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DESIG N 


للامام الففيه الاصولى النظار آى بکر مد بن 
ا مد بن ای سهل السرخسى التو سنة ٤۹٩۰‏ 
من المحرة الوية رضى الله عنه 
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رئيس اللجنة الببة لإحياء المارف النمانية 


عي بنش دة ياء لمارف ا لن ماية 
مید ےکباد الہک بال 
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ا ںی 

الج له د الا كرين . والصلاة والسامً على رسوله الى الأمين . وعلى آله 
وصحبه وسار الصالحين . 

وعد فإن عل الأصولو من أشرف الملوم وأنفعها حيث تمرف به طرق استنباط 
الأحكام المملية من دلا التفصيليّة على صعوبة مداركها » ودقة مسالكها » فن أا 
يه يكون مما عدارك الجنهدين » ذا بصيرة فى أحكام الاستنباط . وأما أول من صنف 
ق عل الأصول - فبا نمل = فهو إمام الأعة » وسرإج الأمة أبو حنيفة التمان 
رضی اله عنه حیث بن طرق الاستنباط فی « کتاب الرأى » له » وتلاه صاحباء 
القافی اوا بوسف یعقوب بن إراھے الاا > والامام اا مد بن 
ا مسن التبا رهما اله » م الإمام مد ن إدريس الشافمی رجه الله صنف 
رسالته » وأاف بمدم إما م المدی ابو منصور الماتریدی کتابه « ماخ الشرالع ( 
نم صف الإمام أبو اسن عبيد الله بن المسين الكرخ واگ 
اج ن على الحصاص الرازئ كتابه العروف « بأصول ال حاص E‏ 
وفوا قرا > کالإمام ای زید عبید الله ن مز ن غیسی اال بوبی فاھ صنت 
« تقوم الادلة ¢ و » ا س النظر » لعده صنف فر الإسلام اروئ ( 
وشمس الأعة السَرَحْي » كتابهما ا لمليلين > فهذًبا هذا الفن وتقحاه فهما فصارا 
شل اها ء بمدها حتى إذا اتفقا على شىء يقولون اتفق الشيخان على هذا القول » 
وہما شرحت کت الإمام تمد ن الحسن » صرح بذلك الإمام السرخسئ فى أول 
کتابه هذا . 

وإن لحنة إحياء المعارف كانت أدخلت أصول السرخضى فى قاعة الكتب الى 
تريد نشرها » لكن ل تظفر به فى خزانات المند فتأخر نشره إلى أن كتب إل 
الفاضل ال جليل والعلامة النبيل مولانا الشيخ مذ راغب الطباخ أغدق الله جدله من 
حلب اك اء بأن عندةا نسختين منه » إحداها فى اللكتبة الأحدية والأخرى بالدرسة 


ا 
المانبة » وإنا نؤك على أنةسنا إن أردتم نشره وإشاعته » وأا أتولى لك نسخه 
على الأسل ومقابلته بالنسخة الثانية » فلبينا دعونه وكتبت إليه أن ينسخ لنا الكتاب 
حتى فسخ وقوبل على الأسلين ثم أرسل إلينا جزاه الله عنا جزاء الأرار المعسنين وغفر 
له ورفع درجانه عنده فى أعلى عاین امان . وکان على هامش النسخة الممانية فوائد 
فكلف الناسخ أن ينسخها أياً عند القابلة ء» م وجدنا له نسخة أخرى هنا 
ف خیدر اباد فى مكتبة الفاضل الملام مولانا المفتى تمد سعيد المدراسى رمه الله 
فقابلناه علها أيضاً فوجدنما توافق _كثيراً النسخة المانية إلا نبا ناقصة من ١‏ 
و مواضع مها » فصححته حین مقابلتی له قدا الوسع وكتبت على المامش‌اختار 
النسختين الممانية والمندية » وزدت الفواند التى كانت على هامش المندية أيضاً ¢ 
وزدت ما بدالی من الفوائد ى لعض الواضع ولیس ما رع . 

وأما اسم الكتاب فل يذكر فى أصل الأحدية وكذا نى المندية بل وحدنا زيادة 
فى المانة هكذا : وسميته بلوغ السول ف الأصول » وذ كر الصنف فى الجلد الرابع من 
شرح السرالکر ق ارات مايتلی به الاسر ص ۲۲٠‏ طبع دائرة العارف « وقد 
استقصينا هذا فى هيد الفصول فى الأول » وهذا رشد إلى آن اسم الكتاب 
هيد الفصول دون باوغ السول » فرظهر أن تسميته باسم بلوغ السول فى ES‏ 
تضرف مض اجى اكنات » وحيث م يشنهر الكتاب بین جمهور أهل الس 
على توالى القرون إلا ا سم « أصول السرخسى » جعلنا ه عنوان الكتاب دون الاين 
السالف ذكرها وکاپ سخ دة ف داد الكتب المصرية وخزانات الأستالة 
لکن لم بتيسر لنا = بكل أسف - أن نقابل نسختنا بتلك النسخ » بيد ألا راجمنا 
نمخ دار الكتب الصرية فى مواضع بقينا فى حاجة إلى المراجعة فا . 

وأما السنف فهو : الإمام الكبير الفقيه الأصولى النظًار شعس الا عة أبو بكر 
جد بن أحد بن آی سل السرخسى رجه اله » نسبة إلى رخس بفتح السين والراء 
بلد عظم بخراسان کا بقوله امجد فى قاموسه ول يضبعلها السممانی فی الا نساب ولااان 
الأثير فى اللباب وقلا ی ق آبات ا لراش : رأيت خط ااشيخ تاج الدن بن 
مكتوم : والأعرف فما فتح الراء وإسكان الماء » وبقال أيضاً بإسكان الراء وفتح الماء 
امحمة » وني خط ان مكتوم قال ان‌الصلاح : : ولا دخاتا مت شیخها ومفت ا يذ كر 


2 
أنها بفتح الراء فارسية ويإسكاها معربة » وقال : جعت ذلك من المتمدن الثقات » 
والسين على كل حال مفتوحة . 

وقال ابو سمد السمعای : سرخس اسم رجل من الدعار فی زمن کیکاوس سكن 
هذا الؤضع وعره وأنم بناءه ذو القرنین » وقد ذ کرت قصته وسبب بنائه فی کتاب 
اللزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السالى الأمير من جهة عبد الله بن عامر 

ان کرز زمن عځان بن عفان رضی الله عنه دخلا غير مزة وکتبت ميا عن جاعة . 

وقال الشهاب بن فضل الله الممرى فى مسالك الأبصار ف ترجة السرضى : استمد 
من تعس الأعة ( ى الملوانی ) حى كان بدراً اما » ودرا إماما » تفقه على شفس 
الأعة أنى تمد عبد المزيز بن أحد الملوانى ولقب بلقبه » وكان إماما فاضاذ متكلم 
فقا أصوليا مناظراً يتوقد ذكاء » ازم مس الأمة وتخرج به حتى صار فى النظر فرد 
زمانه » وواحد أقرانه.» وأخذ ف التصنيف والتعليق » وناظر وشاع ذكره » وصنف 
كتاب « البسوط » فى الفقه فى أربمة عشر حلداً إملاء من خلطره من غير مطالمة 
کاو راه لی ٭ بل کان عہوساً فی اجب بسبب کلة نصح ہا » وکان لی 
على الطلبة من الجب وم على أعللى الجمب يكتبون ماغل علهم » وحک عنه أله کان 
السا فى حلقة الاشتغال فقيل له حک عن الشافسى رجه الله أله كان محفظ لاما 
کراس . فقال, : حفظ الشافمى زكاة ماأحفظ » سب ماحفظه فكان اثنى عشر الف 
کراس » وله عدة مصنفات كلها معتمد علها » وحكى عنه أله لا خرج من السحن 
كان أمير البلد قد زوج أمبات أولاده من خدامه الأحرار »> فسأل الملاء الحاضرين 
عن ذلك فكلهم قال نمم مافعلت . فقال مس الأعة : أخطأت لأن تحت كل خادم حرة 
فكان هذا زوج الأمة على المرة . فقال الأمير أعتقلهن » جددو! المقد فسأل الملاء 
فكلهم قال نمم مافعلت . فقال تعس الأعة أخطأت لأن المدة جب على أمبات الأولاد 
بعد الإعتاق فكان دف العتدة فى العدة ولا محوز» فالس الله حواب هذه المسالة 
على العلماء ى موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل تعس الأعة على غيره . 


)١(‏ قلت هو نسبة إلى المجلواء قلبت همزته نونا - آبو الوفاه 


کت 

فاذا يطلب من شاهد على سعة حفظه وأوقد ذ كاله أصدق من إملاله « البسوط » 
ذلك الكتاب الشخ الفخم الطبوع فى ثلاثين جز من الجب عن ظهر القلب کا 
أطبقت على ذلك كلات المترججين لمذا الإمام المظم الذى هو من مفاخر السلف 
ا وور 
_ وقال المحافظ عبد القادر القرشى فى الجواهر المضية عن صاحب الترجة : أحد 
الفحول الأعة الكبار أحاب الفنون » كان إماءً علامة حجة متكلا فقا أصوليًا 
مناظرا » لزم الإمام شس الا عة أبا مد عبد العزرز ا ملوانی حت تخر ج به وصار أنظر 
أهل زماله » وأخذ فى التصنیف » وناظر الاّقران فظهر امه وشاع خبرہ »م ذد کر کین 
أملى البسوط نى خمسة عشر علدا دفو رق اود یت که کن ا من 
الناحين » م سرد ماقاله السرخسى فى خر المبادات والطلاق والمتاق والإقرار من 
السوط من كلات ندل على التوجع من حبسه فى حبس الاشرار . م قال : تفقه عليه 
أو بكر مد بن إراھے المصيرى » وأبو مرو عنان ن عل بن ٣د‏ اللسکندى » 
او ف ر ی خی جد ا الا لات رقم کل وای ا مات 
فى حدود التسعين وأربمالة . 
۶ وقال الشهاب المقرزی فى بذ كرته : تخرج بمبد المزيز الماوانى »> وأملى البسوط 
وهونی السحن » تفقه عليه آبو بکر محد بن ابراه الحمیری وغیره » مات فی حدود 
ااه وكا غالا او لا فناطر ا 

وترجم له الملامة قاسم بن قطلو بنا ف تاج التراجم وتقل من السالك بعض ماسبق 
نقله »> وذكر كلة المقرزى م قال : ورأبت له کتابا ی أصول الفقه حر ءان ضخان 
وهو هذا الكتاب » وشرح السر الكبير فی حزان ضخمین أملاها وهو فی اجب 
فها وصل إلى باب الشروط حصل الفرج ج فأطلتی فرج ف آخر مره إلى فرغالة فأزله 
الاسر سن عيزله فوصل إلله الطلبة فا کل الإملاء e‏ وهو مطبوع 
فى دازة المارف » وشرح مختمرالملحاوی رأيت قطمة من وشرحكتاب الكسب 

(۱) معرب وز کد بضم الممز وس-كون الواو والزاى وفتح الكاف الفارمى بلدة 
فى فرغانة س أو الوفاء ٠‏ 

(۲) هذا فول الملامة المرحوم مولانا الكوشرى سقاه الله من الكوثر ٠‏ 


EY 
. محمد بن المحسن جزء اطيف“ وهو محفوظ بخزانة شيخ الإسلام بالدينة المنورة‎ 

وقال الک فى الكتائب : كان إماماً علامة حجة متكلها مناظراً أسونًا 
جنهداً » عده ابن کال باشا من الجنہدين ف المسائل » وذكر بعض ماسبق . 

ورج له القیمی ف طبقات النفية ونقل نص ما ذکره القرشی وزاد من ابن مکتوم 
قوله : رأيت بخط من يعتمد عليه : شس الاأكة أو بكر مد بن أحد بن أل بكر سهل 
السرخسى » والشہور فى كتب أصابنا أنه ابن ای سهل وزاد أشماراً فى مدح المبسوط 
ومۇلفه أضربنا عنْها هنا . 

وترجم له الملامة الشيخ عبد المى اللكنوى أيضاً فى الفوائد المية وحص ماق 
الكتائب ومدينة اللوم ثم قال : وى طبقات القارى : أملى البسوط حو خسة عشر 
جلداً وهو فى السجن بأوزجند بوس بسبب کلة کان فا من الناحين » وهو من 
کار علائنا ءا وراء اهر صاحب الأصول والفروع » ومات سنة مان وثلائين 
وأربمالة . 

ولل فا ذکره القاری من تارځ وفانه سبق قل صوابه ثلاث ونمانين وأربمالة 
فلا پیعد هذا کل البعد مما کر القرشی » ولا يظن تأخر وفانه إلى ماكر المقرزى 
وه وکثیر الاٌغلاط فی الوفيات . 

وله من المصنفات سوى ماتقدم شرح الحامع الصغير لاإمام تحد » وشرح ال جامم 
الكبير له أيناً > وامجلد الرابم من الفانى موجود بدار الكتب المصرية" » 
وشرح ااریادات له » وشر ح زیادات الزیادات له افا » والثانی موجود فی بەض مکاتب 
الاستانة وقد طلبنا تصويره الشمسى للأن اللجنة تريد نشره » ومبسوطه الطبوع عمر 
شرح لکتاب الکا تاليف الجا كم اليد أبى الفضل محد بن تمد المروزى وهو 
بقول ف أوله « اودع تکتای هذا معانى مد بن الحسن فى كتبه البسوطة » ومعانى 
جوامعه الؤلفة مع اختصار كلامه وحذف المكررات من كلامه » وللسرخنى 


(۱) قلت وعو أیضاً م مبسوطه موجود فی آخر جزہ ۴٣+‏ مله ؛ ولمله أفرزه بەضش الملماء 
منه ليمم نفمه - أبوالوفاء . 
(( وكذلك بعض أجزائه موجودة ببعض مکا اب الآستانة . 


ا 
أيضاً شر _كتاب النفقات للخصاف » وشر ح أدب القاضى للخصاف ذكرها الصدر 
الشيد فى شرحى الكتابين » وله أيضاً أشراط الساعة » والفوائد الفقهية » وكتاب 
الحيض » وذكر هذه الكتب الثلالة صاحب كشف الظنون . 
هذا وإن أ كثر مانى ترجة هذا الإمام ال جليل هو بقل الملامة احق المدقق الفقيه 
الكبير واحدث الشهير مولانا الشيخ خد زاهد الکوری رجه الله ورضی عنه 
رضا الأ برار امحسنين . والجد له أولا واخرا كثيراً » وصلاته على نبيه الكرم 
بكرة وأصلا . 
ربيع الأول سنة YY‏ ادر الوفا اررفغانی 
رئيس اللجنة الملمية لإحياء اإمارف النعانية 
بمجلال كوجه بحيدر اباد الدكن ( المند ) 
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قال الشيخ الإمام الأجل ال"اهد شس الأعة أبو بكر مد بن أهى سهل السرخسى 
إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تع وسبعين وأربمالة فى زاوية من 
حصار اوزحند : 

الجد لله الجيد الجيد » ادى العيد » الفعال |_| ريد » ذى البطش الشديد » 
والأم الجيد » والح الرشيد » والوعد والوعيد . 

حمده على ما أ كرمنا به من ميراث النبوة » ونشكره على ما هدالا إليه عا هو أصل 
فى الدين والمروة » وهو الم الذى هو أنفس الأعلاق'“ » وأجل مكتسب فى الآفاق . 
فهو أعز عند الكر من الكبريت الأجر » والزعرد الأخضر » وثارة الدر والمنبر > 
ونفيس الباقوت وال جوهر » من جعه فقد جم المز والشرف » ومن عدمه فقد عدم 
مجامع المير واللطف » يقوى الضميف » ورزيد عز الشريف » رفع المامل المقير > 
ويول المائل الفقير » به يطلب رضا الرحمن » وتستفتح أبواب ال جنان » وينال المز 
فى الدين والدنيا » والحمدة فى البدء والمقى ؛ لأجله بمث اله النبيين » وختمهم بسيد 
الرسلين » وإمام المتقين : حد صلى الله عليه وعلى | له الطيبين . 

وبعد فإن من أفضل الأمور » وأشرفها عند الجهور »> بعد معرفة أصل الدين » 
الاقتداء بالأبة التقدمين » فى بذل الجهود لعرفة الأحكام » فا يتأتى الفصل بين ال حلال 
والمرام » وقد سمی اه تمالى ذلك فی مک تنزیله المير الكثير فقال : « ومن يؤت 
الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً » فسر اين“ عباس رضى اله عنهما وغيره ا محكة بعلم 
الفقه » وهو اراد بقوله عز وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » 
أى يبيان الفقه وعاسن الشريمة » فقال صلى الله عليه وسل برواية ابن عباس رضى اله 
عنهما : « من ررد الله به خیراً يفقهه فی الدین » وقال عليه السلام : « خيار ك 
فى ال جاهلية خيارك فى الإسلام إذا تفقهوا » وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين م 


(1) العلق : النفيس من كل شىء . كذا امش العيانية . 
(۲) وف الهمانية والمندية : ذا فقهوا . 


س |{ س 


آعلام الدين » وقدوة المتأخرين فقال : « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا 
ف الدن وليندروا قوعم إذا رجعوا إلهم لعلهم بحذرون » وف حديث 0 هريرة 
رضی الله عنه عن انى صلى الله عليه وسل : « ما عبد ال بشىء فضا من الفقه 
ف الدن » ولفقه واحد اشد على الشيطان من ألف عابد « وقال صلى اله عليه وسلم 

) ll 
. قليل من الفقه خير من كثبر من العمر»‎ « 

غير أن تام الفقه لا کون إلا باجتاع ثلالة أشياء : الل بالمشروعات » والإتقان 

فى معرفة ذلك بالوقوف على النصوص مانا وضبط الاصول بفروعها » م العمل 
بذلك . فام القصضود لا يكون إلا بعد العمل بالعم > ومن کان افا لمشروعات من 
غير إتقان فى العرفة فهو من جلة الرواة ء وبعد الإتقان إذا م يكن عاملاً با يع فهو 
فقیه من وجه دون وحه » فأما إذا کان عاملاً 5 بعل فهو الفقه المطل الذى أراده 
رسول الله صل الله عليه وسل وقال : « هو أشد على الشيطان من ألف عابد » وهو 
صفة التقدمين من أعتنا : أهى حنيفة وألى يوسف وححد رضى الله عنم ٠‏ ولا حى 
ذلك على من يتامل ف اقواهم واحوالمم عن إنصاف . فذلك الذى دعالى إلى 
إملاء شرح فى الكتب التى صنفها ححد بن المحسن رجه اله › با كد إشارة 
ا عبارة . ولا اہی القصود من ذلك راف من الصواب ان این 
القن اسول :ماقت علا فرح الكت + اكرون اوقرفت عل الأصول 
معنا مم على فهم ما فوا ف الفروع » وعرشدا لمم إلى ما وقع الإخلال به 
ی بان الفروع . فالاصول ممدودة » والجحوادث ممدودة » والمجموعات ف هدا 
الاب هة للمتقدمين واا ¢ وا ف قصدنه م من القتدن ¢ رحاء 
3 ا من اا ا الاو الاتباع وشره ٩‏ الابتداء 1 

. وف العمانية : خير من كشر العمل‎ )١( 

(۲) كذا! فى الأصول الثلانة والظاهر أنه الأشياع يدل عليه الجم . أبو الوفاء . 

(۴) وف الممانية : وشر الأمور . 

٠ كذا نی الأصل والهندية » وفى العمانبة هنا زيادة : وسميته بلوغ السول فى علم الأصول‎ )٤( 
وقال الأصنف فى شرح السير اللكبي : كا شرحته فى عهيد المصول فى علم الأصول . فهذا‎ 
کاری - رشدك أن امه المد دون اابلوغ » واه أعل أو الوفاء‎ 


وما اوفیق إلا بلثه عليه أنكل » وإليه أبهل" » وبه أعتصم » وله أستسل » 
ووك أعتطد: راه أعتمد »> ة. ن اعتصم به فاز بالمیرات سهمه » ولاح 
فى الصعود مه . 
ىمادا د الان الا ا ؛لأن معظم الابتلاء او ا 
تم معرفة الأحكام » ويتميز ال ملال من ال حرام . 


باب الاءر 


قال رضى الله عنه : اعل أن الأمر أحد أقسام الكاوم بنزلة المبر والاستخبارء 
وهو عند أهل اللسان قول المرء لميره افعل ء ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا 
خاطب الرء مها من هو مثله او دونه فهو أعر » وإذا خاطب ما من هو فوقه لا یکون 
اوا لان الا ی لن اور و کن اا ع غ ان کن ما 
المغاطب کان أعراً » وإن كان ممن لا جوز أن يكون مأموره لا يكون أمراً» كقول 
الداعی : الهم اغفرلى وار نی » کون سؤالاً ودعاء لا أمراً . ثم الراد بالاءر 
يعرف مهذه الصيغة“ فةط ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصينة فى قول الجهور 
من الفقهاء . 

وقال ج أحاب مالك والشافمى يعرف حقيقة الراد بالا مر بدون هذه الفيغة . 
وعلى هذا يبتنى الحلاف فى آضمال رسول اله صلی الله عليه وسم أها موجبة آم لا ؟ 
واحتحوا فى ذلك بقوله تعالی : « فليحذر الذين بخالفون عن أمره » :ی عن سمه 
وطريقته فى أفماله » وقال تمالی قا ام رغوت وش € الاھ وط فت 
وقال تعالی : « وأعرم شوری ہم ») : أى أفمالمم » وقال تمالى م 
فی الاعر» : أى فبا تقدمون عليه من الفعل » وقال تمالى : « قل إن الاعر كاه لله » 


. أبهل إلى الله : أى أنضر م . كذا مامش المثانية‎ )١( 

(۲) وف المندية : نيدأ به . 

(۳) وفى المانية : فإذا كان . 

(4) ولا قال بان الوجوب بشت بصيفة الإخبار كقوله تالى « رض أولادهن » وقول 
« يترإصن بأنفسهن » لأنا قول بالإخبار يثبت وجود الاستحةاق » واستحقاق الوجود لا بثبت 
الوجود إلا بالوجوب » فدل الإخبار على الأمر بهذه الرابطة . كدا بهامش المماية . 


E 
امراد الشأن والفمل » والمرب تقول : أمر فلان سديد مستقع : أى حاله وأفماله » وإدا‎ 
ثبت أن الأءر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه » يوضحه أن العرب تفرق بين جم‎ 
: الأعر الذى هو القول فقالوا فه : أواعر » والأعر الذى هو الفعل فقالوا فى جمعه‎ 
أمور » ف“ التفريق بين الجعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة » ومن بقول إز‎ 
استمال الس فى الفعل بطري الجاز والاتساع » فلابد له من بيان الوجه الذى اقسعم‎ 
فيه لأجله؟ » لأن الاتساع والجاز لأيكون إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك‎ 
» الطريتق لغير حقيقته حازاً . وف قوله صل الله عليه وسل : « خذوا عنى مناسكك‎ 
و اوا کار اشيرق امل € شض فل اوجروب أتاعة ى افا‎ 
وحجتنا فى ذلك أن الراد اأص من أعظر اا فود ن ان رن‎ 
افظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتباراً بسار القاصد من الاضى والستقبل والحال»‎ 
وهنا لأن المبارات لاتقصر عن المقاصد » ولا بتحقق انتفاء الةصور إلا بعد أن يكون‎ 
تم قد تستعمل تلك المبارة غا‎ ٤ لكل مقصود ف‎ 
فکل عین ص“ باسم هو موضو ع له وقد یستعمل فی غبره بجازاً‎ ٤ أجاء الأعیان‎ 
حو أسد فهو ف المقيقة اسم لعين وإن كان يستعمل فى غيره بجازاً » بوضعه أن قولنا‎ 
أمروصتز والضادر لايد أن تو جد عن فمل أو بوحدعها فل غل حب الات‎ 
» أهل اللسان فى ذلك م لا جد أح.ً من أهل اللسان يسمى الفاعل للشىء اعرا‎ 
الاي ال ورن لد کل وارب ارا قدا بن أن انم الامر لا اول‎ 
لأن الأ مشق‎ ٠ الفعل حقيقة » ولا يقال الأمر ام عام دحل هة الشبى وغ‎ 
ف الا ستل 4 فاه ال : أ بار أمرا فهو ار وما كان مشتقا ى الا عل لا يقال‎ 
إله يتناول الشتق وغيزه حقيقة » وإها يقال ذلك فا هو غير مشتق ف الأصل‎ 


. وف المانيه والمندية : وفى‎ )١( 
٠ وفى العانية والمندية . اتسع لأجله‎ )۲( 

(۴ لأن الإنسان خلق للابتلاء والابتلاء عا بتحةق بالأمر - هامش المندية ٠‏ 
)٤(‏ وفى المندية : حتص . 

(ه) وفى المانية والهندية : تؤخذ عن فعل أو بؤخذ عنما فمل ٠‏ 


د 
كاللسان"“ ونحوه » ونی قول القائل : رأيت فلاا يأعر بكذا ويفعل بخلافه دليل 
ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة . 

ااا ی ات فو ل فی ای ار ی غو اه 2 ف 
لأن ذلك فى القرآن على وجوه : مها القضاء قال الله تمالى : « يدير الأعر من الاء 
إل الأرض » وقال تعالی « الا له الحلی والاعر ) وممپا ادن قال الله تعالی : «حتی 
حاء الو اله » وما القول قال الله تعالی : « بتنازعون يهم مرم » وما 
الوحى قال اله تعالى : « يتعزل الاعر بيهن » ومنها القمامة قالتعالى : « ألى أعر الله » 
ومنْها المذاب قال الله تمالى : « فماأغنت ا الى يدعون من دون الله من شىء 
لا جاء أمر ربك ومازادوم غير تيب » ومنها الذنب قال الله تمالى : « فذاقت 
وبال ار ها » فإما أن تقول : کل ذلك برجم إلى شىء واحد وهو أن تام ذلك کله 
لته تعالی کا قال تعالى : « قل إن الأمر كله لله » م فهمنا ذلك با هو صية الأعر 
حقيقة فقال : « إا أعره إذا أراد شيا أن قول له كن فيكون » وكا قال تمالى : 
« إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» أو قول ما كان حقيقة لشىء 
لا جوز نفيه عنه محال ٠‏ وما کان مستعملا بطريتق الجاز لشىء جوز فيه عنه 
كاسم الأب فهو حقيقة للآب الأدلى فلا جوز نفيه عنه » ومحاز للجد فيجوز نفيه عنه 
يإئبات غيره » م جوز نى هذه المبارة عن الفعل وغيره ما7 لايوجد فيه 
هذه الصيغة » فإن الإنسان إذا قال ما أعرت اليوم بشىء كان صادقاً وإن كان قد فمل 
أفعالاً » فعرفنا أن الاستعال نيه محاز » وطريق هذا الجاز أنهم ف قوم : أمر فلان 
سديد مستقبم أجروا اسم المصدر على الفعول به كوم : هذا الدرم ضرب الأميرء 
وهذا الثوب نسح المن » وأيد ما قلنا ماروی أن النى صلى اله عليه وسم لا خلم 
نعلنه فی الصلاة خام الناس نمال » فلها فرغ قال عليه السلام :ا ملک 
على ما صنعتم ؟ » ولو کان فعله يوجب الاتباع مطاقا لم يكن ذا السؤال منه معنى . 
ولا واصّل صلى اله عليه وسل واف ااا علمهم وقال : « إلى لست 

(۱) آی افظ الاان فإنه غير مشتق ويتناول المضو الذى صل به اانطق ويتناول الكلام » 
يقال لسان المرب ولان الفرس » وأما ما كان مثتةاً فى الأصل فلا بتناول التق وغيره لأنهما 


(۲) وف المندة : من وكذا ف الأءل 


کاحدک ( إلى امت طعمنی رل ولسةینی ) وف استعال صغة ا فی قوله : 
« خذوا عنی مناس کک و » و وف e‏ انان ا الفعل لاأ بوجب 
الاتباع لا عالة فقد كانوا مشاهدين اذلك » ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا 
الافظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده فى كلام صاحب الشرع فا رجع إلى 
إحكام الببان؟. 


فال ى يان عوجت الأءر الذى بد كر فى مقدمة هذا الفصل 


اعل أن صينة الأءر تستعمل على سبمة أوجه : على الإازام ك) قال اله تمالى : 
« أمنوا الله ورسوله » وقال تعالى : « وأةيموا الصلاة وا لوا از كاة » وعلى الندب 
كقوله تما : «وأفملوا المر » وقول مالل + «وأحسنوا» وعلل الإباحة كقول 
تمالى : « فكلوا ما أمسكن ء عليكر » وعلى الإرشاد O A‏ 
وافدوا إذا تبايعتم » وعلى اتقریع كقوله تعالی : «فاتوا من مثله» وعللى 
التوبيخ كقوله ا اتف ز من استطلمت مهم بصوتك » وعلى السؤال 
٤‏ تعالی : « ربنا تقل منا» . 
[ ولاخلاف أن السؤال والتوبيخ والتةريع لا يتناوله اسم الاو نة 
الاعر »› ولا خلاف ان اس الاعر بتناول ماهو للا ازام حقيقة » ومختلفون فما هو 
لا باحة أو الإرشاد أو اندب فذكر الكرخى والجصاص رجهما الله أن هذا 
لايسمى أعراً حقيقة وإن كان الاسم بثناوله محازاً » واختلف فيه أصحاب الشافمى 
هنهم من يقول : اسم الأءر“ بتناول ذلك كله حقيقة » ومهم من يقول : ما کان 
للندب يتناوله اسم الأمر حقيقة لاله يثاب على فعله وتيل الثواب يكون بالطاعة 
والطاعة فى الاثار بالاعر » وهذا ليس بقوى فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوم 


. وفى المندية : إلى بان الأحكام‎ )١( 

(۲) استفزه : أى أزعجه وحركه س هامش المندة . 

(e)‏ الأدب ف اة ع ۔ارة عن : الدعاء ٤‏ وف ال شر ية ۳ عبأارة عر :ثاب عى يانه ولا يماقب 
بت رکه = هاش الهندية 3 

(+) وف المائية : إن اسم الأص . 


م — 


والصلاة لله عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء عرضاة الله 
تعالى كا قال تمالى : « وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى » وليس 
من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به . والفريق الشالى يقولون : ما يفيد الإباحة 
والندب فموجبه بعض موجب ما هو الإ جاب لان بالإبجاب هذا وزيادة » فيكون هذا 
قاصراً لا مغاراً واا ا او ااا وتعداه . ومپذا بتبين أن الاسم فيه حقيقة » 
وهڏا ضعبف ا ؛ فان مو حب الاعر حقيقة الإعاب وقطع التخبر » لان ذلك 
من ضرورة الإمحاب وبالإباحة والندب لا التخبر . عرفنا اله غر 
موجب الأر حقيقة وإعا یتناوله اسم الار ارا > والدل عله نامرت تبني 
تارك الاامر عاصياً وبه ورد اللكتاب قال الله تمالى : « أفعصيت أمرى ؟» وقال القائل : 
أمرتك أمراً جازم فعصیتنی وکان من التوفيق قتل ان هاشم 
وقال درد ن المْمة : 
ار ا نە رج اللوّى فل يستبينو! الرشد إلاعى الند 
فما عصونی كنت فم وقد أرى غوایمم فی ا غير مہتدی 
وتارك الباح والمندوب إليه لا يكون عاصباً » فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة › 
ثم حد القيقة ف الأساى مالا جوز نه عا هو حققة ا أن الإنسان 
لو قال : ما آمرلی اله بصوم ستة من شوال کان صادقً » ولو قال : ما أعرأى الله بصوم 
ر ولو فال عا عزن الله بصلاة الضحی کان صادقا » ولو قال : 
ما آعرلی الله بصلاة الظهر كان كاذب e‏ الاأعر عن المندوب دليل 
ظاھی عل أن الاسم يتناوله حازاً لا حققة . 
فاما الكلام فى موجب الأعر » ا عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه 
الإارام إلا بدایل . وزع ابن سرج من اعاب الشافعى أن موجبه الوقف حتی بتبین 
الراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافمى > فقد ذ کر فی أحکام القرآن ف قول : 
«فانکځوا ما طاب لک ا ل و ا 
E‏ حتمل اێ يكون خلاف الإطلاق » وهكذا قال 
ف الميوم ا ير محتمل اللصوص ان رد دلبل حصه وإن کان الظاهی عنده العموم » 
وق 


ا ف ا 
إن موجب مطلقه الإبإاحة » وقال إعضهم : موجبه الندب . أما الواقفون فىقولون 
صح استعال هذه الصينة لمان ختلفة کا بینا فلا یتمین شىء مہا إا بدلىل 
ا وهذا فاسد حدا فان المد ابة امت لوا أ سول الله 
صلی الله عليه وسل کا سمعوا منه صبغة لاز من غير أن اشعتاوا طاب :دل آخر 
العمل » ولو يكن موجب هذه الصيغة مماوماً بها لاشتنلوا بطلب دیل آخر للممل » 
ولا قال إغا عرفا ذلك جا شاهدوا من الأ حوال لا بصينة الأمر لأن من كان فاا 
مهم عن مجلسه اشتغل به كا بلته صيغة الأمر حسب ما اشتفل به به من کان حاضر ا 
ومشاهدة الال لا نوجد فی حت من کان غائ » وحین دعا رسول الله صلی الله عليه 
وسل آبی بن کمب رضی الله عنه فأخر الجىء ء لكوله فى الصلاة فقال له : أما معت 
اله يقول « استجيبوا لله ولارسول » فاستدل عليه بصيفة الاأمر فقط » وعَرف الناس 
كلهم دلیل على ما قلنا » فإن من مر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع کان ملاما 
ا « و اد ر ما ا ن ا ¢٠‏ 
أن تقصر عن المعانى فكذلك كل عبارة کون لمن خاص باعتبار أصل 
اوضع › ولا شت الاشتراك فه إلا بمارض » وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام» 
SY‏ › ولا شر ss‏ 
مغير له بتزلة دليل الحصوص ف المام . ومن بقول بان موجب مطلق الأءر الو 
لا جن بدا من أن تول وطاق افج اوق آبتا دال ۽ e‏ 
قولاً باتحاد مو جما وهو باطل › وف القول ات الأءر الوقف إبطال حقائق 
الأشياء ولا وجه للمصير إليه » والاحال اال د ك ت ى أن لا عة 
محكاً بعجرد الصيغة لا فى أن لا ب شت موحبه أصلا » ألا ری أن من بقول ليره : 
إن شئت فافمل کا١‏ ار ا کان موجب کلامه التخبیر عند 
العقلاء » واحمال غيبره وهو الزحر تائم کا قال اله تما ا شاء فلي من 
ا 


ومن شاء فليكفر » . 


. وفى المندية : فلا وجه‎ )١( 
. ی الأوامر الواردة ٠ن المباد امش الممانية‎ (e) 


ا 

وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتال الكلهم قالوا من ضرورة الأعر 
ثبوت صفة الحسن للمأمور به » فإن الححكم لا يأر بالقبيح فيثبت بطلقه ما هو من 
ضرورة هذه الصيغة وهو المكين من الإقدام عليه والإياحة » وهذا فاس أيضاء 
فصفة المحسن بعحرده تبت بالإذن والإباحة > وهذه الصينة موضوعة عى خاص » 
فاذيد أن تت غطلقها خسنا فة 6 وتر الأ الخ > فك أن مطلق انض 
يوجب قبح النهى عنه على وجه بحب الاتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر بقتفى 
حسن المأمور به على وجه يجب الاثار . 

والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأءر لطلب الأمور به من الخاطب وذلك 
يرجح جانب الاإقدام عليه ضرورة . وهذا الترجيح قد يكون بالإازام وقد يكون بالندب 
فيثبت أقل الأ عرين لاه امتيقن به حتى بقوم الدليل على الزيادة » وهذا ضعيف فإن 
اعرالا كان لطلن الأمور به اى مطقة الكامل من أاى إ5 الا قور 
فى الصيغة ولا فى ولاية التكل » فإله مفترض الطاعة بلك الإإزام . 

م إما أن يكون الا ءر حقيقة فى الإمجاب خاصة فعند الإطلاق حمل على حقيقة » 
أو يكون حقبقة فى الإبجحاب والندب جميماً فيثبت بطلقه الإبجاب لتضمنه الندب 
والزيادة » لا جوز أن بقال : هو للندب حقيقة وللإيجاب ازا ؛ لأن هذا يؤدى إلى 
تصويب قول من قال : إن الله لم يأعر بالإان ولا بالصلاة » وبطلان هذا لا بخن على 
ئ . وما قالوا بيطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاة فما فوق ذلك » م عند الإطلاق 
لاحمل عى التيقن وهو الاأقل وإغا حمل عا على الجنس لتسكثير الفائدة به . وكا 
OY‏ م يكن ف القول با قالوا إلارك الأخ: بالاحتياط لكان ذلك كافا 
فى وجوب المصير إلى ما قلنا » فإن المندوب بفعله بستحق | وااو ق کک 
المقاب » والواجب بستحن بفعله الواب ويستحق بتركه المقاب » فالقول بأن مقتفى 
نطلق لار الإمحاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه » أولى . 


٠ أى امسن الزائد على أصل المسن الثابت بالإذن والإياحة كذا مهاءش المماية‎ )١( 

(۲) وفى المندية : لأنه لا قصور ٠‏ 

(۴) وى الميانية : فكذلك . 

٠ وى المانية : فالفول بأن مقتضى مطاتق الأمر الإبجاب فيه ممى الاحتياط من كل وجه‎ )٤( 
(( 


م الدلیل على ححة قولنا من السكتاب قوله تمالى : « وما كان لؤمن ولامۇمنة إذا 
E‏ ن لے الخيرة e,‏ رھ فاخن بان ان سرت 
الأمر ا لإلزام » م قال تعالی : «» وسل حن ال :ورو « ا ب 
الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام » وقال : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » : 
أى أن تسحد» ا ا الامتثال والذم بترك الواحب » وقال تعالى 
« فليحذرالذن خالفون عن أمره أن تصيم.فتنة » وخوف العقوبة فى رك الواجب»› 
انمق قزل من رل ك ا0ر کن اف ون امور الو هر ااا 
ولاشك ف أن وك الائمار بالفطر من غير عذر یکون خلافا فبا هو الأمور به . 

نم الأمر يطلب الأمور بآ كد الوجوء ؛ يشهد به الكتاب وال جاع والمقول . 

أما الكتاب فقوله تمالى : « ومن اياله أن تقوم الىماء والأرض بأمره » فإضافة 
الوجود" والقيام إلى الأمر ظاهره يدل على أن الإبجاد يتصل بالأمر » وكذلك 
قوله : « إنما أعره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » فالراد“ حقيقة هذه 
الکلمة عندنا لا أن یکون مجازاً عن الکوین( کا زعم بم بمضہہ فإ نستدل به 
عل ا کلام الله غر محدث ولا لوق › لاه سابق على e‏ أجم » وحرف 
الفاء للتعقيب . 

فمهذا تبن أن‌هذه الصيغة لطلب المأمور بآ كد الوجوه » والإجاع دليلعليه » فإن 
من أراد أن يطلب علا من غيره لا جد لظا موضوعا لإظهار مقصوده سوى قوله 
افعل ٠‏ ومهذا ثبت أن هذه الصيغة موضوعة هذا الممنى خاصة ك) ان اللفظ المافى 
موضو ع للمضى » والمستقبل للاستقبال » وكذلك المحال . ثم سائر المعانى الى وضعت 

. أی وحوده بالأەر فیکون الأ سباً لوجوده وإلا ق ذکره هامش الما :ية واهندية‎ (٧( 

(۲) وفى اهندية : الإعاب : 

(۴) المتكلدون لايقولون اله طالب › والفةهاء يةولون ويعاون به الدءوة س هامش المبانية . 

)4( قال الإمام أبومنصور ءبارة الأمر وهو قوله « كن» عبارة ءن سرعة الإعجاد » وعند عامة 
الفةهاه الراد حقبةة هذه أالكامة » فإن ابت تمالى أُجری سنته فى الإعاد بعبارة الأص من 
غب نشبيه ولا تعطيل س هامس العتانية ٠‏ 

)٠(‏ هو إمام الهدى أبو منصور الماتريدى » وهو يفول إن كلة « كن» مجاز عن التكون لأنه 
تادر بغر واسطة _— ھامش اهندة ۰ 

(1) وف المندية : ثبت . 


— 4 
الألفاظ نما كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه »> فكذلك"“ معنى طلب 
المامور مهذه الصيغة » ولان قولنا أءر فعل متعد لازمه اثتمر والمتعدى لا يتحقق 
بدون اللازم » فهذا يقتضى أن لا کون ازاون الاتار ایکون کیا بون 
الانكسار » وحقيقة الاثار بوجود الأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولاصتم 
للخاط فة سقط اتك > وعدا وجه > لان ف الاتار لاان قرف 
اختيار بقدر ما ينت به المجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائمار » وذلك لا بتحقق 
إذا انصل الوجود بصيغة الاعر » فلل تثبت حقيقة الوجود هذه الصيغة محرزا عن القول 
المج » فأثيتنا به ١‏ كد ما يكون من وجوه الطلب وعو الإازام ؛ ألا ترى أن بعطلق 
الى ثبت کد ما یکون من طلب الإعدام وو ورات الاتهاء » ولايثبت الانمدام 
عطلق الهى » وكذلك بالأّءر » لن إحدى السيغتين لطلب الإبحاد والأخرى 
لطلب الإعدام . 
ومن فروع هذا الفصل الأ بعد الحظر » فالصحيح عندنا أن مطلقه للإججاب 
أيضاً لا قرا أن الإإزام مقتضى هذه الصية عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانم . 
.اعات اكان رر 2 ا ا اة لا وا ال ود رور 
الإباحة فقط فكأن الام قال : كنت منعتك عن هنا" فرفمت ذاك النع وأذنت 
لك فيه . فاستدلوا على هذا بقوله تمالى : « فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله » وبقوله تمالى : « وإذا حللم فاصطادوا » ولكنا تقول : إباحة 
الاصطياد للحلال بقوله : « أحل لك الطيبات » الأية لابصيغة الأ مقصوداً به» 
وكذلك لاحة المع بد الفراغ من الجمة بقوله : « وأحل له ابيع » لابصيغة الأمرء 
ی ار ليست لإزالة الحظر ولا رفع المنع > بل لطلب الأمور به » وارتفاع 
الحظر وزوال الثم . من ضرورة هذا الطلب فإعا يعمل مطلق اللفظ فما يكون موضوعاً 


)١(‏ وف العمانية : وكذاك 
)٠(‏ وفى الهندية : عن كذا. 


ت 
فصل فی بیان مقتضى مطلق الأمر فى حم التكر ار 

الصحيح من مذهب علائنا أن صينة الأمر لاتوجب التكرار ولا حتمله» 
ولكن الأءر بالفمل يقتضى أدنى مايكون من جنسه على احتال الكل ولا يكون 
موجً“ للكل إلا بدليل . وقال بمض مشابخناً هنا إذا م يكن مملقا بشرط °0 
ولا مقيداً بوصف فإن کان فقتضاه التكرار بتكرر ما قید به . 

وقال الشافمى مطلقه لا يوجب التكرار ولكن بحتمله والمدد أبضاً إذا اقترن به 
دلبل . وقال بمضمم مطلقه بوج التكرار إلا أن يقوم دلیل نع منه › وبحکی هذا عن 
الزن » واحتج صاحب هنا امذهب بحدیث أقرع بن حابس رغى هخ سال 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن المج أ ىكل عام أمعرة ؟ فقال : « بل عرة ولو قلت ˆ 
فی کل عام لوجبت ولو وجبت ماقم بها » فاو لم تكن صينة الأمم فى قوله حجوا 
تملا للقكرار أو موجبً له لا أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان ولكان 
بتکر عليه رسول الله صلی الله عليه وسل سوال ما لیس من حتملات اللفظ » ین 
اشتغل بیان معن دفع الحرج فى الاكتفاء اة غرف ان مون هه 
السيعة التكرار . 

ثم الرة من التكرار بزل الحاص من العام وموجب المام العموم حتى يوم دليل 
الحصوص . وببان هذا أن قول القائل افمل طلب الفعل با هو مختصر من المصدر 
الذى هو نة الاسم وهو الفعل ء وح الختصر ماهو حكر اطول » والام بوجب 
إطلاقه المموم حتى يقوم دليل الحصوص فَكذلك الفمل ؛ لأن لافمل كلا وبمضا کا 
للفعول » فطلقه يوجب الكل ويمحتمله » ثم الكل لايتحقق إلا بالتكرار . واعتبروا 
الأمس بالهى فكا أن الى يوجب إعدام الى عنه عاما فكذلك الأم وجب 
إبجاده تماما حتى يقوم دايل اللصوص وذلك يوجب التكرار لاعالة . 

. أی لا بكون الکرار وجا لاء ر بطرت المقيةة س هامش المافية‎ )١( 

(۲) حو قوله : « وإن كم جنباً فاطهروا » وقول « إذا قم الى الصلاة » الآية - 


هامش الممانية . 
)۳( ون ااممانية وا#ندية : بشبه . 


وأما الشافمى رجه اله فاحتج بنحو هذا أيضاً ولكن على وجه بين به الفرق 
بون الأمر واللهى ويثبت به الاحتال دون الإبجاب» وذلك أن قوله افعل بقتضى مصدراً 
على سبيل التنكير أى افعل فعلا . بيان فى قوله طلق : أى طلق طلاقاً » ونا أيتناء 
على سبيل التتكير لأن ثبوتّه بطريق الاقتضاء لاحاجة إلى تصحيح الكام وبالنكر 
بمحصل هذا المقصود فيكون الثابت بعقتضى هذه الصيغة ماهو كرة فى الإثبات 
والنكرة فى الإثبات تخص كقوله تعالى : « فتحرير رقبة » ولكن احال التكرار 
والمدد فيه لایشکل ؛ لأن ذلك المنكر متمدد فى نفسه . ألا ترى أنه يستقم أن يقرن 
به علل وجه التفسير وول افا ان اون ادوا ویکون ذلك نصباً عل 
التفسير » ولو م يكن اللفظ محتملا له يستقم تفسيره به بخلاف النهى فصيفة الهى 
عن الفعل تقتضى أيضاً مصدراً عل سبيل التنكبر أى لاتفمل فعلا ولكن التكرة 
فی الت تمم . قال الله تمالی « ولا تطم مہم آنا أو كفورا» ومن قال ليره لاتتصدق 
من مال يتناول اہی کل درم من ماله » بخلاف قوله تصدق من مالی فاه لایتناول 
ا ع ن 3 ا ال 
لاوجب التكرار لأن ثبوت الصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عوم لاقتضى » يوضه أن 
هذه الصينة أحد أقسام الكادم فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار 
إخبار عن دخوله على احمال ان يکون دخل عرة أو عر تان أو عراراًء فكذلك قوله 
ادخل يكون طلب الدخول منه على احتال أن يكون الراد ءرة أو عراراً » ثم الموجب 
ما هو المتيقن به دون المحتمل . 

وأما لذبن قلوا. قى املق بالشرط أو الق لوصف إه اشكر شكزر افرط 
والوصف » استداوا بالمبادات التی آعم الشرع ما مقيداً بوقت أو مال“ وبالعقوبات 
الق أ الشرع بإقامتها مقيدا بوصف أن ذلك قكرربتكرر ماقید به . قال رضیِ 
الله عنه : والصحيح عندی أن هذا لیس عذهب علائنا رجهم الله ؛ فإن من قال لاممأنه 
إذا غلك الان فا ت الى ل فلن ةا اط انر وان كروما انول 


() لفظة الأمر ساقطة من المندية والعانية . 
(۲) حو قوله « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » كذا مهاءش المانة . 
(۴) حو قوله « الزانية والزانى » هامش المياية . 


EN 
ولم تطلى إل واحدة وإن نوی أ كثر من ذلك > وهذا لان المعلنى بالشرط عند وجود‎ 
ارط كالنجز »> وهذه الصبغة لا تحتمل المدد والتىكرار عند التنجيز فكذلك‎ 
عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط »› وإعا بمح هذا الكاام عن الشافمى رجه‎ 
» انه فاه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة‎ 
إلى قوله «فتيمموا » وقال ظاهر هذا الشرط وح الطهارة عند الفيام إلى کل‎ 
صلاة غير غير أن النى صلى اه عليه وسل لا صلى صلوات بوضوء واحد رك هذا‎ 
اا الكاام . وهذا سو‎ EE < فى الطهارة بالاء ء لقيام الدلبل فق‎ 
» فالمراد بقوله : « إذا قے إلى الصلاة » : أى وأتم دون » عليه اتفق آهل التفسير‎ 
وباعتمار إصمار هذا ا ستوی حک الطهارة بالاء والتیمم » وهذا هو الجواب‎ 
تما بستدلون به من العبادات والمقوبات » فإن رقا ل فة لى :الام‎ 
ولا قر ا السب الذى جمله الشرع سبباً موجباً له ؛ فن قوله‎ 
تعالی : « ام الصلاة لدلوك الشمس » أمر بالأداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك‎ 
الشمس » فقد جمل الشرع ذلك الوقت سيا موجياً للصلاة ة إظهاراً لفضيلة فلك الوقت‎ 
عازلة قول القائل : أذ امن للشراء والنفقة للتكاح يفهم منه الأعر بالاداء والإشارة إلى‎ 
السبب الموجب لا طولب بأداله . ولل“ أشكل على الأقرع بن حابس رضى اله عنه‎ 
کر المج حنى سأل فقد كان من الحتمل أن يكون وقت الج هو السبب الموجب‎ 
له مجمل الشرع إياه لذلك عنزلة الصوم اة 4 ومن الخنن إن بكرن السب‎ 
: ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنى عليه السلام بين له بقوله‎ 
«بل عرة» » أن السبب هو البيت “وى قوله عليه السلام «ولو قلت فی کل عام لو جبت»‎ 
دلبل على أن لی الا ل وج الاد لاه لر کان موا له کان الوجوب‎ 
فى كل عام بصيغة الأمر لا هذا القول منه » وقد نص على نها كانت تجب بقوله لو قلت‎ 
. فی کل عام‎ 

ثم الحجة لنا فى أن هذه الصيغة لا وجب الكرار ولا حتمله أن قوله افمل 

. وفى العمانية : وهذا أشكل‎ )١( 


(۲) أى بيت اله هو سبب لوجوب أداء المج . 
(۴) وف الأصل والمندية فلو وفى المتانية ولو ٠‏ 


e 
لطلب فعل معاوم عرکات وحد منه وتنقضى › وتلك الجرکات لا تی ولا يتصور‎ 
عودها إا التصور  آعدد مثلها » ولمذا يسمى تكراراً ازا من غير أن يشكل‎ 
على أحد أن الان غير الأول » ونا تبين أنه لوس ف هذه الصيغة احتال المدد‎ 
ولااخال اکاوء آلا ری ان می قول لر اشر عدا لا اول هذا ا کر‎ 
م د واه و ون اراد و دة أا و كد و رو ام‎ 
لا تمل إلا امراة وأحدة ولا تمل زوا بعد روح عم إلا آن ما به یم فعله عند‎ 
» چ ی ام اتم الأقل لاتيقن به‎ 
وبحتمل الكل حى إذا نواه عملت نيته فه » وليس فيه احال العدد أصلا فلا تعمل‎ 
نيته ف العدد » وعلى هذا قلنا إذا قال لاعرأنه طلقق نفسك أو لأجنى ا‎ 
يتناول الواحد إلا أن ينوى الثلاث فتعمل نيته ؛ لأن ذلك كل ف یم به فعل‎ 
الطلاق » ولو وى 'نتين م تعمل نيته أنه محرد نية المدد إلا أن تكون الرأة أمة‎ 
کون نيته المنتين فى حقها نبة كل الطلاق » وكذلك لو قال لعبده زوج يتناول‎ 
اا وا و وی شان عل يته لاله كل النكاح حن الد لالا‎ 
وی العدد » ولا معنی لا قالوا : إن صحة أة قتران المدد والمرات هذه الصيغة على سبيل‎ 
التفسير ها دليل على أن الصيغة حتمل ذلك ؛ لأن هذا القران "عله ف تيبر مقتضى‎ 
الصيغة لاف التفسير لا هو من محتملات تلك الصيغة بنزلة اقتران الشرط والبدل0‎ 
مهذه الصيغة . آلا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالتق لاتا لايحتمل وقوع‎ 
الثنتين به مع قيام الثلاث فى ملكه » ولا التأخير إلى مدة » ولو فرن به إلا واحدة‎ 
إلى شهر أو ثنتی ن كان صعيحاً وكان ءاملا فى تيبر مقتضى الصيغة لا أن يكون نتا‎ 
لها ؟ وطمذا قلنا إذا قرن بالصيغة دكر المدد فى الإيقاع يكون الوقوع بافظ العدد‎ 
لا بأصل الصيفة ۵“ حتى لو قال لامرآته طلقتك ثلا أو قال واحدة فاتت الرأة‎ 

قبل ذ کر المدد )م یقع شی . 


)١(‏ وف اهندية : بتصور 

(۲) ای ٠ن‏ اافاعل وله أى للفعل كل وبعض كذا مامش الممانية قات : وف الأصل وكذا 
فى المندية له منه ٠‏ 

(۴) وف المعانية : الافتران . )٤(‏ وفى اهندية : التبديل 

. وى نخة كانت مامش المهندية : بتفس الصيفة‎ )٠( 


E 
فهذا تببن أن عمل هذا القران فى التغيبر والتةسير يكون مقرراً للك الفسر‎ 
لامنيراً ء بحقن ما ذ کرناء أن قول القاثل اضرب أى كت ضرباً » وقوله طلق‎ 
آی أوقم طلا » وهذه صبغة فرو( فلا محتمل المع ولاوحبه » وی الدكرار والعدد‎ 
جع لاعالة والغايرة بين الم والفرد على سبيل المضادة » فك أن صينة المع لاحتمل‎ 
الفرد حقيقة » فكذا صيغة الفرد لاحتمل المع حقيقة تزلة الاس الفرد حو قولنا‎ 
›» زيد لايحتمل المع والمدد » فالبعض"“ عا تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى‎ 
وکل" “فرد من حيث المنس ممنى » فإك إذا قابلت هذا ا جنس بساثر الأجناس كان‎ 
جنساً واحداً وهو جمع صورة فعند عدم النية لايتناول إلا الفرد صورة ومعنى » ولكن‎ 
›» فيه احتال الكل الكون ذلك فرداً معنى بّزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبماض‎ 
والطلاق أيضا فرد جنساً وله أجزاء وأماض فتعمل نة الكل ف الإيقاع ولا تعمل‎ 
نبة الثنتين أصلاً ؛ لاله ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات‎ 
الكلام أصلاً > وعلى هذا الأصل تخر أاء الأجناس ما يكون مها فرداً صورة‎ 
أو حك . أما الصورة فكالماء والطمام إذا حلف لايشرب ماء أو لا با كل طماماً‎ 
. بحنث بأدلی ما بتناوله الاسم على احتال الكل حتى إذا نوى ذلك ل بحنث أصلا‎ 
› ولو نوی مقدارا من ذلك م تعمل نيته نملو المنوى عن صبغة الفردية صورة ومعنى‎ 
والفرد حك كاسم النساء إذا حلف لايزوج النساء فهذه صيغة الجم ولكن جملت‎ 
عبارة عن ال جنس ازا ؛ لأا لو جملناها جما ل يبق لمرف اللام الذى هولممهود فيه‎ 
دة » ولو جملناه جنساً كان حرف المهد فيه ممتبراً فإنه يتناول الممهود من ذلك‎ 
ا لجنس ويبق ممنى الجع معتبرً فيه أيضا بإعتبار ا جنس » فیتناول ادلی ما ینطلق عليه‎ 
اسے ال جنس على احتال الکل حتی إذا وا ل بحنث قط › وعلی هذا او حلف لایشتری‎ 
العبيد » آولا یکلم بنی آدم » أو وکل وکیل أن رشترى له الشياب فإن الت وكيل صعيح‎ 
. بخلاف ما لو وکله بأن یشتری له أوابا عل ما یناه فی الزیادات*‎ 


. كذا فى الأصل وااظاهر أن قوله وهذه ليس بصواب > وله عم‎ )١( 
. وف المانية : فكذلك . (۴) وف الأصل : والبعض‎ )۲( 
. أى فى شرح الزيادات‎ )٠( . وف المندية : كله‎ )٤( 


و 

وحک عن عیسی بن اکان رمه الہ آنه کان قول : صينة مطلتق الأ فا له نهاية 
«ماومة حتمل التكرار وإن كان لاو جه إلابالدليل ء وفبا ليست له نهاية معلومة لاحتمل 
التكرار لأن فبا لامهاية له يمم قينا أن الغاطب ‏ برد الكل فإن ذلك ليس فى وسع 
الخاطب ولاطريق له إلى معرفته » وهذا حو قوله : صم وص » فليس مذا ا جنس من 
الفعل سباي معلومة ونما يمجز المبد عن إقامته وله » فعرفنا قينا أن المراد مهفا 
الحطاب الفرد منه خاصة ؛ وأما فما له نباية معلومة كالطلاق واليدّة فالكل من 
محتملات الحطاب › وذلك ارة يكون بتكرار التطليق » وتارة يكون باجم ین 
التطليقات فى اللفظ فيكون صيغة الكلام حتملا له كله . وخرج على هذا الأصل 
قول الرجل لاءرأته : أنت طالق لاسنة أو للعدة فإنه بحتمل نية الثلاث فى الإيقاع جلة 
واحدة » ونبة التكرار ف أن بنوى وقوع كل تطليقة فى طهر على حدة . وفيا“ قررناه 
من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليه إذا تاملت . والكلام فى مقتضى صيغة 
الفرد فق ااا رن بال فل اتشر بو ا ا أو لل 

واستدل الجصاص رحه الله على بطلان قول من يقول إن مطلق صينةالأمر 
تقتضى التكرار فقال : بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول إنه أتى 
الأمور به » وخرج عن موجب الأمر وكان مصيباً فى ذلك » فل وكان موجبه التكرار 
لكان تيا يعض الأمور به » ولا معنىلقول من بقول : فإذا أنى به ثانباً وثالقاً يقال 
أيضاً فى المادة أتى بالأمور به ؛ لأن قائل هذا لا يكون مصيباً فى ذلك فى المقىقة » فإن 
الناطب ف المرة الثانية متطو”ّع من عنده ثل ما كان مأموراً به لا أن يكون آي 
بإلأمور به > عزلة الصلى ربع ركمات ف الوقت بعد صلاة الظهر يكون متطوعأ بمثل 
ما کان مأموراً به إلا أن الذى يسميه”“ آنا بالأمور به إنما يسميه بذلك توسعا 


- 
ء 


ولازا » فلهذا لانسميه كاذ » والله أعر . 


(۱) وف العانية والمدية وما قررناه من الكلام ۰ 
(۲) نة الممائية لفظ صيفة ساقط . 
(۴) وفى الهندية : تسميه . 


فصل ی بیان موجب الام فی حك الوقت 
الأعر نوعان : مطلق عن الوقت » ومقيد به » فنبداً ببيان المطلق : 

قال رضی الله عنه : والذی یسح عندی فيه من مذهب علمائنا رجهم الله آنه على 
ااتراخی‌فلاشت ج وحوب الأداء على الفوريطلق‌الأءر » نص عليهف ا جامم فقالفيمن 
بر ان کف پرا : يمتكف أى شهر شاء > وكذلك لو نذر أن يصوم شهراً. 
والوفاء بالنذر واجب عطلق الأعر . وى كتاب الوم أشار ی فضا رمان إل أ 
فی متی شاء » وی ازكاة وصدقة الفطر والمشر المذهب مملوم فى أله لا يصير 
مفرطا بتأخير الأداء وأن له أن ييمث سما إلى فقراء قرابته فى بلدة أخرى . وكان أبو 
من مذهب الشافمی رمه انه قد ذکر فی کتابه : إا استدللنا تخیر رسول اله سل 
انه عليه وسل الحج مع الإمكان عل أن وقته موسم » وهذا منه إشارة إلى أن مو حب 
مطل الا مر على الفور حتی بقوم الدليل . وبعض أححاب الشافعن يقول هو موقوف 
على البيان لأنه ليس فى الصيغة ما ينىء عن الوقت فیکون تجلا نى حقه » وهذا فاسد 
جدا فإنهم يوافقوا"“ على ثبوت أصل الواجب“ إعطلق الأمر » وذلك يوج الأداء 
عند الإمكان ولا إمكان إلابوقت فثبت بدليل الإشارة إلى‌الوقت مهذا الطريق . م مهذا 
الكاام يستدل الك ر خى فيقول : وقت الآداء ابت بقتضى المال"“ ومقتضى المجال 
دون مقتضى اللفظ » ولا موم لقتضى اللفظ فكذلك لا موم لاثبت بقتضى الحال» 
ما بده عراداً إلا“ بدليل » بوفعه أن التخيير ينت بطل الأمر بين الأداء والترك 

٠ وفى الهمانية والمندية : صح‎ )١( 

(۲) وف المثانية : فال ٠‏ 

(۴) وف المندية : تواقفوا . 

(4) وی الهتدية أصل الوحوب ۰ 

)٠(‏ مقتضى الال ما يكون دليل ثبوته المحال كفول الرجل لاءرأته طلق نةسك فقالت فعلت 
بصير بدلالة الال كأنا قالت طلقت س هامش العانية . 

. وف النانبة والهندية : بالدليل‎ )١( 


TE 
إمكان الأداء کا ثبت سک‎ ٩ فيثبت هذا الك وهو اتتفاء التخيير ف أول آوفات‎ 
الوجوب » والتفویت حرام بالاتفاق » ونی هذا التا خير تفویت لانه لا یدزی ابقدر‎ 
عل الأداء فى الوت الثالى أو لابقدر ؟ والاحتال الان لا ثبت الممكن من الأداء‎ 
ون ارا لتقن به فیکون تاخیره عن أول آوقات الامکان)‎ 
تفويتاً » ولمذا استيحسن ذمه على ذلك إذا تز عن الأداء » ولأن الأمر بلأداء‎ 
وقیدنا المل بالصلحة فى الأداء > ولك الصلحة تتاف باختلاف الاوقات » وهذا حاز‎ 
النسخ ف الأعر والهى » وبطلق الأمر يثبت العم بالصلحة ف الاداء ف أول أوقات‎ 
الإمكان ولا يثبت المتيقن به فما بمده . ثم المتعلق بالا عر اعتقاد الوجوب وأداء‎ 
الواجب » وأحدها وهو الاعتقاد يبت بعطلق الأمر للحال فكذلك الثاى » واعتر‎ 
اام ای٤ ولا ناء الوا الین غل الفرر د کا ای ر ارا ا۲‎ 
امل كذا الساغة برجب الاثار عا‎ ٠ وححتنا نى ذلك أن قول القائل لميده‎ 

الفور » وهذا أعر مقيد » وقول افمل مطلق وبين الطلق والمقيد مغايرة على سبيل 
النافاة فلا جوز أن يكون حك الطلق ما هو حك القید فبا ثبت التقیید به“ ؛ لأن 
ق ذلك إلناء عة الإطلاق وإنات اليد من غو دل »فاه لس اى الميحة ما يذل 
على ااتقييد فى وقت الأداء » فإثباته يكون زيادة وهو نظبر تقييد الحل ؛ فإن من قال 
لمبده تصدق ذا الدرم على أول فقبر بدخل » بلزمه أن يتصدق على أول من يدخل 
إذا کان فقيراً » ولو قال تصدق هذا الدرم م يازمه أن بتصدق به عل أول فقير يدخل 
وکان له أن يتصدق به على ئ فقیر شاء > لأن الا عر مطلق فتعبين امحل فه يكون 
زيادة » والدليل عليه أنه بتحقق الامتثال بالا داء فى اى جزء عينه من أوقات الامكان 
فی تعره » ولو تعين للاداء الحرء الأول ل يكن متلا بالأداء بعده » ونی اتفاق الكل 


. وى الهندية : أول وقت‎ )١( 

(۲) لفظ ( الثاني ) ساقط من العانية . 

(۴) عبارة نسخة العمانية والهندية : أحوال الإمكان . 

(4) كذا ف الأصول والظاحر أنه استحق الذم » والة عل ٠‏ 
)٠ )‏ وفى ألممانة : ابره . 

. وف الهندية : ثبت التقييذ فيه‎ )١( 


ی 
على أنه مؤدى"'“ الواجب متى أداه إيضاح لا قلنا . وممذا تبين فساد ماقال إن الصلحة 
فى الأداء غير معاوم إلا نى أول أوقات الإمكان فإن الطالبة بالأداء وامتثال الأمر لابحصل 
إلا به ؛ ألا ترى أن بعد الاتتساخ لايق ذلك ؟ فءرفنا أن بعطلق الأءر يصير معنى 
الصاحة نى الأداء RES‏ حرء أداه من مره مالم وظهر اسخه › والتفویت 
حرام ک قال إلا أن الفوات لا بتحةق إلا ونه ولاس ف مرد التأخبر تفوت لاله 
متمكن من الأداء فى کل جز“ یدرک من الوقت بعد الحزء الأول حسب مكنه 
فى المرزء الأول » وموت الفحأة ادر » وبناء الأحكام على الظاهر دون النادر . 
فإن قيل : فوقت الوت غير معلوم له وبالإجاع بمد القكن من الأداء إذا ‏ يد 
حتی مات یکون مفرطاً مفوتا آنا فها صنع فبه بتبين أله لايسمه التأخير . قلنا الو جوب 
ابت بعد الأمر » والتأً خير فى الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتاً » وتقييد الباح 
بشرط فيه خطر مستقے ف الشر ع کااری إلى الصيد مباح بشرط أن لايميب آدميا › 
وهنا لاه اممك من رك هذا ار خض بالقا حن ولا بكر كوه تدبا للسارغة° 
إلى الأداء . قال الله تعالى « فاستب توا الميرات » فقلنا بأنه بتمكن من البناء على 
الظاهر من التأخر مادام چو ان يبتق حيا عادة » وإن ا لمكنه من 
E PEE‏ ثم هنا ا حكر إا ثبت TT‏ 
اا کا مر فاا نی که هنا ال « واعتقاد الوجوب مستفرق 
السمر » وكذلك الانهاء الذى هو موجب الى يستفرق جيم العمر . فأما أداء 
الواح فلا یستفرق یع العمر فلا يتعين للأداء جزء من الممر إلا بدليل ؛ فإن 
جيم العمر فى أداء هذا الواجب کمیم وقت الصلاة لأداء الصلاة وهناك لايتعين الحزء 
الأول من الوقت للأداء فه على وجه لایسمه التأخير عنه » فكذلك ههنا . 
ومن أعحابنا من جمل هذا الفصل على الحلاف الشور" بين أعابنا فى المج 

. وفى المثانية مؤد #واجب » وفى المندية أن مؤدى الواجب مى أداه كان متشلا إيضاح‎ )١( 

(۲) ونی الأصل هنا وید رکه بزيادةواو وليست فى المندية وهو الصواب ولذا عيت من الأصل . 

(۴) وف الممانية والمندية : إلى اأسارعة . 

(؛) وفى الممانية : متمكن . 


)٠(‏ وفى المندية : من الأداء على الظأهر فى الا خير 
)٩(‏ وف الممانية واهندية : لايىتغرق . (۷) وف الممانية والمندية : اأمروف 


2 
أنه على الفور ام على التراخى ؟ قال رضى الله عنه : وعندى أن هذا غلط من قال ؛ 
فلار ادا المج لبن عظلى ل غو مرت باشیر آم وی سوال وذو اده وتر 
من ذى الحجة » وقد ببنا أن المطلق غير المقيد بوقت » ولا خلاف أن وقت أداء الج 
أشهر المحج . ثم قال أب يوسف رحه الله : تتعين أشهر المح من السنة الأولى للأداء 
إذا تكن منه » وقال تمد رجه الله لاتتعن ويسمه التأخير » وعن ألى حنيفة رضى الله 
عنه فيه روايتان : محمد قول الم فرض العمر ووقت أداله أشر المج من سنةمن - 
سنى الممر وهذا الوقت متكرر فى عر الخاطاب فلا جوز تعيين أشهر المج من السنة 
الأ ا لادا وا تر عا ل كر فرع رل خر قاف ران وار 
صوم الشهرين فى الكفارة » فالأيام والشمور تتكرر ف العمر ولا يكون عرد التأخبر 
فا تفوبتاً فكذلك المج » ألا رى أنه متى أدى كان مؤديا للمأمور . وأبو يوسف 
يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متمين الأدا.<© لاله فرد فی هذا الک 
لامزاحم له واا بتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار المزاحمة » ولا يدرى ابه 
هل يبق إلى السنة الكانية ليكون أشهر المح مها من جملة مره أم لا ؟ ومملوم أن 
الحتمل لا دمارض المتحقق » فإذا ثبت اتتفاء الزاحمة كانت هذه الأشهر متعينة للأداء 
فالتأخير عا يكون تفويتا كتأخيره”" الصلاة عن الوقت» والصوم عن الشبر إلا أنه 
إذا بق حيا إلى أشهر المح من السنة الثانية فقد تحةقت الزاحة الآن وتبين أن الأول 
م تكن متعينة فلهذا كان مؤديا ف السنة الثانية وقام أشهر الج من هذه السنة مقام 
الآولی فی التعیین ؛ لاله لا بتصور الاداء فی وقت ماض » ولا يدری ابق إعد هذا 
أم لا ؟ وهذا بخلاف الأ الطلق فبالتاً خير" عن أول أوقات الإمكان لا زول تمكنه 
من الأداء هناك » وههنا زول تمكنه من الأداء بعضى بوم عرفة إلى أن يدرك هذا 
اليوم من السنة الثانبة ولا يدرى أيدركه آم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن 
اليوم الأول لا يكون تفويتاً أيضاً لقسكنه منه فى اليوم الثانى ١‏ ولا يقال بمجىء الايل 
زول مکنه ٤‏ م لا یدری يدرك اليوم القانى آم لا ؟ لان الوت فى ليلة واحدة قبل 
)١(‏ وفى المندية : متهين للا"داء , 


(۲) وفى الهندبة : كتأخر الصلاة . 
(۴) وف الأصل : فااتأخير عن . 


— ۰ س 


ظهور علامانه يكون اة وهو ادر ولا يبنى الححكم عليه » وإعا يينى على الظاهر > 
عنزلة موت المغقود » فإله إذا م يبقى أحد من أقراله حيّا حكر وله باعتبار الظاهر ؛ 
ETR E aE a‏ 
الوت والحياة نى هذه الدة على السواء ؛ فلهذا كان التأخير تفويتا »> وعلى هذا صوم 
الكفارة » والتأخبر هناك لا تكرن تفوت الان كةن الأداء لا زول بعضی 
ا : 

فأما التو ع التانى"“ وهو الموقت فإنه ينقسم على ثلالة أقسام : فالأول ما يكون 
اوق و راخت ا و رن ارا وان ا کون لزت ارا ا 
والثالن ما هو مشکل مشتبه . 
فتبداً بيان القسى الأول وذلك وقت الصلاة فإن اله تمالى قال : « إن الصلاة 
كانت على المؤمنین كتاباً موقوتً » ثم الوقت کون ظرقا للأداء وشرطا له وسیا 
لجرت وما اه طرف لادا له ی ای خروم ارا ارقت دی 
وهذا لأن الصلاة عبادة معاومة بأركانما » فإذا م يطول أركانما يمير مؤدياً فى جزء قليل 
من الوقت » فإذا طول منها ركتاً خر ج الوقت قبل أن يصير مؤدياً م » فعرفنا أن 
الوقت ليس يميار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أبفاً . فالأداء إلمايتحقق ف الوقت 
والتأخبر عنه يكون تفويتاً » ومعاوم أن الأداء بأركان يتمق من المؤدّى قبل خروج 
الوقت » فعرفنا أن خروج الوقت مفوّت باعتبار أنه يفوت به شرط الأداء . وبان أنه 
سبب للو جوب أنه لاجوز تمجيلها قبله » وأن الواجب تختلف صفته باختلاف الأوقات »› 
فهذا علامة كون الوقت سببا لوجوما » فأما ما هو الدليل على ذلك ن ذکره فی بیان 
أسباب الشرام فى موضمه » ثم لاکن جمل جمیم ا ما وت لان 
ظرف للأداء » فلو جمل جيم الوقت سبباً لحصل الأداء قبل وجود السبب أولا يتحقق 
الأداء فما هوظرف للاداء ؛ فإن شود جيم الوقت لا يكون إلابمدمضى الوقت » فلابد أن 
يحمل جزء من الوقت سبباً للوجوب ؛ لأنه ليس بين الكل والجزء الذى هو أدلى 


. وف الأحدية : واانو م وفى المندية الواو ساةطلة وف العثانية : فأما فأثبتناه فى الأصل‎ )١( 
: كذا فى النسخ الثلاثة وااظاهر أنه بيان » واه أعل‎ )۲( 
۴ وى المندية : ايس من الكل‎ )۴( 


مقدار معلوم » وإذا:تقرر هذا قلنا الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب فإدراكه 
يثبت حكر الوجوب وة از اجی:: 

هذا مى ما قل عن عيذ ن شام رج ا ان الاد عن اول ن 
زفت وجوبا موسا وهو الاح ٠وا‏ كر ارافان من مقا ضا كرون هذا 
ويقولون الوجوب لا يث ف أول الوقت وإما يتعلتقى الوجوب بآخر الوقت » 
ويستدلون على ذلك با لوحاضت الرأة فى أخر الرقت فإمما لا بزعا قضاء تلك الصلاة 
إذا طهرت » والقم إذا سافر فى آخر الوقت يصلى صلاة السافرن » ولو ثبت الوجوب 
بأول جزء من الوقت لكان المتبر حاله عند ذلك ء وكذلك لو مات فى الوقت لى الله 
ولا شىء عليه » ولو ثبت الوجوب فى أول الوقت لكانت الرخصة فى التأخبر بعد 
ذلك مقيدة شرط أ فوته کا يبنا فى الأعر الطلق . 

نم اختلف هؤلاء فى صفة مى فى أول الوقت « فم من يقول هو نفل منم 
زوم الفرض إياه فى آخر الوقت إذا كان على صفة يلزمه الأداء فا محکم المطاب » 
قال لانه يتمكن"'“ من رك الأداء فى أول الوقت لاإ بدل » وهذا حد النفل ولكن 
اال مل ماهر الطاو تارش إظهار فضيلة الوت فيمنع ازوم الع 
الوقت » أو يغيرصفة ذلك المؤدّى حين ركا الوقت » بزلة مصلى الظهر فى بيته 
وما الجمة إذا شيد اة مع الإمام تتغير صفة الؤدّى قبلها فيصير نفلا بعد أن كان 
فضا ودا لط نة فإنه لا نتأدّى له هذه الصلاة إلا بنبة الظهر » وااظهر اس 
للفرضص دون النفل › وو نوى النغل كان مؤديا الصلاة » ولا عنع ذلك زوم الفرض 


إلى صفة الفرضية » وهذا لأن باعتبار 


یاه فی ا لوقت » ولا نتير صفة المؤدى 
رارت کت ااا ولی رعر ت لااد ارق الود فک کون مدا 
صفة المؤدى ومن يقول مذا القول لا بحد بدا من أن يقول إذا أديت الجمة فى أول 
الوقت كان المؤدّى نفلا والتنفل بالجعة غير مشرو ع » وف قول النى “صل اله عليه وسل 


(( وف الممازة متمکن ۰ 
(۲( وفى الهندية : حى أدرك 
)٤(‏ وف الثمانبة : رسول اله عليه اسلام . 


۳ 


« وإن أول وقت الظهر حين زول الشمس » ما يطل ما قالوا ؛ لأّن المراد وقت الأداء 
ووقت الوجوب » فملى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء 
الظهر فهو مالف للنص . 

ومهم من قال الؤدّى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله فى آخر 
الوقت » وهكذا القول"“ فى الزكاة إذا جلها قبل الحول » واستدل عليه با قال 
محمد رحمه الله فى الزيادات : إذا محل شاة آ0 ودفمھا إلى الساعی تم تم 
المول وف يده أمان وثلاأون فله أن يسترد الدفوع من الساعی » وإِن کان الساعی 
تصدق به کان تطوعا له » ولو تم الحول ونی يده تسع وثلالون وجبت عليه اازکاة إذا 
کان ادى قاعاً فى يد الساعى بعينه وجاز عن الزكاة > وها شا اغ فالأداء 
لا يضح إلا بنية الظهر وااظهر اسم للفرض خاصة » ولو نوی الفرض صمت نيته » ولو 
نوی الکفل م تصح ته فی حت آداء الفريمة ء قاو کان حک الؤدّی التوقف لاستوت 

فيه النيتان » ولتأدى بطلق نية الصلاة » والقول بالتوقف فى فعل قد أمضاه لا يكون 
قوف السلاة وازكاة جي » ركان الكرخى رجه اله بقول : الى فرض على أن 
کون الوجوب متعاقاً باخر الوقت أو بالفمل ؛ لأن الوجوب إا لا بشت بأول الوقت 
لانمدا م اليل العبن لذلك الجزء فى كونه سبباً وبفمل الأداء صل التعين » فيكون 
الى واجاً » ذزلة مالو بإع قفيزاً من صبرة يتمين البيع فى قفيز بالتسلم ٤‏ ولو دى 
شاة من رمن فى الزكاة يتعين ادى واجبا بالا داء » وال حانث بالمين إا فراع 
الا شياء يتعين ذلك واجاً بادا > وهذا فى الحقيقة رجوع إلى ماقلنا »> فى هده 
الفصول الوجوبثابت بأصل السبب قبل تمين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب 
ثابت بإدراك المحرء الأول من الوقت والتعبين محصل بالأداء » وهذا لأنه لا حكن 
إثبات حك الوجوب بعد الأداء مقصوراً على ال مال ؛ لاله إنما بجحب على المرء ما يفعله 
لا ماقد فعله » وإذا تقدم الوجوب على الفمل ضرورة بتحقق به ما قلنا أن الوخوب 
وسحة الأداء : ثبت بالجزء الأول من الوقت . ثم قال الشافعى رجه الله : لا تقر الوجوب 
زمه الأداء عل وجه لا غير بتغير حاله بعد ذلك رمارض من حیض اوسشفر > وقلنا 


٠ وف المانية : فول‎ )١( 
(٭) كنذا فى الأسل وكذا فى المثانبة وسةطت من المندية هنا ورقة والظاهر أنه من‎ 
. أرسين فقطت من » واف أملم‎ 


۳ 


حن : الأداء إا بجحب بالطلب » ألا ترى أن الرع إذا هت بثوب إنسان وألقته 
فى حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا جب على من فى حجره أداؤه إليه قبل طلبه › 
لان حشر ق حه کان نشو عة ؟ كناك ههنا وجوت دة كان جا 
ذلا صنع للعبد فيه فعا يازمه أداء الوجوب عند طلب من له الحتق وقد خیره من له 
ا حى فى الأداء مام بتضيت الوقت » يقرره أن وجوب الأداء لا بتصل شوت حک 
الوحوب لاعالة »› فإن البيع بشمن مؤجل بوجب اتن ف ال مال > إذ لو کان وجوب 
الم متا را إل ف ااا ل يصح البيع م وجوب الادا کون کارا إل ول 
الاحل فههنا ايضا وحوب الأداء بتأخر إلى نوحه المملالبة » وذلك باعتبار استطاعة 
کان مع الفمل فقبل فمل الأداء ل تثبت المطالبة على وجه ينطع به ايار » 
والدليل عليه أن النام والنمى عليه فى جميع الوقت شت > الوحوب فى حقهما »› 
م ے الحطاب بالاداء تخر إلى ما بعد الانتباه والافاقة . 
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت › فإن اتصل 

بالمزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث 
هكذا لعنيين : أحدها أن نى الجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء فى جمله سيا 
لاضرورة ولیس بين الاأدلى والكل مقدار حكن ارجوع إلبه » والقالى أله إذا 
يتصل الأداء با لجزء الذى تمن به السببية یکون تفوبتاً » کا إذا م يتصل الأداء 
بالجزء الأأخير من الوقت يكون تفويتاً حتى يصير دينا اة و وة 

ما بق الوقت”* ؛ لأن الشرع خيره فى الأداء » فعرفنا أن هذا المنى خير له فى نقل 
ال نن ال ج ا بی اوت واا ی عدا ار ا اد بكرن راا 
ولهذا لا يلزمه شىء إذا مات » ولا إذا حاضت المرأة » لأن الانتقال بتحقق فى حقها 
لبقاء خيارها » وال مزء الذى ندرك من الوقت بمد الحيض لا يوجب علا الصلاة › 
والمزء الذى يدرك المسافر بمد ماصار مسافراً لا يوجب عليه إلا ركمتين . 

٠ وفى الممانية بدون إذ‎ )١( 

(۴) لأن وجوب الأداء لا يكون بدونه الفدرة أكونه تكليف الماجز والفدرة لا سكون 
الا مع الفعل فلم يكن قبل فمل الأداء مطالبا به على وجه بقطع البار س كذا بهامش الممانية . 

(۴) وف العثائية SS‏ 

(4) وفى المانية : كان 


(ه) كنا فى الثانية » وف الأسل : الواجب بدك الوفت . 
(F۳)‏ 


۳E 


متتاول لن عارضوا به » وقدكاوا أهل الاسان فأءرض عن جوامہم امتالا بقوله 
تعال : « وإذا موا الانو ارا عنه ») ن الله نمال تعنم فا عارضوا به 
بقوله : « إن الذين سبقت م منا الحسنى أولثك عنها مبعدون » ومثل هذا الكلام 
یکون ابتداء کلام هو حسن وإن لم یکن عتاحا إلبه فی حق من لا يتعنت »› 
لت الوم اہم کانوا اس موه عر ه ا وءرة نوت ورین الو صفين تناقض 5 4 
فالماحر م ن کون ا عله حی د لەس ل المقااء ¢ وامجنون ٥ن‏ ۱ A‏ 
م إلى الأعمال والاقوال علي ما عليه أصل الوضم + ولكمم لدة الحسد كاوا 
تعنتون وياسمونه ى ا يدءو ا داقر اناس عه م٥ن‏ غر ا ف 
عن التناقض والامو . فأما قصة بقرة بنى إسرائيل فنقول : : کان ذلك ب 
بازیادة ٩ء(‏ لي النص وهو مدل النسخ عند نا والنسخ إا o‏ ون متاخر ا e‏ 
الحطاب »> وال هدا شار ان عباس رفی اله عبهما فقال : لو ا عمدوا إلى 
أی رة کانت فد وها اجات م ولکجم شددوا فشدد الله علہم . فدل 
أن الاءر الأول قد کان فره فف ا قد اتتسخ ذلاف باءر فيه دشدید علمم : 
اا 2 قد قبل إل امشترك تمل أن يكون:الراد فرق 
النصرة » وحتمل أن کون المراد ری القرابة » فلهدا ل مان و حمر بن مم 
ری الله عنہما ولا صل الله عليه وسل عن ذلاف ون م) رسول سه 
عله وسل ا امراد ق رف النصرة و 2 : قد عأتا أله لوس المراد مره من اسه 
الى آقم أت فان ذلك وجب دخول ا شض ادم فه وا کن فة إشکال أن اأراد 
٥ن‏ یتاه باه خاعة ا ده 8 أ ف ٥ن‏ دلك › ومین رسول الله عاره 
السلام أن 1 راد من د اسه اى ھ|ة م ¢ ا ٠‏ ی اطا ی لانضماء f”‏ 

هاث 7 الميام صر به ف الحاهاة والااسلام ¢ فلم یکر ن هدا الان من کا 
ف ی٤‏ ¢ بل هدا سان المراد ف العام الذى ی عدر فه القول بالءموم ْ وقد ینا أن 
مثل هذا العام فى حم العمل به كالمل کا فى قوله : « وما يستوى الاعى والمصيز » 
فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح ستأخراً . فأما تقييد حك الميراث بالوافقة فى الدين 


. وفى اهندية : لازيادة‎ )١( 


»۳ — 
فهو زنادة على النص وهو يمدل النسخ عنداا فلا يكون بيا حا . فأما قصر سک 
تود اة عل اقلت وجرا فز الراف ف أن الك اله كانت قن 
رول ية الزات فيكون ذلك بان مقار ا زل فى عفنا بغار اأمنى ؟ فان 
لاسق امنا جا زل کان من ضروره ن وق O‏ . فاا اسان امتأخر 
ف فهو نسخ و عر لا ند لا هذا فإنا تقول ايكون دلیل اللصوص 
SI AE‏ متسلاً بالمام »> فما إذاکان متأخراً عنه یکون ا . فتمین أن 
ما استدل به من الحجة هونا عليه . وسنةرره فى باب النسخ إن شاء الله تمالى . 


فصل فی بیان التعبير والتبديل 
أا بيان اعيبر : هو الاستفناء » کا قال تعالی : « فلبث فم الف سنة إلا سين 
عاما» قإن الألف اسم موضوع مدد مماوم فا کون دون ذلك ادد کون غرء 
لاعالة› فلولا الاستشناء لكان الل يمم لنا ا لث فہم ال سنة » 2 الاستفناء 
إا بقع العر لن ا لمث فم تسه )اله وخمسين i‏ کون هدا شا لا کان 
مقتةى مطل ڌ لسمبه ة الألف . 


وبيان التبديل : هو الت ميق بالشرط › ك) قال الله تعالى : « فإن أرضعن لک 
فا وهن أجورهن » فإله بتبين به أله لابجب إيتاء الأجر بمد المقد إذا لم يوجد 
الإرضاع » و إا بحب ابتداء عند وجود الإرضاع » فيكون تبديلا ك وجوب 
أدأء البدل بنفس المقد . وإما سمينا كل واحد مما بهذا الاسم لا ظهر من أر 
کل واحد مهما ؛ فإِن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار حك المادلة 
عند وحوده اتداء > والنسخ رفع لاح دعد الأموت » وعند وجود الشرط 
ثبت الج ابتداء ولکن بكوم کان سابتقا على وجود الشرط تكلا به إلا أله 
) یکن موجبا حکه إلاعند وجود الشر ط» فکان بيانا من حیث إن ال مسر ثبت 
عند وجوده اداء» وم یکن E‏ صورة من حيث إن النسخ هو رفع المج مد 


ىرنه فی عله » فکان تیدیلاً من يث إن مقتضى قول لمنده فق حر زول المتق 


)۱( ف البمانية واهندية ء اأوار؛ث : 


EE 

ومن حكه أله لا يتأدى إلا بالنية لأن صرف ما هو حه من النافع إلى أداء 
الواجب عليه لاإيكون إلا بالنية . 

ومن حكه اشتراط تعيين النية فيه » لأن منافعه لا بقيت على صفة يصلح لأداء 
ا ن لاوا اا ن رن او ا وت بال ب واج ا 

E‏ ت کر ہت شرع فلا سقط ذلك بتةصين يکون هن 
المد فی الأداء حتی إذا: e‏ على وجه لا يسع | إلا لأداء الفرض أو لایسم 
E‏ 

وأما الق الا وهو ما يکون الوقت مارا له کصوم زان لان رکن الصوم 
هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت معياراً له بتزلة الكيل 
فى اللكيلات . 

ومن حكه أن الإمساك الذى يوجد منه فى الأيام من شهر رمضان لا تمين 
لأداء الفرض ل يبق غيره مشروعا فيه ؛ إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد» 
وما يتصور فى هذا الوقت لا يفضل عن الستحق محال فلا یکون غبره مشروعاً فيه 
ای واا مور ادا 2 

م قال ابو بوسف ومد ر مهما الله : يستوى فى هذا الك السافر والقي ؛ لأن 

ات e‏ السافر ولمذا صح الأداء » إلا أن 
الشرع مكنه من خص بالفطر لدفع المشقة عنه ؛ فإذا بوا ارم کان هو الم 

سواء فیکون صومه عن فرض رمضان فتلغو" نیته دوع أو لواجب آخر . 

وانو اة را قول : إذا و اا واا e‏ و نوی ؛ 
لأن انتفاء صوم آخر فی هذا الزمان لیس من حك الزبخوت واستجقاق الأذاء منافيه 
فذلك موجود فیا کان الوقت ظرفا له » بل هو من تعنه مستحقاً للاداء فيه 
ولا تمان فى حن السا فهو خن يبن الأداء أو الاخ إلى دة ن أيام أخر؛ 
فلا تن صحة أداء صوم ا مله بيدا الإاك؛؟ ولان الوجوب وإن ثبت ف حفه 
ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت فى حقه أيضا وهو ما رك الترخص حين 


. وف اة : ذا المعنى , (۲) وی الاية : ولا بتصور الأداء شرءاً‎ )١( 


ا 
ما صرف الإمساك إلى ما هو دين فى نمته فإن ذلك أم عنده » وإذا كان هو بالفطر 
E‏ وه 5 ىدنه فلن يکوڻ فی صرفه إلى وا ارت که 
نظر منه لدینه کان أولى » وعلى الطريق الأول إذا نوی النفل كان ساي عن النفل › 
وعلى الطريق الثانى يكون صاع عن الفرض لاله فى نية التفل لا يكون مترخماً 
بالصرف إلى ما هو الم » وفيه روايتان عن ألى حئيفة رمه الله . قأما المريض 
إذا صام کان صومه عن صوم رمضان وان نوی عن واجب آخر أو نوی النفل ؛ 
لان الرخصة فى حق المريض إعا نشت إذا حقق تزه عن م آداء الح > وإذا صام 
فقد انعدم دليل سبب الرخصة فى حقه فكان هو كالصحيح واا ار خت ی ی 
السافر > باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السغر » وذلك لا ينعدم بفعل 
الصوم فیبتق له حق الترخص وھو فی نیت واج آخر مترخص کا پینا 

SS 
هو الإمساك فالذى يتصور فبه من ع الامساك مستحق الصرف إلمه فلا بتوقف الصحة‎ 
كن استأجر خباطاً‎ ٤. على غزة مته » بل على ای وجه أنى به يكون من الستحق‎ 
تخبط ل وا ميته مده بقعواء غاطة :ل فة الإا اور بكرن ن اة‎ 
الستحق » ومن عليه ازكاة فى نصاب بمينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للركاة وإن ن¿‎ 
بنو لهذا الممنى . ولكنا تقول مع تعين الصوم مشروعا* منافعه التى نوجد فى الوقت‎ 
» باقية حقا له وهو مامور بان يژدی عا هو حقه ما هو مستحق عليه من المبادة‎ 
وذلك باداء یکون منه على اختیار فلا بتحقق ذلك بدون المزعة ؛ لاله مالم يعرم‎ 
على الصوم لا يكون صارقا ماله إلى ما هو مستحنى عليه قإن عدم العزم ن ىء‎ 
وإعالا يتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأله غير مشروع فى هذا‎ 
الوقت » کا لا بتحقق منه أداء صوم بالليل لاله غير مشروع فيه > بخلاف الأجير‎ 
فق جير الوحد الستحق منافعة بميته وف الأجير المعترك" اليتحق هو الوسف‎ 
٠ وف الثمانبة لدد ين ور (۲) وف العمانية والمندية : إلى ماهو ألم‎ 0(٠ 

(۴) وفى العمانية والهندية : وإن نوى واجياً ٠‏ 

(4) وف المندية : وهو ية واحب آخر فترخص . 


. يمى بالنفمة الملاحية الفاعة بالاكات لأداء ما عليه - كذا مهامش المانية‎ )١( 
. وف اله مافة واهندية : عن أختيار . (۷) وفى المانة : وفى أحر المعزك‎ )١( 


E 
إلا أن يعفون » فى أن الثابت به حكان حكر بتصف الفروض بالطلاق فيكون‎ 
فة خو الحرة واو‎ ١ عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايح الق‎ 
وحکم سقوط الكل بالمفو كا هو موجب الاستئناء فيختص بالكبيرة الماقلة‎ 
التى يصح مها العفو . وعلى هذا إذا قال : لفلان ع ا إلاثوبً فاته بازمه‎ 
الألف إلا قدر قيمة الموب ؛ لأن موجب الاستثناء نفى ال كر فى المستشنى بدليل‎ 
الممارض“ والدليل المارض بحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن عمل‎ 
را ف مار فة وت لاش عى اموب 4 ودا ول او ةوا و وت‎ 
قا إذا قال له على ألف درم إلا كر حنطة : إله بنقص من الألف ةدر قيمة‎ 
كر حنطة وإن الاستثناء يصحح عسب الإمكان على الوجه الذى قلا » بحلاف‎ 
مايقوله تمد رجه الله إنه لايمح الاستثناء . 6ل : ولو كان اكلام عبارة‎ 
عا وراء المستئنى من الوجه الذى قل لكان يلزمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب‎ 
الألف عليه حن نمل أنه لأكر عليه فكيف يحمل هذا عبارة عا وراء المساتنى‎ 
. والكادم م يتناول الستشنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقلنا‎ 
وحجتنا فى إبطال طريقة الحصم الاستثناء اذ كور فى القران فما هو خير حو‎ 
قوله تعالی : « فشر وا منه إلا قللا مم » . « فلبث فم الف سنة إلا مسين عاما»‎ 
فإن دليل العارضة فى الح إغا يتحقق فى الإبجاب دون اللبر لان ذلك يوم‎ 
التكدذت مشار در ٠١ا 2 وم شاا الكادم للح لا تصور امتناع‎ 
الم فيه عانم > فلو كان الطريق ما قاله الحم خف ااا اقات کدلل‎ 
الإمموص ودلل الاموص؟ مختص بالإحاب . والثانى أن الاستتاء إا يصح‎ 
إذا کان الستثنى بعص ماتناوله الكاام . ولا يصح إذا کان جيم ما ناوه‎ 
ودیل ا الى هو رفع للح کالنسخ کا یعمل فی البعض‎ ٤ 2 


> لفظ ( العو منه ) ساقط من الم نة والمندية‎ )١( 

(۲) كذا فى النسخ ولمل الصواب بدلل العارضة أو بالدلل العارض . 

(۴۳) أى الشافعى س هامش المانية . 

)٤(‏ هذه العبارة ساقطة من العيانية والمندية لكن فى هامش العانية ما نصه : أى دلبل 
ا صوص بخص بإبجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل ف الكل » فعرفنا أله ليس الطريق فى الاستثناء ما ذهب اله ولكن 

ا عبارة ع2ا وراء الستثنى تی إذا کان توم بعد الاستشناء بماء شىء دون 
انا مل الكام Ts‏ شىء . وبیان شاا 
لو قال عنیدی ا إہ عبیدی يصح الاستثناء » ولو فال إلا ھۇلاء ولس 
له سوام صح الاستشناء لاه توم اء شُیء وراء السنثنى عل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا اوم لله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا جوز أن يقال 
إن استثناء الكل إا لايم لأنه رجوع » فإن فا يصح الرجوع عنه لايصح 
استشناء الكل أيضاً » حتى إذا قال أوصيت لفلان بقلت مالى إلا ثلث مالى كان 
الاستثناء طلا والرحو عر ن الوصة يصح « \ely‏ مطل الاستثناء هنا انه لايتوم 
وراء اأسنثنى شىء E‏ اكام AUS ê e‏ تصرف فى الكلام 
لاف الج » وأنه عبارة عاو راء اس ل اليا رين تاره وا ھا تار ٤‏ 
والدليل ا الدايل الأعارض ستل يسه والاسنشناء لا يستقل بتفسه › فاته 
لا تستقل بنفسما . فاما دليل اللصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
الكادم “ ويكون مفيداً لمحكه . الدليل على عة ماقا علماؤنا أن الاستئناء 
الوص تصرف فف حکم الكلام » م يتبين n‏ امرض ان العام ۾ 
ا الم ف موم الوص فكذلك بالاستثناء شان أن ات اكلام 
2 ی متناو ل لمستشنی 5 والدليل ٤‏ ڏصحیح هده القاءدح دوله تعالی : :» و 
فهم ألف ستة إلا مسين عاما » فإن معناه لبث فهم تسمائة وسين عا ؛ 
لان الأاف اسم لعدد معلوم لیس فيه احتال ما دونه بوجه فاو ل حمل أصل اكام 
هكذا م حكن تصحيح ذ كر الألف وجه لآن اسم الألف لا ينمالق على تسمائة 
ونحسين أصلاً » وإذا قال الرجل لفلان على ألف درم إلا مائة فإنه حمل كانه 


. وفى المندية : المام‎ )١( 
. وفى العتانية : م يكن اصرح ذكر الألف وجه‎ )۲( 


SEE 
القَضاء به بتأدی ولا بتادی بالعزعة قبل الزوال ؟ ولكنا قول مایتأدی به هدا‎ 
السوم فى ڈىء واحد فإنه لا بمحتمل التجزى فى الأداء »> وبالاتفاق لا بشترط‎ 
“ فى الصوم بتأدی صومه‎ a فاه لو ى‎ ٤ اقتران النبة بأداء جيعه‎ 
ولا رشترط اقترابه اول الة الأداء ؛ فإبه لو قدم النية تأدی صومه و إن کان غافلا عنه‎ 
عند ابتداء الأداء بالنوم » فأما أن يكون ابتداء حال الصوم فى أنه يسقط اعتبار المزعة‎ 
فيه عنزلة الدوام فى الصلاة"“ أو يكون حال الابتداء معتبراً بحال الدوام وكان ذلك‎ 
N لدفع المحر ج » فوقت الشرو ع فى الأداء ههنا مشتبه حرج المرء‎ 
› الوقت » م لا يندفع هنا المرج_ بجواز تقدم النية فى جنس الصانين‎ 
فقبهم ص يلغ وجنون بفيق فى آخر اليل > وی ات مو ر‎ 
من نية الفرض قبل أن يتبين » ونية النغل عنده لا تتأدى إذا تين » وإذا بق‎ 
ی ا الأداء بنبة متقدمة وإبٺ ل تقارن حالة الشردع‎ 

ولا حالة الأداء فلان تصح بنية متأخرة لاقتراما با هو ركن الأداء كان أولى . 
وتبین بهذا أن لوجود من الإساك فى أول اللہار م يتعين لافطر ؛ لأنه بق متمكنا 
من جل الاق ضوما بعزعته ” ٤‏ » والواحد الذی لایتجزی فی حک لا بنفضل دمضه 
من بعض“ » فمن ضرورة بقاء الإمكان فا بق بقاؤہ فما مضی حکاً بان تستند 
المزعة إلبه لتوقف الإمساك عليه ولكن هذا إذا وجدت المزية فى أ كثر الركن ؛ 
لأن الأ كثر بنزلة الكال من وجه » فك أله ما بق ” الإمكان فى صرف جميم 
الركن إلى ما هو المستحق بعزيته يبق حك عة الأداء » فكذلك إذا بى الإمكان 
فى صرف أ كثر الركن إلى ما هو المستحق عليه بمزعته ۳ لان الکل من وجه 
جوز إقامته مقام الكل من جيم الوجوه حكا» وفيه أداء المبادة فى وقها فيكون 


)١(‏ لا وعترط دوام الا فى الصلاة للتعذر فكذا لا بعترط فى ابتداء الصوم لتعذر لأنه 


مشقبه س كذا بهامش المانية ٠‏ (۲) وف الممانية.: هناء 
(۴) بأن نوى النفل عند اللصم - كذا مامش العثانية . 
(4) وف المثانية : عن بض . (ه) وف المندية : إذا بى . 


)1( وی الممانية : إلى ما هو المتدق بعز عته »> بدو عليه ء۰ 
(۷) يمى إذا نوى من اللبل بتى الإمكان بالصرف إلى با هو المتحتق عليه فكذا إذا بى 
الإمكان بصرف الركن إلى ما هو الستحق عليه س كذا مامش المانية ٠‏ 


الصير إلبه أولى من الصير إلى التفويت لانمدام صفة الكال من جميع الوجوه » 
وهذا الترجيح اولى من الترجيح بصفة المبادة »> فهى حالة تبتنى على وجود الاصل »> 
والترجيح بإجاد أل الشىء أولى بالمصير إليه من الترجيح بالصفة › والصفة تم 
الأصل ولا يتبم الأصل الصفة » وعلى هذا تقول نى ا منذور فى وقت بمينه إنه بتأدى 
کشا بک ت لر ۴ کرو یر قاری بن ر والشروع 

فی الوقت بعد نذره على ما کان عليه من قبل فيصير مؤدياً له بهذه المزية أيضاً 
ونى أدائه وفاء بامنذور » وكذلك فى صوم الةضاء يصير مؤدياً لمشروع فى الوقت 
بهذه المزعة وهو النفل . وأما القضاء ” فهو مستحق فى ذمته لا اتصال له بالوقت 
قبل أن يمزم على صرف المشروع فى الوقت إليه فلم يتوقف إمسا كه فى أول النهار عليه 
ولم بزل تمكنه من أداء ما فى ذمته بعزعة تقترن بالجيع من كل وجه ؛ هذا لا نصير 
إلى اعتبار الكل من وجه واحد فيه ؛ ولمذا شرطنا الأهلية فى جيم امار لأن 
مع انمدام ” الأهلية فى أول الهار لا يبت استحقاق الأداء > والمصير إلى طلب 
الكال من وجه لتقرر استحقاق الأداء » فإذا م توجد ‏ تلك الأهلبة فى أول اهار 
نشتغل بطلب الكال من وجه « ألا ری أنه وشترط وحود الأهلية للعبادة عند 
النية وإن سبقت وقت الأداء وم يدل ذلك على اشتراط اقتران النية بركن الأداء ؟ 
وعلى هذا الأصل قلنا فى صوم النفل إنه لايتأدى بدون المزعة قبل الزوال ؛ لأن 
ا ركن اذى به یتأدی الوم کا لا تحزی وجوا لایتحزی وا ولا يتصور الأداء 
إلا بكاله » وصفة الكل لا تبت بالئية بعد الزوال حقبقة ولاحكاً » وتثت بالنية قبل 
الزوالحكاً باعتبار إقامة الأ كر مقام الكل » ول يرد على ما قلنا الإمساك الذى يندب 
إليه المرء فى بوم الأضصى إلى أن يفرع من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم » وإا لدب 
إليه ليكون أول ما بتناوله فى هذا اليوم من القر بان والناس أضياف الله تعالى يتناول 

٠ أى العزعة فى أ كر النبار س كنذا مامش العمانية‎ )١( 

(۲) وفى العيانة : فأما القضاء . 

(۴) لو يكن الأهلية فى أ كثر النهار فاا مقام الكل لانمدم استحقاق الأداء ى حق غير 


الأمل فى أول الوةت كالصي لذا بلغ واكافر إذا ألم س ذا بهامش المثانية . 
)٠(‏ وف العمانية : فإذا لم يوجد ذلك بدون انمدام الأهلبة فى أول النهار . 


E 
ثبت صفة الملم فيه لانمدام ضده . وفى كلمة الشهادة كذلك نقول ؛ فإن كلاه نقى‎ 
الأرهة ع غي اف فال وق ارك يسه الاوهة ن اهمه ج قبت‎ 
التوحيد دطريق الإشارة إليه » وكان القصود بيده العبارة إظهار التصديق بااقلن فإبه‎ 
هو اسل وااو راهان ي غه وجي اميق ماات مدا الطر ين بكرن‎ 
أظهر . وعلى هذا الأسل قال أبو حنيفة ومد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه‎ 
الدار إلا أن پأذن لى فلان ات فلان قبل أن بأذن له بطلت اليین › ک) لو قال إن‎ 
خرجت من هذه الذار حت يأذن لى فلان ؛ لأن فى الوضمين ثبت بالعين  حظر‎ 
باذن فلان ولا تصور لذلك إلاف حال حا فلان » فأما لعد موه‎ ê الحروج مو‎ 

وانقطاع إذنه لو بقيت امن كان موجم احا خطاق ا و ارت مر الان 

فإن قيل : أليس أه لو قال لاءرأنه إن خرحت إلا بإذلى فإبه بحتاج إلى مجديد 
الإذن فى كل ءرة » ول وكان الاستفناء بزل الغاية لكانت المين رتفم بالإذن ءرة› 
کا لو قال إن خرجت من هذه الدار حتى أذن لك . قلنا : إا اختلفا فى هذا الوجه 

لان کل واحد من الىکادمین بتناول محلا خر > فان قوله حتی آذن عله المحظر القابت . 
بالعین فإنه توقیت له » وقوه إلا بإذلی عله الحروج ادى هو مصدر كلامه ومعناه 
إلا خروجاً بإذلى اروج غير المحظر الثابت باليين ؛ فمرفتا أن كل واحد مهما 
دخل فی حل آخر هنا ؟ فلهذا کان ج الاستفناء الفا لسك التصرع بالغاية » 
وبالاستفناء بظهر ٠ءنى‏ التوقيت فى كل خروج يكون بصفة الإذن » وكل خروج 

لا يكون بتلك العةة فهو موجب لاحنث . 

قال رضى الله عنه : اعلم بان الاستثناء نوعن : حقيقة » وعاز . فعنى الاستناء 
حقيقة مأبينا » وما هو مجاز منه فهو الاستناء النقطع » وهء نى لكن أو عى 
EE DEE OT E‏ 
قال تمالى : « فإلهم عدو لى إلا رب المالعن » : أى لكن رب الءالين النى خلقنى . 

وفال: ¥ لایشفون فا لرا اا سادا ع أ لکن سلاا :وفلف 
« إلا الذين ظلوا مهم » : إلنه ععنى العف : ولا الذين ظلهوا » وقيل لكن : 
لكن الذين ظهوا مهم فلا نشوم واخشولی . وقیل فی قوله « إلا خطاً » 


ەى لكن ای لکن ان قله طا . وزع لعض مشاعتا اه ەى ولا . فال ری 


م 
عنه : وهذا غلط عندی ؛ لانه خد کون عطفا على الهى فكون والمطاً 
E ED‏ به بل هو موضوع » قال تمالی « وایس عایکم جناح 
فما اخطاتم به واکن ماتعمدت قلو کے » 
النكادم ية ته لا حمل على الجاز إلا إذا تعذر حله على احميقة » کا فى قوله 
تعالی : « إلا ان يعفون » فإنه بتعدر ماه على E‏ الاستفناء لاله إذا حمل عله 
کان فی ٥‏ منی التوۃ قت فيترر به کر عكر اتيف الثابت بصدرااسكاوم » فمرفنا أنه ععنى 
لکن وآنه ابتداء عك : ى لكن إنعءةا ازوج بإيفاء الكل أو الرأة بالاسقاط فهو 
أفرت لاقوي و كدلا قر فال :إا ادن ابوا ى ية اشدف تاعا 
منقعام EES EES E‏ 
على حقيقة الاستثناء فإن الثابت ارج من ان کون قاذ » وان کان ول 
على حقيقة الاستئناء فهو اسنثناء مض الأحوال : أى وأولئك هم الفاسقون فى 
الأحوال إلا أن بتوبواء فيكون هذا الاستشناء لوقيتاً بحال ماقبل التوبة فلا تق 
صفة القسىى بعد التوبة لالعدام الدليل اأوجب لالمارض مانم ک وهه الخمم . 
وقوله : « لا تبيعواالطمام بالطمام إلا سواء بسواء » استتناء لبعض الأحوال أيضا : 
أى لا تبيمو! الطمام بالطمام إلا حالة التساوى فى الكيل . فيكون لوقتا للنهى 
OEE‏ ویشبت ذا النص آن حک الربا الحرمة الوقتة فى امحل دون المطلقة . 
وإعا تتحقق الحرءة الموقتة فى امحل الذى قبل المساواة فى الكيل ء فأما فى امحل 
الذي لا يعمل الأساواة لو يت اعا مت حرمة مطلاقة ودلك ليس ج دا 
التص ؛ فلھذا لا ثبت حکم الربا فی القایل وف الطموم الذى sS‏ أسلا. 
وعنى هذا قلنا إذا فل نلان عل ال دزم الا وبا فا تارمت اذاف لان عتا ايش 


)0 الاتناء تکام باج امل عل اا ولو ٣ی‏ على. ةةة الا ے ناء ق وفك قو له :. ۷1 أن 
يفون » نصف الفروض فتقرر ج اأنصف دا لآن اأ خثى م المستثنى منه كلام واحد . 
هامش الما تة . 

)( النصوص 24 ٥ی‏ = رمة موقته ال غابة وی حال j!‏ اواة والماواة }£ تحةی بالمعرار 
الور عى وهو j‏ کیل فلو کان اتا دون ذلات مت تاولا :کون حرمة HE‏ وما تاف . 
هاه سر. شر العمانة . 


ا 
والرجل بحرم عن أبويه فيصح وإن لم نوجد المزية مهما . ولكنا تقول : الواجب 
عليه أداء ما هو عبادة والمؤدى يكون عبادة وقد بينا أن هذا الوصف لا يتحةق بدون 
اختیار یکون منه بالمزم على الأداء » وإعراضه عن أداء الفرض بالعزم على أداء النفل 
کون ابل“ من ع إعراضه عن أداء الفرض بترك أصل العزة » وف إثبات الحجر 
بالطريتق الذى قاله انتفاء اختياره وجعله حبوراً فيه وهذا يئا أداء المبادة فيمود هذا 
القول على موضوعه بالنقض » وأما الإحرام"“ فمندا شرط الأداء إنزلة الطهارة 
للصلاة ؛ ولمذا جوزًا تقديمه على وقت المج » أو أهنا هناك دلالة الاستعالة مقام 
حقيقة الاستعانة عند ال ماجة استحساتً » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً 
حكاً » وهذا العنى ينمدم عند العزم على النفل . 

ومن حكه أله يتأدى بمطلقق نية الحج لا إاعتبار أنه يسقط اشتراط نة التمين 
فيه فإن الوقت لا كان قابلا لأداء الفرض والنفل فيه لابد من تعيين الفرض ليصير 
مؤدى » ولكن هذا التعيين ثبت بدلالة المجال فإن الإنسان فى المادة لايتمل المشقة 
المظيمة م يشتغل بأداء حجة أخرى قبل أداء حجة الإسلام » ودلالة المرف بحصل 
التميين بها ولكن إذا لم يصرح بنيرها » فأما مم التصربع يسقط اعتبار العرف »كن 
اشترى بدرام مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة المرف » إن صرح باشتراط نقد آخر 
عند الشراء سقط اعتبار ذلك المرف وينعقد المقد با صرح به . 


فصل فی بیان ج الواجب بالار 


وذلك لوعان : أداء » وقضاء . فالأداء تسلم عين الواجب بسببه إلى مستحقه » 
قال الله تعالی :. « .إن الله با رک أن تؤدوا الأماات إلى أهلها » وقال عليه السلام : 
« أد الأمالة إلى من اثتمنك ولا خن من م خانك » والقضاء إسقاط الواجب عثل من 
عل الامو ر شى ته قال عليه السلام : « خی رر أ احسنک تک قضاء » وقال : « رحم الله 
اعرا سهل البيع والشراء > سهل القضاء » سل الاقتضاء » وبتبين هذا فى المغصوب 
)١(‏ كقوله تمالى « حاش له ما هذا بعراً إن هذا إلا ملك كر » هذا مبالفة فىالننى بإثبات 


الملكية كذا هنا الإعراض بنية النفل أبلغ - كذا بهاءش الممانية . 
)٠(‏ وف العانية : فأماالإح برام عندنا شرط ۰ 


نع س 


رد الفاصب عينه تسليم نفس الواجب عليه بالنصب » ورد الثل بعد هلاك المين 
إسقاط الواجب ثل من عنده » فيسمى الأول أداء والانى قضاء لقه » وقد يدخل 
النغل فى قسم الأداء على قول من يقول مقتضى الأمر الندب أو الإباحة » لأله يسل 
عون ما ندب إلى تسليمه » ولا يدخل فى قسم القضاء ؛ لاله إسقاط الواجب بجثل من 
عنده ولاو حوب هناك »› وقد تستعمل عبارة القضاء فى الاداء جازا لا فيه من إسقاط 
الواحب » قال الله تعالى : «فإذا قضيتم مناسكك» وقال تمالى : « فإذا قضيت الملاة » 
وقد تستعمل عبارة الأداء ف القضاء محازاً لا فيه من التبلم آل ان فة کل اة 
ما فسسرناها به » ففى الأداء ممنى الاستقصاء وشدة الرعاية فى المروج عا زمه وذلك 
بتسلم“ عين الواجب » وليس ف القضاء من معنى الاستقماء وشدة الرعاية شىء › 
بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من الأمور وذلك إقامة مثل من عنده مقام الأمور به 
لعد فوابه . 

واختلف مشايخنا فى أن وجوب القضاء بالسبب الذى وجب به الأداء أم بدليل 
أخر غ الا اى مون الا | هراون رون ورت اقا ا آل 
غير الأمر الذى به وجب الأداء ] لأن الواجب بالأمر أداء المبادة ولا مدخل لارأى 
فى معرفة المبادة » فإذا كان نص الأعر مقيداً بوق ت كان عبادة فى ذلك الوقت » ومعنى 
الادة إنما يتحقق فى امتقال الأمر » وفى المقيد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات 
الوقت » عرفنا أن الوجوب" بدليل مبتداً وهو قوله تمالى فى الصوم « َة من أيام 
اح » وقوله عليه السلام فى السلاة « من نام عن صلاة أونسما فليصلها إذا ذ:كرها“» 
يوعه أن الأداء بغعل من الأمور والفعل الذى يوجد منه فى وقت غبر الفمل الذى 
بوجد منه فی وقت آخر فإذا کان الأمر مقيدا بوقت لايتناول فعل الاأداء فى وقت 
آخر »كن استأجر أجيرا ىوقت مملوم لممل فضى ذلك الوقت لا يازمه تسل النفس 
٠‏ لإقامة الممل حكر ذلك المقد» وهذا لأن فى التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة 


٠ وفى أهندية : تسلم‎ )١( 

(۲) زيادة من الممانية والهندية . 

(۴) كذا فى الممانية والمندية وفى الأصل : الواحب ٠‏ 

٠ فإن ذ#ك وقتما لا وقت قضائما وإلا لزم الدناقس كذا بهاءش المانية‎ )٤( 
. وفى الهندية : افيد‎ )٠( 


وإلاستشناء الوصول لاس :95م ا فاه غر مستمل دنتسه ْ فاا إذا سکت 
فقد آم الكاوم موجباً كه ثم الاستفتاء بعد ذلك يكون نسخا بطريق رفع ا لمكم 
الثابت فلا يكون بيانا منيرا ؛ وأما الكرط فهو مبدل باعتبار أنه يتنم الوصول 
إلى امحل وهو المبد فى كلة الإعتاق وحمل عله الذمة وإعا بتحقق هذا إذا كان 
موصولا ¢ فاا الفصول یکون ا عن امهل عر هدا ف المحستوسات ٤‏ فان 
ا ق ا کو ما ن ورل ا ر الارن 
ا أن إن اله 2 ب كرا اما وا ول إل ر من االااض 
تعليقه بالقنديل يكون رفا عن عله . فتبين ذا أن الشرط إذا كان مفصولاً 
فإنه یکون رفما للحكم عن عله ببزلة النسخ وهو لا يعلك رفم الطلاق والعتاق 
عن امحل اعد ًا استقر وه فاهدا لا يەل الا اء والشرط مفصولا . وعل هذا 
قمرلا لان قزل ودسة بان فة تفر أو ديل إن متشي فر عن ألف 
درش الإخبار لوحوب الأاف ف دمته › وقوله ودلمهة فه بان a‏ الواحب ف دمته 
E‏ ا ر اال اا ان کون 
مدلا لحل الذى آي در اكام ا الزمه لماحہه أو ترا 1 أقتضاه 
أول الكلام ؛ لانه لازم عليه لهقر له ٠ن‏ اسل الال إلى الط فإذا كان موصولا 
کان بیانا #يحا » وإذا کان مفصولاً كان نسخا فيكون ببزلة الرجوع عا أقر به . 
و٤‏ هدا لو قال ابره أقرضتنى عشرة درام أو أسلفتنى أف أسلەت ا او أعطیتنی 
إلا انى ن أقيض فإن قال ذلك فصولا ۾ يمدق » وإن قال موصولا صدق 
JENE aE ON E EA USE‏ 
2 ء م 
إلنه ولا کون ذلا إلا رمه إلا ابه تمل أن کون اراد ره الق ازا 1 
فمد استعملل هذه الألفاظ لاعقد » فكان قوله م اقفن تر 1 کلام ٤ن‏ اخققة 
اک اماز فسح و ولا لصح مقا ت وإذا ۆل دعت إل الف درم 
أو تقدتنى إلا ألى لم أقمض فكذلك الجواب عند مد ؛ لأن الدفم والنقد والإعطاء 


. نوز أن يذ كر الةرض وبراد به سبب القرض بطربق الحاز وكذلاك الإلاف وغيره‎ )١( 


هامش الممانية . 


ا 
ف المعنى سواء فتجمل هانان الكامتان كول أءطيتنى ويصدق فما إذا كان 
و لا إذا كان مفسولة دطریی نه مان تير . واف بوسف قال فما 
ایی ی وا و الدفم والنقد اسم للفعل لا بتناول العقد 
ازا ولا حقيقة » فكان قوله إلا ألى ) أقض رجوعاً والرجوع لايممل موصولا 
ولا مغصولا » فأما الإعطاء قد سى به المقد ازا » يقال عقد ألمبة وعقد لمطة . 
وال او فة رشي ا عنه : إذا قال لفلان على ألف درم إلا أنبا زيوف 
ی وو کر وو او و و و ی 
قوله إلا أا زيوف يان تفيبر فإن مطلقى تسمية الألف ف البيع بنصرف إلى ال مياد ؛ 
لاله هو النقد النالب وبه الماملة بين الناس وفه احنال إلزيوف بدون هذه المادة 
فکان کلامه بیان تیر فیصح ەوصولا لا مفصولا › کا فی قوله إلا ہا وزن 
ا وق الفسرل الان بز اون فإن ذلك نوع من الجاز وهذا حقيقة 
لان اسم الدرام لازيوف حقيقة ك آنا للحياد حقيقة . وأبو حنيفة بقول : مقتؤى 
عقد العاوضة وجوب امال بصفة السلامة » والزيافة ف الدرام عيب لأن الزيافة 
إغا تتكون بغش فى الدرام والفنش عيب فسكان هذا رجوعا عن مقتضى أول كلامه 
والرحوع لايممل موصولا ولا مفصولا » وصار دعوى العيب فى المّن كدعوى 
الميب فى ابيع » بأن قال : بمتك هذه الجارية معيبا بميب كذا وقال الشترى 
بل اشتريتما سليمة ؛ فإن البائم لايصدق سواء قله موصولا أو مفصولا » بحلاف 
قوله إلا آنا وزن خمسة فإن ذلك استشناء لبمض المقدار عنرلة قوله إلا مائتين » 
ولاف قوله لفلان على كر حنطة من عن بيعم إلا أ ردية لأن الرداءة ليست 
بعيب ى الحنطة » فالميب ما يخاو عنه أصل الفطرة والرداءة فى الحنطة تكون 
ا الحلقة فكان هذا بيان النوع لا بيان العيب فيصح موصولا كان أو مفصولا . 
وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درم من تن خر » فإن عند ألى يوسف ومد 
هذا بيان تغيير من حةبقة وجوب الال إلى [ بيان ] مباشرة سبب الالتزام صورة 


وهر شرأء الجر فيصح م وصولا ۹ مف صولا . وابو حنىفة بوا هذا دجوع ٤‏ لان 


ك 
وجوب السوم بالنذر بالاعتکاف » حتی قال ابو يوسف رجه الله فی روابة : بطل نذره 
لأله يقى اعتكافا بنير صوم وذلك لا يكون واجاً . وقلنا بجحب الصوم لوجوب 
الاعتكاف لأن بانمدام التبم لا ينمدم الأسل » وبوجوب الأصل بحب التبع عند 
زوال المانم 1 

ال رضى الله عنه : واعلم بأن الأداء فى الأعم اوقت بكون ف الوقت » و غير 
الوقت کون الادارق ا ؛ لأن جيع الممر فيه زلة الوقت فما هو موقت » وهو 
أنواع ثلاثة :كامل » وقاصر» وآداء يشبه القضاء حك . فالكام|إ ل هوالاداء الشروع 
بصفته ا أمر به » والقاصر بأن يتمكن تقصان فى سفته »> وذلك" مثل الصلاء 
الكتوبة بالجاعة فهى أداء عض » والأداء من النفرد يكون قاصراً لنقصان ف صفة 
الأداء فال مأمور بالأّداء بالجاعة ؛ ولمذا لا يكون المهر بالقراءة غزعة فى احق 
النفرد فى صلاة الليل ؛ لن ذلك من شبه الأداء ا مض » ومن اقتدى بالإمام من 
أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء حا » ولو اقتدى به فى القعدة الأخيرة ثم 
تام وأدى السصلاة كان ذلك أداء قاصراً ٤‏ لاله يديا فى الوقت ولكنه منفرد 
فا يؤدى ؛ لأّن اقتداءء بالإمام فا فرغ الإمام من أداثه لا يتحقق فكان 
منفرداً فى الأداء وإن كان مقتديا ف التحرية لأله أدركها مع الإمام ؛ 
ولمذا لايصح اا و و وا 
وأداء المنفرد قاصر ولمذا لا بجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام فى أول الصلاة ثم نام 
خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث فذحب وتوضاً ثم جاه بيد فراغ الإمام فهو 2 
يشبه أداؤه القضاء ء ف المك ؛ لأن باعتبار ياء الوقت هو مؤد » وباعتبار اه الزم 
أداء الصلاة مع الإمام حين حرم معه كان هو قاضياً لا فانه بفراغ الإمام ؛ ومذا 
حعلناه ی ی ی ب ا »> ولو سپا لا باڙمه سحود السو ؛ لأن 
القضاء بصغة الأداء واجب با وجب به الأواء”؟ فإن قيل هذا عا ی المکس فاع 
الشرع حمل المسبوق قاضيا بقوله عليه السلام : « وما فاتك اقترا فیکف 
يستقيم جمل اسيوق مؤديً وجمل اللاحق قابا حا ؟ قلنا + قد بنا أن استمال 


(۱) أى الكاءل الک کے دما ا : 
(۲) وفى الممانية : ا به وجب الأداء ٠‏ 


E 
إحدى اامبارتين مكان الأخرى مجازاً جائّز  وإنما حى المسبوق قاضياً محازاً لا فى فل‎ 
س قاط ازاج اوا 6ا اعتار غل الإمام > وإليه أشار فى قوله « وما‎ 
اک انوا ون إغانجمله مؤديً أداء قاصرا باعتبار حاله > وعلى هذا الأسل قلنا‎ 
لو أن مسافراً اقتدی عسافر ونام ن خلفه م استیقظ ووی الإقامة وهو فى موضع الاقامة‎ 
أو سبقه الحدث فر جم إلى مصره ووضأً » فإ ن كان ذلك قبل فراع الإمام من صلاله سى‎ 
أربع رکمات » وإ ن کان بعد فراغه صلی رکمتين إلا أن يتكلم مغينئذ يصلى أرب ؛ لله‎ 
عنزاة القاضى ف الإتمام حكاً » ووجوب القضاء بالسبب الى به وجب الأداء فلا يفير‎ 
إلا ا يتغير به الأصل » وقبل فراع الإمام نية الإقامة [ودخول موضم الإقامة”] مغير‎ 
›» للفرض فى حق الأصل وهو الإمام »> فكون مغيراً نى حن من يقضى ذلك الأصل‎ 
وبعد الفراغ نة الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض فى حق الأصل » فكذلك‎ 
لا يغير فى حق من يقضى ذلك الأصل إلا أن يتكلم ينئذ ينمدم معنى القضاء لر وجه‎ 
» بالكلام من تحرية المشاركة وهو المؤدى"" لبقاء الوقت فيتذير فرضه بنية الإقامة‎ 
ولوكان مسبو صلى أربماً فى الوجهين لاله مد إتمام صلاته أداء قاصراً» سواء تكلم‎ 
أو لم يتكلم » فرغ الإمام أو لم يفرع » كانت نية الإقامة مغيرة للفرض للكونه‎ 
. مۋديا باعتبار بقاء الوقت‎ 
وأا القضاء فهو نوعان : ثل ممقول كا بينا » وجثل غير ممقول كالفدية فى حق‎ 
الشيخ الفانی مکان الصوم »> وإحجاح الفير عاله عند فوات الاداء بنفسه لمحزه فإن‎ 
» ذلك ثابت باانص ؛ قال الله تمالی : : « وعلى الذبن بطيقونه فة" طمام مسکین‎ 
آی لايطبقونه » هذا تقل عن ابن عباس رضى اله مهما ء ون المج حديث الشممية‎ 
حي قالت: با رسول الله إن فريضة انه تمال على عباده فی المج أذ کان شا‎ 
: کبیراً لا یستطیع أن مسك على الراحلة افیجزی* أن أحح عنه ؟ فقال‎ 
أرأيت ل وكان على أبيك دين فقضيته أ كان يقبل منك ؟» فقالت : نم » ققال عليه‎ « 
» السلام : « الله أحق أن يقبل » ثم لا ماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى‎ 


٠ زيادة ءن ااممانية‎ )١( 
٠ دو٠ وف العمانة والهندية وهو‎ )۲( 
. وف اهزدية : وکانت‎ (۳) 


وكذلك لا مائلة بين دفع امال إلى من ينفق على نفسه فى طريتق المج وبين مباشرة 
أداء المج وسقوط الواجب عن الأمور باعتبار ذلك » فأما أصل ااال“ يكون من 
المحاج دون المعجوج عنه فهو قضاء ثل غير معقول وما يكون بهذه الصفة لا يتأت 
تمدية ا لحك فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ؛ ولمذا قلا : إن النةصان الذى 
يتمكن فى الصلاة بترك الاعتدال ف الاٴرکان لا يضمن بشیٴ سوى الام ؛ لاله ليس 
للك الوصف منفردا عن الاستل مقل :سورة ولا مى 4٠‏ :ولدلف قال أو اة 
وأو يوسف رحمهما الله فیمن له ماتا درم جياد فأدى زكانما خمسة زيوا : لا يازمه 
شىء اخرلا له ليس المفة المودة الى حى فا الفوات مغل ضورة ولا مى من 
حيث القيمة ٠‏ فإلها لاتتقوم شرع عند القابلة بجنا . وقال ححد رمه الله : بلزمه أداء 
الفضل احتياطاً ؛ لان سقوط قيمة الحودة فى < کر الربا للحاحة إلى جعل اموا 
أمثالا متساوية قطماً" » ومعنى الربا لا بتحقق فما وجب عليه أداؤه له تعالی ع۳ 
فى صفة المالية حقيقة ويقوم مقامه فى أداء الواجب به احتياطاً وعلل هذا تقول : ری 
الجار يسقط بعضى الوقت لاله ليس له مثل معقول صورة ولا معنى“ فإنه م يشر ع 
قربة للعبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : كيف يستقم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رى ال جار ؟ قلنا : 
إبجاب الدم عليه لا بطريق أنه مشل للرى قائم مقامه » بل لاله جبر لنقصان نمكن 
فى نسكه بترك الى » وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص ؛ قال الله تمالى : 
» ا أو صدقة أو ك «. 

فإن قيل : فقد جملم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان 
ذلك غير معقول الممنى م جز تمدية حكه إلى الصملاة بالرأى ؟ قلنا لا نمدى ذلك ال حك 

. وفى امندية : أصل أداء الأعال‎ )١( 

(۲) ولو لم تجەل كذلك لکان لا بتحقق الربا صلا [ذ ما من کلین ولا وزنین [لا ویکون 
بينهما تفاوت من حيت الةدر ولو بحبة أوبذرة أو من حيث الجودة والربا وافع فبهدر ذلك بتحةق 
الوقوع س كذا مامش الممانية ٠‏ 

(۴) أى مثل ماوجب عنيه س كنذا مامش المانية . 


٠ وف المعانية واه:دية : صورة ومعنى‎ )٠( 
وف المماية : ترك الرى‎ )٠( 


ھم — 


إلى الصلاة بالرأى » ولكن بحتمل أن يكون فيه معنى منقول وإن كنا لا نقف 
عليه والصلاة" نظير الصوم فى القوة أو أم منه » ومحتمل أله ليس فيه معنى معقول 
فإن مالا ف عليه لا يكون عليغا الممل به » فلاحتال الوجه الأول يقدى مكان السلاة 
ولاحتال الوجه الثانى لامجب الفداء وإن فدى م يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطاً ‏ 
لأن التصدق بالطمام لا نفك عن معنى القربة » وقال عليه السلام : « أتبم السيثة 
الحسنة تْحّما» ولمذا لا تقول فى الفدية عن الصلاة إنبا جارّة قطماً ولكنا ترجو 
القبول من اله فضلا . وقال تمد فى الزيادات : جيه ذلك إن شاء الله » وكذلك قال 
IE E NESS‏ 
الأصل حک الأضحية > فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول العنى فيفوت 
بعضى الوقت ؛ لأن مثله غير مشروع قربة للمبد فى غير ذلك الوقت . 

فإن قيل : فمندك بحب التصدق بالقيمة بمد مضى أام انحر وما فاك“ إلا 


ولكن بحتمل أن يكون القصود باهو الواجب ف الوقت إيصال منفمة اللحم 
إلى الفقراء إلا أن الشر ع أعره بإراقة ادم“ لا فما من تطييب اللحم وتحقيق معنى 
الضيافة فالناس أضياف الله تمالى بلحوم الأضاحى ف هذه الأيام » ويحتمل أن يكون 
المقصود إرافة الدم الذى هو نقصان للمالية عند مد رحمه الله » وتفويت للمالية* عند 
انى يوسف رحمه الله » يتبين ذلك بالشاة الوهوبة إذا فصى ما الوهوب له ؛ فإن الواهب 
لا برجم فیا عند انی پوسف رجه الله » وله أن برجم فما عند تمد رجه الله ؛ ل0٩‏ 
تقصان محض إلا أن الاحتال ساقط الاعتبار فى مقابلة النص » فن أيام النحر هو قادر 
على أداء المنصوص عليه بعينه فلا يصار إلى الاحتال بإقامة القيمة مقامه » وبمد مفى 
أيام النحر قد حقنق المجز عن أداء امنسوص عليه » اء أوان اعتبار الاحتال » 

)١(‏ وى الممانية : ولكنا. 

(۲) وف الهندية : فاأصلاة . 

(۳) وف الممانبة والهندية : ذلك . 

. وف العمانبة : اس على إراقة الوم‎ )١( 


. وف الءمانية : وتفويت الال‎ )٠( 
. وف الممانية والمندية : لأنه‎ )١( 


E 
واحتال الوجه الأول بلزمه التصدق بالقيمة ؛ لأن ذلك قربة مشروعة له فى غير أبام‎ 
النحر والممنى فيه معقول والأخذ بالاحتياط فى باب المبادات أصل » فلاعتبار هذا‎ 
الاحنال أازمناه التصدق بإلقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم » وعلى هذا الأصل قال‎ 
أبو يوسف رجه الله : من أدرك الإمام فى أ ركو ع فى صلاة المد ل ياف اكرات‎ 
فى ال ركو ع لأن علها القيام وقد فات » ومثل الفائت غير مشروع له فى حالة ا ركوع‎ 
ليقيمه مقام ما عليه بطريق الأ ضاء فتحةَىق الفوات فه . وقال أبو حديفة ومد رحمهما‎ 
الله : حال ا ركو ع مشبه مالة القيام لاتواء النصف الأسفل ف ا ركو ع » وبه بفارق‎ 
القائم القاعد » فباعتبار هذا الشبه لا بتحقق الفوات » وتكبير ال ركوع عسوب من‎ 
تكبيرات المد وهو مؤدى فى حالة الانتقال » فإذا كانت هذه المالة علا لبعض‎ 
کرات الميد جلها عند الحاجة علا بيع التكبيرات احتباطا » وعلى هذا لو ترك‎ 
قراءة الفاعحة اى ا ويين قضاها ف الأحريين وجهر ؛ لان عل أداء ركن‎ 
القراءة ايام انى هو ركن الصلاةء إلا أنه تبي ن القيام فى الأوليين لذلك بدليل مو جب‎ 
للممل وهو خبر الواحد » والقيام فى الأخريين مشل القيام ف الأولين فی کونه رکن‎ 
الصلاة » ومذ الشامبة لا بتحقن الفوات وبقضى القراءة فى الأ رين ولو قرا‎ 
الفاحة ف الأوليين ول او قضى السورة فالا حر بين لاعتبار هذا الشبه أبضا»‎ 
والقيام فى الأخريان غير محل لقراءة السورة أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء‎ 
بالمنى الذى بينا . ولو قرأً السورة فى الأوليين ولم يقرأ الفاحة لم بقض الفاحة‎ 
فى الأأخريين لأن القيام ف الأ حرين محل للفاتحة أداء فلو قرأّها علي وجه القضاء‎ 
کان منيراً په ما هو مشرو ع فى صلاله مع وجود حقيقة الأداء » وذلك ليس فى ولاية‎ 
المد » فيتحقن فوات ت قراءة الفاتحة بت ركها فى الأ وليين لا إلى خلف ».فلابد من القول‎ 
. بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لما صورة أو معنى ليقام“ مقامما‎ 
وهه الأقسام كلها تتحقق فى حقوق المباد أبضاً . أما بيان الأداء ا مض‎ 
فهو فى تسل عين الغصوب إلى ا لمنصوب منه على الوجه الذى غصبه » وتسلم عين ابيع‎ 
إلى المشترى على الوجه الذى اقتضاه العقد » ويتفر ع عليه ما لو باع الغاصب النصوب‎ 


(۷) وف الهندية فام 
(۲) وف ال مانبة : ماما , 


کان س 


من النصوب منه أو وهبه له وسانه فإله يكون أداء المين المستحق بسببه ويلغو 
ماصرح به » وكذلك لو أن الشترى شراء فاسداً بإع ليع من البائع بعد القبض 
أو وة وشافه بکون اء المين الستحق بسبب فساد البيع » وعلى هذا قلنا لو اطم 
الغاصب المغص. ب منه الطمام الغصوب أو ألبسه الوب المنصوب وهو لا يمل به فإله 
يكون ذلك أداء للعين الستحق بالفصب » ويتا كد ذلك بإتلاف المعن فلا يبق بعد 
ذلك لهغصوب منه عليه شىء . والشافمى ألى ذلك فى أحد قوليه ؛ لأن أداء المستحق 
o‏ والموجود منه غرور فلا تحمل ذلك أداء لهأمور» ولكن حمل استملاً 
منه للمفصوب منه فى التناول eg‏ تناول لنفمه فتقرر عله الضان » وهذا 
و ا ا ا الواجب فى وضع الطعام بين يد 
وك مه غا ران 6 وقول أعاخاه ارون هل التمو ت ةلا لقان 
فی نمكينه فلا بخرج به من أن يكون فعله أداء لاهو الستحق » کا لو اشترى 
عبداً م قال البائم لهشترى أعتق عبدى.هذا وأشار اى البيع فأعتقه المشترى وهو 
لا يمل به فإنه کون قابضا ون کان هو مغروراً جا أخبره البائع به ولكن قيضه 
بالإعتاق ؛ وخبر البائع وجهل الشترى غير مۇر فى ذلك فبنی إعتاقه قبضا تاما . 

ومن الأداء التام تسلم الس فيه وبدل الصرف فإن ذلك أداء الستعحقى 
سیه کا ینان اتدل مر اه رعا فن اف فز کن 
القبوض عين ما تناوله المقد حكاً وإن كان غيره فى الحقيقة ؛ لأن المقد تناول 
الدين والقبوض عين . 

وأما الأداء القاصر وهو رد المغصوب مشولا بالدين أو المناية يسبب كان منه 
عند الغاصب » ومعنى القصور فيه أنه أداه لا عل الوصف الذى استحق عليه أداۋه » 
فلوحود أصل الأداء قلنا إذا هلك فى يد الالك قبل 4 إلى ولى التاية 
الفاسصب » ولقصور فى الصفة قلنا إذا دفع إلى ولى الجناية أو بي ف الدين برج 0© 
الاك على الفاصب بقيمته كأن الرد م بوجد » فكذلك" البائع إذا سل البيع وهو 

(۱) ی طعام الفاصب ‏ کذا بهامش | 


۰ وف الممانة واهندية رجم‎ (e) 
. وفى 'اممانية والهندية : وكذلك‎ )۴( 


غ0 — 


مباح الدم » فهذا أداء قاصر ؛ لأله سله على غير الوصف الذى هو مقتضى العقد › 
فإن هلك فى يد المشترى ازمه امن لوجود أصل الأداء » وإن قتل بالسبب الذى صار 
مباح الدم دجم بجميع امن عند اى حنيفة رحمه اله ؛ لأن‌الأداء كان قاصراً فإذا 
حقق الفوات بسبب يضاف“ إلى مابه صار الأداء قاصراً جمل كأن الأداء ) يوجد . 
وقال ابو بوسف ومد رهما الله : الأداء قاصر لميب ف الحل » فإن حل اللم 
فى المملوك عيب » وقصور الأداء يسبب الميب يمتبر ما بق امحل أا » فأما إذا 
فات يسبب عيب حدث عند المشترى م ينتقض به أصلالأداء وقد تلف هنا بقتل أحدله 
القاتل عند المشترى باختياره »> ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: استحقاق هذا 
القتل كان بالسبب الى به صار الأداء قاصراً فيحال بالتلف على أصل السبب . 
ا القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال الل اذا کان :ف فان 
قاصر باعتبار انه دون حقه فى الصفة ؛ ولمذا قال أو حنيفة ومد رحمهما الله : له أن 
برد القبوض نى الجلس وبطالبه بالمياد » ولو هلك القبوض فى يده قبل أن رده 
م برجم بشیء ؛ لأن باعتبار الأصل كان فمله أداء فا م ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم 
معنى الأداء فيه » وبعد هلا كه تعذر فسخ الأداء فى المالك » ولاعمكن إبجاب مثله 
لأن a‏ 
ليس هما مثل لا صورة ولامغنى فى أموال الربا فقط حقه . وفال أبويوسف رجه أله : 
أستحسن أن ررد مثل ألقبوض [ لأن حقه فى الصفة مرعی وتتعذر رعایته منفصلا عن 
الأصل فيرد مثل القبوض ”| حتى يام ذلك مام رد المين عند تعذر رد العين › 
وينعدم به أصل الأداء فيطالبه بالأداء الستحق بسببه . قال : وهنا بخلاف الزكاة 
فيا قبض الفقير هناك لايمكن أن يحمل مضموت عليه ؛ لأنه فى السك كانه بقبضه 
كفاية له من الله تمألى لا من المعطى “ » ودون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة 
منفردة عن الأصل » ألا ترى أن القبوض وإ ن کان قاع فى بده لايتمكن من رده ؟ 
(۲) وهو قتل وبالجناية بالسبب الذي وجد عند الكهترى سكذا مهامش الممانية ٠‏ 
(۴) زيادة من الميانة . 


(4) ولا عکن رده الى الى لأنه ما آذه منه لأن الصدقة تقع فى كف الرحن أولا - 
كنذا مهامش العمانية . 


ق 
ومن الأداء الذى هو عنزلة القضاء حكاً أن يتزوج امرأة على عبد لنيره إمينه 

نم يشترى ذلك المبد فيسلمه إلمها فإن ذلك يكون أداء للمين المستحق بسببه وهو 
النسمية ف العقد ؛ ولمذا لا يكون ما أن تنم من القبول » وهذا لأن كون السمى 
مارکا انير الزوج لا عنم جة التسمية وثبوت الاستحقاق ما على الزوج » ألا ترى 
أ تازمه القيمة إذا تعذر تسل المين ؟ وما ذلك إلا لاستحقاق الأصل » غير أن هذا 
أداء هو فى معنى القضاء حك ؛ فإن ما اشتراه الزوج قبل أن يسل ”إلا ملوك له 
حتى لوتصرف فيه بالإعتاق ينفذ تصر فه » ولوأعتقته المرأة قبل النسلم إلا لاينقر °2 
عتقها » ولوكان أباها م يمت علبها » فهذا التسلم من الزوج أداء مال من عنده 
مكان ما استحى عليه » فن هذا الوجه يشبه القضاء . ولو قضى القاضى هما بالقيمة 
قبل أن يتملكه الزوج ثم تملك فسله إلا م يكن ذلك أداء مستحقا بالتسمية 
ولكن يكون مادلة بالقيمة التى تقرر حقها فيه ”° حتى إلا إذا لم ترض بذلك 

لا يكون لازوح أن بجبرها على الةبول » بخلاف ما قبل القضاء ما بالقيمة . 

وأما القضاء ثل معقول فبياله فى مان النصوب والتلفات » فإن الفاسب يؤدى 
مالا من عنده وعو مثل ا كان مستحقا عليه ببب النصب ٠‏ وهو نوعان : مغل 
صورة ومعنى کا فى المكيل والموزون » ومثل معنى لاصورة »› والقصود جبران حق 
امتلف عليه » وفى المثل صورة ومعنى هذا المقصود ألم منه فى الئل معنى » فلا يصار 
إلى المثل معنى لا صورة إلا عند الضرورة › كا لا يصار إلى الثل إلا عند تعذر رد 
المبن » فلو أراد أداء القيمة مع وجود الثل فى أيدى الناس كان للمنصوب منه 
أن يتنم من قبوله » وإذا انقطع الئل من أيدى الناس مينئذ تتحقق الضرورة 
ف اعتبار ا مئل ف معنى المالية وسقط اعتبار الل صورة لتحقق فواته . ثم قال د 
رحه الله : تعتبر قيمته ف آخر أوقات وجوده ؛ لأن الضرورة تتحقق عند انقطاعه 
من أيدى الناس . وقال أو حنيفة رجه الله : تمتبر وقت الحصومة ؛ لأن الئل تالم 
بالنمة حكاً وأداء الثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أواله » فإغا تتحقتق الضرورة 


. وف الممانية والمندية : يسلمه‎ )١( 
. وف الممانية والمندية : لم ينفذ‎ )۲( 
. كنا فى الأسول والظارأنه فبها لأن الضمي برجم إلى القيمة لا للىالمبد - أبوالوفاء‎ )۳( 


و 
عند الطالة وذلك وقت قضاء القاضى . وقال أبويوسف رجه الله : بالاقطاع بتحقق 
الفوات وذلك غير موجب لضان إا المو جب أصل الفصب فتمتبر قيمته وقت النصب »› 
وهذا لأن القيمة خلف عن رد المين » وطمذا كان قضاء والمحلف اا کون واا 
بالسبب الذى به كان الأصل واج » وفما ليس له مثل صورة بحب قيمته وقت الفصب 
ويكون ذلك قضاء بالل نى" لا تمذر اعتبار الئل صورة »> حتى إن فيا يتعذر 
اعتبار الل صورة ری ی ارات ھن مر دا ری الاثم » وذلك بان 
بنصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه » ولو مات فى يده م يضمن شيا 1 
لتحقق الفوات بانمدام الثل صورة ومعنى . 
وعلى هذا الأسل ” قلنا : النافم لا تضمن بالال بطري المدوان ا مض ؛ 
لان مان المدوان مقدر بالل نا > ولا ماثلة بين المين والمنفعة صورة ولا معفى ؟ 
لأن من ضرورة كون الشىء مثلا لنيره أن يكون ذلك النير مثلاً له + ثم العين 
لاتضمن بالنفعة بطريق المدوان قط » فعرفتا أنه لا ماثلة ہما « رکنات ال 
لاتضمن بالنفعة » فإن المحر البنية ماح واج وتۇاحر ا O,‏ 
لا تكون منفمة إحداها مثلا لنفعة الأخرى فى شمان المدوان مع وجود المشابية 
صورة ومعنى فى الظاهر فلان لايضمن النفعة بإلمين ولا مشاية بيهما صورة 
ولا ممنى كان أولى » وانتفاء امشاممة صورة لابخ . وأما المعنى فلأن النافع أعراض 
لا تبنی. وقتین والمان بق »› وبين ما يبق وبين مالا يبت تفاوت ءظم فى المعنى » 
وسہذا تبين أله لا مالية فى المنفعة حوبقة ؛ لأن الالة لا تسب الوجود وبعد الوجود 
بت بالإحراز والمول وذلك لايةصور فا لايق وقتين » ودا تبين أيضا أن الاتلاف 
والفصب لا بتحقَق فى المنفعة ؛ فإن المعدوم ليس بشىء فلا بتحقق فيه فمل هو غصب 
أو إتلاف » وكا بوجد يتلاشى » وفى حال تلاشيه لا يتصور فيه الفصب والاإتلاف › 
إلا أن الشرع فى حك المقد جمل المدوم حقيقة من النفمة كالموجود » أو أقام 
المين المتتفع به مقام النفعة للحاجة إلى ذلك » وهنه الماجة إعا تتحقق ف المقد 

٠ کالکنفارات نی باب العن س كذا مامش الممانية‎ )١( 

(۲) لفظ ٠‏ الاأصل ٠‏ ساقط من العمانبة . 

(۴) وفى اامياية : بأجرة مطومة واحدة ٠‏ 


ا 
فيثبت هذا الك فما يترتب على المقد من الضمان حالزاً كان أو فاسداً ؛ لأن الفاسد 
لاکن أن حمل أصلا بنفسه لیعرف حکه من عینه فلابد من أن برد حکه 
إلى الحاتز » ثم تمان العقد فاسداً كان أو ارا ييتنى على التراضى لاعلى التماوى © 
نما » والتراضی يتحقق مم انعدام الاثلة » فلهذا کان مضمونا بالمقد فاسداً كان 
اور ا 2 وو ضرت الان ا المروج عنه بالأداء فيكون ذلك بحسب الإمكان » 
يوضع أن _قوام الأعراض بالأعيان والمين يتوم نفسه » ولا ماثلة بين ما قوم بنفسه 
وبين ما قوم بغيره » بل ١ا‏ قوم بنفسه أزيد فى المعنى لا محالة » ولكن هنم الزيادة 
يسقط اعتبارها فى مان المةد لوجود التراضى فاسدا كان المقد أو جارّا» ولاوجه 
لإسقاط اعتبار هذه الزيادة فى شمان المدوان ؛ لأن بظل الناسب لاتسقط حرمة ماله » 
فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها فى حقه » ولو م وجب الضمان م هدر حق 
القضوبمنة بل تا خر إلى الآأخرة ء وشرو :لاجس دون ضر الإهذار » وإذا 
ألزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إلينا > وإذا م وجب الضمان لتعدر إبجاب المثل 
صورة ومعنى لا يكون سقوط حق المنصوب منه فى حق أحكام الدنيا مضافا إلينا» 
عتزلة من ضرب إنسانا ضر با لا ألر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة مها فى الدنبا . 

وعل هذا الأل قال أو حنيفة رجه اله : إذا قطع يد إنسان عدا م قتله عدا 
قبل البرء يتخير الولى ؛ لأن القطم ثم القتل مثل الأول صورة وممنى » والقتل دون 
القطم مثل معنى » فالرأى إلى الولى فى ذلك . وقال أبو يوسف وححد رحمهما الله : 
اتل بمد القطع قبل البرء حقيتق وجب الفعل الأول والقتل به من الولى يكون مثلاً 
كاملا فلا يصار إلى القعام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هذا باعتبار الممنى فأما من 
ج الضررة اشر الول هو القطم ثم التتل » والقتل بمد القطم اة کون قتا 
لوجب الفعل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل الأول » حتى إذا كان الفاتل 
غر القاطع كان الةصاص ف النفس على الثانى خامة فلا يسقط اعتبار الماثلة 
صورة دا الى . 

فأما القضاء ثل غير ممقول فهو تمان الحترم المتقوّم الذى ليس بال با هو مال 


. لابه بنذ يضاف إلى الشارع وهو فاسد فى نفده واكارع عينه س كنا بهامش المانية‎ )١( 


— 0۸ 

معنى“ تمان النفس والأطراف بالال فى حالة المطاً » فإنه ثابت بالنص من غير أن 
يعقل فيه المعنى ؛ لاله لا مائلة بين ادى والمال صورة ولا معنى » فالآدى مالك 
لللال والال مخلوق لإقامة مصالح الآدى به » ثم الشرع أوجب الدية ف القتل خملا 
ها عقل من ذلك إلا ممنى المنة على القاتل بتسلم نفسه له لعذر الحا > ومعنى المنة 
على المقتول لصيانة دمه عن المدر وإ جاب مال يقضى به حواتجه أو حوابج ورثته 
الذين بخلفوله » ولمذا لا يوجبه مم إمكاله إبجاب المشل بصفته وهو القصاص ؛ لاله 
هو الثل صورة ومعنى » فالمعى الطلوب هو الحياة وف القصباص حياة لا فى امال » 
فإذا م تكن هنه المالة فى معى النصوص عليه من كل وجه يتعذر إلماقها به 
وإبجاب الال . 

وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لايضمن لن له القصاص 
شيا ؛ لأن ملك القصاص الثابت له ليس بال فلا يكون الال مثلا له لا صورة 
ولا معنى » وكذلك لو قتل زوجة إنسان لا يضمن لازوج شي بإعتبار ما فوت عليه 
من ملك النكاح ؛ لأن ذلك ليس بال فلا يكون الال مثلا له صورة ومعنى » وهذا 
لأن ملك التكاح مشروع للسكن والنسل » والمال بذلة لإقامة الصاح فكيف 
يكون هما ماثلة ! وإذا تحقن انمدام الثل محقق الفوات . 

وعلى هذا الأسل قلنا شود العفو عن القصاص إذا رجموا م يضمنوا شيثاء 
وكذلك المكره للولى على العفو بثير حق لايضمن شيعا ؛ لأنه أتلف عليه 
ما ليس بال متقوّم ولا وجه لإمجاب الضمان هنا صيانة للك فى القصاص » فالعفو 
مندوب إليه شرعا وإهدار مثله لايقبح . وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول 
إذا رجموا لم يضمنوا لازوج شيئ » والكره على الطلاق بعد السخول كذلك › 
والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيئ » ولو جاممها ابن الزوج لايضمن لازوج شيثا» 
لأنه أتلف عليه ملك النكاح" وذلك ليس بال متقوّم فلأيكون ااال مثلا له صورة 

. وف الممابة والهندية : يعنى‎ )١( 


(۲) أى يكون المفو بغير حق بأن يكون دعوى القصاس بحق س كذا بهامش المثانية ٠‏ 
(۴) أى فى الإ كراه والارتداد والعهود فى الطلاق إذا رجموا ‏ كذا باءش المانية ٠‏ 


ر 
ولامعنى » والصيانة هنا لحل المماوك لا للك الوارد عليه ء ألا ترى أن إزالة هذا 
الك بالطلاق يح من غير شود وولى وعوض ؟ وطمذا قلنا إن البَضع لا يتقوم عند 
الحروح من ملك الزوج وإن کان يتقوم عند الداخول فی ملک ؛ لان بعنى الحطر 
لمحل ووقت الماك وقت الاستيلاء على الحل بإثبات الملك فيكون متقوّماً لإظهار 
اا وقت الجروج فهو وقت إطلاق الحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا بظهر حك 
التقوم فيه » ولايدخل على ما قلنأ شود المنلاق قبل الدخول إذا رجموا فإہم 
يضمنون نصف الصداق لازوج ؛ لأم لاإبضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهوالبشم 
فقيمته مهر الثل › ولايضمنون شيثا منه » ولكن سقوط المطالبة بتسليم البْضع قبل 
الدخول يكون مسقطاً لطالبة بإلموض المسمى إذا م يكن ذلك يسبب مضاف إلى 
الزوج » فهما بألإضافة إلى الزوج بشهاد ما على الطلاق كالازمين له نصف الصداق 
حکا › او کانہما فوتا عليه بده فى ذلك النصف بعد فوات تسليم الْضّع فيكونان 
بزلة الغاصبين فى حقه . 

ومن القضاء النى هو فى حك الأداء ما إذا تزوج اعرأة على عبد بغير عينه فأتاها 
ا ر غل ارل كان و ا قر ای ا ع ى 
الأداء؛ لأن المبد الطلق معلوم ا لجنس جهول الوصف » فباعتبا ركوله معاوم ا جنس يكون 
أداء لاسمى بتسلم المد ء ولمذا لو أتاها به أجبرت على القبول » ومن حيث إل 
مجهول الوصف يتعذر علما المطالبة بعين المسمى فيكون تسل القيمة قضاء فى حک 
الأداء“ فتحبر على قبوطما » بخلاف المبد إذا كان بعينه [ أو الكيل أو الموزون إذا 
ن وشوا او معا لان اللسمى معلوم بمينه ] ووصفه فتكون القيمة عتابلته قضاء 
ليس ف معنى الأداء » فلا حبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق المجز عن تسلم 
ما هو المستحق كا فى ضمان الفصب على ما قررنا » والله أعر . 


٠ وى العيانيه : فالصيانة‎ )١( 
. وفى المانية والهندية : فتكون القيمة قطاء هو فى حك الأداء‎ )۲( 
۰ . ما بن الر بعين زيادة من الممانية والهندية‎ )۳۴( 


— ۰ س 


فصل ف بیان م22 فى الاص ف صفه ا اا 


قال رضی الله عنه : : اعل أن معللق مقتضى الأمر كون الأمور به ر 
وهذا الوصف غير ثابت لامأمور به بنفسه ۰ فاه ات تضاريفت الكلام فتحقّی 
فى القبيح والحسن جيماً اة كسائر التصريفات » ولا تقول کک 
بعض مشایتا رجهم اله ٤‏ ء لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا . وان کر اا 
ا ق اا الفحشاء کا نص علپه فی ع تنزیله واا ا 
أعاد الاسور هه بلغ الجهات ؛ وهذا كان مطلقه موحبا شرع والقبيح واحب 
الإعدام شرعاً » ها هو واجب الإبجاد شرعاً تعرف صفة المحسن E‏ 

ثم هو فى صفة الحسن لوعان : حسن لمنى فى نفسه » وحسن لعنى ف غيره . والنوع 
الأول قسمان : حسن لمعنه لا بحتمل السقوط بحال » وحسن لمينه قد بحتمل السقوط 
ى بعض الأحوال . والقسم الثانى وعان أيضاً : حسن لعنى فى غيره وذلك مقصود 
ی نفس لا بحصل منه ما لأجله کان حستا » وحسن لمنی فی غیره يتحقق بوجوده 
مالاحله کان حسنا . 

وأما النوع الأول من القسم الأول فهو الإبعان بال تمالى وصفاله ؛ فإله 
ا به ؛ قال الله الى : « آمنوا بالنه ورسوله » وهو حسن لمعینه > ورکنه 
التصديق بالقلب والاإقرار باللسان » فالتصديق لا بحتمل السقوط حال » ومتى 
بدله بنیره فهو کفر منه على اى وجه بدله » والإقرار حسن لمينه وهو بحتمل 
الوق مش ارال هدي اه اا ا رة سرا کا کن د كرا 
منه إذا كان مطمأن القلب بالإعان » وهذا لأن الاسأن ليس جعدن الةسديق ولكن 
يمر اللسان عا فى قلبه » فيكون دابل التصديق وجوداً وعدماً » فإذا بدله بغيره 
فی وقت کون متمکنا ا من إظهاره يكون كافراً وإذا زال مغمكنه من الإظهار بالإکراء 
ل یصر کافراً ٤‏ لأن سبب اللحوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التمسديق بالقلب » 
وأن الجامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع الملاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد ؛ 


. بل العقل طريق يعرف به حن الأشياء وقها  كذا مهامش المانية‎ )١( 
٠ وفى المندية : لا بص‎ )١( 
- وفى الهندية : بنفه لا صل به مالأجله‎ )۴( 


کا 
فأما فى وقت الكن تبديله دليل تبدل”'“الاعتقاد ذكان ركن الإعان وجوداً وعدا 
وإ کان دون القصديقى بالقلب لاحتاله السقوط فى بعض الأحوال . 

ومن هذا النوع الصلاة ؛ فإلما حسنة لألما تمظم لله تمالى قولاً وفملاً جميم 
الجوارح » وهى تحتمل السقوط فى بءض الأحوال فكانت فى صفة الجسن ذظبر الإقرار 
ولکنہا ليست ركن الإعان فى جيم الأحوال » فالإقرار دليل التصديق وجوداً وعدا 
والصلاة لا تكون دليل التصديق وجوداً وعدماً » وقد تدل على ذلك إذا أنى مها على 
هيئة مخصوصة » ولمذا قلنا إذا صلى الكافر بمحاعة المسامين ع بإسلامه . 

وما يشبه هذا النوع معنى : الزكاة والصوم والمحج . فالزكاة حسنة لا فما من 
إيصال الكفاية إلى الفقير الحتاج بأمم الله » والصوم حسن لما فيه من قهر النفس 
الأمارة بالسوء ی منع ونما بأمر الله تمالى » والمج حسن عن شرف البيت بأعر 
أف تال غير أن هده الوسااط لا رجه امن أن اكرون تة ابا اة الفقر 
کان بخلق الله تعالی إیاها على هذه الصفة لا بصنم ار ا ن ان 0 
بخلقى النه تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها حانية بنضسها » وشرف البيت حمل 
اله تعالى إياه مشرقا مهه الصفة » فعرفنا أا نى المعنى من النو ع الذى هو حسن 
لمينه ؛ وطمذا جملناها عبادة محضة » وشرطنا للوجوب فما الأهلية الكاملة » وح 
هذا القسم واحد وهو أله إذا وجب بالأمر لا يسةط إلا بالأداء أو يإسقاط من الآر 
فا بحتمل السقوط . 

وبيان القسم الثانى فى السسى إلى الجعة فإنه حسن لعنى فى غيره » وهو أله يتوصل 
إل ادا اة ١‏ ولك المي قود فة لا تمان موود عرد وتجو د لامور 
به من السمى » وحكه أله يسةط بالأداء إذا حصل المقصود به ولايسقط إذا ل بمحصل 
القصود به حتی هذا له إنسان إلى موضع مکرها بمد السمىقبل أداء الجمة ثم خلى عنه 
كان السمى واجباً عليه » وإذا حصل المقصود بدون السمى بأن حمل مكرهاً إلى الجامم 
حتى صلى الجمة سقط اعتبار السعى ولا يتمكن بأنعدامه تقصان فا هو المقصود »› 
وإذا سقط عنه الجعة رض أو سفر سقط عنه السى . 


. وف اهندية : .ديل‎ )١( 


س 

ومن هذا النو ع الوضوء فإنه حسن لمنى فى غيره وهو المكن من أداء الصلاة» 
وما هو المقصود لا يصير مؤدى بعنه ؛ ولمذا جوزنا الوضوء والاغتسال غير النية »> 
ومن ليس بأهل للمبادة أداء وهو الكافز » ولا نكر معنى القرية فى الوضوء » حتى 
إذا قصد به التقرب وهو من أهله بأن توضاً وهو متوضى كان مثاباً على ذلك » 
وكذلك إذا نوضاً وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير والتطهير حسن شرعا 
كتطهير الكان والشساب ؛ قال الله تعالى : « أن طهرا بيت للطائفين » وقال تعالى : 
« وثيابك فطهرٌ » إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة بتحقق بدون هذا الوصف وهو 
قصد التقرب » لأن شرط أداء الصلاة أن بقوم إلا طاهراً عن الحدث » وبدون هذا 
الوصف زول المحدث » وهو معنى قولنا : إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء 
وإن م ينوه ولکنه لا یکون مثاباً عليه » ثم حکہ کر السمی کا بینا ء إلا أن مم 
انمدام السعى يتم أداء ا ومون ارز ل رر أداء املو من ادك 4 لان 
من شرط المواز الطهارة عن الحدث . 

وبيان النوع الآخر : فى الصلاة على اميت » وقتال امش ركبن » وإقامة الحدود . 
فالصلاة على الميت حسنة لإسلام الميت وذلك معنى فى غير الصلاة مضاف إلى كسب 
واختیار کان من العبد قبل وھ وون دا ارف کن فام غه ی 
الصلاة على الكفار والمنافقين ؛ قال الله تعالى : «ولا تصل على أحد مهم مات أبدا» 
وكذلك التال مع امش ركن حسن لمنى ف غيره وهو كفر الكافر أو فد 
إلى محاربة الاين » وذلك مضاف إلى اختياره . وكذلك القتال مع أهل البنى حسن 
لدفع فتنهم ومحاربنهم عن أهل المدل . وكذا إقامة الحدود حسن لعنى الزجر عن 
المامى » وتلك المعاصى تضاف إلى كسب واختبار من تقام عليه ولكن لايم 
إلا محصول ما لأجله كان حستاً > وحك هذا النوع أنه يسةط بعد الوجوب بالأداء 
وبانمدام الى الذى لأجله كان بحب » حتى إذا حقق الالزجار عن ارتكاب المامى » 
أو تصور إسلام الملق عن أخرم لا تبتق فرضيته إلا أله خلاف للخ ؛ لاله 
لا يتحقق انعدام هذا المى فى الظاهر . وكذلك الصلاة على اليت تسقط بعارض 
مضاف إلى اختیاره من بنی أو غیره » وإذا قام به الولى مع بعض الناس يسقط عن 
الباقين . وكذلك القتال إذا قام به اللمض سقط عن الباقين لجصول المقصود › وإذا 


E 
محقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بمض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأ ثبت‎ 
النوع الثانى من الحسن ولا يشت النوع الأول إلا بدليل يقترن به ؛ لأن ثبوت هذه‎ 
الصفة بطريق الاقتضاء وإعا ثبت هذا الطريق الادلى على ما ننه فى باب الاقتضاء»‎ 
والأدنى هو المحسن لعنى فی غبره لا لمینه . قال رضی الله عنه : والأصح عندی أن‎ 
عطلق الام يثبت حسن المامور به لعينه شرعا فإن الام لطلب الإبجاد وعطلقه يشت‎ 
أقوى أواع الطلب وهو الإ جاب فيثبت أيضاً أعل صفات الحسن ؛ لأنه استمباد‎ 
فإن قوله : « اقيموا الصلاة » و « اعبدولى » ها فى المعنى سواء » والعبادة لله تعالى‎ 
حه لها ولان فا بكرن خا لى ى غ هده المة 4 شه اهاز اه ات‎ 
وما يكون تحستا المينه فهذهالصبفة له نحشقة وبالطلق تست‎ ٠ من وجه ذون وجه‎ 
الحقيقة دون امجازء وإذا ثبت هذا قلنا : اتف الفقهاء على ثبوت صفة ال محواز مطل‎ 
للماموز به كا قروا أن امقتشى الأ خسن الامو ر به حققة وذلك لا بكون إلا مف‎ 
جوازه شرعاً ؛ ولأن مقتضى مطلقه الإ جاب ولا جوز أن يكون واج الأداء شرعا‎ 
إلا بعد أن يكون حازاً شرعاً » وعلى قول بمض المتكامين عطلق الام لا بثبت جواز‎ 
الأداء حتى يقترن به دليل . واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق لوقت“ أنه‎ 
على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرع » لا يكون جازاً إذا أداها على هذه الصغة›‎ 
ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعاً ولا بكون المؤدى جاراً إذا أداء » وهذا‎ 
سھو مهم » فان عندنا من کان عنده أنه على طهارة فصل حازت صلاته » نص عليه‎ 
. نی کتاب التحری فما إا توضأً عاء جس فقال صلاته جازة مالم يمل فإذا عل أعاده‎ 
فإن قبل : فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأص لا يقتضى التكرار ؟‎ 
قلنا : اللؤدی ار“ حتی لو مات قبل أن یمم لتی اله ولا شىء عليه » فأما إذا‎ 
فقد تبدل حاله ووجوب الأداء يمد تبدل المحال لا يكون تتكراراً » ومحقيقه أن الأص‎ 
بتوجه بحسب التوسع  ؛ قال الله تعالی : «لایکلف الله نفساً إلا وسمها » فإذا کان‎ 
عنده أنه على طهارة يثبت الأمر فى حقه على حسب ما يليق اله » ومن ضرورته‎ 


63 وفى العمانبة : تطيق الوقت . 
(۲) آى جائز ظاهرا س كذا بهامش العمانية . 
(۳) وف المندية : الوسع . 


س 
الجواز على تلكالحالة ‏ وإذا تبدل حاله بالعل ثبت الأمر بالأداء “ كا يليقبحاله ء ولكن 
لا کان له طريق يتوصل به إلى هذه المحالة إذا تحرز وأحسن الذظر م يسقط الواجب 
فى هذه الحالة بالأداء الأول وإن كان ممذوراً فيه لدفع الحرج عنه » وال مح ععزل 
ما قلنا » فالابت بالأمر وجوب أداء الأعمال بصفة الصحة » وأما بمد الإقساد 
فالثابث وجوب التحلل عن الإحرام بطريقه » وهذا آمر آخر سوی‌الآول » والاموربه 
فى هذا الأمر زى » فإن التحللبأداء الأعال بعد الإفساد جار شرعاً . وک عن 
آی بکر الرازی رحمه الله أنه كان بقول : صفة الجواز وإن کانت ثبت مطل الاعر 
شرعا فد تتناول الأمر على ما هو مکروه د شرعاً أيضاً » واستدل على ذلك بأداء عصر 
واد ی ایی فا فارر ا رعا وهو مود اا وک را 
سبحانه وتمالى « ولبط رفوا بالبيت العتيقق » بتناول طواف المحدث عندنا حتى يكون 
طوافه ركن الحج » وذلك جار مأمور E‏ 

قال رضى الله عنه : والأسح عندى أن بطلق !لأر كا تبت عفة الجواز والحسن 

عا ثبت انتفاء صفة الكراهة ؛ لأن الأءر استعباد ولا كراهة ف عبادة المبد 
اربه » وانتغاء الكراهة ثبت بالإذن شرع ومعاوم أن الإذن دون الأءر فطلب إبجاد 
المأمور به فلاآن بث بشت انتةاء الكراهة بالامر أو الا هد ن الشن 
والكراهة ليست لاصلاة ولكن للتشبه بن يعبد الشمس والأمور به هو الصلاة » 
وكذلك الطواف الكراهة ليست فى الطواف الذى فيه تمظم البيت بل لوصف 
فى الطواف وهو المجدث وذلك ليس من الطاواف فى شىء 

ثم تکلم مشايخنا رجهم الله فبا إذا انمدم صفة الويجوب للأمور به لقيام الاليل 
هل تبق صفة المجواز أم لا ؟ فالمراقيون من مشابخنا بقولون : هو على هذا الحلاف عندنا 
لا تق » وعلى قول الشافعى تبت » فبشبتون هذا الحلاف فى قوله عليه السلام : « من 
حلف على بین فرآی غیرها خیراً مها فل کفر ينه م لبت بالنی هو خير » فإن 
صيفة الأعر مهذه الصفة توجب التقكفير سابقاً على الحنث وقد انمدم هذا الوحوب 


(۱) أی على الظاهر - کذا مامت الاد . 
(۲) أمظ أيضأً سافط ٠ن‏ المثانة . 
(۴) وف الم مانية : فى الطاأف . 


e 
بدليل الإجاع فبتى الجواز عنده وم يبق عندنا » وحجته نى ذلك أن ءن ضرورة وجوب‎ 
الأداء جواز الأداء والثابت بضر ورة النص كالنصوص » وليس من ضرورة انتفاء‎ 
الوت ادا ا ف کر الجواز بمد ما انت الوجوب بالدليل اقل ا‎ 
: دضوم شزرا اشاح وجروب الأدا د فة ل تسح جوار الاداء »وكا قول‎ 
وج الأ أداء هو متمين على وحه لا بتخبر المبد بين اللإقدام عليه وبين رک‎ 
شرعا› وا اواز فما یکون المبد عیراً ذه » وینما مغابرة على سبيل ا لمعافاة ؛ فإذا قام‎ 
االزه اها م س لاض ل عرز اها غر يرجن الا اة إل ار‎ 
قال رضی الله عنه : والأصح عندى أن بانتفاء حكر الوجوب لقيام الدلبل ينتسخ‎ 
الاعر وخرح من أن يكون أعرأ شرعا والمصير إلى بيان ءوجبه ابتداء وبقاء فى حال‎ 
ایکون أا :رعا فام د وة ن أن کون ارا شاعا فلا ممق الاشتال‎ 
ذا اكليف » وبعد ما اتقسخ الأ ر بصوم عاشوراء لا تقول جواز الصوم فى ذلك‎ 
اليوم موجب ذلك الأءر » بل هو موج ب كون الصوم مشر وغأ فيه للعمد کا فی سار‎ 
الأبام » وقد كان ذلك ثابتاً قبل إبحاب الصوم فيه بالأمر شرع فب على ما كان » حتى إذا‎ 
بق الأ ببق کر الجواز عندنا ؛ وطمذا قلنا ا ر إذا صلى الظهر ى بيته وم‎ 
الجمة جازت صلاته » والواجب عليه فى المصر أداء الجمعة بعد ما شرءت الجعة ولكن‎ 
بق أصل أعر أداء الظهر ولمذا يازمه بعد مضى الوقت قضاء الظهر » ولو شهد اججعة بعد‎ 
›» الظهر كان مؤديا فرض الوقت » فبه تمبن أن الواجب أداء الجعة دون أداء الظهر‎ 
إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجعة ؛ فكذلك بحب نقض الظهر المؤدى‎ 
ا و سوا ات بان الور شالتور لان را ركا اة‎ 
. لالعذور رخصة فلا يتغير به حك ما هو عنرية ء والله أعل‎ 
فصل فى بيان صفة الحسن لا هو شرط أداء اللازم بالأءر‎ 
قال رضی الله عنه : اعل أن ارط وخوټ ادل الأمور به القدرة الى بم‎ 

سکن الاد من‌الاأداءء ا انه تفا الا وها ولان الراض 
أداء ماهو عبادة » وذلك عبارة عن فمل يكتسبه العبد عن اختيار کون معظما فيه 
ربه فيتال الثواب وذلك لا يتمق بدون هذه القدرة » غير أنه لا يشترط وجودها 


وقت الأض لصحة الأمى ؛ لأنه لا بتأدى المأمور بالقدرة الموحودة وقت الأمر محال » 
)©( 


E 
وإعا یتأدی بالوحود مها عند الأداء وذلك غير موحود ا‎ 
الاستطاعة لا تسبق الفعل وانمداءما عند الأعر لا عنم تة الأمر ولا خرجه من‎ 
الاو » فإن النى عليه السلا م كان ا‎ ESS 
قال الله تمالى : « وما أرسلتاك إلا كافة للناس » وقال تمالى : « نذراً للبشر » ولاشك‎ 
م صح الأمر ف حق الذين وجدوا بعده ویاز ېم‎ ٠ أنه ه أمر جميع من ارما إلمم بال شرائع‎ 
¢ الأداء شرط أن باهم فیتمکنون من الأداء ؛ قال تعاى : «لاندرک 4 ن‎ 
وكا بحسن الأمر قبل وجود اورف ع فا روا ا یک ام‎ 
الأداء ولكن بشرط الممكن عند الأداء ؛ ألا ترى أن التصر بہذا الشرط لا يعدم‎ 
+ صفة الحسن ف الأءر ؛ فان امريض ارال ای کن ذا وی فون کات جنغا‎ 
. فال تمالى : « فإذا ا م فأقيموا الصلاة » وهذا الشرط نوعان : مطلق » وكامل‎ 
فالطلق آدنی مایتمکن به من أداء الأمور به مالیا كان أو بدننا ؛ لأن هذا شرط وجوب‎ 
الأداء فى كل أمر فضلا من اله تعالى ورحمة “خم وصا فى حق هذه الأمة فقد رفع‎ 
اله عنهم المحرج ووضع عنهم الإصر والاأغلال > وف ازوم الأذا دون شه اة‎ 
من الحرج والئقل ما لا حى > دعل هذا وجوب الطهارة با لاء فإنه لا شت ف حال‎ : 
عدم الاء لانمدام هذه القدرة » وكذلك فى حال المحز عن الاستمال إلا حرج بأن‎ 
بخاف زيادة امرض أو المعلش » أو يلحقه وع حرج فى ماله بأن لا يباع منه بثمن‎ 
: كا وكدلك أداء الما لا حب دون هده افدر ودا كان وجروب الها‎ 
بحسب ما يتمكن منه قاع أو قاءداً أو الإيعاء » وكذلك وجوب أداء الحج لا يكون‎ 
إلامېده اة غلك الاد وال اح + أن المكن من السةر الذى يتوصل به إلىالاداء‎ 
لا بکون إلا به »> وكذلك وحوب أوا المدة 0 لا کون إلا بدا الشرط ؛‎ 
فاه لا يتمکن من الأداء“ عبادة إلا علك الال ؛ وطهذا لا يمتبر الممكن منه‎ 
عال غیره وإن أڏن له ف ذلك ف وحوب الأواء » حلاف الطهارة فصفة المبادة‎ 
هناك غر مقصودة وهنا مقصودة > ومع ذلك صفة الغنى ف الؤدى معتبر هنا؛‎ 
. أى بالوحى - كنذا امش المانية‎ )٠( 


(۲) مكنه من الأداء لرصير سيا لاثواب فبكون فملاً ومنة - كذا مامش الممانية ٠‏ 
(۴) وهو الكن مي الأداء من مال فيه س لذا مامش المابة , 


و 
قال عليه السلام « لاصدقة إلاعن ظهر ن » وبدون ملك الال لا شت صفة الغنى ؛ 
ولمذا قال زفر والشافمى رحمهما الله : إذا أسلم الكافر أو بلغ السى أو أفاق الجنون 
أو طهرت الحاُض ف آخر الوقت بحيث لايتمكنون من أداء الفرض فا بق من الوقت 
لا يلزعهم الأداء لانعدام الشرط وهو المكن » ولكن علاءنا رححهم الله قالوا : 
بام آداء الشازة اناا ؟ لأن. الب الرجت جرء من الوق وفرط وجوت 
الأداء كون القدرة على الأداء متو الوجود لا كوله متحقق الوجود فإن ذلك لا يسبق 
الأداء وهذا التوم موجود همنا لجواز أن يظهر ف ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف 
الشمسفيسم الاأداء کا کان لسلمان‌صاوات اللهعليه فیثبت و جوب الاأداء به » مالس( 
عن الأدأء فيه ظاهر لمنتقل المج إلى ماهو خلف عن الأداء وهو القضاء › عنزلة 
الحلف على مس السماء تنمقد موجبة للبر لتوم الكون فيا خاف عليه » م بالمجز 
الظاهر ينتقل الواجب فى المجال إلى ما هو خلف عنه وهو الكفارة » وكذلك الحدث 
فى وقت الصلاة من كان عادماً للماء يكون موجباً لاطهارة بالاء لتوم القدرة علا 
م تتحول إلى‌التراب باعتبار المجز الظاهر فى الحال » غبر أن فى فصل الحائض بشرط 
حقيقة الطلهر فى جزء من اوقت بان کون ااا عشرة »وال مک بالطهر بدلیل شرعی 
E AEE‏ ع والباق من الوقت مقدار ما يها أن 
تغتسل فيه وحرم الاد ونا لاناق اذاش العباد صفة الجسن » وازوم الأداء 
شات بيدا القدر ن القدرة ۶ فان من قال ری اسقى مء غدا کون آمرا يجا 
وا للاداء فلا بتعین للحال ؛ فإنه مدر على ذلك فى غد »لجاز أن موت قله 
أو إظهر عارض حول بينه وبين الممكن من الأداء » فكذلك فى أواءر الشرع 
وجوب الأداء يثبت بيذا القدر . ثم هذا الشرط عص بالأداء دون القضاء 
فإنه شرط الوجوب ولا بتكرر الوجوب فى واجب واحد فلا يشترط بقاء 
٠‏ هذا المكن لبقاء الواجب ولكن إن كان الفوات ءضى الوقت لاعن تقصير 
منه بق الأداء واجباً على أن يتأى بالحاف وهو القضاء » وإن كان عن تقصير منه 


)١(‏ وف العمانة : ثم باهز عن الأداء فيه ظاهراً | ينتفل عن !ل 
(r)‏ وف الممانية : مده ۰ 
(۳) وف العمانية : حص ٠‏ 


ا 
فهو متعد فى ذلك وباعتبار تعديه يحمل الشرط كالقائم حكاً ؛ ولمذا قلنا إذا هلك 
الال بعد وجوب الجج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذك ؛ لأن المكن 
من الأداء بعلك الال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انمدم هذا الشرط . 

وأما الكامل منه فالقدرة اليسرة للأداء وهى زائدة على الأولى بدرجة كرامة 
من الله تعالى » وفرق ما يلهما أنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب فكان شرط الوجوب 
فلا يمتبر بقاؤها لبقاء الواجب؟ والقانية يعر صفة الواجب فيجملها محا هلا لينا ء 
ولمذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب ؛ أنه متى وجب الأداء بصفة لا يبق الأداء واحاً 
إلا بتلك الصفة » ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد انمدام القدرة الميسرة للاأداء 
وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك اال بعد القكن من الأداء ؛ لأن الشر ع إلا 
اوخ الاه ار وا خا ای و ر 
حول ليتحقق القاء فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية فى 
اليسر » فأما أءسل القكن من الأداء ثبت يكل مال » فلو بى الواجب بعد هلاك الال 
م يكن الؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباق ذلك الذى وجب 
ولا وجه لإيحاب غيره إلا بسبب متجدد » ولهذا لو اسهلك امال بق عليه وجوب 
الاوا اه ساو الات مقرلا ى الى ا الاك هة 
على محل الح بالتفويت وذلك سبب موجب للغرم عليه » كالمبد الجالى إذا اسهلكه 
مولاه وهو لا يعم بجنایته بصیر غارماً لقیمته » وإِن صادف فعله ملکه باعتبار هذا 
ای اوخو N‏ و ا 
ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بعص النصاب فإن الواحب يبق بقدر ما بق منه 
وإن كان كال النصاب شرط الوجوب فى الابتداء ؛ لأن اشتراط كال النصاب 
ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب » فإن أداء درم من أربعين وأداء مسة 
من ماتين فى معنى اليسر سواء ؛ إذكل واحد مهما أداء ربع المشر » ولكن شرط 
كال النصاب ليثبت به صفة الفنى فيمن بحب عليه » فالطلوب بالأداء إغناء الحتاج وإغا 


. أى ألره بظهر فى حق الإم س كذاا مامش المانبة‎ )١( 
. لاف الثانية فإنه يتغير به الواجب من الممكنة إلى الميسرة س كذا بهامش المهانبة‎ )۴( 
. وى المندة : لأنه اا صار‎ )۴( 


EE 
يتحقى‌الإغناء بصفة الحسن من الغنى ك يتحقى الملىك من الاك » وأحوال الناس‎ 
فتلا فى صفة الغنى بالمال ممل الشرع لذلك حدا وهو ملك النصاب تيسيراً  م هذا‎ 
الفى شرط وجوب الأداء نزلة أدنى الََكن النى هو شرط و جوب الأداء من غير‎ 
ا ن صفة الواجب » فلهذا لا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب ولكن بقدر‎ 
ما بى من الال بق الواحب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه » وعلى هذا قلنا سقط‎ 
المشر بلاك امارج قبل الأداء ؛ لأن القدرة الميسرة شرط الأداء فيه » فالمشر‎ 
مؤونة الأرض النامية ولا بحب إلا بعد تحقق اتلارج » فإلغا بحب قليل من كثر‎ 
من الماء فيكون الأداء بصفة اليسر وذلك لا يبقى بعد هلاك ال حارج » وكذلك‎ 
اراج لا ببقى إذا امطل الزرع فة ؛ لأن وجوب الأداء باعتيار القدرة اليسرة ؛‎ 
ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع » حتى إذا قل امارج لا بحب من الحارج أ كثر‎ 
من نصف امارج إلا أن عند المكن من الرراعة إذا م يفعل جملت القدرة الميسرة‎ 
ا تقصير كان منه ى الزراعة » وذلك لا يوجد فما إذا اصطل الزرع‎ 
آفة » فلو بقى المراج كان غرماً ؛ ولهذا“ قلنا لا يسقط المشر بعوت من عليه‎ 
مم ارج ان ادرة لن ل5 اال الال سكن وغ اق ند‎ 
موه فیجمل هو کالی حكاً باعتبار خلفه ويكون أداء الواجب بالصفة الى يشت بها‎ 
الوجوب ابتداء » وكذلك الزكاة لا تسقط بوته ف أحكام الأخرة ؛ ولمذا يؤص‎ 
بالإيصاء به وتؤدى من ثلث ماله بعد موه إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة » وباعتبار‎ 
خبانه حكا وبقاء الحل الذى هو اغاآمن حقه وهو الث اف كونالأداء منه بسغة‎ 
: اليسر إلا أنه إذا م بوص لاييتق فى أحكام الدنيا بعد م وله لن الواجب أداء المبادة‎ 

وباعتبار الحلافة التى تبت بعد موتّه لا عکن : حقيقق هذا الوصف لأن ذلك يشت 
EAE‏ شق الاد e‏ 
| بوص به » وكذلك امراج إذا حصل المارج ثم هلك قبل أدائه » وعلى هذا قلا إن 
الحانث ف ينه إذا جز عن التكفير بالمال جوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأن وجوب 
لار باعتبار القدرة الميسرة » ألا ترى أنه ثبت التخبر شرع ف أنواع التكفير 


. وف العثابة : وعلى هذا‎ )١( 
٠ وى الهندية : اختيار إلبه فيه‎ )۲( 


ا 
بالال والواجب أحد الأنواع عند آهل الفقه » بخلاف ما بقوله بمض التكلمين أن 
الكل واجب لاستواء الكل فى صيفة الأمم والتخيير لإسقاط الواجب با يمينه 
مہا » وحعلون الام مثل قیاس النہی ؛ فإن مثل هذا التخییر فی الھی لا بخرج حر 
الى من أن يكون متناولا جيم ما تناواه الصينة فكذلك الأ » ولكتا نقول : 
ف النهى يتحقق وجو الاتهاء فى الكل مم ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك ف موضع 
الننى وحرف أو فى موضم ال يوجب التعمع ؛ ال اللہ تمالی : « ولا تطع مہم آ نما 
او فووا فاما ق باب الكتارة ذکر حرف أو نی موضع الإثبات فإغا يفيد الإ حاب 
فى أحد الأنواع » ألا" AEE‏ الأنواع كلها ام يکن مؤديا لاواجب ف جيمها 
وتخ ان کن واا لادا إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واج 
ویتأدی الواجب بنوع واحد » وهذا النوع منصوص عليه فلا یکون خلقأ عن غیره» 
ول وكان الكل واجباً ل يسةط الواجب فى البمض بدون أداله أو آداء ماهو خلف 
عنه » فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع » والتخيير ليكون الأداء بصفة البسر ؛ ولمذا 
حول إلى الصوم عند المجز عن الأداء بالال » والمتبر فيه المجز*للحال لا محقق 
المجز بمحز مستدام فى العمر ؛ فإن ف قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » ما يدل على 
أله بمتير المجز ف الحال ؛ إذ لو اعتبر المجز فق جميع العمر بتحقق أداء الصوم بعد 
هذا المحز » وكذلك التكفر بالطمام فى الظهار يعتبر المحز فى المحال عن التكفير 
بالصوم ؛ ولمذا لو عرض أياماً فكفر بالإطمام از . فتبین هذا كله أن المعتبر 
فى الكفارة القدرة الميسرة للأداء > وبعد هلاك المال لا ببق ذلك لو بقى الشكفير 
بالال عياً وزنا له التتكفبر بالصوم » ولا تفصيل هنا بين أن مهلك الال دصنمه 
أو بغبر صنعه ؛ لأن الواجب لا يصادف الال قبل الأداء ولا حمل الال مشغولاً به 
فلا يكون الاسهلاك تعدياً عل محل مشنول بحق الستحق » » ولمذا لا يسقط هلاك 
الال حتى إله”"“ إذا أيسر بال آخر يازمه التكفير بألال ؛ لأن القدرة اليسرة قبت 
علك امال ولا محختص بعال دون مال » فكان الال المستفاد فيه والال الذى عنده 
سواء ؛ ولذا لا يعتبر فيه كون الال ناميا ولايمتبر صفة الفنى قيمن بحب عليه ؛ لأن 


. افظ ( إله ) ساقط من الممانية والمندة‎ )١( 


es 
الواجب ليس من ناء الال » وإنما الشرط فيه القدرة اليسرة للأداء على وجه ينال‎ 
الثواب بالا داء » فيكون ذلك ساتراً لا لقه لارتكاب الحظور » وف هذا يستوى‎ 
إذا هلك الال بعد وجوب المج‎ PE الال النای وغير الناى » ورج‎ ۰ 
TT ان کن مالک لار زاد والراحلة وقت خروح القافلة من بلرنه‎ 
2 Aa لأن ااشرط هناك أدنى القكن دون اليسر » فاليسر ف سفر المج‎ 
والر اکى والأءران وذلك لبي رط 4 واد اکن فرط خر الاد ا‎ 
› يشترط بقاؤه لبقاء الواحب . وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر‎ 
او عات ن وی ا وا فإنه اسقط الواجب ؛ لذن شرط الوحوب‎ 
هناك أدلى القسكن وصفة الغنى فيمن بحب عليه الأداء دون اليسر ؛ ولمذا لو ملك من‎ 
مال البذلة والمنة فضلا عى حاجته مايساوى صاب بحب عليه » ومذا النوع من الال‎ 
٠ صل آدی ا ن والعی ,ب ۾ نصابا  فأما صفة اليسر فهو ختص الال الناى‎ 
ايكون الأداء من فضل الال , ار ا فعرفنا أن المكن والغنى‎ 
أغنوم عن المسألة فى مثل‎ « ٠ درط جیب ل ار اه دی هر ی لام‎ 
e 
الشرط فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب » وعلل هذا الأصل قلنا لاحب اة‎ 
ف مال الديون بقدر ما عليه من الدين ؛ لأن الوجوب باعتبار الذنى واليسر وذلك‎ 
ينعدم بالدين » والغى إا بحصل بفضل عن حاجته » وحاجته إلى قضاء الدبن‎ 
حاجة اصلية فلا بحصل الفى بلك ذلك القدر من الال » ملمذا حل له أخذ‎ 
الصدقة وھی لا حل انی › وإعا تسر الأداء إذا کان الؤدى فضل مال غير مشغول‎ 
بحاجته . وكدلك لا جب صد قة الفطر على الديون إذا م لك نصاباً ضلا عن دینه‎ 
لأن الى علك الال معتبر فى إبحاب صدقة الةطر على ما بينا أله إغناء ال‎ 
ومحاحته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الذْنى » وإن كان الاين على المد الذى هو عبد‎ 


هذ اليوم « والاغناء إا تی من الى ۰ ول غير صفة الۇدى 


0( لفظ ( أنه ) ساقط من العمانية وال _ 

(۲) أى صفة الواحب تيسيراً س كذا مهامش العانية . 
(۴) وف المثائبة : #ال يفضل . 

(4) وف العمانية : فاضلاً . 


ھک 
للخدمة فمل الولى أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؛ لأن صفة الى ثابت له جلك من 
الات رى مدا اشر واس الالة غو وة فمن جن لادا عه يفا 
تحب عن ولده الجر » وكذلك الغنى به غير معتبر فإله بحب الأداء عن المدبر وأم الول 
وإِن ل یکن هوغنيا علكه فهما » فكذلك' إذا كان المبد مشفولا بالدين لأن ذلك 
الاين على المبد يوج استحقاق مالیته فیخرج المولی من آن کون غنيا به » ولو کان 
مدا الست الديون جار ) غل الول ان بؤدى عنه زكاة التحارة ؛ لأن الننى 
بالمال اذى بحب أداء از كاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اسر وذلك ينعدم بقيام 
الدين على المد » ولا يدخل على 0 وت قار ار هل ادون 
مع اعتبار صفة اليسر نى التكفبر بالال ؛ لأن الم نكور فى كتاب الأعان أله إذا 
حنث فی ین وله الف درم وعليه مثلها دين فإه يكفر بالصوم بعد ما يقضى دينه 
إلال ء ول E‏ 2 بعض مشانا : يكفر 
بالسوم أيفا لان ماق يده من الال مستحق بدينه مشغْول محاحته › وف التكفر 
الال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير الثابت بالاص » وبسبب الدين ينعدم اليسر 
فكفر بالصوم وم من بقول : بلزمه التكفير با لال لان الكقارة أوحت سارة 
أو زاجرة وما أوجبت شكراً للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإما او 
شكراً للنعمة والننى » ولمذا يشترط لإبجاما ألم وجوه الفنى وذلك بالال الناى › 
وحاجته إلى قضاء الدين بالال يعدم تام الفنى » ولا يعدم معتى حصول الثواب له إذا 
تصدق به ليكون ذلك سارا ا لالم انی ته بار تکاب عظور اليين”““ وهو الةصود 
بالكفارة ؟ قال تمالى : « إن الحستات يدهن الساتر » بوقعه أن معن الاغناء 
غیر معتیر فی التکقیر بالال » ألا رى أنه حصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ؛ ودا 
قلنا محصل التكفير بالال بطمام الإباحة وإن كان الإغتاء لايحصل به » فعرفنا 
أن الت فاشك الال أصل اليسر لا بايته وتيسير الأداء قالم علك الال مع قيام 
)١(‏ وفى المانبة والمندة : وكذلك . 
(۲) وف العانة والهندية : الموسرن . 
(۴) ای لم یتءرض کد فی کناب العان اا فيل الةضاء » وكان فى الأصول الثلاة لا يتءرض 


وهو غلط فبدانا لا بلم , 
)٤(‏ وف المندية : لايميق . 


ادن غليةء فاما ى أز 6ة اتر عو الأغاء ؛ وذا لا حادى إلا خت الال > 
والإغناء لا بتحقق ممن ليس بغنى كامل النى وبسبب الدين بنعدم الغنى ؛ و 
تنم “و جوب أدا ال اء ومةةة النيا عل ادون 


فصل فى بيان موجب الأ فى حق الكفار 


لا خلاف أنهم خاطبون بالإعان ؛ لأن النى صلى اله عليه وسل بمث إلى الناس 
كافة ليدعوم إلى الإيعان ؛ قال تعالى « قل أا الا ا سول ا الک جيم « 
إلى قوله تمالى « فامنوا بلله ورسوله » فهدا امطاب منه يتناو لا عالة . ولا خلاف 
ام مخاطبون باللشروع من العقوبات » ولمذا تقام على أهل الذمة عند تقر أسبابما 
لاما تقام بطري ازى والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على اسبابها › وباعتقاد 
حرمة السب بتحقق ذلك ولا تنعدم الأهلية للإقامة ذلك عليه بطريقه » بل “هو جزاء 
وعقوبة فبالكفار اليتق منه بالمؤمنين . ولا خلاف أن الطاب بالمعاملات يتناو هم 
أيضا لأن المطلوب بها معنى دنيوى وذلك بهم أليق » فقد روا الدنيا على الآخرة ! 
ولأمهمملتزمون لذلك » فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام السامين فبا بجع إلىالعاملات 
فیٹبت حک الطاب بہا فی حقهم ك بثبت فى حق الس مين لوجود الالزام إلا فيا بعل 
قيام الدليل نهم غير ملتزمين له . ولا خلاف أن الحطاب بالشرائع تناو هم فى حك 
المؤاخذة فىالأخرة؛ لأن موجب العم اعتقاد اللزوم و الأداء وم يتكرون اللزوم اعتقاداً 
وذلك كفر منهم بتزلة إنكار التوحيد ؛ فإن صحة القصديق والإقرار بالتوحيد لأيكون 
مع إنکار شىء من الشرائم وال در جه اق لتر اتك س اکر شا 

من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله » فقد کر بعض من لا متمد على قوله من 
ا ا أن الر © إذا نكر شيا من الشرام فھ وکافر فما آنکره 
مؤمن فا سوى ذلك » وهو شبه المعال““ من الكادم يتلل الرء عله لقلة التأمل 

٠ وفى أهندية : يلعدم‎ )١( 

(۲( وفى العمانية : ١إ‏ ل ماهو حزاه ۰ 


(۴) هو ااعپل زاهد س كذا مامش الممانية ٠‏ 
)٤(‏ وفى الهندية : يشبه الحال . 


ا 
أو اا فة 2 عا من ذلك » ومع ذلك هو مالف للرواية النصوصة عن 
التتدمين من أسحابنا رهم الله » فإذا ثىت أله ترك ذلك استحلالاً وجحوداً يكون 
كفراً منه ظهر أنه معاقب عليه ف الَآّخرة كا هو مماقب على أصل الكفر » وهو 
الراد بقوله تعالى : « وويل لامش ركين الذين لايو نون الزكاة » :أى لابقرون بها » وقال 
تمالى : « ماسلكك فى سقر ؟ قالوا : م نك من المصلبن » قيل فى ااتفسير : من 
السلمين الممتقدين فرضية الصلاة . فهذا ممنى قوانا : إن الطاب يتناوهم فبا برجم 
اى العقوبة فى الآخرة : 

ای ت فى أحكام الدنيا فمذهب المراقيين من مشابخنا رهم الله أن 
الحطاب يتناولم أيضاً والأداء واجب علهم فإلهم لايماقبون على ترك الأداء إذا ل يكن 
الأداء واحاً علهم » وظاهر ما تلونا يدل على نهم يماقبون ف الا خرة على الامتناع من 
الأداء ف الدنيا » ولأن الكفر رأس المامى فلا يصلح سبباً لاستحقاق التخفيف » 
ومعاوم أن سبب الوجوب متقرر فىجقهم » وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فما بسيبه 
موجود فى حقهم » وشرط وجوب الأداء الممكن منه وذلك غير منعدم فى حقهم » 
فلو سقط امطاب بالأداء كان ذلك تخفيقاً والكفر لا يصلح تخفيقاً لذلك » ولا معنى 
لقول من يقول إن المتكن من الأداء على هذه الصفة" لايتحقق حتى لو أدى 
م يكن ذلك معتدا به ؛ لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن يقدم الإعان والحطاب به 
ثابت فى حقه » فهو نظير المنب والمعدث بتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة وهو 
مطالب بذلك » فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الحطاب بأدائما مع ان 
انمدام القكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو جان فى ذلك » فيجمل الققكن 
فاا حکا إذاکان انمدامه دسبب جنایته » ألا ری أن زوال المكن بسبب الشكر 
لاوسقط الطاب بأداء البادات » وكذلك انمدام الكن بسبب الحهل إذا كان 
بتقصير “مته لا سقط الطاب بالأداء » فيسيب الكفر أولى . 

ومشاءځ ديار يقولون إنهم لا بخاطبون بأداء ما بحتمل السقوط من المبادات » 
وجواب هذه السألة غير محفوظ من التقدمين من أسحابنا رجهم اله نما » ولكن 

٠ أى صفة الكةر س كذا مهامس المابة‎ )١( 
٠ وف العثانية : هن تةصير‎ )( 


— ¥0 — 
مسائلهم ندل على ذلك ؛ فإن المرتد إذا أن لايازمه قضاء الصاوات التى تر كها فى حال 
الردة عندنا وتلزمه عند الشافمى والمرندكافر . واستدل يعض أسجابنا على أن الللاف 
يننا وبين الشافمى أن تنصيص علماثنا أن ذلك لا بازمه القضاء بعد الإسلام دليل على 
اه نکن اطا باد اا ى عا الكر وهنا شت فرط اء ن الد 
والكافر الأصلى بمد الإسلام بوجود الدليل السقط وهو قوله تمالى : « إن ينهوا 
يغفر مم ماقد سلف » وقال عليه السلام : «الإٍ لام يجب ما قبله » والسقوط بإسقإط 
من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . ومهم من استدل على ذلك بعن 
صلی فی اول الوقت ےم ارد م اسل فی آخر الرقن بل أداء وض افق عدا ٤‏ 


8 
۳ 


لأن باردة ينمدم خطاب الأداء فی حقه والاعتداد عا مف ی کان بناء عليه » فإذا أسل 
وقد بق شىء من الوقت يشمت الوجوب باعتباره وبصير اطبا بالاداء ابتداء » وعلى 
قول الشافعى لايازمه الأداء لأن الحطاب بالأداء لاينعدم فى حقه بالردة فب المؤدى 
معتدا به » وعلى هذا الوحج م ارند ثم اسل ولكن هذا ضميف أيضا ؛ فإن المؤدى 
إا لأيكون معتدا به بعد الردة لأن الردة تحبط العمل ؛ قال الله تعالى : « ومن يكفر 
بالإعان فقد حبط عله ) می اا ت من العبادات وما حبط لا یکون ممتدا 
فلهذا أرمناه الأداء ثانا ومهم من جعل هذه السألة فرعا لأصل »مروف يننا ويينهم 
أن الشرائم عندم من نفس الإعان وم خاطبون بالإعان [ فبخاطبون بار الع 
وعندنا الشرائع ليست من نفس الإعان وم مخاطبون بالإيعان ] فلا مخاطبون بالأداء 
بالشرائع التى تبتنى على الإعان ما م يؤمنوا وهذا ضعيف أيضاً ؛ فانم مخاطبون 
بالمقوبات والمعاملات وليس شىء من ذلك من نفس الإيان أيضا . 

فالذى يصح من الاستدلال لمشابخنا رهم الله على هذا اذهب لفظ مدکور 
فى الكتاب» وهو أن من نذر أن بصوم شرا م ارند م سار فليس عليه من الصوم 
النذور شىء ؛ لأن الردة تبط ل كل عبادة ومماوم أنه ل برد بهذا التمليل المبادة المؤداة 
فو غا ادي الور د فرت أن از بطر ورب آداء کل عاد کن ها 
شبه التنصيص عن أعحابنا أن الحطاب بأداء الشرائم التى حتمل السقوط لا بتناوشم 


٠ عنده‎ ١ وف الممانية واهندية‎ (١( 
. ما بين ااربمين زيادة من المانية والمندية‎ )١( 


مام يۇمنوا . والدليل على ححة هذا القول أن النى عليه ال ا ا إلى المن 
فقال : « أ دعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله »> فإن م أجابوك فأعلمهم أن الله مالى 
فرض علهم مس صلوات فى كل بوم وليلة » الحديث » فى هذا تنصيص على أن 
وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى مادعوا إليه من أصل الدين » والدليل على 
ذلك من طريق العنى أن الأمر بأداء المادة ينال به المؤدى اواب فى الآخرة حا 
من الله تمالی [ کا وعده فی فع تنزيله والكافر ليس بأهل لثواب‌المبادة عقوبة له » على 
کفره حکا من الله تمالی" ] کا أن المبد لا يون أهلا للك الال حکا من انمه تمالى 
والرأة لا أهلا لثبوت ملك التعة ما على الرجل يسبب النكاح أو بسبب ملك 
الرقبة حكاً من الله تمالى » وإذا حقق انمدام الأهلية للكافر فما هو الطلوب بالأداء 
يظهر به انمدام الأهلية للأداء » وبدون الأهلية لايشت وجوب الأداء وبه فارق الطاب 
إلإعان » فإنه بالأداء وسير أهلا لا وعد الله المؤمنين » فيه تبين الأهلية للاداء أيضاً . 
فإن قبل : هو بالإعان بصير أهلا لا هو موعود على أداء العبادات وهو مطالب 
الان فسنت :أن حمل فی کر وچ اطا اء عل کان اهر مطا به 
بالإعان موجود ف حقه کا جمل النطفة فى ارح کالى حكا فق ق الإرتوالوشة 
e‏ المزاء تل الحرم بكر ٥‏ و إن م یکن 
فا معنى الصيدية حقيقة . قلنا : هذا أن لو كان مال أصءه الإعان باعتبار الظاهر 
u‏ والاطفة فا إلى اء والصيدية مالم يفسدا» ومآل أ الكافر لیس 
للا ان ظاهراً > بل الظاهر من حال كل ممعتقدانه يستديم اعتقاده » م هذا المعنى 
إعا يستقے اعتباره إذا کان عند إعانه يتقرر وجوب الاداء فما يتقرر سببه ف حال 
الكفر » فيال تخاطب بالأداء على أن يسل فيتقرر وو 
فإن حج المتق والملك والصيدية يتقرر إذا بحقق صفة الحياة فهما » و ههنا ينعدم 
بالاتفاق » فاه بعد الإعان لا يبق وجوب الاأداء فى شىء ما سبق فى حالة الكفر . 
فإن قيل : أليس أن المد من هل مباشرة التصرف الو جب للك الال وإن م يكن 
أهلا للك الال ؟ فكذلك جوز أن يكون الكافر حاطب بأداء المبادات وإن م يكن 


 ةيدنهلاو ما بن المربعين زيادة من المانبة‎ )١( 


ا 
أهلا لا هو المقصود بالآداء . قل قلنا : سحة ذلك التصرف من المماوك عل ان 
eT‏ إذا أعتق كالمكاتب » فأما هنا لا تبت أهلية 
الأداء فق فى حقه على أن بخلفه غیره فیا هو البتغی بالاداء أو على أن يتقرر ذلك له لمعد 
إعانه » وهذا بحلاف الجن والمعدث فى الحطاب بأداء الصلاة ؛ لأن الأهلية لا هو 
موعود لهصلين لا يندم بالجنابة والحدث » ولكن الطهارة ‏ شرط الأداء » وبانمدام 
الشرط لاتنعدم الأهاة لأداء الال ٤‏ وماهذا إلا نظیر من بقول لغيره أعتىعبدك عنى 
عل ألف درم فا دصح إعتاقه عن الأعر بأعتبار أن اللاك فى المل ء شرط الإعتاق 
فانعدامه عند الأمر لاجنع حة الأمر على أن بكون وج حك له إذا وجد الشرط عند 
إبجاد المتنى . ولو قال المولى لمبده : أعتق عن نفك عبداً فأعتق ) يصح هذا الأمر 
وم يكن الإعتاق عن ع المد ؛ لأنه بسفة الرق بخرج من أن يكون أهلا لاإعتاق عن نفسه 
فلا يصح مء إباه بالإعتاق عن نفسه مع انمدام الأعلة ون با انم الطاب 
بالاداء عنم ليس للتخفيف علبهم کا ظنوا بل لتحةق معنى المقوبة والنقمة نى حقهم ؛ 
فإن اللإخراج من الأهلية لواب العبادة يكون نقمة ؛ يوضحه أن الأءر لطلب أداء المبادة 
وهو مم صفة الكفر لا يكون أهلا للمبادة بل بحبط عله » كا قال الله تمالى : « وقدمنا 
إلى ما موا من عمل جملناه هباء مثورا » ومعلوم أن ف المبادة امنفعة لدؤدى الأمور 
لا للام ؛ قال الله تمالی : « ومن عمل مال فلا نقسهم يعهدون » والكافر لابستحق 
هذا النظر والمنفعة عقوبة له على كفره فكيف يكون فيه ممنى التخفيف عليه ! 
الإ جاب من الأءر نظر من الشرع للمأمور فسى أن بقصر فبا لا يون واجباً دليه 
ولايقصر ف اداء ماهو واجب عليه والكافر غير مستحق فمذا النظر » فقولنا وجوب 
الأداء لايتناوله يكون تغليظا عليه لاخفيقاً “ ولمذا يتنا حک وخوت لادا فا يرجم 
إلى المقوبة فى الأحرة ى حقه » م هو يإصراره على الكفر متلف نفسه حكا فبا برجم 
إلى ماهو المةصود بالمبادات فيكون عنزلة من قتل نفسه حقيقة » ولا يحمل قاتل 
النفس حقيقة كالمى حكا فى وجه الطاب عليه بأداء المبادات لا للتخفيف عليه › 
فكذلك السكافر لا بجمل متمكنا من الأداء حكا مع إصراره على الكفر لا بطريق 
التخفيف عليه ولكن تجمل ذمتهكالعمدومة حكا فى الصلاحة لوجوب أداء المبادات 
فما محقيقاً معني الموان فى حقهم وهوأن يلحقهم بالهائم التىلاذمة لما فى هذا الح 


ا 
کا وصفهم اله تہالی قال : « إن م إلا کالانمام بل م أضل سببلا » ثم الطاب بأداء 
الممادات ليسمى الرء بادائما فى فكاك نفسه ؛ قال عليه السلام : « الناس غاديان : 
بام نفسه فوبقها » ومشتر نفسه معتقها » منی بالائار بالاوامر › والقول بان 
الكافر لبس بأهل للسعى فى فكاك نفسه مالم يمن لا يكون تخفيفا عليه » وهو نظير 
أداء بدل الكتابة اكان ليتوصل به الكاتب إلى فكاك نفسه » فإسقاط الولى هده 
الطالبة عنه عند تزه بالرد فى الرق لأيكون تخفيقا عليه » فإن مابق فيه من ذل الرق 
فوقق ضرر المطالبة بالأداء . وإنما استنبطنا هذا من تعليل د رحمه الله فى قوله : مافيه 
ا أعظم من ذلك » علل ى ا مه كار الهار و كفارة امان 
وإن حنث » وف الكفارات معنىالمبادة على ما يبنا أنه ينال به الئواب فيكون مكفرا 
للذنب والكافر ليس بأهل لذلك فلا بثبت فى حقه الحطاب بأداء الكفارة کا لايثبت 
فى حن المبد المطاب بالتكفير بالال لأنه ليس بأهل لذلك . ونظير ما قلنا من 
السات أن مطالة الطيت e E E‏ 
من الطبيب لا إضراراً به » فإذا أبس من شفاله فترك مطالبته تاواد کون 
ذلك تمخفياً عليه بل إجباراً له با هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء وهو ما يذوق 
من کأس اجام » فكذلك هنا أن“ الكفار لا بخاطبون بأداء الشرائع لا يتضمن 
معنى التخفيف علهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والمقوبة فا هو مصر عليه 
فن الشرك » والنه اع . 
باب اہی 

قال رضی الله عنه : اعلم ان مرك المي قرغا زوم الإتم ان شائ الم 
عنه لأله ند الأمس . أما من حيث اللنة فصيغة الأمس لبيان أن الأمور به ما ينبفى 
أن بكون » وصيفة الى لبيان أله ما ينبغى أن لا يكون » وأما شرعاً فالأمر الطلب 
إحاد الأمور به على أبلغ الوجوه مم بقاء اختيار الخاطب فى حقيقة الإجاد » وذلك 


)۱( وف أهندية لا توصل . 
(۲) وفى الممانة : هنا قولنا أن . 


> 
فى وجوب الاثمار ٠‏ والهى لطلب مقتفى“الامتناع عن الإبجاد على ايلع الوجره 
مع بقاء أختيار لهخاطب فيه وذلك بوجوب الانماء » فإذا بين مرحب النهنى كنا : 
مقتضی الہ قبح الهی عنه شرع .كا أن مقتضى الأمر حسن اللعير به فرعا 
آلا ری أن اترم لا کان ضد الالال کان تنه ادها مد متهي الاخر 
ولأن صاحب الشرع اء تمم العاسن دن انبا ج کان مید سخا بیغ النہی 
عنه کا کان أعره موا صغة ا لسن لاء ور بد 

فإن قیل : للفا لا عمل مقتضی الہی شرا سن الانہاء کا کان مقتفى 
الأمر حسن الاتمار ؟ قلنا لأنه بصب متتضاها واحداً ويم ما مارغل سبيل الضادة» 
تم الامار بفعل يقصده الخاطب ويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الانار لكون 
ذلك مضاقً إلبه » فأما الاتهاء يكون بامتناعه عن إبجاد الفمل اى عنه م انعدامه 
لا کون شاف إل که و > بل الانمدام أل فيه مالم يوجده » و اذا لم یکن 
ا إل فعله الذى هو اختيارى لايستقم أن يومف امتناعه عن الإبحاد امسن 
مقصوداً ٠‏ مرا به أن قبح النهى عنه ثاب تتفي وجوب الانهاء شرما . 

قان قبل : رکه الفعل الذی کون )ادا فمل مود مته على ماهو مذهب أل 
السنة والجاعة أن ترك الفمل فمل اا فيه من انت إل أحد السدين والاتّهاء به 
يتحقق » قلنا هو ذلك ولكن موجب الى هو الانهاء وحتته الامتناع عن 
الإحاد » ٤‏ إن دعته نفسه إلى الإحاد زمه اترك ایکون مدا والہى عله بمقی 
عا کا كان » ألا ترى أن الامتتاع الذي به بتحقق الاتهام يستفرق حنم المير ‏ 
والترك الذی هو فمل نه لابتغرق : فاه قبل أن هلل به یکن مشپاً بلاتناع ده 
ولا یکون ا للةءل الذى حر ترك الاعار إن ذلك لابکون إلا عن مصد مده 
ا ته 

وان هدا أن المائم مأمور بثرك اقتطا, الشهرئيل ى حال الوم فلإ يتحقق 
منه هذا الفعل ر کنا اسوم حق پل په وش ده والمعتدة منوعة من التروج والحروج 
والتطيب وذلك رگن الاعتداد ويم ذلك ون ل تع به حت بک باتقضاء عدا بعضی 


. لفظ ( مقتضى ) ساقط من الميانة والهندية‎ )١( 
 لالحالل وف السثانية والمندية : ضدا‎ )٠( 


ع 
اسان قان نشعر به » على هذا لو قال لاع أته : إن ل أشأً طلاقك فأنت طالق 
تم قال لا أشاء طلاقك م تطلق > ولو قال : إن أييت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد 
آ ا لان الإباء بقصده ویکسبه فیصیر رد و فد ات 
ولا يكون ذلك مستغرقا ر2١‏ »> وعدم الشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك 
ينرق عره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بإمتناعه من المشيئة 
ا 

وإذا تبين أن مقتضى الهى قبح الى عنه شرع فنقول : الى عنه فى صفة 
القبح قان : قىم منه ماهو قبيح لمينه » وقم منه ماهو قبيح ليره » وهدا القسم 
يتنوع اوعین ی ا » ونوع منه اوح جن 
اناا . فا يان القتسم الأول ف المبث والسفه فإنمما قحان شرعا ؛ لان 
واضع اللغة وضع هذين الاسمين لا يكون خالا عن الفائدة » ومبنى الشرع على ما هو 
حكة لامخلو عن فاندة » فا بخلو عن ذلك قطعاً يكون قبيحا شرعا » ومن هذا النوع 
فمل اللواطة › فالةصود من اقتضاء الشهوة شرعاً هو النسل وهذا امحل ليس محل له 
أصلا فكان قبيحاً شرعا »> ونظبره من العقود يع اللاقيح والمضامين > فإنه قبیح 
شرعاً لان البيع مبادلة الال با لال شرعاً وهو مشروع لاستاء امال به » والاء 
ى السلب والرحم لامالية فيه فل يكن علا بيع شرعاً » وكذلك الصلاة بن 
الطهارة لأن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المي طاھماً عن الحدث 
والحنابة فتنعدم الأهلية بانمدام صفة ة الطهارة › وانعدام الأهلية فوق انعدام المعلية » 
فکا ن کل واحد مما فبیحا شر عا مدا الطريق . 
وک هذا النوع من اہی بیان أنه غير مشروع صلا لان الشروع لا 3 
مكة ء وبدون الأملية والية لا تسور لذلك في به أنه غير مشروع أملاً . 
وبیان النوع الثافی من E‏ الزحل زوجته فى حال الحيض ؛ فإنه حرام 
ی عنه ولکن لمعنی استمال الأذى واستمال الأذى عاور للوطء جما غير متصل 
es‏ جاز لہ ن یستمتع ہا فبا سوی موضع خروج الدم فی قول تمد رجه 


۶ن 


اله لأنه لابحاور فعله استمال الأذى » وف قول ألى حنيفة رحمه الله يستمتع ما 


() وف الثانة : لم ر ٠‏ 


— A 
فوق الثزر“ ويجتنب ماتحته احتياطً ؛ لأنه لايأمن الوقوع فى استمال الأذى إذا‎ 
. استمتع بها فى الموضم القريب من موضع الأذى‎ 

ونظير هذا النوع من المقود والمبادات البيع وقت النداء » فإله مى عنه لا 
فيه من الاشتغال عن السمى إلى الجمة بغيره بعد ما تمين زوم ااسعى وذلك جاور البيع 
ولا يتصل به وصفا » والصلاة ف الارض الغصوبة مى عا لمنى شغل منك الغير 
تسه وذلك جاور فمل الصلاة جما غير متصل به وصق فعرفتا أن قبحه لمنى فى غيره . 

وحکر هذا النوع أله یکون سحیحاً مشروعاً بعد اہی من قبل أن القبح لا کان 
باءتبار فمل آخر سوى الصلاة والبيع والوطء ۾ یکن مۇراً فى المشروع لا أصلا 
أوسا آلا ری أن الصائم إذا رك الصلاة يكون فمل الصوم منه عبادة حيحة 
هو مطیع فيه وإ نان عاصياً فى ترك الصلاة »> وهنا یکول مطما فى الملاة وإن 
کان ماصياً ى شغل ملك النبر تة و ماقا للوطء المملوك بالنكاح وإ ن كان ا 
مركب للحرام باستمال الأذى » ولمذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوط ء الثانى إياها 
ف حالة الحيض » ويثبت به إحصان الواطى أيضا . 

وأما النوع الثالك فبيانه فى الزنا”؟ فإنه وطء غير ملوك فكان قبيحاً شرع ؛ لأن 
الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطء على محل ملوك » فقال الله تمالى : « إلا على 
أزواجهم أو ماملكت جام » ونظيره من العقود الربا فإله قبيح لمنى اتصل الج 
ونا و انعدام المساواة التى هى شرط جواز البيع فى هذه الأموال شرعاً » ومن 
المبادات الى عن صوم يوم الميد وأيام التشريتق فإله قبيح لعنى اتصل بالوقت الذى 
هو عل الأداء وصفاً وهو أله بوم عيد ويوم ضيافة . ثم لاخلاف فا يكون من 
الأفعال التى يتحقق حسا من هذا النوع أله فى صفة القبح ملحق بالق الأول ؛ فإن 
ازا وشرب الجر حرام لمينه غير مشروع أصلا ؛ ولمذا تعلق مهما العقوبة الى 
تندری بالشهات > وماکان مشروعاً من وجه وحراما لنيره لا خاو عن شهة» 
فإجاب العقوبة فما دليل ظاهر على أن حرمنهما لمينهما وذلك دليل على قبح الى 


٠ وف أمندية : فهاهنا‎ )١( 
٠ وف الممانية والمندية : فى الأفعال الزنا‎ )۲( 


)٩( 


کا 

واختلفوا فا يكون من هذا النوع من المقود والمبادات . قال علماؤنا رجهم الله : 
موجب مطلق الى فما تقرر الشروع مشروعا وجمل أداء المبد إذا باشرها فاسداً 
إلا بدليل . وقال الشافمى : موجب مطلق الى ف هذا النوع اتتساخ الى عنه 
روڪ قن ان کون مشرو عا اسا إا بدلیل . وححته فى ذلك أن الى ضد 
الأعر . ثم مقتضى مطلق الأءر شرع الأمور به » فقتضى مطلق الهى ضده وهو انمدام 
كون الى عنه مشروعاً » وهذا لأن الحقيقة هو الراد م نكل نوع حتى يقوم دليل 
الهاز »م الحقيقة فى مطلق الأءر إثبات صفة الحسن ف الأمور به شرعأ لمينه لا ليره . 
وكذلك الحقيقة فى مطلق الى إثبات صفة القبح ف الى عنه لمينه لا ليره » وهذا 
لأن المطلق يتصرف" إلى الكامل دون الناقص ؛ فإن الناقص موجود من وجه 
دون وحه ومع شبهة العدم فيه لا شت ماهو الحقىقة فیه » 2 تين أن الطلى 
يتناول الكامل » والكال فى الأءر الذى هو طلب الإيجاد بأن بحسن امور ê‏ 
لمينه » فكذلك الكال فما هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح ف إبجاده لمينه . وإذا 
تقر هذا خرج اہی عنه من أن یکون مشروعاً أقتفی اہی وحکه » أما مقتضاء 
فلان ادلی درحات الشروع أن يكون مباحا » والقبیح تة لاغو زان بكرن ماعا 
فكذلك لا جوز أن يكون مشروعاً »> وہذا تبين أن الى نى النسخ فى إخراج 
ال که ی ان کر روع واا که م جوت الما کون مدا مشا 
للنامى نى الانهاء » ويكون عاص لا عالة فى ترك الاتهاء » وإعا يكون عاصا 
عباشرة ما هو خلاف المشروع » فعرفنا أن بالهى رچ ھن ان کن روا 
يقرره أن الهى عنه لايكون ءرضيا به أصلا وإن كان لاتنمدم به الإرادة » 
والقضاء والمشيثة بعنزلة الكفر والمماصی > فا تكون من المباد بالإرادة والمشيئة 
والقضاء ولا یکون مرضیا به ؛ قال الله تعالى « ولا برضى لمباده الكفر » والمشروع 
فا بکول مشا 4 قال اف نمی « شرع لک من الدین ما وصی به لوحا » لَه ؛ 
فهذا تبين أن النهى عنه غير مشروع أصلاً» ثم صفة القبح ف المنهى عنه وإن كان 
لمنى اقصل به وصفاً فذلك دليل على أله م يبق مشروعاً لأن ذلك الوصف لا يفارق 


٠ وف المانية : منصرف‎ )١( 


هی عنه وهم وجوده لا یکون مشروعاً » فبه نرج من أن کون مشروعاً اساا<٥‏ 
ععزلة نكاح الممتدة والنکاح بغیر شهود فإن النہى عنهما كان لعنى زائد على ما به يم 
المقد من ققد شرط أو زيادة صفة فى الحل ٠‏ م بخرج , به من أن يکون مشروعاً اسلا 
مقيداً ما هوا م الطلوب من النكاح . إذا تقرر هذا فالمسائل تخرج له علىهذا الأصل 
نپا أن الزنا لا وجب حرمة المصاهرة لأن بوتا بطريق النعمة والكرامة حتى 
کون اماتا E e E‏ 
قبیح لمینه غير مشروع اسلا فلا يملح سبباً هذه الكرامة . مها أن ابيع الفاسد 
بحو الربا والبيم اغا ول وییم الال باحر لا يكون موجاً للك حال ء لأن 
الك نعمة وكرامة ؛ ألا رى أن صفة الالكية إذا قوبلت الما وكية كان ممنى النممة 
بالالىكية فيستدعى سبباً مشروعاً والقبيح لمينه لا يكون مشروعا أصلاً . يقرره أن 
النممة تستدعى سب صرغوباً فيه شرعاً ليرغب المافل" فى مباشرله لتحصيل النممة 
والنهی عنه شرعاً لا بجوز أن يكون ءرغوباً فيه شرعاً . ومنها أن الفصب لا يكون 
موجباً للك عند تقرر الضمان فما الممنى . مها أن استيلاء الكفار على مال السل 
لا يكون موجباً للاك لم شرعاً لأن ذلك عدوان محعض فلا يكون ذلك مشروعاً فى 
تفه ولا یصلح سیباً مک مشروع مرغوب فيه . ونما أن صوم يوم الميد م يبقى بمد 
الى صوما مشروعاً حتى لا يصح الأزامه بالنذر لأن الصوم المشروع عبادة والبادة 
اسم لا يكون الرء مباشرته مطیماً ارب » فا یکون هو چباشر اه عاصیاً مرتکیا للحرام 
لا کون وما مشر وعاء وما أن الفامنى فى ف المد الأب وقاطع الطريق 
لا رخص رخص السافرين » لأن موت ذلك بطریی النعمة لدفع المرج عنه عند 
السير الديد » فإذاكان سيره معصية ) يملح سيا لاهو نعمة فى حقه » إذ النعمة 
تستدعی سینا مشروعا' وما کون المرء عاصیاً عباشرته فإنه لأیکون مشروعاً . مها 
بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعاً مغيداً كه لأن النجاسة لا اتصلت 
بالدهن وصفاً فصارت*“محيث لا تفارقه خرج الدهن من أنيكون علا للبيع امشروع 
)١(‏ فوله بخرج من أن يكون مثروعاً أصلا ساقط من المندية ٠‏ 


(۲) وف المندية : العامل . (۴) وف المثانية : صغوباً ٠‏ 
)٤(‏ وف المانية والمندية : وصارت ٠‏ 


— = 


واتحی بودك البتة فخ( من أن يکون علا لمح مفيداً كه وهو اللك کا 
يينا فى بيع اللاقيح والضامين . قال : ولا یدخل علی ما ذ کرنا الظهار فإنه موجب 
للكفارة التى هى مشروعة وان کان هو ق اة ا راما لاه نكر من الول 
وزور » هذا لأن الكفارة مشروعة جزاء على ارتكاب الحظور بنزلة الحدود لا أصلاً 
بنفسه على سبيل الكرامة والنممة » والجزاء يستدعى سيا حظورا فيكون”“ الظهار 
محظوراً محقق معنى السببية لا هو فى معنى" الجزاء » ولا تمدم الصلاحية لذلك 
ولا يدخل عليه استبلاد أحد الشريكين المارية المشتركة » فإنه بثبت النسب واللك 
الستولد فی نصیب شریکه وذلك حک مشروع ثبت ببب وطء حظور » لن : بوت 
النسب اعتبار وطثه ملك نفسه والهى ار ان و عا ای ك ال اا 
وملك الشريك اور للك جما غبر متصل علکه وصغا وكان ف‌الصلاحية شوت 
النس به بزلة الوطء فى حالة الحيض . ثم إعا يملك نصيب الشريك حك لثبوت أمية الول 
فى نصيبه » وكون الاستيلاد ١ا‏ لا بحتمل الوصف بالتجزى وذلك غير عحظور . 
ولا يدخل على هذا الطلاق فى حالة المحيض أو الطهر الذى جاممها فيه فإنه منهى عنه 
ومع ذل ك كان واقعاً وبا لمكي مشروع وهو الفرقة ؛ لأن هذا الهى لأجل ال ميض 
عر فة الر افر تفن بالطلاق وصفاً ولكنه محاور له جما حبن أوقمه فى وقته . 
وكان الى لمنى الإضرار مها من حيث تطويل المدة علىها » أو تلبيس أمر المدة علا 
إذا أوقع فى الطهر الذى جامعها فيه وذلك غير متصل بالطلاق الذى هو سبب الفرقة 
أسلا ولا وص“ . ولا يدخل على ما ذكرنا إحرام الجامع لأهل“ فإنه ينعقد 
موجباً أداء الأعال وإ ن كان مهيا عنه ؛ لأن الى عن الجاع مع عقد الإحرام والماع 
غير متصل بالإحرام أصلا ولا وصقاً » ومذا كان موجباً للقضاء والشروع بصفة الفساد 
غير موجب للقضاء بالاتفاق » فتبين به أنه ينعقد صحيحاً تم فسد لارتكاب الحظور به » 
)١(‏ وف العثانبة : وبدون الل لا يكون ايع مفيداً ٠‏ 
(۲) وف المثانبة : فكون . 
(۴) وف المماة والهندية : اأ هو ممنى ٠‏ 
)+( لاه يشتبه علمها أمرها أنها من ذوات الأعال أو من ذوات الأقراء لاحتال أن يكون 
أى أحرم بأحله حالة الجاع كذا مماءس المانية ٠‏ 


E 
ولكن الإحرام مشروع على أله لا خر منه المرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذى‎ 
عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعال أو الم عند الإحصار فيازمه أداء الأعال‎ 
ليكتسب به طريق المروج من الإحرام شرعاً وذلك مشروع فیجوز أن يازمه أداء‎ 
الأعال ابا . وكذلك لو حامعها بعد ما أحرم فاه لا جخرج إلا بأداء الأعال هذا‎ 
الممنى ؛ ولأن الجاع ف الإحرام حظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يازمه من أداء الأعال‎ 
بعده على وجه لا یکون معتداً به فی إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتکاب ما هو‎ 
محظور » وكلامنا فما هو مشروع ابتداء لاجزاء » وقبل الجاع أزمه أداء الأمال يسبب‎ 
مشروع وليس إلى المبد ولاية تغيير الشروع وإ ن کان الأداء يفسد بفعل منه کا تفسد‎ 
الصلاة بالتكلم فما ولا يتغير به الشروع »› وإذا م يصلح فعله مغيرا بق طريق‎ 
الحروج بأداء الأفعال مشروعاً کا کان قبل الجاع > وللشرع ولاية نف المشروع‎ 
وإخراجه من أن يكون مشروعاً كا له ولاية الشرع بعطلق نهيه الذى هو دليل القبح‎ 
ف النهى عنه ؛,فصلح أن يكون خرجاً لمنهى عنه من أن يكون مشروعاً » فلهذا )م‎ 
. یمق مشروعا بعد الہى‎ 

وحجتنا ما ذکره مد رحه الله فی کتاب الطلاق » فإنه قال : « ہی رسول الله 
صلی الله عليه وسل عن صوم يوم العيد وأيام التشريق » فنْهانا ايكون وعا لايتكون 
والہی عا لا بتکون لقو » حتی لایستقے أن قال للاعی لا تبصر › وللا دی 
لا تطر » ومعلوم أنه إنما نى عن صوم شرعى » فالإمساك الذى يسمى صوماً فة غير 
منهی عنه » ومن انى به ية أو عرض أو قلة اشنهاء لا يكون مرتكباً لى 
عنه » فهذا"“ دليل على أن الصوم الذى هو عبادة مشروع فى الوقت بمد الهى 
کا کان قله . 

وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدها أن موجب الى هو الاتهاء وإإغا 
يتحقَق الانهاء ء عن شیء والمدوم لیس بشیء » فکان من ضرورة صحة الهى موجاً 
للانہا ء کون ای عنه روا فی الوقت › فکیف پستقم آن حمل اہی عه 
غیر مشروع بح الہی بعد ما کان مشروعاً ! وه تبین أن اى ضد !ل لنسخ» فالنسخ 


٠ وفى الممانية وانمندية : فهو‎ )١( 
. وف المانية : ا كان معروعاً قله‎ )۲( 


E 
قصرف ف الشروع بالرفع م ينعدم أداء المبد باعتبار أنه م يبق مشروعاً وليس للعمبد‎ 
ولاية الشرع » والنهى تصرف ف منم الغاطب من أداء ما هو مشروع فى الوقت‎ 
فيكون انمدام الأداء منه ناء تما هى عنه » ومقتضى الهى حرمة الفعل الذى هو‎ 
أداء لوجوب الاتهاء فبتق ااشروع مشروعاً کا كان > ويمير الأداء فاسدا حراماً ؛‎ 
لا ةرا اواج ال ومان ا ی ان ول ھا هد‎ 
الشجرة » فإنه كان حرياً لعل القربان ولم يكن تحرياً لعين الشجرة » وكا لا يتصور‎ 
تحرمم قربان الشجرة بدون الشجرة لا يتحقتي حرم أداء الصوم فى وقت ليس فيه‎ 
صوم مشروع . وهذا المحرف يتبين الفرق بين الأفمال الحسية والمقود المحكية‎ 
» والمبادات الشرعية » فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسيّة انعدام التكون‎ 
فقلنا تأثير التحرب فى إخراجها من أن تكون مشروعة أصلدً وإلماتها با هو قبيح‎ 
لمينه » ومن ضرورة حريم المقود بقاء أصلها مشروعاً إذ لا تكون هما‎ 
AS تح‎ ١! إذا م تمق مشروعة > وبدون التكون‎ 
فی المبادات » فکان فی إبقاء الشروع مشروعاً رايا حقبقة الھی لا أن بکون رکا‎ 
اھ کا رو لے کوت آن که اماد ا کون اود جردا‎ 
> فإن الصفة لا تسبق الموصوف » وكذلك فساد المؤدى من الصوم لايسبق الأداء‎ 
ولا أداء إذا ۾ يبق مشروعا » فبه تبن أنه بی مشروعا والمشروعات لا کون قبيحاً‎ 
لمينه » فعرفنا أن القمح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبيحاً فاسداًء إلا موضع‎ 
يتعفر المع بين صفة المحرمة وبقاء الأصل » ینئذ ينعدم ضرورة ويكون ذلك فسخاً‎ 
من طريق العتى فى صورة الهى لا أن يكون نيا حقيقة ولا ضرورة هنا . فالصوم‎ 
والصلاة يستقے أن رن اسك فرعا مع کون الأداء حراما كسوم يوم الشك‎ 
والسلاة ى وقت مكروه » وكذلك المقود الشرعية يتصور بقاء أصلها مشروعاً‎ 
هع حرمة مباشرة التصرف وفساده كالطلاق ف حالة المحيض وق الطهر الذى جامم‎ 


قه اعرانه ٩7‏ . 


وتقرير آخر أن الهى يوجب إعدام الهى عنه بفمل مضاف إلى كسب المبد 


٠ وف الممانية " جامهها فيه‎ )١( 


n AVN — 


واختباره لاله ابتلاءکالأ› وإغا يتحقق الابتلاء إذا بق للمبد فيه اختيار » حتى إذا 
انہی TEE‏ رمة النامى كان مثاباً عليه ء وإذا أقدم عليه تارکا نظ حرمة النامى 
كان مماقباً على إجاده » ولا بتحقق ذلك إلا فما هو مشروع » فهذا تبن أن موجب 
الهى إا يتحقق فى العقود الشرعية والمبادات إذا كانت مشروعة بعد الهى > 
فأما صفة القبح فهو "ابت بقتضى الى » ولكن ثبوت القتضى لتصحيح القتفى 
لا لإطاله > وإذا انعدم المشروع عقتضى صفة القبح ينعدم موجب الهى › وبانمدامه 
سطلالهی فلابجوز إثبات القتضی عل وجه کون مبطلا لمقتضی . والشافمی رجه الله 
فعل ذلك فكان قوله فاسداً » وحن أبتنا أصل الى موجاً للاناء م أبتنا 
امقتضى بحسب الإمكان على وجه لا بطل به الأصل ولكن يثبت القبح والمرمة 
صفة لاداء المبد اأشروع فى الوقت ؛ فإن القمح إِذا کان فی وصف الشیء لا يعدم 
أصله کالإحرام بعد القساد فإنه يبق أصله وإن كان قبيحاً لعنى اتصل بوصفه وهو 
الفساد » والعذر الذى ذكره برجم إلى حقيتى ما ذكرنا » فإن فساد الإحرام بالجحاع 
حک ثابت شرعاً وإلى الشرع ولاية إعدام اش الإحرام فلو کان من ضرورة صفة 
اساد انمدام الأسصل فى اشر وعات لكان الك بفساده شر عا معدماً لأسلہ ٍ 
الا رى ان بسبب الردة ينعدم اصل الإحرام وإ ن كان ذلك من اعظم الحنايات ؛ لان 
حبوط الممل باردة حكر شرعى » وبسبب الإحصار يتمكن من اروج من الإحرام 
قبل أداء الأعال وذلك جناية من المبد ”“ ولكن جواز دفع ضرر استدامة الإحرام 
عن نفسه حک شرعى فيتمكن به من اروج قبل أداء الأعال » وكان ما يبنا ناية 
ف التحقيق » وعراعاة لقيقة موجب الهى »› وإثباتاً بعقتضاه بحسب الإمكان ۔ 
ومپذا يت شين الفرق بين الاءر والھی على ما استدل به الصم ؛ فإن مطلق الأمر وجب 
E‏ لاله طلب الإمحاد بأبلغ الجهات » e‏ بالوحود حقىقَة 
فکان ف إثبات صفة الحسن بقتضى الأمر عى هذا الوجه حقیقی الأمور به ؛ فاا 
الهى فطلب الإعدام بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء اختيار المبد فيه لی کون مبتلی 
كا فى الأمر » وحقيقة ذلك إا يتتكون به فبا هو مشروع وي بعد الى مشروعاً > 


٠ وف المانية والمندية : المدو‎ )١( 


ETE 
فيثبت مقتضاء على الوجه الذى بوجبه ما هو الموج الأصلى فيه حقيقة » وكا أن الأمور‎ 

به لايصير موجوداً بقتضى الأمر لاله ينمدم به ممنى الابتلاء فكذلك الهى عنه 

لا يعدم بمجرد الهى لتحقينى معنى الاتهاء"“ وإذا م ينمدم بقى مشروعا لاعالة : 

وبيان تخر المسائل على هذا الأصل أن تقول : الوم مشروع ف ىكل يوم اعتبار 

أ وقت اقتضاء الشهوة عادة والو من ان من ااا الشهوة لابتغاء عرضاة 

اف تا 6 ويم اليد كا ر الأيام فى هذا فكان السوم مشروعاً فيه وبالهى) ينمدم 

هذا الممنى » م اللهى ليس لاله صوم شرعى ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة » 

وإليه وقعت الإشارة فى قوله عليه السلام « فإنما أيام أ كل وشرب » وهذا العنى 

باعتبار صفة اليوم وهو أله يوم عيد فيثبت القبح فى الصفة دون الأصل وهو أنه يكون 

حرام الأداء » والؤدی کون عاصياً بارتکابه ماهو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا 

فی الوقت لاله مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولمذا قلنا يصح الترامه 

بالنذر » لاله بالنذر وصبر ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة ف الوقت ولا فساد 

فى المشروع » وذكر اليوم لبيان مقدار ماالتزمه على مابينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ومذا 

قال أبو حنيفة رجه الله [[] لا یازمه بالشروع » وإن أفسده بعد الشروع لایازمه 

القضاء لأن اشر وع أداء منه فيّكون حراماً فاسداً فيكون هذا مطالباً بالكف عنه 
شرع لابإتمامه فلا يكون الإفطار جنابة منه عل حق الشرع ولاق فى عهدله حتى بحتاج 
إلى القضاء » فأما بالنذر فلا يصير مركب للحرام فيصح نذره ويؤمر بالمروج عنه بصوم 
یوم آخر وه ينم التحرز عن ارتکاب افر وکن ارمام ا رج فن موب 

نذره لأله الترم المشروع فى الوقت وتنيقن أ أدى الشروع فى الوقت إذا صام 

فيسقط عنه الواجب وإن کان الأداء فاسداً منه كن نذر أن يعتق عبداً بمینه فعمی 
ذلك المبد أوكان أعى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق يما » فالمبد مهلك باعتبار 


٠ وف الممانية والهندية : معنى فى الابتلاء‎ )١( 
٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )۲( 

(۴) ون الهمانية والهندية : وإذا ٠‏ 

(4) وف العمانية : ولكون ٠‏ 

(ه) وف الثانية والمندية : فبه ٠‏ 

)١(‏ وف المندية : بأنه 


ب چا 
وصفه [ قام باعتبار أصله » والصوم ف هذا الوقت مشروع باعتبار أصله فاسد الأداء 
بافتارومفة | وها ل حادق واج اخ بعتو عدا الى ٤‏ لان ذلك وجب 
فى ذمته كاملا وبصفة الفساد والمرمة فى الأداء ينمدم الال ضرورة » وعلىهذا الصلاة 
فى الأوقات المكروهة › فالأداء مى لمنى هو صفة الوقت وهو أله وقت مقارلة 
الشيطان الشمس على ما ورد به الأئر فلا ینعدم أصل المبادة مشروعاً فيه ولكن 
بحرم الأداء ويازم بالشروع كا يازم بالنذر ؛ لأن انصلاة عبادة معلومة بأركاما والوقت 
ظرف لما لا معيار فلا يصير مؤدياً عجرد الشروع والحرم هو الأداء » ويتصور بهذا 
الشروع الأداء بدون صفة المرمة بأن يصبر حتى تبيض الشمس فلم يكن الشروع 
فاسداً کا م یکن النذر فاسداً فیازمه القضاء هذا ولکن لا یتأدی به واجب آخر ؛ 
لأن الى باعتبار وصف الوقت الذى هو ظرف للاأداء حكن تقصاتً ف ‌الأداء والواجب 
فى ذمته بصفة الكال فلا بتأدى بالناقص إلا عصر يومه ؛ فإن الوجوب باعتبار ذلك 
الجزء الذى هو سبب وإنما يثبت الوجوب بصفة النقصان وقد دى بتلك الصفة 
فسقط عنه الواجب ؛ وعلى هذا قلنا : ابيع اناهن روغ ناتا ا 
لمكه وهو اللك إذا تأيد بالقبض ؛ لأن الشروع إبجاب وقبول من أهله فى عله 
وبالشرط الفاسد لامختل شىء من ذلك ؛ ألا ترى أن الشرط لوكان جاراً م يكن 
مدل لاما لل نكن كرا وة و الفط الا سبل بكرن تما لام قا بن 
يكون مغيراً لوصفه فصار فاسداً » وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله 
لأن بالفساد يثبت صفة المرمة » وهذا السبب مشروع لإبات الاك » وملك المين مع 
صفة المرمة بجتمع » ألا ترى أن من اشترى أمة محوسية أو عرندة يثبت الملك له 
المرمة » وأن المصير إذا تخمر يبق ماوكا له مع ال مرمة فلهذا أثبتنا فى ابيع" الفاسد 
ملكا حراما مستحق الدفم لفساد السبب ولم ينعدم به أصل المشروع بخلاف النكاح 
الفاسد فإله ليس ف التكاح إلاملكا ضروريا يثبت به حل الاستمتاع ؛.ولمذا مى ذلك 
الك حلالا ف نفسه » ومن ضرورة فساد السبب ثبوت صفة المرمة » وبين الحرمة 
)١(‏ زيادة من الممانية واهندية ء 


(۲) وف المندية : معروعة ٠‏ 
(۴) وف الهندية والمانية : بالبيع . 


س 
و بين ملك التكاح منافاة فينعدم الك » ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون 
مشروعاً ؛ لأن الأسباب الشرعية تراد لأحكامما وثبوت النسب ووجوب المهر والمدة 
من حكر الشبمة لامن حك" أصل المقد شرعا » وهذا الكلام بتضح ف التكاح بغير 
شهود ؛ فإن قوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بشهود » إخبار عن عدمه بدون هذا 
الشرط فيكون نفياً لا مهيا » بزلة قول الرجل لا رجل ف الدار ؛ وكذلك فى نكاح 
حارم ؛ فإن النص الواردفيه حرم العين بقوله تمالى : حرمت علیک آمماتکر وبناتک » 
إلى آخر الاية ولا تجتمع المحل والحرمة ف حل وأحد فکان ذلك تفي لحل بالنكاح 
لانهاً ؛ وكذلك نكاح المتدة فإن قوله تمالى : « وامعصتات من الاء ا 
على قوله تعالى : « حرمت علی کر مہات ) معناه وخر مق امات م الا 4« 
وذلك عبارة عن متكوحة الفير ومعتدنه فيتكون نفا لانياً ؛ وكذلك قوله تمالى : 
« ولا تتكحوا ما نكح اباك من النساء » فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة 
“ هى الثابتة بالنسب على أن تقوم المصاهرة مقام النسب فى ذلك » فكان 
یرہ : وحرمت علیکر ما تکح آباؤک وتم موو ایی ا عنه عحازاً باعتبار 
هذا الممنى فكان,ٍ نفا کا هو موجب النسخ لالهياً > وكذلك قوله عليه السلام : 
« لا تتكع الأمة على المرة » فاه شار كرون قا لنكاح مع أن الدلالة قد قامت 
على أن الأمة من جلة المعرمات مضمومة إلى المحرة فإن الحل فيه على الاصف من حل 
الجرة على مانبينه فى موضعه إن شاء الله تمالى » ومن ضرورة حرمة امحل انتفاء 
النكاح المشروع فيه كا قررناه ؟ وعلى هذا عقد الربا فإنه نوع بیع ولکنه فاسد لابخلل 
فی ركنه بل لانمدام شرل المجواز وهو المساواة فى القدر فكا أن بوجود شرط مفسد 
لاينعدم أصل المشروع فكذلك بانمدام شرط موز لا ينمدم أصل المشروع وثبوت 
ملك حرام به کا اقتضاه مل هذا السب . 


. وف العتانية : حك انقاد أصل انەقد‎ )١( 

(۲) أو نقول لا ررد علينا قول : د ولا تتكڪوا ما نكح آباؤج » فإن ذلك م يكن 
مشروعاً أصلاً بدلیل سياق الآية فإنه قال « إله كان فاحشة ومقتاً وساء سبلا » وما هذا شأنه 
لا یکون مع روعاً صلا وکلامنا فى انى بمد ما كان معروعاً س كذا بهامش المثانية ٠‏ 

(۴) أن المرمة الثابتة بالصاهرة باعتبار المزئية كا أن الحرمة فى الندب باعتبار الجزثية ‏ 
كذا مامش العانية . 


ا 
فان قیل قوله تعالی : « وحرَّم ابا » وجب نن أصله مشروعا کقوله تمالی : 
« حرمت علیم أماتکم » بل أولى لاله أضاف هذا التحرم إلى نفسه » وهناك 
الحرمة مضافة إلى الأم . قلنا الربا عبارة عن الفضل » معنى قوله تمالى : «( وح“ م الربا» 
أى حرم | كتساب الفضل الالى عن الموض بسبب التجارة وحن ثبت هذه المرمة 
ولكن ها اه لن م فر رة اة ى مان المين انتفاء أصل اللك » وعل هذا 
قلنا بيع المبد باتجر فإن الجر فاسد التقوم شرع ولم تنعدم به أصل الالية الثابتة فيه 
بلول فإن تموّله مافسد شرعاً اا فيه من عرضية التخلل إذ المَوّل للشىء عبارة 
عن صيانته وادخاره لوقت الحاجة وإمساك الجر إلى أن يتخلل لا يكون حراماًشرعا 
عنزلة من أحر © وله صید فإن الصید لا یکون متقو ما فی حق تصرفه حتی لایتمکن 
من التصرف فيه ويكون حرم المين فى حقه ولكن لا ينعدم أصل الالية فيه باعتبار 
ماله وهو ما بعد التحلل من الإحرام ؛ ولمذا اختلف الملماء فى جواز هذا ابيع » 
فم من قول هو جا بالقيمة ولو قضى القاضى ذا نفذ قضاؤه » فإذا تبين أله 
ينمدم ماهو ركن المقد قلنا ينعقد المقد موجباً حكه فى محل بقبله وهو المبد 
ولا ينقد موجباً للح فى محل لا يقبله وهو الجر حتى لا بعلك الجر وإن قمضه بمح 
المقد » بخلاف البيع بالميتة والدم فإله لا مالية فى اليتة والدم باعتبار ال حال ولا باعتبار 
الال » وكذلك جلد اليتة لا مالية فيه باعتبار الال قإله لو رك كذلك فإله بفسد 
وإعا حدث فيه الالية بصنعم مكتسب وهو الدباغة ؛ ولمذا اتفق الملماء على بطلان 
هدا المقد » ولو قضی قاض بجوازه لم بنفذ قضاژه » فلانعدام ماهو ركن المقد ) ينعقد 
المقد ؛ لان انمقاده شرعا لا یکون بدون رکنه > وعلى هذا جوزلا بيع الدهن الذى 
وقع فيه تجاسة لأن الدهن مال متقوم وبوقوع النجاسة فيه ماانعدم أصله ولا تير 
وصفه إغا جاوره أجزاء النحاسة ولأحله حرم تناوله فيكون بتزلة النهى الذى ورد 
لمنی فی غیر النچی عنه وهو غیر متصل به وصغ ومثل هذا اہی را ا 
کا لاعنع کال العبادة ؛ ولمذا يتأدى ا الصلاة فى الأرض الغصوبة › 


. وفى النثانبة : شرع‎ )١( 
٠ وفى العمانية واهندية : حرم‎ )۲( 


Q۲ 


ويتأدى صوم الفرض ف أيام الوصال إذا نواه » لأن الى بالجاورة"“ لا لعنى اتصل 
بالوقت الذى يؤدى فيه الصوم إلا أن الوصال لا بتحقتق ؛ لأن الشرع أخرج زمان 
اليل من أن يكون وقتا ركن الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك فيه عادة 
فكان ذلك نسخاً استعیر لفظ الہ له مجازاً » ولا كلام فى جواز ذلك إا الكلام 
فى موجب الى حقيقة . ثم ف البيع حكن ييز الدهن ما جاوره حكا فيكون 
البيع متناولا للدهن دون النجاسة وفى التناول لا يمكن ييز الاهن ما جاوره 
فلا محل تناوله » فلهدا از بیع الوب النحس ولا تجوز الصلاة فيه ؛ وعلى هذا قلنا 
الماصى فى سفره بترخص بال رخص ؛ لأن سب الرخصة السير المديد وهو موجود 
بصفة الكال لا قبح فى أصله ولا فی صفته وإنما لقح فی معنی حاوره وهو قصده 
الق ار یق أو مرد المبد عل مولاه ؛ ألا ترى أله إذا ترك قصده بقصد المحج 
خرج من أن یکون عاصباً وام يتغير سفره وإنا تبدل قصده » وكذلك العبد إذا لقه 
إذن مولاء م پتنیر سفره وخرج من أن يكون عاصياً » وعلى هذا قلنا فی قوله تعالی : 
« ولا تقباوا ى شهادة أا » إن هذا الہی لا یعدم ا الشهادة لاقاذف حتى ينعفد 
ا شهاده ولكن شد ادر حتی حرج من ان يکون هلا للمان لأن اللعان 
أداء وأداؤه فاسد بعد هذا الى المطلق ؛ وعلى هذا قلنا الزن لا يوجب حرمة المصاهرة 
لأن الزنا قبيح لمينه » وحرمة المصاهرة ليست تثبت بالزنا ولا بالوطء الملال بعينه 
إا الأصل فبه إلولد المخلوق من الماءين وهو محترم مخلوق بخلق الله تعالى على أى وجه 
اجتمع الماءان فی الرحم کا قال تمالی : « لم آنشأناه خلقا آخر » فلا یتمکن فيه صفة 
.القبح وشت المرمة بطريقق الكرامة له م تتعدى المحرمة إلى أطرافه فاك اسشات 
خلقه » فيقام السبب وهو الوطء فى الحل الماح“ لمحدوث الوله فيه مقام نفس 
الولد ف إثبات الحرمة » وما قام مقام غيره فى إثبات حك فإغا أراعى صلاحية السبب 
الک فى الأصل لا فما قام مقامه » بزل التراب فإنه قاعم مقام““ الاء فى الطهارة 
)١(‏ وف المانية : للمجاور ٠‏ 
(۲) وف الثاني : فى السفر ٠‏ 


٠ وفى المبانية والمندية : فى محل صاخ‎ (r) 
٠ وفى العمانية والهندية : مرلة التراب قام مقام‎ )٤(٠ 


اچ 
وصلاحية السبب لمذا المح فى استعال الاء النى هو الأسل لافى استمال التراب 
فإنه تلؤيث ؛ ولمذا لم يكن وطء اليتة والإتيان فى غير الأتى ووطء الصفيرة موحاً 
المحرمة » لأن قيام الوطء مقام الولد فى هذا الم باعتبار كون امحل علا بخلق 
فيه الولد وذلك لا بوجد فی هذه الواضم ؛ وعلى هذا قلنا فى استيلاء الكفار عل 
أموالنا إذا تم بالإحراز فهو موجب للملك ؛ لأن صفة المرمة والقبح مذا الفمل 
بواسطة المصمة فى الل وهذه الواسطة ثابتة من طريق الم فى حقنا لاف حقهم 
فإہم لا یعتقدون(“ ذلك وولاية الإأزام منقطمة بانعدام ولايتنا عنهم فى دار الحرب؛ 
لان هذه الواسطة هى المصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا وقد اهت هذه 
الءصمة باتهاء سبها حين أحرزوها بدارم حتى إن ف زمان الإحراز لا كانت 
المصمة عن الاسترقاق بالحرية الما كدة بالإسلام ولم تنته بالإحراز الموجود مهم 
فلنا لا علكون رقابنا ؛ وعلى هذا قلنا الغصب سبب موجب للك عند تقر الضمان ؛ 
لأله قبيح بأنه غصب واللك لا ثبت به وإنما بشت اللك للغاصب بتملك امغصوب 
منه بدله وهو القيمة عليه » وهذا حک شری لاقبح فيه » بل فيه حكة بالنة وهو 
التحرز عن فضل خال عن الموض سام للمغصوب منه شرعا فإه إذا اجتمع الأاصل 
والبدل فى ملك يتحقتق هذا المنى فيه مع أن الك إا لا يبق للمذصوب منه ليم 
به شرط سلامة الان له فإن الضمان مان جبر وإغا حبر الفائت لا القائم فكان 
انمدام ملكه ف المين شرطا لسلامة الضان له وشرط الشىء تبعه فإنا تراعى صلاحبة 
السب فى الأصل لاف التبع > وف المابر على هذا الطريق تقول : لا سل الضمان 
لاغصوب منه بجمل الأصل زائلا عن ملكه حك لأن المدبر تمل لذلك ؛ ولمذا 
لوا کتسب هو کسبا ثم ) برجم من إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للناسب 
وإعا م يثبت اللك للغاصب فيه صيانة لى المدبر » والتدبير موجب حق المتى له 
عر الوت ولمذا امتنم بيمه » وف القن بعد ما زال“ ملك النصوب مئه لامانع 


. وف العانية : بمتقدون بالإثبات قال فى هامصم أى يمتقدون اننهاب أموال السمين‎ )١( 
. وف المانية والمندية : فى رقاب الأحرار‎ )۲( 
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من دخوله فى ملك الناسب الضامن وهذا أحق الناس به لأنه ملك عليه بدله » 
أو نقول فى المدبر لا يكن أن بجمل القمان بدلا عن المين » لأن من شرطه انمدام 
ملكه نى المين وهذا الشرط لا يمكن إبجاده بحق الدب » خملنا الفان مان الجناية 
واجباً باعتبار المجناية عل يده وهذا جار عند الضرورة ولا ضرورة فى القن فيجمل 
بدلا عن المين ؛ ولمذا قلا لو أخذ القيمة بطريق الصاح بغبر قضاء القاضى لا علك 
عليه المدبر ويلك عليه القن . وهذا طريق فى خربح جنس هذه المسائل . 
فصل فی بیان کڪ الأءر والبى ف أضدادها 

قال رضى الله عنه : اع أن الملهاء بختلفون فبهما خا فن کل واخد ا 
على الانفراد IE‏ 

اا حك الأمر فقد قال بمض التكلمين : لا حك للام ف دة وال 
ا لحصاص رجه اله 4 الأعر بالثیء و حب اہی عن صبده سواء کان له ضد وأحد 
أو أضداد . وقال بمفم : بوج ب كراهة ضده » والختار عندنا أنه يقتضى كراهة 
ولا ل ا وة أو ل اه طا وة ال الاو ان ا 
مسکوت عنه والسکوت عنه کون ا شيا ۽ آلا رى أن التعلىق بالأرط 
لا يوجب تن املق قبل وجود الشرط لاله مسكوت عنه فيبق على ما كان قبل التعليق 
فهنا أيضاً الضد مسكوت عنه فيبقى على ماكان قبل الأمر . يقرره أن الأمر فبا وضع 
له لا يوجب حكاً فما ل يتناوله النص إلا بطري التعدية إليه بعد التعليل فلأن لا يوجب 
باعتبار أنه لم بات با أءر به . قال الجصاص رجه الله : وهو قول قبح فإن فيه قولا 
باستحقاق المبد المقوبة على ما يفعله واستحقاق العقوبة إعا هو باعتبار فعل فمله 
المبد ٠‏ م إله بنى مذهبه على أن الأعر المطلقق يوجب الاثهار على الفور » فقال : من 
ضرورة وحوب الائمار على الفور حرمة الترك الذى هو ضده والحرمة حک اہی 
کن وجا ی ن د که . بوه أن الأعر طاب الإأبحاد للاشوو به على 


. وی الممانبة : وهذا هو الطريق‎ )٧( 
. وف المانية والهندية : ضده‎ (') 


او 
أبلغ الجهات والاشتنال بضده يعدم ماوجب بالأمر وهو الإبجاد فكان حراماً مهيا 
عنه لقتضى حك الأمر ؛ وطمذا يستوى فيه مايكون ضد واحد أو أضداد فای د 
اشتغل ينمدم ماهو الطلوب > ألا ترى أله إذا قال لغیره اخرج من هذه الدار سواء 
اشتغل بالقعود فما أو الاضطجاع أو القيام ينمدم ما أمر به وهو المروج . وهذا هو 
الححة للفريق القالك › ا يقولون حرمة الضد هذا الطريق تبت بواسطة حك 
الأعر فعا ثبت أدلى الحرمة فيه ؛ لأن ماثبت بطريتى الدلالة لايكون مثل الثابت 
بالنص والثابت بالنص ثابت من کل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقیق 
حك الأمر » ويك لذلك أدنى الرمة ء بعزلة حرمة تبت بالهى لعنى فى غير الى 
عنه غر متصل بالی عنه فتشْست به الكراهة فقط . 

ووجه القول الختار هذا الكلوم أيضا إلا أنا نقول ثبوت المحرمة بطريتق الاقتضاء 
هنا لن طلب الوجود بالأمر يقتضى حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص إلا مثل ماهو 
ات النص أو أقوى من هكالتنصيص على حرمة التأففف بدليل حرمة الشم > لأن 
يه ذلك الأذى وزيادة ؛ فأما ماثيت بطريق الاقتضاء فهو ا 
وإعا ثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة > ووحود أن الضدين بمتضى انتغاء الضد 
الک رکاللیل مع اهار فکان وجوب الأداء الأمر مقتضياً ننى الضد » و إا حرم الضد 
مهذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأمر بالشىء بقتضى كراهة ضده لا أن يكون موحجاً 
له أو دليلا عليه . وما ذكره الجصاص أن مطلق الأمر يوجب الاثار على الفور 
دعوى منه » وقد ذكرنا أن ارواية مخلاف ذلك . والحواب عا قاله الفريق الأول أن 
الضد مسكوت عنه بتضح بالتقرر الذى قلنا فى وجه المختار » وهو أن ثبو ت كراهة 
ضده بطریق الاقتضاء والمقتضفی مسکوت عنه فان ما یکون منصوصاً علبه لا یکون 
ثبوته بطريق الاقتضاء » ولا خلاف يننا وبينهم أن الاقتضاء طريق يح لإثبات 
القتضی وإِنکان مسكوتا عنه بعد أن يكون حتاحاً إلبه » وليس‌هذا نظير التعليق بالشرط 
فإن ذلك يوجب وجود الح ابتداء عند وجود الشرط ء ومن ضرورة وجود ا منك عند 
وجود الشرط ابتداء آن ایکون موجوداً قبله ولكن انمدامه قبل وجود الشرط عدم 
سل فلا صر مانا إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لأن المدم 
الأسلى لا يستدعى دليلا معدما يضاف إليه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإبجاد 


يقتضى حرمة الترك والمرمة الثابتة عقتضى الشىء کک إلبه » خملنا قدر 
ما ثبت من المحرمة وهو الموجب للكراهة مضافا إلى الأعر اقتضا 
وإذا تبین حك الأمر فكذلك e‏ الأقاويل الأريعة 
فالفريق الأول بقولون لا حکر له فی ضده لأنه مسکوت عنه » ویستدلون على ذلك 
بموله تعالی : « ولا تقتلوا أنفسكر ) فإنه لا يكون أءراً بضده وهو رك قتل النفس 
إذ لو کان مرا به لكان تارك قتل النفس مباشراً لعل الطاعة وهو الاثمار الاعر 
خإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين » وهذا فاسد . 
وقال ا لحصاص رجه الله : الى عن الشىء يوجب ضده إن كان له ضد واحد 
وإ ن کان له أضداد فلا موجب لهف شیء ء من أضداده » وبين ذلك ف الحركه والسكون 4 
فإن قول القائل لاتتحرك يكون أمراً ت شی الان لان لى عنه ضداً واحداً» 
وقوله لا تسکن لا موجب له فی ضده لآن له أضداداً وی ا جرک ات ان 
فإن السكون نمدم من آی جا ب کانت ارک فلا بتمین واحد من الأضداد مأموراً به 
عوحجب الہى › وإذا قال لغيره لاقم فلد ہی اداد ن القعود والاضطجاع 
فلا موحجب لمذا اہی فی شیء من أضدادہ ال لامو اچ إعدام الى عنه 
بأبلغ الوجوه » وإذا كان له ضد واحد ن ضرورة و وجوب الإعدام الكف عن الإبجاد 
فيكون الى موجا ”“ الأمر بالضد بحكه . واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
« ولا بحل من ن يکنمن ما خلقی انه ی ارحامہن » فإله ہی عن اللكمان وهو 
مۇج الأمر بالإظهار ولمذا وجب قبول قوطها فما تخبره » لاما مأمورة بالإظهار > 
نہ الحرم عن لبس البط لا يكون أمراً بابس شىء ٠‏ عين من غير الخبط لن انى 
٤ e‏ ومح الى لا يشت الامر مجم م الأضداد ا 
من البمعض . بوضح الفرق ينما أن مم التصرع بالہى فبا له ضد واحد لا بستقم 
التصر م بالإباحة فى الضد » فإنه لو قال يتك عن التحرك وأمحت لك السكون 
آو ا نایار فی السکون کان کلام تلا ؛ لأن موجب الى حر المهى عنه 
ومع حرعه لا بتصور التخر فى ضده لاستحالة انعداممما جيعا وضفة الإباحة تقتفى 


. وی المانية : موجب الأمر‎ )١( 
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التخییر › وهذا بتبين فساد ما ذهب اله الفريق الأول من أن الد كرت عه + 
ولا تمویل على استدلالمم بالهى ء ن فقتل النةس ؛ لأنا تحمل ذلك عنزلة التصرع 
بالكف عن فتل الافس لتحفیی مو جب الہی 0 والناس كلمو ۱ ف أن الأص 
بالكف عن قتل النفس ما حكه ؟ مهم من قال معنى الابتلاء لا بتحقق ف مثل هذا 
لان طبع كل واحد بحمله على ذلك ونيل الثواب ف العمل بخلاف هوى النفس 
ليتحةق فره الابتلاء. 

قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه ينال به واب المطيمين عند قصد امتثال 
الأ وإظهار الطاعة » وهكذا اقول إذا ثبت ذلك بتک اہی E‏ 
عنه آسداد: يستقے التصرخ بالإباحة ف ع الأضداد ن رل لا سک وا عت 
لك التحرك کی ا غ را اه وکت دا ای ق کی اجن 
الأضداد » وقول من يمول بن مثل هذا الہی کون ااا ۇدى إلى القول 
أله لا يقصور من المد فمل مباح أ و مندوب إلبه ¢ فإن الہی عله حرم اة 
واجب بالامر الثات عقتفى الہی فکكیف تصور منه فعل مباح أو مدوب إلله؟ 
وف اتفاق الماماء على أن أقسام الأفمال التى بى سيا المبد عن قصد أربعة : واجب 
ومندوب إليه ومباح وحظور » دلىل على فساد قول هدا القال . 


وأما الفريت الثالث فقولون : موجب النهى فى ضده إثبات سنة تكون ف القوة 
کالواجب ؛ لان هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فیکون موجبه دون موجب الثابت 
بالنص » وعلى القول الحختار بحتمل أن يكون مقتضيا هذا القدار على قياس ما بينا 
فى الأعر » وكذلك إذا كان“ لمنهى عنه أضداد فإله يثبت هذا القدر من القتضفى 
ف أى أضداده يأنى به المخاطب ؛ ولمذا قلنا بأن النهى عن لبس الخبط فى حالة اللإحرام 
يشبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وذلك أدلى ما بقع به ال ا 
فأما قول : « ولا حل هن أن کمن ما خلق الله فى أرحاءين » فهو نسخ وليس 
بنهى بنزلة قوله تمالى : « لا محل لك النساء من بذ » و إا كان هذا أءراً بالإظهار 
بواسطة أن اكان ل يبق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نكاح إلا بشهود » وقد 


٠ وف الميانية والمندية : إن كان‎ )١( 


(VV) 


ا 
يينا حقيتى هذا المعنى قما سبق » فأما بيان فائدة الأصل المد كور فى هذا الفصل 
من مسال الفقه أن نقول : لما كان الأءر مقتضيا كراهة الضد م يكن ا 
لاد ان کون ي ا هرات س اا ول رر وع ق 
نفسه ؛ فإن المأمور بالقيام فى الصلاة إذا قعد لا تفسد صلاته لأنه لم يفت هذا 
الد ما هو الواجب بالأءر وهو القيام إذا أنى به بعد القعود ولكن القعود 
N a eG r AO SAS‏ 
لا يتعدم بالضد ماهو موجب صيفة الهى ؛ فإن ركن المدة الامتناع من الحروج 
والزوج »> ثبت ذلك بصيغة انهى ؛ قال تعالى : « ولا رحن » وقال : 
« ولا تعزموا عقدة اانكاح » فإن فعلت ذلك ۾ يعدم به ا ما هو رک 
الاعتداد حتى تنقضى المدة » مخلاف الكف فى باب الصوم فإله واحب بصي 

الأمر نصاء قال تعالى : « ثم أغوا الصيام إلى الليل » فينمدم الأداء بمباشرة الضد 
وهو الأ كل » وعلى هذا قلنا المدتان تنقضيان عضى مدة واحدة ؛ لأن الكف 
ف المدة ثابت بقتضى الى ولا نضايق فا هو موجب الى نما وهو التحريم ؛ 
ولا بتحقق أداء الصومين ف بوم واحد لتضایق الوقت فی رکن کل صوم وهو 
الكف إلى وقت فإله ابت بالاأمر نّا ولا يتحةن اجناع الكفين فى وقت واحد » 
وع هذا قال ابو يوسف رجه الله : من سجد ف صلاله على مکان جس مم سجد 
على مكان طاهر حازت صلاله ؛ لن الأءور به السجود على مكان طاهر ومباشرة 
اشد تاردقل مان ی لا شوت الاموو هکون مکروها ی فة 
ولا يكون مفسداً للصلاة » وعلى قول ألى حنيفة وعد ر مهما الله تفسد به الصلاة 
لان تأدى الأمور به لاا كان باعتبار لكان فا يكون صفة لكان الذى يؤدى الفرض 
عليه حمل بنزلة الصمة له حكاً فيمير هو كلامل لانجاسة إذا سجد على مكان 
نجس والكف عن حمل النجاسة مأمور به فى ججيع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود 
على مكان جس » كا أن الكف عن افتضاء الشوة لا كان مأموراً به فی جمیم وقت 
الصوم يتحقق الفوات بالا كل ف جزء من الوقت فيه » وعلى هذا قال أبو يوسف 
بترك القراءة فى شفع من التطوع لا بخرج عن حرمة الصلاة ؛ لانه مامور بالقراءة 
فى الصلاة وذلك هى عن ضده اقتضاء » فترك الفراءة ما م يكن مفوتا لافرض 


TI 
د ومع احتال أداء شفع آخر بہذه التحرية لا يتحقق فوات هذا‎ 
الفرض فتبتى التحرية صحيحة قابلة لبناء شفع آخر علمها وإن فسد أداء الشفع الأول‎ 
» بترك الفراءة . وقال مد رحمه الله : الةراءة فرض من أول الصلاة إلى أخرها حكاً‎ 
ولمذا لا يصلح الأى خليفة قاری وإِن کان قد رفع را ال اور‎ 
واف ن الا ق غا و کن ی کا کی وات ماه‎ 
الفرض بترك القراءة فى ركمة فيخرج به من تحرعة الصلاة . وقال أو حنيفة‎ 
رمه الله : كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولمذا تفترض القراءة فى كل ركمة من‎ 
الشفع عندنا كا تفترض فى كل ركعة من الجر إا نكا ىرك‎ 
التطوع لا يفوت ما هو الامور به من القراءة فى الصلاة نصا فلا تنقطعم التحرعة‎ 
» وبترك القراءة فى ا ركمتين يفوت ما هو الفرض قطماً فيكون ذلك قطماً لاتحرعة‎ 
وهكذا نقول فى الفحر فإن بترك القراءة فى ركمة يفسد الفرض وللكن لا تنحل‎ 
التحرية بل تنقلب تطوعاً فى إحدى الروايتين عن أنى حنيفة ار حه اله » وف الرواية‎ 
الأخرى بقول فى التطو ع احتال بناء شفع آخر عليه فانم فإذا فمل ذلك كان الكل‎ 
فى حك صلاة واحدة ولا تنقطع التحرعة بترك القراءة فى ركمة مها » ومثل هذا‎ 
الاحمال غير موجود فى الفحر حتى إن فى ظهر اأسافر لبقاء هذا الاحمال بنية الإقامة‎ 
قال أبو حليفة وأبو بوسف رهما الله : لا تفسد بترك القراءة فى ركمة مها حتى إذا‎ 
نوى اللإقامة ألم صلاته وقضى ما ترك من القراءة فى الشفع الثانى فيجزيه ذلك » وعلى‎ 
هذا تقول إن بنرك القراءة فى الاطوع فى ا ركمتين جميماً لا تنحل التحرية عنده‎ 
لاحمال بناء شفع أخر عليه ک) فى فصل المسافر ولكنه يفسد لتحقق فوات ما هو‎ 
فرض فى هذه الصلاة ؛ فإنه وإن بنى الشف الثانى على حريعته لا بخرج به من أن‎ 
بكون الشفع الأول صلاة على حدة حقيقة وحكاً » ومذا لايفسد الشف الأول عفسد‎ 
يمترض ف الشفع الثانى » والمسائل التى تخرح على هذا الأصل يكر تمدادهاء‎ 

والله اع . 


. وفى المهانة والهندية : مسجداماً‎ )١( 


۰۰| س 


فصل فی بيان أسباب الشرام 

قال رضی الله عنه : اعل بأن الأمر واهى عل لأقسام التى بيناها اطلب أداء 
العروعات فقا معنى الحطاب بالأداء يمد الوجوب بأسباب جلها الشر ع سيا 
لوجوب الشروعات » والموجب هو الله تمالى حقيقة لا نایر للاسباب فى الإ يجاب 
اشا » والحطاب يستقے ان ن ا ترا ا وات ا ان ا ال جل 
آ اکر سوفا ات ست اوو ی ار عا الاد جن ول 
لاحات عر الاعات التاهر: ٠‏ ل اا ا 
« أقيموا الصلاة وآ توا الإكاة » فإن الاألف واللام لیل على أن الراد أقيموا 
الصلاة التى أوجبتها عليك بالسبب الذى جملته سبباً لما وأدوا الزكاة الواجبة 
علیکر بسبہا › كقول القائل أد امن فإعا يغه منه الطاب بادا ال الرآ حت 


إسببه وهو ابيع . 

: م أصل الوجوب فى الشروعات جبر لاصتع للمبد فيه ولا اختيار ؛ * فإن الموجب 
هو الله تمالی تمد الماد با وجا علهم » فکا لاصنع هم فى صفة الممودية الثابتة 
علهم لاصنم م ف أمل اوجوب ٠‏ واغشاز الأسباب الى جلها الفرع 2 
لااختار ھے ف أصل الوجوب أْيضاً » کا أله لا اختبار لمم فى السب » فأما وجوب 
الأداء القابت امطاب لاينفك عن اختيار يكون فيه للعبد عند الأداء » وبه بتحقق 
ممنى المبادة والابتلاء فى المؤدّى » وهذا لأن التكليف بقدر اوسع شرعا » وأصل 
الوجوب ثبت بتقرر السبب مع انمدام الطاب بالأداء الثابت بالأءر والنهى › فإن 
من مضى عليه ةت الصلاة وهو نام جب عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا أتتبه 
فالاطاب موضو ع عن النائم » وكذلك المغمى عليه إذا ) بق للك الصفة أ كثر من 
يوم وليلة أو الجنون إذا م بزدد جنوه على بوم وليلة يشبت حك وجوب الصلاة 


(6 تف الزجوب برشل الذمة والطاب: يوب فرام اة أي تدان 
هامس العمانية . 
(۲) وف الممانية والمندية : فالأاف واللام ٠‏ 


n. 


کک کج 

فى حقه حتى يلزمه الةضاء والحطاب موضو ع عنه » ألا ترى أن الجنون أو المغمى عليه 
لو کان کافراً فک أفاق أسل ل تلزمه قضاء الصاوات لا لم يشبت الوجوب فى تلك 
الحالة فى حقه لانعدام الأهلية ؛ فإن الأسباب إا وجب على من يكون أهلا للوجوب 
عليه » وكذلك النمى عليه ف جميع شهر رمضان أو الجنون فى بعض الشهر ثبت 
الوجوب فى حقهما حتى بحب القضاء بعد الإفاقة والحطاب موضوع علهما » وكذلك 
ازكاة على أصل اليصم جب على الصى والجنون والحطاب موضوع عما» وبالاتفاق 
حب علهما المشر وصدقة الفطر » وكذلك بحب علممام حقوق المباد عند حقق 
الأسباب مهما أو من الولى على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذى ياز ممما بتز وج 
الولى إياما » والمتق ق الذى يستحقه القریب علهما عند دخوله فی ملكهما بالإرث وإن 
E EEE‏ 

إذا تقرر هنا فنقول : الأسباب التى جلها الشر ع موجباً لاشروعات هى 
الأسباب التى تضاف المشروعات إلمها وتتعلق مما شرعاً ؛ لأن إضافة الشىء إلى 
الثىء فى الحققة ندل عل ا Esk‏ مال ۾ “کشت فلان ای حدث له 
اكام وق قان إل ارط غار ضا عل س آن ورد کون که 
وجود الشرط ولكن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل الجاز وتملتق الشى 
بالشىء يدل على بحو ذلك »› ن رايا إضافة الصلاة إلى الوت شرعاً ا 
بالوقت شر عا أیضا حتی تتكررءبتكررها مع أن مطلق الأءر لا يوجب 
کان معلقاً بشرط OT Noe YN‏ تصدق بدرم من 
لدلوك الشمس لابقتضى هذا اللحطاب الةكرار » ورأينا أن وجوب الأداء القابت 
تمالى : « أقم الصلاة دلوك الشمس» غير مقصور على المرة الواحدة »ثبت أن تكرار 
الوجوب باعتبار مجدد السبب بدلوك الشمس ف كل يوم » ثم وجوب الأداء مرتب 
ا هذا اللحطاب» وحرف اللام فى قوله تعالى : «لدألوك الشمس» دلیل علي 
تعلقها بذلك الوقت » کا بقال تأهب للشتاء وتطهر لاصلاة ولم بتعلق مها وجوداً 
)١(‏ وفى الهندية : فلما . 
(۲) وفى هاءش الممانية : أى بالإتلاف . 
(۴) زيادة من الممانية . 
)٤(‏ وفى المندية : يترتب عليه . 


ا 
عدا 6 رقا أن كلق از جوت ا جل الشرع ذلك الزفت بيا ور 
فنقول : وجوب الاإعان بانله تمالی کا هو بأسجائه وصفانه بإ جاب الله » وسببه ف الظاهر 
الآيات الدالة على حدث العام لن وجب عليه » وهذه الآيات غير موجبة لذاها» 
وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضاً ولكن الله تمالى هو الموجب بأن أعطاء 
آله يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب » كن يقول لغيره هاك السراج فإن أضاء 
لك الطريتق قاسلك هكان اللوجب للساوك نى الطريتق هو الأ مر بذلك لاالطريق بنفسه 
ولا السراج » فاامقل عنزلة السراج والآبات الدالة على حدث العام بزلة الطريق » 
والتصديق من الد والإقرار بنزلة الاوك فى الطريتق فهو واجب بإبجاب الله تمالى 
حقيقة » وسببه الظاهر الآيات الدالة على حدث العام ولمذا تسمى علامات » قإن الملم 
للثىء لاأيكون موجباً لنفسه » ولا نمنى أن هذه الآيإت "وجب وحدانية الله تمالى 
ظاهراً أو > وإعا نعنی آنا فی الظاه, سب لوحوب التصديق والإاقرار على 
المبد» ولكون هذه الأيات داعة لا حتمل التفير بحال إذ لايتصور الجدك :ان 
ایکون غبر محدث فی شىء من الأوقات فكان فرضبة الإعان باه تمالى داعا بدوام 
ب عل ا و انیل حال » ومذا عحنا إعان الصى العاقل ؛ لن السبب 
متقرر فى حقه والاطاب بالاأداء وو بسب الصا ؛ لأن الطاب بالأداء عتمل 
التقرطاى فش الأخرال ولك حة الأ داء باعتبار تقرر السبب الوجب لاباعتبار 
وجوب الأداء » كالبيع بشمن مؤجل سبب لوازٌ أداء المن قبل حلول الأجل وإن 
يكن الطاب بالأداء متوجهاً حتى بحل الأجل » والسافر إذا صام فى شهر رمضان 
کان بحا منه وشا لتقرر السبب فى حه وإ ن كان الحطاب بالأداء موضوعا نه قبل 
إدراك عدة من أيام أخر » وهذا لأن عحة الأداء تكون بوجود ماهو الركن ممن هو 
أهل وا ركن هو التصديتى والإقرار » والأهلية لذلك لا تنعدم بالصبا » فبعد ذلك 
بامتتاع عة الأداء لا يكون إلا ححر شرعى » والقول بالححر لأحد عن الإعان 
بالله تعالى حال » فأما الصلاة فواجبة بإ جاب الله تعالى بلا شهة » وسبب"' وجومها 

() آى لاتوجد الصلاة مند دلوك الس لا عالة فيكون تعليق الصلاة بدلوك الشمس تعلق 
الوجوب دون الوجود هامش المثانية ٠‏ 

(۲ ) وفى التانية والمندية : فبعد ذلاك امتناع عحة الاداء . 
(۴) وفى الميانية والمندية : وجمل سيب . 


سب ۳ھ س 


فی الظاھر هو الوقت ی حقنا وأعرا بأدائما بقوله تمالى : «أقر الصلاة لدلوك الشمس» 
أى لوجوما بدلوك الشمس » والدليل عليه ألما تنسب إلى الوقت شرعاً » فيقال فرض 
الوقت وصلاة الفجر والظهر » وإعا يضاف الواجب إلى سببه » وكذلك يتكرر 
٠‏ الوجوب بتكرر الوقت » الطاب لايوجب التكرار وهى لاتضاف إلى امطاب شرع 
ولي هنا شوى الرفت واللطاب هين تا أن ارت هو الت وة ا9 عر 
تعمجيلها قبل الوقت ونجوز بعد دخول الوقت مم تأخیر زوم الأداء بالحطاب إلى 
أحر الوقت . 
انل ا هومن وخرب الاد رى وخرب لادا و عاق ن 
وجوب الأداء بالحطاب فا الذى يكون واجباً ببب الوقت ؟ قلنا : الواجب يسبب 
ات اھ الشروع لای غو او ی ود ارو ا 
ف الصوم فإبه مشروع نلا فى كل روم وجد الأداء أو ۾ بوجد » وف رمضان یکون 
مشروعاً واجبا بسبب الوقت سواء وجد خطاب الأداء بوجود شرطه وهو الکن 
من الاداد او وجد الا ری ادن کان ی علد و اعا ى وت اة 
م أفاق بعد مضى الوقت يصير اطبا بالأداء لوجوما عليه لوجود السبب وهو الوقت 
ولو كان هذا المغمى عليه أو النائم غير بالغ م بلغ بعد مضی ا فاق وانتبه 
م يكن عليه قضاؤها وقد صار مخاطباً عند الإفاقة فى الوضعين بصفة واحدة ولكن ٠‏ 
لا انمدمت الاهلية عند وجود السبب ل يبت الوجوب فى حقه » فاما وجدت الأهلية 
ف الفصل الأول ثبت الوجوب ٠‏ ومن باع بثمن مؤجل فالمن بحب بنفس المقد 
والحطاب بالأداء متأخر إلى مضى الأجل فهذا مثله . ١‏ 
وسبب وجوب الصوم شود الشهر فى حال قبام الأهلية ولمذا أضيف إلى الشهر 
شرعا ویتکرر بتکرر الشهر و بحب الأداء قبل وجود الشهر وحاز بعد. وإ ن‌کان 
Re EN NOE NE OIE A‏ 
إدزاك غدة من ألم أخر ع والرجوت قات ف العهر قرو فة اح ينانا ان 
ذلك فرضا » آلا ری أن من کان مسافراً نی رمضان غیر بالغ م صار مقا بمد ما بلغ 


. وفى الممانية : الطاب بالأداء‎ )١( 


ت 
خارج رمضان لا بازمه الصوم » ول و کان بالا ف رشان ا زمه الأداء إذا صار 
مقا وحالم) عند الإقامة فة وأخدة ‏ فيرف '“ أن الوجوب ثبت فى حق أحدها 
تقررسببه دون لخر . و بیان ما قلنا فى قوله تمالى « فن شهد منك الشهر فليصمه » 
معناه NS‏ من هذا فليصم فيه الصوم 
الواجب بشوده ؛ ومذا ظن بمض التأخرين* ا صنف فی هذا الات أن سف 
الو حوب یام الشهر دون اللنالى ؛ لأن صلاحة الأداء عختص بالأيام . 

قال رضى الله عنه : وهذا غلط عندى يل فى السببة للوجوب الأيام واللنا 

سواء ؛ فإن الشهر امم ججزء من الزمان يشتمل على الأيإم والليالى وإغا جا 
ا لإاظهار فضيلة هذا الوقت وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والايام جیما » والروایه 
معفوظة فى أن من كان مفيتاً فى أول ليلة من الشهر لم جن قبل أن يصبح ومضى 
الشهر وهو ححنون م أفاقى بازمه القضاء » ولو م يتقرر السبب فى حقه با شهد من 
ا فى حالة الإفاقة م يازمه القضاء [ وكذلك الجنون إذا أفاق فى ليلة من الشهر 
ثم جن قبل أن يصبح م أفاق بعد مضى الشهر يازمه القضاء" ] والدليل عليه أن 
نة E‏ الفْرض تصح بعد دخول الللة الأول بغروب الشهس قبل أن سبح ؛ 
ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب E‏ 
قبل غروب الشمس م تشخ به راتيا فلا قوله صلی انه عليه وسل : : « صومو 
ارؤيته » فانه نظبر قوله تعالی : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » وقد بينا فى الصلاة 
اق ال شو والب لار اسن بالاأداء ؛ قان من اسل فى آخر 
الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة فى الوقت يازمه فرض الوقت فهنا وإن 
ثبت ال#سكن من الاداء بشهود اليل بتقرر سبب الوجوب ولکن بشرط,ٍ احال 
الأداء فى الوقن ؛ ولمذا ولق | بوم من رمان قبل الزوال أو بعده 
م يلزمه الصوم وإن أدرك جزءا من الشهر ؛ لاله ليس هنا معنى اال الاأداء 


فی الوقت » وقد قررنا هذا فا سبق . 


٠ وى المندية : عرفا‎ )١( 

(۲) أراد به القاضى آلإمام أبا زيد س هاءش العائية ٠‏ 

(۴) زيادة من المانية والمندية . 

)٤(‏ احتال أداء السلاة فى آخر الوقت ثابت عةلا بتوقف الشس - هاءش العمانية 


حمس و٩‏ سس 


وسبب وجوب المج البيت ولمذا يضاف إليه شرع » قال الله تعالى « وله على الناس 
خم البيت من استطاع إليه سبلا IN EEE E‏ 
ماهو السبب غير متحدد » فأما الوقت فهو شرط جواز الا داء وليس يسبب للوجوب 
ولا يقال بدخول شوال يدخل الوقت ويتأخر الأداء إلى يوم عرفة » فعرفنا أن الوقت 
سبب للوجوب إذ لو لم يكن سبباً له م يكن إضافة الوقت إليه مفيداً ويقال أشهر 
الحج كا يقال وقت الصلاة » فعرفنا أله سبب نيه » وهذا لان عندنا جوز الاداء 
کا دخل شوال » ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعفما مختص بوقت ومكان 
وبمضها لا مختص › فا كان مختصا بوقت أو مكان لا جوز فى غير ذلك الوقت 
کا لا جوز فى غير ذلك الكان وما ل يكن ختصاً بوقت فهو حائز فى جميع وقت 
المج > حتی إن من حرم فی رمضان وطاف وسمی م یکن سعیه معتداً به من سعی 
الجج حتى إذا طاف لزيارة يوم النحر تلزمه إعادة السمى » ولو كن طاف وسعى 
ل ا به حتی لا بازمه إعادته يوم النحر ؟ لان السى غر مۇقت 
از آداؤہ فی أعہر المع » وأ “الوفوف موقت فل جز أداژه قبل وقته کا لا جوز 
أداء طواف الزيارة يوم عرفة لاأنه موقت بيوم النحر » وكا لا جوز رى اليوم الثانى 
فى اليوم الأول » وهو نظير أركان الصلاة فإن السجود ترتب على الركوع فلا يمتد 
به قبل الركوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت لیس بوقت الاأداء » ومذا تبين أن 
الوقت ليس بسبب للوجوب ولكته شرط جواز الأأداء ووجوب الأداء فيه » 
وكذلك الاستطاعة بالال ليس بسبب للوجوب فإن هذه عبادة بدنية و إا كان البيت 
سبباً لوجوبما لاما عبادة رة وزيارة تمظها لنلك البقمة فلا يملح الال سيبأ لوجوبما 
ولاهو شرط لمواز الأداء أيضاً » فالاأداء من الفقير صحيح وإن كان لاعلك شيا 
وإغا الال شرط وجوب الأداء :فان السفر الذى يوضل إلى الأداء ليها له بدون 
الزاد والراحلة إلا حرج عظم والحرج مدفوع » فعرفنا أن الال شرط وجوب الأداء 
وهو نظير عدة من أيإم أخر ف باب الصوم | فى حت السافر” ] فإله شرط 
)١(‏ وف المندية : فأما ٠‏ 
(۲) زيادة من العمانية . 


م o‏ سمه 

وجوب الاداء حتی کان الأداء ارا قبله » ولا يتكرر وجوب الاداء بتجدد هذ, 
الأيام » وهنا أيضاً لا يتكرر وخرت ا دد اواد رازا > رفا 
ار ر ا 

وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإلما تضاف إلا شرع  ›‏ فيقال طهر 
ES ag N I a u‏ 
وجو مر » الآية » لا أن يكون سيا للوجوب » وكيف يكون سيا [ للوجوب” ] 
وهو ناقض لاطهارة ؟ فا كان ءزيلا للشىء رافماً له لا يصلح سبباً لوجوبه ولمذا جاز 
الأداء بدو ٠‏ وكان الوضوء على وضوء نورا عل نور > ولا عب الأداء مع 
حقق المحدث بدون وجوب الصلاة ؛ فإن الحنب إذا حاضت لا جب علا الاغتسال 
مام طهر لاأنه لوس غلمها وجوب الصلاة » وہدا بن أن الطهارة لت اة 
مقصودة ولکہا فرط الاو وا کون فرعا اد لی ج سه زوجو 
بوجوب الأصل بنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود فى باب 
النكاح ثبوتما بثبوت النكاح لكون اهود شرطاً ف النكاح . 

وسبب وجوب الزكاة المالبصفة أن يكون نصا نامي » ألاترى أنه يضاف إلى الال 
وأ اغ قات ال وق واخ رل لجرت راط ن ااك : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاصدقة إلاعن ظهر غى" » والغنى لا حصل 
بأصل الال مالم يبلغ مقداراً وذلك فى النصاب شرعاً » والوجوب بصفة اليسر ولا يتم 
ذلك إلا إذا كان الال ناميا ولمذا يضاف إلى سب الماء أيضاً فيال رَكاة السابة وزكاة 
السار فاا ى الول فر فرط جرت لاء ى جك أن اا۶ لغشل 
إلا عضى الزمان ولمذا حاز الأداء بمد كال النصاب قبل حولان الحول وجواز الأداء 
لا یون قبل تةرر سبب الوجوب حت لو أدى قبل كال النصاب م جز . 

فإن قيل : الزكاة يتكرر وجوا فى مال واحد باعتبار الأحوال » وبتكرر اشرط 
لايتجدد الواجب ؟ قلنا : ليس كذلك بليتكرر الوجوب بتجددالمّاءالذى هووصف 
)١(‏ زيادة من الععانية ٠‏ 
(۲) أى جاز أداء الوضوء بدون المحدث س هاءش المثانية . 


(۴) الظهر صلة وتقد ره لاصدقة إلا عن غنى - هامش الممانبة . 
)٤(‏ وفى الما نية والمندية : لاكذلك . 


ا 
اا کل و 
الطلوب من عبن الساعة بالدر والنسل » والطلوب من ربج عروض التجارةزيادة القيمة . 

وسبب وجوب صدقة الفطر على امسر الفنى رأس ونه بولايته عليه ؟ 
ولمذا يضاف إليه فبقال صدقة الرس » ويتضاعف الواجب بتعدد الرءوس من 
الأولاد الصغار والمإليك » وإما عرفتا هذا بقوله عليه السلام : « أدوا عن كل حر 
وعبد » وقال عليه السلام : « دوا عن وله ن » وحرف عن للانزاع ؛ ااا 

يكون المراد طريتى الانتزاع بالوجوب على الرأس » ثم أداء النير عنه وهذا باطل ؛ 
فإله لامجب على الكافر والرقيتى والفقير والصغير » فعرفنا أن الراد انتراع اجك 
عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التى قلنا هو السب الموجب للوجوب» 
وأما الفطر فهو شرط وجوب الأداء والإضافة إليه بطريق الجاز على ممنى أن الوجوب 
عنده يكون » وما جملنا الفطر شرطاً والرأس سبباً مع وجود الإضافة إلمما لأن 
تضاعف الواجب بتعدد الرءوس دايل ۶ک على آنه سیب والإضافة دلبل محتمل › 
فقد بينا أن الإضافة قد رن إل الفط عار ولا نای ع الشرمة دليل 
على أن سبب الوجوب الرأأس دون الفطر » فالثولة إا تحب عن الرءوس؟ ؛ ولمذا 
اشتمل هدا الواجب على معنى المئونة وعلى معنى المبادة لان س الف قن كت 
عليه الأداء يعتبر لوجوب الأداء وذلك دلبل كوه عبادة » وصفة وة فى المؤدى 
دليل على أنه إنّزلة النفقة » وجواز الاأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر لب 
ق ورادا یرد وت الفط ی سی من ا وک الج اطا دل 
على أن الفطر شرط وجوب الاداء ؛ فإن الكافر إذا اسل ليلة العيد او الصى بلغ 
أو المبد عت يلزمه الأداء «طاوع الفحر من يوم الفطر ؛ وهذا لو اسل بعد طاوع الفجر 
لم يلزمه وإن أدرك اليوم ؛ لأن وقت الفطر عن رمضان فى حق وجوب الصدةة عند 
طاوع الفجر » فإذا انمدمت الأهلية عند ذلك أ يجب الاأداء > وتكرر الوجوب 


. مون العىء مايكون سباً ليقاء ذلاك الشىء - هامش المانية‎ )١( 
. وف المثانية : على الرءوس‎ )۲( 

(۴) وف المانية : وحوب الأداء . 

. وف الممانية 7 من م يژد‎ )٤( 


سس °۸ \ ڪڪ 
بتشكرر العطر فى كل سنة بنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الجول ؛ فإن الوصف 
الذى لاأجله كان الرأس موجاً وهو المئونة يتحدد بعضى الزمان » ك أن الناء النى 
لأ جله كان الال سبباً للوجوب بتجدد بتجدد الول . 


وسيب وجوب المشر الأرض النامية ياعتبار حقيقة القاء ٤‏ وسيب وجوب 
امراج الأرض النامية باعتبار الكن من طلب الماء بازراعة ؛ ولمذا لو اصط الزرع 
اف ج العشر ولا الجراج ؛ ومذا م بجتمعم العشر والحراج سب أرض واحدة 
کل واد اما وة الارن اا إل أن الجر الزاجي م 
الاء فلا بد من حصول المّاء لیثبت حک التق عة مه ووا کن 
فى العشر معنى المئونة ومعنى المنادة » فاعتبار أل الأرض هو مثرنة لأن غلك 
الأرض سبب لوجوب مثولة شرعا وباعتبا ر كون الواجب جزءاً من الاء فيه معنى 
المبادة بتزلة اكا » وفى المراج معنى القولة باعتبار أصل الأرض » ومعنى المذاة 
باعتبار المكن من طلب الّاء باأزراعة » فالاشتغال بالزراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سبب للذلة على ماروى أن النى عليه السلام رأى شيثا من آلات الزراعة فى دار 
ص . ,0( - N‏ : 0 “ 
فقال « مادخل | هذا ] بيت قوم إلا ذلوا » ولهذا يتكرر وجوب ااعشر بتحدد 
الحارج لتجدد الوصف وهو الناء ولا يتكرر وجوب الحراج فى حول واحد محال » 
ومذا حاز تمجيل اراح قبل الزراعة ولم جز تمجيل المشر لأن الأرض باعتبار 
حقيقة المّاء توجب المشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ؛ ولمذا أوجب أبو حنيفة 
رمه الله المشر فى قليل اللارج وكثيره وى كل مايستنبت فى الأرض ما له رة 
باقية وما ليست له رة باقبة سواء ؛ لأن الوجوب باعتبار صفة الماء ولا معتبر 
بصغة الغنى فيمن جب عليه باعتبار النصاب لاج . 

وشبب جوب المزبة الرأس باعتاراصفة متلومة وعو أن يكون كافرا حرا 
له بنبة صالحة للقتال ؛ وطلمذا يضاف إليه فيقال : جزية الرأس » ويتشكرر الوجوب 

. زيادة من الممانية واهندية‎ )١( 


(۲) وف العمانية : فاعتہار . 
(۴) أى لأجل الى وأه لوس برط - هامش العانية ٠‏ 


— Q4 — 

بقكرر”" الول بنزلة تتكرر وجوب الزكاة ؛ فإن المعنى الذى كان الرأس سباً 
Oi GE OS ROY ag a a‏ 
بنصرة الذار واجب عل أهاها ولا تصلح اا لمذه النصرة لبهم إلى أهل الدار 
العادية لدارنا اعتقادا فأو جب علهم ف أموالمم جزية عقوبة مم على كفرم » وخلفا 
عن النصرة التى قامت بإصرارم علي الكفر فى حقنا» ولمذا تصرف إلى الجاهدين 
الذين يقومون بنصرة الدار » وهذه النصرة يتحدد وجوا بتحدد الجاجة فى كل 
قت فكدلك ماکان انا عا خد وجرا ال اه اة اج إل 
الال فيعتبر الوقت لتحدد الوحوب کا يمتبر فى الزكاة . 

وسبب وجوب المقوبات ما يضاف إليه حو الزنا لارجم وال جلدء والسرقة للقط» 
وشرب الجر والقذف للحد » والقتل المد لاقصاص . 

وسبب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين المقوبة والعبادة ما يضاف إليه 
من سبب متردد بين الحظر والإباحة حو المين المعقودة على أمر فى الستقبل إذا حنث 
فا » والظهار عند المود » والفطر فى رمضان بصفة المحناية » والقتل بصفة الحطأً . 

فاا سلب الشروع من اعاالات فهو تعلق انبقاء المقدور بتعاطما ¢ وببان دلاك 
ان الله تعالى حكر ببقاء المالم إلى قيام الساعة » وهذا البقاء إلا يكون ببقاء ال جنس 
وباء النفس ؛ فبةاء الجنس بالتناسل » والتناسل إإتبان الد كور الإناث فى موضم 
الحرث » والإنسان هو القصو. بذلك » فشرع لذلا“ التناسل طريقا لا فساد فيه 
ولا ضياع » وهو طريق الازدواج بلا ش ركه » فن التغااب فساد العام »> وف الشركة 
ضياع الولد" لأن الأب إذا اشتبه يتعذر إ جاب مثونة الولد عليه » وبالاءبات جز 
عن ١‏ كتساب ذلك بأصل المبلة فيضي الولد » وبقاء النفس إلى أجله إنما بقوم با تقوم 


٠ وى الممانية : بتجدد‎ )١( 

(۲) وفى العمانية : القيام . 

(۴) وفى العمانبة : وكذا » وفى المندية : فلزلافك . 
(O‏ أراد باجنس الأولاد وبالنةس الآياء س هامش العثانية . 
)٠(‏ وف العمانية : فمذا. 

. لفظ (الولد ) ساقط من المثانية والهندية‎ )٩( 


ا 
به ا[صالح لهميشة وذلك بالال » وما بحتاج إلبه کل واحد لکغایته لا یکون حاصلا 
ده اغا من من عل الال » فشرع سبب ااال و ااب 
ما فيه كفاية لكل واحد وهو التحارة عن راض لا ى التغالب من الاد واه 
لا حى الفساد » ولأن الله تمالى جمل الدنيا دار محنة وابتلاءء کا قال تعالى : 
« إنا خلهنا الإإنسان من نطفة أمشاج نليه » والإنسان الذى هو مقصود غير خلوق 
فی الدنيا لتيل اللذات 5 بل للعبادة الى هى عل بخلاف هوى النةس » 
قال الله تمالى : « وما خلقت المن 6 ا ن ا ا 
فى الدنيا من اقتضاء الشهوات بلا كل وغير ذلك ليس لمين اقتضاء ء الشهوة بل لحك 
آخر؟ وهو تعلق البقاء القدور بتءاطما الا أن ى الاش مظنا وغاضا > فالطيم 
برغب فيه لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الاص » والماصى برغب فيه اقضاء شهوة النةس 
فيتحقنق البقاء المقدور بفمل الفريةين » وللمطيع الثواب باعتبار قصده إلى الإقدام 
عليه » والماصى مستوجب للمقاب باعتبار قصده فى اتباع هوى النفس الامارة 
بالسوء » تبارك الله الحكى المبير القدير » هو مولانا ء فنعم الولى ونمم الأصير . 


فصل ف يان مشر وعات من الءہادات E‏ 


فال رجه الله : هذه المشروعات تنقم على أربعة أقسام : فرض وواجب 
وسنة ونقل . فاافرض اسم لعدر شرعا لا بحتمل الزبادة والتقصان » وهو مقطوع 
به لکر اه ثابتا بدلیل موجب لامل فطماً من الكتاب أو السنة التواترة أو الإجاع » 
وف الاسم ما يدل على ذلك كله ؛ فإن الفرض لنة التقدير » قال الله تمالى : ( فنصف 
ا » : أى قدرّم بالنسمية » وقال تمالى : « سورة أنزلناها وفرضناها » : 
أى قطمنا الأحكام“ قط » وفى هذا الاسم ما ينىء عن شدة الرعاية فى الحفظ 
لأنه مقطوع به وما ينىء عن التخفيف لا نه مقدر متنا ه كملا صمب علینا أداژه » 
وی مکو اا ہا کت ت عليتا فى اللوح الحفوظ . وبيان .هذا القسم 
فی الإعان باه تمالى » والصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ فإن التصديق بالقلب 


)١(‏ وف اهندية : بل ج كمة أخرى 
(۲) وى الممانة :فما قطما . 


١١ =‏ — 
والإقرار بالاسان بمد المرفة فرض مقطوع به » إلا أن التصدينى مستدام فى جيم 
العمر لا جوز تبدیله بغبره حال › والإاقرار لا یکون واجبا فى جميع الاحوال وإن 
کان لا جوز تبدیله بغیره من غير عذر حال » والمبادات الى هى أركان الدين «قدرة 
متناهية مقطوع با . وحك هذا القسم شرعاً أله »وجب لملم اعتقاداً باعتبار أنه ثابت 
بدلىل ممطوع به ودا ا حاحده » وموج للعمل باابدن لاروم الأداء بدليله 
فر كون المؤدى مطيما لربه والتارك للأداء عاص ؛ لأله بترك الأداء مدل العمل 
ل للاءتق د وضد المااعة اامصان وذالا يكةر بالامتناع عن ٠‏ الأداء :فا هوه ن اُرکان 
الدين ؛ لا من اصلالدین إلا ان کون ار عى وجه الاستخفاف فإناستخفاف أ ص 
الشارع“ كفر > فاما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذ. ٠‏ فاس 
لحرو جه من طاعة ربه »› فال سق هو اروج » يقال : فسقت الرطبة إذا خرحت من 
قشرها » و سمت الفأرة فويسقة لمحروجها من جحرها » ولمذا كان الفاسى مؤمنا 
لاله غیر ارج ن ا ادن وا اعتقاداً» ولكنه E‏ علا ¢ 
والکافررأس الفساق فى الْمَقة إلا ا أختص باس و ہو أعظم ئی الہ ٤‏ فا “الفاسشن 

عد الإطلاق سنازل الؤمن المامصی باعتمار اعا : 
فاما الواجب فهو ما يکون لازم الاداء شرعا ولازم الترك فيا برجم إلى ال حل 
والمرمة » والاءم ماخوذ من الوجوب وهو السقوط » قال الله تمألى : « فإذا وجيت 
جنومما » : أى سقطت على الأرض » فا يكون ساقطاً على المرء عملا بلزومه إا 
من غير أن يکون دلي موب لم قط بسب واي أو هو ساقط فى حق الأمتاء 
فما وإن کان ثابتا ی حق ازوم الأداء علا » والفْررض والوا<ب کل واحد ممما 
لازم إلا أن اي الفرضة | کر وه ی ال ی اغ فرضاً لبقاء ا اگ 
حال » ويسمى السقوط على الأرض وجوب لاله قد لا يبت ألره ف الباق » ها كان 
ابتا بدلیل مو جب العمل والمل قطما لس ی فرضا ٤‏ لقاء ا 2 الم به دی 
٠‏ ¢ وماکان اتا بدلیل مو جیب E‏ باءتىار شپه 


: وف المعانية : الاستخفاف ياوا ار ع‎ )١( 
وف المماية : وام‎ )۲( 


۲ 
وللفۇاد وجيب تحت انبره لذ اللا وراء الفيب”'“ بالججر 

ای اضطراب » فلنوع شة ف دليله يتمكن فيه اضطراب فسمى واجباً » وهذا 
و تعان قراءة الفاح فى الصلاة » وتعديلالاركان » والطهارة فى الطواف » والسعى 
فى المج وأصل الممرة ة والوتر . والشافسى ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرض › فإن 
کان إنكاره ذلك للاسم فقد بينا معنى الاسم و إن کان لاحك فهو إنكار فاسد ؛ لأن 
ثبوت الحكر بحس الدليل » ولاخلاف بيننا وبينه أن هذا التفاوت بتحقق فى الدليل 
فإن خبر الواحد لا وجب عل النقن لاحنال النلط من الراوى وهو دليل موجب 
A‏ بااراوی وترجح جانب الصدق بظهور عدالته » فیثبت حک هذا 
القسم بحسب دليله وغو اه لا فر Nek‏ دلبله لاوجب ع القن » وبحب 
انل لان وا موت ال وشل حاحدہ إذا ل یکن متأولاً بل کان رادا لبر 
الواحد » فإن کان متأولاً فى ذلك مم القول بوچوب العمل خير الواحد ينقد 
لا يضلل » ولوجوب العمل به بكون الؤدى مطيما والتارك من غير وبل عام 
افا > وهذا لأن الدلالة قامت لنا على أن الزيادة على الاتص نسخ فلا ثبت إلا 
عا شبت النسخ به والنسخ لا ثبت ا 
ا لاملل مدا الى ولكن جب العمل به ؟ لان فى اله مل تقر ر الثابت بالنص 
لائ أن هذا يشكل على بض التاس قبل التأمل على ما حکى عن 
دوس ن خالد السمتى رجه اله : قدمت ع أنى حنيفة رضى الله عنه فسألته عن 
الصلاة الفروضة ك هی ؟ فقال : نجس » فسالته عن الور » فقال : واجب » فقلت 
ر ت فتبسم فی وجهی » م تأملت فمرفت أن بين الواجب 
والفريضة فرق کا بين السماء والأرض قرحم الله أ حثيفة وججازيه ر عل 
ما هدالى اله . وبيان هذا أن فرضية القراءة فى الصاوات ثابتة بدليل مقطوع به » 
وهو قواه تعالى : « فافرءوا ما تسر من القران » وتعيين الفاحة ثابت بخبر الواحد 


٠ الادم : الاق . وااغبب : ا لاط س هامش الممانية‎ )١( 

(۲) وفى الماة : مسن ٠‏ 

(۴) اال لای حنفة كفرت ولا أضاف إلى نفسه تمظا لأستاذه وهذا من العاريض - 
هامش السمانية 


۳ 
فن جمل ذلك فرضاً كان زاندا عى النص » ومن قال بحب العمل به من غير أن يكون 
فرضا كان مقرراً للثابت بالنص على حاله وعاملاً بالدليل الآخر بحسب موجبه »> وفى 
القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذى فيه شهة عن درجته أو حط 
للدليل الذى لا شهة فيه عن درجته وكل واحد مهما تقصير لا جوز المصير إليه بعد 
الوقوف عليه بالتأمل . وكذلك أصل الركو ع والسجود ثابت بالنص » وتمديل 
الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا الصلاة بترك التمديل كا نفسدها بترك الفريضة 
كنا رفعنا خبر الواحد عا هو درجته فى الحجة » ولو لم ندخل نقصانا فى الصلاة 
بترك التمديل كنا حططناه عن درجته من حيث إله موجب للعمل . وكذلك الور 
فإنه ابت بخبر الواحد » فلوم نشت صفة الوجوب فيه ملا كان فيه إخراج خبر 
الواخد من أن يكون موا العمل » ولو مناه فرضا كنا قد لقا اير الواحد 
بالنص الذى هو مقطو ع به . وكذلات شرط الطهارة فى الطواف فإن فرضية الطواف 
بدلیل مقطو ع به » واشتراط الطهارة فيه خبر الواحد حيث شمه رسول اله صلى الله 
عليه وسل بالصلاة » فالقول بفساد أصل الطواف عند رك الطهارة يكون إلماقا دلي“ 
بالنص المقطوع به › والقول بأنه یتمکن نقصان' فی الطواف حتی یعید ما دام مک 
وإذا رجع إلى هله حبر النقصان بالدم یکون علا بدلیله کا هو موجبه . وكذلك 
ترك الطواف بالحَط » فإ نكون الحطم من البيت ثبت بخبر الواحد . وكذلك 
السعى فإن ثبولّه بخبر الواحد لأن المنصوص عليه فى الكتاب : « فلا جناح عليه أن 
طوف ما وها لإيوجالقرضية . وكداك المرة يوا نارجه 
فأما الثابت بالنص : « وله على الناس حج البيت » وهذا لايوجب لوعين من الزيارة 
قطعا » والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا مخرج . 
وأما السنة : فهى الطربقة المسلوكة فى الدين » مأخوذة من سنن الطريق » ومن 
قول القائل : سن الماء إذا صبه حتى جرى ف طريقه » وهو اشتقاق معروف » والمراد 
به شرعاً ما سنه رسول الله صلی الله عليه وسل والصحابة بعده عندنا . وقال 


. وف الهمانبة : لدليل فيه شهة‎ )١( 
. کذافی الخ > ولمل الصواب النةصان أو نقصانا » والة علي‎ )۲( 
: . وف الممانية والمندية : أو أحابه‎ )۳( 
(A) 


— ۱£ 


الشافمى : مطلق السنة بتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فقط » وهنا لاله 
لايرى تقليد السحالى ويقول : القياس مقدم على قول الصحاى فإعا يتبحم حجته 
لافمله ›» وقوله عزلة من بعد الصحابة فإه يتبع حجمم لاحرد فعلهم وقوهم إذا 
يبلغوا حد الإججاع ؛ ولمذا قال فى قول سميد بن المسيب رضى الله عنه : إن الرأة 
تماقل الرجل إلى ثلث الدية : السنة“ تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكذلك قوله فى استحقاق الفرقة بسبب المجز عن النفقة : السنة ألما تنصرف 
إلى طريقة رسول الله سلى الله عليه وسل | وكذلك قوله فى أن الجر لا بقتل 
بالمبد : السنة تنصرف إلى سنة رسول الله عليه السلام" ] فأما عندنا إطلاق هذا 
الافظ لا بوجب الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل »> فقال عليه 
السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تمل مها إلى بوم القيامة › 
ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من مل ما إلى بوم القيامه » والسلف كاأوا 
يطلقون اسم السنة على طريقة أنى بكر ومر رغى الله عهما وكانوا بأخذون البيمة 
عل نة :الب »> وقال عليه السلام : « عليك بسنتى وسنة المحلفاء 
الراشدین من بمدى عضوا علا بالتواجذ » إذا ثبت هذا فنقول : حك السنة هو 
الاتباع » فقد ثبت بالدليل أن رسول الله صلى اله عليه وسل متبع فما سلك من طریق 
الدين قولا وفعلا » وكذلك الصحابة بمده » وهذا الاتباع الثابت إعطلق السنة خال 
عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين » فإن ذلك إنزلة الواجب 
فى حكر الممل على ماقال مكحول رحه الله : السنة سنتان : سنة أخذها هدى وتركها 
ضلالة » وسنة أخذها حسن وركها لابأس به » فلأول بحو صلاة الميد والأذان 
والإقامة والصلاة بالجاعة » ولمذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والمتاب » ولو تركها 
أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا علا ليتوا ا والثانى حو مانقل من طريقة 
رسول الله صل الله عليه وسل ف قیامه وقعوده ولباسه ورکوبه ؛ وسننه فی المبادات 
مشوغة آضا ٤‏ پا ما یکره ركا ٤‏ وما ما يكون.اقارك مسا ٤‏ وما ما کون 
)١(‏ أى النة هكذا بحلاف ابر س هامش اامثانية . 


(۲) مابين المربمين زيادة من المانبة . 
)۳(٠‏ آی حین تون عمر ورك الأمي شورى بين ستة نفر س هامش المانية . 


E 
التبع ما حسنا ولا يكون التارك مسيئا » وعلى هذا خرج الألفاظ المذكورة فى باب‎ 
الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به » وحيث قيل“ يميد فهو دليل الوجوب»‎ 
وعلى هذا اللحلاف قول الصحانى : أا يكذا ونين عن كذا عندنا لايقتضى مطلقه‎ 
أن يكون الم رسول الله صلى الله صل اله عليه وسل » وعند الشافمى مطلقه بقتضى‎ 
ذلك › وقد کاوا بطلقون لفظ الأ على اأص به أبو بكر وعر رضی الله عنما‎ 
کک کالوا يطلقون لفظ السنة على سنة الممرين » وتام بیان هذا یتأتی فی موضعه‎ 
. إن شاء اله تعالى‎ 
وأما النافلة : فهى الزيادة » ومنه تسمى" الغنيمة نفلا لاله زيادة على ماهو‎ 
e القصود‎ 
فالنوافل من العبادات زواند مشروعة لنا لاعلينا » والتطوعات كذلك فإن التطوع‎ 
اسم اا بتبرع به المرءمن‌عنده‌ویکون عستا ف ذلك ولا یکون ماوماً على رکه فهو‎ 
: والنعل سوا وحکه شرعاً أنه یثاب على فعله ولا عاقب على ركه ؛ ولمذا قلنا‎ 
إن الشغع الثانى من ذوات الأربع فى حق المسافر نفل ؛ ؛ لاله ثاب على فعله ولا يماقب‎ 
على ركه ؛ ولمذا جوزنا صلاة النفل اعدا مع القدرة على القيام ا مع القدرة‎ 
مشروع‎ e على التزول بالإعاء فى حق الر اكب وإن لم يكن متوجهاً إلى القبلة‎ 
اا هرودل غير مقيد بوقت » وف مراعاة عام الأركان والشرائط چ‎ 
الأوقات حرج ظاهر › فلرؤ فع المحرج حوزنا الأداء على أى وصف يشر ع ° فيه‎ 
لتحقيق كوله زيادة لنا . وقال الشافمى : آخره من جنس أوله نفل فك أله خير‎ 
ف الابتداء بين أن يشرع وبين أن لايشرع لكونه نفلا فكذلك يكون عيراً‎ 
. ف الاتهاء » و إذا ترك العام فإعا ترك أداء النفل وذلك لايلزمه شيثا كا فى المظنون‎ 
وقلنا حن : المؤدى موصوف بأنه له تعالى وقد صار مسلا بالأداء » ولمذا لوما ت كان‎ 
مثا با على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله ءراعاة حى صاحب المحق » وهذا التحرز‎ 


. وف الممانية : يقول‎ )١( 

(۲) وف المندية : فقد ٠‏ 

(۳) وفى المندية : مى . 

٠ وف ال مانية والمندية : نفط‎ )٤( 


۱۹ = 

لايتحقق إلا بالإعام فا لامحتمل الوصف بالتجزى عبادة فيجب العام هذا وإ ن كان 
فى نفسه نفلا» وبحب القضاء إذا أفسده لوجود التمدى فا هو حى الفير بزل 
النذور » فالنذور فى الأصل مشروع نفلا لهذا يكون مستدامً كالنوافل إلا أن 
لراعاة النسمية بالنذر يازمه أداء المشروع نفلا » فإذا وجب الابتداء لراعاة التسمية 
فلن بحب الإام لراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداءكان أولى » وهو نظير المج فإن 
الشروع منه نفلا يصير واجب الأداء لراعاة التسمية حمًا للشرع » فكذلك الإتمام 
بمد الشروع فى الأداء حب حا للشرع » وهنا" هو الطريق فى بيان الأنواع 
الأربمة . وما هو ثابت بخبر الواحد أيضا تأخير ا مغرب للحاج إلى أن بجمع يينه وبين 
المشاء فى وقت العشاء بالمزدلفة ؛ فإه ثابت بقوله عليه السلام لاسامة بن زيد 
رضى الله علهما « الصلاة أمامك » ولمذا قال أبو حنيفة ومحد رجمهما الله : لو صلل 
الغرب ف الطريتق فى وقت ا مغرب بازمه الإعادة بالزدلفة مالم يطلع الفجر ؛ فإذا طلم 
الفحر يسقط 7 عنه الإعادة ؛ لأن الوجوب بدليل موجب للعمل وذلك الدليل يوجب 
الج بينهما فى وقت المشاء وقد محقق فوات هذا العمل إطلوع الفجر » فلو ألزمناء 
القضاء مطلقا كنا قد أفسدنا ماأداه أصلاً وذلك کم ترك الفريضة » فكذلك 
الترتيب بين الفوائت قر الوق ابت عر الواحد قیکون: مو جبا للممل مالم 
يتضيق الوقت ؛ لأن عند التضبق تتحقق الممارضة تعين هذا الوقت لأداء فرض 
اوقت » وكذلك عند كثرة الفوائت لأن القابت حبر الواحد الترتيب عملا وبعد 
التكرار ف الفوائت بتحقق فوات ذلك » وعلى هذا قال أبو حنيفة رحه الله : إذا 
ترك صلاة م صلى شهراً وهو ذا كر نما فليس عليه إلا قضاء الفائتة » لأن فساد انجس 
بمدها م یکن بدليل مقطو ع به ليجب قضاؤها مطلقا و إا كان لوجوب الترتيب 
خبر الواحد وقد سقط وجوب الترتيب عملا عند كثرة الصاوات فلا يازمه إلا قضاء 

التر وک » واه أعر . 


)١(‏ وفى الممانية والهندية : هذا. 
(۲) وفى العمانة : سقط . 
(۴) وفى ااممانية : نحققت ٠‏ 


= ۱۷| — 
فصل فى بيان المزعة والرخصة 


قال رحمه الله : المزية فى أحكام الشرع ماهو مشروع مها ابتداء من غير أن 
ايكون متصلاً بمارض . ميت عزية لأنها من حيث كونما أصلاً مشروعاً ف نہاية 
من الوكادة والقوة حقًا له تمالى علينا حكر أله إهنا وحن عبيده » وله الأمر يفعل 
ما يشاء وجکر مابريد » وعلينا الإسلام والانقياد . 

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للمباد » وهو ما استبيح للمذر مع بقاء 
الدليل المعرم » وللتفاوت فبا هو أعذار المباد"“ يتفاو ت حك ماهو رخصة . والامان 
من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا ؛ لأن العزم فى اللغة هو : القصد الم كد » قال الله 
تعمالى : « فنس ولم جد له عزّما » : أى قصدا متأ كدا ف المصيان › وقال تمالى : 
« فاصير ك) صبر أولو العم من الرسل » ومنه جمل العزم يمينا » حتى إذا ةل القائل: 
أعزم كان حالف ؛ لأن الماد إا يؤكدون قصدم باليين . والرخصة ف اللغة عبارة 
عن : اليسر والسهولة » يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكبرة وجود 
الأشكال وقلة الرغائب فما » وف عرف اللسان تستممل الرخصة ف الإباحة على طريق ٠‏ 
التيسير » يقولالرجل ليره : رحصت لك ف ىكذا » أي أمحته لك تسيرآً عليك » وقد 
ينا ما هو المزية فى الفصل التقدم ؛ فإن النوافل الكونما مشروعة ابتداء عزيعة » 
ولمذا لا تمل التغبير بعذر يكون للمباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بمض أحابنا 
آنا ليست بمزية لأنها شرعت جبراً للنقصان فى أداء ماهو عزية من الفرائض » 
أو قطماً لطمع الشيطان ف منع المباد من أداء الفرائض » من حيث إلهم لا رغبوا 
ف أداء النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل رغبتهم ف أداء الفرائض بطريق 
الأولى » والأول أوجه » فهذا الذى قالوا مقصود الأداء » فأما النوافل“ مشروع 
ابتداء مستدام لا محتمل التغير بمارض يكون من العباد . 

وأما الرخصة قسمان : أحدها حقيقة والآخر ماز » فالمقيقة نوعان : أحدها 
أحق من الأخر » والجاز نوعان أيضاً : أحدها ألم من الآخر ف ىكوله مجازاً . 

. وفى المندية وال مانية : فى أعذار المباد‎ )١( 

(۲) وف المانية : النفل . 
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فأما النوع الأول فهو : ما استبيح مع قيام السبب الحرم وقيام حكه » فى ذلك 
الرخصة الكاملة بالإباحة لمذر المبد مع قيام سبب المرمة وحكها» وذلك حو إجراء 
كلة الشرك على اللسان بعذر الإ كراه ؛ فإن حرمة الشرك باتة لاينكسف عنه 
لضرورة وجوب حق الله تمالى فى اللإعان به قائم أيضاً ومع هذا أبيح لن خاف التلف 
على نفسه عند الإكراه إجراء الكلمة رخصة له ؛ لأن ف الامتناع حتى بقتل تلف نفسه 
صورة ومعنى و بإجراء الكلمة لا يفوت ما هو الواجب معنى ؛ فإن التصديق بالقلب 
باق والإقرار الى سبق منه مم التصديق صح إعانه » واستدامة الإقرار ق كل وقت 
ليس بركن إلا أن فى إجراء كلة الشرك هتك حرمة حق الله تمالى صورة » وف 
الامتناع ءراعاة حقه صورة ومعنى فكان الامتناع عزية » لأن الممتنع مطيع ربه مظهر 
للصلابة فى الدين وما بنقطم عنه طمع اش ركين وهو جهاد فيكون أفضل » والمترخص 
O E Ca a‏ 
رخصة له إن أقدم علمها م يام « والأول عزية حت إذا صبر حتى قت لكان مأجوراً » 

وعلى هذا الأ با مروف والهى عن انكر عند خوف الملاك ؛ فإن السبب الوجب 
ذلك وک البب وهو الوچوب حقاً له تمالی قالم ولکن رخص له فى الترك »› 
والتأخر بعذر کان من جهته وهو خوف الماك وتجزه عن شد المماضد عنه » وهذا 
لو أقدم على الأمر بالعروف حتى بقتل کان مأجوراً لاله مطيم ربه فا صنعم > وف 
هذا الفصل ياح له الإقدام عليه وإن كان يمل أله لا يتمكن من منعهم عن الفسكر » 
بخلاف مالإذا أراد اسلم أن حمل على جاعة من امش ركين وهو يمل آنه لا ينا فم 
حتی بقتل فإنه لا يسمه الإقدام « لأن اافسقة ممتقدون ا يمرم به وان کاوا 
بعماون بخلافه ففعله يكون مورا فى باطلهم لاعالة وإن م يكن مورا فى ظاهر م 
ويتفرق جعهم عند إقدامه على الأ بالعروف وإن قتاوه والقصود تفريق جمهم » 
وأعا اشر کون غير معقديڻ 0ا نامر م به اسل فلا يتفرق جعهم بصنيعه فإذا كان فعله 
لا ينكأً فه م كان مضيماً نفسه فى الجلة علهم » مشا ذه إل الملك لاأن بكرن 
املا اربه فى إعزاز الاين . وكذلك تناول مال الغبر بغير إذنه للمضطر عند خوف 
الهلاك فإنه رخصة مع قيام سبب المرمة وحكها وهوحق الالك » ولمذا وجب الضمان 


— ۹ 

حقا له » وكذلك إباحة إتلاف مال النير عند حت ال إكراء فإنه رخصة مع قيام سبب 
المرمة وحكها » وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكره » وإباحة الإقدام 
على الجناية علىالصيد للمحرم . ولمذا النو رع أمثلة كثيرة وا مك فى الكل واحد له أن 
يرخص بالاإقدام على ما فيه رفع الملاك عن نفسه فذلك واسع له » ا من الشرع 
عليه » وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن ف الامتناع ءاملا فى إنلاف نفسه بل يكون 
متمسكا ا هو العزيعة . 

والنوع الئانی : ما استبيح مع قیام السبب ارم موجباً كه إلا أن المج 
ات [ فلكون السب القائم موجباً للحكم كانت الاستباحة ترخماً 
للمعذور ولكون الم ا وا کان‌هذا النوع دون الأول ؛ فان کال 
الرخصة ببتنى على كال العزيعة » فإذا كان الج ابت فى السبب فذلك فى العمزعة 
أقوى منه إذا كان الس متراخيا عن السبب » بنزلة البيع بشرط اليار مع البيعج 
ابات » والبيع بشن مۇجل مع البيم بشمن حال › فلميكم وهو اللك فى البيع 
والطالبة بالمن ثابت فى البات المطلق متراخ عن السبب فى المقرون بشرط الميار 
أو الأجل » وبيان هذا النوع فى الصوم فى شهر رمضان للمسافر والريض فإن السبب 
الوجب شرعا وهو شهود الشهر تالم » ولمذا لو أديا كان ا مؤدى فرضاً ولكن المحكم 
متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخر» ولمذا لو ماتا قبل الإدراك ) يازمما شىء 
ولو. کان الوجوب ثابتاً لازم يما الأمر بالفدية عنهما » لأن ترك الواجب بمذر 
يرفع الم ولكن لا يسةط الملف وهو القضاء أو الفدية ؛ والتمجيل بعد تام السبب 
مع تراخى المحكم سحيح كتمجيل الدين المؤجل . ثم قال الشافمى رجه الله : لا كان 
حكم الوجوب متأخراً إلى إدراك عدة من أيام أخ ركان الفطر أفضل ليكون إقدامه 
عل الأداء متراخاً بعد ثبوت الك يإدراك عدة من أيام أخر » وقلنا حن : : الصوم 
أفضل لأن مع إباحة الترخص بالفطر لللشقة التى تلحقه بالسوم فى امرض أو السغر 
السبب الموجب قالم فكانالؤدى لصوم عامل له تمالى ف إدراك الفراثض » والترخص 
بالفطر عامل لنفسه فيا برجع إلى الترفه فالأول عزية والقسك بالمزية أفضل مع أن 
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فى معنى الرخصة يشترك السوم والفطر › فن وجه السوم مع الجاعة فی شهر رمضان 
یکون یسر من التفرد به بعد مض الشهر وإن کان أشق على بدله » ومن وجه 
الترخص بالفطر مع أداء السوم بمد الإفامة أيسر عليه لكيلا تجتمم عليه مشقتان 
فى وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء السوم » وإذا كان فى كل جانب وع آرفه 
يخير بينهما للتيسير عليه » وبمد حقق العارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم 
لكوله مطيماً فيه عاملا نه تعالى إلا أن مخاف الملاك على نفسه إن صام غينئذ يلزمه 
أن يفطر ؛ لأله إن عام“ فات كان قتيل السوم وهو الباشر لفعل الصوم فيكون 
قانلا نفسه وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نةسه » بخلاف ما إذا أ كرهه ظا على الفطر 
فل يغطر حتى قتله لن القتل هنا مضاف إلى فمل الظام » فأما هو فالامتناع عن الفطر 
عند الإكراه مستدي للمبادة » مظهر للطاعة عن نفسه فى العمل له تمالى » وذلك 
عمل الجاهدن . 

وبيان النوع الثالث فى الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا » وقد 
وضمها اله تمالی عنا » کا قال تمالی : « ويضعم عنهم إصرم والأغلال التق كانت 
علهم » وقال تمالى : « ربنا ولا حمل علينا إصرا » الآية » فهذا النوع غير مشروع 
فى حقنا أصلاً » لا بناء على عذر موجود فى حقنا بل تيسيراً وتخفيفاً علينا » فكانت 
رخصة من حيث الاسم جازاً وإن لم تكن رخصة حقيقة لانمدام السبب الوجب 
للحرمة مع الح بالرفع والنسخ أصلا فى حقنا ؛ فإن حقيقة الرخصة فى الاستباحة 
مع قيام السبب الحرم » ولكن لا كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل ”ميت 
رخصة ازا . ۰ 

وأما ببان”"النوع الرابم نها يستباح تيسيرآً لمرو ج السبب من أن يكون موجبا 
لحك مع بقاله مشروعاً فى اجلة ؛ فإله من حيث انمدام الب الموجب للحكر يشبه 
هذا النو ع اثالث فكان محازاً » ومن حيث إله بق السبب مشروعا؟ فى الجلة يشبه 
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الدو ع الثانى وهو أن الترخص باعتبار عذر للمباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من 

وحه دون وحه . 
وبيان هذا النوع فى فصول : مها الل فإن النى صلى الله عليه وسل 
ھی عن بیع ما لیس عند الإإنسان ورخص فی الس والس وع بیع »> واشتراط 
المينية فى البيع الشرو ع ام فى الجلة م سقط هذا الشرط ف السل أصلاً حتى كانت 
المينية فى المسلم فيه مفسدة للمقد لا مصححة » وكان سقوط هذا الشرط للتيسير على 
احتاجين حتى يتوصاوا إلى تمرم دن الأمان قبل ارال غلاهم » ویتوصل 
صاحب الدرام إلى مقصوده من الرع فكانت رخصة من حيث إخراج السبب من أن 
يكون موجباً اعتبار المينية فيه مع بقاء هذا النوع من السبب موجباً له فى الجلة . 
وكذلك السح على اللفين رخصة مشروعة لليسر على معنى أن استتار القدم بالف 
نع سراية الحدث إلى القدم لا على ممنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالسح » 
ولمذا يشترط أن يكون اللبس على طهارة فى الرجلين » وأن يكون أول الحدث بمد 
ابس طارتًا على طهارة كاملة ولو تزع الف بعد المسح يازمه غسل رجليه » فمرفنا 
أن التيسير من حيث إخراج السب الموجب للحدث من أن يكون ءاملا فى الرجل 
ما دام مستت بالحف » وتقدم الف على الرجل فى قبول حكر الحدث مالم بخلمهما مم 
بقاء أصل السبب فى الجلة . وكذلك الزيادة فى مدة السح للمسافرفإنه رخصة من حيث 
إن السب لم يبق فى حقه موجباً غسل الرجل بعد مضى بوم وليلة مالم يتزع الف » 
وع هدا ما ذ کر“ فى كتاب الإكراه أن من اضطر إلى تناول اليتة آو شرب 
اتجر لوف الملاك على نفسه من الجوع أو المطش أو لا كرا فإله لايسمه الامتناع 
من ذلك ولو امتنع حتى مات كان تا ؛ لأن السبب غير موجب للحكم عند 
الضرورة للاستئناء اذ كور فى قوله تمالى : « إلا ما اضطررتم إليه » فالمستثنى 
لا يتناوله الكلام موجبا كه » ولكن السب مهذا الاستئناء م ينمدم أصلا » 
فكانت الرصة ثابتة باعتبار عذر الد خرج به السبب من أن يكون موجباً لحك 
فى حقه ويلتحق المرام فى هذه المالة فى حقه بالملال لا انمدم سب المرمة فى حقه » 
ومن امتنع من تناول المحلال حتى يتلف نفسه يكون يا ؛ يوضحه أن سبب المرمة 
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وجوب صيانة عقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الجر »> وصيالة بده عن ضرد 
تناول اليتة وصيالة البعض لابتحقق فى إتلاف الكل » فكان الامتناع فى هذه أالة 
إنلافً للنفس من غير أن يكون فيه تحصيل ماهو المقصود بالحرمة فلا يكون مطيعاً آربه 
نا ف ھی رن 8ا : 

ومن هذا النو ع ما قال عذاۇ ا رجهم اله : اله لا جوز السافر أن يصلى الظهر 
أربعاً ى سفره وإن ذلك عزلة ما لو صلی الق الفجر ربا ؛ لأن السب ل بق 
فی حقه موا ا إلا رکمتین فکانت الأخريان نفلا نی حقه ؛ وطمذا بباح له ا 
لا إلى بدل » وخلاط النفل باافرض ا لا محل › ا النفل قىل ¦ کال 
الفرض يكون مفسداً للفرض فإذا م بقمد القعدة الأولى فسدت صلانه . والشافمى 
رجه الله يقول : السبب الوجب لاظهر أربع ركمات إلا آنه رخص له فی الاكتفاء 
با رکمتین لدفم فة ا اللفر- فن .ا كن السلا كان ودنا ام صن ت وجرد 
سببه فيستوى هو والمقم فى ذلك › ک) إذ! مام السافر فى شير رمطان » وجعل معن 
الرخصة فی تخییره بین أن یژدی فرض الوقت بأربم ركمات وبين أن یؤدی رکمتین 
عنزلة المبد بأذن له مولاه فى أداء الجمة فإنه بتخير بين أن يؤدى فرض الوقت بالجمة 
رکمتین وبين أن يؤدى بالظهر أرب . وهذا غلط منه بتبين عند التأمل فى موردالشر ع 
على ما روی أن تمر رضی الله عنه قال : : يارسول الله ما بالنا نصلى فى السفر ركمتين 
وحن آمنون ؟ فقال : « هذه صدقة تصدق اله عليكي فاقباوا صدقنه » وحن نمم 
آن امراد التصدق بالإسقاط ء عنا وما پکون واجيا ف‌الذمة فالتصدق عن له الح بإسقاطه 
يكون كالتصدق بالدين على من عليه الدبن » ومثل هذا الإسقاط إذا م يتضمن معنى 
القليك لارند بالرد كالمفو عن القصاص » وكذلك إذا م يكن فيه معنى المالية لا رند 
بالزد ولا يتوقف على القبو ل كالطلاق وإسقاط الشفمة » فهذا يتبين أن السبب م يبق 
موجباً لازيادة على اركمتين بعد هذا التصدق ؛ فإن ممنى الترخص فى إخراج 
السب من أن يكون موجباً للزيادة على ا ركمتين فى حقه لا فى التخبير ؛ فإن التخيير 
عبارة عن نفويض المشيئة إلى الغير وعليكه منه وذلك لا يتحقق هنا » فالعبادات 
إا تلزمنا بطريق الابتلاء » قال الله تمالى « ليبلوكم أيكم أحسن علا » وتفويض 
الشيئة إلى المبد مهذه الصفة فى أصل الوجوب أو فى مقدار الواجب يعدم معنى 
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الابتلاء » وہذا تبین آن المراد من قوله صلى اله عليه وسل « فاقباوا صدقته » بالوقوف 
على أداء الواجب من غير خلط النفل به » وهكذا تقول فى الصوم إلا أن الرخصة 
هناك فى تأخير ا لحك عن السبب وليس للعباد"“ اختيار فى رد ذلك إلا أن أصل 
ال وجب ف حه ودا بارمه القعاح إا أدرك عفن اهآر وان ها 
فى قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة » وأداء الصوم 
محقق ما ذكرنا أن المشيثة التامة والاختيار ااىكامل لا يشت للمبد أصلاً ؛ فإن ذلك 
بربوبته" » وذلك معنی قوله تعالی « وربك بخلق ما یشاء وبختار » : أی بتعالى أن 
یکون له رفیتق فبا بختار » ويتعال أن يکون له اختيار لدفع ضرر عنه » وهذا هو 
الاختيار الكامل » فأما الاختيار للمبد لا ينفك عن معنى الرفق به وذلك فى أن جر 
أل فة ية انار أو يدفم عن نفسه ضررا . ألا رى أن الله تمالى خير ال حالف 
بين الأنواع الثلائة فى الكفارة ليحصل للاكفر الرفق لنذسه باختياره الأيسر عليه 
وهذا لا يتحقق فى التخيبر بين القليل والكثير ف ال جنس الواحد بوجه » وسواء صلى 
ز كشن أو أرا فهو ظهز وبداعة اقول يمل أن الرفى متمين فى أداء ا زكمتين » من 
قال بأنه يتخير بين الأقل والأ كثر من غير رفق له فى ذلك فإنه لا شت له خياراً 
يليقبالمبودية والمجر ؟ وخطأً هذا غير مشكل »ومن بقول بأن للمبد أن برد ما اسقط 
اله تمالى عنه بطريق الةصدق عليه تأطؤه لا يشكل أيضا لأن عفو الله تعالى عن المباد 
فى الأخرة لا يقول فيه أحد من العقلاء إله يرتد برد المبد وإنه تخيير لاعبد » وهذا 
مخلاف المبد الأذون فى أداء الجمة لأن الجمة غير الظهر » ولمذا لا جوز بناء أحدها 
على الخ وعند المغايرة لا يتعين الرفق ف الأقل عدداً » فأما ظهر الق وظهر السافر 
فواحد فى ا لحك فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شىء من معنى الرفق 
فيه . ونظير هذا المبد الجانى إذا جنى جناية خير المولى بين الدفع والفداء فإن أعتقه 
الولى وهو لا يمل بالجناية أوكان ال جإانى مدبراً تكون على المولى قيمته ولا خيار له 
فى ذلك ؛ لأن المحنس لا كان واحداً فالرفق كله متعين فى الأقل . وكذلك من 
اشتری شیئا م ره ثبت له خيار الرؤية لتحقيق معنى الرفق باسترداد امن عند فسخ 
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البح » وفى الس لا يشبت خبار الرؤية لأن برد الةبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد 
امن ولكنه يرجع بل القبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق 

فإن قیل : معنی‌الرفق هنا يتحقق من حبث إن واه فى أداء الأريم | کر ودا 
ا ركمتين على بدنه أسر فالتخيير لمذا الممنى . قلنا : أحكام الانيا لا ا 
من أحكام الّخرة وهو نيل الئواب مع أن الئواب كله فى امتثال الأمر بأداء الواجب 
لاف عدد ا ركمات » فإن جمة المر فى الواب لا يكون دون ظهر المبد » ور القم 
فى الثواب لا يكون دون ظهره » فعرفنا أن هذا الممنى لا يتحقق فى ثواب الصلاة 
أبضاً وإنغا يتحقق ممنى الرفق فى المموم من الوجه الذى قررنا أن ف الفطر نوع 
رذق له وق الصوم نوع رفق آحر فكان التخبير بيهما مستقما ور ع عدا جن 
بذر صوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه تخیر بین صوم ثلائة أيام وين 
صوم سنة على قول محمد رجه الله » وهو رواية عن ألى حنيفة رمه اله أنه رجع اليه 
قبل موه بأيام لأنهما مختلفان حكاً » فن صوم سنة وفاء با منذور وأداء ما هو قربة 
ابتداء » وصوم ثلاثة أيام كفارة لا لقه بخلف الوعد المؤكد بالمين » وقد بينا أن 
التخيير عند الغايرة بتحقق فيه معنى الرفق » ولا يدخل على ما ذكرنا التخبير 
الذ کرو ف حى وى :عله الماد .آله فا الآزمه من الصداق بين الأقل وال كثر 
ف حنس واحد > کا قال تعالی « على أن تأجر ی بای َج فإن أنغت عشراً ف 
عندك » لأن الزيادة على المّانى كان فضلاً من عنده متبرعاً به » فأما الواجب من 
الصداق وهوالأقل عندنا . هكذا فى مسأل الحلاف فالفرض ركمتان عندنا والزيادة 
عليه تفل مشروع لاعبد يترع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل ! كال 
الفرض مفسد لافرض » واه أعر . 

أت اء عة الطاب ى 6ا0 الات وا ا 


قالرغى الله عنه : اعلل بأن هذه الأسماء أربعة : الماص والمام والشترك والؤول . 
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الانفراد » ومنه يقال : اختص فلان بلك كذا : آی ایرد به ولا رک لر نة 
وخصن‌فلان بكذا : أى أفرده لى » وفلانخاص فلان » ومنه ميت اللاصاصة للانفراد 
عن الال وعن نيل أسباب الال ت الحاجة » ومعنى الللصوص فى الحاصل الانفراد 
وقطم الاشتراك » فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان » وإذا ارك اک قن 
النوع قیل رجل › وإذا ارید به خصوص العین قبل زید . 

وأا المام كل لفظ ينظ جما من الأسماء لفظاً أو ممنى » ونمنى بالأسماء هنا 
السميات » وقولنا لفظاً أو معنى تفسير للاتتظام : أى ينظ جما من الأسماء لفظ 
مر فقولا دون ٤‏ ومن تار کقو لا من ونا وما أشههما . ومعنى العموم نة : 
الشمول » تقول المرب : عمهم الصلاح والمدل : أى شعلهم » وع الحصب : أى شعل 
البلدان أو الأعيان » ومنه ميت النخلة الطوبلة عميمة » والقرابة إذا اقسعت اهت إلى 
الممومة » فكل لفظ ينتظم جما من الأسجاء سى عاماً معنى الشمرل > وذلك حو اسم 
الشىء فإنه يمم الموجودات كلها عندنا . 

وذكر أو بكر الجصاص رجه اله أن العام ما ينتظم جما من الأساى أو المعاى » 
وهذا غلط منه › فإن تعدد المعانى لا يكون إلا بعد التغابر والاختلاف »› وعند ذلك 
اللفظ الواحد لا ينتظمه ما“ وإنما بحتمل أن يكون كل واحد مهما ءراداً بالافظ 
وهذا يكون مشت ركا لا عاما ولا موم للمشترك عندنا » وقد نص الجصاص فى كتابه 
على أن المذهب ف المشترك أله لا موم له » فعرفنا أن هذا سهو منه فى المبارة أو هو 
وول وراو ان المنى الواحد باعتبار أله يم الحال يسمى معانى تجازاً ؛ فإنه يقال : 
مطر عام لاله ع الأمكنة وهو ف الحقيقة ممنى واحد ولكن لتعدد الال الذى تناوله 
ماه معانى » ولكن هذا إنما يستقم إذا قال : ما ينتظم جمعاً من الأساى والمماى . 

قال رضى الله عنه : وهكذا رأيته فى بعض النسخ من كتابه » فأما قوله أو امان 
فهو مهو منه » وذكر أن إطلاق لفظ المموم حقيقة ف المانى والأحكام ا هو 
فى الأسماء والألفاظ . يقال عهم الموف وهم الحصب باعتبار المنى من غير أن 
يكون هناك لفظ »› وهذا غاط أبتاً فإن المذهب آنه لا موم لدعالى حقىقة وإ ن كان 


. وفى المندية : لا يقتظمها بتأنيث الضمير‎ )١( 
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يوصف به مجازاً » وسيأتيك بيان هذا الفصل ف بإب بيان إبطال القول بتخصيص 
الملل الشرعبة . 
وأما الشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الاتتظام 
بل على احنال أن يكون كل واحد هو الراد به على الانفراد » وإذا تمين الواحد 
عراداً به تتن الآّخر » ملاسم المين فإنه للناظر » ولمين الماء » وللشمس ٠‏ وللميزان » 
وللنقد من الال > ولاشىء امن لا على أن جميم ذلك مراد بمطلق اللفظ ولكن على 
احنال کون کل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق › وھذا لان الاسم یتناول کل واحد 
من هده الاشياء باعتبار معنى غبر العنى الا خر » وقد بينا ان لفظ الواحد لا ينتظم 
المعالى المختلفة . وان هذا فى لظ البينونة فإنه بحتمل معنى الاإبانة ومعنى اأبين 
وممنی البيان » بقول الج بان فلان عى : أى هرنى ء وبان اعضو من الجسم : أى 
انفصل » وبان ىكذا : أى ظهر » فيمل أن مطلق اللفظ لا بنتظم هذه الماى ولكن 
بحتمل كل واحد مها أن بكون مراداً ولهذا يناه مشتركا » فالاشتراك عبارة عن 
الملساواة » وفى الاحمال وحدت المساواة بيمما فق اراد به حهولاً لا عكن العمل 
عطلقه فى الابتداء نز الجمل إلا أن الفرق بين الشترك والجمل أنه قد“ يتوصل 
إلى الممل بالشترك عند التأمل فى صينة اللفظ فيرجح بعض الحتملات ويعرف أنه 
هو اراد بدليل فى اللفظ من غير بيان خر » والمجمل مالا يستدرك به اراد بمجرد 
التأمل فى صينة اللفظ مالم يرجم فى بيانه إلى الجمل ليصير الراد بذلك البيان 
معلوما لا بدليل فى لفظ الجمل . وبيان الشرك فى لفظ القرء › فبين الملماء 
اتفاق أله بمحتمل الأطهار ومحتمل المجيض وأنه غير منتظم لم بل إذا حلناه 
عل المحيض لدليل ف الافظ وهو أن المرأة لاتسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض 
فينت كون الأطهار ءراداً عندنا » وإذا له الحمم على الأطهار لدليل نى اللفظ 
وهو الاجاع أخرج الحيض من أن يكون ءراداً باللفظ . وعلى هذا قال علمانا ر حم 
لله : لو أوصى بثلث ماله لواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لا تصح الوصية ؟ 
لأن الاسم مشترك بحتمل أن يكون الراد به هو المولى الأعلى وبحتمل الأسفل وى 


. لفط ( قد ) سافط من المانية واهندية‎ )١( 


۷ 
المنى تغابر » فالوصية للأعلى بمنى الجازاة وشكراً للنم > وللأسفل للزيادة ف الإنمام 
والترح عليه » ولا ينتظم اللفظ الممنيين جيما للمغابرة بينهما فبق الموصى له مجمولا . 
ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول ينه الأعلى والأسفل جيماً باعتبار أن الممنى الذى دعاء 
إلى اليين غير مختلف فى الأعلى والأسفل » فلإبحجاد الممنى لا يتحقق فيه الاشتراك 
بل اللفظ فى هذا الم عترلة العام » فإن اسم الشىء يتناول الموجودات كلها باعتبار 
مع واخد وغو اة ارود ف كان غا للكل » والمشترك احتاله الم الاش 
باعتبار معان مختلفة » فعرفنا به أن المراد واحد مها ء فاس المولى إذا فم بختلف 
فيه المعنى والمةصود كان مشتركا » وفما لا بختلف فيه المعنى كان بنزلة العام . 

وأما الؤول فهوتبين بعض ما حتمل المشترك بغالب الرأى والاجنهاد » ومن قولك 
آل يؤول : أى رجع » وأوليته بكذا إذا رجمته وصرفته إليه » ومآل هذا الأ ركذا : 
أى تصير عاقبته إلبه » فالمؤول ما تصير إلبه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأ ٠ء‏ 
قال تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله » أى عاقبته وما يؤول إليه الأءر » وهو خلاف 
العمل فالراد بالجمل إعا يعرف ببيان من المجمل وذلك البيان يكون تفسيراً 
الراد بلا شمة » مأخوذ من قولك : أسفر الصبح إذا“ أضاء وظهر ظهورا منتشراً» 
وأسفرت المرأة عن وجمها : أ ى كشفت وجهها » وهذا اللفظ مقاوب من التفسير 
فاممنی فما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لاشبهة فيه ؛ ومنه قوله صلی 
اله عليه وسل « من فسر القران بريه فلیتبواً مقعده من النار » يعنی قطم القول 
بأن اراد هذا بريه » فان م فل دات فا به ست وه اع ار فليتبواً 
مقعده من النار » وهنا تبين خط المعترلة أن كل نهد مصيب لا هو المحتق حقيقة » 
غالاجهاد عبارة عن غالب الرأى » فن يقول إله يستدرك به الجتى قطماً بلا شهة فإله 
داخل ف جملة من تناو هم هذا الحديث . وصار المحاصل أن العام أ كر انتظاماً لمسميات 
من الماص » والملاص ف معرفة المراد به أثبت من المشترك » فن المشترك احال 
غير المراد”" ومع الاحال لا يتحقن البوت » والمشترك ف إمكان معرفة المراد عند 

. وف الممانية : الرأى‎ )١( 

(۲) وفى العمانية والمندية : أى . 

(۴) وى المانية والهتدية : احتال اراد ٠‏ 
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التأمل فى لفظه أقوى من الجمل فليس فى الجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما ن ذكره 
فی بابه » إن شاء الله تمالی . 


فصل ف بيان حج ال ماص 

قال رضی الله عنه : حك الحاص معرفة المراد باللفظ ووجوب الممل به فيا هو 
موضو ع له لغة » لا يخاو خاص عن ذلك وإن كان بحتمل أن تير الافظ عن موضوعه 
عند قيام الدليل فرصير عبارة عنه محجازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا فإله 
مبين ف نفسه عامل فا هو موضو ع له بلا شة » وعلى هذا قال عاماؤنا رجهم اله 
فى قوله تعالى : « ثلالة قروء » : إن المراد الحيض ؛ لأنا لو حملناه على الأطهار كان 
الاعتداد بقرأين وبعض الثالك » ولو حلناه على الحيض كان التربص بثلالة قروء 
كوامل » واسم الثلاث موضو ع لمدد معلوم لغة لا بحتمل النةصان عنه » منزلة اسم 
٠‏ الفرد فإنه لابحتمل المدد » واسم الواحد ليس فيه احمال المئنى ؛ فنى حمله على الاطهار 
رك العمل بلفظ الثلاث فما هو موضو ع له لنة ولا وجه لهصير إليه » وقلنا فى قوله : 
« اركموا واسجدوا» إن فرض الركوع يتأدى بأدلى الاحطاط ؛ لأن اللفظ لنة 
موضوع للميل عن الاستواء » بقال : ركعت النخلة إذا مالت » وركم البعير إذا 
طأطاً رأسه » فإلماق صفة الاعتدال به ليكون فرضاً ثابتا مذا النص لا يكون علا 
4ا وضع لهذا الخاص لغة » ولكن إمايكون وفي العانية إا يثبت بصفة 
الإعتدال نخبر الواحد فيكون موجبا للعمل ممكنا لانقصان في الصلاة 
إذا تركه ولا يكون مفسدا لاصلاة ؛ لأن ذلك حك ترك الشابت 
بالنص » ومن ذلك قوله تعالى : « والبطو فوا بالبيت العتيتق “ فالطواف 
موضوع لن لعنى معلوم لا شنهة فيه و : الدوران حول البيت › م إلماق شرط 
الطهارة بالدوران ابكون فرضاً لا يعتد الطواف بدولّه لا يكون علا هذا الحاص بل 
کیا وی او و وا ت ا 6 کنا پو 
کل الیل ٤‏ فان وت رط الطهارة ر الر اد وهو موت لحمل فر يكن 
النةصان فى العمل شرعاً فيؤءر بالإعادة أو ال مبر بالدم ليرتفع به النقصان »> ومن ذلك 
قوله تعالى : « فاغساوا وجوم » اذه فإن اللفظ موضوع لنة لفسل هذه الأعضاء > 
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ففرضية الفسل فى اللنسولات والس فى الممسوحات ثاب بت هذا النص » واشتراط 
النية والموالاة والترتيب والاسمية لبكون فا لازول المحدث بدونا مع وجود 
النسل والمسح لايكون علا بهذا الحاص بل يكون نسخاً له » وجمل ذلك واجاً 
أو سنة لاا کال کا هو موجب خبر الواحد یکون علا بكل دليل وعراعاة لمرتبة كل 
دلیل . فتبين أن فا ذهب إليه احص حط درجة النص عن مرتبته أو رفع درجة 
خبر الواحد فوق مرتبته فلا یکون القول به ححا . وقال الشافعی ف قوله تمالى : 
« والسارق والسارقة فأقطعوا يما » : فإن القطم لظ اص لى تی مماوم » فإبطال 
عصمة الال والتقوّم النى كان اتا قبل فعل السرقة أو بعده قبل القطع ایکون ۰ 
علا بهذا الحاص » بل يكون زيادة أثبتموه بالرأى أو بخبر الواحد » فقد دخلم فا 
ایم . ولكنا نقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلةظ خاص فى اليه وهو قوله تمالى : « راء 
E ENE‏ » فاسع الجزاء يطلق على ما بجحب حقا له تمالى بقابلة أفمال 
الاد » فقبت بهذا اللفظ الاص أن القطع حن الله تعالی خالصاً » وتبین به أن سیه 
جناية على حن اله تمالى » ولا بحب القطم إلا باعتبار المصمة والتقوّم فى المسروق » 
فبه يتبين أن المصمة والتقوّم عند فمل السرقة صار حقا له تما حيث وجب القطع 
إعتباره حةا له وينم ذلك o‏ غت قا ف قال امه بكرن الاشتناء 
إذ المقصود به الأزجر وذلك محصل الاستيفاء » وبهذا التحقيق تبين أن المصمة 
ف ايق لن فا عن العانه اراق م ره مال و 
اکسا » فان الجزاء لفة يستدعى الكال » من قوم : جزى : أى قضى » 
أو جزأً بالممزة : أ ى كفى » وكال الجزاء باعتبار كال السبب » وهو أن يكون الفعل 
حراماً لمينه + فع بقاء لتقم" والمصمة حقا لمالك لايكون الفعل حراما لمينه 
بل لنيره وهو حق الالك » فعرفنا أله لم يبقى المصمة والتقوم فى امحل حقا للعبد 
عندنا باعتبار خاص منصوص عليه › ولا يدخل عليه اللاك فإبه يبق لامالك حتى يسترده 
إن کان قاىا بمينه ؛ لآن مم بقاء املك له لاتنمدم صفة الكال فى السبب وه وكون 


. وى الممانية : فى الممسوح‎ )١( 
. وفى المانية والهندية : جزاء فإن‎ )۲( 
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۰ 
الفمل حراما لمينه ؛ ألا رى أن المصير إذا خمر يبق ملوك ويكون الفعل فيه حراما 
لمينه حتى بحب المد بشربه » ولكن م يق معصوما متقوّماً لاله حينشذ يكون بنزلة 
رار فلا یکون شربه حراماً لمينه . ثم وجوب القطع باعتبار المصمة والتقوّم 
فى حل ملوك » فاما الالك فهو غير معتبر فيه لعينه بل ليظهر السبب بخصومته عند 
الإمام ؛ وطلمذا لو ظهر بخصومة غير امالك نق الحد عخصومة المكاتب والممد 
ادون" المستنرق لين فى كسبه والتولى فى مال الوقف ٠‏ وحن إعنا جملا 
ماوجب القطع افخان عا ف بال رور کن ال ا عض ی اف شال وذلت 
فى العصمة والتقوّم دون صل الك اومن ده الل قول نال + « أن شترا 
بأموالک » فالابتغاء موضوع لعتى معلوم وهو الطلب بالعقد » والباء للاإلصاق » 
فثبت له اشتراط کون الال ا اكا وة ر وخا دال ا 
عن الابتغاء إلى وجود حقيقة المطلوب ك قاله احص فى الغوّضة أنه لابجب المهر لما 
إلا بالوطء يكون رك العمل بالحاص › فیکون فی معنی النسخٍ الي 
إلبه بالرأى . ومن ذلك قوله تعالى : « قد عامتا مافر ضنا علهم ف آزواجهم ٩‏ فالفرش 

لعنى معاوم لنة وهو التقدير والكتابة فى قوله تعالى : « فرضنا » لمعنى معلوم لغة 

وهو إرادة المتكلم نفسه » ار اا ن ع کن ات ا 
الد بوسان مقدارة مقوضا إلى رأى: اوجن يكزن رك الل ذا الماص › 
فما العمل به فما فان ورت أف و ادق الان فد ات شرع لاخیار له 
فيه لازوجین . ومن هذا النوع ما ل غد وای ی ف ال 2 و ن غا 
فلا حل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » إن كلة « حتى » موضوع لمعى لنة 
وو الفالة والباية ٤‏ مله مى اموب حلا حاداا يون ترك الفمل بهذا اللاص» 
وإنما العمل به فى أن بجمل غاية للحرمة الحاملة فى امحل ولا حرمة قبل استيفاء عدد 
الطلاق ولا تصور لاناية قبل وجود أصل الشىء ؛ فإن المننهى بالناية بمعض الثىء 
فكيف بتحقق قبل وجود أصله ! بل يكون وجود الزوج الثانى نى هذه الحالة كمدمه . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اله : ما تناوله هذا الحاص فهو غاية لا وضم 


٠ لظ ( المأذون ) ساقط من المانية والهندية‎ )١( 
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اللفظ له وهو عقد الزوج الثاى ؛ فإن النكاح وإن كان حقيقة للوطء فقد يطلق بعمى 
المقد » والمراد المقد هنا بدليل الإضافة إلى المرأة » و إا يضاف إلما المقد لتحقق 
مباشرته مها » ولا يضاف إلمها الوطء حقيقة لألما عل الفمل لامباشرة للوطء › 
فما شرط الدخول فأثبتناه محديث مشهور وهو ماروى أن اءرأة رفاعة حاءت إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسل فقالت : إن رفاعة طلقى فب طلاقق فتزوحت 
يميد الر حن بن ال بير فل أجد ممه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ويها »كانت تمه 
بالمنة » فقال : « أتريدين أن رحس إلى رفاعة ؟ » فقالت : نمم » فقال : « لا حتى 
تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلقك » ففى اشتراط الوطء للمود إشارة إلى السب 
الوجب للحل . وقال عليه السلام : «لمن الث امل والمحلل له » ولا خلاف 
بن الملياء أن الوطء من اروج الثانى شرط لل المود إلى الأول بهذه الآنار » فنحن 
عملنا عا هو موجب أصل هذا الدليل بصفته مملناء موجباً للحل » وه أسقطوا 
اعتبار هذا الوصف من هذا الدليل استدلالاً بنص ليس فيه بيان أصل هذا ارط 
ولا صفته » فیکون هذا ترك العمل بالدليل الموجب له لا علا يكل خاص فا هو 
موضو ع له لغة . ومن ذلك قولنا فى قوله تعالى : « فإن طللّها فلا حل له » لأن) 
الفاء موضوع لغة للوصل والتعقيب فذكره بمد الملم ال کور فی قول تعالی : « فما 
ادت ۾ » يكون بياتا خاصا أن إبقاع التطليقتين بعد الحلع متصلا به یون عاملاً 
مرا ةا > بخلاف ما يقوله الحصم إن المتتلمة لايلحقها الطلاق . ومن ذلك 
قوله تعالی : « الطلاق مرتان » إل قوله تعالی : « فلا جتاح علىهما فما ادت به » 
ففى الإضافة إلا م مخصيص جانا بالن كر بيان أن الذى يكون من حانب الزوج 
فى الللم عين ما تناوله أول الآية وهو الطلاق لاغیره وهو الفسخ » جمل املع فسخا 
یکون ترك العمل بہذا الماص » وجمله طلاقاً کا هو موجب هذا احلاص يكون علا 

بالنصوص ؛ هذا بيان الطريق فا يكون من هذا ا جنس . 


٠٠و ص‎ ٤ بفتح الزاي وكسر الموحدة - الإصابة ج‎ )١( 
. وفي العهانية : أن‎ )۲( 


— ۲ — 


فصل فی بیان جج العام 

قال بعض التأخرين ممن لا سلف م فى القرون الفلاثة : حكه الوقف ف( 
. حتى يتبين المراد منه إنّزلة المشترك أو الجمل » ويسمى هؤلاء الواقفية › إلا أن طائفة 
مهم يقولون يثبت ثبت به أخص اللمصوص وف وراء ذلك المج هو الوفف حتی تین 
المراد بالدليل . 

وقال الشافعى : هو تجرى على تمومه موجب للح فا تناوله ® e‏ 
فيه لاحتال أن يكون المراد به اللصوص فلا وجب الح فعا بز ل ور أن به 

معني اعنص فيه لقيام الدليل ٠‏ عزلة القاس فإبه بحب العمل به فى الأأحكام اشر عية 
لا عل أن يكون مقطوعا به بل مم تجوز احتال اللحطاً فيه أو النلط » ولمذا جوز 
خصيص المام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد » فقد جمل القياس وخبر الواحد الذى 
لاوجب الملل قطماً مقدماً على موجب العام حتى جوز التخصيص بهما » وجمل 
الماص أولى بالصير إليه من العام ؛ على هذا دلت مسائله ؛ فإنه رجح خبر المرايا على 
عموم قوله عليه السلام : « الةر باقر كيلا بكيل » فى حك العمل به » وجمل هذا 
العمل فهما بقدر الإمكان“ حتى بقوم دليل التخصيص" على الوجه 
الذی ذد کرنا . 

والمذهب ان المام موجب للح فا بتناوله قطماً عّزلة الحاص موجب 
للح ف تناوله » يستوى فى ذلك الأءر والهى واللمبر إلا فما لا حكن اعتبار العموم 
فيه لانعدام عله » ینئذ جب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بتزلة 
العمل» فمل “هذا دلت مسائل عامائنا رجهم الله . قال مد رحمه الله فی‌الزیادات : إذا 
أوصى بخام ارجل ثم أوصى بفصه لخر بعد ذلك فى كلام مقطوع » فالللقة لو عى 
له بالمالم والفص يينهما نصفان ؛ لأن الإ جاب الثانى فى عبن ما أوجبه للاول لا يكون 

. وفى المهابة : الأوقف حت‎ )١( 

(۲) وف نخ : ممما قەر 


. وی المااية والهندية :وى‎ )٤( 


ب د 

رجوعاً عن الأول فيجتمع فى الفص وصيتان إحداها بإجاب عام والأخرى بإجاب 
خاص ٠‏ م إذا ثبت الساواة ينما فى الك بجعل الفص بيهما نصفين . وقال 
فى الوصايا : لوكانت الوصيتان هذه الصفة فى كلام موصول كان الفص للمومى له 
خاصة ؛ لأنه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله » فيظهر به أن عراده 
بالإجاب المام الحلقة دون الفص . وقال فى المضاربة : إذا اختلف المضارب ورب 
الال فى المموم والللصوص فالقول قول من يدعى المموم أا كان » فلولا المساواة 
ين الماص والمام حك فبا بتناوله م وصر إلى الرجيح عقتضى العقد . قال : وإذا 
أقاما جيماً البيئة وأرخ كل منهما اخرها تارا أولى سواء كان مبينا" للمموم 
أو الحصوص فقد جمل المام التأخر رافماً للخاص المتقدم كا جمل الماص التأخر 
مخصصاً لامام المتقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة »> وظهر من مذهب ألى حنيفة 
رجه الله ترجيح المام على الحاص فى العمل به » حو حفر بر الناضح فإنه رجح قول 
عليه السلام : « من حفر برا فله ما حوطما أربعون ذراعا » علي الحاص الوارد ف بتر 
الناضح أنه راغا > فرجح قوله عليه السلام : «ما ات الأرض ففيه المشر» 
على الحاص الوارد بقوله عليه السلام : « ليس فى المضراوات صدقة » وليس فا 
فون هة او س « ونسخ الماص بالعام ایسا کا فعله فی بول ما یژ کل جه 
فإنه جمل المحاصض من حديث المرنيين فيه منسوخا بالمام وهو قوله عليه السلام : 
« استتزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » وأ كر مشابخنا رجهم اله يقولون . 
أيضاً إن المام الذى ل بثبت خصوصه بدليل لا يجوز مخصيصه حبر الواحد 
ولا بالقياس » فزعوا أن المذهب هذا ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة 
إلا بفاحة الكتاب » لا يكون موجبا بخصيص العموم ف قوله تعالى : « فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن » حتى لا تتمين قراءة الفامحة فرعتا . وكذلك قوله تمالى : 

« ولا تا کلوا ما ل ,بذ کر اسم الله عليه » عام لم ثبت خصوصه فإن الناسى جمل 


. وف اهندية : ميا‎ )١( 
. وفى الممانية : حرم‎ )۲( 
. وف الممابة والهندية : بالدليل‎ )۳۴( 


س ع 
ذا كرا حكاً بطريقة إقامة ملته مقام النسمية تخفيفا عليه » فلا جوز مخصيصه حبر 
الواحد ولا بالقياس | وكذلك قوله : « ومن دخل هکان آمنا عام م ثبت صيصه » 
ولا جوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس] حتى ثبت الأمن رسبب الحرم لباح 
الدم باعتبار العموم » ومتى ثبت التخصيص ف العام بدليله لينئد جوز خصيصه حبر 
الواحد والقیاس على ما نبینه » إن شاء الله تعالى . 

أما الوأقفون استدلوا بالاشتراك ف الاستمال » فقد يستعمل لفظ العام والمراد به 
الحاص » قال تعالى « الين قال لمم الناس » والراد به رجل واحد» وقد يستعمل 
افظة الجاعة للفرد » قال تعالى : « إنا حن لزنا الد كر وإنا له لافظون » وقال : 
« رب ارجعون » وهذا فی کلام الحطباء ونظم الشعراء معروف » فمند الإطلاق 
يشترك فيه احتال العموم واحتال الحصوص فيكون بنزلة المشترك جب الوقف فيه 
حتى يتين اراد » أو نقول لفظ المام تمل ف معرفة الراد به حقيقة لاحال أن يكون 
امراد بض ما تناوله وذلك البعض لا حكن معرفته بالتأمل فى صيغة اللفظ ؛ ألا رى 
أنه يستق أن بقرن به على وجه البيان والتفسير [ مطلتقى هذا اللفظ ] ما هو اراد به 
من العموم بأن تقول جاءنى القوم كلهم أو أجعون » ولو كان المموم موجب مطلق 
هذا اللفظ م يستقم تفسيره بلفظ آخر کالماص » فإنه لا بستقے أن بقرن به ما یکون 
ثابتا بعوجبه بأن بقول جاء نى زيد كله أو جيه » ولا استقام ذلك ف العام عرفنا أنه 
غير موجب للإحاطة بنفسه والبعض الذى هو مراد منه غير معاوم » فيكون 
بعنزلة المجمل . 

والذين قالوا بأ خص اللجصوص قالوا : ذلك القدر يتيقن بأنه مراد سواء كان اراد 
اللصوص أ العموم فللتيقن به جعلناه رادا » ونما الوةف فبا وراء ذلك ؛ وبيانه 
أن إرادة الثلاث من لفظ الجاعة وإرادة الواحد من لفظ ال جنس متيقن به » فطلق 
اللفظ فى ذلك عزلة الإحانلة عند اقتران البيان باللةظ وذلك موجب الكلام » 
فكذلك أخص اللصوص موجب مطلق لفظ العام . 


. زيادة ٠ن الممانية‎ )١( 
۰ زيأدة من اهندية‎ (( 
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والاليل لمامة الفقهاء على أن العام موجب العمل بعمومه قوله تمالى : « اتبعو 
ماأزل إليك من ربك » والاتباع لفظ خاص ف اللنة عنى مماوم » وف المنزل عام 
وخاص فبحب بهذا اا والاتباع إا يكون بالاعتقاد والعمل به 
ولس ف التوقف اتباع لزل ¢ ف رفنا أن العمل واجب بجميع ما أتزل عل ماأوحبه 
صفة ا إلا مايظهر نسخه بدليل » فد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول اله 
صلی اله عليه وسل وعن ن الصحابة رضى الله عنم عل وجه لایمکن إنکاره ؛ فإن انی 
عليه السلام حين دعا أ ري اله عنه وهو فى الصلاة فم به بن اء 
فما صفح بالاستدلال بقوله تعالى : « اا الذبن آمنوا استحمبوا لله ولارسول » 
وهذا عام » فل وكان موجبه التوقف على مازعوا ۾ يکن ع لاستدلاله عله به معنی » 
والصحابة رضى الله عهم ف زمن ال ى كا الاخ ى قال ا 
از کاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام : « أت أن أقاتل الناس حتی بقولوا لاله 
إلا اله » وهو عام ٤‏ م استدل علىهم بقوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الملاة 8 توا 
ازكاة نلوا سبيلهم » فرجموا إلى قوله وهذا عام . و راد #ر رضی الله عنه أن 
بوظف المزية واللمحراج عل ى أهل السواد استدل على من خالفه فى ذلك وله آمالى : 
« والذين جاءوا من بعد » وقال رى لن بعد بعد ی هذا ال دا وار ته بین 
م يبق لمن بمدكم فيه نصيب » وهذه الأية نى هذا ال نهاية فى المموم . ولا معان 
رضی الله عنه برجم امرأة التى ولت لستة أشهر استدل عليه ابن عباس فقال iU:‏ 
و راه لحصمتك »> قال الله تعالی : E‏ لاون شرا » 
وقال : « EE‏ » فإذا ذهب للفصال عامان ال س اشر > وها 
استدلال بالمام . وحین اختلف عنان وعلى رضی اله عنهما نف الحم بين الأختين وطقاً 
علك اليين قال على رضی الله عنه : اخلپما قرلا شال : » أو ما ملكت انك 4 
وحرمتهما قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الأختين » فالأخذ با بحرم أولى احتياطا » 
فوافقه عبان فى هذا » إلا أنه قال : عند تمارض الدليلين أرجح الموجب لاحل باعتبار 
الأصل . وحين اختلف على وان مسعود رضى الله عنهما فى المتوفى عنما زوجها 
إذاکانت حاملا » فال على رضی الله عنه : تعتد بأبمد الأجلين » واستدل بالابتین : 
ف ا رة ارو وو ال اوت لجال حه 


— ۳۹ س 

أن يضمن حملهن » قال ابن مسمود رضى الله عنه : من شاء باهاته أن سورة النساء 
القصرى رلت بمد سورة النساء الطولى » يمنى قوله تمالى : « وأولات الأعال أجلمن 
أن يضمن حملهن » نزلت بمد قوله تعالى : « يتريصن بانفسمن أربمة أشهر وعشرا » 
فاستدل بهذا المام على أن عدنما بوضع الجل لا غير وجمل الحاص فى عدة التوفى 
عنما زوجها منسوخا بمذا العام فى حى المجامل . واحتج ابن تمر على ابن الربير 
فى التحريم بالمصة والمصتين بقوله نمالى : « وأخواتك من الرضاعة » واحتج ابن عباس 
على الصحابة رضى الله عم فى الصرف بعموم قوله صلى الله عليه وسل : «لاربا 
إلا فى النسيثة » واحتجوا عليه بالمموم الموج لرمة الربا من الكتاب والسنة 
فرجم إلى قوم فهذا تبين ألم اعتقدوا وجوب العمل بالمام وإجراءه على ع#ومه . 
ولا معنى لقول من بقول : إهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو بیان 
موه ؛ لأن المنقول احتجاج بمضهم علي بمعض بصينة المموم فط » وف القول با قال 
هذا القائل تممايل المنقول والإحالة على سبب أخر لم يعرف . ثم لزوم الممل بالتزل 
حك ثابت إلى يوم القيامة › فل وکان ذلك فی حقهم باغخار ولق آخر ما وسعهم ترك 
النقل فه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر . 

يؤید ماقلنا حديث ألى بكر رضى الله عنه حين بلغه اختلاف الصحابة فى نقل 
الأخبار جعهم فقال : اتک إذا اختلفم فن بعد يكون أشد اختلاقا » الحديث 
إل أن فال : فیک کتاب الله تمالی فاحلوا حلاله وح ر موا حرامه . ولم تخالف ٩‏ 
أحد مهم فى ذلك » فعرفنا أنيمعرفوا المراد بمين ما هو النقول إلينا لابدليل أخر غير 
منقول إلينا . م المموم معنى مقصود من اللكلام عام بنزلة اللصوص فلابد أن يكون 
له لفظ موضوع يعرف المقصود بذلك الاةظ ؛ لان الالفاظ لاتقصر عن المالى ؛ 
وبيان هذا أن التكلم بالافظ الماص له فى ذلك مراد لا محصل باللفظ الام 
وهو تخصيص الفرد بشىء فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع وهو الحاص » 
والتكلم باللفظ المام ععنى العام“ له مراد فى العموم لابحصل ذلك باللفظ اللاص 
ولايتيسر عليه التنصيص على كل فرد عا هو مراد باللفظ العام » فلابد من أن يكون 

. وف العمانية : اله‎ )١( 
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لمراده لفظ موضوع لمة وذلك صيغة العموم ٠‏ فإن من أراد عتق جيم عبيده فاا 
يتمكن من تحصيل هذا القصود بقوله عبيدى أحرار » وهذا لفظ عام » فن جمل 
موجبه الوقف فإله يشن على التكلم بأن بحصل مقصوده فى العموم باستمال صينته» 
وما قالوا إنه قد استعمل العام بععنى الحاص » قلنا ويستعمل أيضاً عمنى الإحاطة 
على وجه لابحتمل غیره » قال تمالی : « إن اله بکل شیء علے » وقال تمالی : « إن اللہ 
لايظل مثقال ذرة » وقال تمالى : « وما من دابة فى الأرض لا عل الله رزقها » فهذا 
الاستمال عنعهم عن القول باتوقف فى مو حب العموم . م العموم هذه الصبغة 

حقيقة واحمال إرادة لجاز لاخر ج الحقيقة شان کون موچ ملق الکو ۶ 
ألا ری أن بعد تمين الإحاطة فيه بقوله تمالى أجمون أو كلهم لاينتفى هذا الاحتال 
م نکل وجه حتی ستقبم أن بقرن به الاستتناء » قال تمالی : « فسجد اللائكة كلهم 
امون إل ابلس » ویقول الرجل : حاءى القوم كلهم چون إلا فلاا وفلاتً . 
م هذا لاعنم القول بان مونجبه الإحاطة فما تناوله فكذلك ف مطلتى اللفظ ٠‏ مع 
اا لا تقول إن مایقزن 4 بکون ترا لکن تقول وإن کان موجبه اموم قطماً 
فهو غير حك لاحمال إرادة اللصوص فيه فيصير با يقرن به حك إذا أطلق ذلك 
کا فی قوله : جاءنی القوم كلهم ؛ فاه لاينفى احتال الإصوص بعد هذا إذا لم يرن به 
استشناء یکون منیراً له » ومثله فی الحاص موجود فان قوله جاء ی فلان خاص موجب 
لا تناوله ولكنه غير حك فيه لاحتال لجاز » فإذا قال جاءنى فلان نفسه بصير كا 
وینتفی احتال الجاز فى أن الذى جاءه رسوله أو عبده أ وكتابه . ثم قال الشافمى 
رحمه الله : اسر مطل العام موجبا للممل فا تناوله ولكن احمال الللصوص فيه 
قم ومع الاحتال لايصير مقطوعا به فلا أجمله موجباً للعمل" فما تناوله قطما . 
ولكنا نقول : اراد عطلق الكلام ماهو الحقيقة فيه والحقيقة ما كانت الصينة 
موضوعة له لنة » وهذه الصينة موضوعة لقصود العموم فكانت حقيقة فا » وحققة 
ال ا رة قفا تم الدليل على yT‏ ماهو 

حقبقة فيه يکون ابت به قطماً حتى يقوم الدليل على صرفه إلى الجاز . 


. وف اله مانية : لاستمال‎ )١( 
. وف ااممانية : وقد استعمل‎ )١( 
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فإن قال قال : إن احلاص أيضاً لا بوجب موجبه قطماً لاحال إرادة الجاز منه 
ونما يوجب موجبه ظاهراً مام بتبين أنه ليس الراد به الجاز بدليل آخر بنزلة النص 
ف و رول افا ا عليه وسل ؛ فإن بقاء اك الثابت بالنص يكون ظاهراً 
لا مقطوعاً به لاحال النسخ وإن لم بظهر التاسخ بعد . قلنا : هذا فاسد ؛ لأن مراد 
الک اكلام ما هر موصو ع له حةةة ¢ هدا معاوم وإرادة لجاز موغوم وااوهوم 
لا يمارض العلوم ولا بر فى حككه » وكذلك الجاز لا يمارض الحقيقة بل ثبوت 
اماز بإرادة المتكام لا بصيغة الكلام وى إرادة ناقلة للسكلام عن حقيقته »> فا م 
يظهر الناقل بدليله بثبت حك اكام مقطوعا به بتّزلة النص الطلق يوجب الحكر 
قطما وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد يتيده“ واكن ذلك ناقل لالكلام 
عن حقعته فا دظھر کان < الكادم اتا یام > حلاف النص فى زمن رسول 
انه صل الله عل وسم فان النص وی الح ¢ ا اء الم لیس من موحبات 
النص وکن مایت فالاصل وه لاء حتی دظهر اناسل المزيل ¢ فکان بقاؤه لنوع 
من استصحاب ال مال وعدم الناسخ » وهذا اموم غير مقطو ع به فلهذا لا یکون 
اء الج مطوعا ر4 ف داك الوقت ی إن لەك وفاة رسول اله صل الله عله وسل 

. انقطم احمال النسخ کان الک الذی لم وظهر ناسخه باقیا قطعا‎ U 
فإن قبل : فكذلك عدم إرادة المتكلم لجاز ليس علوم قطما بل هو ثابت بنوع‎ 
من الظاهر بمزلة عدم الناسخ فى ذلاف الوقت لاف الشرط والاستئناء فانم داممما‎ 
ثابت بالنص ؛ لان الشرط والاستثناء يكون مقار نا للنص فالإطلاق فيه على وجه يكون‎ 
سا كتا عن ذكر الشرط » والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستئناء ؟ قلنا : تم‎ 
ولكن الإرادة امغيرة لاخاص عن حقيقته يكون فى باطن المتكلى وهو غيب عنا و ليس‎ 
فى وسمنا الوقوف على ذلك وإنما شت التكليف شرع بحسب الوسع فا لیس فى وسمنا‎ 
الوقوف عليه لا يكون ممتبراً صلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدلياء مجمل‎ 
اتا ابتداء » فقبل الظهور يكون حكر الحاص ثابتا قط وهو بزلة خطاب الشر ع‎ 
لا يوجب الم ف حق الاطب مالم يسمع به لأنه لين فى وسمه العمل به قبل‎ 


. وف هامش المهانية : أو أضافه وغير ذلك به‎ )١( 


— ۳۹ 


الماع وعند الماع بث شبت الك فی حقه. ابتداء 4 الطاب زل الّن > وع 
هذا قانا د ذا تال لامر آنه إن كدت ت حبیننی فأنت طالق ؛ أو قال ٤‏ إن كنت بين 
النار فأنت طال فقالت أا أحب ذلك يقم الطلاق ؛ لأن حقرقة العبة والبنض 
فی باطما ولا طريتی لنا إلى معرفته فلا تعلق الطلاق بحقيقته » وا كن طريق معرفتنا 
ف الظاهر إخبارها فيجمل الزوج مملقاً الطلاق يإخبارها حك » فإذا قالت حب 
ع الطلاق لوجود ما هو الشرط حقيقة وهو المبر فإن المبر بحتمل الصدق 
والكذب » وإذا ثبت هذا فى الحاص فكذلك فى المام فإن احنال الجصوص باطن 
وهو غیب عنا ما لم يظهر بدلیله فقبل ظهوره یکون موجباً الج فبا تناوله قط ؛ 
إلا أن الشافم ى بقول مع هذا احال إرادة الحصوص ل ينمدم وللكن ن فسا 
الوقوف عليه عند الطاب فنجمل العام موجاً الجر فبا تناوله علا ولا عله موحا 
للح قطماً فيا دجم إلى العلل به لبقاء احتال اللصوص . وهكذا أقول فى الماص : 
الإرادة المغيرة فما احال إلا أن ذلك مانم عن ثبوت < الحقيقة علا به فيكون 
فی معنی الناسخ الذى هومبدل للح أصلا » والتاسخ لا يكون مقترنا بالنص الو جب 
ال بل إا برد النسخ على البقاء > فكذلك ف المحاص أجمل ظهور إرادة الجاز 
بدلیله عامل e E‏ ا فف واا اة الف 
لا یکون رافماً للحکم ألا فیبق تی معتتبراً مع وجود العمل بالمام فلا ثبت العم بموجبه 
ا وعلى هذا نقول فی قوله إ ن كنت تحبيننى إنه بقع الطلاق إذا أخبرت به لأن 
ما ليس فى وسمه الوقوف عليه وهو حقيقة البة والبغض محال“ فيسةط اعتباره 
ف کر العمل » ولو قال : إن كنت تحبين النار فأنت طالق فقالت أحب 
الطلاق ؛ لان کو ا هھنا معلوم قطما فإن أحداً من ن له طبع سل لا بحب النار » 
ويكون هذا عتزلة العام الذى ليس فيه احال الإموص 2 تعالى : « إن الله 
بکل شیٴ علم » فإن حميقة الموجب يثل هذا العام معلوم قطما مخلاف العام الذى هو 
حتمل اللصوص . ولكن الجواب عنه أن نقول : كا أن اله تعالى م يكلفنا ما ليسن 
فی وسعتا فقد اسقط عنا ما فيه حرج علينا ک) قال تمالى : « ما بريد الله ليجمل 
علي من حرج » وف اعتبار الإرادة الباطنة فى العام الذى هو عتمل لما نوع حرج ؟ 


. وف الممانية وامهندية : تمل‎ )١( 


a 
فالميز بين ما هو مراد الكل وبين مالیس مراد له قبل أن رظهر دلیله فيه حرج عظم‎ 
وسةط أعتباره شرع » ويام السبب الظاهر الدال على ءراده وهو صيغة العموم مقام‎ 
حقيمة الباطن الذى لايتوصل إلبه إلا حر ج ؛ الا رى ان خطاب الشر ع يتوجه على‎ 
الرء إذا اعتدل حاله »> ولكن اعتدال الجال أءر باطن وله سبب ظاهر من حيث المادة‎ 

وهو البلوغ عن عقل ٠‏ فأقام الشرع هذا السبب الظاهر مقام ذلك العنى الباط 
لتيسير » لم دار الج ممه وجوداً وعدماً حتى إله وإن اعتدلحاله قبل البلوغ 
حمل ذلك كالمدوم حكا فى [حق] نوجه الطاب عليه » ولو م يعتدل حاله بعد البلوغ 
عن عقل كان الطاب متوجهاً أبضا لمذا انى » ومن نظر عن إنصاف لا يشكل 
عليه أن الحرج فى التأمل فى إرادة المتكلىم ليمز به ما هو مراد له ما ليس جراد فوق 
الحر ج بالتأمل فى أحوال الصبيان ايتوقف على اعتدال حالم » وهذا أصل كير 
فى الفقه » فإن الرخصة بسبب السفر تثبت لدفع المشقة تة » ک) قال الله تعالى : « بريد الله 
بک الیسر ولا ا م حقيقة المشقة باطن تختلف فيه ارال الناس وله 
سبب ظاهر وهو السير المديد قأقام الشر ع هذا السبب مقام حقيقة ذلك العنى وأسقط 
وحجود حققة اأشقَة فى حى القے لانعدام السب الظاهر إلا إذا حمَةت الضرورة 
عند خوف الملاك على نفسه فذلات أعم وراء المشقة » وأثبت ال مك عند وجود السبب 
ااظاهر وإن م تلحقه المشقة حقبقة . وكذلك الاستبراء فإه بحب التحرز عن خلط 
الياه الحترمة إلا أن ذلك باطن وله سب ظاهر وهواستحداث ملك الوطء علك المين 
لأن زوال ملك اليين لا يوجب ما يستدل به على براءة الرحم من عدة أو استبراء » 
فأقام الشر ع استحداث ملك الوطء بلك اليين مقام الممنى الباطن وهو اشتغال الحم 
بالاء فى حى وجوب التحرز عن الحاط بالاستيزاء ؛ ولهذا قلنا : لو اشتراها من صى 
أو اعرأة أو اشتراها وهى بكر أو حاضت عند البائع بعد الوطء فیا ت 
الاستبراء لاعتبار السب ااظاهر ؛ ولمذا قلنا فى اللكاح لا حب الاستبراء وإن عل 
ہا وطئت قبل أن بزو جها وعائا جرا بان زوج أمة كان قد وطها قبل أن بزو جها 
لأن الأسل فى النكاح الحرة ؛ فإن ارق عارض والازدواج بين الشخمصين باعتبار 


. وفى الممانية : إذااعتدل‎ )١( 
. زيادةەن الممانة‎ )۲( 


س 

الأصل » وبإعتبار صفة المرمة زوال ملك الوطء عن المرة يعقب عدة موجبة راءة 
ارحم فلا تقم المحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء بالنكاح مام حقبقة اشتنال 
ارح ف إبجاب الاستبراء للتحرز عن الملط ؛ وعلى هذا قلنا : إذا قال لاءرأته 
نت طالق الساعة إن كان نى ع لله أن فلاناً يعدم إلى شر فقدم فلان بعد تام 
الشهر يقع الطلاق علمها عند القدوم ابتداء »> عبزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن 
قدم فلان إلى شهر ومعاوم أن بعد قدومه قد تبین أنه کان فی عل الله قدومه إلى شهر 
وأن التعليق كان بشرط موجود حقيقة » ولكن لا م يكن لنا طريق الوقوف عليه 
إلابمد القدوم صار القدوم الذى به بتبين لنا شر طا لوقوع الطلاق [فيقع الطلاق] 
عنده ابتداء » حلاف ما لو قال : أنت طالقى الساعة إ نكان زيد ف الدار م عل مد 
کر ای دا ی الدار وة فانه بکون الطلاق واقاً من حین تكلم به ؛ لاه کان 
لنا طريق إلى الوقوف على ما جمله شرطا حقَيقة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته » 
ولكن تمین عند ظهوره أن الطلاق كان واقاً لانه علقه بشرط موحود »› والذی 
حقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطبنا بلسان المرب فإما يفهم من خطاب 
الشرع ما يهم من ماطبات الناس فا یم ومن يقول لمبدة أعط نذا الائة 
الدرم هؤلاء الو اة شر ر م انرا إعطاء کل واحد مہم درا » 
بتزلة ما لو قال أعط کل واحد منم درهاً > وكذلك يفهم من الماص والمام 
فی خاطبات الشرع 2 قطماً فما تناوله كل واحد مهما . ومن قال لمیر : 
لا تعتی عبدی ا م قاں أعتق ابض من عبيدى وسال مده الصفة فإنه 
یکون له أن يمتقه وبإعتاقه یکون ممتثلا للأ لا مرتتكباً للنهى » فكذلك نقول 
ف المام المتأخر فى خطاب الشر ع إنه يكون قاضباً فبا تناوله على الحاص » فإذا كان 
ع الماص ثابتا قطماً فما تناوله فلابد من أن يكون المام كذلك ايكون 
قاضباً عليه . 

فإن قيل : اليس أن تخصيص المام بالقياس وخبر الواحد جاز » ومماوم أن 
القياس وخبر الواحد لايوجب الم فا فکف یکون افا لاحك الثابت ةطما بصينة 


(۰)( زيادة هن العماية . 


کد و ت 
العموم إذاكانت هذه الصينة وجب موجما قطماً ؟ قانا : مثل هذا يازمك ف الحاص 
فإن صرفه عن الحقيقة إلى الجاز بالقياس وخبر الواحد جاز . 


ثم الجواب على مااختاره أ كثر مشايخنا رحهم الله أن خميص المام الفى 
لم ثبت خصوصه ابتداء لا جوز بالقياس” | وخبر الواحد ] وإغا جوز ذلك 
فی العام الذی ثبت خموصه بدلیل موجب من لمك مثل مابوجبه العام وهو خبر 
متايد بالاستفاضة أو مشهور فا بين الساف او إجماع» فعند وحود ذلا تین بالقیاس 
وخبر الواحد ماهو الاد ب الم مه أن رج من ان کون موجبا لاح 
فا بتناوله قطما على ما نبینه فى فصل العام إذا دخله صوص »› وهذا لان ما اوحبه 
القياس أو خبر الواحد محتمل أن يكون فى جملة ما تناوله دلبل الجصوص وبتمل 
أن يكون فى جملة ما تناوله صية العام » فإا يرجح بالقياس وخبر الواحد 
أحد الاحتالين . 


فإن قيل : ماذهبت إليه أولى فإن الأسل هو وجوب الممل بالأدلة الشرعية 
ما أمكن وذلك نى رتيب المام على اتماص کا قلت ت لاق رفع الماص بالمام کا قلم » 
فإن من أثبت التمارض بين الماص والمام ترك ااممل بالماص أصلا ويبمض ماتناوله 
المام » ومن قال بترتيب المام على الحاص هو عامل بحقيقة الحاص وبالمام أيضا 
فا تناوله بحسب الإمکان ا هذا أولى بالمصير إليه . قلنا : هذا إا يستقم 
بعد بوت الإنکان ومد ماقرا آن كل واحد مهما موجب فا تناولة السك 
قط لاإبكان » أرأيت لو قال قائل : أا أعل بالمام كل ما تناوله وأمل اللاص 
على الجاز عله فنا الطري رن هنا منه بالدلبلين لاء فكذلك 
قولك: أنا أعل بالماص وأرك موجب العام فا تناوله [ لا یکون““ ] 
ملا ہما مم أن موجب الدليل ليس كله العمل به بل العمل به والمدافعة به عند 


)١(‏ وى هامش المانية : القاس غير موجب ابتداء حت قال لاوجب لاإصلح صجدا والقياس 
يتعدى الك من الأصل إلى الفر ع بعلة الأصل لابملة ابتداء . 

(۲) زیادة م ن الما: ية 

(۴) وف المثانية فأعل به هذا الطريق هل يكون هذا . 

. زيادة من المندية والممانية‎ )١( 


س ۳ س 
اقارش عة اشمادات ن رمات بن تناد ات الدافة عد النارنة 
بين الحاص والمام على ما اقتضاه موجب كل واحد مما لا يكون ركا للعمل 
بأحدها » م سوی الشافعی رحمه الله فا ته من حكر العموم بين ما بحتمل المموم 
وبين مالا بحتمله لمدم عله فما هو الحتمل مل كل واحد مهما حجة لإثبات الج 
مع ضرب شة . وبیان هذا فی قول تمالی : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة » وقال ثعالى : « أف ن كان مؤمناً كن فاسقاً لا بستوون » وقال تعالى : « قل 
هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون ! » فإن ني المساواة بيهما على ال موم 
غير حتمل لعامنا بالمساواة ہما فى حک الوجود والإنسانية والبشرية والصورة › 
فقال مم هذا الملم يكون هذا المام حجة فبا هو الممكن حتى لا يسوى بين الكاذر 
والؤمن فى حك القصاص وى حكر شراء المبد الل ولا يشا كله ؛ لأن العمل 
بالدليل الشرعى واجب بحسب الإمكان وانعدام الإمكان ف لا بمحتمله بزلة دليل 
اللصرفن شرعا» فا أن :ثل الاسوصن فا عمل الوم لا غرح العام دة 
العام من الح فا يشبت من أن يكون حجة فا وراء ذلك فكذلك عدم احبال 
المموم حسا لا بخرج العام م ن أن يكون حجة فا بحتمله . وحاصل مذهبه 
آنه بسوی ین محتمل الال وبين حتمل الافظ فما يشبت إصينة العام من الک 
وفيا يثبت من الشهة المانعة من TT‏ 2 : فا ذهب إلبه حمق 
المحرج الذى هو مدفوع وهو الوقوف على مراد اكام ليعمل به فا بحتمل العموم » 
واعتبار الإرادة المغيرة للعمرم عن حقيقنها فا 0 العموم حتی لا یکون 
وخا قطماً فا تناوله » وقد بينا أب ذلك لا جوز شرعأ » وبه تبين فساد 
التسوية بين حتمل المجال وبين محتمل الافظ »› وتبين أن موحب المموم لايشت 
فما لا يعكن العمل بعمومه لانمدام حل المموم » وسنقرر هذا فى الفصل, ادى ياتى 
وهو المام إذا خصص منه شیء › و اعا سويتا ى موجب العام بين اللبر والأمر والہی 
لأن ذلك حك صيغة العموم » وهده السة متحفقة فى الأخار ا قاش ا ٤‏ 
والله أ بالصواب . 

. أى عند التمارض قبل الترجيح س كذا مهامش المثانية‎ )١( 


(۲) وف المانبة : واللم 
(۴) أى حال اهل عند قبوله العموم فى الهمل بالعموم بقدر الإمكان فما ٠‏ كذا مامش المثانية. 


SD LL a 


فصل فی يان حکم العام إذا خص ص" منه شیء 

قال رضی‌الله عنه إوعن والديه°] :كان أ بو الحسن الكرخى رجه اه يقول من 
عند نفسه لاعلى سبل الحكاية عن السلف : المام إذا لحقه خصوص لايق حجه 
بل بحب التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل اللحصوص مملوما أو محهولاً إلا أنه 
جب به أخص اسز إذا كان ارما :قال بعضهم : إذا خص منه شیء هول 
فكذلك المحواب وإن خص منه شىء معلوم فإنه يبق ت المج فا وراء 
المفصوص قطما . وقال بعضهم : هکذا فما إذا خص شىء معلوم » وإن خص منه 
هرل اط ولل المون وسو الام رجا که کان ل 
دلبل الحصوص : 

قال رضى الله عنه : والصحبح عندى أن المذهب عند علماثنا رحهم اله فی العام 
إذا لقه خصوص يبق حجة فا وراء المخصوص سواء كان الخصوص مهولا 
أو معاوماً إلا أن فيه شسهة حتى لا يكون موجن طعا وبقيتاً » إزلة ما قال الشافعى 
رجه الله فى موجب المام قبل الوص » والدليل على أن المذهب هذا أن أا حنيفة 
رضی انه عنه استدل على فساد البيع بالشرط بھی النی صلی الله عليه وسلم عن بيع 
وشرط وهذا عام دخله خصوص » واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذاکان عن 
ملاصقة بقولالنى عليه السلام : « اخار أحق بصقبه"» وهذا عام قد دخله خصوص » 
واستدل مد ءإ ل فساد بيع المقار قبل القبض بنهيه عليه السلام عن بيع ما ) يقبض 
وهو عام لقه خصوص » وأبو حنبفة رجه الله خص هذا المام بالقياس » فمرفنا آنه 
حجة للعمل من غير أن يكون موجبً قط ؛ لأن القياس لا يكون موجبا قطما 
فکيف يصلح أن بكون ممارضاً لا کون موجباً قطما ! وتبين أن هذا المام دون 
المبر الواحد ؛ لأن القباس لا يصلح ممارضاً للخبر الواحد عندنا ؟ ولمذا أخذنا بالحبر 
الواحد الموجب للوضوء عند القهقهة نى الصلاة وت ركنا القياس به » وأبو حنيفة أخذ 


٠ وف العانبة واهندة : خص‎ )١( 
. زيادة ٠ن اهندية والمانية‎ )۲( 
. آی م ثبت لاجار القابل بشفعة مع اللاسق س كذا مامش العبانية‎ (٠ 
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بخبر الواحد فى الوضوء بنبيذ الغر ورك القياس به » م إن خبر الواحد لايوجب الممٍ 
قطماً فا هو دونه أولى . 

وأما الكرخى احتج وال“ : اللصوص الذى بلحق العام يسلب حقيقته 
فيصير ازا ومجازه فى مراد المتكلم › وذلك لا تین إلا بيان من جهته فصار ملا 
بحب التوقف فيه إلى البيان بمنزلة صيفة العموم فبا لا بحتمل العموم » حوقوله تمالى : 
« وما يستوى الأعى والبصير » فإنه لا انتفى حقيقة العموم فيه م يكن حجة بدون 
البيان فكذلك هذا » وهذا لأنه لو بى حجة فا وراء المخصو ص كان حقيقة ولا وجه 
للجمع ن اة واا ی ف وا عا ان کن اخ اض مه ا 
فیکون ثابتاً به لکونه متیقنا کالذى بقوم فيه دليل البيان فيا لا كن الممل فيه 
محقبقة المموم ؛ ولأن دليل الحصوص بنزلة الاستشناء فإنه يتبين به أن المخصوص م 
یکن داخلاً فا هو اراد بالكاام » كا يتبين بالاستثناء أن الكادم غبارة عا وراءء 
ولمذا لا يكون دليل الحصوص إلا مقارتاً » فأما ما يكون طارتًا فهو دليل النسخ ' 
لا دلیل المصوص » وإن کان الستقنی ھول بصیر ما وراءه بجهالته حهولاً ک) أن 
الستنى إذا مكن فيه شك بصير ما وراءء مشكوكا فيه » حتى إذا قال : مالي 
أحرار إلا سالا وزيغا م يمتق واحد منهما وإن كان المستئنى أحدها لأنه »شكوك 
فيه » فيثبت حكر الشك فما » وإذا صار مابق عهولاً م بصاح حجة بنفسه بل جب 
الوقف فبه » کا فى قوله تمالى : «وما يستوى الأعى والبصير» وكذلك إن كان دليل 
اللصوص ممعلوما ؛ لأنه جوز أن يكون معلولاً وهو الظاهر ؛ فإن دليل الوص 
نص على حدة فيكون قابلاً للتعليل ما م يعنع مانع من ذلك وبالتمليل لا ندرى أن حكر 
الحصوص إلى ى مقدار یتعدی فیبتی ما وراءه عهولً أيضا » وعلى ما قال الكرخى 
يسقط الاحتجاج بأ كثر الممومات لأن أ كثرال‌مومات قد خص مها شىء » وهذا 
خلاف ما حكينا من مذهب السلف فى الصدر الأول فإهم احتجوا بالعمومات التى 
بلحقها""“ [ خصوص | احتجوا بالممومات التى م بلحقها خصوص » ودعواه أنه 


٠ وفى الممانبة : فقال‎ )١( 
. وفى المهانية : لمقها‎ .)۲( 


ا 
يصیر به ازا کلام لا" ] ممن له » فإن الحقيقة ما يكون مستعملا ف موضوعه » 
والجاز ما کون معدولاً به عن موضوعه » وإذا كان صينة العموم يتناول الثلاثة 
حقيقة كا يتناول المائة والألف وأ كثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة 
کیف یکون محازاً فبا وراءه وهو حقيقة فیه ؟ ! . 

فإن قبل : البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة 
الكل فإذا أريد امش ان جازاً فيه ق 
ا حاب الشافعی رمه الله أنه لا جوز التخصيص من العموم إلى أن بق منه 
ما دون الثلاع 2 › فأما على صك او ا ن ا 
من واحد" ولاشك أنضينة الج لاتتناول الواحد حقبقة ؟ قان : نعي واكن ماوراء 
المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بعض بنزلة الاستفناء ؛ فإن الكلاء 
يصير عبارة عا وراء المستشنی بطریق أنه کل لا بمض ٠‏ ولمذا إذا ) یق شىء بعد 
دلبل الصو ص کان نسخا لاخصیماً کا فى الاستتناء؟ فإنهإذا يق شىء بعد الاستئناء 
حال لا يكون ذلك استثناء ححا » وإذاكان الباق منه دون الثلاث فهو كل أيضاً » 
وإن كان بصينة المموم ؛ لاله لا بحتمل”“ أن يكون الباق أ كثر من ذلك على 
وجه يكون اباق جما حقيقة » فهذا الطريق صححنا التخصيص كا يصح استئناء 
الكل ممذا الطلريق » فإنه لو قال : مالي أحرار إلا فلات وفلاتا » وليس له سواها 
کان الاستئناء صحیحا لاحال أن یکون الستثنی بمضاً اذا کان له سواها » بمخلاف 
مالو قال : مالي أحرار إلا ما لبك ؛ وأما وجه القول الثاني ما بينا أن دليل 
اللصوص بنزلة الاستفناء » فإذا كان المخصوص مهولا كان ما وراءء عهولاً أيضا 
وا هول لا رن دللا را واا ادا کان مانا اورا بكرن لاوما :نتا ٤‏ 
وكا أن السكادم القيد بالاستثناء بصير عبارة عا وراء الستثتى ويكون مقطوعا به إذا 


. ما بين المربمين زيادة من المماة‎ )١( 

(۲) أى لا جوز التخص.س على وجه يكون الباق حت العام أقل منالثلاث س هامش الممانية. 
(۴) أى جوز التغصيص حى يت الواحد س هامش المائية . 

)٤(‏ وف المانية : لولم ببق 

. وفى العتانية والمندية ( كان) مفردا مكان التثئية‎ )٠( 

٠ وف المانية والمندية : لأنه بحتمل‎ )١( 


— ۷ 

كان المستشنى مماوماً فَكذلك المام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة تما وراءه 
ویکون موجبا فيه ماهو کر ا ؛ لأن دلبل الللصوص لا بتعرض لا وراءه فیبتق 
العام فیا وراد ا اة فیا »> ولا معنى لا قال الكرخى رجه اله إنه محتمل 
التمليل لأنه إذا كان بنزلة الاستثناء لا بحتمل" التمليل فإن المستثنى معدوم على 
معنی أنه م یکن عراداً بالكلام صلا والمدم لا يملل » وعلى هذا القول يسقط 
الاحتجاج بآية السرقة ؛ لأنه لمقها خصوص هول وهو ٤ن‏ اامحن على ما روى 
«کانت اليد لا تقطم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل فما دون عن الجن » 
وكذلك بآية البيع فإنه لتها خصوص هول وهو حرمة الربا » وكذلك 
بالعمومات الوخة للمقوبة وفك للقها وض هول وهو القوط باغتار كن 
الشهة على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشهات » . 
ووجه القول الثالث أن التخصيص إنما يكون بكلام مبتدأً بصيغة عى حدة تتناول 
بعض ما تناوله المام على خلاف موجبه ما ل و کان طارتًا کان رافما عل رجه النسح 
فإذا كان مقار كان ابأ » ومشل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكام الأول › 

فكت بصلح مغبراً له وهو غير متصل تلك الصيغة ؟ فبق الكلام الأول صادرا من 
أله فی عله فيکون موجباً حکه » وحک العام أنه کان موحباً قطعا » فإذا كان 
الصو ص :ماما بق العام فما وراءه موا قا و کون موجبا ق موضع 
الحصوص لتحقق المارضة ضة بين دليل الللصوص والعموم فيه فإذا كان عهولاً فى نفسه 
فالجهول لا يصلح ممارضاً علوم ٠‏ وقد بينا أن المام موجب للحك فا تناوله قطما 
نزلة الحاص فبا تناوله ٠‏ فإذا م تستقم الماركة بكرن الارن غور س فلل 
الماوص وبق حم العام عل نا کن ق جيم دا تناو وعدا بحلاف الاستثناء فاه 
داخل على صيفة الكلام ؛ ألا ترى أله لا يستقع بدون أصل الكاوم ؛ فإن قول 
القاثل إلا زيداً لا يكون مفيداً شيا فإذا دخل على صيمة اكلام كان مغيراً فما فيكون 
أل الكلام عبارة ما وراء المستثنى وذلك مجهول عند جهالة المستثنى والجهالة 

. وفى المهانية : م تمل‎ )١( 


. وى المثانبة والهندية : لأنه‎ )١( 
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ف الستشنى لا نع صحة الاستئناء ؛ لأنه یمین أن صيغة السكلام تنناول المستثنى 
أصلاً ومام يتناوله السكلم فلا أأر لاجهالة فيه » وهذا بخلاف صيمة المام فما لا بحتمله 
المموم ؛ لأن السكادم إعا يكون مفيداً حكه إذا صدر من أهله فى محله ؛ فإن البيع 
ك لا يصح من الجنون لانمدام الأهلية لا يصح ى المر لانمدام العلية ٠‏ فكذلك 
صيغة المموم فى محل لا يقبل العموم بنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موچبا کک 
العموم ‏ وإذا لم ينمقد موجبا sz‏ المام وليس وراءء شىء معاوم كن أن حمل 
الكلام عبارة عنه بى تملا فما هو المراد ٠‏ فأما إذا صدر من أهله فى محله كان موجباً 
حكه إلاأن ينع منه مانم والجهول لا يصلح أن بكون مانماً فبق أصل السكلام معتبراً 
فى موجبه ؛ ألا ترى أن البائ بعد تام الي إذا أجل اللشترى نى ان أجلاً جهولً 
من فير أن يشترط ذلك فى أصل البيع يبت البيع موجباً حالا للشمن » أنه انمقد موجاً 
لذلك ء» وهذا لانم = وهو الأجل - لا يصلح أن يكون مؤخراً لمطالبة فيبق 
المح الأول على حال . 

وأما وجه القول الرابم - وهو الصحيح - أن دليل اللصوص بنزلة الاستفناء 
فى حق الح وبازاة الناسخ باعتبار الميغة ؛ لان پذلن:الشوضن شن :ان 
الراد إثبات م فا وراء المخصوص لا أن يكون الرا اد رفع الج عن الموضم 
الفصوص بمد أن کان ثابتاً ؛ ولهذا لا يکون إلا قارا ج لر کان طارا ل 
سخا لا خضوصا لانه لا كن أن تحمل مبيتا أن اراد ا ورا »ومن حيت المننة 
هو کلام مبتداً مفهوم بنفسه مفید للحکر وإن لم تتقدمه صيغة العام » فعرفنا أنه من 
EO I STE‏ 
الاستئناء لأنه متصل به حکاً حتی لا جوز" إلا مقارتا له فل بجز إلاقه بأحدها 
خاصة yT‏ هو الاصل فبا تردد بين شيثين وأخذ حظا 
معتبراً من کل واحد مهما فإنه يمتبر مهما » فنقول : إذا كان المستثنى ا فاعتبار 
جانب الصيغة فيه دسقط دليل الصوص ويمق حکر العام فی جیع ما تناوله » واعتبار 
جانب الك فيه وهو اه عنرلة الاستثناء نع ثبوت السك فيا وراء المغموص لكونه 


. وف المثانية والمندية : أن‎ )١( 
. ونی الما پة : لا يكون‎ )۲( 


184 — 
مهولا فلا نبطل واحدا مهما بالشك ؛ ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الحصوص 
لكونه عهولاً بالشك » ولا تخرججا وراءء من أن يكون صينة العام حجة فيه 
بالشك » وكذلك إذا كان المغصوص مملوماً فإله من حيث الصينة هو نس على حدة 
قابل للتعلبل وبالتعلیل ما ندری ما بتعدى إليه حم العام » 
وباعتبار الم لا يقبل التمليل لاله موجب للح على أ اة ن الاد ما ورا 
كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل » فاعتبار الصينة بخرج العام من أن يكون حجة 
فا وراء ادوص » وباعتبار المج لوحب ن یکون العام موجبا للح قطماً 
فا وراء المخصوص » فلا يبطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب 
شهة » فإن ما يكون ثابتاً من وجه دون وجه لا کون مقطوعاً به » واک 
إا ثبت بحسب الدليل ولمذا كان ححة موحبة العمل مهاء ولا يكون موجبه 
الل قطماً > وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عله فى رفع المىك باعتبار المعارضة 
وذلك لا يكون إلا فما تناوله ' النص بمينه ؛ فإن التعليل فيه يؤدى إلى إثبات 
المارضة بين النص والملة الستنبطة بالرأى والرأى لا يكون ممارضاً للنص ؛ ومذ 
لا نشتفل بالتعليل فى إثبات النسخ » فأما دليل الل#صوص » وإن كان نصا على 
حدة ۽ فعا یوجب ال کر على الوجه الى بوجبه الاستهناء ؛ لأله فى معنى المحكر 
بعتزلة الاستشناء كا قررنا» فلامخر ج من أن يكون محتملا للتمليل » وبطريق التعليل 
تتمكن الشهة فما بق وراء امصوص ما يكون المام موجباً لحك فيه ؛ وهمذا ھ 
تخصيص هذا المام بالقياس ؛ لان نوت الم به فا وراء المخصوص مم شك 
فى أصله واحتال » فيجوز أن يكون القياس ممارضاً له بخلاف خبر الواحد فإله 
لاشك فى أصله" » ولا الاحتال فى طريقه باعتبار توم غلط الراوى أو ميله عن 
السدق إلى الكذب ٠‏ هن حيث إلنه لاشك فيه متى ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس ممارضاً له . 
وبيان‌هذء الأول من الفروع أن من جع بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أوبين 
٠‏ ميتة وذ كية أو بين خل وخر م بجز البيع أصلاً ؛ لأن الحر والمتة والجر لايتناوطما المقد 


. وف المانية : وإن كان له صيغة على حدة‎ )١( 


b= 
أصلاً فيكون بماً ما هو مال متقوم ملهما محصته من الألف إذا قنع علهما والبيع‎ 
بالحصة لاأيشقد صحبحا ابتداء »كا لو قال : بعت منك هذا المد عا مخصه من الألف‎ 
إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا المبد الآخر » فهذا الفصل يتبين ما يكون بنزلة‎ 
الاستقناء أنه حمل الكلدم عبارة عا وراء المستشنى حكا ؛ ولو باع منه عبدين فهلك‎ 
اها فل الق أو اني اخدها او كان أخدها مدا او مكاها بي الد‎ 
صحيحا فى الأّخر ؛ لأن المقد يتناولم) باعتبار صفة المالية والتقوم فما وهو المعتبر‎ 
فى المعل لتناول المقد إياه » ثم خرج أحدها لصيانة حق مستحق إما للعبد ف نفسه‎ 
أو لاغير أو لتعذر التسلم بهلاكه فيبق العقد فى الخر صحيحاً بحصته + وهذا نظير‎ 
دليل النسخ فإنه رفم المج الثابت فى مقدار ماتناوله النص الذى هو ناسخ ويبق‎ 
ما وراء ذلك من حک العام على ما كان قبل ورود الناسخ . ونظير دلبل الحصوص‎ 
البسع بشرط المحيار فإنه ينعقد صحيحا بتزلة مالو م يكن فيه خيار » وى حق الح‎ 
کان غیر منەقد على ممنی أن الج متعلق بسقوط الحار على مايأتيك انه فی موضعه‎ 
أن شرط المحيار لايدخل ف أصل السبب وإما يدخل على الك » فيجب اعتباره‎ 
فی کل حانب بنظيره حتى إن باعتبار السب إذا سةط الحيار استحق المشترى روانده‎ 
التصلة أو المنفصلة » وباعتبار الح إذا أعتق المشترى والميار مشروط البالع‎ 
ثم سقط ايار لم ينفذ المتق ؛ وعلى هذا قال ف الزبادات : لو باع من رجل عبدين‎ 
وشرط المحيار نى أحدها دون الأخر لبائم أو الشترى » فإن م يكن نمن كل واحد‎ 
مهما مسمی ) حر العقد فی واحد منہما › وإن کان عن کل واحد مما مسمی‎ 
جاز فى واحد مهما » فإن لم يمين المشروط فيه الميار مهما لم بجز العقد أيضا » وإن‎ 
عينا ذلك جاز المقد فى الأ خر ولزم بالمن المسمى له ؛ لأن اشتراط المبار باعتبارا لمك‎ 
یعدم المقد فى ااشروط فيه الميار » فإذا كان عهولأ كان العقد فى الأخر ابتداء‎ 
نی الول › وإ ن کان معاوماً وم یکن من كل واحد مهما مسم ى كان العقد فى الآخر‎ 
ابتداء با حصة فلا ينقد صحيحاً > وباعتبار السب ب كان متناولاً م بصفة الصحة ؛‎ 
وکان نه مسمى زم العقد فيه ولم بجعل‎ E EE فإذا کان الذى‎ 
المقد فی الأخرعازلة شرط فاسد فى الذى لاخيار فيه » بمخلاف ماقاله أبوحنيفة رجه اله‎ 
فما إذا باع حرا وعبداً وم من كل واحد مما لم ينمقد البيع فى المبد صحيحا ؟‎ 


e CA rs 
لان ارط فزن الو فى ار رط اعد فة حا مروا ى كر الم‎ 
فى القن حين جمع بينهما فى الإبجاب » والبيع ببطل بالشروط الفاسدة » وأما اشتراط‎ 
قبول العقد فى الذى فيه الميار لايكون.شرطاً فاسداً ؛ لأن البيع بشرط ايار‎ 
یھ ا ما ی خا ی ق‎ 
. والله أعر‎ 
فصل فى بيان ألفاظ المموم‎ 
. ألفاظ العموم مان : عام پصیغته ومعناه » وقسم فرد بصيذته عام بعناه‎ 
فأما ماهوعام بصيغته" ومعناه فكل لفظ هو للجمع حوالرجال والنساء والسامين‎ 
والش ركين والمنافقين فإلا عام صينة ؛ لأن واضم اللغة وضع هذه الصينة للجاعة‎ 
قال رجل ورجلان ورحال واصرأة وامرأتان 'ونساء » وهو عام ععناه » لانه شامل‎ 
لكل ماتناوله عند الإطلاق ؛ فأدلى مايطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لأن آدنی الحم‎ 
نص عليه محد رجه الله فالسيرالكبير فالأنفال وغيرهاء ومن قال‎ ٠ الصحيح ثلاثة‎ 
لفلان على درام يازمه الثلائة » والرأة إذا اختلمت من, زوجها با فى يدها من درام‎ 
فإذا ليس فى يدها شىء بلزمما ثلاثة درام ؛ لأن أدنى الجم متيقن به عند ذكر الصيغة‎ 
وف زاد عليه شك واحمال فلا بحب إلا المتيقن فظن بض اعحابنا ر حم الله ان‎ 
على قول أب يوسف أدنى الج اثنان على قياس مسألة ا جعة ولي س كذلك ؛ فإن عنده‎ 
المع الصحيح ثلائة إلا أله حمل الإمام من جلة المع الى تتأدى بهم الجمة على‎ 
قياس سار الصلوات فإن الإمام من جلة الجاعة ؛ ولمذا بقدم الإمام إذا كان خلفه‎ 
رجلان فصاعداً . وقال أبو حثيفة ومد رهما اله : الشرط فى الجمة الجاعة والإمام‎ 
جميعاً فلا يكون الإمام حسوباً من عدد الجاعة فيشترط ثلاثة سواه » وفى سائر الصلوات‎ 
الإمام ليس بشرط لأدانما فيمكن أن بجمل الإمام من جملة الجاعة » فإذا كان مع الإمام‎ 
رجلان اصطفا خلفه . وبءض أححاب الشافعى رجهم الله يقولون : الجاعة هى الثنى‎ 
فصاعدا » واستداوا بقوله عليه السلام : « الائنان فا فوقهما ججاعة » ولأن اسم الجاعة‎ 


. وف العثانية واهندية ؟ ينقد حيحاً‎ )١( 
. وف المثانية : فأما المام بصيفته‎ )۴( 


ET 
حقيقة فما فيه معنى الاجاع وذلك موجود ف الائنين ؛ ألا ترى أن ف الوصايا والواريث‎ 
جمل للچنی کر الجاعة حتى لو أوصى لأقرباء فلان يتناول الثنى فصاعداً » وللائنين‎ 
من الميراث ما للثلاث فصاعدا » والأخوان بحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله‎ 
تعالی : « فلن کان له إخوة » ونی کتاب الله تمالى إطلاق عبارة الج على المعنى القوله‎ 
تال « هذان خصمان اختصموا » وقال تمالى : « وداود وسلمان» إلى قوله « وکنا‎ 
لحكهم شاهدين » وقال تعالى : « إذ دروا اهراب » إلى قوله تعالى « خصمان‎ 
بنى بعضنا على بعض » وكذلك فى استمهل الناس فإن الائنين بقولان حن فلن اكذا‎ 
عتزلة الثلائة . وحجتنا فىذلك قول النى صل اله عليه وسلم «الواحد شيطان » والائنان‎ 
: شيطانان » والثلاثة ركب » ثم يستقم نن صيفة الجاعة عن الئنى بأن يقول‎ 
مافى الداررجال إا فها رجلان » وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة فى الشىء لا يستقم‎ 
نفيه عنه » وإججماع أهل الاغة يشهد بذلك فإممم يقولون اللكاوم ثلاثة اقسام وحدان‎ 
وتثنية وجع » ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع › وليس ذلك للتثنية إلا لما‎ 
علامة مخصوصة » فمرفنا أن الثنى غير الجاعة » ولا وضموا للثنى لفظاً على حدة‎ 
فلو قلتا بأن للنشنى حكر الجاعة لكان اللفظ الموضوع للثلاثة على خلاف الموضوع‎ 
لمشی تكراراً عا وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة » آلا ری أن بعد الثلاث‎ 
يوضع لا زاد علمها لفظ على حدة لا كانت صيغة الجاعة مجممها » وكذلك اللفظ‎ 
الفرد والتثنية ید کر من غير عدد » بقال : رجل ورجلان [ م ی ذکر مقرونا بالمدد‎ 
بعد ذلك » فيقال : ثلاثة رجال وأربمة رجال ] ولا يقال واحد رجل ولا اثنان‎ 
رجلان » وتسمية الثلالة جماعة نى الاجماع ك) قالوا ولكن اأجاع بصفة وهو‎ 
اجاع لا يتحقق فيه ممنى يمارض الإفراد على التساوى كا ف الثلاثة ؛ فإن الفرد‎ 
من أحد ال جانبين يقابله الثنى من حانب آخر » فأما فى الاثنين يتمارض الإفراد على‎ 


. وفى اله مانية : قال تعالى‎ )١( 
. وفى المندية : الم‎ )۲( 
. وف العمانية والهندية : فيقال‎ )۴( 


(4) ما بين المربعين زيادة ٠ن‏ المبانية . 


TE 
التساوی من حیٹ إن کل واحد من المانبین فرد › فعند الانضام یکون اہم اا‎ 
حقيقة فهما لا انم الجاعة » وتأويل الحديث أن فى ك الاصطفاف خلف الإمام‎ 
الاثنان فا فوقهما جماعة فقد ينا" انى فيه » فأما فى الواريث فاستحقاق الائنين‎ 
الثلئين ليس بالنص الوارد بمبارة الجاعة وهو قوله تمالى : «فلهن ثلا ما ترك» إعا ذلك‎ 
للثلاث فصاعدا » وإغا استحقاق الائنين التلشين بإشارة النص ف قوله : « للذ كر مل‎ 
حظ الأنثيين » فإن نصيب الاين مع الابنة الان » فيثبت به أن ذلك حظ الأشين‎ 
وما بعده لبیان نهن وإبٺ کن أ کنر من نين لا يكون لمن إلا الثلثان‎ 
عند الانفراد"» والححب بالأخوين عرفتاه باتفاق الصحابة رضى الله عم ۰ على‎ 
ما روی أن ابن عباس رضى الله عنهما فال لمان رضى اله عنه : الإخوة فى لسان‎ 
. قومك لا يتاول الائنین » فقال : نم ولگ لا ستحي أن أخالفهم فج رأوا‎ 
. آلا ری أن الحجب ثبت بالأخوات الفردات هذا الطريق ؛ فإن اسم الإخوة لايتناول‎ 
الأخوات الفردات › على أن الاس قد يتناول الثنى عازاً لاعتبار ممنى الجاع مطلقا»‎ 
والوصية أخت اليراث فيكون‎ >» a فنا العطريق أئبتنا حك المحجب‎ 
ملحقاً به . وقول الثنى : حن فعلنا كذا إخبار عن كل واحد مهما عن‎ 
نمه وعن غبره » على أن جمله تبعاً لنفسه محازاً ومثل هذا قد ڀکون من‎ 
الو اة ادا هرل قد فيلا كذا واس يكنا وعدا لا يذل مل أن انم‎ 
الجاعة يتناول الفرد حقَيقَة . وف تلونا من الآيات بيان أن المتخاصمين كانا اثنين‎ 
تفصرف إلهم جميما » غ‎ e ل ان ن ان وا جا‎ 
هذا قوله تعالى : « فقد صمت قلوبكا » فإن أ كر الأعضاء امنتفع مها فى البدن زوج‎ 
فا یکون فرداً لظ امنفعة فيه حمل بنزلة ماهو زوج فتستقم المبارة عن تثنيته‎ 
باجمم وین أن أذى الجع الصحيح ثلاثة صورة أو معنى » وعلى هذا لو قال إن اشتريت‎ 
عبيدا فطل كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا بحنث إلا بالفلاثة فصاعداً إلا أله إذا‎ 
دخل الألف واللام فى هذه الصيغة جملها للجنس مجازاً ؛ لأن اللام لتمريف الممهود‎ 
. وف العمانية : وقد بينا‎ )١( 

(۲) وف المانية والمندية : ولكنى . 


E 


کټ \of‏ = 
فى الأاصل » فإن الرجل يقول رأيت رجلا م كلت الرجل : أى ذلك الرجل بمينه ء 
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وقال تعالى : « كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » : أى ذلك 
اارسول بعينه » فعرفنا أله المهود ولكن ليس فما تماوله صينة الجاعة ممهود ليكون 
تعريفاً لذلك ٠‏ فلو لم بجمله للجنس لم تبق للف واللام فائدة » فإذا جمل لجنس 
كان‌فيه اعتبار اممنرين جميعاً : ممنى المعهود من حيث إه يتناول هذا ا لجنس من أقسام 
الأجناس فی کون ريغا له » ومعنی المموم من حیث إن فی کل جس بوجد معنی 
الجاعة فلاعتبار العنيين جيما جملناه للحنس ٠‏ م تناول الواحد فصاعدا حتى 
إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت المبيد أو كلت التاس محنث بالواحد ؛ لأن 
الواحد فى الجنس بنزلة الثلاثة ف الجاعة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد 
حقيقة » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل فى جنس الرجال ء وحواء رضى الله عنما 
هى الأصل فى جنس النساء » وحين لر يكن غيرها كان اسم الجنس‌حقيقة لكل واحد 
منهما » فبكثرة الجنس لا تتغير تلك المقيقة » فالأدنى التيقن به فى حقيقة اسم ال جنس 
الواحد كالثلاثة فى الجاعة » فمند الإطلاق يتصرف إليه إلا أن يكون الراد جم 
لينئذ لا بحنث قط ويدين فى القضاء لاله وى حقيقة كلامه » بخلاف ما إذا نوى 
فأما ما يكون فرداً بصينته عاماً مناه فهو بنزلة اسم الجن والإنس فإنه فرد 
بصيفته ؛ ألا ترى أنه ليس له وحدان عام ععناه وإن م يذ كر فيه الألف واللام عنزلة 
الرجال والنساء » وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل 
رهط وقوم وبين قوله زيد وعرو » وهو |[ عام ] مناه » والجاعة والطائفة كذلك 
إلا أن الطائفة فى لان الشرع يتناول الواحد فصاعدا » قال ابن عباس فى قوله 
تمالى : « فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة » إنه الواحد فصاعدا » وقال قتادة 
فى قوله تمالى : « وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين » إله الواحد فصاعدا » وهذا 
لاعتبار صيغة الفرد » وجملوه بنزلة الجنس بير حرف اللام کا يكون مع حرف 
اللام الذى هو للعهد » وعلل هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء بحنث بشرب القليل » کا 


. زيادتيمن العانبة والهندية‎ )١( 


a 
ان هة هة د واد الى اول افدر وال كر‎ 
سواء قرن به اللام أو م يقرن ؛ لاله لا خلا عن معنى الجاعة صيفة إذ ليس له وحدان‎ 
: كان جنساً » فإدخال الاأألف واللام فيه يكون لقا كيد » كالرجل يقول‎ 
رأيت قوم وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذل ك كتا كيد معنى ا جنس‎ 

ثم اسم الجنس يتناول الا دلى حقيقة من الوجه الذى قرلا أنه لو تصور أن لا يبق 
من الاء إلا ذلك القليل كان اسم الاء له حقرقة ولا يتغير ذلك بكرة المنس . 
وقد قال بعض مشايخنا رجهم الله : إن ال حالف إا يكنم تفه بیمینه ا فی وسعه وف 
وسعه شرب القليل من ال جنس وليس فى وسمه شرب الجيع ٠‏ فلملينا أنه لم برد جيم 
ا لجنس صرفتاه إلى أقل ما يتفاوله اسم الجنس على احنال أن يكون مراده الكل 
حتی إذا نواه ل حن قط . 


ومن هذا القسم كلة مَن فإنما كلمة مهمة وهى عبارة عن ذات من يمقل » وى 
محتملاللصوص والعموم ؟ ألا ترىأنهإذا قیل من فالدار یستقے ف جوا بفیہا فلان وفلان 
وفلان ؟ وإذا قال من نت يستقي فى جوابه أنا فلان فتى وصات هذه السكامة مهود 
كانت للخصو ص وإذا وصلت بيرالممهود محتملالمموم واللحصوصوالأصل فما العموم» 
قال الله تمالی « وسم من دہ يستمع إليك » وقال « ومهم من ينظر إلبك » إلى قوله تعالى 
« ولو کانوا لا ببصرون » وقال تمالی « فن شېد NN‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم « من قتلقتیلا فله سلَبه» و« من دخل دار انی سفیان‌فهو آمن » 
وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدى المتق فهو حر فشاءوا جيعاً عتقوا 
لأن كلة من نقتضى المموم وإغا أضاف الشيئة إلىمن دخل تحت كلة من فيتعمم 
وقال آبو وسف وتمحد : إذا قال من شتت من عبيدى عتقه فهو حر فشاء عتقهم 
جيعا عتقوا أيضاً ؛ لأن كلمة من تم المبيد ومن قبي هذا ا جنس من سانر الأجناس 
عتزلة قوله تمالى : « فاجتنبوا الّّجْس من الأوّان » وإضافة الشيئة إل اض لا شر 
السرم الثابت بكلمة من » )ا فى قوله تعالى : « فاذن لن شئت مهم » وقال تعالى : 
» و مهن » ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال PE‏ يعتقهم جيعا 
إلاواحداً مهم ؛ لأن كلمة من التعمم ومن للتىءض وهو الحقيقة فإذا أضاف المشيثة 


لعو 


0٦ —‏ ت 

إلى العام الداخل حت كامة من يرجح جانب العموم فيه فإذا؟ أضافها إلى خاص 
إلا واحداً مهم . وإا رجحنا معنى العموم فبا تلونا من الأيتين بالقرينة المذكورة 
فا وهو قوله تمالى : « واستغفر' م الله » وقال تمالى : « ذلك أدنى أن ت“ 
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أعيهن » وعل احمال اللصوص فى هذه الكلمة قال ف السير الكبير : إذا قال 
واحد مهما شيا ؛ لان الأول اسم لفرد سابق فإدا وصله بكامة من وهو تصرځ 
باللصوص يرجح معنى العصوص فيه فلا يستحق النفل إلا واحد دخل ساق 
على الجاعة . 

ونظيرها كلمة مافإما تستعمل فى ذات مالا بعقل وف صفات ما عمقل » حتى 
إذا قیل ما ذید یستقے فی جوابه عام أو عاقل » وإذا قیل ما ف الدار یستقم فی جوابه 
فرس وکلب وحار ولا یستقے فی الجواب رجل واعراًۃ › فعرفنا أنه يستعمل فى ذات 
مالا يمقل بنزلة كلمة من فى ذات من يمقل ؛ ألا ترى أن فرعون عليه اللمنة حين 
قال لوی ءلىه السلام : ومارب المالين کوقال موسی : رب السموات والارض ؟ 
أظهر التمجب من جوابه حتى نسبه إلى الجنون » يمى أن“ أساله عن الاهية وهو 
السؤال عن ذات الشىء أجوهر هو أم عرض » وهو بجيبنى عن المثية ألا إن الله تعالى 
يتعالى ا سال اللمين » ومن شأن الجحكى إذا حم لغواً أن يءرض عنه ويشتغل 
بجا هو مفيد » قال تعالى : « وإذا موا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولک 
مالک » وهذا ليس جوابا عن الاو ولكن إعراض عنه وإمام لذلك الإعراض 
بالاشتغال با هو مفيد » وكذلك فعل موسى عليه السلام ؛ فإنه أظهر الإعراض عن 
الغو بالاشتغال بجا هو مفيد وهو أن الصانع جل وعلا إا رف اتا ق مرا 
وبمرفة أسمائه وصفاته » وفى هذا بيان أن اللعين أخطاً“ فى طلب طريقق المعرفة 
بالسؤال عن الماهية . وقد تألى كلمة ما جعنى من » قال تمالى : « وما بناها» معناء 

۷( وف الاه والهندية : وإذا . 


(۲) وى العانية والمندية : إلى . 
(e)‏ وف العمانية واهندية : خطى ء ت 


= 0۷ا — 
ومن بناها إلا أن الحقيقة فى كل كلمة ما ينا » وعلى هذا الأص لكان الاختلاف 
فی قوله لامرأته : اختاری من الثلاث ما شت فاختارت الثلاث » فإن عندها تطلق 
لاا » وعند انى حنيفة رمه الله نتین عازلة قوله : أعتق من عبیدی من شت › 
ولاحتال ممنى العموم فى كلمة ما قلنا إذا قال لأّمته إن كان مافى بطنك غلاماً فأنت 
حرة فولدت غلاماً وجارية إنها لاتمتق ؛ لأن الشرط أن يكونجيع ماف بطها غلاا . 
ونظبر هاتین الكلمتين كلمة الذى فإنما مهمة مستعملة فا يعقل وف لا يعقل 
وها معنى المموم على نحو مافى الكلمتين › حتى إذا قال : إن كان الذى فى رطنك 
غلاماً کان پمنزلة قوله إن کان ماف بطنك غاد . 
وكلمة أب وحيث لتعميم فى الأمكنة» قال الله تعالی : « وحیث ما نتم فولو 
وجوحک شطره » وقال تمالى : « أي تكوأوا یدرک الوت » ولمذا لو قال 
لامرأته : انت طالق أبن شثت وحيث شت بقتصر على الجلس ؛ لأنه ليس فى لفظه 
ما وجب تمم الأوقات . 
وأما متى كلمة مهمة لتممم الأوقات ؛ ولمذا لو قال : أنت طالق متى شت 
م يتوقف ذلك على الجلس“ . 
وأما كلمة كل فإلما وجب الإحاطة على وجه الإفراد » قال الله تمالى : 
« إنا كل شىء خلقناه بقدّر » ومعنى الإفراد أن كل واحد من السميات التى 
توصل ہا کلمة کل یصیر مذکوراً على سبیل الانفراد کأنه لیس ممه غبره ؛ لأن 
e‏ صلة ف E‏ لملوها عن الفائدة » وى 
حتمل الحصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فما بخالف معنى العموم 
فى كلمة من » ومذا ا بكلمة من » قال الله تمالى : « کل من علبپا 
فان » حتی لو وصلت باسم رة" تقتفی ضى العموم فى ذلك الاسم » فأما إذا قال() 
لمبده : أعط كل رجل من هؤلاء درهاكانت موجبة للعموم فهم ؛ ولمذا لو قال :كل 
امرأة أزوجها فهى طالق تطلق كل اءرأة بتزوجها على العموم » ولو زوج اءرأة 
)١(‏ وفى العبانية والمندية : ل يتوقف ذلك بالمجلس . 


(۲) وف العمانية والهندية : باسم هو نكرة . 
(۳) وفى المانبة والمهندية : فإذا قال . 


\OA —‏ ا 

مرتين لم تطلق فى الرة الثانية لاما نوجب العموم فبا وصلت به من الاسم دون الفعل 
إلا أن توصل ا فينثذ مايتمقمما الفعل دون الام ؛ لاله قال کا E‏ 
كلا رجل فيقتضى التعمم فبا يوصل به > قال الله تمالی : « کلا E‏ 
فإذا قال la:‏ و أ فزوج ار َه رازا تطلی فی کل رة . وان الفرق 
ا ال ا 
الك : إذا قال : رن دخل هدا الحصن أولا فل کذا فدخل رحلان 
م یکن اواحد. ملھما شىء » ولو قال : کل من دخل هذا ال ا 
فدخل عشرة EE | i‏ وأحدم 2 لهم النفل اما لاحل الإحاطة ی کلمة کل 
وحه اللإفراد» وکل واحد من الداخلین کاله فرد لیس معة غبره وهو اول 2 
من الذين ) يد خلوا فاستحق النفل كاملا » ولو دخل المشرة على التعاقب كان النفل 
للاول خاصة فى الفصلين لاحتال الاموص فى كلمة كل ؛ فإن الأول اسم لن 
ساق وهذا الوصف حمق فيه دون من دحل لعده . 

وكلمة اجيم عنزلة كلمة کل فی آنا وحنب الاحاطة ولك ن۰٤‏ وجه الاجماع 
لاعلی وجه الإفراد » حتی لو قال جميع من دخل من الحسن أولا فل كذا فدخل 
عشرة مم استحقوا نفلا واحدا» بحلاف قوله کل م ن دحل لن لظ اجيم للا حاطة 
عل وحه الاجماع وم سابقون بالدخول على سار الاس » وکام کل للا حاطه ءل وجه 
الإفراد » فكل واحد مهم كالنفرد بالدخول سابقاً على سائر ااناس ممن م يدخل » 
ولو قال جاع من آهل الجر تاا شنا ولأحدم ان وبنات وللىاقين نات 
فمط بت الأمان ھے جما ¢ قال | را کل واحد منا عل پلنه فإعا الأمان لأولاد 
الرحل الذى له ان دون الأخربن ¢ لان الإإحاطة ف الأول عل وحه الاجماع 
وباختلاط الذكر الواحد بجاعتمم بتناولمم اسم البنين » وف الثانى الإحاطة على سبيل 
الإفراد فالا يتناول لفظ البنين أولاد الرجل الذى له ابن دون أولاد الذين مم بنات 
وط ¢ وهده الكلات موضوعة لمنى المموم له غر معلولة ۰ 


ونوع آخر مها التكرة فإن التكرة من الاسم للخم وص ف أصل الوضع ؛ لان 


. وف الفمندية : فله عشرة‎ )١( 


۱0۹ 


القصود به تسمية فرد من الأفراد ٠‏ قال الله تمالى : « إا أرسلنا الیک رسولا شاهداً 
علیکر کا أرسلنا إلى فرعون رسولا » والمراد رسول واحد » قال صلل الله عليه 
وسل : « فى جس من الإبل شاة » وف المادة يقال عبد من المسيد ورجل من الرحال 
ولا يقال رال من الرحال ٠‏ لم هذه النكرة عند الإعالاق لاتمم عندنًا » وعند الشافمى 
رمه اله تكون عامة » وبیانه فى قوله تعالى : ( فتحرير رقبة » فهو يقول هذه رقبة 
عامة يدخل فما الصغيرة والكبيرة وال نكر والأنثى والكافرة ؛المؤمنة والصحبحة 
والزمنة وقد خص منها الرمنة والديرة بالإبماع فيجوز مخصيص الكافرة مها بالقياس 
عل کفار ة القتل ؛ وحن تقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف 
کون راد ول کون فا فرق ا ورا لمك الإطلاق إذ القيد غير 
الطلق » وبهذا النص وجب عت رقبة لاعتق رقاب . ثم جواز العتق فى جميع ما دكره 

بإعتبار صلاحية امحل لا وجب بالأءر »> وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فق دكانت 
صالة لحر رر قبل وجوب المتق بهذا النص ء وإعا القابت بهذا النص الوجوب فقط 
ون ف ي العو »کن نذر أن يتصدق بدر م فی درم تصدق به خرج عن 
نذره ؛ لان صلاحية الل للتصدق ل تكن در اغا الوجرت :للذ ول 
فی الوجوب ممنی اموم » واشتراط الك فى الرقبة لضرورة التحرر المنموص عليه 
فإن التحربر لا يصح من المرء إلافى ملكه » واشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبة 
لأن الإطلاق يقتضى الكال ٠‏ والزمئة قاعة من وجه مسلهالكة من وجه فلا تكون 
قاعة مطلقا حتى تتناوها اسم الرقبة مطلق ٠‏ ولمذا شرط كال الرق أيفاً لأن التحربر 
منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء » وف المدبر وأم الود هذا من وجه 
تمحيل لما صار مستحقا ما مؤجااً فلا يكون إعتاقا مبتدأً مطلقاً » وعلى هذا قلنا : 
التكر إذا أعيد منكراً فالثانى غير الأول ؛ لأن اس النكرة بتناول فرداً غير معن 
ونی صرف الثانى إلى مايتناوله الأول نوع آميين فلا يكون نكرة مطلقاً »> وهو 
معنی قول ابن عباس رضی الله عنما : لن یغلب عسر سرن » فان الله تمالی ذ کر 
الشن نكا واناد متكرا وذكر المسر معرقً بالألف واللام ول وكان إطلاق اسم 
النكرة بوجب العموم لم يكن الانى غير الأول > فإن المام إذا أعبد بصيغته فالثانى 


TE 
لايتناول إلا مايتناوله الأول" بنزلة اسم ال جنس » وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر‎ 
اة درم فی موطن وأشہد شاهدین م قر اة فی موطن آخر وأشہد شاهدین کان‎ 
الانى غبر الأول » ول و كتب صكا فيه إقرار بائة وأشهد شاهدين فى مجلس ثم شاهدين‎ 
فى مجلس آخ ركان الال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى ماف الصك صار الثالى‎ 
» معرفاً فيتناول ما يتناوله الأول فقط » كا فى قوله تمالى : « فعصى فرءون الرسول‎ 
ول ان ى شا واه افر هرن اال واغد جما + لان لمعل انرا‎ 
فی جم الكلات التفرقة وجماها ككلمة واحدة' فباعتباره يكون الثانى معرفاً من‎ 
وجه » وقال ابو ويف وتحد فى الجلسين كذلك باعتبار المادة ؛ لأن الإنسان يكرر‎ 
الإقرار الواحد بین ید ی کل فریق من الشهود لمنى الاستيثاق والمال مع الشك لاحب‎ 

فلاحتال الإعادة بطريق المادة م يازمه إلا مال واحد . 

م هذه التكرة حتمل معنى العموم إذا اتصلل بها دليل المموم » وذلك أنواع : 
مها التكرة فى موضع النفى إما تمم » قال تمالی : « فلا ندعوا مع اله اجا 
والرجل قول : مارأيت رجلا اليوم فإعا يفهم منه ن هذا الجنس على العموم 
وهذا التعمےم ليس دصيغة التكرة بل لقتضاها" ؛ وبه تبين معنى الفرق بين ااذكرة 
e‏ والتكرة ف الن ؛ لأن فى موضع الإثبات المقصود إثبات المنكر وفى 

ضع النة نى المقصود نفى المنكر » فالصيغْة فى الموضعين ممل ف) هو المقصود إلا أن 
من ضرورة نفى رؤيه رجل نکر نفی رؤية حنس الرحال ؛ فإنه بعد رؤية رجل وأاحد 
لو قال ما رابت الیوم رجلا کان کاذباً ؛ ألا ترى أله لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم 
رجلا كان صادقاً وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ 
فهذا معنى قولنا : النكرة فى النفى تمم وف الإثبات بخص . وما يدل على العموم 
فى التكرة الألف واللام إذا اتصلا بتكرة ليس فى جسا معهود › قال تعالى : 
« إن اللإنسان لفى خر » وقال تعالى : « والسارق والسارقة » وقال تعالى : 


)١(‏ أى المنكر لو کان عاما کان الثانی غیر الأول فان المام لذا عد کان الئان غیر الأول س 
كذا مهاءش العانية . 
(۲) وفى المانية والهندية : ككلام واحد . 
(۴) وفى المانية : عةدضاها . 


= ۹۱ — 
« الزانية والزانى » لا اتصل الألف واللام بنكرة ليس فى جنسما معهود أوجب 
الموم ٤‏ ولمذا قلنا : لو قال المرأة الى أزوجها طالق تطلقى كل اعرأة يتزوجها »› 
ولو قال : العبد الذى يدخل الدار من عبيدى حر يعتتق كل عبد يدخل الدار » وهذا 
لأن الألف واللام للممهود وليس هنا معهود فيكون يمنى المنس ماز » كالرجل 
يقول فلان بحب الدينار وءراده الجنس وفى الجنس معنى العموم ك) بينا »> وعلى هذا 
لو قال لاعرأنه أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق بحتمل معنى العموم فيه حتى إذا 
وى الثلاث تقع الثلاث » ولكن بدون الثية يتناول الواحدة لأا أدنى ا لجنس وه 
التيقن ما » وعلى هذا قال ف انزيادات : لو وكل وكيلاً بشراء الثياب يصح الق وكيل 
بدون بيان ا لجنس ؛ لأن عند ذكر الأاف واللام يصير هذا من الجنس فيتناول 
الأدلى » بخلاف مالو قال يابا أو ألوابا فان الت وكيل لا يكون ععيحاً لمهالة ال جنس 
فا يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعمم ف النكرة إلماق وصف عام ہا حتى إذا 
ل لاأکر إلا رحلا علا کان له أن یکلم کل عا ؛ لأن الستشنى كرة 
فى الإثبات ولكنها موصوفة بصفة عامة » بخلاف مالو قال إلا رجلا فكل رجلين 
فإنه محنث » ولو قال لاعرأتين له والله لا أقربك إلا بوماً فالستنى يوم واحد » ولو قال 
إلایوم أقربکا فيه فكل بوم بقرمهما فيه يكون مستشنى لابحنث به لاله وصف الكرة 
ا 
ومن جنس النكرة كلة اى فليا للخصوص باعتبار أصل الوضع ؟ بقول أى 
رجل ألاك وأى دار ريدها والراد الفرد فقط » وقال تمالى : « ایک ایی بعرشہا » 
والراد الفرد من الخاطبين بدليل قوله تعالى : « يأتينى » فإنه م يقل يأتولى » وعلى هذا 
لو قال ارجل أى عبيدى ضربته فهو حر فضر مم لم يعت إلا واحد مهم لأن كلة 
أى يتناول الفرد مهم . 
فإن قيل : أليس أله لو قال أى عبيدى ضربك فهو حر قضربوه عتقوا 
جيم ؟ قلا : نمم ولكن كلة أى تتناول الفرد ما بقرن به من النكرة » فإذا قال 
ضربك فإغا يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه المغة عامة فيتعمم بتعمم 


)١(‏ وف العانية والمندية : لبس لو قال م 
(001( 


۲ — 
الصفة فرمتقون جيم » وإذا قال ضر بته فإنما أضاف الضرب إلى الخاطب لا إلى الكرة 
التى تناو ما كلة أى فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد مهم » 
ونظبره قوله تمالى + « أئ الفريقين أحق بالأمن » والراد أحدها بدليل قول « الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانم بطل » وقال تمالى : « لیبا وک آي أحسن علا » والمراد به 

المموم لأنه وصف النكر خسن العمل وه صفة عامة : 

فان قل : اليس El‏ قال ا مل هده المحشة فهو < حر خملوها ا 
والحشبة يطيق جلها واحد ل يعتق واحد مهم وقد وصف النكرة هنا رصفة عامة 
وهو الجل ؟ قلنا : ما وصف النكرة بصفة الجل مطلقا بل حمل الحشبة وإذا حملوها 
معا فكل وأحد مم 3 مل بعضما وبوحود لعض الشرط ل زل شىء من 
ا زاء“ حتى لو حلوها عل التماقب عتقوا جيم » لأن كل واحد مهم حمل الحشب" 
والنكرة الوصوفة رن عامة . 

فإن قيل : إذا كانت الشبة بحيث لا بطينى جلها واحد مهم عتقوا جيم إذا 
جماوها وإ نما حمل كل واحد منم بمضما ؟ قانا : إذا كاذت لا يطينق جلها واحد فقد 
ا انه وف السكة i‏ ا لجل لا حمل المشبة › وإعا علنا هذا من وحهين : 
أحدها أنه إعا محث العميد على مايتحفق مم دون مالایتحقق » والثالى أن مقصوده 
إذا كانت بحيث حملها واحد معرفة جلاد يم و وإما حصل ذلك حمل الواحد الحشبة 
لا عطلق ال جل » وإذا كانت حث م لک عملها واحد فقصوده أن صر الحشية مولة 
ل فوصح حاحته وإعا عصل هدا عطلی فمل ا لمل من كل واحد مہم ¢ فهدا 


وحه الفرق ان هده الفصول ۰ 
ا 
اما حک امشتر ك فالتوقف فیه إل ان رظه, رالمراد بااىىان ی أعتقاد أن ما ھر 


الى وش ن ترك طلب الراد به إما E EE‏ الي لوقوف على 
دليل آخر به يتبين المراد ؛ لأن كلام ا لمكم لابخلو عن فائدة » وإذا كان الشتراك 


(۱) وی اند ٭+ں دی الجزاء . 


— ۳ 

ما بمحتمل ممای على وجه النساوی ف‌الاحال مم علمنا أن اراد وأحد مها لا ججيعها » 
فإن الاأشتراك عبارة عن التساوى» وذلك إما فى الاجناع فی التناول أو فی احتال 
القناول » وقد انتن معنى التساوى فى التناول فتمين معنى التساوى فى الاحمال 
ووجب اعتقاد الحقية فا هو الراد لأن ذلك فاندة کم الیک > م بحب الاشتغال 
بطلبه » وأطلبه طريقان : إما التامل بالصيغة ليتبين به الراد أو طلب دليل أخر 
يعرف به المراد » وبالوقوف على الراد زول معنى الاحتال على التساوى » فلهذا جب 
ذلك حكر الصينة الشتركة ؛ وبیان هذا ف قوله : غصبت من فلان شيا > فإن أصل 
الإقرار يصح وبحب به حق للمقر لعل افر إلا أن فی اسم | لشیء احالاً ی کل 
موجود على التساوى » ولكن بالتأمل ف صينة الكاام يمل أن مراده الال لله 
قال غصبت وک الغعب لا شت شرع إلافا هو مال ولكن لايعرف جنس 
ذلك الال ولا مقداره بالتأمل فى صينة اللكلام فيرجع فيه إلى بيان امقر حتى بجبر على 
البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو تمل . 

وأما حكرالمۇول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر إلاأن وجوب 
العمل بالظاهر ثابت قطما ووجوب العمل بالؤول ثابت مع احمال الهو والغلط فيه 
فلا يكون قطماً بعنزلة الممل حبر الواحد لأن طريقه غالب الرأى وذلك لا ينفك عن 
احمال الهو والغلط ١‏ وبيان هذا فيمن أخذ ماء الطر فى إناء فإنه يازمه التوضۇ به 
وکر بزوال الفرت هة قطما ٤‏ ول وك تاق و ن ا 2 طاهر يازمه 
التوضۇ به على احًالال هو والغلط حتى إذا تبين أن الاء نجس يلزمه إعادة الوضوء 
والصلاة » وأ كثر مسائل التحرى على هذا . 


EE E a 


هذه الأساء أربعة : الظاهر والتص والفسر واك وا اا ا 
اا الظاهر فهو ما يعرف الراأد منه بنفس الماع من قرا »> وهو الذی سی 


. وف العمانية : على سبيل التساوى‎ )١( 


کو 


إلى المقول والأوهام لظهوره موضوعاً فبا هو المراد > مثاله قوله تمالى : « أا 
الاس انقوا ربك » وقال تمالى : « وأحل الله البيع » وقال تمالى : «فاقطموا ايد تمما» 
فهذا وحوه ظاهر يوقف على الراد منه يماع الصيغة » وحكه ازوم موجبه قطعاً عاما 
HEE‏ 

وأما النص فا يزداد وضوحا'“ بقرينة تقترن باللفظ من المتكام ليس ف اللفظ 
بات وف اها بدون تلك القرينة » وزعم بءض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول 
إلا الماص وليس كذلك ؛ فإن اشتقاق هذه الكامة من قولك : نصصت الدابة إذا 
جلما على سير فوق السير المعتاد منها يسبب باشرته » ومنه ا منصة فإنه امم للعرش 
الذى حمل عليه المروس فيزداد ظهوراً نوع تكلف » فعرفنا أن النص ما بزداد 
وضوحاً لمنى من المتتكام » بظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا » إلا أن 
تلك القرينة لا اختصت باللص دون الظاهر جعل بعفمم الاس لاخاص فقط . وقال 
بمضهم : النص یکون مختصاً بابب الذ ی کان السیاق له فلا ثبت به ماهو موجب 
الظاهر » وليس كذلك عندنا ؛ فإن المبرة لمموم الطاب لا لوص السبب عند 
على ما نبينه » فيكون النص ظاهرا اصبفة اللحطاب نصا باعتبار القر بنة التى كان السباق 
لأجلها ؛ وبيان هذا ف قوله تمالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فإله ظاهر 
فى إطلاق البيع نص ف الفرتق بين البيم والربا بعنى ال محل والحرمة ؛ لأن السياق كان 
لأجله ؛ لآنبا نزلت ردا على الكفرة فى دعوام اساواة بين البيع والربا» کا قال 
مال : « ذلك بأنهم قالوا إا البيع مثل الربا » وقوله تمالى : « فانكحوا ماطاب 
لک من النساء » ظاهر فى تجوز نكاح مايستطبه المرء من النساء نص فى بيان 
المد ؛ لأن سياق الأية ذلك بدليل قول تمالى : « مشى وثلاث وزباع» وقوله 
تمالى : « فطلقوهن لمدنهن » نص ف الام براعاة وقت السنة عند إرادة الإيقاع ؛ 
لأن السياق كان لأجل ذلك ظاهر فى الأءر بأن لابزيد على تطليقة واحدة | فإن امتثال 
هذه الصيغة يكون بقولهطلقت »هذا اللغظ لابقع الطلاق إلا واحدة والأمر موجب] 

. وى الممانية والهندية : بيانا‎ )١( 


(۲) وف اأممابة والهندية : فإنها . 
(۳) ما ن لأر عبن زيادة من المانية واله:دية 


— 6 

الامتثال ظاهراً ؟ فتبين هذا أن موجب النص ماهو موجب الاه ولكنه بزداد 
على الظاهي فما برجم إلى الوضوح والبيان نى عرف من مراد امتكلم »> وإغا يظهر 
ذلك عند القابلة ويكون النص أولى من الظاهر . 

وأما الفسر فهو اسم له-كشوف الذى يعرف الراد به مكشوفا على وجه لايق 
ممه احتال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احتال التأويل فام فهما 
منقطع فى الفسر » سواء كان ذلك مما يرجم إلى صيغة الكلام بأن لايكون عتملاً 
الا وخا واحدا ول كه ل عرة أو ساره وة کون كوا ان 
اناو كن 2 ينة من غير الصيغة » فيتبين به المراد بالصدنة لا مى من المتكلم 
فينقطع به ا حال التأویل إن کان خاصا واحمال التخصبص إن کان عاما ؛ مثاله قوله 
تمالى : « جد اللاك كام اخنرن » فإن اسم اللاك عام فيه احال اللصوص 
قول « کلم ٩‏ ينقطع هذا الاحمال وبق اتال ابم والافتراق فبةوله « أجعون » 

بنقطع احتال تأويل الافتراق + وتبين أن الفسر حكه زائد على حكر النص والظاهر 

3 مرا فو جبة ٠‏ قلا عل وجه الاي هه ااال الارن ولكق شى 
اال الس : 

واا اك فهو زائد على ما قلنا إعتبار أنه ليس فيه احمال النسح والتبديل »› 
ا ر من قولك : بناء مح : أ مامون الاتقاض ٤‏ واحكت المة ٠‏ 
أى أمنت نقضما وتبديلها » وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحكت فلاا عن 
م > قال القائل : 

أن فة أحكرا سغھاءک ای عاف عل ا 

آی امنموا » ومنه نة ھک نمه من المثار والفساد» اڪ متنم 

من احمال التأويل > ومن أن برد عليه النسخ والتبديل ؛ ومذا مى انه تعالى 
اكات أم الكتاب : أى الأسل الذى يكون ارجم إليه عتزلة الأم للولد فإله يرجم 
إلها » وسميت مك أم القرى لأن الناس يرجمون إلها للحج ونفى آخر الأ » 


٠ وف الممانية فصر‎ ()١( 
يعنى يوم القيامة س مامش الملانة‎ )۲( 


س ٧٩‏ س 

والرجع ما لس فة أحال اكاويل ولااحتال النسخ والتمديل » وذلك نحو قوله تمالى 
« إن اه بک کی علم « فقد عل أن هدا او دام لامحتمل السقوط بحال 
وإعا دظهر التفاوت فى موحب هده الأساى عند التعارض »› وفائدته رك الأدنى 
بالأعلى وترجيح الأقوى على الأضمف ؛ ومذا أمثلة فى الآثار إذا تمارضت نذكرها 
فى بيان“ أقسام الأخبار إن شاء الله تمالى . وأمثاله“ من مسائل الفقه ما قال 
علماۇنا ر هم الله فيمن زوج امرأة شرا فإبه يكون ذلك متعة لا نكاحا ؛ لأن قوله 
زوجت نص للنكاح ولكن احتال المتعة قم فيه » وقوله شهراً مفسر ف المتعة ليس 
فيه احتال النكاح فإن النكاح لا بحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمما فى الكلام 
رححنا الفسر وحملنا النص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا . وقال فى ال جامع : 
إذا قال الرجل لخر لى عليك ألف درم ققال الح أو المسدق أو اليقين كان إقراراً 
ولو قال البر أو الصاح لا يكون إقراراً » فإن قال البر التق أو البر الصدق أو البر 
اليقين كان إفراراً » ولو قال الصلاح ا لجتى أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين 
کون ردا لکادمه ولا یکون إقراراً ؛ لأن اجى واأصدى واليقین صفة للخر ظاهماً 
فإذا ذکره فی موضع الجواب کان محولا عط المحبر الذى هو تصديق باعتبار الظاهي 
E‏ ابتدا ء الكلام » أى الصدق ول بك أ الو تى أو القن 
او ا اباطل؛ ا ا ا 
لاتفراد ¢ 0 قرن به مايكوڻ ا لاجواب۵ وذلك ا ا 4 أو القن 

مل ذلك أمجمل على هذا البيان الظاهى فيكون إقراراً » فأما الصلاح ليس فيه احال 
المبر بل هو مک فی أنه أبتداء كلام لاجواب » فيحمل ما يقرن به من الظاهر 
على هذا امك وحمل ذلك ردا لكلومه وابتداء أمم له باتباع الصلاح ورك 
دعوی الباطل . 

. زيادة من العلانية وامندية‎ )١( 

(۲) وف المندية : فى باب . 


(۴) وف الممانية واهندية : ومثاله . 
(؛) وف العثانية والمندية : ظاهر للجواب 


— ۷ 


وأما الحنى فهو اى لا اشتبه متاه وخفى الراد منه بمارض ف الصيغة يعن نيل 
الراد ا إلا بالطلب » مأخوذ من قول : اختفی فلان إذا استتر نی وطنه وصاربحیث 
لا يوقف عليه بمارض حيلة احدثه إلا بالبالغة فى الطلب من غير أن يبدل نفسه 
أو موضمه » وهو ضد الظاهر »› وقد جملل بهم ضد الظاهر الهم وفسره هذا العنى 
أیضاً » مأخوذ من قول القائل : لیل ہے إذا ع الظلام فی کل شیء حتی لا مہتدی فیه 
إلا محد التأمل . قال رضى الله عنه : ولكنى اخترت الأول لأن اس امهم بتناول المطلق 
لن ۽ تقول المرب : فرس م : أى مطلق اللون . وقال ابن عباس رض اله عنهما : هموا 
ما أسم الله تعالى: أىأطلقوا ماأطلق اله تعالىولاتةيدوا الحرمة فىأمهات النساء بالد خول 
بالبنات . وبيان ماذكرنا من معنى الحفى فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا 
اا » فاه ظاهر ف‌السارق الذى لم مختص باسم آخر سوى السرقة إعرف به ٠‏ خن 
فی الطرار والنباش » فقد اختصا باس آخر هو سب سرقتهما بمرفان به » فاشتبه الأمر 
أن اختصاصهما هذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة أو زيادة فما ؛ ولأجل ذلك 
اختلف الملماء . قال اہو یوسف اختصاص النباش باس هو سبب سرقته لا یدل على 
نقصان فى سرقته كالطرار » وقال أبو حنيفة و تمد رجهما الله السرقة اسع لأخذ الال 
على وجه مسارقة عين حافظه مم كوه قاصداً إلى حفظه باعتراض غفلة له من وم 
أو غيره » والنباش يسارق عين من عسى هجم عليه من ليس بحافظ للكفن 
ولا قاصد إلى حفظه » فهو ببین أن اختصاصه هذا الاسم لنقصان فى معنى السرقة » 
وكذلك ف اسم السرقة ماينىٴ عن خطر اروق يكره عرزا عقوا اوقا 
النباش ما ينن هذا المعنى بل ينى عن ضده من الهوان ورك الإحراز» والتعدية فمثل 
هذا لإبجاب العقوبة التى تدرأ بالشهات باطلة » فأما الطرار فاختصاصه بذلك الاسم 
ازيادة حذق ولطف منه فی جنایته ؛ فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على المفظ قاصداً 
لذلك بفترة تعتريه فى لحظة فذلك ينى" عن مبالغة فى جنايكة السرقة »> ولعدية المج 
عثله مستقیم فى الحدود لأنه إثبات حر النص بطريق الأولى » عنزلة حرمة الشم 
والضرب بالنص الحرم للتأفيف . 


)١(‏ وعبارة أصول البزدوى فى هذا اقام هكذا : وائنباش هو الآخذ الذى يمارض عين من 
لمله مهجم عليه > وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد 


۹۸ س 

مک الم اعتقاد المحقية فى اراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين المراد » 
وفوقه الشكل وهو ضد النس »› مأخوذ من قول القائل : أشكل ع ىكذا » أى دخل 
ف أشکاله وأمثاله » کا يقال : أحرم » أىدخل فى الحرم > وأشتى» أى دخل فى الشتاء » 
وأشأم » أى دخل الشام » وهو اسم لما يشتبه اراد منه بدخوله فى أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال » والمشكل قريب من الجمل 
وطهذا خفى على بمضهم فقالوا : المشكل والعمل سواء ولكن يينهما فرق » فالقييز 
بين الأشكال ليوقف على الراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالبالغة فى التأمل 
حتی يظهر به الراجح » فيتبين به الراد » فهو ءن هذا الوجه قريب من المفى ولكنه 
فوقه » فهناك الماجة إلى التأمل فى الصيغة وفى أشكالما“ » وحكه اعتقاد الحقية 
فا هو الراد » ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين الراد فيعمل به . 

وأما امل فهو ضد المفسر » مأخوذ من الجلة » وهو لفظ لا يفهم الراد منه 
إلا باستفسار من الجمل وبيان من جهته يعرف به الراد » وذلك إما لتوحش فى معنى 
الاستمارة أو فى صيغة عربية ما يسميه أهل الأدب لفة غريبة » والغريب اسم لن 
فارق وطنه ودخل فى جلة الناس فصار بحيث لا بوقف على ألره إلا بالاستفسار 
عن وطنه ممن يمل به » وموجبه اعتقاد الحقية فبا هو المراد والتوقف فيه إلى أن بتبين 
بيان احمل ثم استفساره ليبينه » بنزلة من ضل عن الطريق وهو برجو أن يدركه 
بالسؤال من له معرفة بالطريق آو بالتأمل فبا ظهرله منهفيحتمل أن يدرك به الطريق . 
وتبينأن الجمل فوق المشكل فإن المراد ف‌المشكل قالع والمحاجة إلى ميزه من أشكاله » 
والمراد فى المجمل غير قام ولكن فيه نوم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان 
دليل آخر غير متصل مهذه الصيغة إلا أن يكون لفظ الجمل فيه غلبة الاستمال لعنى 
مغينشذ يوقف على الراد بدلك الطريق » بنزلة الغريب الذى تأهل فى غير بلدته وسار 
a‏ بالطلب فى ذلك الوضع . وبيان ما ذكرنا من الجمل 
فى قوله تعالى : « وحرم الربا » فإنه تمل ؛ لان الربا عبارة عن الزيادة ف اصل الوضع 
وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك ؛ فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة » 


. وفى ال مانية : وفى سائ ر أش كالما‎ )١( 


= ۹۹ 
ولكن اراد حرمة البيع ببب فضل خال عن الوص مشروط فى المقد » و ذلك 
فصل مال أو فضل حال على ما يعرف فى «وضمه » ومملوم أن بالتأمل فى الصيغة 
لا يعرف هذا بل بدليل أخر فكان تملا فما هو اراد » وكذلك الصلاة والزكاة فهما 
لان ؛ لأن الصيغة فى أصل الوضع للدعاء والقاء ولكن بكثرة الاستمال شرعا 
فى أعمال عخصوصة بوقف على الراد بالتامل فيه . 
واا التشابه فهواسى لا انطع رجاء معرفة مراد منه لمن اشتبه فيه عليه » والح 
فيه اعتقاد الحقية والتسلم بترك الطلب » والاشتغال بالوقوف على الراد منه » جى 
متشاما عندبمضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض المالى فما وهذا غير سحبح »فا مروف 
القطمة فى أوائل السور من المتشاميات عند أهل التفسير وليس فها هذا المنىولكن 
معرفة اراد فيه ما يشبه افظه وما جوز أن بوقف عل المراد فيه وهو لاف ذلك › 
لانقطاع احمال معرفة اراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسلم 
کا قال تعالی : « وما يع تأوبله إلا ا » فالوقف عندنا فى هذا الموضع » م قول 
تعالى : « والراسخون فى الم » ابتداء حرف الواو لحسن ذظ الكاوم ؛ وبيان أن 
الراسخ ف العلل من يؤمن بالمتشابه ولا يشتةل بطلب الراد فيه بل بقف فيه مساما 
هو معنیقوله تعالی : « بقولون آمنا به کل من عند ربنا » وهذا لان الؤمنين فر يّان: 
مبتلى بالإمعان فى الطلب لضرب من المجهل فيه » ومبتلى عن الوقوف فى الطلن <° 
لکونه مکرماً ينوع من الملل . ومعنى الابتلاء من هذا الوجه رعا يزيد على معنى 
الابتلاء فى الوجه الأول ؛ فإن فى الابتلاء عحرد الاعتقاد مع التوقف فى الطلب 
انان جرد العقل لا وجب شيا ولا يدفع شيا ؛ فإنه يلزمه اعتقاد الحقية ف) لامجال 
لعقله فيه ليعرف أن لحك له يمل ما يشاء وتك ما يريد» وهذا هو المعنىف الابتلاء 
مہذه الأسای التى فما تفاوت » يعنى الجمل والمشكل واللفى ؛ فإن الكل لو كان 
ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد بالطلب » ولو كان الكل 
مشكلا خفيا ‏ ملم منه شىء“ حقيقة فأثبت الشرع هذا التفاوت ف صيغة المطاب 


. وفى المندية : بالوقوف هن الطال‎ )١( 
. وفى المندية : م يعم بشیء‎ )۲( 


E 
لتحقیی معنی‌الامتحان > وإظهار فضيلة الراسخين فى العم وتەظے حرمهم » وصرف‎ 
. القاوب إلى محبتهم » لحاجنهم إلى الرجوع إلهم » والأخذ بقوم والاقتداء م‎ 

ومان ما د كا من مع اتشاب هن مسال الأول أن رؤية اله تال لبمار 
ف الخرة حق معاوم ثابت بالنص » وهو قوله تمالى : « وجوه يومقذ ناضرة إلى را 
ناظرة » ثم هو موجود بصفة الكال » وفى كوله ءرثيا لنفسه ولغيره معنى الكال 
إلا أن المهة متنم فان اله ان لا هة 4 كان ا فا يدجم ال 
ارية والجهة مم كون أصل الرؤية ثابتاً باص معلوماً كرامة لهؤمنين ؛ فإلم آهل 
همذه الكرامة » والتشابه فما يرجم إلى الوصف لا بقدح فى الملر بالأصل ولا بيبطل › 
وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى فى القرآن معلوم » وكيفية ذلك من المتشابه 
فلا يطل به الأصل المعلوم . وا لمعتزلة -خذم اله - لاشتباه الكيفية عليه مأنكروا 
الأصل فكانوا معطلة بإنكارم صفات اله تعالى » وأهل السنة والجاعة س نصرم 
اله - ألبتوا ما هو الأصل الملوم بالنص وتوقفوا ف) هو المنشابه وهو الكيفية › 
فل مجوزوا الاشتغال بطلب ذلك کا وصف الله تعالى به الراسخين فى الع فقال : 
ولون امنا کل من عه ر ماواد کر اا الاب € 


فصل فى بان المحةيقة والعاز 


الحقيقة ام لكل لفظ هو موضوع نى الأصل لشىء مملوم » مأخوذ من قولك : 
حق بح فهو حق وحاق وحقيق ؟ ولمذا يسمى أصلاً أيضاً لأنه أسل فبا هو موضوع 
له . وامجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشىء غير ماوضع له » مفعل من جاز بجوز 
مى محازاً لتعديه عن الموضم الذى وضع فى الأصل له إلى غيره »> ومنه قول الرجل 
لغره : حبك إیای از : أف هو ألاسان دون القَلب الذى هو موضم ا جي فى الأصلء 
وهذا الوعد منك محاز : أى القصد منه التروبج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد 
ف الأصل » ولمذا يسمى مستماراً ؛ لأن التكام به استعاره وبالاستمال فما هو مراده 
را ن انار اوا الل وة :و كل ادن ارعان موخرد ف 6 اه 
تمالی وکلام النی صلی اللہ عليه وسل وكلام الناس فى الطب والأشمار وغير ذلك › 


— إ۷ — 

حن كاد الجاز يفل الحققة لكر ة الاستمال » وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات 

وحك المقيقة وجود ماوضم و خاصا کان او و 
لجاز وجود ما استمير لأجله كا هو حك الحقيقة خاصا كان أو عاما . ومن أحاب 
الشافمى رجه اله من قال لاوم لامجاز > ولمذا قالوا إن قول رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « لا تبيعوا الطمام بالطعام إلا س اء بواء ا ار دی ان 
عر رضى الله عنهما « لا تبيموا الدرم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين » فإن الراد 
بالصاع ما کال به وهو جاز لا وم له ¢ وبال جاع الطءوم مراد به فيخرج ما سواه 
من أن يكون ءراداً » ويترجح قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطمام بالطعام » لانه 
حقيقة فى موضعه فيثبت الج به اما واستدارا لمات هده القاعدة بان امس إلى 
الجاز لأجل الحاجة والضرورة » فأما الأصل هو المقيقة فى كل لفظ لأنه موضوع له 
ق الأل > وشذا لا ار ضاحاز اة لاائ جي لبتي الفط ف ٠اأتردد‏ 
بين الحقيقة والجاز فى > الشترك + وهذه الضرورة رتفع بدون إثبات حک 
العموم لمحاز فكان الجاز فى هذا المعنى بنزلة ما ثبت بطريتق الاقتضاء »> فا 
لا تبت هناك فة المموم لأن الضرورة ترتفع بدوله فكذلك ها هنا . 

ولكنا تقول الجاز أحد نوعى الكاام فيكون بنزلة نوع آخر ف حال العموم 
والأصوص لأن المموم للحقيقة ليس باءتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل أخر دل 
يتصرف إليه بعينه كان لاحنس فيكون عاما هذا الالل وكا كل ر 
إذا قرن سما الألف واللام فما لا معهود فيه بكون عاما هذا الدليل وقد وجد هذا 
الدليل فى ا لجاز » والحل الذى استعمل فيه الجاز قابل لاعموم فتثبت به صفة العموم 
بدلیله کا ثبت فى الحقيقة » ولمذا جملنا قوله « ولا الصاع بالصاعين » عاما ؛ لأن 
الصاع نكرة قرن مها الألف واللام » وما بحويه الصاع حل اصفة العموم » وهذا 


)١(‏ وعندنا اأمارضة ثابتة بين المديشين » فى أحدها المرمة مطلقة بالطمم وى الآخر مطلقة 
البالغ مبلغ الصاح فيكون واقعاً س هامش العثانية . 
(۲) وفى العمانبة والهندية : وكذلك اللكرة ٠‏ 


E 
لأ اماز مشار لكون فعا معام عة عاماد عه مولا قى ذلك إلا امات‎ 
صفة العموم فيه ؛ ألا رى أن الثوب اللبوس باريقى المارية يعمل عل اللبوس‎ 
بطريتى اللك فا هو المقصود وهو دفع المر والبردء ولو م بجمل كذلك لكان‎ 
التكلم بالجاز عن اختيار ملا بالغرض فيكون مقصراً وذلك غير مستحسن‎ 
اا »> وقد ظهر استحسان الناس لهحازات والاستعارات فوق استحسايم‎ 
للفظ الذى هو حمَيعة ؛ عرفنا أنه ليس فى هذه الاستعارة تقصير فما هو المقصود وان‎ 
لجاز من العمل ما للحقيقة » وقويمم إن الجاز يكون للضرورة باطل ؛ فإن امجاز‎ 
موجود فی کتاب الله نمالی وانلّه تعالى يتعالى عن أن يلحقه المحز أوالضرورة »إلا أن‎ 
التفاوت بين الحقيقة والجاز ف الازوم والدوام من حيث إن الحقيقة لا حتمل النفى عن‎ 
موضمها والجاز بحتمل ذلك وهو الملامة فى معرفة الفرق بيهم فإن اسم الأن ةة‎ 
للاب الادلی فلا جوز فيه عنه حال » وهو ماز لاحد حتی جوز نفبه عنه بان يقال‎ 
آله جد ولش بات ؛ ولمذا تترحجح الحقيقة عند التعارض ؛ لاا آرم وأدوم والطلوب‎ 
بكل كلة عند الإطلاق ما هى موضوءة له فى الأصال فيترجح ذلك تى بقوم دليل‎ 
الجاز » بنزلة امموس بترجح جهة الملك للابس فيه حتى يوم دليل المارية إلا إذا‎ 
كانت القَبقة ممحورة ينقد تەين المجاز لعرفة القصد إلى تصحيح الكلام ويزل‎ 
ذلك منزلة دلبل الاستفناء ؛ ولمذا قلنا لو حلف أن لا يا كل من هذه الشحرة أومن‎ 
هذا القدر لا ينصرف ينه إلى عينها وإعا بنصرف إلى عرة الشجرة وما يطبخ‎ 
فى القدر؟ لان الشقة مجورة فين الجا ولو حلت لا يا كل من هذه الاه‎ 
ينصرف يينه إلى مها لا إلى لبها وسمنما ؛ لأن الحقيقة هنا غير ممجورة فإن عين‎ 
الشاة تؤكل فتترجح المقيقة على الجاز عند إطلاق اللةظ . ولو حلف لا بأ كل من‎ 
» هذا الدقيق فقد قال بعض مشايخنا بحنث إذا أ كل الدقيق بعينه ؛ لأنه مأ كول‎ 
والأصح أنه لا بحن لأن أ كل عبن الدقيق مهحور فينصرف ينه إلى الجاز وهو‎ 
ما يتخذ منه امز » وصار دلبل الاستثناء هذا اليل“ حو دليل الاستثناء فيمن‎ 
حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو سا كلها فأخذ فى النقلة فى المحال فإنه لا محنث‎ 


٠ وفى الممانية والمندية‎ )١( 


س ۷۳ س 


ويصير ذلك القدر من ال نى مسنثنى لعرفة مقصوده وعو أن نعم فده پنمینه 
NT‏ لیس فی وسمه » وعلی هذا لوحاف لا بطلق وقد کان عان 
الطلاق بشرط قبل هذه اليين فوجد الشرط لم بحنث » أوكان حلف بعد المجرح أن 
لا يقتل فات المجروح ۾ بحغث ٠‏ وحمل ذلك عبزلة دليل الاستثناء إعمرفة مقصوده . 

ومن أحكام الحقيقة والجاز أنيما لا بجتمعان ف لفظ واحد فى حالة واحدة على 
أن یکون کل واحد مهما مراداً محال ؛ لأن الحقيقة أل والجاز غار ولا 2 
لكون الافظ الواحد مستعملاً فى موضوعه مستماراً ف موضع آخر سوی موضوعه 
فى حالة واحدة » كا لا تصور الكون الثوب الواحد على اللأيتن سلا وغارة 
فی وقت واحد ؛ ومذ قلنا فی قول تعالى : « الاس النساء » المراد الجاع دون 
اللمس اليد ؛ لأن الجاع مراد بالاتفاق حتى التيمم لاجنب بهذا النص » 
ولا بجتمم الحقبقة والجاز مر ادا باللةظ » فإذا كان الجاز تانحى الحققة ؛ 
ولمذا قلنا النص الوارد فى حرم اجر وإ جاب المد بشربه بمینه لا پتناول سار 
الأشربة الکرة حى لا یجب المد با ا کر ؛ لأن الاسم لاء شن ماءالثب 
الشتد حقيقة ولسائر الأشربة السكرة ازا » فإذا كانت المققة ءراداً يتنحى الجا ؛ 
وعلل هذا الأصل قال أبو حئيفة رحمه الله فيمن أوصى لبنى فلان أو لأولاد فلان 
و نون ل لصلبه وأولاد البنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيع ؛ لأن المقيقة 
O‏ فيتنحى الجاز . وقال فى السير : إذا استأمنوا عل ا لا يدخل أجدادم 
فى ذلك »› ذا استأمنوا عل مانم لا تدخل المدات فى ذلك ؛ لأن الحقيقة 
عرادة““ فيتنحى الجاز » وعلى هذا قال فى ال جامم : لو أن عربا لا ولاء عليه أوصى 
موالنه وله معتقون ومعتى العتقين فإن الوصية لمتقه وليس لمعتق المعتق شىء ؛ 
لأن الاسم للممتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية 
فم الإمتاق ؛ لأن المرية حياة والرق تلف( ک فکانوا منسویین 

. وف المانية : على مافى وسعه‎ )١( 

(۲) وفى المندية : ولا بتصور وكذا كا لا وصور الآلى إمد . 

(۴) وف الممانة واهندية : صاد . 

. وفى المثانبة والهندية : عاد‎ )٤( 


هامش ااعانية . 


— ۷E 

E TEN‏ امو ا ى الح شى غاا 
لأنه بالإعتاق الأول جعله بحيث يلك اكتساب سبب الولاء وهو الإءتاق فيكون 
متسبباً فى الولاء الثالى من هذا الوجه » ويسمى مولى له محازاً بطريق الاتصال 
من حہث السبسة ¢ فإذا صارت الحقيقة رادا بجی اماز حتی لو م یکن له ممتقَون 
فالوصبة لموالى الوالى ؛ لأن المقيقة هنا غبر عرادة فيتعين الجاز » ولو كان له ممتق 
واحد والوصبة بلةظ الجاءة فاستحق هو نصف الئل ث كان الباق مردودا على الورثة 
ولأيكون لوالى الموالى من ذلك شىء ؛ لأن الحقيقة هنا ءرادة _ولوكان لموصى موال 
عل وأسفل ل صح الوصية ؛ لأن الاسم مشترك وكل واحد من الفريقين بحتمل 
أن و E‏ إلا 8 5 وحه ك سما وإثبات الوم لاختلاف الى 
والقصود فيطل أسنل الوصية » ومعاوم أن الال ان اة واا اماد افر 
الوضع ونی الام المشترك لا تغابر بإعتبار أصل الوضع » ا هناك أن کون 
کل واحد ۰ راداً باللةظ ف حال وأحدة فلان له جوز داك ف الحهقة 
والجاز اف 

فإن قيل : هذا الأصل لا يستمر فى المسائل فإن من حاف أن لا يضع قدمه ف دار 
فلان بحن إذا دخلها ماش كان أو ر اكا حافاً كان أو منتعلا » وحقيقة و وضع اقام 
فہا إذا کان حافاً | . وكذلك لو قال : بوم بقدم فلان فاعرأته کذا فقدم AE‏ 
بقع الطلاق والاہ مم للہار حمقه ولليل عاز . ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دا ن 
سسکا فلان اريه ۳ اش لعنٹث کا لو دحل دارا ا لوک له .وف السبر قال : 
لو استام. ن على ښه یدځل بنوه وبنو ليه » ولو استامن ع موالنه وهو عن لا ولاء 
عليه يدخل ف‌الامان موالنه وموالى «والنه ققد چم ہے بین الہ ية والجازفى هذه الفصول . 
وقالأًبوحنيغة ومد : إذا قال لله على أن أصوم رجب ووی به الم ن کان نذرأو: عتا والافظط 
للنذر ةه ه وللمين عاز . وقال أ بوبوسف ود ر مهما اله : : : اذا حلف أن لایشرب من 
الفرات فا خذ الاء من الفرات فى كوز فشر به بحنث كا لو كرع فى الفرات » ولو حلف 


)١(‏ أا المعنى فلا"ن أحدها أعلى والآخر أسفل » وأما القصود فلان الوصية من الألى 
بطريق ال" نمام ومن الأسفل بطريق الحازاة س هامش المعانية . 
(۲( ر الميانية واهندية : والمحاز كان اوك 9 


— 1V0 - 

لايا كلمن هذه الحنطة فأ كل من خزها بحن نك لو أ كلعيما ونى هذا جع بين القيقة 
والجاز فى اللفظ ف حالة واحدة . قلنا : جيم هذه الساثل تخرج مستقا على ماذ كرنا 
من الأصل عند التأمل » فقد ذكرنا أن القصود معتبر وأله يتزل ذلك مبزلة دليل 
الاستثناء . ففى مسألة وضع القدم مةصود المالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار 
وو که خلت ا دل والدخول قد بكرن افا ف ان شاا وقد رن 
را كبا فعند الدخول حافياً بمحنث لا باعتبار”'“ حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول 
الذى هو المقصود » فعرفتا أله إا بحنث ف ‌الواضم كلها لعموم الجاز لا لمموم المقيقة . 
وكذلك قوله يوم بقدم فلان فالقصود بذ کر اليوم هنا الوقت » لاله قرن به ما هو 
غير متد ولا بختص ببياض النهار » واليوم إا يكون عبارة عن بياض الهار إذا قرن 
با يتد ليصير ممياراً له »> حتى إذا قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم ليلاً 
لا يصير الأمي بيدها» وكذلك إذا قرن با بخص بالما ر كقوله لله عل" أن أصوم 
اليوم الذى يقدم فيه فلان » فأما إذا قرن ا لا عتد ولا بختص بأحد الوقتين يكون 
عبارة عن الوقت » کا فى قوله تمالى : « ومن يواهم يومثذ دَبرّه » واسم الوقت يعم 
الليل والهار فلعموم الجاز قلنا بأنما تطلتقى فى الوجهين جيماً > حتى إذا قال ليلة 
بقدم فلان فقدم هارا ۾ تطلى لان اة ها جراد كفي اماز ىميا 
دخول دار فلان القصود إضافة السكنى وذلك يمم السكنى بماريق الملك والمارية » 
وإذا دخل داراً يسكنها فلان بالك إا بحنث لموم الجاز لا للمللك » حتى لو كان 
الساکن فا غير فلان م بحن وإن كانت ملوك لفلان . وى مألتى السير قياس 
واستحسان فی القاس بتنحى الجاز فى الأمان کا فى الوصية » وى الاستحسان 
قال اللةصود من الأمان حقن الدم وهو مبنى على التوسع واس الأبناء والموالى من 
حيث الظاهر بتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على الجاز فى كونه مراداً » ولكن 
محرد الصورة تبتق شهته فى حقن الدم ك) ثبت الأمان محرد الإشارة من الفارس 

إذا دعا الكافر مها إلى نفسه لصورة المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة . 
فإن قيل : لاذا ل تمتبر هذه الصورة ف إثبات الأمان للأجداد والحدات عند 

. وف المانة : لاعنث باأعتبار‎ )١( 
. وفى الممانية والهندية : فى يدها‎ )۲( 


۷۹ - 
الاستشمان على الآباء والأممات ؟ قلنا : لأن الحققة إذا صارت ءراداً فاعتبار هذه 
المورة لثبوت ال جك فى محل أخر ى بطري التبمية لا عالة » وبنو البنين وموالى 
الوا ا فة التبمية .محالم فاا الاشداد وا ات لا یکو ون تبما للا باء 
والأممات وم الأصول ؛ فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك فى إثبات الأمان م » فأما 
مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك بث شبت بلفظ ومعنى المين بلفظ آخر ؛ فان قوله 
لله عند إرادة اليين كقوله بالل إذ الباء واللام تتماقبان » قال ان عباس رضى الله 
علهما : دخلل دم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج » وقول على لذر وحن 
إنماأفكر نا اجتاع المحققة والجاز فى لفظ واحد مم أن لك اله در سنا ن 
وجا إذا أراد اليين ؛ لأن موجما وجوب النذور به » وإبحاب الباح بين 
كتحر الملال الباح؟ وهو نظبر شراء القربب لك بصيغته وإعتاق إعوجبه . 
وأما مسألة اسرب من الفرات فالمنث عندها باعتبار عوم الجاز > لأن الةصود 
شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الاء فى الإناء وعند ا إا محنث 
لأنه شرب ماء الفرات » حتى لو حول من الفرات إلى نهر آخر لم بح ث إن شرب 
منه ؛ لأن النسبة قد انقطمت عن الفرات بالاحول إلى نهر خر . وأبو حفيفة رجه الله 
اعتبر الحقمقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير ممحورة وإعا يتناول هذا 
اللةظ الاء بطريق الجاز عن قوم جرى اهر أى الاء فما » وإذا صارت الحقيقة مراداً 
بتنحى الجاز »> وكذلك فى مسألة المنطة أبى حنيفة اعتبر الظاهر فقال عبن الحنطة 
ما کول وهو راد مقضود فتن لجاز وها جملا ذد ك الحنطة عبارة عا ى اطبا 
ازا للمرف ؛ فإنه يقال أهل بلدة كذا يا كلون المحنطة والراد ما فا من عين 
المحنطة" وإغا بحنث لعموم الجاز وهو أنه تناول ما فما وهذا موجود فا إذا أ كل 
من خبزها » رجت المسائل على هذا الجرف وهو اعتبار عموم الجاز عمرفة القصود 

لا باعتبار الج بين الحقىقة والجاز . 


)١(‏ وف الهندية والأجدية كو 

(۲) وی الما ية واهندية : کتحرعم اللال وهو اظير ٠‏ 

(۴) وف العانة : ما فما فإذا تناول من عين المنطة عا محاث . 

() لفظ ( لا باءتبار الج بين المةيةة والجاز ) ساقط من المبانية والهندية . 


— ۷۷ 

قال رضی اله عنه : وقد رأيت يعض المراقيين من أعحابنا رحهم اله قالوا : 
إن المحققة والجاز لا بحتمعان فى لفظ واحد ف محل واحد ولكن فى علين ختلفين 
جوز أن بجتمما > وهذا قريب بشرط أن لا يكون الياز ءزاحماً للحقيقة مدخلا 
لجنس“ على صاحب المقيقة ؛ فإن الثوب الواحد على اللابس بجوز أن يكون نصفه 
ملك ونصفه عارية » وقد قلنا فى قوله تعالى : « حرمت علیک مہات وبناتک « 
إله بتناول الحدات وبنات البنات والاس للام حقيقة وللجدات مجاز » وكذلك امم 
البنات لبنات الصلب حقيقة ولأولاد البنات مجاز »> وكذلك ف قوله تمالى : « ولا 
تنكحوا مانکح آباۇ کم » فإله موجب حرمة منكوحة الجد كا يوجب حرمة 
ماسكوحة الأب » فعرفنا أله جوز المع بيلهما فى لفظ واحد ولكن فى علين ختلفين 
حتى يكون حقيقة فى أحدها محازاً فى العل الأخر » وهذا بخلأف المشترك فالاحمال 
هناك باعتبار مماى مختلفة ولا تصور لاجناع تلك المالى فى كلة واحدة » وهنا تجمع 
الحقيقة والجاز فى احتال الصيغة لكل واحد مهما ممنى واحداً وهو الأصالة فى الأباء 
والأجداد والأمبات والجدات والولاد فىحق الأولاد ولكن بمضما بواسطة وبمضما 
بغير واسطة » فيكون هذا نظبر ما قال أبو حنيفة رحمه الله فى قوله تمالى : « فتيم موا 
صميداً طيبا » إله يتناول جيم أجناس الأرض باءتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد 
من الأرض وإن كان الاسم للتراب حقيقة . وبيان الفرق بين المشترك وبين الجاز مع 
الحقبقة ف الممنى الذى ذكرنا فما قال فى السير : لو استأمن لواليه وله موال أعلى وأسفل 
فالأمان لأحد الفريقين وهو ما أراده الذى آمنه » وإن لم برد شيثا بأمن الفريقان 
پاعتبار أن الأمان بتناول أحدها لا باءتبار أله يتناو ؛ لأن الاسم مشترك › 
وبثله لو کان له موال وموالى موال ثبت الأمان للفربقين جيم بإاعتبار أله يجوز 
أن يكون اللفظ الواحد عاملا بحقيقته فى موضع وعجازه فى موضم آخر : 

م طريتى معرفة المحقيقة السماع لأن الأصل فيه الوضع ولا يصير ذلك مماوما إلا 
بالسماع عنزلة النصو ص" فى أحكام الشر ع » وطريق الوقوف علا الماع فقط . 


() وفى المانية والهندية : مدخلا اخس . 


(۴) وف المانيه والمندية : الاموص . 
(۱۴) 


— ۷۸ = 


وإعا طريق معرفة لجاز الوقوف على مذهب المرب فى الاستمارة دون السماع 
عتزلة القياس ف أحكام الشرع ؛ فإن طريق تمدية حك النص إل الفروع مماوم وهو 
اتأمل فی ممانی النص واختیار الوصف المؤر منها لتعدية الک مها إلى الفروع » 
فإذا وقف محمد على ذلك واصاب طريقه کان ذلك مسموعا منه ون ل سبق به» 
فكذلك ف الاستعارة إذا وقف إنسان على ممنى تجوز الاستعارة به عند المرب 
فاستمار ذلك المعنی واستعمل لفظاً فی موضع کان مسموعا"“ منه وإن | پسبق 4 
وعلى هذا جرى كلام البلغاء من الحطباء والشعراء فى كل وقت . 

فنقول : طريق الاستمارة عند المرب الاتصال > والاتصال بين الشيئين يكون 
صورة أو معنی » فان کل موجود متصور کون له صورة ومعنی » فالانصال لا یکون 
إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . فأما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمه 
المرب الشجاع أسداً للاتصال بينهما فق ممنى الشجاعة والقوة » والبليد مارا لاتصال 
هما فى معنى البلادة » والاستعار ة للاتصال صورة جو تسمية العرب المطر اء » 
فإهم يقولون : ما زلنا نطاً الماء حتی تین ک يعنون المطر ؛ لأنما تتزل من السحاب 
والمرب تسمی کل ما علا فوقك سماء ویکون تزول المطر من عاو فسموه اء ححازاً 
للاتصال صورة » وقال تمالى : « أو حاء أحد من من الغائط » والنائط اسم لطن 
من الأرض » وسمى الحدث به ازا لأنه يكون ف المطمان من الأرض عادة » وهذا 
انصال من حيث الصورة ء وقالتمالى : « أو لامسم السماء » والراد الجاع لأن الاس 
سببه صورة فسماه به ازا » وقال تمالى : « إلى أرانى أعصر خمرا » | وإ نما يمصر 
المنب وهو مشتمل على السفل والاء والقشر إلا أله بالمصر يمير خمراً ٩)‏ فى وال 
فسماه به عازاً لاتصال بيهم فى الذات صورة » فسلكنا فى الأسباب الشرعية والملل 
هدرن الطريقين فى الاستمارة وقلنا يصح الاستمارة للاتصال سبباً فإنه نظبر الاستمارة 
للاتصال صورة فى الهسو سات » وللاتصال فى العنى اشرو ع الذى جاء لأجله شرع 
يصلح الاستعارة > وهو فظير الاتصال معنى فى الحسوسات فإنه لا خلاف بين الملاء 


. وفى العمانية : كان ذاك مسموعا‎ )١( 
. زيادة من الممانبة والهندية‎ )۲( 


= ۷۹ س 

أن صلاحية الاستعارة غير ختص بطري اللغة وأن الاتصال ف المانى والأحكام 
الشرعية يصلح للاستعارة » وهذا لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق 

فى ا سوس وغير المهسوس » فالأحكام الشرعية فة عمناها متعلقة بأسبابا ا 
موجودة كا رة الوجوة جنا فتحقى مى القرب والأتمال فما > ولان 
الشروعات إذا تأملت فى أسبابما وجدنما دالة عى الحكم الطلوب بها بإعتبار أصل 
اللغة فما تتكون معقولة المعنى والكلدم فيه ولا استعارة فما لايعقل معناه » ألا رى أن 
ابيع مشروع لإيجاب الك وموضوع له أيضاف اللغة » وقد اتفق الملماء فى جوا( 
استعارة لفظ التحر ر لإإيقاع الطلاق به » وجوزالشافعى رحمه الله استمارة لفظ الطلاق 
لإيقاع المتنى به » والأعة من السلف استعماوا الاستمارة هذا الطريق أيضاً وكتاب 
لله تمالى ناطق بذلك » يمنى قوله تمالى : « واءرأ مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن 
أراد انى“ أن يستمكحها » فإن اله تمالى جمل هبنها نفسما جوابا للاستنكاح وهو 
طاب النکاح » ولا خلاف أن تکاح سول الله صل الله عليه وسل کان ينمقد بلفظ 
المبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة حقيقة المبة » فإن المبة لمليك الال فلا يكون 
عاملا بحقيقنها فا ليس بال ؛ ولأنها لا توجب اللك إلا بالقبض فبا كانت حقيقة 
فيه فكيف فا ليست بحقيقة فيه » فعرفنا أنبا استعارة قامت مقام النكاح بطريق 
الجاز ز » وکذل ك کان یتملق بتکاحه حک القع والطلاق وال وان كان ردا اظ 
المبة » فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن الافظ متى صار محازاً عن 
غیره سقط اعتبار حقیقته وصار التکلم به کالنکل با هو مجاز عنه . م لیس 
لارسالة أثر فى معنى الحصوصية بوجوه الكلام » فإن معنى الحصوصية هو التخفيف 
والتوسعة وما كان يلحقه حرج فاستم ال لفظ النكاح فق د كان أفصح الناس؟ وهذه 
جلة لا خلاف فما ؛ إلا أن الشافسى رجه الله قال تكاح غيره لا ينمقد بهذا اللفظ 
لله عقد مشروع لقاصد لاحصى ما برجع إلى مصال الدين والدنيا » ولفظ التكاح 
والتزو ج يدل على ذلك باعتبار ألما تبتنى على الاحاد » فالترو ج تلفيقى بين الشيثين 
على وجه يثبت به الاتحاد بينهما ف المقصود كزوجى المف وه صراعى الباب » والتكاح 


. وف الممانية والهندية : على جواز‎ )١( 
. وف الممانة : : ىء عن الإجاد‎ )۲( 


س 
ععنى الضع الذى ينىء عن الاحاد بيهما فى القيام عصال المميشة » وليس فى هذين 
اللفظين مايدل على اليك باعتبار أصل الوضع » ومذ لا ثبت ملك العين بهما › 
فالألفاظ الوضوعة لإبجاب ملك المين فما قصور فا هو المقصود بالنكاح » إلا أن 
فی حت رسول اله صلی الله عليه وسل کان ينعقد نکاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه 
ةا عله ووسمة لفات عليه ج فالتغال : « اله لك وف حى غر 
لايصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به أا فيه من القصور » وهو معنى مايقولون : 
إبه عقد خاص شرع بلفظ خاص . واظيره الشادة فإما مشروءة بافظ خاص 
فلا تصلح بافظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة 
لأن افظ الملف موجب بنيره ولفظ الشهادة موجب بنفسه ٠‏ قال تمالى : « شد 
الله آله لا إله إلا هو » وكذلك لفظ المبة لاتنعقد به المعاوضة الحضة وهى البيع 
ابتداء وكأن ذلك لةصور فبا » وفى صفة الماوضة التكاح أبلغ من ا > وعلی 
هذا الأسل ل بجوزوا نقل الأخبار بالمنى من غير صراعاة اللفظ » ولكنا تقول : 
الاكاح »وجب ملك التعة » وهذه الألفاظ فى محل ملك المتهة توجب ملك المتعة تبعا 
للاك الرقبة فإعها وجب ملاف الرقبة وملك الرقبة بو حب ملك المتعة فى حله فكان بيهما 
اتصالاً من حيث السببية وهو طريق صالم للاستعارة » ولا حاجة إلى النية لأن هذا الحل 
الذى أضيف إليه متمين مذا الجاز وهو التكاح » والحاجة إلى النية عند الاشتباء 
للتعيين"“ » وماذكروا من مقاصد النكاح فهى لكوما غير محصورة بنزلة المرة 
كا هو الطاوب من هذا العقد » فأما القصود فإثبات الك علمما ولمذا وجب البدل 
لما عليه » فلو كان المقصود ماسواها من القاصد م بحب البدل نما عليه ؛ لان تلك 
القاصد مشتركة ينما » وكذلك جمل الطلاق بيد الزوج لأله هو الاللك فإليه إزالة 
اللك » وإذا ثبت أن القةصود هو اللاك وهذه الألفاظ موضوعة لإبجاب اللك › 
ثم لا انعقد هذا المقد بلفظ غير موضوع لإبجاب ماهو القصود وهو اللك » فلأن 

)١(‏ أى ثبوت المءاوضة فى الكاح بلغ > لاه يثبت البدل مع اانفى وااسكوت فلا جوز 
استعارة اظ فبا فوقه س هامش المثانية . 


(۲) بان بقول وهبت منك الجارية ,ألفى فإن ااننکاح لاينءقد بدون النية » لأن الحل ة 
محتمللى اليم والنكاح فلا بنعقد بدون النبة س هامش المانية . 


= ا۸ — 

ينمقد بلفظ موضو ع لإ حاب ماهو القصود وهو اللك كان أولى » وإغا انعقد هذا 
المقد بلفظ النكاح والتزوبج وإن لم يوضما لإبجحاب اللك بهما ف الاصل لاميما 
جملا علا فى إثبات هذا اللك يما وءا يكون عاماً لشىء بمينه فهو اة الأص فيه 
فیثبت المىك به بعينه وطمذا لم ينقد بهما الأسباب الموجبة للك المين » فاما الالفاظ 
الوضوعة لإ جاب اللك لاينتنى باسم العمل عن هذا ا معل » وقد تقرر صلاحية الاستعارة 
بالاتصال من حيث السبمية فيشبت هذا الك بها بطربق الاستعارة . 

فإن قيل : الاتصال من حيث السببية لابختص بأحد ال جانبين بل يكون من 
الجابين جميعاً ثم م يمتبر هذا الاتصال والقرب فى إثبات ملك الرقبة باللفظ الذى 
هو موضوع لاإبجاب ملاك المتمة » فكذلك لايعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك المتعة 
باللغظ الموضو ع لإثبات ملك الرقبة . قلنا : الانصال من حيث السببية نوعان : أحدها 
اتصال الح بالملة وذلك ممتبر فى صلاحية الاستمارة من الجاننين ؛ لان الملة غير 
مطاوبة لميا بل لثبوت اليك بها » والمحك لايثبت بدون الملة فيتحقق معنى 
الةرب والاتصال لافتقا ر كل واحد مهما إلى الأخر . وبيان هذا فا قال ف ال جامم : 
إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر فاشترى نمف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف 
الثاني“ لايعتق » فإن قال : عنيت اللك متفرقً كان أو حتمماً يدين فى القضاء 
وفما بينه وبين اله تعالى ويعتن النصف الباق فى ملكه . ولو قال : إن اشتريت عبداً 
فهو حر فاشبرى نصفه فباءه م اشرى النصف الباق يعت هذا النصف » فإن قال : 
عنيت الشراء محتمما يدين فما بينه وبين الله تمالى فلا يعت هذا النصف» وقيل الشراء 
موجب للك واللاك حكر الشراء فبصلح أن يكون ذكر املك مستماراً عن ذكرالشراء 
إذا وى التفرق فيه » ويصلح أن يكون ذكر الشراء مستعاراً عن ذكر الك إذا نوى 
الاجماع فيه حتى يعمل بنيته من حيث الديالة فى الموضمين » ولكن فا فيه خفيف 
عليه لا يدبن فى القضاء للهمة » وغما فيه تشديد عله يدبن لانتفاء الهمة . 
والنوع الآخر اتصال الفرع بالأصر° والحكر بالسبب » فإن بهذا الاتصال 
تصلح استعارة الاصل للفرع والسبب للح »> ولا تملح استعارة الفرع للاصل 


٠ وفى المندية : الباقى‎ )١( 
٠ الفرم ملك الافعة والأصل ملاك الين - هامش العانية‎ )( 


A۲ =‏ — 
والمحك للسبب ؛ لأن الأصل مستغن عن الفرع والفرع تاج إلى الأصل ؛ لأله 
تاب له فیصیر معن الاتصال معتبراً فا هو محتاج إليه دون ماهو مستفك عنه . 
وهو نظير الملة الناقصة إذا عطفت عل الجلة الكاملة » فإنه يمتبر اتصال الجلة الناقصة 
بالكاملة فما يرجم إلى إ كال التاقصة ماجنا إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام 
عل آخره ولا يمتبر اتصال الناقص بالكامل فى حك الكامل لاله مستفى عنه ؛ 
فلك الرقبة سبب ملاك المتعة بيهما اتصال من هذا الوجه فلهذا حاز استعارة السب 
خم راوز انار المج للسبب ٠‏ واللفظ الموضوع لاحاب ملك الرقبة جوز 
أن يستمار لإيجاب ملك التعة » والموضوع لإبجاب ملك التمة لايصلح مستعاراً 
لإبجحاب ملك الرقبة ؛ وطمذا الطريتى قلنا إن لفظ التحرر عامل فى إيقاع الطلاق به 
عازاً لأا موضوعة لإزالة ملك الرقبة » وزوالها سب أزوال ملك المتعة إلا آله 
لا يعمل بدون النية ؛ لأن الحل المضاف إليه غير متعين لمذا الجاز » بل هو محل 
لقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعان فما الاستمال بطريق انجاز » ولفظ 
الطلاق لا محصل به المتق لاله موضوع لإزالة ملك التمة » وزوال ملك المتعة 
لیس بسبب ازوال ملك الرقبة » بل هو حك ذلك السبب فلا يصلح استمارة 
الک للسبب کا E‏ اإفرع للأصل الکوله مستغنى عنه » 
ولك القافى وجه أف جور هة الاستارة أا اقرف بها من حك 
الشابهة فى العنى وكل واحد مهما إزالة بطريتق الإبطال مبنى على الغلبة »› 
والسراية غير محتمل للفسخ محتمل”" للتعليق بالشرط والإجاب ف الجهول فللمناسبة 
يما فى هذا الممنى“ جوز استعار ة كلواحد مهما للآخر » ولكنا تقول : الناسبة 
ف العنى صا للاستعارة لكن لا بكل وصف بل بالوصف الذى ختص بكل واحد 
مهما » ألا ترى أنه لا يسمى الان أسدا ولا الشجاع حاراً لمناسبة بينهما من حيث 
الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك » ويسمى الشجاع أسدا للمناسبة بينهما فى الوصف 
الحاص وهو الشجاعة › وهذا لأن اعتبار هذه المناسبة بينهما للاستمارة إنزلة اعتبار 
المنى فى المنصوص لتمدية الك به إلىالفروع » م لا يستقم تعليل النص بكل وصف 


. وف الهندية والعمانية : محتمل‎ )١( 
. وفى نسخة هذه العانى س هامش الأصل‎ )۲( 
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6 بوصف لہ ر فی ذلك الج ؛ لأله لو جوزالتمليل بكل وصف اندم ممن الابتلاء. 
أصلا» فكذلك ههنا لو سححنا الاستعارة للمناسبة فى أى معنى كان ارتفعم معنی 
الامتحان واستوى المالم والجاهل ؛ فعرفنا أله إلا تمتبر المناسبة فى الومف اللاص 
ولا مناسبة هنا فى الوصف الذى لأجله وضع کل واحد مما ف الأصل » فالطلاق 
موضوع لاٍطلاق برفع الام من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق فى الذات » ومنه 
إطلاق الإبل وإطلاق الأسير والمتاق لإحداث ممنى فى الذات يوجب القوة » 
من قول القائل : عت الفرخ إذا قوى حتى طار » وى ملك المين المماوك عاجز 
عن الانطلاق لشعف ف ذانه وهو أنه صار رقا عار كا مقهورا عتاجا إلى إحدات 
قوة فيه يصير مها مالك مستولياً مستبداً بالتصرف » والمنكوحة مالك أمر نفا 
ولکا حبوسة عند الزوج بالك الذى له علا اجتها إلى رفع اللانع وذلك 
کون بالطلاق کا بکون برفع القيد عن الأسير ومحل المقال عن البعير » ولا مناسبة 
بين رفع المانم وبين إحداث القوة » كا لامناسية بين رفع القيد وبين البرء من 
امرض ٠‏ فعرفنا آنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسنة پیهما فى الى 
بالاتصال من حيث السببية والح » وقد بينا أن ذلك الح من أحد الجانبين 
دون ال جانب الأخر . 

فإن قيل : عندكم الإجارة لا تنعقد بلفظ البيم نص عليه ف ىكتاب الصلع حيث 
قال : بيع السكنى باطل » فالبيع سبب للك الرقبة وملك الرقبة سبب للك النفعة . 
ثم م صح الاستمارة هذا الطريق عند مجازاً » وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق 
عبدك عنى على ألف درم فقال أعتقت يثبت القلك" شراء هذا الكادم والمتق 
ليس بسبب لاشراء م كان عبارة عنه مجازاً » وكذلك شراء القريب إعتاق عند 
والشراء ليس بسبب المتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استمال لفظ البيع ف الإجارة 
فإإغا لا جوز عندنا لانمدام اهل لالانمدام الصلاحية للاستمارة » لأله إن أضيف 
لفظ البيع إلى رقبة الدار والمبد فهو عامل بمحقيقته فى ليك العين › وإن أضيف إلى 


. وفى نسخة : اامنى س هامش الأصل‎ )١( 
. وف الهمانة : الاك‎ )۲( 


(۳) وف شش فإن 'لعتق . 
| 
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منفمتهما فالنفعة ممدومة والممدوم لا يكون علا للتمليك › والافظ متى صار ازا 
عن غيره حمل كاله وجد التصرخ باللفظ الذى هو از عنه . ولو قال : أجرتك 
منافع هذه الذار لا يصح أيضاً وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار بإعتبار إقامة المين 
الضاف إلبه المقد مقام النفعة » ولفظ البيع متى أف إلى المين كان ءاملا فى حقيقته 
حتى لو قال المر لنيره : بمتلك نفسى شرا بمشرة بجوز ذلك على وجه الاسثمارة 
عن الإجارة ؛ لأنعين الجر ليس محل لا وضع له البيع حقيقة »> وأهل الدينة يسمون 
الإحارة بي فتجوز همنا الاستمارة للاتصال من حيث السببية » وأما قوله أعتق 
بذك عى فى قول إن ذف غاز عن الشرام ققد أخطا خا اعا وکت بكرن 
ذلك ححازاً عنه وهو عامل محقيقته واللفظ مى صار ازا عن غيره يسقط اعتبار 
حقيقته ؟ وف اوضع الذى لا يشت حقيقة المتق بأن يكون القاثل صبيا أو عبداً 
مأذونا لا يشت الشراء » فعرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاجة 
إلى محصيل الةصود الذى صرحنا به وهو الإعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت 
الك له فى امحل والقتضى ليس من الجاز فى شىء» وكذلك شراء القريب عندنا ليس 
بإعتاق مجازا » وكيف يكون ذلك وهو عامل عحقيقته وهو ثبوت اللك به ولا يمع 
بين الحقيقة والجاز فى محل واحد ؟ بل بطري أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك 
ارقبة متمم علة المتق فى هذا امهل » فيصير ا لحك وهو المثق. ناقا إل اليب 

الوجب لا تم به الملة بطري أنه بمنزلة علة العلة ‏ فأما أن يكون بطريق الجاز فلا . 
ومن أحكام هذا الذصل أن اللفظ مى كان له حقبقة مستعملة ومحاز متعارف › 
فملى قول أنى حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة قة اإستعملة دون الجاز » وعلى قوم مطلقه 
يتناولم] باعتبار عموم الجاز . وبيانه فا قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات ولا اکل 
من هذه المجنطة » وهذا فى القيقة قة ببتنى على أصل وهو أن الجاز عندها خلف 
عن الحقيقة فق إ يجاب الحك فهو القصود لا نفس المبارة “ وباءتبار .ا بتر جح 
موم الجاز ز على الحققة فإن ال به شت ف الوضمين › وعند ألى حنيفة لجاز 
E‏ به لای الم ؛ لأنه تصرف من المتكلم فی عبارته 
من حبث إنه جل عبارته قا مام عبارة › ثم الم ناضلا بطر انه 
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بجمل كالمتکام عا كان المعاز عبارة عنه لاأنه خلف عن الج > و لذا کان الجاز 
خلقاً فى التكام لا ثبت المزاحمة بين الأصل والحلف فيجمل اللفظ عاملاً فى حقيقته 
عند الإمكان وإنما يصار إلى إعاله بطريق الجاز ف اوضع الذى يتعذر إعاله فى حقيقته . 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا قال لمبده وهو أ كير سنا منه 
هذا ابنى يعتق عليه » وعلى قول ألى بوسف و تمد رحمهما الله لايمتق ؛ لأن صر 
كلامه محال والمجاز عندها خلف عن الحقيقة فى ابحاب اجک ف کل موضع يملح 
أن يكون السبب منعقداً لإبجاب المىك الأصلى يصلح أن يكون منعقداً لإبجاب 
ما هو خلف عن الأصل » وى كل موضم لايوجد فى السبب صلاحية الانمقاد 
لاحک الأصلى لا ينمقد موجباً لا هو خلف عنه ؛ فإن قوله لامس السماء يصلح 
منعقداً لإبجحاب ماهو الأصل وهو البر من حيث إن السماء غير تمسوسة فيصلح 
أن يكون منعقداً لإبحاب الللف عنه وهو اللكفارة » والعين الفموس لا تصلح 
سا لا کات ما هو الال وغو الو لا کون موا لا وكاب غه وهی الكارة: 
فهنا أيضاً هذا الافظ فى معروف السب الذى رولد مثله لثله يصلح سببا لإجاب ماهو 
الال وعو يوت السب إلا أنه امتنع إ مال [ لوت نسبه من الغير 
فيکون موجباً لا هو خلف عنه وهو التق › وفیمن هوا کر سنا منه لا يملح 
سباً لإمجحاب ما هوالأصل فلا يكون موجباً ا_اهو خلف عنه » ولمذا لاتصير أم الفلام 
أم الول له هنا » وفى معروف النسب تصير أم ولد له عى ما نص فى كتاب الاعوى ؛ 
وعلى هذا جملنا بيع المرة نكاحاً ؛ لأن هناك الانم من الححكر الذى هو أصل 
فى هذا الحل شرعى وهو تأ كد الحرية عل وجه لا بحتمل الإبطال لا باعتبار أن السبب 
ليس بصا لإثبات الج الأصلى به ف هذا امحل فيكون منمقداً لإلبات ماهو 
خلف عنه وهو ملاك التعة » ولكن أبوحنيفة بقول الجاز خلف عن الحقيقة فى التكام 
لانی الج کا قررنا » فالشرط فيه أن يكون الكلام صالاً وصلاحبته بكونه مبتداً 
وخبراً بصيغة الإمحاب وهو موجود هنا فيكون عاملاً فى إبجاب الم الذى يقبله 
هذا امحل بطريق الجاز على معنى أنه سبب للتحرير » فإن من ملك ولده يمتق عليه 
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ويسر فقا له فاا كتسن سيب ملك ٠‏ فالافظ مى سار غبارة عن غر غاز 
للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته » وباعتبار عازه ما صادف إلا علا 

NAE‏ خلف ف التکم لای ال کان عله كممل الاستثناء والاستئنا ستشنا 
سحیح عل ن یکون عبارة عما وراء الستشنى وإن م يصادف اسل الکام علا الال 
باعتبار أله تصرف من اکم فی کلامه » حتی لو قال لاءرأنه أنت طالق ألفا 
إلا تسمائة وتسمة وتسمين م قم إلا واحدة » نص عليه فى النتق > ومعلوم أن الحل 
غير صالڂح اسا صرح به ومع ذلك كان الاستثناء حيحاً لأنه تصرف من المتكام ن ىكلامه 
فهناكذلك . نم فيه طريقان لأنى حنيفة : أحدها أنه بنزلة التحرير ابتداء باعتبار أنه 
دك ركلاماً هوسبب للتحرير ف ملك وهو البنوة فيصير حرا [به] ابتداء مجازاً ‏ وهذا 
لا تصير الام أم ولد له لاله ليسلتحررير الفلام ابتداء تأثير فى إ جاب أمية الولد إلأمه] 
ولأنه للك إبجحاب ذلك ال حى ما بمبارته عل المقيقة” ابتداء بل بفعل هو استيلاد ؛ 
وهذا قال فی کتاب ب الدعوی : لو ورٹث رجلان ماوکا م ادعی أحدها أنه ابنه يصير 
ضامتاً لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسرآً باعتبار أن ذلك كالتحرير المبتدا منه» وعلل 
الطريق لخر بجعل هذا إقراراً منه بالحرية مجاز كأنه قال عتق على من حين ملكته 
فإن ماصرح به وهو البنوّة سبب لذلك وهنا" هو الأصح » فقد قال فى كتاب 
الإكراه إذا أ كره على أن يقول هذا انى لايمتق عليه" » وال كراء إا ينع 
صحة الإقرار بالمتق لا عحة القحرير ابتداء » ووجوب الضمان ف مسألة الدءوى مهذا 
الطريق أيضاً فإنه لو قال عتق على من حين مللكته كان ضامناً لشريكه أيضاً ؛ وعلى 
هذا الطريق تقول : الجارية تصير أم ولد له لأن كلامه كا جمل إقرارا بالحرية للولد جمل 
إفرار بأمبة الول للام » فإن ما تكلم به سیب موجب هذا الی ھا ق شلک هر 
موجب حقيقة ““المرية للولد » وممذا الطريق فى معروف النسب يثبت التق لا بالطريق 


. وهو قوله أت حر س هامش الممانية‎ )١( 

(۲) وف العانية والمندية : وهذا هو الأصح . 

(۳) لأنه یصي كانه ال عتق على من حين ملكته س هامش المثائبة . 
(4) وى الممانية لققة . 


TE 
الذی قلا » فإنه مکذب شرعاً ف المح الأسلى واللكذب ف ىكلامه شرع كالكذب‎ 
حقيقة فی إهدا ر کلامه » ألا تری أنه لو أ کره على أن يقول لەبده هذا ابنی لا يمت‎ 
عليه لاله مكذب شرعاً بدليل الإكراء إلا أن دليل الكذيب هناك عامل‎ 
فى المقيقة والجاز جيماً » وهنا دليل التكذيب وهو بوت نسبه من الفير عامل‎ 
فى المقيقة دون الجاز وهو الإقرار بحريته من حين ملك ء ولمذا قلنا : لو قال از وجته‎ 
وهی معروفة النسب من غیره هذه ابنتی لا تقم الفرقة بينهما لأنه ليس بكلام موجب‎ 
بطريق الإقرار ق ملك .إا موجه إثنات النسن وقد ضار مكذبا فة شرا فسار‎ 
اسل ا . ونان هذا أن التبمية لا توج الفرقة ولكنها تناف الذكاح‎ 
أصلا » واللفظ متى صار محازاً عن غيره بجمل قاع مقام ذلك اللفظ فكأنه قال‎ 
ماز وجنا أو ما کان بينى وبيما نكاح قط » وذلك لا وجب الفرقة »> وكذلك‎ 
لا يبت به حرمتها عليه على وجه بنتنی به النکاح » لأن فی حك المرمة هذا الإقرار‎ 
علها لا على نفسه والمين هى التى تتصف بالحرمة وهو مكذب شرعاً ف إقراره على‎ 
غیره . ولا يدخل على هذا ما إذا قال لمبده | انى لأن النداء لاستجحضار المنادى‎ 
بصورته لا يعناه وإعا صار هذا اللفظ ححازاً باعتمار معناه کا بينا » فأما إذا قال ياحر‎ 
أو يا عتيق فإمال ذلك اللفظ باعتبار أنه عل لإسقاط الرق به لا باعتبار الممنى فيه‎ 
. فكان عامل على أى وجه أضافه إلى المماوك » وله أعل‎ 
فصل ف بيان الصرح والكنابة‎ 
الصرح هو كل لفظ مكشوف العنى والراد حققة كان أو عازاً » يقال : فلان‎ 
صرح بکذا » ای أظهر ما فی قلبه انبره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من‎ 
المبارة » ومنه مى القصر صرحا » قال تعالى : « وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا»‎ 
والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين بالدليل » مأخوذ‎ 
» من قوم : کنیت وكنوت » ولمذا كان الصرح مايكون مفهوم المعنى بنفسه‎ 
وقد تكون الكناية مالا يكون مفهوم العنى بنفسه ؛ فإن المرف الواحد جوز أن‎ 


(۱) أی ذا کان أ كبر سنا منه س مامش الماية . 
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کوان ناه غر ۰ وكاف الخاطبة » يقول الرحل هو يفعل كذا » وهذا 
الماء لا ييز اا من اسم فتكون هذه الكناية من الصرع بنزلة المشترك من 
ال TT‏ ول ايكون 
متردد المعنى فى نفسه فهو كناية » والجاز قبل أن شر ارفا ر الكاة أا 
لا فيه من التردد » ومنه أخذت الكنية فاليا غير الاسم . والانم_ الصرح لكل 
شخص ما جمل عاما له ٭ م یکنی بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريقاً له بالولد الذى 
هو معروف بالنسس إليه » وهذا ليس من الجاز فى شىء ولكن لا كان معرفة المراد 
O‏ هذا الاستمارات والتعريضات فى الكاوم عتزلة الكناية 
فإن المرب تكنى المبشى بای البیضاء › والضرر بأ المیناء » ولیس بینھما اتصال 
اا کن ای اال ونا ل غار عه 
عرفنا أن الكناية غير الجاز ولكمم يكنون بالشىء عن الشىء على وجه السخرية 
أو على وجه التفاؤل'“ فیکنون عا یذم با بدح به على سبيل التفاؤل °2 
کا ي ذكرون صيغة الأمم على وجه الزجر والهديد » ويقولون ربت يداك على وج 
التعماف» فہذا تبين أنحد السكناية غيرحد الجاز . م حكر الصربع ثبوت موجبه 
بنفسه من غير حاحة إلى عزية » وذلك حو لةظ الطلاق والمتاق فإنه صرح فعلى 
ای و ات إل اف م دا ووت اوک کن جا لک » حتی إذا قال 
باحر أو ياطالق أو أنت حر أو أنت طالق أو قد حررنك أو قد طلقتك يكون 

إیقاءا نوی أو ل ينو لان عينه ام مقام معناه فى إ يجاب الح لوه ر ف ف 
وح الكناية أن الج ہا لا شت إلابالنية أو ما يقوم مقامما من دلالة ال حال ؛ 
لان ف المراد سپا ممن لاحك ما م بزل ذلك الةردد بدليل 
يقترن ما » وعلى هذا مى الفقهاء لفط التحرم والبينونة من كنايات الطلاق وهو 
ازن الت معنى التردد فما ل اا کی ۷ و 


. وف العانية والمندية : الفأل‎ )١( 

(۲) وفى الممانية : عا عمد . 

(۳) وني الهمابة والمندية : معنى التم لف 
)4( وف العا نة والهندبة : وهذا . 


(ه) أى عاز من حبث التسمية حقبقة من حيث العنى س هامش المانية ٠‏ 
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إلا بالئية » فسمى كناية من هذا الوجه محازا » فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق 
فاللةظ عامل فى حقبقة موجبه حتى بحصل به الحرمة والبينونة » ومعلوم أن ما يكون 
-كناية عن غيره فإن عله كممل ما جمل كنابة عنه » ولفظ الطلاف لا يوج المرمة 
والبيئونة بنفسه » فعرفنا أنه عامل حقيقته وإعا حى كناية ازا إلا قوله اعتدى فإنه 
کا اوھ ا و ار اوی و کن ا او ى س 
فإن حقيقته من باب المد والجساب وذلك تمل عدد الأقراء وغير ذلك » فإذا نوى 
الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق قتضاء من حيث إن الاحةاب مدد الأقراء 
من المدة لا يكون إلا يمد الطلاق فكأنة صرح بالطلاق ؛ ولمذا كان الواقع رجعيا 
ولا يقم E‏ من واحدة وإن وى » وإن كان قبل الدخول يقم الطلاق به عند 
النية على انه افظ مستمار لاطلاق شرعا ؛ فإن النى صل اله علمنه وسل قال لسودة 
« اعتدی م راجمھا »> وقال ةة « أعتدى » م راحعها و ف قوله 
ارف برك 4 و کلت فول أت وا فان ف و واج ال کد 
تمتا ها أو للتماليقة فلا بتعين بدون النية وعند النية بقع الطلاق به إطريق الإضعار » 
أی أت طالق تطليقة واحدة ؛ ومذا كان الوافع به رجميا . 

٤‏ الأصل فى اكلام الصربح لابه موضوع للاإفهام ٠‏ والصر بح هو التام فى هذا 
امراد فإن الكناية فما قصورباءتبار الاشتباه فما هوالراد » وطمذا قلنا : إن ما يندری 
الشات لا يشيك بالسكنانة حى إن القر على فة ييف الأسبات الوخبة وة 
مالم يذكر اللفظ الصرع كالرنا والسرقة لايصير مستوجباً للعقوبة وإن ذكر 
افظاً هو كناية » ولمذا لا تقام هذه المقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته 
لأنه لم يوجد التصرع بلفظه » وعند إقامة البينة عليه لأله رعا يكون عنده شهة 
لا يتمكن من إظهارها فى إشارته » وعلى هذا لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال له رجل 
آخر صدقت فإن الثانى لا يستوجب المد ؛ لأن ما يلفظ به كناية عن القذف لاحال 
مطل التصديق وجوها عة و كد لك ار قال لر اما آنا فلت ان ل ره 


حد القذف لانه تع رض وایس بتص رخ يته إلى الزنا فیکكون ارا ف نفسه . 


(۲( لأن الاس :راء لا کون إلابمدد الأقراء وعد الذية قم الطلاق ع ةتاه . هاءش المماة 
(1( وف الهندية 0 اتو حب المةو 4 
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فإن قیل : لیس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر هو ک) قلت فإن الثانى 
بستوجب المد وهذا تعريض محتمل أبضاً ؟ قلنا : نمم ولکن كاف التشبيه وجب 
المموم عندنا فى الحلالذى بحتمله » ولمذا قلنا فى قول على رضى الله عنه : إعا أعطينام 
النمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤم كدمائنا وأموال كأموالنا : إنه مجرى على المموم 
فیا یندری بالشهات وما نبت مع الشات اا الاي أا رة لر 
لأنه حصل فى حل محتمله ؛ فيكون نسبته © إلى الزنا قطما اة كلام الأول على 
ما هو موجب العام عندنا . 

فصل ف بیان جلة ما رك به الحققة 

وهى نمسة أنواع : أحدها دلالة الاستمال عرفا » والثانى دلالة اللفظ » والئالك 
سباق النظم 1 والرایع دلالة من وصف التكلم > والحامس من محل الكاام 
لاإ فهام والمطاوب به ما تسبتق إليه الأوهام » فإذا تمارف الناس استماله لشىء عينا 
کان ذلك م الاستمال كالحققة فيه وماسوى ذلك - لانمدام العرف - كالهجور 
لا يتناوله إلا بقرينة ؛ ألا ترى أن اسع الدرام عند الإطلاق يتناول نقد البلد لوجود 
المرف الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره إلابقرينة لترك التمامل به ظاهرا فى ذلك 
اوضع وإن م يكن بين النوعين فرق فما وضع الاسم له حقبقة . وبيان هذا فى اسم 
الصلاة فإنبا للدعاء حقيقة ؛ قال القائل : 

وصلى على دنا وارقہ ° 

وهى محاز لامبادة المشروعة بأ ركانما » ميت به لابا شرعت للذ كر » قال تمالى : 
» وأقم الصلاة لذ کری » ونی الدعاء کر وإن کان يشوبه سال » م عند الإطلاق 
يتصرف إلى المبادة المعلومة بأركانما سواء كان فا دعاء أو م يكن كصلاة 
الأخرس وإنما ركت المقيقة للاستمال عرفا . وكذلك الح فإن اللفظ للقصد 


)١(‏ وفى المندية : نسبته له إلى الزنا. 
(( ا فى افمزدية وااصرية ٤‏ وقالهًانية le:‏ وار تسم ¢ وکان ف الأصل : رما وار سم ۰ 
(۴) لفظ ( كملاة الأخرس ) ساقط من العانية والمندية . 
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حقيقة م يت المبادة ما لما فما من العزيمة والقصد لازيارة فمند الإطلان الاسم 
يتناول العبادة لاستمال عرفا » والممرة الصو( '“وازکاة وغيرها عل هذا E‏ 
هدا کن ان می ولمذا قلنا من نذر صلاة أو ححا أو مشياً إلى بيت الله 
يلزمه المبادة وإن م ينو ذلك فالعی إلى بیت اله تمالى غر ا2 ج حقيقة ولكن 
للاستمال عرفا يتصرف مطل اللفظ إلبه . وكذلك لو قال له غل ان اضرب فزن 
حطم المبة يازمه التصدق بالثوب للاستمال عرق » فاللفظ حقيقة فى غير ذلك . 
ومن حلف أن لا یشتری راسا بنصرف ينه إلى ما يتعارف بيعه فى الاسواق من 
ارموس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستمال عرفا » قأما من خف اة 
الاسم اول کل ران وم لف ان کا يتناول ينه بيض الاجاج 
والأوز خاصة لاستمال ذلك عند الأ كل عرق > ولا پتناول بض اجام الامفوز 
وما أشبه ذلك » وقد بينا أن المام إذا خص منه شىء يصير شبىه الجاز . 

وبیان النوع الثانى وهو دلالة اللفظ فما إذا حلف أن لا با کل ا فا کل للم 
السمك أو الجراد ل محنث ينه ؛ لاله أطلق‌الاح فی‌افظه ولے الءك [أوا! را 
لاینکر إلابقرينة فكان قاصراً فبا يتناوله اسم مطلق الحم N‏ على المنازة 
فاه قاصر فما يتناوله مطل اء e‏ إلا بالقرينة » فلا بتناوله 
الام بدون القرينة . 

فان قیل : اُلیس اہ لوا کل لے ختزیر أو لے إنسان فل حنٹ فی بی 
وهذا لاي كر إلابقرينة ؟ قدا : نمم ولتكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى 
اللحمية فما » فان الحم اسم معنوی موضو ع لا يتولد من الدم ولا قصور فى 
فى لحم المزير والأدى » فأما لحم السمك والجراد فإنه قاصر فى ذلك المنى ؛ لأله 
لادم للسمك ولا للجراد » فكذلك معنى النذاء الطاوب باللحم لايم ا 
والجراد . فعرفنا أن القرينة فما للقصور » ومعنى الغذاء از ال یم نی لم 
(٧(‏ لفظ ( الصوم ) ساقط من العمانة واهمندية . 


)۲( زيادة من الممانية . 
)۴( ونس فى أعان شرح الحرط أنه لامنث فى ي نه » هامش الأصل . قلت : وامله شرح 


اتر فصوف وصار الط . 


)4( وق اند نن ا : 
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الحزر والآدى » فعرفنا أن القريئة لمان المرمة لا لقصور فى معنى اللحمية » وليس 
للح رمة تأثير فى المنع من إغام شرط المنث ء وعلى هذا قلنا فى قوله كل ماوك ى خر 
لايدخل المكاتب بدون النية لاه تلفظ بالملوك واللكاتب متردد بين کونه Ul‏ 
وبين كوله ملوك فإله مالك يدا وتصرةا ءلوك رقا » وكذلك صرح بالإضافة إليه 
والكاتب مضاف إليه من وحه دون وحه ؛ فللدلالة فى لفظه لايتناوله الكلام بدوز 
النية ولكن بتناوله مطل اسم الرقبة الم نكورة فى قوله « أوتحرير رقبة » لأله بتناول 
الذات المرقوق » والرق لاينتةض بمقد الكتابة بدليل احاما الفسخ واشراط الملك 
بقدر مامح به التحربر وذلك موجود ف المكاتب فيتأدى به الكفارة . وكذلك قوله 
كل اصرأة له طالق لايتناول المختلمة بغير نية'“ وإ ن كانت فى المدة من غير النية 
لبقاء ملك اليدوزوالأسل ملك النكاح » وعلى عكس ماذ كرا من معنى القصور 

نى الزيادة أياً » فإن أبإ حنيفة رحمه اله قال : من حلف لايا كل فاكهة 
Se‏ اوقل ای بز ود رتا الله محنث لأن 
اسم الفا كهة بتناولما عند الإطلاق من غير قرينة فتكون كاملة فى المنى الطلوب 
مهذا الاسم » وأبو حنيفة رحمه الله بقول هى زيادة على ما هو الطاوب الاسم لان 
اشتقاق الافظ من التفكه وهو التنم E E J Jt‏ ا 
ا » والرطب والمنب قوت مم به القوام »> والرمان ف مەی 
الدواء وقد يقم به القوام أيضا وهو قوت فى جلة التوابل وما بقع به القوام فهو زائد 
على التنمم › ولمذا عطف الله تمالى الفا كهة علا وقال « وعنباً » إلى قوله «وفاكهة 
وأبًا » فلازيادة لا يتناوما معلل الاس كا أن للنقمان لا يتناول مطل الاسم للسمك 
والجراد . وكذلك لوحلف لايا كل إداماً » عند أنى حنيفة رمه الله الإدام ما يصطبغ به 
لأنه تبع فلا بتناول ما بتأتى أ كله مقصوداً من الجبن والبيض واللحم » وعلى قول 
تد رحمه اله بتناول ذلك لكل ممنى الؤادمة وهى الموافقة فما ك) فا مسألة الأولى ؛ 
وعن أى چ ارو ا ف 

وبيان النوع الثالكث » وهو سياق النظم فى قوله تمالى : « من شاء فليۋمن 


٠ لظ ( بغير نبة ) ساقط من المعانية والهندية‎ )١( 
وف المانية والهندية + ھی زاده‎ ( 
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ومن شاء فليكفر إا أعتدا لاظالين ارا » فإن بسياق النظم يتبين أن الراد هو الزجر 
والتوبيخ دون الا والتخيير » وكذلك قول تمالی : « اعلوا ماشتے إله جا 
تعملون بصير » فإن بسياق النظم يتبين أنه ليس المراد ما هو موجب صيغة الأمر هذه 
الصفة . وعلى هذالو أقر وقال : لفلان عل آلف درم إن شاء اله لم يازمه شىء » 
وول لان ال رة الس ع ف إن غا ءاه ار الت 2 لان 
قوله ليس رجو ع وصيغة قوله إن شاء اله صيغة التعليق » والإرسال والتعليق كل 
واحد مهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع 
ووجوب الال عابه من حي إرسال الكادم شع صبغة التعلق لا زمه حک الإرسال 
باعتبار سياق النظ . وقال فى السير الكبير : لو قال مسل لجرلى محصور ازل فتزل 
کان متا » ولو قال اززل إن کنت رجلا فنزل کان فيا » ولو قال له الحرفى الاسور 
فی يده الأّمان الأمان وقال الس فی جوابه الذّمان الأٌمان کان آمنا حتی لو اراد قتل 
بمد هذا فعلى ا ا أن عنعوه من ذلا ولا يصدقوه ف قوله وره 
کلامه » ولو قال الأمان الأمان س ما تلت أو قال الأمان الأّمان تطلب أو قال 
لا تعجل حتى رى ل بكن ذلك أماتاً بدلالة سياق النظر . وكذلك لو قال لغيره اصع 
قل ماش ن کف ا أو قال طلق زوحتی ا رجلا ۾ یکن 
نوكيلا . ولو قال لغيره : لى عليك ألف درم فقال الأخر لك على ألف درم ما أبمدك 
من ذلك لم يكن إقراراً . فعرفنا أن بدليل سياق النظم تترك القيقة . 
وببان النوع الرابع فى قول تعالى + «واستفرز من استطمت مهم بضوتك » 
فان کل واحد مل بأله لیس بأعر لأنه لا جوز أن بظن ظان بان اله تمالى 
با اکر ال 2 ن بان الاد افا وا ا نا ان 
المين يكون بإقدار الله تمالى عليه إباه » وكذلك قول القائل اللهم اغفر لى 
مل أله سؤال لا أءر لوصف التكلم وهو أن المبد الحتاج إلى نعمة مولاه 
لا يطلب منه النعمة إلزاماً وإنعما يساله ذلاك سؤالا » وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال 


. كذا بالممانبة والهندية »> وفى الأصل : فكذلك‎ )١( 

(۲) وف الميانية والمندية : فعلى الأمير وايش . 

(۳) كذا بال اة » وفى الأصل : فكذلك . 

(1۳) 
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تضد عندی' فقال والله لا أتندی م رجم إل ته فتندی لا حن" لان التكم 
دعاه إلى النداء الذى بين يديه وقد أخرج كلامه مرج الجواب » فإذا تقيد اللحطاب 
با علوم من إرادة اكام بتقيد الجواب أيضاً به . وكذلك لو قامت اعرأة لتخر ج فقال 
هما إن خرجت فأنت طالقى فرجمت “م خرجت بمد ذلك اليوم م تطلق › وعلى هذا 
لو قالت له زوجته إنك تغتسل فى هذه الدار الاءلة من الحئابة فقال إن اغتسلت فعبدى 
حر ثم اغتسل فما فى [ غير ]“ تلك البلة أو فى تلك الايلة من غير الجنابة 

| بمحنث . 


وبیان النو ع الحامس : فى قوله تمالى : « وما يستوى الأعى والبصير » فإن 
بدلالة محل الكادم يمل أله ليس المراد ن المساواة بيلهما على العموم بل فا برجع إلى 
البصر فةط » وقد قلنا إن لفظ العموم فى غير امحل القابل للعموم يكون إعنى الجمل 
فلا شبت به إلا ما ت يتيقن أنه ءراد به ويكون ذلك شبه الجاز لدلالة محل الكاام » وعلى 
هذا قال علاؤنا رجهم اله فی قوله عليه السلام : « الأعال بالنات » وف قوله عليه 
السلام : « رفع عن أمتى المما اسان وماس رها غه » إه لا بقتفی 
اسوم وارتناع الک ؛ لأن محل اللكلام بتبين أله ليس امراد أصل العمل فإن ذلك 
ف شر اله دع الحطاً والنسيان والإكراه » فإبا أن يكون المراد الك 
أو الام » ولا جوز أن بقا لکل واحد مما مراد لأنہما یبتنیان على معنیین متغارین 
فإن الثواب على الممل الذى هو عبادة والإم بالممل الى هو غرم يتنى على العزية 
والقصد» والمجواز والفساد اذى هو حكر ببتنی عل الأداء ء بالأرکان والشرائط › ألا ” ری 
أن من توضأً لاء انجس وهو لايل , به فصلى جز صلاته مطلتا حتی لوعل ازمه الإعادة 
ومع ذلك إذا م يمل ولم بكن منه التقصير كان مطيماً باءتبار قصده وعزعته فيكون هذا 
بعنزلة المشترك الذى لا موم له لتغابر العنى فا بحتمله فلا جوز الاحتجاج به فی حک 
الحواز والساد إلابدليل يقترن به فيصير“ كالمؤول جينثذ » فأما ما يعترض من الدليل 

. وفى الثانية : مى‎ )١( 

(۲) وفى المانية والهندية : لم محنث . 


(۴) زيادة من الهندية . 
(؛) وف المعانية : فصي به - 
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الوجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب فى شىء › وإنما هذا الباب لمرفة 
الوجوه فبا يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل النسخ والتخصيص كلام ممارض 
إلا أن النسخ معارض صورة و حقيقة والتخصيص ممارض صورة » وبيان معنى حتى 
لا يكون إلا بالقارن ولكن ذلك القارن إنما يتبين ما هو نسخ مبتداً صيفة › 
فعرفنا أله ليس من هذا الباب فى شىء . قال رضى الله عنه : والعراقيون من مشابخنا 
رجهم الله زعون أله لا عوم للنصوص الوجبة لتحرم الأعيان حو قوله تمالى : 
وبرت علیک الىت » وقوله تعالى : « حرمت علیک اتک » وقوله عله 
السلام : « حرمت الجر لمٰما » وقالوا امتنع ثبوت حك المموم فى هذه الصورة 
معنى لدلالة محل الكاوم وهو أن المحل والحرمة لا تكو وصفا لمحل وإنما 
تكون وصقاً لأفعالنا فى امل حقيقة فإنما يمير امل موصوفاً به ازا وهذا غلط 
فاحش » فإن المرمة هذه النصوص ثابتة للأعيان الموصوفة مها حقبقة ؛ لأن 
اضافة الحرمة إلى العين تنصيص على ازومه وحققه فيه » فلو جملنا المحرمة صفة 
لافعل م تكن العبن حراماً » ألا رى أن شرب عمصير النير وأ كل مال النير 
فمل حرام ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة المين وازوم هذا الوصف للمين » ولكن 
عمل هذه النصوص فى إخراج هذه اهال من أن تكون قابلة للفمل ال حلال وإثبات 
صفة المرمة لازمة لأعياا فيكون ذلك بنرلة النسخ الذى هو رقع حك 
وإثبات' حک آخر مكاله » فهذا الطريق تقوم المين مقام الفعل ف إثبات 
صفة المرمة والحل له حقيقة »> وهذا إذا تأملت فى فاية التحقيق ؛ فم 
إمكان العمل هذه ااصيغة جمل ف الات ارا :ايار اتاد فة لفل 

لالاحل يكون خطا فاحفاً . 


. وف الممانية : ذس‎ )١( 
۹ وی اة : ف غابة من التحقيق‎ )۳( 


۱۹۹ 


فصل فى إبانة طرق المراد عطاق الكلام 

قد بينا أن الكلدم ضربان : حقيقة وحاز » وأنه لاجمل على الجاز إلا عند تمذر 
مله على الحققة » فتمس المحاحة إلى معرفة المقبقة وامجاز » والطريق فى ذلك هو النضار 
فى السبب الداعى إلى تمريف ذلك الاسم فى الأسماء الوضوعة لالممنى » وإلى تمريف 
الممنى فى المعنويات » فما كان أقرب فى ذلك فهو أحق » وماكان أ كثر إفادة فهو 
أولى بأن حمل حقيقة » وذلك يكون بطريقين ٠‏ التأمل فى عل الكلم » والتأمل 
فى صينة الكادم . ۰ 

أما بيان التأمل فى امل ف اختلاف الملماء فى موجب العام فعند بعضهم موجبه 
٠‏ عند الإطلاق أخص الإصوض + وعدا موجبة العموم > وما قلناه أحق لاله إذا عل 

على أخص الحصوص ببق بعض ماتناوله مطلق الكلام غير مراد به » والراد بالكلام 

الإطلاق أحق » ولأن الحاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة الحاص فاو جملنا صيغة 
المام متناولا للخاص أبضاً فقط كان ذلك تكراراً عضا » وإذاكان الةصود وضع 
الأاء فى الأسل إعلام الراد مل لفظين على شىء واحد يكون تتكراراً وإخراجا 

فإن قل : فانده التاأ كيد وتوسیم اكوم » قلنا : نمم ولكن هذا 
فى الفائدة دون الفائدة ااطلوبة باصل الوضم » والإطلاق يوجب الكل فإذا حمل كل 
واحد من الافظين على فائدة جدبدة باعتبار أصل الوضم كان ذلك أولى من أن يحمل 
على التكرار لتوسمة الكلام » فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل نى صيعة 
الافظ ولمذا حلنا قوله تمالى : « أو لامستم النساء » عل الجامعة دون امس باليد لاله 
إذا حمل على الس بالىد کان E‏ لنوع حدث واحد » واذا ل على العامة كان 
ا لنوعی الحدث وأضا بالتيمم فا فون | فائر °2 ‌ N‏ معطوف عل 
)١(‏ وف المانبة واهندية : فيه فائدة الا كد وتوسمة الكلام . 
(۲) وفى اأمانية : إفادة . 


— Q۷ — 


ما سبق والسابق ذکر نوع المحدث ؛ فإن قوله : « اذا قم إلى الصلاة » کک 
عدون م قال بعال e‏ ا روا «ٌ سے قال تعالى «و إن کن نم مرضی 
إلى قوله « فلم ا ما فتيمموا » فبدلالة حل اكام بتبين أن الراد الجاع دون 
الس باليد . 

وبيان الدلالة من صيغة الكادم فى قوله تمالى : « لايؤاخذك اله باللغو 
فی أیانک ولكن يؤاحذك عا عقدتم الأعان » قال علاا رحهم الله : اللغو 
ا کون غ0 غ ن غا ووا ؛ فإن فائدة المين إظهار الصدق من الحبر 
اال و ی اال ای کان عا فة ان کان را : 
وقال الشافعى رهه الله : اللغو ماحرى على اللسان من غير قصد» ولا خلاف ف حواز 
إطلاق اللفظ على كل واحد منهما . ولكن ماقلناه أحق لأن مامجرى على لسانه من 
غير قصد له اسم آخر موضو ع وهو اللطاً الذى هو ضد العمد أو السو الذى هو ضد 
التحفظ » فأما مايكون خاليا عن الفائدة لمن فى نفسه لا حال المتكلم .فليس له اسم 
N DG a a e o o ae‏ 
أعرضوا عنه » يمنى الكاام الفاحش الذى هو خال عن فائدة السكاوم بطريق الجكة 
دون مايجرى من غير قصد فإن ذلك لاعتب فيه » وقال تعالی : « لايسمعون فها لغواً 
إلا سلاا » وقال تعالى ا فيه لعل کر تغلبون » ومعاوم أن عراد اله ا 
الت أف إن تدرو عل اال ا E‏ عا هو خال عن الفائدة من 
الكاوم ليحصل مقصودك بطريق المغالبة دون الحاجة ول بک 2 التكام 
بير قصد » وقال تمالى : « وإذا مروا باللنو روا کراما» : آی مروا عن الوات 
وذلك ف الكاوم الحالى عن الفائدة دون ما حرى من غير ض٤‏ ولان فساد ما ری 
من غير قصد باعتبار ممنى فى امحل وهو ألقلب الذى هو السبب الباعث على التكلم » 
وفساد مالا فائدة فيه باعتبار معنى فى نفس اكلام فكان هو أقزّب إلى الحقيقة 
فيحمل الافظ عليه عندالإطلاق . وكذا" اختلغوا ف المقد فقال الحصم : العقد عبارة 


)۱( وف المانية : صا ٤‏ وف أهندية گعی له ضرا له عن 2 
(۲) وفى العانية : وكدذلك 


¬ ۱۹۸ س 
عن القصد فإن المزيعة ميت عقيدة . وقلنا : المقد اسم لربط كلام بكلام حو ربط لفظ 
اليين بالمبر الذى فيه رجاء الصدق لإيجاب [ ادم“ ] وهو السدق منه› 
وكذلك ربط البيع بالشراء لإبجاب حكه وهر اللك فكان ماقلناء أقرب إلى القيقة ؛ 
لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقد المبل وهو شد بعضه يبعض وضده ال مل » منه 
تقول المرب : يا عاقدا كر حلا » وقال القائل : 

# ولقلب المعب حل وعتقد * 

م يستعار | أربط الإ جاب بالقبول على وجه ينقد أحدها بالآخر حکا فيسمى 
طقدا وتار | ا بکون با مذا الربط وهو عزية القلب فكان ذلك دون 
القد الذى هو ضد الحل فيا وضع الاسم له مله عليه يكون أحق . ومن ذلك ماقلنا 
فی قوله تعالی : « اة قروء » إنما الحيض دون الأطهار ؛ لأن اللفظ إما أن بكون 
مأخوذا من القرء الذى هو الاجاع » قال تمالى : « فإذا قرآناه فاتبم قرا 4 
وقال القائل : : 

* مجان اللون لم يقر أجنبيا + 

وهذا المنى فى الحيض أحق ؛ لأن ممنى الاجماع فى قطرات الدم على وجه 
لا بد منه ليكون حيضاً فإله مام تد رؤية الدم لا يون حيضاً و إن كان الدم جتمم 
فى حالة الطهر فى رحمها فالاسم حقيقة للدم المتمع »ثم زماله يسمى به مجازاً وإن كان 
مأخوذاً من الوقت اللوم ك) قال القائل : 

# إذا هبت لقارتها الرباح * 

وتال آخر : له قر كقرء الحائض فذلك بزمان المحيض أليق ؛ لاله هوالوقت 
الوم انى بحتاج إلى إعلامه معرفة ما تعلق به به من الأحکام » وإِن کان مأخوذاً من 

معنی الانتقال کا يقال : قرا النح إذا انتقل » لقيقة الانتقال تكون بالحيض 
لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل » فباعتبار صيغة اللفظ يتبين أن حمله على الحيض احق » 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 
. زيادة من العمانية واهندية‎ )۲( 
. وفى الانية والمندية : م #قرا جنيناً‎ (*( 


— 4 

وكذلك لفظ النكاح فإإغا حمله على الوطء والجمم” على المقد » وما قلتاه أحق لأن 
الاسم ف صل الوضع لعنى الفم والالترام يقول القائل أأنكح المبر أىالتزمه وضعه 
إليك » ومعنى الف فى الوطء يتحمَق عا بحصل من معنى الاحاد بين الواطئين عند 
ذلك الفعل ولمذا يسمى ماعا » م المقد يسمى نكاحا باعتبار أله سبب يتوصل به إلى 
ذلك الضم + فبالتأمل فى صيغة اللفظ يتبين أن الوطء أحق به إلا فى الموضع الذى 
يتعذر مله عليه مينئذ بحمل على ماهو محاز عنه وهو المقد» وهذاهو اجك فی کل 
لفظ محتمل للحقيةة والجاز أنه إذا تمذر مله على الحقيقة بحمل على الجاز لتصحيح 
الكادم » وهذا التمذر إما لمدم الإمكان أو للكوه ممجوراً عرق أو لكوله مجوراً 
شرعا ؛ فالذی هو متعذر واا جف ان ا کک من هذه النخلة أو من هذه 
الكرمة فان كه ضرف إل اة لان ناحو اة ى كانه مشن رة اا المجور 
غرف خو ادا حلت أن لا شرت م هد ال فاه فرت عه إل الشرت 
ما ان الحقيقة وهو الكرع AEE a‏ 
كرع هل بحنث أم لا ؟ هنهم من يقول بحنث أيفاً لأن الحقيقة لا تتعطل وإن حمل 
اللةظ على الجاز » وسواء أذ الاء فى كوز وشربه أ وكرع فى البثر فقد شرب ماء 
البثر فيحنث » ومهم من بقول لا بحنث ؛ لاه اا صار الجاز ادا سقط اعتبار 
الحقيقة على ما قال ف ال مامع : لو قال لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر يتصرف 
يعينه إلى العقد دون الوطء . ولو قال أزوجته : إن نكحتك يتصرف إلى الوطء 
دون المقد حتى لو أبالما م تزوجها م بحنث ما ل بطأها . واو قال للمطلقة الرجمية : 
إن راجمتك ينصرف إلى الرجعة دون ابتداء المقد » ولو قال لابانة : إن راجمتك 
ينصرف إلى ابتداء المقد ولكن الأول أوجه لاباعتبار ام بين الحقيقة والجاز 
فی کونه مادا باللفظ بل باعتبار عوم ا حار وف ی ت اد ال ای 
وعلى هذا قلنا مطل التوكيل بالحموءة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك محازاً 
لأن الحقيقة ممجورة شرعاً » فإن الدعى إذا كان عقا فا لدعي عليه لا يلك الإنكار 
شرعا ولا بجوز له التوكيل بذلك فيحمل اللفظ على الجاز عند الإطلاق » ثم يصح 
منه الإنكار والإقرار باعتبار معنى عموم الجاز وهو أله جواب للخص . ومن حلف 
أن لايكلم هذا السى فكلمه بعد ماصار شيخاً بحنث باعتبار أن الحقيقة ممجورة 


مه ١ھ‏ س 


شرعاً فإن الصى سبب للترحم شرعاً لا للهجران فیتمین المجاز 4دا . وأمثلة هذا 


باب بيان معانى الجر وف المستعملة فى الفقه 


قل رضی الله عنه : عل ان اک عند المرب اس وفعل وحرف »› وکا 
يتحقق ممنى القرقة والجاز فى الأماء والأععال فكذلك بتحقق فى المروف» فنه 
ان ما ی ا و کن ا ع و کو ی ال 
الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذ كر الطريق فى خرب ج المسائل 
علما . فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف المطف . 

الأصل فيه الواو فاا خلاف أله للعطف [ ولكن عندنا هو للعطف" ] 
ن ر ری ق ون غر ان 
يقتضى مقارنة أو رتيا » وهو قول أ كر أهل الاغة . وقال بمض أححاب الشافى 
رجه الله : إنه موجب للترتيب » وقد ذكر ذلك الشافمى ف أ حكام القران » وكذلك 
جمل الترتيب ركتاً فى الوضوء لأن فى الأية عطف اليد على الوجه بحرف الواو 
فيجب الترتیب مہذا النص ؛ ألا ترى أن السحابة رضى اله علبم ا 
اله صلی الله عليه وسل عند السعی بأمما نبدأً قال : « ابدءوا جا بدأ النه تمالى » 
رید به قوله تعالى : « إن الصفا والمروة » فن هدا تتصيص على ان موحب الواو 
الترتيب » وما وجب رتيب السجود على ال ركو ع إلا بقوله تعالى « اركموا واسحدوا» 
وكا شرل هذا فن باب الان ربق يعر الامل ق كلك الرت 
وفى الأميول الوضوعة عند أهلى اللنة » بزلة مالو وقمت الحاجة إلى معرفة حك 
الشرع يكون طريقه التأمل فى النموص من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول 
الشرع » وعند التأمل فى كلام المرب وأصول اللغة يتبين أن الواو لا وجب 
الترتيب ؛ فإن القائل بقول : جاء لى زيد وعرو يفهم من هذا الإخبار جيمما من غير 


. وف اممانة وامنمية : أن‎ )١( 
. وفى الع اة والمندية : والأصل فيه حرف الواو‎ )۲( 
. زيادة من العمانية‎ )۴( 


TE 
E ار و ی ی ون او وھ را کا و أو م‎ 
ثم عرو أو جاء معا . وكذلك وضموا الواو للجمع مع النون بقولون : جاءلى الزيدون‎ 
أى زيد وزيد وزيد » والقائل بقرل : لا تأ كل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه المنم‎ 
: من الجم بينما دون الترتيب على ما قال القاثل‎ 
لا تنه عن‎ 
ولو وضم مكان الواو هنا الفاء ۾ یکن الكاوم مستقم) ؛ فالةاء وجب و‎ 
حيث إنه اللتمقيب مع الوصل › » فلو کان موجب ا مختل الكلام‎ 
دک افا وك تبدل الم ايض إذا د كر الواو مكان الفاء ؛ فإن من‎ 
قول لامر أنه : إن دخات الدار وأنت طالق تطلق فى ال مال » فل وكان موجب الواو‎ 
ال لكان هر عر افا اقطان ال وو افر وتان‎ 
حيث الوضم نة فلام ا کا ری رن دد ی ر ر‎ 
فى الأسماء والأفمال » فالاشتراك لا يكون إلا لْغلة م ن الواضع أو لمذر. € وتران‎ 
EEE SL E E e e A EA 


ر ء_ 
خلق وتا مله عر عليك إذا فملت عظم 


م انهم وضموا الفاء ء الوصل مع التعفيب » ولم للتمقيب رع ال ی٤‏ ومع قران . 
فلو قلا بان الواو وجب ال ران أو الترتیب کان EE‏ الوضع › 

ولو قلنا إنه وجب الت طا ان اة دة اغار ال الوضع › 

م بقوع هذا المطف ألواعاً لكل وع منه حرف خاص . ونظيره من الأحاء 
الإنسان فإنه للآدى مطلقاً م يتنوع أواءا لكل نوع منه اسم خاص باصل الوضعم 
والقر كذلك . وهو نظير ما قلنا فى اسم الرقبة الات ظا ی غر ان کون 
دالا على ممنى التقييد بوصف فكذلك الواو للمطف [مطلتا] باعتبار أصل الوضع › 

ومذا قلنا : النصوص عليه فى ية الوضوء الغسل والمسح من غير رتيب ولا قران » 
م کان الترتیں باعتبار فعل رسول الله صل الله عليه وسل وذلك لل کال فیتأدی 
ا ركن با هو النصوص وتتعلق صفة الكال عراعاة الترتيب فيه . وكذلك ف قوله 


. وف العابية والهندية : فلو كان ذلك موجب الواو لم تل‎ )١( 
. زيادة من المندية‎ )۲( 


ES 
ارا واسجدوا » فإنا ما عرفنا الترتيب هذا النص إذ النصوص فيه‎ 
متعارضة ؛ فإنه تعالی قال : « واسجدی وا ر کدی مع الراکمین » ولكن ءراعاة ذلك‎ 
الترتيب بكون ال ركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه فى موضمه‎ 
اناا ال و کدف وا ال ن اا ولو ان ا ا ت‎ 
بیہما ليس باعتبار هذا النص فن النص بيان ہما من شعائر الله ولا رتيب فى هذا‎ 
وإنغا قالرسول الله صلى الله عليه وسل « ابدءوا عا بدأ الله تعالى » على وجه التقريب‎ 
إلى الأفهام لا لبيان أن الواو وجب الترتيب ؛ فإن الذى يسبق إلى الأفهام‎ 
فى مخاطبات المباد أن البدائية تدل على زيادة المناية فيظهر بها نوع قوة صالحة‎ 
للترجبح ؛ ومذا قال عاماۇ نا رحمهم الله فمن أوصی بقرب لا تسم الثاث ها فإبه‎ 
بدا عا بدا به الموعی إذا «استوت فى صفة الازوم › لان البداية تدل على زيادة‎ 
الاهتام » وقد زعم بءعض مشابخنا أن معنى التر تيب يترجح ف المطف الا بت حرف‎ 
» الواو فى قول ألى حنيفة » وف قول ألى بوسف وتحد زحهم الله يترجح معنى القران‎ 
وخرجوا على هذا ما إذا قال لاءرأته ولم يدخل مما : إن دخلت الدار فأنت طالق‎ 
وطالق وطالق فدخات فإنما تطلق واحدة عند ألى حنيفة بإعتبار أله مترتب‎ 
وقوع الثانية على الأولى وهى تبين فى الأولى لا إلى عذة » وعندها تقم الثلاث علمها‎ 
باعتبار نهن يقعن جملة عند الدخول مما » وهذا غلط فلا خلاف بين أعابنا أن الواو‎ 
للمطف مطلقاً إلا ألما يقولان موجبه الاشتراك بين الممطوف والمطوف عليه‎ 
فى احبر . وقوله : إن دخلت الدار فأنت طالى جلة اة » وقوله وطالق جلة لاقصة‎ 
لأنه ليس فما ذكر الشرط فباعتبار المطف يصبر امبر اكور فى الجلة التامة كالماد‎ 
فى المحلة الناقصة » فيتعل نىكل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول يرلن جلة‎ 
کا لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ؛ ألا ترى أله إذا قال : جاءلى زيد وععرو‎ 
كان الفهوم من هذا ما هو المفهوم من قوله : جاءلى زيد جاءلى مرو . وأبو حنيفة‎ 
ر حه الله يقول : الواو للعطف وإما يتعاتق الطلاق بالشرط كا علقه وهو علق القانبة‎ 
بالشرط بواسطة الأولى ؛ فإن من ضرورة المطف هذه الواسطة » فالأولى ملق‎ 
بالشرط بلا واسطة والقانى بواسطة الأولى »> بنزلة القنديل الملق بالبل‎ 
بواسطة الحلق » ثم عند وجود الشزط ينزل ما تعلق فينزل كا تعلق » ولكهما‎ 


ET 
يقولان هذا أن لو كان التعلىبالشرط طلاقاً ولي س كذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقا‎ 
عند وجود الشرط إذا وصل إلى امحل ؛ فإنه لا يون طلاقا بدون الحل . ثم هذه‎ 
الواسطة فى ال كر فتتفرق به أزمنة التمليتق وذلك لا يوجب التفرق فى الوقوع کا‎ 
وكرر الشرط فى كل تطليقة ويينهما أيام . وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى‎ 
عراعاة حقيقة الافظ ومماوم "أله عند وجود الشرط ذلك اللفوظ به يمير طلاقا ء‎ 
ذا“ كان من ضرورة المطت انات هذه الا إطة د كرافإن عند وود الشرط‎ 
بيصير ذلك طلاقاً واقعاً ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإن هذا‎ 
تبین به لاإلى عدة کا لو جز فقال أنت طالق وطالق وطالق . وقال مالك ف ‌التنجز‎ 
اا لن و ن ا و ی ت‎ 
وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق لاا عند الدخول جلة . وهذا غلط فإن‎ 
لةران حرةا موضوعاً وهو مم فلو جملنا الزاوغلة ان كارا واا ا الفط‎ 
فى التعليق إن تطلق ثلاث لا ممذا العنى بل لأن الأسصل فى الكاوم الممطوف أله متى‎ 
کان فی آخره ما بغي موجب أوله توقف أوله على آخره#ء ودا لو ذ كر استقناء‎ 
فى أخر الكاام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا ؛ لأن بالتمليق بالشرط‎ 
تبن أن المذكور أولاً ليس بطلاق » وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل‎ 
. بالشرط جلة » وإذا كان الشرط سابقاً فليس فى آخر الكلام ما بغير موجب أوله‎ 
وکذلك ف التنجہ۔ فإن الأول طلاق سواء کر الثالی أو م یذ کر › فإذا ) يتوقف‎ 
اوله على اخره بانت بالاولی فلغت الثانية والثالئة لانعدام عل الوقوع لا لفساد‎ 
ف التكلم أو العطف . ثم على قول أبى يوسف رجه الله تقع الأولى قبل أن يفرغ‎ 
من التكلم بالثانية » وعند تمد عنا. الفراغ من التكار بالثانية تقع الأول لمواز أن‎ 
بلحق بكلامه شرطاً أو استثناء منيراً . وما قاله أبو يوسف أحق فإنه مالم يقح‎ 
الطلاق لا يفوت امحل » فاو كان وقوع الأولى بعد الفراع من التكلم بالثانية لوقما‎ 
جيم لوجود اهل مع سحة التكلم بالثانية . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : لو قال لفير‎ 
. وى المندية : فأما إذا‎ )١( 


(۲) وفى العانية والهندية : فعند ٠‏ 
(۴) وف العانية والهندية : فإنها آبين . 


ES 
الدخول ها : أنت طالق واحدة وعشرين تطلتق واحدة ؛ لأن الواو اللعطف فتبين‎ 
بالواحدة قىل دک الەشزین . ولكتانقول : تلك كلة واحدة ا عکنه‎ 
أن يمبر عن هذا المدد بعبارة أوجز من هذا » وعطف البمض على البعض يتحقق‎ 
فی كتين لا نى كلة واحدة فنا يقم هنا عند تام الكاوم فتطاق ثلاث > كا لو قال‎ 
واحدة ونصفاً تطلنى ثنتين ؛ لأله ليس اصرح به عبارة أوجز من ذلك فكانت‎ 
: كلة واحدة حكاً » وعند زفر تطلق واحدة . وعلى هذا الأصل ما قال فى المامع‎ 
: لو زوج أمتين بغير إذن مولاها م أعتقهما المولى معا حاز نكاحهما . ولو قال‎ 
أعتقت هذه وهذه جاز نکاح الأولى وبطل كاح الثانية لانه لس ف‎ 
ما يفير موجب أوله فنكاح الأولى عحيح أعتق الثانية أو لم يعتق » وبنفوذ العتق‎ 
فى الأولى تنعدم عحلية النكاح فى حن القانية لأن الأمة ليست من الحللات مضءومة‎ 
O E إلى المحرة . ومثله لو زوج منه رضيعتين فى عقدين بغير‎ 
م أحاز الزوج نكاحهما معا بطل نكاحهما . ولو قال : أجزت نكاحبهذه وهذه‎ 
بطل ی ار ادما و موخت اول ندا جر اال‎ 
يثبت الحم بين الأختين نكاحاً وذلك مبعال لنكاحهما فيتوقف أول الكلام على‎ 
» بقول الواو للجمع والجموع بحرف الواو كالجموع بكناية الج‎ TAT 
وعندنا الواو للمطف والاشتراك على أن يصير كل واحد من الم ذكورین كانه مذ كور‎ 
وحده لا على وجه الحم پیهما ذكراً . وبيان هذا فا إذا كان ارجل ثلائة أعبد‎ 
فقال : هذا حر أو هذا وهذا فإنه خير فى الأولين ويمتق الثالث عينا » كأنه قال هذا‎ 
]٠ حر أو هذا حر" » وعندالفراء خير فإن شاء أوقع المت على [الأول وإن شاء على‎ 
جع بكناية الجع فقال هذا حر‎ IEEE الثانى والقالك ؛ لأنه جم‎ 
وهذان . واستدل ا قال ف الجامع : رجل مات ورك ثلاثة أعبد قرمنهم سواء‎ 
ورك ابتاً فقال الان أعتق والدى هذا فى ءرضه وهذا وهذاء يعتق من كل واحد‎ 
منهم ثلثه بترلة مالو قال أعتقهم . ولو قال : أعتق هذا وسكت م قال وهذا‎ 


. وزاد فى الممانية والمندية هنا : لأنه قال هذا حر أو هدا حر وهذا حر وعند‎ )١( 
. زيادة من الهندية والعمانية‎ )۲( 


0ھ — 


م ہم سکت م قال هذا بعتق الأول کله ومن الثالى نصفه ومن الثالث ثلثه . ولكنا 
تقول : لاوجه لاعمحيح كلامه على ما قاله الفراء لأن خبر الثنى غير خبر انواحد 
يقال للواحد حر وللانين حران وال د کور فى كلامه من امبر قوله حر فإذا م حمل 
کان كل واحد من الأخرين منفرداً بال كر لا يصلح أن بكون المبر ال ذكور خراً 
4 والعطف للاشبراك فى المر لا لإمات خر أخر » وإذا جملا الثالث كالنفرد 
انكر صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضع التالث إلى التق من 
الأولين لا إلى غر المعتى فلهذا عت القالث . ومسألة الجاع اا فرغل الال 
الها ان ی۲ ده ها ی ری أو لان موخت اول الكلام عتق 
الأول محاتا بغير سماية ويتغير ذلك باحر كلامه عند أ ا ا 
و ای د ي آنل الكو اده ر حك الراءة 
عن السعاية مهدا توقف وله عل ا 

واختلفوا فى عطف الجلة التامة على الجلة التامة حرف الواو بحو ما إذا قال : 
زياب طال لاا وعرة طالق فإعا تطلى رة واحدة وكل واحد من الكدمين ` 
جل اه ابتداء وخر فالواو هما عند بض مشاخنا لمنى الابتداء حسن نظام 
الکلام کا فقوله تعالی : « والراسخون ف العم » وقوله تعالى : « وعحو الله الباطل » 
وقوله تمالی فی حک القذف : « وأولثك ه الفاستقون إلا الذين تابوا » فإنه ابتداء 
عندنا . قال رضی الله عنه : والاصح أن عدا الاو للدت اتا عدف إل ان شرا 
فى المبر ليس من حك جرد العطف بل باعتبار حاجة المعماوف إليه إذا م يذكر خيراً 
و اة اد ا شرا وا عد الا حا خر ارف عن تاهو حر 
المطوف عليه إذا أمكن لاغيره» لأن الحاجة ترتفع بعين ذلك » حتى إذا قال لاءرأنه : 
أنث طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الاخرى فإعا يتعلق بدخول 
الدار الثانية تلك التطليقة لاغيرها» حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة» 
فاما إذا تمذر ذلك بان يقول : فلانة طالق وفلابة فإه بقع على الثانية غير اوقم على 
الاولى لان الاشتراك بيمما فى تطلقة واحدة لايتحقق › معرلة قرله : حاءلى زيد 

(۳) زیادة مم ن اامثانية ة2 

(4) وفى الممانبة : على وحودآخره 


0 
وعرو فإله إخبار عن حى كل واحد مهما بفعل على حدة لأن يليما بفعل واحد 
لابتحقق . وعلى هذا الأمل الذى بينا أن الواو لاوجب الترتيب بخرج ماقال 
فى كتاب الصلاة : وبنوى بالسليمة الأولى من عن ينه من الحظة والرجال والنساء؛ 
فإن ءراده العطف لا الترتيب . وكذلك 'مراده ما قال فى الجامع الصغير : من الرجال 
والنساء والحفظة فإن الترتيب [ فى النية] لا بتحقق » فعرفنا أن اراد" يجمه م 
فى نيته . وقد تتكون الواو بعمنى ال حال لعنى الحم أي فإن الحال يجام ذا ا حال » 
ومنه قوله تعالی : « حتی إذا حاءوها وفتحت أبوابما » : أى جاءوها حال ما تكون 
رابيا مفتوحة ‏ وغل هذا 6ل ى الارن 061 هة د ال افا وات ر 
لا بعتق مام يؤد لأن الوا ععنى المحال فإا جمله حرا عند الأداء وقال فى السبر : 
إذا قال افتحوا الباب وأتم آمنون لا بأمنون مال يفتحوا لاله آم مهم حال فتح اباب » 
وإذا ل الاضا : نت طالی وأنت مريضة تطلق فى الال لن الواو للعطف 
فلا کون شرطاً » فإِن قالعنیت إذا مرضت يدين فا و ال 
نی بالواو LE RENE NNE RE‏ 

الق وأنت تصلين أو وأنت مصلية . وقال فى المضاربة : إذا قال خذ هذه الألف 
وال با مضاربة ى ال فإنه لا بتقید بصرفه ف الز وله أن بتجر فا ما بدا له من 
وجوه التحارات لأن الواو لعاف فالإطلاق القابت بأول الكلوم لايتغير بهذا العاف . 
وقال أو بوسف وتحد رحمهما الله : إذا قالت الرأة ازوجها طلقنى ولك ألف درم 
فطلقها جب الألف علمها » وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ألف درم فقبات 
جب الألف . وفيه طريقان لم : أحدها أله استعمل الواو بعنى الباء جازاً فإن ذلك 
روف القسم إذ لافرق بين قوله والله وبين قوله بالله » وإا حملنا على هذا الجاز 
بدلالة المناوضة فإن تملع عقد مماوضة فكان هذا بنزلة مالو قال احمل هذا المتاع إلى 
مزل ولف درم »> والثانى أن هذا الواو لاحال فکأنہا قالت طلقنی فال ما کون 
و اف e‏ هذا لدلالة ارف ا الفا وات 


. وني الممانية : وعلى الأصل‎ )١( 
. ا بادة من المندية واأعمانية‎ )۴( 
. :رى العمانية واهندية : أن اده‎ )۴( 


ا 
طالق › بخلاف المضاربة فلا معنى لحرف الباء هناك حتى” يحمل الواو عبارة عنه » 
ولا حكن له على معنى ال محال لانمدام دلالة المماوضة فيه » وأو حنيفة رجه الله يقول 
تطانى ولا شىء علا لأن الواو للعطف حقيقة وبإعتبار هذه الحقيقة لا حكن أن مجمل 
الألف بدلا عن الطلاق فاو جمل بدلا إا حمل بدلالة الماوضة وذلك فى الطلاق 
زائد فإن الطلاق ف الغالب یکون بير عوض » ألا تری أن بذ كر الموض يمير 
کلام ازوج بعنى المين حتى لابمكنه أن برجم عنه قبل قبوطما ولا جوز ترك الحقيقة 
پاعتبار دلبل زاند على ما وضع له فى الاصل » بحلاف الاإجارة فإبه عقد مشرو ع بالبدل 
لا يسح بدونه فأمكن حمل اللفظ على الجاز باعتبار معنى العاوضة فيه لأله أصل »› 
وإعا حمل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك ) فى قوله أد وأنت حر ازل 
وان ا و ا 
ويتحقق عتقه فى حالة الأداء ويتحقق أمانه فى حالة الأزول ؛ لأن الةصود أن يمل 
خان الشرية فسى يمن وذلك عة الأزول .فام قول خد هذه الألف وال 
مبافى الز فليس فى هذه اأسةة حال الال لان ال لا بكون الا لمل وقره 
انت طالق ونت ءريضة للعطف حقيقة ولكن فيه ال الحال إذ الطلاق بتحقق 
فى حال المرض » فلاعتبار الظاهر لا يدبن فى القضاء ء ولاحال ° كوله عتملاً 
تعمل نیته . 
ف 

وأما الفاء فهو للعطف » وموجبه التعقيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيب وإن 
لطف ذلك » لا بينا أ نكل حرف بختص يمن أل الوضع » إذلو ‏ بجمل كذلك 
خرج من أن کون مفيداً » فالعنی الذى اختص به الفاء ما بينا ؛ ألا ترى أن أهل 
الا ان وصاوا حرف الفاء بالجزاء وجوه حرف الجزاء لأن الجزاء بقصل بالشرط على 
أن يتعقب وله وجود الشرط بلا فصل » وكذلك يستعمل حرف الفاء لطف الح 


٠ لأن العمل فى البز لايكون الا لاخر بل بزمان بده س هامش العنانية‎ )١( 
وفى المندية : واكونه عتملا » وفى الممانية : كونه عتملا.‎ )۲( 


E 
عل العلة ؛ يقال : جاء الشتاءفتأهب » وبقال : ضر ب فأو جم أى بذلك الضرب» وأطم‎ 
فأشبع » أى بذلك الطمام » وعلى هذا قوله عليه السلام : « لن بجزى ولد وال إلا أن‎ 
ده م لوکا فیشتریه فیعتقه » : أى بذلك الشراء » ولمذاجملنا الشراء إعتاةا فى القريب‎ 
ا الات وقول د ي مال ال رة اغا ا ا او ا‎ 
وارتفاع . وعلل هذا الأسل قال عاماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره : بعت منك هذا‎ 
الال دة وقال المشترى فهو حر فإله يمت ومجمل قابلا م معتقاً + بخلاف‎ 
ما لو قال هو حر أ وهو جر فإنه یکون ردا للإبحجاب لاقبولا فلا يعتق . ولو قال‎ 
لياط : انظر إلى هذا الوب أيكفينى قيما فقال نمم قال فاقطمه فقطمه فإذا هو‎ 
لا يكضه قيماً كان اباط ضامنا لأن الفاء للوصل والتمقيب فكأنه فال إن كفالى‎ 
قيا فاقطمه » مخلاف مالو قال اقطمه فقطمه فإذا هو لايكفيه قيصاً فإله لايكون‎ 

ضامناً لوجود الإذن مطلقاً . وقد قال بعض مشابخنا : إذا قال لغير الدخول ما 
دخلت الدار فأنت طالق فطالى فطالق فدخلت إما تطلق واحدة عند ألى حنيفة 
هة ال اعا أن الفاء كل مارا ع الواو محازاً لقرب أحدها من الآخر . 
قال رفضی الله عنه : والأصح E‏ هاهنا تطلق واحدة عندم جما لان الغاء 
للتعقيب فیثبت به رتيب بين التانية والأولى ف الوقوع ومع الترتيب لا يكن إبقاع 
القانية لأنما تبين بالاو لی ومع إمكان اعتبار الحقيقة لا ممنى للمصير إلى الجاز . والاليل 
على أن الصحيح هذا ما قال فى الحامع : إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار 
الأخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بمد دخول الدار الأولى حتى 
لو دخلت ف الثانية قبل الأولى ثم دخلت نى الأولى لم تطلق » بخلاف ما لو قال : 
ودخلت هذه الدار . وقد توصل الفاء با هو علة إذا كان محتمل" الامتداد ؛ يقول 
الرجل لغبره : أبشر فقد أناك النوث وهذا على سبيل بيان الملة للخطاب بالبشارة 
والكن لأ كان ذلك متداً صح ذكر حرف الفاء مقرونا به » وعلى هذا الأصل لو قال 
ل إل الفا ٠انت‏ حر فإنه لعو تى وإن لم بۇد » انه لبيان الملة › أُی لنك 
E‏ تمتد . وكذلك لو قال رى : ازل فانت آمن کان آمنا 


. وى المندية : تمل‎ )١( 


ES 
تزل أو لم يتزل ؛ لأن معن ىكلامه ازل لأنك آمن والأمان متد » فأما ما قال عاماؤ نا‎ 
رحمهم الله فيمن يقول : لفلان على درم فدرم إله يازمه درهان فذلك لتحقيق‎ 
معنى المطف إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب ف الوجوب‎ 
لاق لاعت اوا دو عار هة ي غرف الفا حل جار ن اواو‎ 
محازاً كاله قال درم ودرم . والشافمى يقول يازمه درم واحد ؛ لأن ما هو‎ 
. موجب حرف الفاء لا يتحقق هاهنا فيكون صلة لتا كيد كانه قال درم فهو درم‎ 
واكن ماقلناه أحق لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضعار التصحيح‎ 
ما وقع التنصیص عليه لا لإلغائه » م معن العطف حك فى هذا المرف فلابد من‎ 

اعتباره بحسب الإمكان » والمعطوف غير الممطوف عليه فيازمه درهان هذا . ٠.‏ 


فل 


وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخى » هو المنى الذى 
اختص به هذا المرف بأصل الوضع . بقول الرجل [ جاءلى زيد ثم مرو فإغا 
يفهم منه ما بفهم من قول “] جاءنی زید وبعده عرو » إلا آن عند اى حنيفة رمه الله 
صفة هذا الثراخى أن يكون جنر مالو سكت ىم استأتف قولاً بعد الأول لام 
القول بالتراخى » وعندها التراخى ذا امرف فى الج مم اول ی ا اراو 
معنى العطف فيه . وبيان هدا ف إذا قال لبر المدخول ہا : إن دخلت الدار فانت 
طالتى م طالتق م طالتق » عند ألى حنيفة رجه الله تتعاتق الأولى بالاخول وتقع الثانية 
فى الحال وتلغو الثالفة » بنزلة قوله أنت طالتى طالتى طالق من غير حرف المطف 
حتى ينقطع بمعض اكلام عن البعض » وعندها يتعلق الكل بالاخول تم عند 
الدخول بظهر الترتيب ف الوقوع فلا قم إلا واحدة لاعتبار التراخى حرف ثم . 
ولو أخر الشرط ذكراً فعند أبى حنيفة رحمه اله تطلق واحدة فى الال ويلغو 
ما سواها » وعندها لا تطلنى مالم دخل الدار فإذا دخات طلقت واحدة ولو كانت 
مدخولاً مها » فإن أخر الشرط فعند أهى حنيفة رحمه الله تطلتقى ثنتين فى ا لمال و تتملق 


. ما بين الر بمين زيادة من الممانية واهندية‎ )١( 


)٤( 


س 1°( پ 

الثالثة بالدخول » وعندها مالم بدخل لا يقم 2 فإذا دخلت طلقت تلاا . 
ولو قدم الشرط فمند أن حنيفة رحمه الله تقع الثانية والثالئة فى الال وتتملق الأولى 
بالدخول » وعندھا لا يقم شیء مالم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلا » هذا ذد کر 
قرا ى الترادر:. 

وقد یستعمل حرف تم بععنی الواو ازا » قال الله تعانی : « ثم کان من الذين 
آمنوا » وقال تعالى : « تم الله شهيد على ما يفعلون » وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على بین ورأی غیرھا خیراً ملا فلیأت الذى هو خير م ليكفر 
عينه » إن حرف ثم فى هذه الرواية حول على الحقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر ينه لم ليأت بالذى هو خير » حرف م إعنى الواو عحازاً لأن صينة 
الأءر للإبجاب وإنما التكفير بمد المحنث لا قبله غملنا هذا الحرف عل الجاز لراعاة 
حقيقة الصيغة فما هو الةصود ؛ إذ لو حملنا حرف ثم على الحقيقة كان الأءر بالتكفير ' 
تولا على الجاز فإله لا بحب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأولى 
على هذا أن يحمل حرف ثم يمعنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإعا 
نقعل ذلك لان حرف الفاء وجب رتيا اا والحنث غير عرتتب على التكفبر 
وجه فاهدا حملناه عى الواو . 


فل 


وأما حرف بل فهو لتدارك النلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطاً » فإن الرجل يقول جاءنى زيد بل عرو أو لا بل مرو فا يفهم منه 
الإخبار حجى" رو خاصة » وهو معنى قوله تمالى : « ب لکن رمن € ل بل کر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نتكفر باه » وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درم بل ألفان يازمه ثلاثة لاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ور جوعأ عن الألف وبيان أن هكان غاماً ولكن الإفرار يح والرجوع 


. وفى الممانية واهندية : لا تطاقق شيعا‎ )١( 
. وى العثانية : ولا جب الكفير‎ )۲( 
. وى الهندية والأحدية : وكان الأولى‎ )۴( 


e | 

E ER EES E‏ ل 
يلزمه ألفان لآنه ما كان مقةصوده تدارك الغاط بن ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
إثبات الزيادة الى نغاها فى السكادم الأول بطريق الاقتضاء » فكاأله قال بل مع تلك 
الألف ألف أخرى فهما ألفان ع » ألا رى أن الرجل بقول ألى على خمسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الجسين الى 
أخبرت ما أولاء ولكن هذا بتحقق فى الإخبارات لأنها حتمل الغلط ولا بتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا جعلناه موقعاً نتين راجما عن الأولى ورخوعه لا يصح فتطلق 
لاا حتی لو قال كنت طلقتك ا واحدة لا بل نین تطای تين لأن الناط 
ف الإخبار بتمكن » ولو قال لغير الدخول ما أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين يروم الرجوع عن الأولى وذلاك باطل 
وبعد ما بانت بالأولى م يبق الحل ليصح إيقاع الثنتين علما » ولو قال إن دخلت 
الدار فانت طالى واحدة لا بل تنتين فدخات تطلق لاا بالاتقاق لان مع تعلق 
الأولى بالشرط بى امحل على حاله وهو مهذا المرف تبين أله تملقى الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ أنه راجم عن الأولى فكا نه أعاد ذكر الشرط وصا ركلامه 
فح عينين فمند وجود الشرط تمع الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واطة» 
e‏ ما قال أي تخدغة رجه اه فی حرف الواو فانه لمعاف فکون هو مقرراً للاولى 
ومعلة الثانية بالشرط بواسطة الأولى » فمند وجود الشسرط يمن متفرة أيضاً فتبين 

بالأولى قبل وقوع المانية والثالئة + والله أع . 

افا 


وأما لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد انق OO‏ 
لک کن عراً > فالعنی الذى ن به هذه الكلمة باعتمار اش الوضع ! إثبات ما بعدها 
فأما ن ما قبلها فثابت بدليله بحلاف بل » قال تمالى : « فل تقتلوم ولكن اله قتلهم 
وما رميت إذ رمت ولكن اله رى » م العطف مما إنعما يكون عند اتساق الكاام 
فإن وحد ذلك کان عاي النن بالإشسات الذى مدها وإلا كارت للاستثناف . وان 
هذا ف مساثل مذكورة ف المامع : منها إذا قال رجل هذا المبد فى يدى لفلان 


ا 
فقال المةر له ما كان لى قط ولكنه لفلان › فإن وص لل كلامه فهو للقر له الثالى › وإن 
فصل فهو قر ؛ لان قوله ما کان لى قط تصرح بننى ملكه فيه » فإذا وصل به قوله 
لکن لفلان کان بیانا أنه نفى ملك إلى الثاني بإثبات اللك له بقوله لكن › 
فان" قطع کلامه کان مولا على نف ملكه أصلاً كا هو الظاهر وهو رد لاإقرار »> 
م قوله ولكنه لفلان شهادة باللاك للثانى على امقر وبشمادة الفرد لا يثبت الملك . 
ولو أن المقضى له بالمبد بالبينة قال ما كان لى قط ولكنه لفلان فقال المقر له 
قد کان له فباءه أو وهبه منى بعد القضاء له فإنه يكون للثالى ؛ لأله حين وصل 
الكاام فقد تبين أله نفى ملك بإثبانه للثاى وذلك بحتمل الإنشاء بسبب كان 
بعد القضاء فحمل عل ذلك فى حق القر له إلا أن امقر يصير ضامنا قيمته لفقضى 
عليه لأن ظاهى كلامه تكذيب لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا حجة عليه » 
ولكن إا يقرر هذا الج رمد ما حول الك إلى القر له فيضمن قيمته لقضفى 
عليه . ولو أن أمة زوحت نفا من رحل عالة درم بغير إذن مولاها فال المولى 
لاأجزه لكن أجزه بائة وسين » أو قال لكن أجزه إن زدتنى مسين فالمقد 
باطل لن الكاام غير متسى » فإن فى الإجازة وإثباما بميما لا يتحفق فيه معنى 
العطف فيرتد العقد بقوله لا أجزه ويكون قوله الكن أجزه ابتداء بعد الانفساخ . 
ولو قال لفلان على ألف درم قرض فقال فلان لا ولكنه غصب فإنه يازمه الال 
لان الكاوم ماس فىتمان باخر اة نفى السبب لاأسل الال و قد صدقه 
فى الإفرار بأصل الال ولاتفاوت فى الج تن الن # والاستات لار 
للاحکام فعند ا التفاوت م تصديمه له فا أفر به فيازمه الال » وعلى هذا 
لو قال لك على أف درم بن هذه المارية التى اشتريما منك فقال الحاربة جاريتك 
ما بها منك والكن لى عليك ألف درم يازمه امال ؛ لأن الكادم متسق وف آخره 
بان أ مدق له أل الال مكدب فى الذبب ولا تاوت عند سااية 'الارية 
IEA‏ 


. وفى ااممانبة واهندية : وإن‎ )١( 


فصل 

وأا 8 کک ندخل بان اين أ فعاان ¢ وموج ها باعتىار ار الوضح 
اون اخ الد وون باق فر الم او الزن اها یک 
او کو او ګرر رة ¢ فان الواحب 8 اخ الأشباء الد کر 
إباحه التكفير بکل !ا وع ما عل الانفراد ¢ ودا لو کغفر بلأنواع ک4ا کان ودا 
وقد بينا هذه . وكذلك فى قوله تمالى فى كفارة الحلى : « ففدية من صيام أو صدقة 
أو نك » وی جزاء اأصيد « هدا بالغ الكفبة أو كفارة عام مسا كن أو عذال 
ذلك سا ¢( وود ظ۰ ن عص مشا عا راف اسل الوضع اتشكيك فان ارحل إذا 
ل اتا وا بکون را روه کا واحد منهما عينا » ولو قال بل عرا 
يكون عبرا برؤية رو عيتا . ولو قال أو مرا أ يكون عبرا برؤية أحدها غير عن 
عل آنه شاك فی کل واحد مما جوز أن یکون قد رآه وجوز أن کون م بره إلا أن 
ف لااك ا والہی تعدر مله على التشكىك فان ذلاك لا یکون إلا عند 
ال ماس المر بال ء ىء فیحمل عل التخببر ¢ و رر هدا J|‏ کلام ف صد ف , قال رضی 
الله ع ٠‏ وعندی ا هدا غر کہ ج لأن الك لن ا ر م#صود حی و له کل 
فصل الوضم « ولکن هده ا لان ا المتناول أحد المنک ورن ک د إلا 
أن فى ۰ يفضى إلى الشك باعتبار عل اكوم لاباعءتبار هذه الكامة 
ات وا وع ا فى الإنشاءات لا تبدل امحل وانعدم الممنى 
الذى لاحل کان ی الك ال2 دت مده الكمة التخر باعتہار ا اوضع وهو 
أا تنناول أحد الد كررئ عل انات فة الإاعه ى كل واد يما واا 
لو قال هذا العد حر ا هدا فهو وةوله أحدها حر سواء پتناول الاعحاب احدها 
و تحر الولى ف الان کل ان کون درا به هن وحه کاتداء اقاع حت دشترط 
اصحة البيان صلاحية امحل للإيقاع » ومن وجه هو تمبين لواقم » ولمذا قال 


۴ وسف وگ رهما اله e‏ ا عیده وداته وقال هدا حر هدا لا کلامه ¢ 


. أى الإفداءات - مامش المانة‎ )١( 


o f 

عنزلة ما لو قال أحدها حر لأن حل الإبحاب أحدها بغير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين"“ علا سالا للإ جاب فنير المين مهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا يصح الاحاب أصلا . وأبو حنيفة رجه اله يقول هذا الإبجاب يتناول أحدها 
بغیر عینه عل احتال التعیین › الا تری ہما لو کانا عبدین تناول أحدھا عل احعال 
التسين إما ببيانه أو بانعدام الزاححة بعوت أحدها فيصح الإبجاب هنا باعتبار هذا 
ا لجاز کا هو اا اى حنفة رجه الله فی العمل بالجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لمدم 
صلاحبة الحل له » وعندها الجاز خلف عن الحقيقة فى الج فإذا م يكن امهل 

8 حقيقة قط اعتبار العمل بالجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : هذه ال او هذه وهده تطلق الثالثة وبتخير فى الأوليين ء منزلة ما لو مع 
بن الأوليين فقال إحدا کا طالی وهذه ؛ ولمذا قال زفر رحمه الله ف قوله وال 
لاأ کہ فلات أو فلاا وفلاتاً إنه لا محنث إن کلم الأول وحده e‏ الأالك 
Eek‏ أحد هذين وهذا . ولكنا تقول هناك إن كام الالو 
بمحنٹ وإن کلم خالا خرن لا نت ما ¢ يکلمھما لأنه أشرك ا حرف الواو 
ا ا يصلح للمثنى کا يملح للواحد » فإنه بقول لاا کر هذا لا أ کلم 
هذبن فصیر كانه قال لا أ کہ هذا أو هذبن » بخلاف الطلاق ا ال الد ر 
غير صالح للمثنی إذا جعت یا انه بقال لثنی طالقان مم أن هناك عكن ان 
الثالمة كالدكورة وحدها فإن المج فہا لا تاف سواء عت إلى الأولى أو إلى 
الثاننة » وهنا المح فى الثالك تاف بالانضام إلى الأول“ أو الثانى فكان تعه 
ألا له اول . وعلى هذا لو قال وكات بيع هذا المبد هذا الرجل أو هذا فإنه 
صح الول ااا ع ما ل e‏ أحدها یمه حتی لا يشترط 
اجاعهما على البيع مخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدها نفذ البيع ولم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يبيعه » وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع بباح لكل واحد مهما 
أن بیعه . وکذلاك لو قال اواحد ب هذا الءبد أو هذا ثبت له الميار على أن یم 
أحدها أممما شاء » بنرلة ما لو قال بم أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 


٠ وف الهندية : أحد المبنين‎ )١( 
٠ . کا هو مذهب زفر وقوله أو اثاى كا هو مذهبنا - هامش العانية‎ )۲( 


کک کت 
أو فى البيع أو ان فالبيم فاسد لاجهالة لأن موجب الكامة التخيبر ومن له الليار 
ما غير معلوم » فإن کان مملوما حاز فى الائنين والثلاثة استحسانا وم جز ف الريادة 
غل 5 قا لطر م ن من له ايار ولكن اليسير من اطا ر لانم وار 
العقد والفاحش منه عنم حواز المد Me‏ النکاح a‏ بوسف ود رهما اله 
تعالی بقولان بثبت التخبیر ذه الاه ادا كان معدا ان رل اة روك 
على آلف درم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك عل ألف درم أو مائة ديار › 
ولا يثبت الحيار إذا م يكن مفيداً بأن بقول تزوجتك على ألف درم أو ألفين بل 
ع افر عا اه لاا ى الف ن ان وان کی ی واه وة 
النكاح لا تتوقف تسمية البدل فوجوب الال عند التسمية فى معنى الابتداء» 
ععزلة الإاقراربا لمال ا الوصبة 9 الملم أو اع “ العمد عل مال فإعا شبت 
الأقل الكونه متيقنا به » وهذا كل ما يصاع ا کک مسمی فى الصاح عن د 
العمد أن کون مسمی فی النکاح ا حنيفة رضى الله عنه قول دصار إلى 
: 2 الئل لان التخبر الذى هو ح هذه الكلمة یعنع کون السمى 9 
وا اااي لعل e‏ هر المثل و إعا يتن ذلاث الموحب عند اسمية معلومة 
ا فإذا انعدم ذلاك حرف أ وجب المصبر إلى اأوجب الأصل » علاف الحلم 
والصلح فليس فى ذلك العقد مو حب اسل فی الدل بل هو يح م ن غير بدل بحب 
ا جبنا القدر المتيقن به وما زاد على لال م ف مال على 
هذا قال مالك رجه ال ف حد فطاع الطريق إن امام تخر فی ظاھ (" ق تعالى : 
ES‏ | أو تقطع يديم وأرجلهم من خلاف » فإن موجب الكامة 
التخيير واللكلام مول على حقيقته حتى بقوم دليل الجاز . ولكنا نقول فى أول 
الاه سبش ان الد کور جزاء على امحاربة » والحاربة أنواع كل نوع منها معاوم 
:وف ای اخ مال ای کل فی او ات بين القتل وأخذ الال » وهذه 
الأواع تتفاوت فى صفة المجناية والمد كور أحزية متفاولة فى ممنى التشديد فوقم 
)١(‏ وفى العمانية والهندة : من دم . 


(۲) وى الممانية : من دم . 
(۴) وف العمانية واهندية : اظاهر . 


= ۹ — 
الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقس الأجزية على أنواع الجناية نصا » ولكن هذا 
التقس ثابت بأصل مماوم وهو أن الجلة إذا قوبلت بالجلة ينقسم البعض على البعض 
فاهذا كان الجزاء عل ىكل نوع عيتاً »كيف وقد زل جبريل عليه السلام على النى 
صلی الله عليه وسل ذا التقسم فى أسحاب ألى بردة ؟ ولمذا قال أبو حنيفة رسمه اله 
إذا جع بين القتل وأخذ الال فلاٍمام الميار » إن شاء قطع يده لم قتله وصلبه » وإن 
شاء قتله وصلبه ول يقطعه ؛ لأز. نوع المعاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير هذا . 
وقيل أو هنا عمنى بل ك قال الله تمالى : « فهىكالمحجارة أو أشدٌ قسوة » أى بل 
آع ق ف ت ا ر ا اغد ل 
تقطم ایدم و أرجلهم من خلاف"“ إذا أخذوا الال فقط بل ينفوا من الأرض 
إا خرفواالطريى ٠»:‏ وفة نشار كله أو طف فكون ى اراو قال ال:: 

« وارسلناه إلى مائّة الف أو إزيدون » أى ويزيدون . قال القائل : 

فلو كارن البکاء برد شيا بكيت على زاد أو عناق 
اعا اا ن وان 
[ أى وعناق ] بدليل قوله : على المرأين إذ مضيا جميماً . 

إذا عرفنا هذا فنقول إعا حمل على هذه الاستمارة عند اقتران الدليل بالكاوم » 
ومن الدليل | على ذلك ] أن کون مذكورة فى موضع الن » قال اله تمالی « ولا 
تطع مہم آنا اورا ) مەناە : ولا کفوراً» والدلیل فه ماقدمنا أت النكرة 
ف [موضع “] التق تم ولاعکن إثبات التعم إلا أنبجمل إمنى واو العطف ولكن 
على أن يتناو لكل واحد مهما على الانفراد لاعلى الاجتاع کا هو موجب حرف 
آاو وا فلا ي فال واف ا کم فلانا أو فلابا فإنه بحنث إذا كام أحدها » 
بخلاف قوله فلات وفلان فإبه لا بحنث مالم يکلمهما » ولکن بتناول كل واحد 
[منہما] على الانفراد حتی لا ثبت له ايار » ول و كان فى الإيلاء بأن قال لا أقرب 


. لفظ ه وأرحلهم من خلاف » ساقط من الممانية واهندية‎ )١( 
زيادة من المياة.‎ )۲( 

(۴) زيادة من الم مانية واهندية . 

)٤(‏ زيادة من الهندية 


() زيادة من الهندية 


EE 
هذه أو هذه فضت الدة بانتا جيماً . ومن ذلك أن بستممل الكامة فى موضع الإباحة‎ 
کون بمنى الواو حتى يتناول معنى الإباحة كل واحد من امذكورين » فإن الرجل‎ 
» بقول جالس الفتهاء أو التكلمين فيغهم [منه] الإذن بالجالسة مم كل واحد من الفربقين‎ 
. والطبيب قول لهريض كل هذا أو هذا فإعا يفهم منه أن كل واحد مهما صا لك‎ 
وبیان هذا نی‌قوله تمالى «إلا ما حلت ظهورٌهاأوألحَّوايااًوما اختاط بمظ » فالاستئناء‎ 
من التحرم إباحة م تثبت الإباحة فى جميع ذه الأشياء » فعرفنا أن موجب هذه‎ 
الكلمة فى الإباحة العموم وأنه بعمنى واو العطف . وبيان الفرق بين الإإباحة والإبجاب‎ 
أن فى الإبجاب الامتثال بالإقدام على أحده) » وف الإباحة تحقق الموافقة فى الإقدام‎ 
عل كل واحد مهما . وعلى هذا قلنا إذا قال لا أ کم أحدا إلا فلات أو فلاا فإن له‎ 
اا ل لأربع نسوة له والله لا أقربكن إلا فلانة أوفلاة فإه‎ 
لا یکون مولیاً مهما جيم حتى لا بحنث إن قربمما ولا تقم الفرقة بينه وبنهما بعضفى‎ 
الل هل ا ان وقد تسار أو عى حى قل تفال 7 لين لت نالاس ن‎ 
أو بتوب علهم » : أى حتى يتوب علىهم . و هذه الاسيتمارة معنى العطف ؛ فإن‎ 
غاية الشىء تت صل به کا بتصل المطوف بالمهءطوف عليه » ولمدا قال ف الحامم : لو قال‎ 
والله لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه الدار فأى الدارين دخل بر فى ينه‎ 
لأله ذكر الكامة فى موضع الإثبات فيقتضى التخيير فى شرط البر . ولو قال‎ 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخلهذه الدار [فأى الدارين دخل حنث فعينه لاله ذكرها‎ 
ف موضع الث فکانت بمنى ولا . ولو قال واله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه‎ 
الدار ] الأخرى فإن دخل الأولى حنث فى ينه » وإن دخل الثانية أولاً بر فى‎ 
عینه حتی إذا دخل الأولى بعد ذلاك لا بحنث رلة قوله لا از هده الدار‎ 
» حتى أدخل هذه الدار فكأن الدخول فى الأخرى غاية. ليينه فإذا دخلها انمت اليين‎ 
وإن ( يدخلها حى دخل الأولى حنث لوجود الشرط فى حال بقاء المين » وإغا‎ 

٠ وفى العمانية : تار ال_كامة ععنى حتى‎ )١( 


(۲) زيادة من الميانبة واهندية ٠‏ 
(۴) وف الممانبة والهندية : وإذام . 


— ١۸ ~~ 

جملناه هكذا لاله يتعذر اعتبار معنى التخيير فيه لن فى أحد ال مانبين ويتمذر إثيات 
معنى العطف لمدم الجانسة بين المنكورين'“ فيحمل إمنى الفاية ؟ لأن حرمة الدخول 
الثابت بالمين حتمل الامتداد فيليق به ذكر الفاية کا فى قوله الى : « ليس لك من 
الأ شىء أو يتوب علمهم » فإله لا يحكن حمل الكلمة على المطف إذ الفمل 
لابمطف على الاسم والستقبل لامطف على الاضى » ونفى الاص تمل الامتداد 
فيجعل قوله « أو يتوب » يمى الغاية » ولانه نن الدخول فى الدار الاولى فإذا 
دخل فما اول حمل كأن الد كور آخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فا لهذا » 
وات اللي ار اا با دخا ارلا عل ن الاع مى تة ات 

کا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 

ا 

وأما حى فهى لااية باعتبار أصل الوضع نزلة إلى ؛ هو المعنى الحاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة › قال تعالى : « هى حى مطلع الفجر » وقال تعالى : « حى إعطوا 
الجزية عن يد » وقال تمالى : « حنى يأذن لى انى » وقال قمالى : « حى بأتيك البقين » 
فی کان ما قبلها بحيث تەل الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولمذا قلنا إذا حلف أن لازم غريه حتى يقضيه م فارقه قبلأنبقضيه 
دينه حذٹ ؟ لأن الملازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين صلع مهيا لملازمة . وقال 
فی الزیادات : لوقال عبده حر إن ا أضربك حتی تشتکی يدى أو حتى الیل أو حتی 
تصبح أو حى يشفع فان وك ربقل هن الاشاء خن £ لان اشرب 
بطريق التكرار بحتمل الامتداد والمذ كور بعد الكلمة صالح للاتهاء فيجمل غاية 
حقبقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا ى موضع يغلب على الاقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؛ لأن الثابت بالعرف ظاهراً بنزلة الحقيقة > حى لو قال إن م أضربكة 
حى أقتلك أو حى نموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار المرف ؛ فإله مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإغعا يذكر ذلك إذا م يكن ةصده القتل وجمل 


٠ أى بأحد ال كورن إذا كان أحدها نفياً والآخر إثباتا  هامش العمانية‎ )١( 


— ۹ — 
الغا ان دة الشر بعاد ور الى دخ عك أو بو قتاع عة 
الغابة لان الضرب إلى هذه الغابة معتاد . وقد تستعمل الكمة للءطف فإن بين المطف 
فالا اة غ اا ول مع وجود معنى الغاية فما . يقول الرجل جاء لى 
الو کی بدو بار خی ا کو ن لاعطف مم اعتبار معنى الغاية لاله يفهم بهذا 
ان يدافتل الق اؤ ارذ ا الطف على ملة فإن دكر له خبراً 
فهو خبره وإلا تبره من جنس ما سبى . بقول الرحل مررت بالقوم حى زيد غضبان » 
وتقول أ کات السمکۂ حتی راسا فھذا ما م یذ کر خبره وهو من جاس ما سبق على 
اال ان ونیا کل او غر وک احا ان راا کول اا وو 
کل اا ا کن شاع و کت راا اا وی اا 
دن اقا ول هداق الاهال رن ا اا كن ما ها لم متا للك 
وما بعدھا بصلح ان یکون جزاء فیکون بعنی لام کی › قال تمالی : « وقاتلوم حتی 
لاتكون فتة » أى لكلا تكون فتنة » وقال تعالى : «.وزازلوا حتى يقول 
الرسول » والقرآءة بالاصب تمل الفاية »معناه إلى أن بقول الرسول فيكون قول 
یول اب من غ ان کون باه عل جا ینک هر مرجت ااه اه لاا 
فما جعل غابة له » وبحتمل لك قول الرسول » والقراءة بالرفع تكون ععنى العططاف 
أى ويقول الزسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم أ تك غدا حت تغدينى 
فعبدى حر فأتاه فلم يفده لا بحنث ؛ لأن الإتيان ليس جستدام فلا بحتمل الكامة 
بععنى حقيقة الغأبة وما بمده وصاح جزاء فبكون المعنى لک تغدينى فقد جم ل شر ط 
ره الإتیان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك لو قال إن م تأتنى حتى أغديك فاناه 
وم ينده م بحذث . وقد يستمار لاعطف اض ك أشرنا إليه ف القراءة بالرفع › 
ولكن هذا إذا كان اذ كور يمده لا يصح لاحزاء فيغتبر عرد المناسبة بين المطف 
والفاية فى الاستمارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم أ نك حتى أتغدى 
عندك اليوم أو إن تأتنى حتى تتفدى عندى اليوم فأتاه م م يتغد عنده ف ذلك اليوم 
حثث ؛ لأن الكلمة مني المطف فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الما أن يكؤن 
جزاء للأول فمل عل المطف العض لتصحيح الكادم » وشرط البر وجود الأعرين 

فی اليوم فإذا ) بوجدا حنث . 


۰ س 


فإن قيل : أهل النحو لا يعرفون هذا» فإم لا يقولون رأیت زیداً حت مرا 
باعتبار العطف ؟ قلنأ : قد بينا أن فى الاستمارات لا يمتبر الماع وإنما يعتبر انى 
الصاح للاستمارة وما أشرنا إليه من المناسبة معنى صالم لذلك فهى استعارة بديعة بنى 
عااؤنا رهم اله جواب السألة علا مم أن قول محمد رجه الله حجة فى اللغة فإن 
أبا عبيد وغيره احتج بقوله » وذكر ابن السراج أن ايرد سثل عن ممنى الغزالة فقال 
هى الشمس » قاله مد بن الجسن رجه الله وكان فصيحاً فإنه قال لادم له يوماً : انظر 
هل دلكت الفزالة ؟ رج ثم دخل فقال : ۾ أر الغزالة . و إلا أراد حد هل زالت 
الفسن فل هذا جوز أن قول ازل رارت زيا ىعرا ع الت إلا ان 
الأو أن حمل هدا قم الفا وون لواو لان كل واحة ممما لظف ولكن 
ف الفاء معنى التمقيب فهو أقرب إلى معن الناسبة کا ييا 

فا 

وأما إلى فى لانتهاء الغاية » ومذا تستعمل الكلمة فى الأحال والديون › قال 
تمالى : « إلى أجل مسئى » وعلل هذا لى قال لاعرأنه أنت طالق إلى شمر > فإن 
نوى التنجيز فى الحال تطلق ويلغو آخر كلامه » وإن وى التأخير بأ خر الوقوع إلى 
مضى الشهر » وإن م يكن له نية فملى قول زفر رحمه اله يقع فى ال مال لان اغ 
الشیء لا نع ثبوت أصله [ فيكون بنرلة التأجيل ف الدين لا عنم ا 
وعندنا لا يقع لأن الكامة للتأخير فا بقرن به باعتبار أصل الوضم وقد قرا بأاصل 
الطلاق وأملها بمحتمل الا خير فى التمليق إعضى شر أو بالإضافة إلى ما بمد شهر » 
فأما أصل اليين لا بحتمل التا خير فى التمليق والإضافة » فلهذا حملنا الكلمة هناك على 
تأخير المطالبة . م من الغايات مهذه الكلمة مالا يدخل كقوله تمالى : « ثم أعوا 
الصيام إلى اليل » ومنها ما يدخل كقول : « وأیدیک إا اسا دان 
ما کون ن الفاات فعا به فاه الادخل لاه داولا بدا ادق الود 
ولمذا لو قال نلان من هذا الجائط إلى هذا المحائط لا يدخل المجائطان فى الإقرار› 


. زيادة من الممانة‎ )١( 
. آی قائاً بنفسه قبل الكام فى المارج ولا يكون جزءا من الى س هامش المانية‎ )۲( 


تک ۷ س 

وما لا یکون قاعا بنفسه فإن كان أصل السكاوم متناولا لاغاية كان ذكر الغاية لإخراج 
ما وراء‌ها فيبتق موضم الغاية داخلا کا ف قوله تمالى «وأیدیک إلى الرافق» فإن الاسم 
عند اللإطلاق يتناول ال مار حة إلى الإبط فذكرالغاية لإخراج ما وراءها» وإن كان أصل 
الكلام لايتناول موضم الغابة أوفبة شك فذك الناية مد الك إلى موضمها فلا تدخل 
الغابة ف قو له تمالى « إلى الال » فإن الوم عبارة عن الإمساك ومطلقه لا يتناول 
إلا ساعة فذ كر النابة لد اجك إلى موضم الناية ومذ ال او تفه رچآ 
الغاية تدخل فى الجيار لان مطلقه بقتضى التابيد ولان ف ازوم البيع ف موضم الغاية 
شک وی ‌الاحال والإحارات لاتدخل الغابات »› لان التللق لا قتضى اتاد وف ا 
الطالبة وتيك المنفعة فى موضم الفاية شك » وى اليين إذا حلف لا يكام فلاتا إلى 
وکا ندخل الفاية فى رواية الجسن عن ألى حنيفة رجه الله لأن مطاته بقتضى 
الاد ك اها ا ا ا و ى ق 
الكاام ووجوب الكقارة فى الكاو. فى موفم الفاية شكا . وعلي هذا قال 
زفر رمه الله : إذا قال لفلان على من درم إلى عشرة » أو قال لاءرانه أنت طالى 
وا E‏ و غر الد ول 
أو بوس ومد رهما الله : تدخل الفايتان لأن هده الغايه لا تقوم بنفسما 
فلا تسكون غاية ما م تسكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه اله : الغاية الثانية لا تدخل 
لان مطلی الكادم لا تناوله وف موته شاف » و كن الاك الأول تدخل لاضرورة 
لان اة داغة ى الان ولا كر اة فل درل الارن 


فطل 


2 لارام بأعتہار آل الوضم لان ۶ی حققة ااكامة من 


وما ل هر 
علو الشىء على الشىء واأرتماعه فوقه ودلاك قضهة الو حوب والازوم ء ودا لو قال 


لقلان علي الف درم ان مطلقه مول على الان إلا ان يسل بكادمه وديعة لان 
)١(‏ وى الععاة والهندية : الام . 
(۲) وف اهندية : قل ثروت الأولى 
(۳) وف الممانبة واهندية : فهى . 


— (۲٢ 
حقيقته الازوم ف الدين . م تستعمل الكلمة لاشرط باعتبار أنالجزاء يتملقى بالشرط‎ 
ون ها ع ره ونان ها ی اتان دا د عل انل این‎ 
باه شي » وقال تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحتى » وعلى هذا قال‎ 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنولى على عشرة من أهل الجصن إن المشرة سواه‎ 
والحيار فى تعيدم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة عل › بخلاف اقل امون‎ 
و او ف م عشرة فالميار فى تميين المشرة إلى من آم > لان الكام‎ 
2 عطى أمام على أمان دو ر ان قرط فی امام ا وق‎ 
الكلمة عمنى الباء الذى رصحب الأعءواض !ا بين الموض والموّض من الازوم‎ 
والاتصال ف الوجوب » حتى إذا قال بعت منك هذا الشىء على ألف درم أو أجرتك‎ 
ا على درم یکون ععنى ال باء ؛ لأن البح والإجارة لا محتمل التمليق بالشرط‎ 
N ES SP Ea SRA فيحمل على هذا المستمار لتصحیج الكلام ؛‎ 
» إذا قالت الرأة ازوجها طلقنى لاا أ عل الف درم وا ن لك الألف‎ 
عيزلة مالو قالت الف درم لن الللم اة وا حه رمه الله يول‎ 
لاع غا ى اف ویکون الواقم ا ل ی‎ 
ولمذا كان عنزلة الین ا‎ > N با برط وان کان مع ذ‎ 
ارجوع عنه قبل قبوطما ؛ وحقبقة الكلمة للشرط فإذا كانت مذ كورة فا محتمل‎ 
الشرط حمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يلزمما شىء من الال ا‎ 
ت إبقاع الثلاث لينم رضاها بالزام الال والشرط يقابل المشروط جلة‎ 
زاء » وقد يکون على نى من › قال تمالى : « إذا ا كتالوا على الناس‎ e 
. (ستوفون » ی من الناس‎ 
وكامة من للتبميض بامتبار أصل الوضع » وقد تكون لابتداء الغاية » قول الرجل‎ 
› خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد و“وب من قطن‎ 
وقد کون بعنی الباء » قال تمالى : « محفظونه من أمر اله » أى باأءر الله » وقد‎ 
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ن الأو تان » وى مله على العلة إعتبر تمذر له على معنى وضع له باعتبار الحققة 
اوا فار ا وو الا ا ا ا به للا 8 E‏ 
مفيدا . وع هذا قال فى المامم : إن کان مائ يدى من الدرام إلا ثلاثة فإذا 
AS‏ الدرم الرابم بمض‌الدرام وكلمة من لاتبعيض . ولو قالت 
الرأة لزوجها اخلمى” “على ما يدى من الدرام فإذا ف يدها درم أو درهان تازا 
ثلالة درام لأن من هنا صلة لتصحيح الكاوم فإن الكاوم لايح إلا ها ٠‏ حتى 
إذا قاات اخلمنى على ما فى يدى درام كان الكاوم تلا » وف الأول لو قال 
إن کان فی دی درام كان الكاوم رحا فعمل الكاءة ف التمعيض لاف تس حح 
الكادم . وقد بينا السائل على هذه الكامة فما سى . 
فل 
وأما ف فهى لاظرف باعتمار اسل ا » قال درام فى صرة . وعلى اأعتمار 
هذه الحققة قانا, إذا قال ليره غمىيتك مو با فی مندیل ا ع ف وصرة بازمه رد 
کایپما دیو ق 
م الفارف أنواع اة : ظرف الزمان وظرف اكان وظرف الملل . فأما ظرف 
الزمان فبيانه فما إذا قال لاءرآنه نت طالق فى غد فإنما تطاق غدا باعتبار أنه جعل 
المد ظرفا » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إه يقم فيه فتصير موصوفة 
ى ذلك الزمان بأنا طالتى فمند الإطلاق ك طلع الفجر تطانى فتتصف بالطلاق 
فی جيم الغد عنزّلة ما لو قال أنت طالق غدا » وإن قال نويت آخر النهار لم يصدق. 
ده ى القتاء جا ف فول عدا لاه توق اتسين فا يكون موه العمرم: 
وعند ألى حنيفة رضى الله عنه يدين فى القضاء لأن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جزء من الغ فالوقوع إا يكون فى جزء والكن ذلك الجزء مهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا ک ود رة هن المد املق اا ری اح الار کن هدابا 
لاجم وهو مصدق فى بيان مم كلامه ,فى القضاء ٠‏ حلاف قوله غداً فاللغظ هناك 


)١(‏ فى العمانة : طلقى 
(۲) زيادة من العمانة ٠‏ 


— ٢ 
متناول جيم الف فنية أخر الهار تكون خصيصاً» وع هذا لو قال إن ”عت‎ 
الشهر فهو على صوم جميع الشهر > ولو قال إن صعت فى الشهر فهو على صوم‎ 
ساعة باعتبار الممنى الذى ا‎ 

وأما ظرف اللكان فبيانه فى قوله أنت طالتق فى الدار أو فى الكوفة فإنه يقم 
الطلاق علما حينا تتكون ؛ لأن اللكان لا يصلح ظرةً [ لاطلاق”“ | فإن الطلاق 
إذا وقع ف مكان فهو واقع فى الأمكنة كلها وهى إذا اتصفت بالطلاق فى مكان 
تتصف به فى الأسكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخات غينئذ لا يقع الطلاق ما ) 
تدخل باعتبار أنه كى بالكان عن الفمل الموجود فيه أو أشعر الفمل فى كلامه 
فكأنه قال أنت طالق فى دخولك الدار » وهذا هو ظرف الفعل على معنى أن الفعل 
لايصلح ظرقا ا للطلاق حقيقة ولَكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث القارنة" 
أو من حيث تعلق الجزاء بالشسرط ببزلة قوم" المظروف بالظرف فتصير الكلمة 
عمنى الشرط مجازاً . م إن كان الفعل سابتاً أو موجوداً فى.ال مال يكون تنجيزاً ؛ 
وإِن کان منتظراً يتعلق الوقوع بوجوده کا هو حكر الشرط . وعلى هذا لو قال 
انت طالق فى حيضتك وى حائض تطلتق فى المال » وإن قال انت طالق فى محىء 
حرضتك فاا لا تطلق حتی 2 . وقال فیا لجامع : إذا قال انت طالق یعیٴ يوم 
تطلی حتی يطلع الفجر من الند » ولو قال فى مضى وم » فإن قال ذلاك بالل فى 
طال ق كا غر بت الشمس من الغد ء و إنقالذلك بالهار ‏ تطلق حتى بحىء مثلهذه الساعة 
من الذد . وعلى هذا قال فى السير الكبير : إذا قال ا امسن اردق فة 
فهو اة ال لان معنى الظرف فى العدد ذا بتحقَق » والحيار فى التسمة إلىالذى 
آمهم لا إليه » لأنه ما شرط لنفسه شيثا فى آمان من ضمهم إلى نفسه ليكولا 
عشرة . ولو قال لفلان عل عشرة درام فی عشرة تازمه عشرة لان العدد لا يصلح 
غا فا لثله بلا شهة إلا أن يمنى حرف مع فإن فى ياتى بعنى مع › قال تعالی 
» فادخل فی عبادی « أی مم عبادى » فإذا قال ذلك لینئذ بلزمه عشرون » ولكن 


)١(‏ زيادة من المثانية ء 

(۲) اظرف مةارل الهظروف ۴ أن العرط مقارن لله#سروط فيكون فردا جنس من حيث 
المقارنة -- هامش العمانية ٠‏ 

(۳) رف امندية : قيام ٠‏ 


کوپ 
بذون هذه النية لا يازمه لأن المال بالشك لاحب . وكا أن فى يكون على مع 
یکون می من › قال تعالی : « وارزقوم فیا » ی مہا . وكذلك لو قال لاعراته 
نت طالق واحدة فى واحدة فهى طالتق واحدة إلا أن يقول أويت مم فينئد تطلق 
نين دخل ما أم لم يدخل مها » وإن قال عنيت الواو فذلك يح أيضأً على ما هو 
مذهب أهل النحو أن أ كثر حروف الصلات يقام بمضها مةام بعض » فمند هذه 
النية تطلق ثنتين إن كان دخل مها وواحدة إن لم يدخل مها › بزلة قوله واحدة 
وواحدة . وقال فى الزيادات : إذا قال أنت طالتق فى مشيثة الله أو فى إرادنه م تطلق 
بمنزلة قوله إن شاء الله كا جمل قوله فى دخولك الدار بنزلة قوله إن دخلت الدار » 
إلا فى قوله فى عل اله فإلما تطلتقى لأن الملم يستعمل عادة جمنى لموم » بقال عل 
ى حنيغة » ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا : أى مملومك » وعلى هذا الممنى 
شل حا غت افرط ٠‏ 

فإن قيل : لو قال فى قدرة الله لم تطلتق » وقد تستعمل القدرة بعنى القدور » فقد 
يقول من يستعظم شيئ : هذه“ قدرة الله تال . قلنا : ممنى دنا الاستمال آله آر 
قدرة الله تمالى إلا أنه قد بقام المضاف إليه مقام الضاف ومثله لا بتحقق فى المر" . 

ومن هذا الجنس أسجاء الظروف » وهى : مع » وقبل » وبعد » وعند . 

فأما مع فهى للمقارنة حقبقة وإن كان قد تستعمل بممنى يمد ء قال تمالى : « إن مع 
ارا » وعلى اعتبار حقيقة الوضم قلنا إذا قال لاءرأنه أنت طالقى واحدة 
مع واحدة تطلق ثنتین سواء دخل بها أو ل يدخل بها > وكذلك لو قال معها واحدة 
لانہما تقترنان فى الوقوع فى الوجهين . ولو قال لفلان على مع كل درم من هذه 
الدرام المشرة درم فمليه عشرون درعاً . 

وأما قبل فهى للتقديم » قال تمالى : « من قبل أن نطمس وجوها » ولمذا 
لو قال لامرأنه وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلتق للحال › بخلاف 

. وف المانبة والمندية : هذا‎ )١( 

(۲) لأن المعدوم معلوم والمحال معلوم وكذا ذاته وصفاته مملوم ولا قال ا عل اله 


مامش المانية . 
)16( 


۴۹ — 
الك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة » وقد يبنا أن عنده استصحاب 
الحال فبا يرجم إلى الإبقاء حجة علي الثير . ولكنا تقول : هذا البقاء فى حق 
الورت» فأما فى عق الوأرت فة الالكة شت 4 ادا وانتتتحاب الال 
لا يكون حجة غيه بوجه . وعلى هذا قال أو حنيفة ومد رجمهما الله : إذا 
ادعی عيتاً فى يد إنسان أله له ميراث من أبيه وأفام الشاهدين فشهدا أن هذا 
كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفى قول أنى بوسف الأخر تقبل ؛ لأن الورالة 
خلافة فإعا قى للوارث اللك الذى كان للمورث » ولمذا ررد بالميب ويصير 
مغروراً فا اشتراه الورث » وما ثبت فهو باق لاستفناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حق الوارث : هذا فى ممنى ابتداء المّلك ؛ لأن صفة الالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن م يكن لکا واا بک ناقا ى عى الورك از 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين اكه فلا جرم إذا شيد الشاهدان أله كان 
له كانت شادة مقبولة کا إذا شهدا أله له فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وة اللالكة اراركت .شيت ادام مف موت اأررت: فيد ٠‏ البادة 
لا تكون حجة للقضاء بالك له ؛ لأن طريقى القشاء بها استصحاب المال 
وذلك غير صحيح . 
فصل 
ومن هذه الجلة الاستدلال بتمارض الأشباه » ودلك حو احتجاج زفر 
رجه الله فى أنه لامجب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من النايات ما يدخل 
ومنٰها مالا یدخل فع الشك لا ثبت فرضية النسل فا هو غاية بالنص ؛ لأن 
هذا فى الحقيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا بثبت حدوه إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الاشباه . قلئا : وتمارض 
الأشباه أيضاً حادث فلا يشت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من النايات 
ما يدخل "بالإججاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا : وهل تمل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك . قلنا : فإذن علرك أن لا تشك فه بل 


۷ — 
تلحقه عا هو من لوعه بدلیله . وإن قال : لاأعلل ذلك . قلا : قد اعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا ما يعكن الوقوف عليه بالطب فإغا جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا بكون ححة أصلا » وإن كان ما لا يكن الوقوف عليه 
بعد الطاب كنت ممذورا ف الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير ححة لك 
على غيرك من يزعم أله قد ظهر عنده دليل إلاقه بأحد النوعين » فمرفنا أن 
حاصل کلامه احتحاج بلا دلیل . 


فصل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على ححة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فإنه احتجاج بلا دليل فى المقيقة » ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء 
الثهادة »> وقد ينا أن ر أداء الشهادة وننكرارها من الشاهد لإا پکون 
دليل صحة شهادنه . م الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والموارض » 
والاظر وإن بالغ فى الاجنهاد بالمرض على الأسول الملومة عنده فالحمم 
لا مجر ٥ن‏ أن يقول ودی ا ا2 هو مناقض مدا الوصف أو معارض هلك 
فوق ما تقدم فى الاحتحاج به من حيث الظاهر ؛ لأن من حيث الظاهر 
الوعف صال » وبحتمل أن بكون حجة للح إذا ظهر أنه عند التأامل » 
ولكن. لكوله فى المقيقة استدلالاً على حته يعدم النقوض والموارض م 

فن فيل : ليس أن النصوص بعد بو مها حب العمل ا » واحمال ورود 
الناسخ لا يمكن شهة فى الاحتجاج ما قبل أن بظهر الناسخ فكذلك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وسل فلا احتال لانسخ 
فی کل نص کان حکه ابتا عند وفاله » فأما فی حال حباله فهكذا نقول : 
إن الاحتجاج به لإثبات الج ابتداء سحيح » فأما لإبقاء المح أو لن 
فيه کان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


— ٣٢۸ = 


بيا والبيع الدين لا يكون إلا سلا »> وعلى هذا لو قال لمبده إن أخبرتنى بقدوم 
فلان فأنت حر » فهذا على المبر الحتى الذى يكون بمد القدوم ؛ لأن مفمول المبر 
محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذى هو للإلصاق »كقول القائل : سم اله » 
ای بدأت سم الله فيكون معن ىكلامه إن أخبرتنى خبراً ملصة] بقدوم فلان » والقدوم 
اسم لفعل موجود فلا يتناول اللبر بالباطل . ولو قال إن أخبرتنى أن فلات 
قد قدم فهذا على انبر حت كان أو باطلاً ؛ لاله لا ي يذكر حرف الباء فالمذن كور 
صالح لأن يكون مفعول المبر وأن وما بمده مصدر والمبر إا يكون كلام لا بفعل 
فكأله قال إن أخرتنى بخبر قدوم فلان » والمر ام لكلام يدل على القدوم 
ولايوجد عنده القدوم لاعالة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال أنت طالق 
بعشيثة الله أو بإرادته أو محكه ل تطلق » وكذلك سائر أخوانما ؛ لأن الباء للإلصاق 
فيكون ليلا على ممنى الشرط مفْضيً إليه . وعلى هذا قال فى ال جامم : إذا قال لامرأنه 
إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى تحتاج إلى الإذن فى كل ءرة » لأن الباء للإلصاق 
فما جمل المستشنى خروجاً ملصتاً بالإذن وذلك لا يكون إلا بتجديد الإذن فى كل 
عرة » قال تمالى : « وما نتزّل إلا بأعر ربك » أى مأمورين بذلك . ولو قال 
إن خرجت إلا أن آذن لك » فهذا على الإذن مرة [ واحدة ] لاله يتعذر ا لجل ههنا 
على الاستفناء لخالفة المنس فى صينة الكلام“ فيحمل على معنى الفاية عازاً 
لا هما من الناسبة » وعليه دل قوله تمالى : « إلا أن بحاط بر » . « إلاأن تقطع 
قاوبهم » : أى حتى . ثم قال الشافى فى قوله تمالى : « وامسحوا بر« وسک : 
إن الباء للتبعيض فإنما يازمه مسح بعص الرأس وذلك أدلى ما يتناوله الاسم . 
وقال مالك : الباء صلة لتا كيد بنزلة قوله تعالى : « تنبت بالهن » كاله قال 
وامسحوا روسك فیازمه مسح جيم الأ وقلا + أا السكن فا ۳ 
لأن الموضوع للتبعيض حرف من والتكرار والاشتراك لا ثبت بأميل الوضع › 
ولا وجه مله على الصلة لا فيه من ممنى الإلناء أو الجل على غير فاندة مقصودة 
)١(‏ زيادة من الممانية ٠‏ 

(۲) وف الهندية : صفة اكلام ٠‏ 

(۴) ون العلانية والمندية : فلا معنى له ٠‏ 


۴۹ د 
وهى النوكيد . ولكنا تقول : الباء للإلصاق باعتبار أسل الوضم » فإذا قرفت بال 
السح يتعدى الفمل با إلى محل المسح فيتناول جميمه كا بقول الرجل : مسحت 
ا مائط بيدى ومسحت رأس اليتم بيدى فيتناول كله » وإذا قرنت محل السح 
يتعدى الفعل با إلى الآلة فلا تقتضى الاستيماب وإعا تقتضى إلصاق الآلة با محل 
وذلك لايستوعب الكل عادة » ثم أ كثر الآلة يتزل منزلة اللكال » فيتأدى 
السح بإلصاق ثلاثة أصابع بعحل اسح » وممنى التبعيض إا ثبت بهذا الطريق 
لا حرف الياء . 

فإن قيل : أليس أن فى التيمم حك السح ثبت بقوله تمالى : «فامسحوا بوجو 
وأیدیکر منه » م الاستیماب فيه شرط ؟ قلنا : أما على رواية المحسن عن أهى حنيفة 
رحمه الله فإنه لايشترط فيه الاستيماب لمذا المنى » وأما على ظاهر الرواية فإعا عرفنا 
الاستيماب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تمالى أقام التيمم فى هذين المضوين 
مقام الفسل عند تمذر الفسل والاستيماب فى الفسل فرض بالنص فكذلك فا قام 
مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله علي السلام لمار رضى الله عنه : « يكفيك 
ضربتان : ضربة للوجه وضربة للذراعين ٩‏ . 

ومن هذا الفصل حروف القسم » والأصل فما باعتبار الوضع الباء حتى يستقم 
استم انما مع إظهار الفعل وم إصعاره » فإن الباء للإلساق وى ندل على محذوف 
کا بینا ء وقول الرجل باه یمن قم [ أو أحلف' ] بائہ کا قال تمالی : 
« بحلفون باله ماقالوا » وكذلك يستق وصلها بسائر الأماء والصفات وبنير اله 
إذا حلف به مع التصربح بالاسم أو الكناية عنه بأن يقول بأنى أو بك لأفملن 
أو به لأفملن فيصح استماله فى جميع هذه الوجوه لقصود القسم باعتبار أل الوضم . 
م قد تستعار الواو مکان الباء فى صلة الق لا بينهما من الناسبة صورة ومعنى . 
أما الصورة فلان خروج كل واحد مهما من الغرج الصحيح بشم الشفتين › 
وأما الممنى فلان فى المطف إلصاق المطوف بالمطوف عليه » وحرف الباء للإلصاق 
إلا أن الواو تستعمل فى الضمر [دون المظهر » لابقال أحلف والله لأنه يشبه قسمين ؛ 


)١( .‏ زيادة من الميانية والهندية . 


و 
يهما بمضية » وفى البتولة إنه لا يلحقها الطلاق لأنه ليس بيهما نكاح » 
وفی إسلام المروی بااروی إنه بجوز لأنه بجمم البدلين الطمم والمنية » وهذا 
فاسد لانه استدلال بعدم وصف والمدم لا يصلح ا کون شا کا » 
وقد بينا أن المدم القابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتاً بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حكر آخر . 

فإن قل : مثل هذا اانملیل کثیر فی کتبک . قال تمد رجه اله : ملك 
الدكاح لايضمن بالاإتلاف لاله ليس بعال › والرواد لا تضمن بالمصب لاه 
يغصب الولد . وقال أبو حنيفة رجه الله : المقار لا يضمن بالفصب لاله ل بنقله ‏ 
ول بحوله . وقال فعا لابجب فيه اجس : لأنه لم يوجف عليه المسلمون 
فى تناول الحصاة : لا جب الكفارة لأنه ليس بطموم . وقال فى الجد : لا يؤدى 
صدقة الفطر ءن النافلة لأله ليس عليه ذلك . فهذا استدلال يعدم وصف 
أو حك . قلنا : 9i‏ هذا عندنا غير مذ كور على وجه المقايسة بل على وجه الاستدلال 
فا کان سنه واا ا بالا جاع حو الأصب ؛ فإن مان الفصب سببه 
واحد عين وهو الغصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الفصب على انتفاء الضمان يكون 
استدلالاً بالإجاع . وكذلك وجوب ضمان الال بسبب يستدعى الاثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف امال » فيستقى الاستدلال بانتفاء الالية 
نى امحل على انتفاء هذا النوع من الضمان وكذلك إذا كان دليل الح اا 
فى الشرع بالإجاع سحو اجس فإله واجب فى الفنيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الاحاف عليه بالحيل واركاب » فالاستدلال به لن الجس. يكون استدلالاً محيحا » 
ود بينا أنه إبلاء المذر فى بمض المواضم لا الاحتجاج به على الحم .فأ 
تمليل النكاح باه ليس بعال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال یکون 
تملیلاً يعدم الوصف وعدم الوصف لاايمدم اجك لجواز أن يكون الج ثابتا 
باعتبار وصف آخر ؛ لأله وإن ل يكن مالا فهو من جنس ما يثبت مع الشات 
والأسل التفق علبه المدود والقصاص » ومذا الوصف لا يصير النكاح بازلة 
الحدود والقصاص حتى شت مع الشهات خلاف الحدود والةماص »> فعرفنا 
أن بعدم هذا الوصف لا ينمدم وصف آخر يصلح التمليل به لإباته بشادة 


— ۳۱ 


لنساء مع الرجال, . وكيذلك ماعلل به من أخوات هذا الفةصل فهو مخرج على 
هدا اجرف ادا امات 


فصل 

ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف عصورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على فاد سار الأوساف إلا وصنا واحداً ثبت به صحة ذلك 
اوی و ا ا ی ا و و ود الماش 
رجه الله تصحيح الوصف لاعلة هذا الطريق . قال الشيخ رجه اله : وقد كان 
ن دقاف عظے الجد فى تصحیح هذا الكاوم » بملة أن الأوساف للا كانت 
#صورة و مها ليست بعلة لاح بل الملة وصف ما » فإذا قام الدليل على 
فساد سار الاوصاف سوى واحد مها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل الإججاع 
کاصل الک ؛ فإن الملياء إذا احتلفوافى حكر حادثة على أقاو بل » فإذا ثبت 
بالدليل فاد سار الأفاويل إلا واحدا ثبت حة ذلك القول › وذلك عو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رجلين حاءت ولد فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القاف ؛ وقول من بقول بالقرعة » وقول من بقول 
بالتوقف إنه لا شت النسب من واحڊد مهما شت به صحة قول مر ن بقول أنه 
الب مها جما د اواد ال لاه رة ب إغدا که طالق ثلاث ووطیء 
لاتا منهن حتى يكون ذلك دلبلا على انتفاء الحرمة علهن مين بها الرابمة 
حرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشبخ : وعندى 0 هذا غلط 
و القول ` به » وهو مع ذلك وع من الاحتحاج بالدئىز ‏ ا بان 
الغلط فيه وهو أن ما يجله هذا القائل دليل ححة علته هو الاليل على فساده ؛ 
لأنه لايعكنه سلوك هذا الطريق إلا يمد قوله بالمساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف مها صالح أن يكون علة لاحك » وبمد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدلبل على فساد ما بی مها ؛ لا نه متی عل الساواة 
بين شيثين فى اليك ثم ظهر لأحدها حكر باندليل فذلك الدليل يوجب مثل 


. وف المنديه : بلا دليل . وامل الصواب ما فى المندية‎ )١( 


٣‏ ےه 
فیجازی بها مرة إذا أريد با الشرط ولا جازى با مرة إذا أريد بها الوقت »› وإذا 
استعملت لاشرط لم يكن فما معنى الوقت » وهذا قول أبى حنيفة » وعلى قول حوفى 
البصرة هى للوقت باعتبار أسل الوضم » وإن“ استمملت لاشرط فى لا خاو عن 
معنى الوقت » بمتزلة متى فإنما للوقت وإن كان قد بجازى بها ؛ فإن الجازاة بها لازمة 
غير موضع الاستفهام" واليازاة يإذا جازة غير لازمة » وهذا قول أبى يوسف ومد 
رهما اله . وبيان المسألة ما إذا قال إذا م أطلقك فأنت طالتقى أو إذا مالم أطلقك » 
فإن عنى بها الوقت طلق فى ال مال » وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت » وإن )م 
تكن له نية فى قول أبى حنيغة لا تطلق حتى يعوت » وعلى قوم تطلق فى الال » 
قلا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن با ليس فيه معنى الحطر » فإنه يقال الرطب 
إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء » ولایستقم مکاہا إن › قال تمالى : « إذا الشس 
كرت » و« إذا السماء انفطرت » وذلك كان لاعالة » فعرفنا أله لا ينفك عن معنى 
لوقت استمالاً . وتستعمل فى جواب الشرط » قال تعالى : « وإن تصهم سيثة 
يما قدمت أيديهم إذا م بقنعاون » وما يستممل فى الجازاة لايكون محض الشرط » 
فمرفتا أنها عمنى متى فإنما لاتنفك عن ممنى الوقت وإ نكان الجازاة بها أأزم من الجازاة 
يإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت فى الستقبل هو خال عن إبقاع 
الطلاق فيه علا وكا سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق » ألا ترى أله لو قال لاعرأنه 
إذا شثت فأنت طالق م تتوقت" المشيئة بالجلس بنزلة قوله متى شت » بخلاف قوله 
إن شت » وأبو حنيفة رجه الله اعتمد ماقال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل عحض 

الفرط » واستدل عليه الفراء بقول القائل : 
استغن ما أغناك ربك بالقى وإذا تصبك خماصة فتحتّل 
معناه إن تصبك خصاصة » فإن حمل على معى الشرط ل بقع الطلاق حتى يموت › 
)١(‏ وف المثانية : وإذا استمملت ٠‏ 
)١(‏ فإن الجازاة لازمة فى غير موضم الاستفهام ومع ذلك لاخر ج عن الوقت فأولى أن 


لاخر ج إذا عن الوقت مع عدم لزومما الجازاة ‏ هامش المتانية . 
(۴) كذا فى فى المانية » وكان فى الأصل : ل تتوقف ٠‏ 


س ۴ 

وإن حل على معى الوقت وق الطلاق فى الحال والطلاق بالشك لايقع . وعلى هذا 
قلنا فى قوله إذا شت إله لا بتوقت بالجلس لأن المشيئة صارت إلها بيقين » لو3 
جملا الكلمة بزل إن خرج الأمر من يدها بالقيام > ولو جعلناها بزلة متى م مخرج 
الأمر من يدها بالشك . 


وأما متى فى للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن لا كان الفعل يلها دون 
الاسم جملناها فى معنى الشرط ومذا صح الجازاة بها غير أها لاتنفك عن معى الوقت 
حال ٠‏ فإذا قال لامرأله متى م أطلقك فأنت طالق أو متى ما م أطلقك فأنت طالق 
طلقت کا سکت لوجود وقت بعد کاامه لم بطلقها فيه » وطمذا م بذ کر فی حروف 
الشرط كلة كل لأن الاسم يلما دون الفمل فما تجمع الأماء ويستقم أن يقال كل 
رجل ولا یستقے أن يقال كل دخل » وفها مى الشرط باعتبار أن الاسم النى 
بت قا يو صف بفعل لا تحال لي مكل الكو °١‏ وذك افر صرق ى افا 
حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده . بيالهفما إذا قال كل اعمرأة أزوجها وكل عبد 
أشتريه » وذ كرا فى حروف الشرط كلة كلما لأن الفعل يتمقمها دون الاسم . يقال 
کلما دخل وکلما خرج ولا بقال کلما زید . وقد قدمنا الکلام فی بیان كلما ومن وما . 

و ماهو ف معنى الشرط لو على ما بروى عن أنى يوسف أله إذا قال لاعرأنه 
أنت طالتق لو دخلت الدار م تطلتق مالم تدخل كقوله إن دخلت لأن .لو تفيد مى 
الترقب فا يقرن به ما يكون فى الستقبل فكان عى الشرط من هذا الوجه . 
ولو قال أنت طالق لو حسن خاقك عسى أن أراجمك تطلق فى ال مال لأن لو هنا 
إلعا تقرن بالمراجمة التى تترقب فى المستقبل فتخلو كلمة الإيقاع عن معى الشرط . 

وأما لولا فهى يمى الاستفتاء لأنبا تستعمل لن شىء بوجود غيره » قال تعالى : 
« ولولا رحْطك ارجناك » وعلى هذا قال محد رحمه الله فى قوله أنت طالق لولا 
دخولك الدار إلبا لا تطلق و مجمل هذه الكلمة مى الاستشناء » ذكره الكرخى رجه 
اله فى المختصر . 
)١(‏ وفى الممانية : وإن » وف المندية : ولو٠‏ 
(۲) وف العانية والمندية : ليقم السكلام . 


FE —‏ — 
وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مع بقاء الك فى موضم 
ابت بالعلة الأخرى دلبل فساد العلة . 
فأما الفارقة يمن التاس من ظن أنيا مفاقهة » ولعمرى المغارقة مفاقهة 
ولكن فى غير هذا الموضعم » فأما على وجه الاعتراض على العلل الؤأرة 
کون جادلة لا فائدة فما فى موضع الزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط ححة القياس لتعدية المحكر إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
أوصافه لا بجميعم أوصافه » وقد بينا أنه متى كان التعليل بجميع أوصاف 
الأصل لا يكو مقايسة » فبيان المفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصف 
أخر لا يوجد ذلك فى الفرع ويرجم الان عة الاه 6 فا أن 
يکون ذلك اعتراطا على العلة فلا . 2 EE‏ ا ف الأسل 
ی الال عاف وغو ی ر ال ال ان ن 
له المحجة لا فى موضم الدعوى » وإن اشتفل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
سيا فى إثبات الحكم القصود ونما يكون سما فى إثبات اكم فى 
الأصل وهو مفروغ عنه › ولا بتصل ما بثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينمدم ذلك المنى فى الفرع وإلمدم لا بشبت الاتصال » وقد بينا أن الم 
لا بصلح أن بكون موجباً شيا » فكان هذا منه شتالا با لا فائدة فيه . 
والثالث ما بنا أن لكر فى الأصل جوز أن يكون مملولا بملتين م يتعدى 
المح إلى بمض الفروع بإحدى الملتين دون الأخرى » فبان انمدام“ فى 
الفرع الوصف الذى بروم به السائل الفرق » وإن سلم له أ علة لإتبات 
الم فى الأصل فذلك لا يعنم الميب من أن یعدى حك الأسل إلى 
الفرع لوصف الذى يدعيه أله علة لكر > ومالا يكون قدحاً فى كلام 
المعيب فاشتغال السائل ه يكون اشتغالا عا لا بيد »> وإعا المفاقهة فى 
الانمة حتى بين اجيب تأثير علته » فالفقه حكة باطنة » وما يكون مرا فى 
إثبات الك شرع فهو المكة الباطنة » والطالبة به تكون مفاقهة › 


)١(‏ وفى المانية : اندم ء 


(Fo —‏ — 
فام الاءراض عنه والاشتغال الفرق بكون قبولا لا فيه احال أن 
لا يکون حح لاثبات المج SE‏ لمك عا لبس ڪجه 
اسل فى موم التزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاقهة فى 


ىء 6 وال أ . 


فصلل المانعة 


قال وش اله عنه : اعل بأن الانمة أل الاعءتراض على الملة الموثرة 
من حيث إن العم ت E re E O Sg a‏ 
سل 2 ذلا a‏ و صما بدعی انه عله مزحمة للحکہ ف الاسل العمم 
عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأاصل » فيتعدى ذلك اجک ذا الوصف 
إل الفرع > وف هدا لمكم وان فهو اي فی الدعوی ٥ن‏ الاول ۰ 
أی حکم الحادثة » وإن كانت الناظرة لا تقحقق إلا نع دعوى السابق 
عر فنا ا لا تەی إلا نم هده الدعاوی ااا فون هو متاحا إلى 
إثبات داويه بالمححة » والسائل منكر فليس عليه سوى الطالبة لإقمة 
اة رة انكر ى باب اقاوق و الاصومات » وإلة غار مات ال 
صلی اله عايه وسل حبث قال لمدعى : « ألك بينة » وإلانمة يتبين الموار ٠‏ 
ويظهر المدعى من المنكر > واللزم من الدافع بعد ما ثبت شرعاأن حجة احدم 
غير حجه اا . 

نم المانعة على أربعة أوجه : مانمة فى نهس العلة » وعامة فى الوب الذى 
فك للق اه ع و اة ى رط هة الله اه موود ق دا 
ألوصف » و انه ف العنى الذى به صار دلا الوصف عله لاحك 

أا اة ی فل اف ج ما ان كرا من ال إا مات 
فا تكون احتحاجا بلا دليل » وذلاك لا يكون ححة على الحصى لإات 


1۲( ازحدی لدعو :بن ذکر الو صف ٤‏ والانة اأتمدية ٤‏ والأول حوات > الخادثه . 


هامش اأممانية 


۴۹ س 
باب بيان الأحكام الما بتة بظاهر النص دون القياس والرأى 


قال رضى الله عنه : هذه الأحكام تنقسم'“ أربعة أقسام : الثابت بمارة النص» 
والثابت بإشارنه » والثابت بدلالته » والثابت بقتضاه . فأما القابت بالمسارة فهو 
اکن الاو ا بعل قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له » والقابت بالإشارة 
ما م يكن السياق لأجله لكنه يمل بالتأمل ف معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولانقصان 
وبه تم البلاغة ويظهرالإجاز . و نظير ذلك من الحسوس أن بنظر الإنسان إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك أخربن بلحظات بصره نة ويسرة وإن كان قصده رؤية القبل 
إليه قط ؛ ومن وى سهما إلى صيد فرا وصيب الصيدين بزيادة حذقه فى ذلك للممل > 
فإصا بته الذى قصد مهما موافق للعادة » وإصابة الأخر فضل على ما هو المادة حصل 
بزيادة حذقه وملوم أله يكون مباشراً فمل الاصطياد هما » > فكذلك هنا المححكر 
الثابت بالإشارة والمبارة كل واحد مهما يكون ابا بالاص وإ ن كان عند التعارض قد 
بظهر بن ا کین تفاوت کا نبينه . 

وبيان هدين النوعين فى قوله تعالى : « للفقراء المهماجرين » فالثابت بالمبارة فى 
هذه الآية نميب من اء لم لأن سياق الية لذلك » ك قال تمالى فى أول الي : 
« ما أفاء ال على رسوله » الي » والقابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مك قد 
زالت أملا كهم عا خلفوا مك لاستيلاء الكفار علا ؟ فإن الله تمالى سام فقراء والفقير 
حقيقة من لا بلك المال لامن بعدت يده عن الال ؛ لأن الفقر ضدالغنى والغى من 
مت هة اال لان ورت تمن الال ن لا بكرن العاف قدا عة ون 
کان فی يده أموال » وابن السبيل غى حقيقة وإن بمدت يده عن الال لقيام ملكه » 
ومطلق الكلام حول على حقيقته » وهذا حكر ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة 
ولا تقصان » فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن اكان لابتبين ذلك إلا بالتأمل 
اختلف الملهاء فيه لاختلافهم فى التأمل » ولمذا. قيل : الإشارة من المبارة منرلة 
الكنابة والتعريض من التصربح أو بنزلة المشكل من الواضح » هنه”“ ما يكون 
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موجباً لمل قطعاً بنزلة الثابت بالمارة » ومنه ما لا يكون موجباً للمل وذلك عند 
اشتراك معي الحقيقة والياز فى الاحتال مراداً بالكلام . 

ومن ذلك قوله تمالى : « وله وفصاله ثلالون شهراً » فالثابت بالمبارة ظهور 
النة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك » والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الجل 
س اين فد ن يتفن ا غر أن دة الال ولان ج قال ال :5 راق 
عامين » فلا تق لاحملستة أشهر ولمذا خن ذلك على أ كثرالصحابة رضى اله عهم 
واختص بفهمه ابن عباس‌رضی اله عنما فلا ذ كر مم ذلك قباوامنه واستحسنوا قوله . 

ومن ذلك فوا ال2 وغل الولزد 4 ررقن وكنو نالروف © اقبت 
بالمبارة وجوب فقنها على الوالد فإن السياق لذلك ٠‏ والثابت بالإشارة أحكام مها 
أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه حرف اللام فقال : « وعلى الولود له » 
فيكون دلبلا على أنه هو المختص بالنسبة إليه » وهو دليل على أن الأب تأويلاً 
ف نفس الولد وماله ؟ فإن الإضافة حرف اللام دليل املك كا يضاف المبد إلى سيده 
فيقال هذا المبد لفلان ء وإلى ذلك أشار رسول الله صلى اله عليه وسلم بقوله :« أت 
ومالك لأبيك » ولثبوت التأويل له فى نفسه وماله قلنا لايستوجب المقوبة بإثلاف 
نفسه ولا بمحد بوطء جاريته ون عل رمتا عليه » والسائل ا ا > وهو 
دليل أيضاً على أن الأب لا يشاركه فى النفقة على الولد غيره لأله هو الختص بالإضافة 
إليه والنفقة تبتنى على هذه الإضافة ك وقمت الإشارة إلبه فى الأية > إعنزلة نفقة 
الد فهى إنا تحب على سيده لايشاركه غيره فما » وفيه دليل أيضا على أن استشجار 
الأم على الإرضاع فى حال قيام النكاح بيهما لا جوز ؛ لأنه جمل النفقة ما عليه 
بإعتبار مل الإرضاع بقوله تعالى : « والوالدات برضمن أولادهن حولين كاملين » 
فلا بستوجب بدلين باعتبار عمل واحد » وهو دليل أيفاً على مايسقحق بممل الإرضاع 
من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر و إا يعتبر فيه العروف 
فی کون دلیلا لای حنيفة رجه الله فى جواز استشجار الظر'“ بطماءما وكسوتما . 


)١(‏ جواز استئجار الظثر بطمامها وكسوتما إطريق الإشارة » ووجوب نفقة الواليات 
وكسوتهن بطريق الءبارة س هامس العائية ٠‏ 
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ال رضي افه عنه : تفسير القلب لنة + جمل أعل الشىء أسفله وأسفله 
أعلاه . من فول القائل : قلبت الإناء إذا كه » أو هو : جمل بطن 
الشىء ظمراً والظهر بطناً . من قول القائل : قلبت الراب إذا جمل بإطنه 
ظاهراً وظاهره باطتاً » وقلبت الأعر إذا جمله ظهرآً لبطن . وقلب الملة 
عل هذن الوجهين . وهو نوعان : أحدها جمل الملول علة والعلة معلولاء 
وهذا مبعال لعلة ؛ لن العلة هى الموجبة شرعا والملول هو المححكم الواجب 
E‏ لاملة ٠‏ وإذا جعل التبم ألا والأصل تبماً كان ذلك 
ديل بطلا الملة . وبيانه فا قال الشافمى فى الذى إنه بحب عليه الرجم 
لاه مس جنس من جلد بكره مائة فيرجم يبه كالسلم . فيقاب عليه فنقول : 
فى الأصل إنما جلد بكره لأنه يرجم يبه فيكون ذلك قلباً مبطلا لملته 
اا ان ا ج وا ار ایا ا جا اا ر ا وکات 
فوله : القراءة ركن بتكرر فرضاً فى الأوليين فيتكرر أيضاً فرضاً فى 
الأخربين كاركوع . وهذا النوع من القلب إا بتألى عند التمليل بمحكم 
لمکم » فأما إذا كان التمليل بوصف لا برد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
را ت محکم أخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لا بذك هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكين 
ءز الأح, ؛ فإن الاستدلال محکم عل حکم طريق السلف فى المحوادث › 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن المحابة رضى الله عهم »> ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما 
على صاحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فى حال » بتزلة التوأم 
ا ر ا ھا ا کن ر ا ق 
هما كان بثبوله للاخر » وذلك حو ما يقوله علمانا رجهم الله . وبیانه 
فا قال عاماؤنا : إن الصوم عبادة لمزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج › 
فلا يستق قلهم علينا ؛ لأن المح إا يازم بالنذر لأنه يزم بالشروع ؛ 


AED 

لأنا نستدل بأحد المحكين على الآخر بعد ثبوت الساواة بيهما من حيث 
إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زالدة هى عض حق اله تمالى » 
على وجه يكون المنى فبا لازم » والرجوع علها بمد الأداء حرام » وإبطاها 
بعد الصحة حثاية » فيعد بوت الساواة بيهما حمل هذا دليلا على ذاك 
تارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى الثيب الصغيرة من يكون مولا 
عليه فى ماله تصرفا يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كالبكر » وف 
البسكر البالغة من لا کون مولیا عليه فی ماله تصرفا لا یکون موليا عليه 
ق فة قرفا كار حل » بكون انخدلالا سبحا باحت ا لمكن عل الا 
إذ المساواة قد تثبت بين الاصرفين من حبث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
مهما باءتبار حاجة المولى عليه وزه عن التصرف بنفسه › فلا يستقے قلہم 
إذا ذ كرا هذا عل وجه الاستدلال ؛ لأن جواز الأستدلال بكل 
واحد مهما على الآخر يدل على قوة المشاية والساواة وهو الةصود 
بالاستدلال » بخلاف ما علل به الشافمى › مإنه لا مساواة بين الجلا 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرجم عتوبة غليظة تأنى على النفس والجلد لاء 
ومن حيث الشرط الرحجم بستدعی من الشرائط ما لا يستدعى عليه الحلا 
كالشيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين اركوع ؛ فإن ا زكوع 
فل هو اسل اق از که ا والفرا دک هو اند ٠‏ حى إن الما جز ن الادكار 
القادر على الأفعال يؤدى الصلاة » والماجز عن الأفمال القادر على الأدكار 
لا يؤدمما » ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا بسقط ركن الركوع ولك مادا بين الشةم الانى والشفم 
الأول فى القراءة ؛ فإله بسقط فى الشفع الثانی شطر ماکان مشروعا فى الشغم 
الأول وهو قراءة السورة والوصف المشروع فيه فى الشفع الاول وهو الهر 
القراءة » ومع انمدام الساواة لا يكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقلب 

بمطل التعليل على وحه ااقايسة . 


والنوع الثانى من ألقلب : هو حمل الظاهر باطتا بان بجمل الوصف الذى 
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فى المصروف إليه وهى المسكنة وجمل الواجب فمل الإطمام فيكون ذلك دليلا على أله 
مشروع لاعتبار حاجة اليل » ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الأيام -خملنا المسكين 
الواخد فى مشرة أا بعنزلة عشرة مسا كين فى جواز الصرف إليه » ولمذا م جوز 
صرف جميع الكفارة إلى مسكين واحد دفعة واحدة . 
فإن قيل : فقد جوزتم صرف الكسوة أيضاً إلى مسكين واحد فى عشرة أيام 
وال ماجة إلى الكسوة لا تتجدد [ فى ] كل بوم وإعا ذلك فى كل ستة أشهر 
أو أ كثر . قلنا قد بينا أن التكفير فى الكسوة صل بالمليك وال حاجة التى تكون 
باعتبار القليك لا ناية لها فتجمل متجددة حكاً بتجدد الأيام » ولمذا قال بعض 
مشابخنا : إذا فرق الإطمام فى يوم واحد يجوز أيضاً وإن أدى الكل مسكيتاً واحداً 
لأن تجدد ال حاجة بتجدد الوقت مماوم وحقيقما يتعذر الوقوف عليه فيجعل باعتبار 
كل ساعة كأن الحاجة متجددة حكاً » ولكن هذا فى القليك فأما فى الكين 
لا يتحقق هذا » وأ كثرم على أن فى الكسوة يمتبر هذا المنى الحكى' فأما 
فى الطمام يعتبر بتجدد الأام لأن النصوص عليه الإطمام وحقيقته فى المكين من 
الطمام » وممى تجدد ال ماجة إلى ذلك لا يتجقق إلا بتجدد الأيام . 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل : « أغنوم عن السألة فى مشل هذا اليوم » 
فالثابت بالمبارة وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم الميد إلى الفقير والسياق لذلك » 
والثابت بالإشارة أحكام : مها أا لا جب إلا على الننى لأن الإغناء إنما بتحقق من 
الى » وها أن الواجب الصرف إلى الحتاج لأن إغناء الى لا يتحقق وإنما بتحقق 
إغناء الحتاج » ومنها أنه ينبنى أن يمجل أداءها قبل الحروج إلى المصلى ليستغى عن 
السألة ومحضر المصلى فارغ القلب من قوت الميال فلا بحتاج إلى السؤال » ولمذا قال 
أبو يوسف لا جوز صرفها إلا إلى فقراء المسلين » فف قوله « فى مثل هذا اليوم > 
إشارة إلى ذلك »يمى أله بوم عيد للفقراء والأغنياء جيما وإما ينم ذلك للفقراء 
إذا استغنوا عن السؤال فيه . وقال أبو حنيفة ومحد رضى الله عنما : هو كذلك 
ولكن ف هذا إشارة إلى الندب أن الأولى أن يصرفه إلى فقراء المسلين كا أن 


. زيادة من اهندية‎ )١( 
٠ وهو أن الماجة باعتبار المليك الى تتجدد فى كل يوم حكاً س هامش المانية‎ )۴( 
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الأولى أن يمحل ااا قل الصلاة وإن كان التأخبر ا > ومړا أن وحوب 
الأداء يتعلق بطلوع الفجر لأن اليوم اسم للوقت من طلو ع الفجر إلى غروب الشمس 
وإعا يغنيه عن المسألة ف ذلك اليوم أداء فيه » وملها أنه يتأدى الواجب عطلق الال 
لاله اعتبر الإغناء وذلك بحصل بالمال الطلق ورعا يكون حصوله بالتقد ألم من 
حصوله بالحنطة والشعير والغر » ومنها أن الأولى أن يعرف صدقته إلى مسكن 
واخ الإغناء بذلك بحصل وإذا فرقها على امسا كين كان هذا فى الإغناء 
دون الأول وما كان أ كل فيا هو المنصوص عليه فمو أفضل ؟ فهذه أحکام عر فناها 

بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« أو ات و امع الك واختصر لى اختصارا » هذا مثال بيان الثابت بمبارة اللص ٠‏ 
وإشارنه من ع الكتاب والسنة . 


فأما القابت بدلالة النص فهو ماثبت ع نى النظم له لا استتباطا بالرأی ؛ 
لان للنظم صورة ة مماومة ومعنى هو المةصود به » فالالفاظ . مطلوبة للمعالى ووت 
الم المي الطلوب بالافظ » عزلة الضر ب له صورة معلومة ومعنى هو الطلوب 
به وهو الاإیلام » م م ثبوت الک ود الوب ل ٤‏ فک أن ف الس لاص 
بوت kı‏ باعتبار ال الاقم بالنضم لغة فكذلك ف المسمى الحاص الذى(© 
هو غير منصوص عليه يثبت الك بذلك المنى ويسمى ذلك دلالة النص » فن حيث 
إن الک غير ثابت فيه بتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتاً بمبارة النص » دمن 
حيث إنه ثابت بالمنى العلوم بالنص لفة كان دلالة النص وم يكن قياس » فالقياس 
معنی ای مما ظهر له آر فى الشرع لتعدی به الح إلى مالانص فيه 
لا استناط باعتبار مه نی النظم لغ »کا فى 5 صل اله عله 8 : « الحنطة بالنطة 
مل بمثل » جعلنا النلة هى الكيل والوزن بالرأى فإن ذلاف لاتتناوله صورة النظم 
ولامعناها لنة » وطلمذا اختص العلهاء جعرفة الاستنباط بالرأى » ويشترك فى معرفة 
دلالة النص كل من له بصر فى معنى الكاوم لنغة فقمماً أو غير فقيه . ومثال ماقلنا 
ف قوله تعالی : « فلاتقل م) أف ولاتهرها » فإن للتافيف صورة مملومة ومعنى 


(1) وف الهمانية وأيمندية : فى السمى الذى ٠‏ 
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لأجله ثبتت المرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المنى من هذا اللفظ 
أوكان من قوم هذا ف لهم كرام لم تشبت المرمة فى حقه » م باعتبار هذا انى 
اموم لغة تثبت الجرمة فى سار أواع الكلام التى فما هذا الى كالشتم وغيره 
وفى الأفمال كالضرب ونحوه » وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لابالقياس ؛ لأن 
قفر اق لاف الادى رجو فة ووا وال ها اروق أن ماما رى 
وهو حصن فرج »› وقد عابنا أنه مارج لاله ماعز بل لأله زى فى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هذا ال ق و کن و ل اھا و لك اوج 
رسول اله صلى الله عليه وسل اللكفارة على الأعرانى باعتبار جتايته لا لكونه 
أعرابيا » فمن وجدت منه مثل تلك الناية يكون الک فى حقه ابت بدلالة النص 
لا بالقىاس ؛ وهذا لن المنى العلوم بالنص لنة عبزلة العلة النصوص عل ہا شرعا 
على ماقال رسول الله صل Sa E SOE E‏ 
الطوّافين ر والطوافات » هذا الح شب ف والحية ذه الملة 
لا بكرن اتا باقیاش ل بذلا ااي . وقال عليه السام لهستحاضة : « إله دم 
عرق انفجر فتوضی لکل صلاة ) يت ذلك الک فی سار الدماء الى تسيل 
من العروق فيكون ثابتا بدلالة الاص لابالقياس » ولمذا جملنا الثابت بدلالة التص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان رظهر بينهما التفاوت عند القابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدها من حيث اللةظ والأخرمن 2 الى ؛ ومذا 
جو زنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لابجوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك عباشرة القتال وممناها له قهر المدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق »› 
وهذا معنىمملوم باحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالقاتل ولمذا اشک وا فى الفنيمة » 
فيقام ا لحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه و و و راا 
بجحب المد ف اللواطة على الفاعل والمغعول به بدلالة نص الزنا » فالزنا اسم لفعل 
معنوى له غرض وهو اقتضاء الشموة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى الاواطة » فاقتضاء الشهوة باحل المشمى وذلك بعنى المحرارة 
واللين » الا رى أن الذين لايعرفون الشر ع لايفصلون بيهما » والقصد منه السفاح 
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لأن النسل لاتصور له فى هذا امحل » والحرمة هنا أبلغ من !لمرمة فى الفعل الذى 
يكون فى القبل فإما حرمة لا تنكشف محال » وإغا ببدل اسم امحل فقط فيكون 
ا اع وة الف ا ری الاس :وا وة رک اه جه مول هو ار 
ف العنى الذى وجب المد باعتباره » فإن المد مشروع زجرا وذلك عند دعاء الطلبم 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفعل فى القبل من ال مانبين فأما فى الدبر دعاء الطبم 
إله من حاب الفاعل لامن انب الفعول به ¢ وف باب العو بات لعتہر صفة الکال 
اا ف النقصان من شمهة المدم » م فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكاً فإن 
الولد الذى يتخاق من الماء فى ذلك امحل لايعرف له وال ليتف عله » وبالنساء جز 
عن الا کتساب والإتفاق ولا يوجد هذا المعنى فى الدبر فإما فيه جرد تضبيع الاء 
بالسب فى غير محل منبت وذلك قد يكون مباحا بطريق المزل » فمرفنا أنه دون الزن 
فى المعنى الذى لأحل أوجب المد ولاممتبر بنا كد الجرمة فى حك المقوبة » ألا رى 
أن حرمة الام والبول أ كد من حرمة الجر » ثم المد يجب بشزب الجر ولامجب 
بشرب الدم والىول للتفاوت فى معی دعاء الطبم من الو حه الذدی فررا ¢ ولمذا ولا 
ف قوله عله السلام D:‏ > قود > بالف ¢ : إن ال اص کب ادا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لمبارة النص معنى معاوماً فى اللغة وذلك الى كامل فى القتل 
يرمح والنشابة » وقد عرفنا ا المراد السف القتل به لاقيضه وإعا الف 
اله حصل به القتل فإذا حصل بال أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص به 
بدلالة النص لا بالقياس . “م قال أو حنيفة رحمه اله : المعنى المعلوم بذكر السيف 
لغة أنه ناقض للبنية بالجرح وظهور أره فى الظاهر والباطن » فلا شبت هذا الك 
فا لايائله فى هذا انى وهو الجحر والءصا . وقال أبو يوسف ومد رهما الله : 
المنى اللوم به لنة أن النفس لاتطيقى احتاله ودفع ألره فيثبت السك بهذا المعنى 
فى القتل بالثقل ويكون مابتا بدلالة النص › قلا لان القتل نض البنية وذلك 
بفعله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا العنى فى المعقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر 
ازى وة عل اسان شت اله ا واش بال لا ع 
البنية بواسطة السراية »> وإذا كان هذا ا فی الى العتبر كان ثموت المج فيه 


کا ت 


بدلالة النص کا فى الفرب مم التأفيف وا و ا و ا 
ف باب المقوبات صفة الكال فى السبب لا فى النقصان من شة العدم » والكال 
فى تقض البنية با يكون عامل فى الظاهر والباطن جميماً ؟ فاعتبار جرد عدم احتال 
البنية إياه مم صفة السلامة ظاهراً لتمدية المح غير 8 فما یندریء بالشهات 
وإعا يستقم ذلك فا ثبت بالشهات اة والكقازة ¿ فام مادرى: بالشمات 
ويعتبر فيه ال)اثلة ف الاستيفاء بالنص لابد من اعتبار صفة الكال فيه » ودليل 
التةصان حك الذكاة فإنه مختص عا بنقض البنية ظاهراً وباطتا » ولا يمتبر فيه محرد 
عدم احمال البنية إياه » وماقاله أن الجرح وسيلة كلام لاممى له فإننا لانمنى بعل القتل 
الجناية على الجسم ولاعلى الروح » إذ لاتتصور المناية على الروح من المباد > والجسم 
تبع واللقصود هو النفس الذى هو عبارة عن الطبائم » فالحناية علا إنما تم بإراقة 
الم وذلك يعمل يكون جارحا مۇر فى الظاهر والباطن جميعاً ؛ ولمذا كان الغرز 
بالإبرة موجبا للقضاص لاله مسيل لادم مور ف الظاهر والباطن إلا أله لايكون 
ا الحل ف الذكاة ؛ لأن المتبر هنا سيل جميم عدر به الطاشر 

من التحس › وطلمذا اختص بقطعم الحلقوم والأوداج عند التيسر »› ول شت حک الجل 
EG o‏ ن النجس بل عتنع به 
من سيلان الدم . 

ومن ذلك أن النى عليه السلام لا أوجب الكفارة على الأعرانى ناته 
البلومة بالنض له ازا الرأة أبفا مثل ذلك بدلالة النص لابالقياس » 
وأوجبنا فى الإفطار بالا كل والشرب الكفارة أيضاً بدلالة النص لابالقياس ؛ 
فان الأعراى ل عن جنايته موه فلكت واهلكن وقد غلا آنه م یرد 
الجتاية على البضع لأن فمل الجاع حصل منه فى محل ملوك له فلا يكون جناية لمينه » 
آلا ترى أنه لو كان اسيا لصومه م يكن ذلك مته جناية أصلا » فعرفنا أن جنايته 
کان علی الصوم باعتبار تفویت رکنه الذی یتأدی به » وقد عل ان ركن الصوم الكف 
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عن اقتضاء شهوة البطن و[ شهوة“ ] الفرج ووجوب الكفارة لازجر عن الجناية 
على الصوم ٠‏ م دعاء الطبع إلى اقتضاء شموة البطن أظهر منه إلى اقتضاه شهوة 
الفرج ووقت الصوم «قت اقتضاء شهوة البطن عدة يعنى الهر »› فاما اقتضاء شهوة 
ارخ رن بالليالى عادة فكان الك اتا بدلالة النص من هذا الوجه ؛ فإن الجاع 
آله مده الجناية كلا كل وقد بينا أنه لا معتبر بالآلة ف المنى الذى بترت 
الج عليه وهو نظير قرله عليه السلام : « لن زى ولد والده إلا أن مده 
کاوک افرره فة وج رجا بال اء اسي ما شرل ية و المتدة 
فيه ؛ لآن الشراء سبب لا يم به علة التق وهو اللك وقبول المبة مثل الشراء 
ف ذلك » ثم المجناية على الصوم مهذه الصفة تم نها بالمكين کا تتم به من الرجل 
بالإيلاج » وممنى دعاء الطبم فى جانا كهو فى حانب الرجل فالكفارة تلزمما بدلالة 
الف لااس:: 

ومن ذلك قوله عله السلام للذى أ كل ناسا فى شهر رمضان : .« إن الله 
أطممَّك وسقاك ق عل صويك » ثم اثبتنا هذا الك فى الى حامع ناسيً بدلالة 
النص ؛ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا بختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان 
ممنی مملوم" لنة وهو أله مول عليه طبعاً على وجه لا صنع له فيه ولا لأحد 
من المباد فكان.مضافا إلى من له الجى » وال جاع فى حالة النسيان مثل الأ كل فى هذا 
المنى فيشست ال فيه بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ المفصوص من القياس“ 
لا ماس علىه غبره . 

فإن قيل : الجاع ليس نظير الأ كل من كل وجه ؛ فإن وقت أداء الصوم 
وقت الأ كل عادة ووقت الأسباب الفضية إلى الأ كل من التصضرف فى الطمام وغير 
ذلك فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس بوقت الجاع عادة » والصوم أيضاً يضعفه 
عن الماع ولا بزید فی شوه کا بزيد فى شهوة الأ كل فينبغى أن بجمل الجاع من 
التاسى فى الصوم عبرل :الا كل من الناسى :ف الصلاة لان كل واحة مهما تادر . 

: زيادة من ااممانة والمندية‎ )١( 
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قلنا : نمم فى الماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دعاء الطبع إليه 
من حيث إن الشبّق قد يغلب على الرء على وجه لايصبر عن الجاع وعند غلة الشبق 
يذهب من قلبه كل شىء سوى ذلك القصود ولا يوجد مثل هذا الشبق ف الا كل 
فتكون هذه الزيادة قا بلة ذلك القصور حتى تتحقن الساواة بيهما » ولكن لا تمتبر 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة » لأن غلبة الشبق هذه الصفة تنمدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لا يكون إلا نادراً وصفة الكال لا تبتنى على ما هو تادر 
وإنما تبتى على ما هو المعتاد » وإعا طريق القياس فى هذا ما ساكه الشافمى رجه الله 
خت ل المة اطاط رالنان انار وت انر فان ال اليا 
غير النسيان صورة ومعنى » فال القابت بالنسبان لا يكون ابا بالحطاً والكره 
بدلالة النص‌بل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؛ فإن الكره مضاف إلى غير . 
من ل الى وهو السك :اطا جات إل اء ضا وهر غا كان عه الجر 
فی الل فلم یکن ف معی مالا صنم للمباد فيه أصلا » ألا رى أن المريض يصلى قاعداً 

ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد . 
ومن ذلك أن الله تمالى لا أوجب القضاء على الفطر فى رمضان بعذر » وهو 
الريض والمسافر » أوجبنا على المفطر بير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
ف الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والمرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لاق الإبحاب » فعرفنا ان وجوب القضاء علهما لانعدام الاداء فى الوقت بالفطر 
لغة وقد وجد هذا المعى يميه إذا أفطر من غير عدر فلزمه القضاء بدلالة النص . 
م قال الشافمى رحه الله : هذا الطريقق أوجبت الكفارة فى قتل الممد ؛ لأن النص 
ا اغات الفارةى ا الحطاً ولكن الحطاً عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب 
الا اسار امل الق دون نة اطا وذلت رة ى الك اة حن 
اللكفارة فى العمد بدلالة النص » وسمذا الطريتى أوجبت الكفارة فى الفموس ؛؟ 
لأن نى المعقودة على أ فى المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنابته ؛ لاف 
الإقدام على المحنث من هتك حرمة اس اله تعالى وذلك موجود فى الفموس 
وزيادة » فالا عظورة لأحل الاستشهاد بالله تمالى كاذبا > وهذا هو صفة 
المحظر ف المعقودة على أءر فى المستقبل بعد الحنث . ولكنا نقول : هذا الاستدلال 
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فاسد ؛ لن الواجب بالنص الكقفارة وهى اسم لمبادة فما الوه عا جت 
إلا أوجبت جزاء ولكما تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذنب وما حصل ذلك با هو عبادة ك) قال تمالى : « إن الحستات 'يذهين 
السيئات » فيستدعى سببا متردداً بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقوبات العضة سبما 
حظور عض والمبادات الحضة سبها مالا حظر فيه » فالتردد يستدعى سببا مترددا 
وذلك فى قدل الحطاً ؛ فإنه من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الباح » وباعتبار حل يكون زرا لاه سات ادا ها فاا الم فهو ور 
عض فلا يصلح سبباً للكفارة » وكذلك العقودة على أمس ف الستقبل فها ردد ؛ 
فان تىظم الاسم به فى الابتداء وذلك مندوب إلنه ولمذا شرعت فى عة نصرة الحى 
وفما معنى المظر أيضاً » قال تمالى : « ولا لوا الله عرضة لأعا: نک » وقال تمالی : 
« واحفظوا عات » والمراد المفظ إلامتناع عن اين فلکوما دائرة بين الحظر 
والاباحة تملح ا ی کور ی ن الكذب بدون 
الاستشهاد بالله تمالى حرام ليس فيه شهة الإباحة فع الاستشماد باه تعالى أولى » 
فكان النموس باعتبار هذا امن ىكال والردة فلا يصلح سببا لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالثقل على قول أهى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
عظورآً حضاً لأن الفقل ليس بالة لقتل بأل الملقة وإنا هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديب به والحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الألة يصير 
الفمل فى معنى الدائر ولمذا م يجله موجباً للمقوبة مله موجبا للكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل المحرهى المستأمن [ عدا ] فإنه غير موجب للكفارة وإن م ممكن 
فيه شهة حتى م يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانمدام 
الماثلة بين الحلين لا لشهة ولمذا بحب القصاص على الستأمن بقتل الستامّن . نص 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشهة فتلك 
الشة ف الحل لان الفعل وف القصاص مقابلة امحل با حل ولمذا لا بجحب الدية مع 
وجوب القصاص » فأما الكفارة جزاء الفعل ولا شهة فى الفعل هناك بل هو عظور 
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محض فلم يكن موجباً لكفارة » فأما ف اقل الشهة فىالفمل باعتبار أنالألة ليست بال 
القتل والفعل لا يتأ بدون الالة فاعتبرنا هذه الشهة فى القصاص والكفارة جيم . 
وقال الشافعى رحمه الله أيناً : بحب سجود الهو على من زاد أو قص فى صلاله 
مدا لان وجوب السجود عليه عند الهو باعتبار كن النقصان ف صلاله وذلك 
موجود ف العمد وزيادة فيثبت الج فيه بدلالة النص . وقلنا : هذا الاستدلال فاسد 
لأن السبب الموجب بالنص شرعاً هو الو على ماقال عليه الصلاة والسلام : « لكل 
سهو سجدتان بعد السلام » والسهو ينمدم إذاكان عامداً . فهذا هو الثال فى بيان 

القابت بدلالة النص . 


والنوع الرابعم وهو القتضى › وهو عبارة عن زبادة على النصوص عله 
يشترط تقديه ليصير المنظوم مفيداً أو موجاً لک وبدوله لابجكن إعال النظوم 
فكان المقتضى مع الك مضافين إلى النص لابتين به الح بواسطة المقتفى 
ععزلة شراء القريب ثبت به املك والمتق على أن يكوا مضافين إلى الشراء العتق 
بواسطة املك » فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء إعتزلة الثابت بدلالة النص لاعنرلة 
الثابت بطري القياس » إلا أن عند الممارضة الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لأن النص 
بوجبه باعتبار العنى لنة والقتضى ليس من موجباله لغة وإإغا ثبت شرعاً للحاحجة 
إلى إثبات المج به ولا وم لاقتضى عندنا . وقال الشافعى : لاقتضى وم لان 
القتفى عزلة اأنصوص ف ثبوت لمك به حتی کان الم الثابت به کالات 
بالنص لا بالقياس فكذلك ف إثبات صفة العموم فيه فيجمل كالنموص . ولكنا 
تقول : بوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذاكان المنصوص مفيداً للحکے بدون 
القتفى لا شبت القتضى لنة ولا شرعا والثابت بالحاجة تقدر بقدرها ولا حاجة إلى 
إثبات صفة العموم لاقتضى فإن الكلام مفيد بدونه » وهو ذظير تناول الميتة لا أبيح 
للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمتى وف وراء ذلك من الجل والمول والتناول إلى 
الشبع لا شت حکم الإباحة فيه » مخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه فيكون بنزلة 
حل الد كية يظهر فى حكم التناول وغيره مطلقا ؛ يوضحه أن المقتضى تبع لاقتفى 
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النصوص فلو جمل هو كالمنصوص خرج من ان يکون تبما »> والءموم حکم صيغه 
النص خاسة فلا جوز إثباته فى القتضى . وعلى هذا الأصل قلنا إذا قال لنيره أعتق 
عبدك عى على ألف درھ( فا وقع المتق عن الأ وعلبه الألف ؛ لأن الأس 
بالاعتاق عنه يقتغى عليك العين منه بالبیع ليتق الإعتاق عنه وهذا القتفى 
يشبت متقدماً ويكون بازلة الشرط لأله و ف فى الحل والحل للتصرف كاشرط 
كنذا مايكون وصفاً لحل » وإما ثبت بشرط المتق لا بشرط البيع مقصوداً 
حتى يسةط اعتبار اقول فىه » ول و كان الآ من لاعلك الاعتاق ) يثبت البيع بهذا 
الكاام » ولو صرح الأمور بالبیع بأن قال بەته منك بالف ډدم وأعتقته ) جز عن 
ااا ان القتفى ليس كالنصوص عليه فبا وراء موضع الحاجة . 

هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عى بنير شىء فأعتقه بقع المتق عن 

لان اللاك دطريق اة يثبت هنا عقتضى العتق فيثبت على شراط المت e‏ 
ار ره ی وه الت کا بسقط اعتبار القبول فى البيع بل أولى ؛ 
لان اول رک فى البيع والفض رط ى ية فلا سقط عار ماهو ال ركن 
لكونه ابتا عقتضى التق فلاأن يسقط اعتبار مام 2 ط أولى » ولمذا لو قال 

أعتق بدك عى غل ألف: [ درغ ]۲ ورطل من نمر بقع التق ء عن الأمر ٠»‏ 
ولوا ةا لامور أن شى عد هه بالف المتق عن الأمرء ویم 
الكره فاسد والقبض شرط لوقوع اللك فى البيع الفاسد م سةط اعتباره إذا كان 
عقتضى المت . واو حنيفة ومد رحمهما اله قلا المغتفى تع لدعتفى والقبض 
فمل ليس من جنس القول ولا هو دونه حتی كن إثبانه تبعا له وبدون القبض الملك 
لا محصل بالمبة فلا حكن تنفيذ المتق عن الآ » ولا وجه لمل المبد قابضا نفسه 
للام لانه لا يسل له بالمتق شىء من ملك الول وإنما ببطل ملك الول ویتلاثی 
بالإعتاق » ولا وحه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل بالقتفى شرعى 

. وى المندية : بألف درم‎ )١( 


(۲) وف الممانبة : فكذلاك . 
(e)‏ زيادة هن ن افندية چ 


E 
فما“ يعمل ف إسقاط ما بحتمل السقوط دون ما لا بحتمل وشرط القبض لوقوع‎ 
4 الك ف اة لا حتمل السقوط عمال بحلاف القىول ف ابيع فقد بمحتمل السةوط‎ 
ألا ری أن الإجاب والقبول جميما محتمل السقوط حتى ينقد البيع بالتعاطى من غير‎ 
و ال ك داوف‎ ٠ فول قادن ل عرد افقر ل الط ن اون‎ 
بمشرة فأقطعه فةطمه ول بقل شيا کان ايع هما تاما » والفاسد من البيع معتبر‎ ۰ 
بال جار ف المج لان الفأسد لا عكن أ اغف من نفسه »› وإذا‎ 
کان ماثبت اللك بهف‌البيع ا لجاز بحتمل‌السقوط إذاكان ضعا للمتق" فكذلك ما ثبت‎ 
به املك فى ابيع القاسد . وببان ما ذ كرنا من الحلاف بيننا وبين الشافمى فا إذا قال‎ 
إن أ کلت فمبدی حر ونوی طماماً دون طمام » عنده تعمل نته لن الاکل فتفی‎ 
ما كولاً وذل ك كالنصوص عليه فَكأنه قال إن أ كلت طماماً » ولاكان لفقتضى موم‎ ٠ 
على قوله عمل فه نيته التخصص › وعندنا لا تعمل لاأنه لاعموم لمقتفى و نبةالتخصيص‎ 
فا لا عموم له لغو بخلاف مالو قال إن أ كلت طاماً » وعلى هذا لو قال إن شربت‎ 
أو قال إن لشت أو قال إن ركت . وعل هذا قلنا ل قال إن اغتسلت الل ولوى‎ 
الاغتسال من ال منابة م تعمل نيته » مخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلاً فإن هناك‎ 
نيته تعمل فما بينه وبين اله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل اللبلة فى هذه الدار‎ 
وقال عنيت فلاا م تعمل نيته لأن الفاعل ليس ف لفظه وإغا ثبت بطريق الاقتضاء»‎ 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه ألدار اللبلة . وعلى هذا لو قال لاعرأته‎ 
اعتدى وأوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطري الاقتضاء لأنما لا تمتد قبل تقدم‎ 
الطلاق فيصير كأنه قال طلقتك فاءتدى ولكن بوه بطريق الاقتضاء » ولمذا كان‎ 
الواقع رحبا ولا تعمل نيته الثلاث فيه » وبعد البينونة والشروع ف العدة بقع الطلاق‎ 
بهذا اللفظ . ورعا بستدلالشافمى ر حه الله بهذا فىأن القتضى كالنم وص عليه » وهو‎ 
خارج على ما ذكرنا فإنا تجمله كالمنصوص عليه بقدر المحاجة وهو أن يمير المنصوص‎ 
. مفيدا موجباً لحك فأما فيا وراء ذلك فلا‎ 


)0 وف المعاية : فإنه. 
)۲( أن قال لغيره بعت متك هذا المد فقال ااشترى فهو حر س هامش العمانية ٠‏ 


a 
E E N E ET 
القتى ومو عا 6 غج غل هدا الاين فر ال #2 واسال ةوقال‎ 
الراد الأهل » يشبت ذلك بقتضى الكاام اال ن فاا ری ال ج‎ 
شی الان لکن یا دون و ا جحت م وال :اة ا » رفع‎ 
عن أمتی الحطاً والنسیان“ وما اس کرهوا علیه » وم برد به المين لله بتحقق‎ 
مع هذه الأعذار فلو حمل عليه کان ذبا ولا إ2 کال ان رسول الله صل الله عليه وسل‎ 
ن ذلك » فعرفتا بقتضى الكاوم أن اراد المحكر . ثم حل الشافمى‎ E DE, 
كالنصوص عله‎ u على الجحكم ف الدنيا والآخرة قولا بالعموم فق وجل‎ 
قال لا يقم طلاق‎ ENCE o bk ولو قال رفع فن آم حکہ‎ 
الطاطیءوااسکره ول يقد السو بالا کل مکزها . وقلنا لا عوم لقتضى وح‎ 
الآخرة وهو الإم مراد بالإجاع وبه رتفم الحاجة ويصير الكام مفيداً فيبتق معتبراً‎ 
فک ادنيا . كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعال” بالئيات » ليس المراد‎ 
. عبن العمل فإن ذلك متمق بدون النبة وإتما المراد الخ بت ذلك عققضى الكادم‎ 
فقال الشافعی دہ مذلاك حكر الانيا والآخ روا اندي ا والعزية من الأعال‎ 
قولاً بعموم المقتضى . وقلنا ا مراد حكم ا ا ا‎ 
لان سوته دطریق الاقتطاء ولا توم لهقتفى . وعندى أن هدا سو من قائله فان‎ 
امحذوف غير المقتفى لان من عادة آهل اللسان حذف بعض الكاوم للاختصار‎ 
إذا كان فا بق منه دلبل على الحذوف » ثم بوت هذا امعذوف من هذا الوجه يكون‎ 
ا وثبوت القتضى ۇن عا لا لغة » وعلامة الفرق بيمما أن القتفى ہم‎ 
يصح باعتباره المقتضى إذا صا ركالصرح به والمحذو ف ليس بتبع بل عند التصرح‎ 
به بنتقل ا جک إليه لا أن يثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما يقل غير ما يصحح‎ 
الفضوضن, وان هدا ان ى فول اع دك ع عدوا وشت الكت طن‎ 
الاقتضاء ليصح المنصوص » وفى قوله « واسأل القرية » الأهل عذوف للاختصار‎ 


. وفى أهندية : متعقق‎ )١( 
وفى العماتية : وبيان هذا فى قوله أعتق ءدك عن ثبت الماك‎ )١( 


ڪت YoY‏ اس 

فإن فما بت من الكادم دليل عليه وعند التصرح بهذا الهذوف يتحول السؤال 
عن‌القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به المنصوص . وكذلكف قوله عليه الصلاة والسلام 
« رفع عن ع أمتى الاطاً » فإن عند التصرح بالجحكم بتحول الرفع إلى إلى ا لحك لا إلى 

ما وقع التنصيص عليه مع الحذوق© ا قوله عليه السلام « el‏ 
بالات 6 وا بشت الممرم شتالان ادون عر ارك ى انه عل كل 
واحد من الأمرين على الانفراد ولا موم لهشترك فأما أن تحمل الحذوف ثابتاً عقتفى 
الكادم فلا ونان م ن هدا أن ماکان E‏ س دطریی الاقتضاء 2 فاته عىزلة 
الثانت هة فان کان ىث حتمل العموم شت فه صف ه العموم 2 وع ذا ما اذا فال 
لاعرآنه أنت طالتى أو طلقتك ونوى ثلاتًا فإن على قول الشافمى تعمل نيته ؛ لأن قوله 
طالنى يقتضى طلاقاً وذلك كالمنم وص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالىموم ف 
القتضى . وقلا حن إن قوله طالق نعمت فرد ونعت الفرد لا محتمل العدد والنية 
إا تعمل إذا كان النوى من عتملات‌اللةظ ولا بعكن إعال نية المدد باءتبار المقتفى 
لأنه لا موم لمقتضى » ولأن القتضى لا بجمل كالصرح به ف أصل الطلاق فكيف 
حمل كالمصرح به فى عدد الطلاق ؟ وبيانه أنه إذا قال لاعرأته زورى أباك أو حجى 
ونوى به الطلاف تعمل نیته ومعلوم أن ما صرح به بقتفی ذهابً لا محالة » م م مجعل 
ف اھ ج ل هه ای ه۲ رة أن و الى :لا راد اغا 
يمتبر فيه من المقتضى ما يكون قاع بالوصوف والطلاق من هذا اللفظ مقتفى هو 
ا فا و ادا فی هذا الوصف بدون طلاق بقع ٤لا‏ 
فرحعل ا لتحةق هذا الوصف ا »> ومثل هدا القتفى لا يكو ن كالصرح 
ا عتزاة الحال الذى هو قالم بالخاعلب وهو بعده عن موضع المحج وعن الزيارة 
به » خلاف قوله أنت بان فإن ذلك نمت فرد نصا حتى لا يسم نبة العدد فيه لو وى 
نتن ولكن المينونة تمل بالمعل فى الجال »> وهى وعان : قاطمة للملاك » وقاطءة للحل 


. وى ال اة والمندية : الحذف‎ )١( 
. وف الممانية : ما کان عذوفاً بطر :ی الاختصار‎ (۲) 


الذىهو وصف امحل » فتية الثلاث إغا تز أحدأوعى ما تنأوله نس كلامه فأما الطلاق 

لاجمل ار موب که فی الال بل حك انقطاع اللك به يتأخر إلى اتقضاء المدة 
وک انقطاع ا ا إلى عام العدة وإعا يوصف امحل لاحال به لانمقاد 
ال( که | موا لاح فی آوانه وانعقاد الملة لا يتنوع فلم يكن النوى من 
حتملات لفدله ٤‏ . وعلى هذا قوله طلقتك فإنصيغة امبر عن فمل ماض بنرا قوله 
ضر بتك » فالمسدر القالم يذه الصيغة يكون ماضبا أيضاً فلا يسع فيه معى العموم 
بوحه » بخلاف قوله طلتق نفسك فإن صيغته ا بعل ف المستقبل لطلب ذلك الفعل 
مها » فا مصدر القام بذه الصيفة يكون مستقبلا أيضاً وذلك الطلاق فكون عنرلة 
غيره من أسماء الأجناس ف احتال المموم واللصوص فبدون النية بثبت به أخس 
الصو ص على احمال الكل » فإذا نوی القلاث علت نبته لانه من تملا ت کلامه » 
وإذا وی ئنتین اا لا احمال للعدد فى صغ ةكلامه » وعلى هذا لوقال إن خرحت 
ونوى الحروج إلى مكان بعينه م تعمل نيته ولو وى السفر تممل نيته ؛ لأن السفر نوع 
من أنواع‌الجروج وهو ثابت باعتبار صي ة كلامه» ألا رى أن اروج لنيرالسفر مخلاف 
ا للسفر فى المحك » فن ی ف کی و 
اروج کو ن إلى مكان لا حالة فل تعمل نية التخصيص فيه لما م يكن من مقتفى 
صيغة الكاوم بحلاف الأول . وكذلك لو قال إن سا كنت فلاا ولوى الساكنة فى 
مکان بمينه ۾ تعمل نيته صلا > ولو وى امسا كنة فى بيت واحد تعمل -نيته باعتبار 
آنه نوی آے ما يكون من السا كنة فإن أعر ما يكون من السا كنة فى بإدة » والمطلق 
من السا كنة فى عرف الناس فى دار واحدة » وألم ما يكون من المساكنة فى بيت 
واحد » فهذه النية ترجع إلى بيان وع المساكنة الثابتة بصيغة كلامه بحلاف 
تەين اللكان . 

فإن قيل : اليس أنه لو قل لولد له أم معروغة وهو فى يده : هذا أب م جاءت 

ا بعد موت المدعى فصدقته وادعت ميرانُما مئه بالنكاح فإله يقضى هما باليراث » 

. زيادة من العثانية‎ )١( 

(۲) وفاهنديه : بالف الخروج 


ومعاوم أن الكح ا عقتضى«دغوق السب م م حمل کالتصرح به حتی یثىت 
النكاح ححا وا ال مرت ا فكون نما المبراث » فلو كان ثبوت 
القتضى باعتبار المحاجة فقط ا ثبعت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فما ؟ قلنا : ثبوت 
النكاح هنا بدلالة اللص لا عقتضاه » فإن الولد اسم مشترك إذ لا بتصور ولد فنا 
إلا بوالد ووالاة » فالتتصيص على الولد يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة نزلة 
التنصيص على الأ رکون کالتنصص عل أخيه إ لار اتشر ر إلا ين خن 
وقد بيتا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتاً عمنى النص لنة لا أن يكون ثابتاً بطريق 
الاقتضاء مم أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الك فى قوله أعتق عبدك عنى على 
ألف [ درم ] وبمد ما ثبت المقد بطريق الاقتضاء يكون بإقياً لا باعتبار 
دلبل يبق بل لانمدام دليل ازيل » فعرفتا أله منته بينهما بالوفاة وانهاء النكاح 
بالوت سب لاستحقاق اليراث . 

وها عة ادود ف ١‏ افا تفي ال لأ عل اليس لاب 
١‏ موم له والتخصيص فا فه احمال العموم » والثابت بدلالة النص لا تمل 
التخصص أيضا لان التخصص بيان ان اصل اكلام غير متناول له وقد بینا ان 
الم الفابت بالدلالة ثابت کش النصس لغة » وبعد ما كان ممنى النص متناولا له 
لغة لا بس احمال کونه غير متناول له وإعا بحتمل شراخ م ایکون ا للح 
فيه بدلیل رفن و داك کو ا ا ا وه 
بمض مشامخنا رحمهم الله لا محتمل الاصوص أيضاً لأن معنى العموم فما يكون سياق 
الكلام E‏ ماتقع الإشارة إليه من غير آن کون سياق الكادم له فهو 
زيادة على الطاوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معنی العموم حى يكون عتملاً 
لاتتخصص . قال رضی الله عنه : والأصح عندی ا بحتمل ذلك ؛ لان القارت 
بالإشارة"“ كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصينة الكلام » والعموم باعتبار 
ال أن اقات فة ا ع اتن كا الات باشارته . 


E )۱(‏ ن أهندية ٠.‏ 
(۲) وف العاة : بإشارة انس 


— 00( — 
فف 


وقد عمل قوم فى النصوص بوجوه هى فاسدة عندا . شا ما قال بمضهم إن 
التنصيص على الشىء باس المّر وجب التخصيص وقطم الر ةه بين التصوض وغره 
من جنسه فى المحكر لأله لولم يوجب ذلك لم بظهر للتتخصيص فاندة وحاشا أن 
یکون شیء من کلام صاحب الشر ع غبر ميد » وأید هذا قوله صلل الله عليه وسل 
« الاء من‌الاء » فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نوو جوب 
الاغتسال بالإكسال و كانوا أهل اللسان . وهذا فاسد عنداا بالكتاب والسنة ؛ 
فإن اف تعالى قال : « مها أربعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلهوا فهن فشتك « 
ولا يدل ذلك على إباحة الظل فى غير الاشهر الجرم » وفال تمالى : « ولا تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله » ثم لايدل ذلك على خصيص الاستئناء بالند 
دون غيره من الأوقات ى الستقبل . وقال صلى الله عليه وسلم : « لايبوان أحد ك 
فى الاء ادام ولا يغتسلن فيه من ال منابة"» ثم لا يدل ذلك على التخصيص بالنابة 
کون وھا می اساب الاغتسال » والأمثلة لهذا تسكثر . ثم إن عنوا بقولمم إن 
التخصيص” يدل على قطم الشاركة وهو أن اكم بثبت بالنص ف النصوص 
اة فاق لا بخالفهم ف هذا ؛ فإن" عندنا فا هو من جنس امنصوص الححكم 
کت ا النعن لا مه 6 وان وا ان هذا التخصيص يوجب نن لحك فى غير 
اندز شن فى ان٤‏ له غير متناول له أصلاً كيف يوجب نفباً أو إثباتا للحكم 
فعا م بتناوله ؟ ثم سياق النص لإمحاب الح ون لمك ف ن 
وا اغا وان وت ا یا ا ا 
النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فل وكان التخصيص موجبا نق ا لحك ف غير 
النصوص لكان التعليل باطلا لاله يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لاوز 


(۷)( وی المماية ۳ هن حنارة . 

(۲) وى اهندية : إن التصنص ٠.‏ 

(۴) وف العمانبة واذندية : لأن . 

)<( وی المعاية وأهندية : 85 موحرات ۰ 


~~ ۴0٩ — 


العمل بالقياس فاا لا حوزه لاحمال فيه انان کون عوابا أو خطأً لا لنص نع 
مته » عارلة العمل بخبر الفاسق فإله لا يعمل بخبره لضمف فى سنده لا لنص فى خبره 
مانم من العمل به » والاشار إا استدلوا بلام التعر ف ا هى مستغرقة للحنس 
ادق 4غك اناد والسلام « الاه من الاء » وحن تقول »فى لمكم 
المابت لعن الاء » وفاندة التخصبص عنداا أ تمل الستنبطون فى علة النص 
فیبتون الجك بها فى غبر المنصوص عليه من المواضم لينالوا به درحة المستنبطين 
وام وهذا لابحصل إذا ورد النص اما متناولاً للحاس . وح ء عن الثلجى رجه 
الله 8 بقول هذا إذا م يكن المنصوص عليه باسم الع یور فو ا و و 
الربا فإن كان عصورا بمدد فذلك يدل على نى المج فا اا ن ات 
الج ف سواها إبطال المدد المنصوص وذلكف ن فده اوا کون وا 
لان . واستدل بقوله صلى الله عليه وسل : : « مس فواسی تلن ف الل والرم « 
وبقوله « أحلّت لنا ميتتان ودمان » فإن ذلك يدل على نن الك فيا عدا المذ كور . 
ا أن التنصيس لايدل على ذلك فى شىء من المواضم لا بينا من العالى 
م کر المدد لبیان الک بالامس ثابت فى المدد ا وقد بينا أن فى غير 
امن كور إنما ثبت شبت الک بعلة النس لابالنس فلايوجب ذلك إبطال المدد المنصوص . 
ومنها ما قاله الشافمى رجه الله إن التنصيس علي وصف ف السمى لإ جاب الج 
يوجب نف ذلك الم عند عدم E JS EEE‏ 
عند عدم الوصف . وعندنا النص موجب للحک عند وجود ذلك الوسف 
لا ذلك الك عند انمدامه أصلا . وببان هذا فى قوله تعالى : « من 
فتبا: نک الؤمنات » فإن عنده إباحة نكاح ا إل ان مدا ية الان 
بالنص ا بدون هذا الوصف فلا جوز ذكاح الأمة الكتابة » وعندنا 
لا وجب ذلك ومذا جوزنا نكاح الأمة ] الكتابية » وقال تمالى : « من نسائ 
اللاى دخلےم ن » فال الشافمى رهه اله : لا ورد حرمة الربيبة سس الدخول 


ا مقدة لوصف وص ا TE‏ سا ته اوخب دلاف نق + رمة عیک 0 
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ذلك الوصف فلاتثبت المرمة بالزنا . وعندنا لايوجب النص نى اج عند 
انعدام الوصف فتثبت الحرمة بالزنا » وى المجديث « أن النى صل الله عا وسل 
فرض دة ت الفطر على كل حر وعبد من السامين » فعلى مذهبه أوجب هذا ال (© 
ن الم عند عدم الوصف فلا جب الصدقة عن المد الكافر . وعنداا لاوجب 
ذلك ولكن النص لتم بهذا الوصف لابتناول الكفار » والنص الطلى وهو قول + 
» أدواعن کل حر وعند ) يتناو هم لاه غر تم بهذا التقيد فيحن ا عن 
المد الكافر بذلك اإإص » وهو عبزلة من بقول لغبره أعتقى عسدی م سول أعتقی 
البيض من عبيدى فلا وجب ذلك الهى عن إعتاق غير النيض مد ما كان ا 
باللةظ المطلى . واستدل الشافمى رجه اله لات مذهبه بقوله عله السلام : 
« فی جس من الإبل الساعة شاة » فإن ذلك وجب نن الزكاة فى غير الاعة 
ا قال ولا زكاة فى غير الساعة إذلو م جل كذلك فلابد من إبحاب ازكاة. 
ف الموامل عبر المطلى وهو قوله عله اام : « ف مس من الإبل شاة » وبا جاع 
يننا ویینک لامجب الزكاة فى غبر الساعة ووا می رل ا الله عليه وسل 
عن دځ مام يضمن أفهمنا ذلك إباحة دع ماقد صن E‏ ذص عليه ؛ ولان اللص 
لا أوجب المج فى السمى المشتمل على أوصاف مقيداً بوصف من تلك الأوصاف 
صار ذلك الوصف بمزلة الشرط ويجاب المح ء على معنى آنه لا بشت الج باللص 
بعد وجود المسمى مالم إوجد ذلك الوصف» e‏ ف ر الوصف لكان لمكم 
ا ورد وا ا الشرط ؛ فإن قوله لامر أنه أنت طاق إن دخات الدار 
لايكون موجباً وقوع الطلاق مالم ندخل » وبدون هذا الشرط كان موجاً لاطلاق 
قبل الدخول . وقد يكون الوصف بتر الشرط حتى لو قال لما إن دخلت الدار 
را کة فانٹ طال ی کان ار کرب شر طا وإ ن کان مذ کررا عل سیل لزت ا فال 
وقد ثبت من أصلى أن التقبيد بالشرط بفهمنا نفى السك عند عدم الشرط 
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2 
فكذلك التقييد بالوصف » وهآ مخلاف الاسم“ فإنه مذ كور لاتعريف لا لتعليق 
امك به [ فأما الوصف الذى هو ذكر لاحال وهو ممنوى يصح أن يكون لتعليق 
امك به ] فيكون موجباً نفى الك عند عدمه دلالة ؛ ولأن بالام يثبت 
الم ابتداء کا ثبت بالملة بخلاف الوصف الذى هو فى معنى الشرط . وسنقرر 
هذا الفرق فى الفصل الثالى . واستدل عاماؤنا بموله تمالى : « وبنات خلاف وبتات 
خالاتك اللاتى هاجن ممك » تم التةييد بهذا الوصف لاوجب نفى الجل فى اللا 
ل پهاجرن ممه بالاتفاق » وقال تمالی : « ولاتاً کلوها إسراقً وبداراً أن يکپروا » 
م التقييد بهذا الوصف لايفيد إباحة الأ كل بدون هذا الوصف » وقال تعالى : 
«إنما أنت منذرٌُ من بخشاها » . عا تنذر من اتبع الننکر » وهو نذير للبشر» 
خعرفنا ان التقييذ بالوصف لايفهمنا نفى المنصوص عليه عند عدم ذلاك الوصف > 
کا ان الوصف الور بنزلة الملة لالحكم لاان أن ا لمكم ثبت 
و الم عند انمداءيا فكذلك الوصف 
الم ذكور فى النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولابوجب نقى الك عند 
غمه ا ودا خا ماري اذا ان مسوا عله ر اة ل اقبت 
بالنص فقلنا صفة السوم بتزلة العلة لإيجاب الزكاة فى نس من الإبل ا 
يضاف الزكاة إلها قال زكاة الساعة » والواجبات تضاف إلى أسبابما حقيقة 
عنزلة من يقول لفيره أعتق عبدى الصاح أو طلق اعرألى البذيئة » فإن دذكر هذا 
الوصف دليل على أنه هو الؤر لاحك . وبمذا يتبين أن الوصف ليس فى معنى 
الشرط كا زعم » وقوله إن دخات راكبة إا جملنا ا ركوب شرطا لكوله معطوفا 
عل الشرط فإن حك المطوف حک امرف عله + اما الوصف القرون بالاسىم 
کون عترلته والاسم لیس فى معنى الشرط لإئبات الحكم فكذلك الوصف 
ارون ولو کان رطا فمندنا تمليق المكم بالشرط يوجب وجود المحكم 


(۱) ای اسم العم > کا فی قوله « کد رول اله » لادل عى أن الرالة لا وجد بدون 
د صلی اله عليه وسلم هامش الممانية . 
(۲) مابين المربعين زيادة من الممانية ٠‏ 
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عند وجود الأرط ولا يوج النفى عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان 
قبل التمليق على مانبينه » وإعا لا وجب الزكاة فى الموامل“ باعتبار نس أخر 
وهو قوله عليه السلام : « لازكاة فى الموامل والموامل » أو بإعتبار أن صفة 
السوم صار بتزلة العلة فى حك ازكاة على ماقررنا . وعلى هذا قال زفر رحه الله 
فمن 4ه أمة ولات لاله أولاد ف بظون عتلفة قال : الا کی ابی بت سب 
الآخرين منه ؛ لأن التنصص على ال ا کر لامو حب له فی ف نسب 
الآخرين » وقد بین بوت نسب الا كر منه آنا كانت أم ولد له من ذلك الوقت 
وأم الولد فراش لهولى شبت نسب ولدها منه بغير دعوة . وعندا لايثبت نسب 
الاخ هة ةة ارم اه لو غار ال ال كن وقال هدا ابق ا شت تمن 
اانه اا > ومعلوم أن التنصيص الاسم لاوجب ن المحكم فى غير السى 
بذلك الاسم واكن إنما لا ثبت نما منه لأن السكوت عن البيان بعد تحقق 
الحاجة دليل النى ويفترض على المرأة دعوة النسب فا هو خلوق من ماه ؛ لاه کا 
O a E a A‏ 
الخلوق من مائه » وقبل الدعوة النسب ثبت منه على سبيل الاحمال حتى يلك نفيه 
وإنما وسير مقطوعاً به على وجه لاعلك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضاً عليه . 
وإذا تقرر بهذا حقق المحاجة إلى البيان كان سكونه عن دعوة نسب الآخرين دليل 
انق لا خصيصة" الا كبر بالدعوة فلهذا لايشبت نما مته . وعلى هذا قال 
أو حثيفة رحمه الله : إذا قال شود الوارث لا نمل وق رض کنا 
إن الشهادة تقبل ؛ لأن هذه الزيادة لا وجب علمم آوارث آخر فى غير ذلك 
الوضع › فا سکتوا عن ذکر هذه الزيادة وقالوا لانمل وار غير ۰ 
وأبو يوسف وتحد قلا : لا تقبل هذه الشهادة لا لأا توجب ذلك ولكن 
لمكن اللهمة فإله محتمل أنما خصا ذلك الكان للتحرز عن الكذب وعلهما 
وات اخ ف غك ان ولي اهاد رد اة انا اک 


. وفى اهندية : الموامل‎ )١( 
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E E LSS A I E u E‏ 
تحتمل هذه الزيادة ما قالا حتمل المبالغة فى التحرز عن الكذب باعتمار 
آنا تفحصا فى ذلك الموضع دون ساثر الواضع » وبحتمل تحقينى البالنة 
فی ای وار ای لا نمل و E‏ کک ا 
فأحری أن لا یکون له وارث آخر فی موضم ۲ اخر» وثل هذا الحتمل لانتمكن 

ولا تع العمل بشهادم‌ما . 

1 أن ا لحك متى تعلق بشرط باص فعند الشافسى رحمه الله ذلك النص 
بوجب انعدأم المج عند الشرط کا وجب وجود الج عند وحود 
الشرط » وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثموت المج عند وحود 
الشرط فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ماكان قبل التعليق . وبيان 
هذا فی قوله تمالی : « ومن ۾ يستطم منکم طلا ان کح المعصنات الؤمنات » 
الآية ء فإن النص للا ورد محل نكاح الأمة معلقاً بشرط عدم طول المرة جمل الشافى 
ذلك كالتدصيصس على حرمة نكاح الأمة عند وجود طول الجرة . وعندنا الل 
لاوجب ذلك ولكن الح دءد هذا النص عند وحود طوٴل الحرة عل ماکان عله 
أن لو لم برد هذا النص » وقال تمالى : « ويدراً نها المذاب أن تشہد أدبم اا 
بالل 6ل القافى الى بال جر الشاب عا رط أن اء يلات الان 
کان ذلك ا على إقامة الحدعلمما اذا ت بكمات اللعان . وعندنا لا وجب ذلك 
حتى لايقام علا الحد وإن امتنعت من كلمات اللعان . وجه قول الشافمى أن التعليق 
بالشر ط ر ي ادون السبب على اعتبار أله لوله التعليق لكان اممك اتا 
فإن قوله لعبده أت حر موجب عتقه فى الحال لولا قوله إن دخات ال.ار فبالتعليق 
NTE‏ بشع أل الب وعدا انان التعلیق کا يوجب المحكم 
عند وجود الشرط وجب نفى المحكر قبل وجود الشرط » بنزلة التأجيل وعتزاة 
خيار الشرط”" فى البيع فإله يدخل على المحم دون السبب حى يتأخر لمكم إلى 
سقوط الحيار مع قيام السبب » وهونظير التمليق المحسى ؟ فإن تعايق القنديل حمل من 
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OE 
سماء البيت ينع وصوله إلى موضع من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله ؛ وبهذا‎ 
فارق الشرط الملة فإن الم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكو ن انعدام ا لمكم قبل‎ 
وجود الملة مضاقاً إلى العلة 0 أها نفت الك قبل وجودها بل انعدم لانعدام‎ 
OE سببه » فأما اله شرط فنیر للحکم تمد وود سه‎ 
وجوده ک)اکان مثبتا وجود اکم عند وجوده ؛ وعلل هذا الأصل جوز تعلق‎ 
الطلاق والمتاق بالك ؛ لأن تأثير الشروط فی منع حکے لولا ہکان مووا س‎ 
ولولا التعليق هناكان لنواً » وشرط يام اللك ف امل عند التعليق لأن السبب‎ 
لا قق بدون الك » وتار الشرط فى خير ال م إلى وجوده بعد تقرر السبب‎ 
بعنزلة الأجل > فيشترط قيام اللك فى امحل عند َ ئ نقرو السب ہے يتا خر‎ 
الم إلى وجود الشرط بالتعليق ؛ ولمذا ) جوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح‎ 
المجرة ؛ لأن ا محل معلق بشرط عدم طول الرة بالنص وذلك يوجب نفى المحكم عند‎ 
وحود طول الرة کا واا م طول اجر . هذا هو المفهوم من الكلام‎ 
فإ من يقول ليره إن دخل ءبدى الدار فأعتقه يفهم منه ولا تمتقه إن م يدخل الدارء‎ 
والممل بالنصوص واجب ينظوءا ومفهوءما » ولمذا جوز تمحيل الكفارة يمد‎ 
اليين قبل الحنث ؛ لأن السبب هو اليين ولمذا تضاف الكفارة إلهاء والأسل أن‎ 
الواجبات تضاف إلى أسبابما » فأما الحنث شرط بتعلق وجوب الأداء به » ويتضح‎ 
هذا فبا إذا قال إن فعلت كذا فمل كفارة يمين » والتعلينى بالشرط بنزلة التأجيل‎ 
عنده فلا نع جواز التعجيل قبله بنزلة الدين المؤجل إلا أن هذا فى الالى دون‎ 
البذن 2 لان اق لشفي ارط ياي ووت لأا ق ار اكان‎ 
اوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال مماوم کا فى حقوق‎ 
» الاد » فأما فى البدلى الواجب فمل يتأدی به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء‎ 
وبالتعليق بالشرط بتاخر وجوب الأداء فيتأخر تفرر السبب أيصاً ضرورة؛ لأن‎ 
أحدها لا ينقصل عن الّخر . ونظيره من حقوق المباد الشراء مع الاستئجار ؛ فإن‎ 
دشراء العبن شيت اللك دیاین فر اا وا لشت اللك‎ 
فى المنفعة قل الا لہا لا بی وقتبن › ولا بتصور تسلیمها بعد و‎ 
بل يقترن التسل بالوجود » فإا تصير معقوداً علها ملوك بالمقد عند الاستيفاء‎ 


— ۲ — 
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من قال ته على أن أتصدق بدرم رأس الشهر فتصدق به فى ال حال حاز لهذا العنى . 
ودلیلنا على أن التمایتی بالشرط لا وجب نفی الجک قبله مر و فوله تعالی : 
« فإذا أحصن ا وی ا کی ا ا کر ا 
عل الفا حشة وإن ۾ سان »> وقال تما لى «فكاموم E‏ عا فم خبرا» وحکم 
الكتابة لا ينتفى قبل هذا الشرط ١‏ م حقيقة السكلام تبت نبتنى على معرفة عمل الشرط 
فنقول : التعليقق بالشرط تصرف فى أصل الملة لاى ع من حيث اه بتبين 
بالتملينق أن الم نكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سببا 
عند وجوده » فأوان وجود الجر ابتداء حال وجود الشرط بازلة ما ذكره الحصم 
O RIEL EAE‏ لحك بوحجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه 
EEE‏ 2 و ا ووا عنده » فك أن قبل وجود الملة انمدام 
الم أل غر تاف إل الل كاك فل وجرد الفرط ونان هدا اكان 
من وجهين : أحدها أن السبب هو الإيقاع والمعلق بالشرط بين وهى غير الإيقاع 
وينتةض المين إذا صار إيقاعا بوجود الشرط » والثانى أن عحة الإبجاب باعتبار ركنه 
وعله ؛ ألا ری أن شطر البیع کا لا يکون ا لانعدام تام ال ركن فكذلك بيع ا 
لا يكون سيا لأله غير مضاف إلى عله » فكذلك فى الطلاق والمتاق شطر اللكلام 
الذى هر إبعحاب [ک لاأيكون سيا فالكادم الذى هو إبحاب ] مالم يتصل 
بالل لا یکون سباً > والتعليتق بالشرط عنم وصوله إلى امحل بالاتفاق ولكنه 
برض أن بتصل امحل إذا وجد الشرط ف شرط البيع ترفن ان س 
سباً إذا وجد الشطر الثانى . وكذلك شطر الاصاب ليس بسبب لازكاة إتزلة 
النصاب الكامل نى ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر والكن 
بمرض أن يصير سبباً . ونظيره من الحسيات الرى فإن نفسه ليس بقتل وا-كنه برض 
أن يصبر تتلا إذا اتصل باعل » وإذا كان هناك عر منع وصوله ا ا 
لا قول ا قتل ولكن لا كان بصير قتلاً لو اتصل بحل عند 
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عدم الجن فكذلك التملينى بالشرط نى المحكيات . وبهذا تبين أله وم حيث جمل 
التعليق کالتأاجیل فان التأجيل لا عنم وصول السبب باعل لأن ساب و جوب التسلم 
ف‌الدين والمبن جميعا العقد » ول الدين الذمة › والتاجيل لا عع ثبوت الان ف الذمة 
ولا ثبوت اللك ف البيع وإعا يؤخر الطالبة وهو محتمل السقوط فيسةط الاجل 
بالتمجيل ويتحقق أداء الواجب » وهنا التعليق عنم الوصول إلى الل وقبل الوصول 
[ إلى امحل ] لا م السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تام السبب ؛ ولمذا 
تجوز الكفير قبل المجنث لأن أدنى درجات السبب أن يكون طراً إلى المحكم 
والمين مانم من الحنث الذى تمل به وجوب اللكفارة على ما قرره ؛ فإنها موجبة 
للبر والبر يفوت المحنث وفى الحنث نض اليين » كا قال تعالى : « ولا تنقضوا 
الأيعمان بعد توكيدها » ويستحيل أن يقال فى شىء إنه سبب لمكم لا ثبت ذلك 
المحكر إلا بمد انتقاضه » فعرفنا أله بعرض أن وصير سبباً عند وجود الشرط » فلهذا 
كان ماف اله ول أن وسن سيا لا حى الأداء » وفرقة بن الال رالد 
باطل ؛ فإن بعد عام السبب الأداء جار فى البدلى والالى جیما وإن تأخر وجوب 
الأداء كالسافر إذا صام فى شهر رمضان » وهذا لأن الواجب له على العبد فمل هو 
عبادة » فأما الال ومنافع البدن فإله يتأدى الواجب بهما فكا أن ف البدن مح 
تملق ‏ وجوب الأداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك فى الالى » بخلاف حقوق 
المباد فإن الواجب للمباد مال" لا فمل لأن القصود ما ينتفع منه المبد أو يندع 
عنه اللحسران به وذلك بالمال دون الفعل » ولمذا إذا ظفر جنس حقه فاستوفق مم 
الاستيفاء وإن ل بوجد فعل هو أداء تمن عليه . فأما حقوق الله تمالى واجبة بطريق 
المبادة ونقس الال ليس بعبادة إعا المبادة انم لعمل پباشره المد مخلاف هوى 
التفس لابتغاء عرضاة الله تمالى وفى هذا الالى والبدلى سواء » وهذا التعليق لا يشبه 
بتعليق القنديل بالمحمل لأن القنديل كان موجوداً بذاله قبل التعليق » فعرفنا أن عمل 
التعليق فى تفريغ اكان الذى كان مشولا به من الأرض قبل التمليق » وهنا قبل 
التعليق ماكان ا لمكم موجوداً فكان تأثير التمليق ف تأخيرالسببية للحكم إلى وجود 
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الشرط » ولمذا جوزنا تليق الطلاق والإعتاق“ بالك لأن التعلق قبل وجود 
الشرط ين وعل الالزام“ باليين الذمة فأما املك فى امحل إنما يشترط لإبحاب 
الطلاق والإعتاق » وهذا الكلوم للحال ليس بإبجاب ولكنه بعرض أن يصير 
إبجاباً » فإن تيةنا بوجود اللك ف الحل حين يصير إبجابً بوصوله إلى الحل مجنا التعليق 
باعتباره » وإن ل نتيقن بذلك بأ نكان الشرط مما لا ألر له فى إثبات الك فى امحل 
شرطنا اللك فى الال لصي ركلامه إ ابا عند وجود الشرط باعتبار الظاهر وهو أن 
ما عل بوه فالأصل بقاؤه واكن بهذا الظاهر دون اللك الذى يتيقن به عند وجود 
الشرط فصحة التمليق باعتبار ذلك النوع دليل على تة التمليقى باءتبار هذا اللك 
بطريق أو » ولیس النملي قكاشتراط الليار ف البيع فإن ذلك لا يدخل على أصل 
السب لأن البيم لا بمحتمل المحظر »› و ل ك کر لا سرع ان کن ارا 
یکون“ حظر تام ؛ ولهذا كان القياس أن لا جوز البيم مع خيار الشرط ولكن 
السنة جوزت ذلك لمحاجة الناس باعتبار أن الميار دخ © عل الحكر دون السبب 
فإن ال ل التأخير عن السبب مل المحكم متعلقاً بشرط اتال اليار مم 
موت السبب لان السبب 2 لافسخ فا هو ا وهو دفع الضرر بحصل 
بهذا الطربق وهو أقل غرراً » فأما الطلاق والمتاق فأصل السبب فما بحتمل التعليق 
بالشرط فإذا وة الى فيا بشت المظر الكامل فما بان لى رور ما سا 
بوجود الشرط . والدليل على الفرق من جهة الح أنه لو حلف أن لا يبيع فباع 
بشرط الميار حنث فى ينه . ولو حلف أن لا يطلق اءرأته فعلق طلاقها بالشرط ) 
بحنث ما لم يوجد الشرط » وعلى هذا جوزنا نكاح الأمة لن له طول الحرة لأن 
التعليقى بالشرط لا وجب نفی اجک قبل فیجمل ا لحل تابتا قبل وجود هذا الشرط 
بالآات الوجبة لحل الإناث للذ كور . وهكذا نقول فى قوله إن دخل عبدى الدار 
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فاعتقه فإن ذلاف لا وجب ق الحم قبله حتی إنه لو کان قال أولاً أعتق عبدی نم 
قال أعتقه إن دخل الدار جاز له أن يعتقه قبل الدخول بالأّمي الأول ولا يحمل هذا 

الثانى هيا عن الأول . 
[ فإن قيل : لا خلاف أن السك التعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط »› 
وإذا كان الحىكر ثابتا هنا قبل وجود الشرط فكيف بتصور ثبوته عند وجود 
الثرط إذ لا عور أن يكون لمكم الواحد “ابا فى ال مال ومتعلقاً شرط منتظر ؟ 
قلنا : حل الوطء ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متلق بشرط النكاح فى 
الآيات التى ليس فما هذا الثرط الزائد ومتعلق بها وبذا الشرط فى هذه الأية ٠‏ 
وإما بتحقق ما ادعى من التضاد فما هو موجود فأما فما هو متعلق فلا ؟ لاأنه جوز 
أن يكون الحنكم متملقاً بشرط وذلك الححكى يغه لقا برط أخر هل وده 
ألا ترى أن من قال لمبده إذا جاء يوم اجيس فأنت حر تم قال إذا جاء بوم الجمة. 
فأنت حر کان الثالی عیحاً وإن کان ىء بوم الجمة لا يكون إلا بعد مجىء بوم 
اجيس حتى لو أخرجه من ملكه اء يوم اجيس ثم أعاده إلى ملكه اء بوم الجمة 
ب اغد او ای افا ] : 
فإن قیل : مع هذا لا جوز أن یکون الشى ء الواحد کال الشرط لإثبات حك وهو 
بعض ااشرط للإثبات ذلك المج ايتا › وما قلم يؤدى إلى هذا فإن عقد النكاح 
کال اله رط فی سائر الآیات سوی قولہ تمالی : « ومن ( يستطع ستطع مت طوٴلاً » وهو 
ط فى هذه الأب إذا قلم بان الح شت هذا الشرط . 
:إا لا رز غا بن واحدفاما تمن فهر ار الا رى أنه او قال لمنده 
e‏ م قال ا ت إن أ کات وشربت صح کل واحد منہما ویکون 
الأ كل كالالشرط بالتمليق الأول وبمض الشرط فى التعليق الثانى حتى لو باعه فأ كل 
فی غير ملكه م اشتراه فشرب فإنه يعت مام الثرط فى التعليتق الثالى وهو ف ملكه . 
وعلى هذا الاأصل قال زفر رحمه الله : إن التعليق لا يبطل بفوات اهل » حتى 
لو قال لاءرأته إن دخات الدار فأنت طالق ثلاتاً م طلقها ثلاثا م يطل التعليق » 
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لو قال لأمته إن دخات الدار فأنت حرة ثم أعتقها م يطل التعليق حتى إذا 
ارتدت ولقت دار الحرب فسبيت م دخلت الدار عتقت » قال : 
لأن التعليق بالشرط ينع الوصول إلى الحل والتملق بالشرط لا يكون طلاقاً ولا سيب 
لاطلاق قبل و جود الشرط » واشتراط الحاية مام السبب وثبوت المح عند الوصول 
إلبه عزلة اشتراط اللك فك لا ببطل التمليتى بمد صعته بانمدام الك فى امحل بأن 
باع امو او اانا وانقضت ءدما فكذلك لا بطل بانعدام امحلية » وهذالأن 
نوم الحعلية عند وجود الشرط قائم كتوم اللك ٠‏ وإذا كان يصع ابتداء التعليق 
باعتبار نوم اللك عند وجود الشرط فى هذه اليين لأن الك الوجود عند التعليق 
متو البقاء عند وجود الشرط لامتقن القاء فلان يى التعليق بحا باعتبار 
هذا الوم كان أولى ؛ ألا ترى أن التمليتق بالك بت باعتبار هذا المعنى حتى إذا قال 
لأجنبية كلا تروجتك فأنت طالق ثلاتا فتروجها وطلةت لاتا ثم تزوجها ثانا 
بعد زوج تطاق آيضا . كنا تقول بانمدام امحل بيبطل التع ليق ؛ لأن حة التعليق 
باعتبار. الحلوف نه وغو ما صن طلقا عتم وجو الفط ولا سور ذلك دون 
اهل وبالنطلقات اللات عن قرات الل لان المج الأصلى لاطلاق زوال 
صفة الجل عن امحل ولا تصور لذلاك مد حرمة امحل التطليقات اثلاث » فلانمدام 
الحلوف به من هذا الوجه بطل التعليق لا لأن المتملنى بالشرط تطليقات ذلك الك . 
وسحقيتى هذا أنه لابد لصحة التعليق من امحل [أبنا ] حتى لا يصح التعليق بالعتق 
مضافاً إلى الهيمة » إلا أن قيام اللك فى الحل لا يشترط لأن التعليتق بالشرط ليس 
هو الطلاق الملوك » وإذا كانت حة التعليق تستدعى امهل م ببق بحا بعد فوات 
امهل لأن فبا يرجم إلى امحل البقاء عنزلة الابتداء وتوم الحلية على الوجه الى قال 
لا بعتبر لصحة التعليق فى الابتداء فإبه لو قال لاحنبية إن دخات الدار فانت طالى 
أو قال ذلك للمطلقة لاتا م يصح التمليتق وإن كان يتوم الللك والحلية عند وجود 
الشرط فإذا ) يمتبر ذلك اصحة التعليق ف الابتداء ؛ لا يعتبر لبقائه يجا » مخلاف 
ما إذا صرح بالإضافة إلى اللك » فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالك والعلية عند. 
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وجودالشرط . بوضحه أنالتعلق وإن م تكن التطليقات المملوكه لهولكن ف التعليق 
شهة ذلك على ممنى أله ماصج إلا باعتباره » عّزلة الأصب فإن موجبه ردالمين ولكن 
فيه شة وجوب تمان القيمة به » وقد اعتبرنا الشة حتى أبتنا اللك عند تقرر 
الضمان من وقت الفصب » فهنا أيضاً لابد من اعتبار هذه الشهة › وبعد ما أو قم 
الفلاث قد ذهبت التطليقات المملوكه كلها فلهذا لا بت التعليق . 
ومن هذه الجلة ما قال الشافمى رجه الله : إز الطلق مول على القيد سوا ء كان فى 

حادة واحدة أوفىحادثتين ؛ لأن الشىء الواحد لا جوز أن يكون مطلقاً ومقيداًء وامطلق 
سا کک وال اطق فکان هو اول ان فل املا ويب الطلق عليه فيثبت الك مقيداً 
ہما کا فى نصوص ال زكاة » فإن المطلق عن صفة السوم حول على المقيد بصفة السوم 
فی حکہ ازكاة بالاتفاق . وكذلك نموص الشمادة » فإن الطلق عن صفة المدالة 
مول على المقيد ہا فى اشتراط المدالة فى الشهادات كلها » وكذلاك نوص المداي 
فإن الطلى من الاح وغو دى المتعة وال ران مول على المقيد بالتبلي وهو حجراء 
الصميد » يمنى قول : « هديا بالغ الكسة » حتى بحب التبليغ فى المدايا كلها . 
وكذلك إذا كان فى حادثتين لأن التقييد بالوصف بنزلة التمليق بالشرط على ما قررنا» 
ت نق المحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب فى نظبره استدلالاً به ؛ ولمذا 

شرط الإجان فى الرقبة فى كفارة اليين والظهار استدلالاً بكفارة القتل ؛ لأن الكل 
ارو فتکون دشا نط سن E E E NE‏ 

ف الوضوء جل فا فی نظیره وهو التیم لآن کل واحد مما طهارة » وهذا 
مخلاف مقادير الكفارات والعبادات من السارات وها لان وة الوص 
باس المي لا بالصفة التى تجرى رى الشرط » وقد بينا أن ا الملل لا وجب نفى 
المح قبل وجوده فى المسمی به فكيف وجب ذلك فی غیره ؟ ولا بلزمنى على هذا 
التتابم فى صوم كغارة البين فإى لا أوجبه استدلالاً القيد بالتتابم فى صوم الظهار 
والقتل لأن هذا طاق يمارض فيه نظائره من النصوص » فنا مقيد بصفة التتابم 
ومسا ميد بصفة !لتفرق يعنى صوم التعة » قال تعالى : « وسبعة إذا رجعم حی 
يرق الصوم فما م جز فلا يكون جلها على أحدها بأولى من الآخر ولأجل 
هذا التمارض أثبتنا فبها حك الإطلاق . ثم هذا يرمك فإنكم أثيم صفة التتابم 


— A —- 


ف صوم ا الوين اعتباراً بالصوم المد بالتتابم ی فی باب الكفارات ا یازمکم 
اشتراط صفة الإعان فى الرقية فى كفارة المين اعتبارا بنظبرها فى كفارة القتل . 
وعندنا هدا بعد م Es‏ لن الءلة وأحدة هتاك والجحكم عتلف » وهنا لمكم 
وااعلة جم او فكيف Se‏ کن عرف کم ن حک 2 9 ذعر , و عله من عل 
ك ری ؟ ؟ الد لىل لنا م ا كتاب قولەتعالى « عن اشا ء إن تداك Ek‏ « 
وفى.الرجوع إلى القيد ليعرف منه حکم الطلق إقدام عل هذا الى عنه ا فيه من رك 
الام و er‏ اله تعالى » وإلبه اشار ابن عباس رضی الله ما قال : اموا م «r‏ 
الله ابن ٠‏ وقال جر رقي اله عنة: آم الرأمهمة فاجموها .واا أراد 
و وأا ی HS‏ سکم ¢( و aa‏ وحرمة ار رة مقدة بمو له تعال : 
ا الزساء فان الذاء TT‏ « وامرات ناکم » معر ف 
بالإضافة إلينا » وف قوله تمالى : « من فاكم اللات دخلم ہن » 1 ا 
ضا عم زلة قول الرحل عبد ام اف ET‏ ا الطاء فلا کون ذلك ف معنی 
الشرط ہی کون دلىلا عل نی LI‏ م فمل وحوده ک6 وهه الخدم ۰ وكذلك 
ف E‏ المترٍ ذکر صغة الإعان فى الرقمة لتعرءف الرقة المشروعة كار ١‏ عل 
وجه الشرط . وإنما لا حزى الكافر لأا غير مشروعة لالانمدام شرط الجواز 
فا هو مشروع E‏ لاعزی إراقة الد و ذف الرقة ؛ و الكقارة ما عرفت 
إلا شرعا 4 لس شر ج لا عسل به التىكغير ¢ وف الوضم الذى هو مشروع 
ه ا كفبر ¢ شك ان E‏ روا ف موم 9 و حیس ذھ ی کر 
هو دلل. کوان ا 1 E‏ تمان أف أ ذهب بتناقض الأداة الشر 

أو ترك العمل ببعضها . ثم لطلق حک وهو الإطلاق » فإن للإطلاق معنى 
وله حک معاوم وله قد كذلك ¢ فک لاوز ھل القند عل الطلى لیات حك 
الإطلاق فيه لا جوز حمل المطلى على القيد لإثبات حكر التقييد فيه » ولأن سانا 
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أن القيد المذ كور بنزلة الشرط وأنه بوجب نفى الحكم قبله فيه فلا يوجب ذلك 
فى غيره مالم نشت الماثلة [ بيهما ولا مائلة 2 و ا بين أم المرأة وابتها ؛ لأن 
أ الرأة تبرز إلى زوج ابنما قبل الزفاف عادة » والربيىة) فع من ذلك بعد الزفاف 
فضلاً عا قبله . وكذلك لا ماثلة بين س كاز ة القتل وبين سار اتاتب الكفارة 
فإن القتل بغير حق لا يكون فى ممنى الجناية كالظهار أو الین » ولا عاثلة فى ا لمكم 
أا فال فة عن ى کار القتل ولا مدخل للإطمام فما » والصوم مقدر 
بشهرين متتابمين » وف الظهار للإطمام مدخل عند المحز عن الصوم » وف اليين 
يتخير بين ثلالة أشياء ويكفى إطمام عشرة مسا كين » وعند المجز يتأدى بصوم 
ثلائة أيام » شع انمدام الاثلة فى السبب والحك مكيف حمل مايدل على تفى المحكم 
فى كفارة القتل دلبلا على النفى فى كفارة اليين والظهار » وإذا كان هو لاوتر 
الوم ى كغارة اليين بالصوم فى سائر اللكفارات فى صفة التتابم لانمدام الائلة 
فكيف يستقم منه اعتبار الرقبة فى كفارة اليين بالرقبة فى كفارة القتل ؟ 
وما ذكره من المذر باطل ؛ فالطلق فى كفارة إنما حمل على المقيد فى الكفارة أبفاً 
ولیس فقصوم اللكفارة مقيد بالتفرق ؛ فإن صوم التعة ليس بكفارة بل هو نسك بنزلة 
إراقة الدم الذى كان الصوم خلفا عنه » م هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه 
قبل الرجوع لا جوز ولكده مضاف إلى وقت حرف إذا » ك قال تمالى : « وسبعة 
إذا رجعتم » والمضاف إلى وقت لا جوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شود 
الشهر وصلاة الظهر قمل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه ليس حمل الطلى 
على المعيد بل بقراءة أبن مسعود رضى اله عنه « فصیام ثلاثة یام متتابعات » وقراء ته 
لا کون دون ی روه ٥‏ وقد کان مور ال عيذ ى حثيفة رمه اله » وبائلير 

الشهور ثبت الزيادة علي النص على ما نبينه . 
فإن قيل : لماذا م تجملوا راء »نص آخر لم عملم بہما جیما کا فعلم فى صدقة 
الفطر حيث أوجبم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق » وعن المي المسلم بالنص 
القيد ؟ قلنا : لأن الج ها واد واف ادى ال اة بالصوم فنعذما سار مقندا 


. زبادة من أهندية‎ )١( 
. وق العمانية والهندية : والابنة‎ )۲( 


— ۷۰ — 


:نص لا بی ذلاث الج دمبنه نظا + اماق ده الف اسان ى مان :الت 
دون الحكم واخ السسين لا ينی السبب الآخر فیحوز ان کون ملاث المد الطاى 

ا ا صدقة القطر ات النصين وملكالعند الس ا باص الأخر . وعل هذا 
قال أو حنرفة ومد رهما اله ګوز التبم e‏ الأرض باعتبار 
اللص الطلى وهر وله عه السلام DJ:‏ غات ا ا يورا « 
وبالتراب باعتبار النص القد وهو قوله عليه السلام الوت وور امتلم » لأن 
امحل تلف وإن كان الجعكم اا فيستقم إثبات الحلية باعتبار كل نص ف شىء 
i‏ التمم لل الرافق فلم نشترطه حمل ر عل المقيد ؛ إذ وجاز ذلك لكان 
وهو حداث الأسام » أن النى صل اله عله وسم عه اتی ضر بتان ضر به للوحه 
وضربة ١‏ لاذراعين 5 اك ا رفةین ( وهر e‏ شت مله التقسد» فإذا صار قدا 
لات ذلك الم ته مطلقا . فما ممه الساعة ى اة فهو ابت بالاص المي 
وا ل و حب ف غبر 1 2 انص موحب لان وهوقوله عامه السلام » لاز 
ف ااعوامل » لاباعتبار حمل الطاى على اقمد . واشتراط 2 ق 2 باعتبار 
ف حر الاس باص 6 وباعتبار قوله . و رصضو ر من ا ( والفاسی 
لايكون ءرضً » لا حمل الطلق على المقيد . واشتراط التبليغ فى المدايا باعتبار النص 
الوارد فيه وهو أن الله تمالى بعد ذكر المدايا قال : « تم حلا إلى البيت المتبق » 
او عقتضی اسے المدی فإله ا لا ہدی إلى موضع . وجرد اسم الكقارة لاتثيت 
الاثلة بون واجبات متفاوتة فی اتفسہا لیتعرف حکے بعضما من بض › کا لا ثبت 
الائلة بين السلوات فى مقدار ا ركمات والشراذط عو الحطبة والجاعة فى صلاة الجعة 
حتی لمر ةما عض وإن جمها اسم المنلاة . وصار حاصل الكادم اَن النفى 
ضد الإبات ؛ فالنص الوجب لإبات حكم لا يوجب ضد ذلك لمكم بعبارنه 


. وفى العانية : ادن‎ )١( 
»این اام ر !ەین زیاده من ن اهتدية‎ (e) 


(۴) وفى الساة : عرف . 


— ۷١ — 

ولا بإشارته ولا بدلالته ولا عقتضاه ؛ لاله لیس من جلة مالا دستغنی عنه حتی یکون 
مقتضياإياه » فإثبات النفى به بمد هذا لا يكون إلا إثبات الك بلادليل والاحتجاج 
بلا حجة وذلك باطل على ما تشیته'“ فی بابه ن شاء الله تمالى . وحن إذا قلنا بثبت 
بالطلی حکے الإطلاق وبالقید حکے التقیید فقد علنا بکل دلیل جح الامكان » 
والتفاوت بين العمل بالدلبل وبين العمل بلا دليل لا بحفى على كل متامل . 

ومن هذا المنس ماقاله الشافسى رجه الله : إن الأ بالشىء يقتضفى الهى عن 
ضده » والهى عن الشىء يكون أعراً بضده » وقد بينا فساد هذا الكلام فا سبق . 

ومن هذه الجلة قول بعض الملماء : إن العام بخص بسببه » وعندنا هذا على 
رة أوجه : 

اخدھا : آن کون الب منقولاً مع الك خو مارو أن النى صلل الله عليه 

سا فسجد » وآن ماعزا زی فرجم » واحو قوله تعالی : « إذا دایم بدین إلى 
أجل مسمى فا كتيوه » وهذا يوجب تخصيص المكم بالسبب المنقول لأله لا نقل 
معة فذلات سفن غل ا عتزلة العلة لحك المنصوص » وكا لا يثبت الجحكم بدون 
ولية لا ينق بدون الملة مضافاً إلها بل البقاء بدونما يكون مضافا إلى علة أخرى ٠‏ 

والثانى : أن لا يكون السبب منقولاً واكن الننكور ما لا يستةل بنفسه 
ولا يكون مفهوماً بدون السبب المعلوم بي» فا ند با سا عو فول ارخل ال 
لى عندك كنذا فيقول بى » أو يقول أ كان من الأمر كذا فيقول نعم أو أجل . 
فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة العنى فتتقيد بالسؤال الم كور الذى كان سببا 
لهذا الجواب حتى جمل إقراراً بذلاك » وباعتبار أصل اللغة بى موضوع لاحواب عن 
صيعْة نفى فيه معب نی الاستفھام ‏ کا قال تعالى : « الست“ f4‏ ؟ قالوا : بى » ونم 
RE‏ : « فهل وجدتم ما وعد ربک حا ؟ 

نم » وأجل تصلح ها . وقد تستہمل بل ونعم فی جواب ما لیس باستفهام على 


هدر فیه می الاستفهام ¢ أ کون مستمارا عنه ٠‏ ھا مذهب آهل الله ۰ 


٠ وفى الممانبة والهندية : ما نيينه‎ )١( 
وى هامس الأحدية : حو قولاف لارجل ألوس لى علبك كذا »> وى الأحدية حو قول‎ )( 
. لرل أليس لاك عندى كذاء وما أثبتناه فهو من الهندية‎ 


— (VY —- 

فأما تمد رحمه الله فقد ذ کر فی كتاب الإقرار مسال بناها على هذه الكاات من 
غير استفهام فى السؤال أو احتال استفهام وجملها إقراراً حيحاً بطري الجواب » 
وكأله ترك اعتبار حقيقة اللغة فما لعرف الاستهال . 

والفالك : أن بكون مستقلاً بنقسه مفهوم العنى ولكنه خرج EEz‏ 
وهو غير زائد على مقدار الجواب › فما بتقید با سبق ویصیر ما ذ كر فى السؤال 
کالہاد فی الجواب انه بتاء عله وبیان هذا فا إذا قال ليره تمال تند مى 
فقال إن تفديت فسبدى حر » فهذا بختص بذلك الغداء » ولو قالت له امرأته إنك 
تغتسل ف هذه الدار الليلة من جنابة فقال إن اغتسلت فعبدى حر فإنه بختص بذلك 
الأغشال الد كر ى السوال ٠:‏ 

والرابع : أن یکون مستقلا بنفسه زائداً عى مایم به الجواب بان بقول : 
إن تغديت الوم أو إن اغتسلت الللة » فوضم الحلاف هذا الفصل . 
فمندنا لاختص مثل هذا العام بسببه » لأن فى تخصيصه به إلغاء الزيادة° 
وفى جعله نصا مبتدأً اعتبار الزيادة التى تكلى مها » وإلغاء ال مال العمل بالكلام 
لابا حال ؛ فإ مال کلامه مم إلناء الحال أولى من إلغاء عض كلامه » وفما لايستقل 
بنفسه قیدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بنزلة الم كور وعزلة كلام واحد 
فلاجوز إتعال بمضه دون البعض » ففى هذا الوضم لأن لاوز إعال بعض کلامه 
وإلغاء البءض كان أولى إلا أن بقول نوبت الجواب غينئذ دين فبا بينه وبين الله تمالى 
وتجمل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول يمض الملماء هذا حمل على الجواب أيضا 
باعتبار الال فيكون ذلك عا بالسكوت وركا للعمل بالدليل ؛ لآن المحال مسكوت 
E ESS CEN ENE INAN ê‏ 
الممل بالدليل وهو المتصوص ؟ والدليل على ححة ماقلنا أن بين أهل التفسير اتفاقا 
أن زول ای القلھار کان مب خو ےا عض الک با ورول ااذ 
کان بسبب قصة عائشة رضى الله عنٰھا م م بختص بها E‏ اللمان کان يسبب 
ماقال سعد بن عبادة م ۾ ا ودل سول اف صلى الله عليه وسل الدينة 


)١(‏ وف المانية واهندية : هدا 
(۲) فى اهندية : الزائدة . 


— V۳ 

فوجدم يسلفون فى المّار السنة والستين فقال : « من اسر فلیسلړ فی کیل معلوم 
ووزن معاوم إلى أجل مملوم » فقدكان سبب هذا النص إسلاءمم إلى أجل جهول تم ) 
بخص هذا النص بذلك السبب . وأمثلة هذا كير » فعرفنا أن العام لابختص بسببه . 
ومن هذه الجلة خصيص العام بفرض المتكلم ؛ فإن من الناس من يقول مختص 
الكلام با يمل من غرض المتكلم لاله بظهر بكاامه غرضه فيجب بناءكلامه ف‌المموم 
واللاصوص والمحقبقة والجاز على ما يعم من غرضه وحملذلك الذرض كال د كور . وعلى 
هذا قالوا : السكلام اكور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له عوم ؛ لأنا نر 
أله لم يكن غرض المتكلم به المموم . وعندنا هذا فاسد لأله ترك موجب الصيغة جرد 
التشهى وعلي بالسكوت ؛ فإن الغرض مسكوت عنه فكيف جوز العمل بالسكوت 
ور امل ارعن ار ا ول الا مرت بيه ا رجت ك اله 
وأمكن الممل بحقيقتها بجحب العمل » والإمكان قائم مع استمال الصيغة لمدح والفم 
[ فإن المدح المام والثناء المام من عادة أهل اللساز. »> وكذلك الاستثناء والدء“ ] 

واعتبار الفرض اعتبار أوع احمال ولأجله لامجوز ترك العمل عقيقة الكاام . 
ومن ذلك ماقاله بمض الأحداث من الفقهاء : إن القرأن فی النظم وجب 
المساواة فى الح > وبیان هذا فی قوله تعالی : « فلا رفت ولا فسوق ولا جدال 
فی الج » فإن هذه جل قرن بعضها ببعض جرف النظم وهو الواو وقالوا يستوى 
حكها فى المج . وقال بعض أعحابنا فى قول تعالى : « أقيموا الصلاة وآ وا ازكاة » 
إن ذلك بوجب سقوط ازكاة عن الصى ؛ لأن القران ف النظم دليل اللساواة ف الج 
فلا جب الزكاة على من لامجب عليه الصلاة . وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل 
بالسكوت ورك العمل بالدليل لأجله ؛ فإ ن كلا من الحل مملوم بنفسه وليس 
فی واو النظم دليل المشاركة بينهما فى الحكم إا ذلك فى واو المعطف » وفرق 
مابيلهما أن واو النظم تدخل بين جلتين كل واحدة مهما تامة بنضما مستغنية عن 
خبر الّخر کقول الرجل جاءلی زیدوتکلے عرو ف کر الواو بیسهما سن النظم به 


. ما بين الربمين زيادة من الممانية‎ )١( 
. وفى العانية والهندية : فإن كل واحد‎ )۲( 
٠ وف الممانية والهندية : قام يفده مستةن‎ )۴( 
O۸) 


۷E‏ سے 
لا للمطف . وبیان هذا نی قوله تنالی : « لنبین لک ونر فى الأرحام مانشاء » وقال 
تمالى : « فإن يشا الل بم على قلبك » ويحو اله الباطل » وأما واو المطف فإه 
يدخل بين جلتين أحدها ناقص-والآخر تام بأن لايكون خبر الناقص مذدكوراً 
فلا يكون مفيداً بنفسه » ولابد من جمل اللبر الم كور للاول خبراً لثانية حتى وصير 
مفيداً » كقول الرجل جاءنی زيد وعمرو » فهذا الواو للمطف > لله ل يذ كر العمرو 
را ول عك ل ا دا | ار الول خا لإ ان عمل اراو للف حى 
يصير ذلك امبر كا معاد لأن موجب المطف الاشتراك بين المطوف والمعطوف عليه 
فى امبر » فن قال بالقول الأول فقد ذهب إلى التسوية بين واو المطف وواو النظم 
اانا و وان اا 
يقتضى التسوية » فذلك دليل على أن القران ف النظم يوجب الساواة فى الك . 
ثم الأصل أنا نفهم من خملاب صاحب الشرع مايتفام من الخاطبات بيننا » ومن 
ر اا الى و ر ارول انار فاه ق الا راك ون الد رون 
فى التعليتى بالشرط وذلك يفم من كلامه حتى حمل الكل متملقاً بالشرط وإن 
کان کل وأحد من الكاامين تاما لكو میتداً ا مغهوم المنى بنفسه » فعله 
حمل أيضاً مطاق كلام صاحب الشرع . ولكنا تقول : الشاركه فى امبر عند واو 
المطف لماجة الجلة الناقصة إلى المبر لا لمين الواو » وهذه الحاجة تشعدم فى واو 
النظم ؛ لأ نکل واحد من الكادمين تام ما ذکر له من ابر فکان"؟ هذا الواو 
سا كتا عا وجب الشا رک فإثبات ”اشا رکه به یکون استدلالا بالسکوت ؛ بوضحه 
اه او کانت الشا رکه ثبت باعتنار هذا الواو شتت فى خبر كل جلة إذ ليس خبر 
إحدى الجلتين بذلك بأولى من الآخر » وهذا خلاف ماعليه إجاع أهل اللسآن ؛ 
فما إذا قال امأنه طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد مهما تام فى نفسه 
إيقاعاً لاتمليةاً بالشرط » والتعليق تصرف سوى الإبقاع ؛ فما برجم إلى التعايق 
إحدى الجلتين ناقصة فأيتنا الشاركة بينهما فى حك التمليتق بواو المطف حقى إذا ) 
يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعا م تثبت المشاركه بينهما ف البر وجمل واو النظم 


)۷( زرادة من المندية . 
)۲( وف الهندية وکان 


— ۷0 


لتحسين اكلام به فإبه مستعمل ك بينا ؛ وطهذا لو قال : لفلان على مانْة دينار ء لملان 
آلف درم إلا عشرة حمل الاستفناء من أخر الالين كرا لأن"“ بالاستفناء لامر ج 
الكاام من أن يكون إقرارا وباعتبار الإقرار كل واحد من الجاتين تامة فيكون 
الوء للنظ وينصرف الاستئناء إلى مايليه خاصة . وعلى هذا قلنا فى قوله تعالى : 
« واولاك م الفاسمون إلا الذن تابوا» إن هدا الواو لانظام حتی تصرف الاستفناء 
إلى عة الفسق دون ماتقدمه . والشافعى حمل هذداالواو لاعطف والواو الذىف قوله: 
« ولا تقباوا م للظم حتی کون الاستثناء منصرفاً إلهما دون الحلد فلا قط 
اا اید ماقلنا . فلن من حث السينة ا بتحقق فی 4 
تعالی : « ولا تقبلوا » ولا تةق فی قوله تعالى : « واولاك م الفاسمون » لان قول 
القائل اجلس ولا تتكلم يكون عطغا حرجا فكذلك فوله تمالی : « فاجاہوا» 

« ولا تقبلوا » لا نکل واحد مما ا E C1‏ فوله :» وأولئاك 
الفاسقون » لبس بخطاب للا عة ولَكن إخبار عن وصف القاذفين فلا يساح ممطوفا 
على ماهو خطاب فعلناء للظم ؛ وكذلك من حیث المعنی قوله تمالی : « ولا تتباوا » 
صال لأن يكون متمم للحد معطوفاً على المد ٠‏ فإن إهدار قوله فى الشهادات شرع 
مۇ لكالل وهذا الأ عند المقلاء يزداد على أل المد فيملح متمماً لاجد زاجرا عن 
سببه ولمذا خوطب به الأعة قإن إفامة الحد إلمهم ؛ فأما قرله تمالى : « وأولثك م 
الفاسقون » فمناه العاصون وذلاك بيان لحرية القاذف فلا يصلح جزاء على القذف 
حتی کون متمماً لحد > بل القصود به إزالة إشكال كان بقع عى وهو أن القذف 
خبر متمیل ؛ وربا يكون حسبة إذاكان الراى عادقا وله أريعة من | 
ر ق بقع اال اوا کن سا رجرب فة دري الشات 
فأرال الله هذا الاشکال بقوله : « وأولئك م الفاسقون » E‏ ا 
العفة من غبر فاندة حين زوا عن إقامة رة من الشهداء › وإله أ شار ف قوله 
تعالى : « فإن ‏ م ا بالشهداء فأولئك عند الله م الكاذبون » وبتبين بهذا التحقيق. 
أن العمل بالنص كا يوجبه فا قلنا فإنا جملنا المج عن إقامة أربمة من الشهداء 


. وفى المندية : إلا أن‎ )١( 
. كذا فى الأصل وفى المندية : لماأذا » وفى المانية : ا زى > ولا يفهم اللةظ‎ )۲( 


۷۹ س 

ا ی اک ا ف و 
فاه للتعقيب مم التراخی > وحملنا الواو فى قوله تعالى : « ولا تقباوا » لاعطف فكان 
رد الشهادة متمما للحد كا هو موحب واو المطف »› وجعلنا الواو فى قوله تمالى : 
« وأولك » للظم کا هو مقتضى صينة الكلام . والشافعى ترك العمل حرف م 
وحعل نفس القذف موحا لالحد » وحعل الواو فى قوله تعالى : « ولا تقباوا» للنظم « 
وف قوله : « وأوكئك » للعطف وكل ذلك الف لقتضى صيغة الكاام » فكان 
السحيح ما قلناء . 

5 هذه الله ك الجم الضاف إلى جاعة حو قول تمالى : « خذ من أموام 
صدقة » وقوله تعالى : « ا لک ماوراء ذل » فإن من الناس من يمول اة 
E O EEE‏ الچ وزعوا أن حقيقة الكادم هذا 
فإن المضاف إلى جماعة يكون مضا إلى كل واحد مهم » وإذاكانت الصيغة التى بها 
حصلت الإضافة صينة الماعة وبا ثبت المىك فى كل واحد منهم ماهو مقتضى هذه 
الصيغة قولا بمحقيقة الكام » ألا ترى أن الإضافة لو حصات بسيغة الفرد ثبت 
فی کل واحد مہم اک الذى هو موجب تلك الصينة . وعندنا هذا فاسد وهو من 
جنس القول بالمسكوت » ولكن مقتفى هذه الصينة مقابلة الأحاد بإلأحاد على ماقال 
فى الجامع : إذا قال لاميأتين له إذا ولدتما ولدين فأت طالقان فولدت كل واحدة 
مهما ولداً طلقتا » وكذلك إذا قال إذا حضتا حيضتين أو قال إذا دخلا هاتين الدارين 
فاخلت کل :واد مہا دارا هجا طالفان ولا برط د خول کل واجدة ما 
فى الدارين جميماً » وما قلناه هو العلوم من مخاطبات الناس ؛ فإن الرجل يقول لبس 
القوم ٹیابہم وحاقوا رء وسم ورکبوا دوابہم » وما يهم من ذلاث أن كل واحد 
منهم لبس لوبه و رکب دابته وحلقی رأسه » والدلیل عليه قول الشاعر : 

و إا ر داشنا فی نمام وآنفنا بين اللحى والمجواجب 

والراد ما قلنا وکتاب الله یشهد به » قال تمالی : « جماوا أصابعهم فی آذام 
واستنشوا یاہم » والراد آن کل واحد مہم جمل أصبعه فی أذنه لاف آذان 
الجاعة واستغشى لوبه > وقال تعالى : « فقد صغ قاوك » واآراد فى حق كل 


واحدة مما قلمها » وقال تمالى : « فاقطموا أيديمها » والراد قطم يد واحدة من كل 
واحد ممما لاقطم جيع مايسمى يدا من كل واحد منهما لاتفاقنا عى أن بالسرقة 
الوأحدة ۹ 4 e‏ 1 نك د أحدة 4 ن السارق ¢ وود دیا ان UF‏ ى الكاام مول عل 
السيغة مع الإضافة إلى الحاعة ومع ألإضافة إلى الجاعة موجب الصيغة حقيقة ليس 
ما ادعوا بل موجبه ما قلنا ؛ لأن ءا ادعوا يبت بدون الاضافة إلى الجاعة | وما قلنا 
لا يشت بدون الإضافة إلى الجاعة ) فعرفنا أن حقيتة العمل بالنصوص فا قلنا » 
BR SCE GaN IA‏ 

هدا سان العاربق و ھر قاسد دن وجوه العمل انض و ص ذھں اله مس 
الناس ¢ وود دنا الطر 5 الفح هن دلا ه 5 ا ول 1 ماب ¢ فن فم الط رسن امسر 
عله عیعز ال جح ۾ ن الاستدال ج اإن وص و الةأاسد ۰ وان حف عه شىء 
ويو ٣‏ رچ بالا e‏ ما نا من ك رای ¢ ls‏ أ 


باب ا ا نا ا ٤‏ القدة واحکء| 


قال رضی لته عنه : اع دان الححة له اس من قول القائل : حج > ای غاب » 


ومنه مال : + > ٠‏ وقول الرحل : حأححته دححته » ای الزمته بالححه فصار 
2 ج او باح 


ت 


2 ¢ ”ہت اللجحة ۹ اشر 5 ۶ انه لز ما حی اه تھا ی مہا عى وحه ينطع 
ا من ممنى الر جوع إليه » کا قال الفا 


# ححون بيت از برقان المزعةرا * 


ر .رت 


ای رحعونل اله ¢ ومةه : 2 ات ۰ فان الناس ر حمون اله معظمان له 


فل تمالی » واد حملا الت مثا .4 لانای 2 م أ( واا اة ال ê‏ فسمىت 
لوجوب الرجوع إلها من حبث الفمل بها شرعا + ويستوى إن كانت موحبة 


)۷( مان ا :معن 5 ٫أدة‏ ها ن ا يه . 
)١(‏ وفى اهندية : فهو حرج المتأمل . وف المانية خرع لتأمل . 
(e)‏ وی اھندرة : اججج الشرعية . 


کا 
لعل قعاما او کات نوه للعمل دون الل ق لن الرجوع إلا بالعمل با واجب 
فرعا ی رین عل ما سه ی بات خی اواد اشاس إن اء اش ال : 
والبينة كالححة فإنها مشتقة من الببان وهو أن دظهر للقلب وجه الإازام بأ سواء 
کان ا ا لامعل أو دون ذلك لأن العمل جب فی الو جهین » ومنه قوله تمالی : 
ات ای غات اھ ات : والرعان کدلك غا شل 
استم )ل الححة فى لسان الفقهاء . وأما اة شمناها لنة : الملامة › قال اله تمالى 
RET‏ 
*# وغ ايها المصر * 

ومطلقها فى الشريعة يتصرف إلى ما يوجب امل ا و چ مات 
الرسل ابات › قال الہ تعالى : « ولقد انا موسی تسم ابات بینات » وقال تمالى ۰ 
« فاذهباً بااتنا » . 

فإن قيل : من الناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية الممجزات والوقوف علا 
ولو امو م قطمَاً ا أنكرها أحد بمد الممايثة ؟ قلنا : هذه الآيات 
لاتوحب العلم خبراً فإنما لو أوجبت ذلك انمدم الثواب والمقاب م اسلو إا وب 
العم باعتبار التأمل فما عن إنصاف لاعن تعنت » ومع هذا التأمل ثبت الملم با 
قطماً ونما جحدها من جحدها للإعراض عن هذا التأمل کا ذ کر اله تمالی ف قوله : 
« وقالوا قلو بنا فىأ كنة ما تدعوتا إلنه » وف وله : « لا تسمعوا مدا القران والموا 
فيه » وقد کان فهم من جحد ia‏ بعد ما عل بقیتاً کا قال تمالى : « وجحدوا 
با Es‏ اش ظ) و وا« واا الدلبل فهو فعيل من فاعل الدلالة » عزلة 
علم من عا) ٤‏ ومنه قوم : يادليل المتحیرین » أی هادم إلى ما زيل الحيرة عم » 
ومنه مى دليل القافلة » أى هاديمم إلى الطريق فسمى باس فعله » وف الشريعة 
هو اس لحجة منطق نھنا کان شا فان ماقدتا: ST TS‏ 
فن ا هو ماهر 

فإن قيل : اليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على البانى ولا نطق 


,0( وف المانة واهندية : ظاهرة . 


— ۷۹ — 

هناك ؟ قلنا : إا يطلق الاسم على ذلك عازا حعول ممنی الھور عنده ٤‏ کا قال 
تمالی : « قالتا تین «'امین » وقال تعالی : « فوجدا فہا جداراً بريد أن ينقض فاقامه» 
وقالالقاثل : وعظتك أحداث صعت » وكلذلك ججاز . ثم الدليل ازا كان أو حقبقة 
ENE A‏ لل ناتاه کل راء کن 
مرا على وجه ثبت الملم به أو لا شت به عل اليقين بنّزلة الشمادات على الحقوق 
فى حالس الجىكام . 

قال رضی الله عنه : ثم عل بأن الأصول ق اججج الشرعية ثلاثة : الكتاب 
والسنة » والإجاع » والأصل الرابم وهو القياس هو المنى الستنبط من هذه الأصول 
الثلاتة > وهی تنقسم قسمین : قم موجب للم طعا > ومجوز غير موجب للعلم › 
وإغا سجيناه عوزاً لأنه جب الءمل به والأصل أن العمل بنير عل لا يجوز » قال تمالى : 
Ora‏ ما لس لك به عل ) فسمتاه ع باعتىار أ حب العمل به وإن یکن 
موجباً للم قط . قأما الو جب لاملل من الحجح الشرعية ألواع أربمة : كتاب الله » 
وسنة رسول الته صلى الله عليه وسم المسموع منه والنقول عنه بالتوار » والإجاع . 
والأصل فى كل ذلك لنا الماع من رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه هو الذى أجمنا 
ما أوحى إليه من القرآن بقراءته عابنا » والمنقول عنه بطريق متواتر عنرلة السموع 
عنه فى وقوع الملم به على ما نبينه » وكذلك الإجاع فإن إبجاع هذه الأمة إعا كانت 
حجة موجبة لملم بال ماع من رسول الله سى الله عليه وسلم أن الله تمالى لاجم أمته 
على الضلالة » والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول علبه السلام يكون 
توما عن الكدي واقر ل طر2 نامان رفا إن اسل ى دت کا 
الماع من رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فصل ف مان الات و که هة 


قال رضى الله عنه : عل بأن الكتاب هو القرآن النزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » اللكتوب فى دفات المصاحف » المنقول إليتا على الأحرف السبمة المشهورة 
قلاً متواتراً ؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة الميان ولا يبت بثله القرآن مطلقا ؛ 
ودا قلت الأمة ارشل كلت فر ديماان وة ا ر ااه لأ ا وجه 


— ۰ — 

فيه النقل المتواتر » وباب القران باب يقبن وإحاطة فلا يبت بدون النقل المتوار 
کون فرآتاً » ومام ثبت أنه قران فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر فيكون 
مقسدا| لاصلاة . 

فإن قيل : بكونه ممحراً يثبت أنه قران بدون النقل التواتر . قلنا : لا خلاف 
أن ما دون الَأَية غير معحز »› وكذلك الأية الةصبرة > ولمذا م جوز أبو بوسف ومد 
رهما الله الصلاة إلا بقراءة ثلاث ابات قصار أو اية طويلة لان المعجز السورة 
وأقصر السور ثلاث يات يمنى الكور . وأبو حنيفة رجه الله قال : الواجب بالنص 
اة ما تر مى الفران وباي الةصبرة حصل ذلك فتأدى فرض القراءة وإن كان 
يكره الأ كتفاء بذلك » وجاء فما ذ كرا أن ما دون الاي الا القضرة س مر 
وهو قرآن ثبت به الم قطما » فظهر أن الطريتق فيه التقل التواار مع أن كول ممجزاً 
دلبل على صدی الرسول صلى الله عليه وسل فا خير به و بدلیل فی تفه على أنه 
کلام الله لجواز أن بقدر الله تمالی ES‏ أقدر 
عيسى على إحياء الوت » وع أن بخلق من الطين كهبئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله . فمرفتا أن الطريق فيه النقل لتوار . وإنما اعتبر ا الإثبات فىدفات المصاحف 
لأن الصحابة رضى الله علهم إنما أثبتوا القرآن فى دفات الصاحف لتحقيق النقل 
التو ار فة ء وما أمروا بتحريد القرآن فى الماحف وكرهوا التماشير وأئبترا فى 
الساحف ما اتفقوا عليه م نقل إلينا نقلاً متوانراً فشبت به الم قطماً » ولا ثبت بهذا 
الطریق أنه کلام الله تمالى ثبت أله حجة موجبة للمل قطما'لمفنا بقینا أ ن کلام الله 
لا یکون إلا حقا . 

فإن قيل : فالتسمية قلت إلينا مكتوبة فى المصاحف بقلم الوحى لبدأً الفاحة 
ودا کل بووة شوى سور اة م ل اوها ايه من القاعة ولا من اول کل 
سورة مع النقلالمتواتر من الوجه الذىقررتم ؟ قلنا : قد د کر آبو بكر الرازی رمه الله 
أن الصحيح من الذهب عندنا أن التسمية آية منزلة من القران لا من أول السورة 
ولا من آخرها ولهذا كتبت لافصل بين السور فى اللصحف خط على حدة لتكون 


. لفظ ( قطماً ) ساقط ٠ن الممانية والمندية‎ )١( 
. فى العمانبة والهندية : فى اأصحف‎ )۲( 


٣۸۷ —‏ — 
الكتابة بقل الوحى دلبلا عى أا عر اكا عع حو للا غر 
أا ليست من أول السورة » وظاهر ما ذكر فى الكتاب علماؤ نا يشهد به فإمم قالوا 
م تتح القرأءة و سم الله ار حن الرحےم فقد قطءوا التسمية عن ‌التعوذ وادخلوها 
ف ا ی ی کو کا ی اران 
الجهر بها بزلة الفاتحة فى الأخريين ؛ وإعا قالوا حى بها ليعلم أ ليست باية من 
أول الفاحة فإن المتعين فى حت الإمام الجهر بالفامحة والسورة فى الأوليين » وعلى هذا 
نقول يكره لاحن والمحاأض قراءة التمية علي قصد قرأءة القران ؛ لأن من ضرورة 
کا ام ا ا ات وش وون ل ا ا 
فرص ارا ی ار که نداق حنيفة رجه اله لاشتباه الآلارواختلاف الملهاء وأدى 
درحات اللا ختلاف امبر إبراث الشة به » وماکان فر ا مقطو ع به ل ادى عا فىه 
شة » ولسنا نمنى الشسهة ى كونما من القرآن بل فى كونما أية تامة فإله لا خلاف 
ىا ال أن فی قوله تمالی : « وإله سم اله الر حن ارح » 
فإن قيل : فقد أثبم بقراءة ابن مسمود رضى الله عنه : فصيام ثلالة أيام 
متتابمات »كوه قراتاً فى حت العمل به ولم بوجد فيه النقل التواتر وم تثبتوا فى 
النسمية مم الل لوان كرما امن الفران ق ج العمل وعو وحجوب الجهر بها 
فالصلاة وتأدى القراءة با . قلنا : حن ما أيتنا بر 2 ان مسمو د كون تلك الزيادة 
قرآناً وإنما جملنا ذلك بنزلة خبر وواه عن رسول الله صلى الله عليه وسل لملنا أله 
ما قرا بہا إلا اعا من رسول الله صل الله عليه وسل وخبره مقبول ف وجوب 
العمل به » وجل هذا الطريق لا كن إثبات هذا الك فى الشتية ٤‏ لان روایة 
البر وإن عل سحته لا ثبت حک جواز الا ولا لس من روز كرا اه 
اران ورب اھر مال ما ينا أن الفاحة لا حمر بها ى الأخريين » وماكان 
موته طرق الاقتضاء يتقدر فه ق ال وة لاه لا عوم ى 
م قال کشیر من مشا ننا إن ال2 ران فی النظم وف اله نی جیما ا عل 
3 ا GN ENG E e‏ 
فرض القراءة وإن كان مقطوعاً به أله هو المراد ؛ لأن الفرض قراءة المعجز وذلك فى ` 
النظم والممنى جميماً . قال رضى الله عنه : والذى يتضح لی آله لیس مراد من هذا أن 


— AY — 


الى بدون النظم غير معجز ء فالأدلة على كون المعنى ممح را ظاهرة ا أن ال 
کلا م اه[ وکلام الله مال 2 ٤‏ غر عدث ولا علوقی والألسنة كلها حدة العريية 
والفارسية وغيرهماء ف. ن يفول الإعاز لا يتمق إلا بالنا م فهو لا مد بدا م ن 
قول بان ال عد واا E IE‏ أن النى عليه السلا 
بث إلى الناس كافة | واية نىوته القرآن الى هر مد ۽ فلا بد م E‏ ححة 
له على الاس كافة ] ومملوم أن جز المحمى عن الإتيان ثل القرآن بلغة المرب 
لا يكون حجة عليه فإنه يمجز أيضاً عن الإتيان ثل شمر امرئ القيس وغبره بلغة 
المرب وإعا يتمق عحزه عن الإتيان ثل الان بلغتة » فهذا دلبل واضح عل أن 

نى الإعجاز ف العنى تام ؛ ولمذا جوز أبو حنيفة رجه الله القراءة بالفارسة فى 
e‏ قلا ف حى من لا يقدر على القراءة بالعربية الجواب هكذا» وهو 
دليل على أن العنى عندها معحز فإن فرض القراءة ساقط تمن لا بقدر على قراءة 
المجز أصلا و سقط عنه الفرض صلا بل يتأدى بالةراءة بالفارسية ؛ قأما إذا كان 
قادرا على القراءة بالمربية ) تاد الفرض فى حقه بالقراءة بالقارسية عندها لا لأنه غير 
ممجز ولكن لأن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسل والسلف فى أداء هذا ا ركن 
فرض ف حق من عدر عليه »> وهذه المتاعة فى القراءة بالمربية » إلا أن أا حنيفة 
اعتبر هذا فى كراهة القراءة بالفارسية فأما فى تأدى أصل از كن بقراءة القرآن فإنه 
اعتبر ما قررناه . 


اتواتر ما اتصل بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل بالنقل التوار . مأخوذ 
من فول القائ ل بوا رت الكن إذا انسل شا يعض فق الررود محا )ود 
SS‏ عل ا ا و تباین 


ET‏ رفيه » وذلك عو قل أعداد اکان a‏ ا 


)۱( زيادة هن اهندية والعمانة ٠‏ 
(۲) زيادة من الممانية. 


AF —‏ — 
ومقادر اکا والدیات وما انه ذلاك ؛ وهدا لان الاتےال ١‏ تەق إلا لمعد انقطاع 
شهة الانقصال » وإذا انقطمت شة الا نفص ال ضام ذلك المسموع من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ لان الناس على ھم شتی » وذلك م على التبابن فى الأهواء 
والمرادات » فلا يردم عن ذلك إلى شىء واحد إلا جامع أو مانم » ولیس ذلك 
ااا و ماع اتبعوه » فإذا انقطمت تممة الاختراع لكثرة عددم 

وتباين أمكننهم تمين جهة السمإع ؛ ولمذا كان موجبا عل اليقين عند جهور الفقهاء . 
ەن الناس من قول الاير ایکون ححة أ ۰ ولا ع العم 4 لوحه» 
وکف بقع الملم به والخبرون م الذين تولوا نقله ؟ وإغا وقوع الملل با ليس من صنم 
الاشر ویک ا عن معدو ر هھ ¢ ا ما يکونمن صنعم الشر وتحهی مم الاجماع 
غل اتراعه قاوا او کروا فدلك لا بكرن موا لامر أصلاً» هذا قول فریی من نکر 
رسالة المرسلين » وهذا القائل سفیه بزعم أنه لایعرف نفسه ولا دینه ولا دناه ولا امه 
ولا آباه » بنزلة من يتكر الميان من السو فسطائية فلا بكون الكادم ممه عى سبيل الاحتجاج 
والاستدلال » فكىف يكون ذلك وما ثبت بالاستدلال من العلل دون ما ثبت بابر 
امتواتر ؟ فإن هذا يوجب علا ضروريا والاستدلال لا يوجب ذلك » وإنا الكاوم ممه 
من حیث التقرر عیك المقلاء £ | هو ولا أحد من الان ى اة روسن 
لا بعلم اضطرارأ » بتزلة الكلام مم من يزعم أله لا حقيقة للاشياء امحسوسة . فنقول : 
إذارجم الإنسان إلى تسه عل أنه مولود اضطرارا بابر » كا عل أن ولده مولود بالماينة 
وعم اَن اویه اا من حنسه بار کا عل أن آولاده من حاسه بالميان ¢ وع انه کان 
صغیرآ م شابا امبر » ك علم ذلك من ولده بالميان » وع أن الاء والأرض كاتا 
قىله على هذه الصمة الجر » کا بعل أ ع هذه الصغفة لاحال يالەيان وعل أن آدم 
أو اشر عل وجه لا یتمکن فيه شهة »فن أنكر شيا من هده الأشباء فهو مکار 
جاحد لا هو معاوم ضرورة بنزلة من انكر الميان . ولا تقول : إن هذا العم بحصل 
بقل المخبرين بل عا هر من فح ا تەالى ¢ وهر أ خلق الحلق أطواراً ¢ عل طباعٍ 
ختلفة وم متباينة ببعهم على ذلك الاختلاف والتباين » فالاتفاق بعد ذلك مع 
الأسباب الوجبة للاختلاف لا يكون إلامجامع بجممهم على دلك كا قررنا » وفيه حكة 


A4 —‏ — 
بالغْه وهو ياء الأ لعد وفاة المرسلين عل ا عاہه ف حیا ہم ٤‏ فإن النوة 
الرجوع إليه والتيقن با خب به قال تمالى : « فإن تنازعم ف شىء فردوه إلى الله 
والرسول ( و هدا الأطاب بتناول األوحودن ف عصرهہ والذن دۇمنون به اى فام 
ودا ہین ان هدا کالمسمو ع منه فی حاته » وقد قامت الدلالة عل ا کان رسول 
النه صلی الله عليه وسار لا بتكام إلا با لی خصوصا فما برحع إلى بیان الدين » فيشبت 
منه الماع ع الین . 
E O E ET‏ ع ا القاب لا عل اليقين » 

ومعنی هذا انه ثبت العل به مم ياء توه الغاط أو الكذب ولكن لرجحان انب 
الصدى تطمین املوب إلبه فیکون دلاف ل طما| ية مش ما شات بالغلاهر ١‏ عم 
البقين . قالوا لأن التواتر إا يثبت عجموع آحاد » وممنى احعال الكذب ثابت 
فی خر کل واحد من لاف الأحاد فبالاجماع لا ينعدم هذا الخال » عرزل اجاع 
السودان على شىء لا يعدم صفة السواد الوجود فى كل واحد مهم قبل الاحجماع » 
وهذا لال کا توھ ا حتمموا على الصدق فما بنقلون يتوم أن تمع وا على الكذب 
إذ ابر بحتمل كل واحد من الوصفين على السواء ء ألا ترى أن النصارى والهود 
افوا على فتل عیسی عله السلام وصاہه ¢ ونملوا دلا فا مم نقلامتوارا وقد کاوا 
أ كر منا عددا ثم كان ذلك كنذا لا أصل له » والجوس انفقوا على نقل ممجزات 
2 رھ 2 2 ع ٤‏ 3 
زرادشت وقد کاوا | 9 منا عددا م کان ذلك کذا لا صل له ٠‏ فەرەنا أن احمال 
التواطۇ على كدت لاينتن بالنةل المتوار ومع باه لا شبت ءل البقين » فإعا الثابت 
به ع طما ينه عزلة ٥ن‏ عل حیاة رحل م گر بداره فی مع النوح وری ا ار الىۇ 
لفسل الىت ودفنه وځرو نه آنه فد مات ودمزوه ولعز م فتہدل مدا الحادث العم 
الذى کان ا ا[ حه ودملمه متا على وحه ا الملب احمال أن دلك 

. وفى اهندية : أحکام ااشرع‎ )١( 

)۰( وف المانبة لتوار . 

(۴) زيادة من المندية ٠‏ 


— ۵ — 
كله حيلة مهم وتلبيس لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . وهذا قول رذل أيضا 
فإن هذا القائل إن لا يمم الرسل عام السلام حقفة ولا يصح إعاه ما( اعرف 
الرسل حقيقة » فهو بزلة من بذعم آنه لاإيمرف الصانم ONES‏ 
باختیار هدا القول ¢ هوحاحد ll‏ بع لهه کل اقل ضرورة j ٤‏ اذا رحعنا اى موص 
المرفة وهو القلب ووجدنا أن المعرفة بالتواتر من الأخبار يبت على الوجه الى شبت 
بالميان لأا نمل أن ف الدنيا مك وبغداد الجر على وجه ليس فيه احتال الشك کا نمم 
I E CREE LE O ERE‏ 
ا و اد و ی م ال إل غار ا خد ق الیو ال اه 
ات و ا کر ا ی ای ن اجه الکن 
ولا يشك فى ذلك أحد ولا مخطئه بوجه وإلما عرف ذلك بابر فلو م يكن ذلك موجباً 
عل ا ن غ ا ا و ا ی ی ن کن 
فعله ذلك خطأ » و اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدقع زعم هذا الزاعم . 
وما استدلوا به من نفل النصاری والمهود قتل اسح وصلبه فهو وم ؛ لان النقل 
التواتر لم يوجد فى ذلك فإن النصارى إا بقلو ذلك عن أربعة نفر كالوا مم المسيح 
فى بيت ؛ إذ المحواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حين م الود بقتلهم وإنما بى 
مع اسح أردمة نفر دو حنا وبوقنا O‏ ومارقاش ¢ وتحققی هن هده الأريمة 
التواطؤ على ما ھو. کذت ١‏ أصل له > وقد بيا أن حد التوار ما بستوی طرفاه 
ووسطه »وهود إا نقلوا ذلك عن سبعة نف ركا نوا دخلوا البيت الذى كان فيه اسبح 
وأولاك يتحقق مهم النواطؤ على الكذب » وقد روى اہم کانوا لا يرون اسبح 
حقيقة حتى دهم علبه رجل يقال له ہوذا وکان بصحبه قبل ذلك فاجتمل مهم ٿلائين 
درها وقال إذا رأیتمولى أقبل رجلا فاعلهوا أله صاحبكر » وجثل هذا لا بح صل ما هر 
حد التوار . 
فإن قيل : الصاب قد شاهده الجاعة التى لا يتصور مهم التواطۇ على الكذب 
عادة فيتحقَق ما هو حد التوار فى الإخبار بصلبه . قلنا : لا كذلك ؛ فإن فعل الصلب 


. كذا فى الأعول الثلاتة وامل الصحبح لوقا ومتى‎ )١( 


۹ س 


اوو ن الاس : سا الا يمتمدون خیرم ن ات ن 

وينظرون إلبه من بعد من غبر تأمل فيه ف ‌الطباع رة رغ التامل ف اأسشاوت والحلى 
تتغیر به أيضا فیتمکن فيه الاشتباه باعتبار هذه الو جوه » فعرفنا أنه کا لا متحقق النقل 
التوار فی قله لا حمق فى صلبه > والقاى أن التقل المتوا و ا 
عاهوه عیسی وصلبه وهذا النقل موجب عل اليقين ) نقلوه ولکن م کن ع الرجل عیسی 
و اعا کان ا به » ک) قال تعالی : « وکن ەم ) وقد AS‏ سی 
عله اا سام قال ن کان معه : من رید منک 0 يی الله شی علنه فيمتل 
وله الحنة ؟ فقال رجل :أنا » فألى اله تمالی شبه عیسی عليه فقتل ورفع عیسی 
إلى الماء. 


فإن فل :غفا القول ق باية من الأساد لان فه فرلا بابطال المارف أباا 
وبق كديب ايان » وإذا جوز هذا فا يمت من مثله فا ينقل بالتواتر عن رسول 
اله صل الله عله أن السامعين إعا موا :ذلك من رجل كان عندم أله د صل 
الله عليه وسل و ول یکر ن اه وإغا آل الله شه على غیره » ومع هذا القول لا يتحقق 
الإعان باارسل لن يعاينمم لواز أن يكون شبه الرسل ملق على غيرم » كيف والإعان 
السيح كان واجباً علمم فى ذلك الوقت فن التق عليه شبه المسيح فقد كان 
الإعان واا ز۶ »> وفی هذا قول بان الله تمالی أو جب على عپاده ا بالجحة 
فأ قول أقبح من هذا ؟ قلنا * الأءر لیس کا نوم فإن إلتاء شبه الح عل غیره 
غير مستمعد فى الةدرة ولاف الحكة بل فيه بالغْة وهو دفع شر الأعداء عن 
السيح فقد كانوا عر زموا على قتله ونی هذا دفع عنه مكروه القتل بوجه لطيف › وله 
اطاثف فی دفم الأذى عن الرسل علىهم السلام » والذين قصدوه بالقتل قد عل اله 
مم آم لا سوق فا قى شه على غیره على ل الاستدراج هم لزدادوا طفیان 
وءرضاً إلى رم » ومثل ذلك لا یتوم فی حق قوم انون الرسل ليژمنوا به ویتعظوا 
وغه فر أن الفاسد قول من قول بان هذا يؤدىإلى إبطال الممارف والتكذيب 
باارسل » ورد ظاهر قوله تمالى : « ولكن شه فى » سان ان هنا غر سد 


. وى الماية : بهم‎ )١( 


AV —‏ س 

فى القدرة غير مشكل” فإن إلقاء الشبه دون إبجاد الأسل لا عالة » وقد ظهر إبليس 
عليه اللعنة رة فى صورة شيخ من هل جد وعرة فى صورة سراقة بن مالك وكلم 

اشر ین فما کانوا هموا به ی باب رسول الله صل اک علره وسل» وفیه زل قوله تمالی: 
« وإذ يكر بك الذين كغروا EY TEER‏ له علا دحية الكلى ى مم 
رسول اله صل الله عله وسل فلا آخب ته ذلك قال کان می جربل عله السلام ٤‏ 
فر عباس رفی اله عنما ا رة دحه ه الكلى » ورآنه الصحابة 
ا لته صلی الله عليه عليه وسا ق صورة اا E‏ يسأله مالم ألدين» 
فا ان مل هذا غیر مستبعد فی زمن الرسل » واری اله تمالى اش ركن فى أعبن 
السامين قليلا روم بدر مع کثرة عددم لله لو رام ؟ E‏ من 
قتا م فأرام اصغة ا رغبوا فی 5ا الم وقتارم ‏ تال تعالى : « ليقفى ار 


ا معو لا « عر فنا ان مشه عر مسمتمعد 


ن نشل الوس ما نلوه عن ززاد شت فذلاف کله ت عىزلة فعل اللشموذين 
أو لعب النساء والصبيان إلا ماينقل أنه أدخل قوائم فرس الاك كشتاسب ف بطنه 
م خرس وهدا اا ينقل أنه مله ف علس اللا ن دی خواصه واولاك 
يتصور مهم الاجماع على الكذب فلا يشبت [به] النقل المتوار »كيف وقد روى 
ن الك ا اختره وع حه ودهاءهوواطاه عل أن ەن به وحعل هو إخة 
آرکان دينه دعا الناس إلى تعظم اللوك وتحسين ماهم وصراعاة حقوقهم فی کل 
E o SE‏ الدخول فی دينه» وحملهم 
على هده أا وا حا ہم إلى ذلك › فاه يکن ى لذلك الك بيت قد ف اللك فكان 
الناس لا بء ظمو به ¢ فاحتالوا مده الل ¢ نملوا عله اتا ع دلك س دی الك 
وخاصته » وكل ذلك کذب لاأصل له . 

فإن قيل : مثل هذه المواطاةالا نكنم عادة فكيف انكتم ,ذلك الوقت حتى 
انفقوا على الإعان به وكذلك من نمدم إلى زمان طويل وحعاوا ينقلون ذلك نملا 


. كذا فى الأصول الثلاثة والظاهر أنه أخرجها لأن الضمير لاقوام‎ )١( 
. زيادة من ن اندية‎ )۲( 


— A۸ = 

متواتراً ؟ قلنا : إما لا تنكم المواطأة التى تون بين جع عظب فأما ما يكون بين 
الك وخواصه تنکے؟ ف رصد لةظ ا وإعا خم الك بہذا الشرط 
لأن تدبير اللك لانم مستوياً إلا بحفظ الأسرار» وهذا مروف" فى عادة أهل كل 
زمان أن المواطاة التى تكون بين اللك وخواصه لا تظهر للعوام ؟ فعرفنا أنه لا يوجد 
النقل الو حب لمل البقين فى شىء من هذه الاخبار . فاما أ حاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورضى عم فقد كالوا من قبائل مختلفة وكانوا عدداً لا يتوم احاعمم 
وتواطؤم على الاختراع عادة لكشرتيم » فعرفنا أن ما نقلوه عنه بنرلة المسموع منه 

فى كونه موجباً عل اليقين ؛ لأنه لا انت تمة احتال المواطأة تمين جهة الماع . 
فن قىل e‏ هذا وم الاتفاق علي الا غر منقطم لانه لیس شرط التوار 
اجاع أهل الدنيا وإذا اجتمع أهل بلدة أو عامنهم علي شىء بشت به التوار » كيف 
وقد تقل الأخبار عن رسول الله صلی انه عليه وسل ابه وم کانوا عسكره لا تحقق 
مهم الاجاع على حبته مم تباين أمكتهم فذلك بوم الاتفاق مهم على نقل مالا أصل 
له ؟ قلنا : مثل هذا الاتفاق من اج الظم خلاف المادة وهو تادر غابة وعادة2) 
والبناء على ما هو ممتاد البشر › ألا رى أن المجزات وجب الملل بالنبوة قطما 
لكونما خارجة عن حد معتاد البشر » ولو أن واحداً قال فى زمانتا صعدت السماء 
وكلمت اللالكة نقطم اقول ٠‏ ادت لرن عاش بات غا عو الاد 
والتوم بعد ذلك غير ممتبر ؛ ومذ قلنا لو شمد شاهدان على رجل أنه طلقى اعرأته روم 
النحر بحكه وأخران أله أعتق عبده ف ذلك اليوم بمينه بكوفة لا تقبل الشهادة ؛ لأن 
كون الإنسان ف بوم واحد حك وكوفة «ستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوم ؛ 
يوضحه أنه لو کان هنا توم الاتفاق على الكذب لظهر ذلك فى عصرم أو بمد ذلك 
إذا تطاول الزمان ؛ فق دكانوا ثلاثين ألا أو أ كثر والمواطأة فا بين مثل هذا الحم 
المظم لا بتكم عادة بل يظهر» كيف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرت 
کا قال تمالى : « وفيكر اعون مم » وقدكان ف السامين أيضاً من يلق إلى اللكفار 


. وف أهندية : فإنه رصد‎ )١( 
. وف المعاتية وافهندية : مەلوم‎ ( ۲( 


— ۹ 


بالودة ويظهر ف بر وا صل اننه عليه وسل فی المرب وغبره » والانسان بضین 
صدره عن سره حتی بفشبه إلى غیره ويسک * عم السامع يفشيه إلى غبره حتى 
يصير ظاهراً عن قريب » دلو کان هنا توم ااا 
E‏ ألا شبه ا محال » وهو عنزلة قول من برعم ا ا 
القرآن عله ا ذلك فإن هذا الكاوم بالاتفاق بين السامين شبه الحال ؛ أن 
الى عليه السام محدام ف عافلهم أن ا ثل هدا اران ا سورة منه فلو قدروا 
على ذلك لا أعرضوا عنه إلى بذل التفوس والأمو ال والرم ف غزواته » ولو عارضوه 
به لأ خي ذلك » فقدكان اش ركون يومغذ أ ك كر من المسامين » ولو لم يظهر الآن 
فما بين المسامين لظهر فى ديار الشرك إذ لا خوف ل 


ا 
1 


لو كانت » والإنسان على نقل ألححة يكون أحرص منه على نقل الشة كيف وقد 


» وتلاك المعارضة ححة فى 
mE:‏ 


E O O E E E 
فك تبين بهذا التقرر انقطاع توم المعارضة » وكون القران حجة موجبة لملم ا‎ 
فكذلاك ينقطم مدا ارم ق الو ار من ااا‎ 
فان قل لك خوت الاد اا ع طما نيئة اقاب به الاتقاق‎ 
E RN E RU REE متوها غ شت ثبت به عل الیقین کا د‎ 
وا ونه . قلا : اة القلب ف الأصل إا نکن معرفه حققة شىء فين‎ 
امتنع ثبوت ذلك فى موضع فذلك لفل من الفاظر حيث اكتفى بالظاهم » ولو تأمل‎ 
» وج فطلب الباطن اظر عنده التلبيس والةساد ك يكون فى حق الب بوت الىت‎ 
وإنما تتحقق هذه النفلة ق موضم کون وراء ما عاینه حد آخر » زل مایراه النائم ف‎ 
منامه ؛ فان عنده أن ما . براه هو الحقيقة فى ذلك الوقت ولكن ا كان وراء هذا‎ 
الحد حد أخر لهمرفة فوقه وهو ما يكون فى حالة البقطة فباعتبار هذه القابلة يظهر‎ 
أن ما يراه فى التوم م يكن موجباً لهعرفة حقيقة ء فأما هنا ليس وراء“ الطما‎ 
القابتة خر الوا"‎ 


+ 
ا 


ج لام فوقه على ما بينا أن القابت لخبر التواتر والقابت 


ا ا 8 . NST‏ 
با لمعاينة ى واوخ الم به سواأًء ¢ ونو حب للع هنا ن ف وود الدليل و 
)١(‏ وف المثانية : كلات مسيلمة . 
٠‏ () وى العمانية : ليس فما وراء . 
)0۹ 


د 
توم الواطأة ومشل هذا“ كما ازداد امرء التأمل فيه ازداد بقيتاً » فالنشكيك فيه 
ا ق ا اا اة واا هة 
التى تكون باعتبار كال العقل سكون عبارة عن معرفة الشىء حقيقة لاعالة . وبهذا 
بتبین فساد قوم إله ليس فى الجاعة إلا اجناع الأفراد ؛ لأن مثل هذه الطمأنينة 
لا ثبت بخبر الفرد وتوم الكذب فى ذلاع امبر غير خارج عن حد المعتاد. تم هذا 
باطل فإن الواحد منا بكنه أن بتكام بحروف المجاء كلها » وهل لقائل أن بقول 
لقدرته على ذلك يتوم نه أن نأف ل الان فيه تلك المحروف عا »> وكذلك 
الى منا بعکنه أن یکلم بکل ی ر ی ا و 2 
إنه لقدرته على ذلك بقدر على | إنشاء | قصيدة مثل تلك القصيدة » وفد بتكام 
الإنسان عن ظن وفراسة فيصيب ءرة م Ee as N‏ بتکم 
[ به |“ بہذا الطريق اعتباراً لاجملة بالفرد » واتفاق مثل هذا الجع على المسدق 
کان مجامع “ جمهم عليه وهو دعاء الدين والروءة على الصدق » و ندعى انقطاع 
توم اتفاقهم مع اختلاف الطبائم والأهواء من غير جامم مجمعهم على ذلك » فأما عند 
وجود ال جام فهو موافق للممتاد . 

فإن قبل : لو وار احبر عند القافى ا رو ۰ 4 
بالك بدون إقامة البينة ولو ثبت له عل اليقين بذلك لمكن من القضاء به . قل 
هذا أولا يازم الحصم فإنه يبت عل طمانينة القل خب العوارة وبه o‏ 
لأن بشادة a‏ ت ر 5 ا کل ن ال اھ ی 
لأنه مأمور شرعا بأن يقضى بالعل وبحتمل ا ی ا و ارا 4 

عماينة السبب قبل أن بقلد القضاء فا 
ا التی ھی لله EO RIE‏ بعد ما قلد القضاء م بقض به مام تشهد 


فا ”ات مع أ ےہ شات ٠‏ وف دمر ری ا بالشات مر 2 


. وفى اهندية : مثل ذلاك‎ )١( 
. زيادة من اهندية‎ )۲( 

)۳( زیاده ۵ں ن أهندية . 

)£( وف الما نة : جام 
(ه) وفى المثانية : وأما . 


۳۹۱ — 
الشهود » وعلم اليقين يبت له عمايئة السبب لا عالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال 
خر حر لاقافى ان قى بقوله » وفا جم إل الملل لا فرق دان وله ا وان 
فو ای رفا آن ى اب اا فو ا سوى الم باشىء ليتمكن 
القاضى من القضاء به . 


م الذهب عد غلاا أن القابت بالمتوار من E‏ عل ضروری کالثابت 
اة :وات الشافعى يقولون : الثابت به عل قان ولكنه ا لا ضروری 
عنزلة ما ثبت من العلل بالنبوّة عند معرفة الممجزات فإله عل ان ولک کی 
لا ضرورى » وهذا لأن فما يكون ضروريا لا يتحةق الاختلاف فا بين الناس » 
وإذا وجدنا الاس مختلفين فى ثبوت عل اليقين بابر التواتر عرفنا أله مكتسب . 
ولكنا تقول : هذا فاسد فإله لو كان طريتى هذا الع الا كتساب لاختص به من 
یکون من آهل الا تساب ورانا آل لا بختص هذا الملم بن يكون مر 
الا کتساب فکل واحد منا فی صغره کان بعلم باه وأمه بالير كا يمامه بعد الباوغ 
ولو کان طریقه الا کتساب كن الرء من أن بترك هذا الا كتساب فلا بقع له 
امل » وبالاتفاق المل الذى بحصل بخبر التواتر لا يتمكن الرء من دفعه بكسب بباشره 
أو بالامتناع من“ | كتسابه » فعرفنا أله ثابت ضرورة . فأما المجزة فهناك بحتاج 
إلى | أن تز المجزة من الفرقة » ويز ما يكون فى حد مقدور البشر ما يكون 
اا من ذلك ولا طريتق إلى هذا المييز إلا بالاستدلال » فمرفنا أن الملم الثابت به 
طریقه طریق الاستدلال وقد بینا أنه لا خلاف بين من مم عقول كاملة ف الملم ال واقع 
کر التو ان واا لالات ايء من قان :الل لبقن النان ررك التامل 
وذلك دلیل وسواس یعتری بەض الناس ک کون ف اللوم بالحواس » وبالاتفاق 
لا يمتبر هذا الاختلاف ف العلوم با واس ويكون الم الواقع به ضرورياً فكذلك 
فى العلوم بمخبر التوار . م اختلف مشابخنا فبا هو متوار الفرع أحاد الاصل من 
الأخبار وهو الذى تسميه الفقهاء فى حز التواتر والشهور من الأخبار» كان أبو بكر 


)١(‏ وفى المانية : عن 
(۲) زيادة من اهندية . 


۲ — 
الرازى رحه اله يقول هذا أحد قسمى التواتر على معنى أله ثبت به عل الیقین ولکنه 
ءل اتساب کا قال حاب الشافمى فى القسم الآخر » وکان عیسی ن أبان رجه اله 
سول لا يكون المتواتر إلا ما يوجب المل ق فما النو ع الثالى فهو مشهور 
ولیس بتواتر وهو الصحيح عندا . وبيان هذا النوع فى كل حديث قله عن رسول 
اله صلى الله عليه وسل عدد يتوم اجتاعهم على الكذب ولكن تلقته الملاء بالقبول 
والعمل به » فاعتبار الأصل هو من الأحاد » وباعتبار الفرع هو متوار » وذلك حو 
خبر المسح على الفين » وخبر تحر المتعة بعد الإباحة » وخبر حرم نكاح الرأة 
عل نها وعلَ خالما »> وخير حرمة التفاضل فى الأشياء الستة وما أشبه ذلك . أما 
بو بكر الرازی كان يقول لا تواتر تقل هذا اللبر إلينا من قوم لا يتوم اجماعهم على 
الكذب فقد أوجب لنا ذلك عل البقين وانقطم وھالاقاق ى السر الأول لام 
الان تلمقوه بالقبول والعمل به لا يتوم اتفاقهم على القول إلا جا مع جمهم على ذلك 
وليس ذلك إلا تين حانب الصدق ف الذي كانوا هلا من رواله » e‏ إا عرفنا 
ال فلهذا سينا الملم ااا وان کن ا به » بنزلة الملم 
ععرفة الصانع اا و ا ت ن ا ت 0 
علي كتاب الله تمالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب عل اليقين 
إلا عثل ما وجب علم اليقین . وجه قول عیی أنما يكون موجبا عل اليقين فإنه يكفر 
جاحده ک) فى التواتر الذى وجب الع ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر حاحد الشهور 
من الأخبار ؛ فعرفنا أن الثابت به عل e‏ القلب لا ع اليقينوهذا لأله وإن توار 
نقله من الفريق الثانى والثالث فقد بقى فيه شسهة توم الكذب عادة اعتبار الأصل ؛ 
فإن رواله عدد بسير وعل اليقين إا يثبت إذا اتصل جن هو معصوم عن الكذب 
على وجه لا يمت فيه شهة الانفصال وقد بق هنا شمة الانفصال باعتبار الاصل فيمنع 
بوت علي النقین به ؛ يقرزه أن الل الواقع لنا عل هذا النقل إعا يكون قبل التأمر ° 
فى شىهة الانةصال > فأما عند التأمل فى هذه الشمة يتمكن تقصان فيه » فعرفنا أله 
عل طمأنينة » فأما المل الواقع با هو متواتر بأصله وفرعه فهو بزداد قوة بالتأمل قيه » 


. وى المانية والهدية : ضرورة‎ )١( 
. كان فى الأصل فى نة التأمل قل الاتةصال وما أ#بتناه من العثانية‎ )۲( 


— (A۳ — 

م قد بينا أن التفاوت يظهر عند القابلة فإذا م يكن وراء الق الأول حد آخر عرفنا 
أن الثابت به عل ضرورة » ولا كان وراء القسم الثانى حد آخر عرفنا أن الثابت به 
لان الماماء لما تلقته بالقبول والءمل به كان دليلا موجبا فإن الإجاع من المصر الثاى 
واقاف لل مرخ رغ فلهذا جوزنا به الزيادة على النص ولكن مع هذا بق فيه 
شهة هتوم الانفصال فلا پکفر حاحده » وما هذا إلا نظر ماتقدم يانه ؛ فإِن الل بکون 
السيت عليه السلام ا إلى , نی إسرائیل ابت بالنقل لتوار الد وفرعاً عل وحه 
بی فيه وم الشية لخد ¢ بنقلهم التواتر أنه قتل اوت لا ثبت العم ٤‏ ؛ لأن 
ذلك أحاد الأصل متواتر الفر غ كا قررنا . 

فان نل : د ٠ a‏ ادم ت طن نة القلن ا آم هنا . قلنا : 
قتلوه ا التی تبت مہا لبان القلب إذا ت لا بارا 
من عل طا نينة القلب ا 5 

م ذکر عيسى رجه الله أن هذا النوع من الأخبار ينقسم إلى ثلالة أقسام : قم 
يضلل جاحده ولا يكفر وذلك حو خبر الرجم » وقسم لا بضلل جاحده ولکن بخماً 
وخشى عليه الام وذلك عو خير المسح بالف وخبر حرمة التفاضل » وقسم لاخشى 
ع جاحده الام ولكن معطأ فى ذلك وهو الأخبار اليه اختلف“ 0 الففهاءً 

ف باب الأحکام 0 الذى قاله کح باه عل لی العاماء یاه بالقىول العمل 
عو حمه فان حر ارجم افق عاہه العلماء م“ ن الصدر E‏ والفالى وإعا خالف وه 
ا وخلافي E‏ ف ف الإجاع ودا قال يضلل حاحده al‏ حر 
المح ففه شة الاختلاف ف الصدر الأول » فإن عادشة وان عباس رضى الله عم 
U‏ ولان ا هؤلاء الذن رون المسح هل مسح رسول اله صل الله عله وسل 


اعد سوره الايدة ؟ واألله ما فسح رسول الله صلی الله عله وسل عد سورة الأاندة ¢ وقد 


)١(‏ وفى المانية : طمأنينة القاب 
(r )‏ زياد ر ن الممانية 1 
(۴) وی فى العانة واهند, لفت 


۹6 — 
تقل رجوعهما عن ذلك أيضاً وكذلك خبر الصرف فقد روى عن ابن عباس رضى 
اله عنما أنه كان جوز التفاضل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسل : « لا ربا إلا فى 
النسيثة » وقد نقل رجوعه عن ذلك » فلشهة الاختلاف فى الصدر الاول قلنا باه 
لا يضلل جاحده ولكن بخشى عليه امام » ولأن باعتبار رجوعهم ثبت الإجاع 
[ وقد ثبت الإججاع" ] على قبوله من الصدر الثانى والالث ولا يسع مخالفة الإججاع 
فلهذا يخشى على جاحده الام . وأما النو ع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف فى كل قرن 
فکل من ترجح عنده انب الصدق فيه بدلیل عمل به وکان له أن بخطیء صاحبه 
ولكن لا بخشى عليه المأنم فى ذلك لأله صار إلبه عن اجنهاد والإلم قالطا موضوع 

عن المجند على ما نبینه إن شاء الله تمالى . 

واا ارت الك ٠ه‏ عي ل ل اال و و و د 
القتل فى القسامة وخر القضاء بالشاهد واليين ؛ لأنه الف لظاهر القران 
وقد ترك الملماء فى القرن الأول والثانى العمل به فبه يقرب من الكذب » ک) أن 
الور ن الصدق بتلةهم إياه بالقبول والعمل به > فا بخشى الام هناك 
على ترك" الممل به لقربه من الصدق فكذلك بخشى على من يعمل بالغريب المستنكر 
لقربه من الكذب والثابت بثله تجرد الظن ومن الظن ما يام الرء باتباعه » قال تمالى : 
» وظنتم ظن السوء » وقال تعالى : « إن بمض الظن م » وهو نظير من يصير إلى 
التحرى عند أشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل وبترك العمل بالاليل » ولا شك 
ف تأثيم من يدع العمل بالدليل ويممل بالظن » فهذا مثله » والله أعل . 

د کر عیسی رمه الله أنه ليس )) ينعقد به التواتر حد معاوم من حيث المدد » 
وهو الصحيح ؛ لأن خبر التواتر يبت عل اليقين ولا يوجد حد من حيث المدد بثبت 
به عل اليقين““ وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت عل اليقين . ولكنا نمل أن بالمدد 
اليسير لا يثبت ذلك لتوم المراطأة ينهم وبالحع المظم يشت ذلك لانمدام وم 

. وف الممانية والهندية : لأن‎ )١( 
. زيادة من النسختين‎ )۲( 


(۴) وف الممانية والمندية : على من يترك . 
)٤(‏ بالمدد الكبير يثبت علم اليقين وبالفليل لا ثبت فأما بين ذلك مشكل س هامش المانبة . 


— (A — 

المواطأة » فا ببنى على هذا أنه مت ى كان المخبرون محيث يؤمن واطؤم عادة يكون 

خبرم متواترا . والمحدود نوعان : منه مايكون متم الأطراف والوسط كالقادير 

فى الحدود الشرعية » ومنه مايكون متميز الأطراف مشكل الوسط كالسير بالأميال 

والأ كل بالأرطال . فهذا ما هو متميز الأطراف مشكل الوسط »› والطريق 
ەاا 


فصل ف بیان ُن إجاع هذه الأمة مو حی ت 


قال رضی الله عنه : اعل أن إججماع هذه الأمة موجب للمل قطما كرامة م على 
الدين لا لاتقطاع توم اجماعهم على الضلال ععنى ممقول » فالهود والنصارى والجوس 
اک ا وجد مهم الإجاع على الضلالة ؛ ولأن الاتفاق قد يتحقق من 
لحلف على وجه المتابمة للاباء من غير ححة ك أخبر اله تعالى عن الكفرة بقوله 
تمالى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » وقال تمالى : « اتخذوا أحبارم ورهبامم أربابا 
من دون الله » فعرفنا أنه إا جمل اجتاع هذه الأمة حجة شرعا كرامة هم على 
ادبن . فهذا مذهب”" الفقهاء وأ كر المتكلمين . وقال النظام وقوم من الإمامية 
لأيكون الإجاع حجة موجبة لمل بحال لأنه ليس فيه إلا اجتاع الأفراد وإذا كان 
قول كل فرد غير موجب لاعلم لكوله غير ممصوم عن الحطاً فكذلك أقاويلهم بعد ما 
اجتمعوا لأن توم الما لا ینعدم بالاجہاع' ء آلا ری ان کل واحد مہم اا کان 
إنساناقبل الاجماع فبعد الاجماع ناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير 
اا بعد الاجماع > وكل واحد من العميان عند الانفراد لا إصير ا بالاجماع 
ولا تصير جلنهم أيضأً مهذه الصفة بمد الاجاع. وهذا الكلوم ظاهر التناقضوالفساد 
فقد ثبت بالاجناع ما لا يكون ثابتاً عند الانفراد ف المعسوسات والشروعات ؛ فإن 
الأفراد لايقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك » واللقمة الواحدة 
من الطعام والقطرة من الاء لا تتكون مشبمة ولا مروية لم عند الاجناع تصير مشبمة 
ومروية ٤‏ وهذا لان بالاجناع بحدث ما م يكن عند الانفراد وهوالدليل ال جامع لمم على 


. وفى المانية والمندية : هو مذهب‎ )١( 
. وفى الممانية والمندية : بالإجاع‎ )۲( 


= — 
ما انفقوا عليه » وقد قررنا هذا فى المبر اتور » ومن أنكر كون الإجاع حجة 
موجبة للع فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلين إلى إجاعمم 

فالمتكر لذلك يسمى فى هدم أصل الدين . وسنقرر هذا فى أخر الفصل . 

ثم الدليل على أن الإجاع من هذه الأمة حجة موجبة شرعاً» وأنم إذا اجتمعوا 
على شىء فا حت فبا اجتمموا عليه قطماً » وإذا اختلفوا فى شىء فالحق لا يمدوم أصلا 
الكتاب والسنة . أما الكتابفقوله تمالى : « كت خير أمة أخرجت للناس تأءرون 
بالعروف وتنهون عن انكر » وكلمة « خير » منى أفمل فيدل على الهاية فى الميرية 
وذلك دليل ظاهر علىأن الهاية”"“ فى الليرية فما بجتمعون عليه » م فسر ذلك بأنهم 
يأعرون با معروف وينهون عن الذكر وإغا جملهم خير أمة هذا » والمعروف المطلق 
ما هو حق عند الله تمالى » فأما ما يؤدى إليه اجنباد الجنهدين فإنه غير »مروف مطلقا 
إذ الجنهد بخطىء ويصيب ولكنه معروف فى حقه على معنى أله يازمه العمل به ما ) 
يتبين خطؤه » فن هذا بيان أن الممروف المطلق ما بجتمهون عليه . 

فإن قیل : هذا یقتضی کون کل واحد مھم آعراً با مروف کا ذکرنا فی موجب 
الج الضاف إلى جاعة وبالإجاع اجنهاد كل واحد مهم بانفراده لا يكون موجبا 
لمل قطما . قلنا : لا بل الراد هنا أن جميم الأمة أو أ كثرم مهذه الصفة » ونظيره 
قوله تمالى : « وإذ قم يا موسى لن نؤمن لك » . « وإذ قتلم نفساً فادارآتم فما » 
وكان ذلك من بمضهم . ويقال فى بذلة الكاام : بنو هاشم حكاء » وأهل الكوفة 
فقهاء » وإنما يراد بمضهم » فيتبين هذا التحقيق أن المراد بيان أن الأ كثر من هذه 
الأمة إذا اجتمموا على شىء فهو العروف مطلقا » وأنهم إذا اختلفوا فى شىء فالمعروف 
الطلق لا يمدو أقوالمم » وال تمالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى » ويتبع غيرسبيل الؤمنين » الأية » فقد جمل اله اتباع غير سبيل الؤمنين بنزاة 
مشاقة الرسول فى استيجاب انار . لم قول الرسول موجب للعلم قطعاً فكذلك 
ما اجتمم عليه المؤمنون » ولا جوز أن بقال الراد اجاع الحصلتين لأن فى ذكرها 
دليلا على أنتأثير أحدها كتأثير الآخر » بنزاة قوله تمالى : « والذين لايدعون مع الله 


٠ وف المثانية والمندية : على أن نهاية الخيرية‎ )١( 


VY —‏ — 
إلا آخر » إلى قوله : «ومن يفعل ذلك يلقى أثاما » وأيد هذا قوله تمالى : 
« ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحة » ف هذا تنصيص على أن 
من امخذ وليجة من دون المؤمنين فهو بمزلة من أخذ وليجة من دون الرسول . وقال 
تعالى : « ولكنن مہ دینہم الى ارتفی م » وفيه تنصيص على أن المرضى عند الله 
ما م عليه حقيقة » ومملوم أن الارتضاءمطاقا لا يكون بالحطاً و إن كان المخطى معذوراً 
وإما يكون عا هو الصواب » فمرفنا أن الحتى «طلقاً فا اجتمموا عليه . وقال تمالى : 
« وكذلك جمانا ك أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » والوسط المدل المرضى 
قال تمالى : « أوسطهم » أى أعدم وأرضام قولا » وقال القائل : 
# م وسط برضى الأنام محكهم *# 

أى عدل » فن الوصف لمم بالمدالة تنصيص على أن التق ما يجتممون عليه » 
م جملهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله حجة » فن هذا بيان 
أن إجاعهم حجة على الناس وأنه موجب لاملل قطما » ولا معنى لقول من يقول 
الشهود فى المقوق عند القاضى وإن جعات شهادتمم ححة فإلما لا تكون موجبة 
لمل قطما وهذا لأن شمادتهم حجة فى حق القاضى باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر 
فإن ما وراءه غيب عنه ولا طريق له إلى معرفته فيكون حجة بحسب ذلك » وأما هنا 
فقد جمل الله تمالى هذه الأمة شهداء على الناس با هو حق الله تمالى | على الناس 
وهو علام الفيوب لا خن عليه خافية فإن ما يكون حجة مى ” الله تمالى © ] 
على الناس ما یکون موصوفا باه حق قطماً »كيف وقد جمل اله شهادتہم على الناس 
کشہادۃ الرسنول علہم » فقال تعالی » « ویکون الرسول علیکہ شیداً » وشہادة 
الرسول حجة موجبة لاملم قطما لابه معصوم عن القول بالباطل ٠‏ فتبين ذه المقابلة 
ان شهادة الأمة ف حى الناس هده الصفة » ولا جوز ان يقال هذا فى حکم اة 
لاله لا لقصل فى الأية ۶ ولان ماق الأخرة يكون أداء الهادة ى علس الفغاء 
والقاضى علام النيوب عام بحقائق الأمور فا لم يكوأوا عالين با هو اجى فى الانيا 
لا رصلحو ن للاداء ذه الصغة فى الأخر مم أن الشهادة فى الاأحرة مد كورة 


. وف الهندية : فى حق الله‎ )١( 
. ما مين المربعين زبادة من النختين‎ )۲( 
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ف الیتین من كتاب اله تمالى فى قوله تمالى : « فَكيف إذا جنا من كل أمة 
بشید وجنا بك عل ھۇلاء شهيداً » وف قوله تعالى : « ووم نبعث من كل أمة 
شهيدا » الأية » فتبين أن الراد عا تلونا الكهادة بحقوق الله تعالى على الناس ف الدنيا . 
ولایقال کا وف اله هذه الأمة بأليم شهداء فقد وصف به اهل الكتاب 
قال تعالى :» اهل الكتاب لم تصدون عن سيل ألله من امن تمغو سا عو حا وان 
شہداء » وقال تعالى : « عا استيخفظوا کا اله وکاوا عله شهداء » 
نم م يدل ذلك على أن إججاء»م موجب للملل وهذا لأن الله تمالى إا جملهم شمداء 
ا أخذ الميثاق به علهم وهو بيان نمت رسول الله صلى اله عليه وسل من کا 
للناس » ك ثال تعالى : « وإذ أخذ الله مثاق الذين أووا اللكتاب لعينته » الأ 
ولو بينوا کان يانم حجة » إلا ا ا وا واوا ا دوعت اة 
كفروا بذلك » وإنما جام أهل الكتاب باعتبار ما كالوأ عليه من قبل ولذلك جعلهم 
شهداء على حفظ الكتاب» فا م بداوا کان قوم حجة » ولكلهم حر فوا وغيروا 
ذلك فلهذا لا يكون قومم حجة ؛ فأما هنا فقد جمل الله هذه الأمة شهداء على 
الناس » فعرفنا أن قوم حجة فى إلزام حقوق اله على الناس”“ إلى قيام الساعة . 
ولا يقال فقد ثبت حن اله ا لا يو جب العم قط حو خبر الواحد والقياس وهذا 
لان خن الواخد حح باعخار أنه کلام رسول الله صلی عليه وسل وقوله حجۀ موجبه 
لعل قطماً ولكن امتنع ثبوت العم به لشهة فى النقل » واحتمل ذلك لضرورة فقدنا 
رسول اله صل عليه وسل » والقیاس لا یکون حچه ٠‏ لأثبات المحم أبتداء بل دتعدية 
ا إل حل لا نص فيه » واحتمل ذلك لضرورة حاجتنا إلى ذلك ؛ 
فأما هنا فقد جمل الله تعالى الأمة شہداء على النای طلقا » وذلك لا يكون إلا إذا 
کان الح مطلقا فا يشېدون به . 

فإن قیل : وصف اللہ تعالی ایام ہہذا لا یون دلیلا على أنه لا يتوم اجاعهم 
على ماهو ضلالة »> کا فى قوله تمالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ففيه 
بيان أنه خلقهم للمبادة ثم لايعنع ذلك توم اجماعهم على ترك المبادة . قلنا : الام 


٠ وفى الممانبة : حقوق اه تمالى الناس‎ )١( 
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الذ كور فى قوله تمالى : « ليكونوا » يدل على أله جملهم بهذه الصفة كرامة هم 
ليكون قوم حجة على الناس فى حق اله » كا يقول إله جمل الاس أحراراً 
ليكونوا أهلا لدلك فإنما يفهم منه أن الأهلية للملك ثابت م باعتبار الرية » فهاهنا 
أيضا يفهم من الَأية أن قوم حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة لم » وهكذا 
کان بقتضی ظاهر قوله تعالى : « إلا ليمبدون » غير أنا لو حملا على هذا الظاهر 
ا ی ن ت و ؛ لأن ذلك يشت باختبار 
کون من العبد عند الإقدام عله » فعرفتا أن المراد من قول : « إلا لعمدون » 
إلا وعلم المبادة لى . وبان بترك الظاهر ف موضم لقيام الدليل لايعنع العمل بالظاهر 
فما سواه » وتبین أن ما حن فيه نظیر شاد الرسول علینا کا ذ كره الله معطوقاً عل 
هذه الصفة لا نظبر ما استشهدوا به . 
وأما السنة فهد جاءت مستفيضة مشهورة فى ذلك : فما حدیث تمر رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من سرَّم حبوحة المجنة 
فليازم الجاعة ؛ فإن الشيطان مم الواحد وهو من الائنين أبمد» وما وی 
معاد رضی الله عنه قال رسول الله ص الله عله وسل : « ثلاث لا ينل علہن 
قلب مسل : إخلاص العمل له تمالى » ومناحة ولاة الأ » وازوم جاعة 
السهين » وما قوله صلی اله عليه وسل : « يد الله مم الجاءة من کد 
شذ ف النار » وقال عليه السلام : « من خالف الجاعة قيد شير فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه » وقال عليه السلام : « إن اله لاجمم أمتى على الضلالة » 
ولا سئل عن الميرة التى يتعاطاها الناس قال :« مارآء السهون حسنافهو عند 
الله حسن » وما راه السهون قبيحا فهو عند الله قبيح » والاثار فى هذا 
اللاب كثرة تبلغ حد التواتر ؛ لن كل واحد مهم إذا روى حديثاً فى هذا 
الا ايه ف جع ول ينكر عليه أحد من ذلك اج فذلك عنزلة 
المتوار » كالإنسان إذا 0 القافلة بعد انصرافها من مكل وم من کل فریق 
واحدا قول : : قد حججنا » فإنه يشت له عل اليقين بأنهم حجوا فى تلك السنة» 


. كان فى الأصل : فى هذا الباب مهم » ولفظ مهم ساقط من الفختين‎ )١( 
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وشىء من امقول يشهد به ؛ فإن الله تمالى جمل الرسول خالم النبيين وح 
يبقاء شريمته إلى يوم القيامة وأنه لا نى بمده » وإلى ذلك أشار رسول اله 
ص الله عليه وسل فی قوله : « لا تزال طائفة من أمتى على ال حى ظاهرين لا يضرم من 
ناوم » فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة فى الناس إلى قيام الساعة وقد انطع 
الى وة 6 فم رفا رورة أن رى اء شريه عة انه أمثة من أن نموا 
على الضلالة فإن فى الاجاع على الضلالة رفع الشريمة وذلك يضاد الموعود من البقاء » 
وإذا ثبت عصمة جيم الأمة من الاجناع على الضلالة ضاهى ما أجموا عليه السموع 
من وشول ال صل اله عله وسل وذلك موجب لاعال قطماً » فهذا مثله . وهذا معنى 
ما قلنا إن عند الاجتاع بحدث ما لم يكن ابتا بالأفراد » وهونظير القاضى إذا نفذ قضاء 
باجمهاد فإنه يازم ذلك على وجه لا محتمل النقض » وإ نكان ذلك فوق الاجهاد وكان 
ذلك لصيانة القضاء الذى هو من أسباب الدين فلان ثبت هنا ما ادعينا صيانة لاصل 
ان كان أول:: 

فإن قیل : کیف بستقے هذا [' “وقد قال رسول اللهصلی الله عليه وسل : « لاتقوم 
الساعة إلاعلى شرار الناس » وقال : « لا تقوم الساعة حتى لابقال فى الارض أله ؟» 
قانا : ى عة هذا الحديث نظر هو فى ‌الظاهر مخالف لكتاب الله « الله ولى الذين آمنوا 
رجهم من الظلمات إلى النور » ومن كان اله وليه فهو ظاهر أبداً » ومعنى قوله 
رجهم من‌الظامات إلى النور : أى من ظلات الكفر والباطل إلى نور الإإعان والح 
فذلك دلبل على أن الح ما يتفقون عايه فى كل وقت » وقال تعالى : « هو الذى يصلى 
عب وملائكته » الأبة » ولي ثبت الحديث فالراد بيان أن أهل ااشر يفلبون فى آخر 
الزمان مم بقاء الصالين التمسكين باحق فم » والمراد بالحديث الأخر بيان المحال بين 
نفخة الفزع ونةخة البمث ؛ فإن قيام الساعة عند نفخة البمث » وعند ذلك م يبق 
فى الأرض من بنى آدم أحد حيا . 

م اللكاوم بعد هذا فى سبب الإجاع » وركنه » وأهلية من ينعقد به الإجاع » 
TT‏ 


(۱) من هنا إلى : فإن قل کدف رستقم هذا . فى ااصفحة التالة زيادة من الأمعادة واهندية ء٠‏ 


۳١ 
فصل السب‎ 


قال زضی‌اله عنه : اع ان شف الجاع قد بکون E‏ من الكتات وألسنة. 
أا الكتاب فنحو الإجاع عل حرمة السات والىنات ¢ سنه قوله تعالی DJ:‏ حرمت 
لیک lp‏ 5 بناتتک » وأما من حيث السنة فنحو الإجماع على أن ف اليدين الدية 
وى إحداها نصف الدية » والإججماع على أله لا جوز بيع الطمام المشترى قبل القبض » 
وما أشبه ذلك ؛ فإن سبنه السنة الروبة فى الباب ١‏ ومن ذلك ما يكون مستنطا 
بالاحماد على ما هو التصوص عله من الكتاب أو السنة ¢ وذلك ت إجاعمم عل 
توظيف امراج على أهل السواد ١‏ فإن عر رضى اله عنه حبن أراد ذلك خالفه بلال 
مع جماعة من اعا به حی E‏ وله تعالی « والذى حاء وا من بعدم ( قال اری 
لن بمدک فی هذا القء نصيباً فلو قسمتها بيتك م ببق لن بعدک فا نصیب . فاأجهوا 
على قوله » وسبب إجاعهم هذا الاستنباط . ولا اختلفوا فى اللميفة بعد رسول اله 
عليه السلام قال عر : إن رسول الله اختار أبا بكر لأءر ديتكم فيكون أرضنى به لأر 
دنيا ك . فأجموا على خلافته » وسبب إجاءهمهذا الاستنباط . ومنْها ما يكون عن رأى 
حو إجاعىم عل آخل المنين ¢ وإجاعم عل الد على شارب الجر على ما زو ان غ 
رضی الله عنه لا شاور ف ذلك قال على : إنه إذا شرب هذی وإذا هدی افتری وحد 
امفتربن فى كتاب اله انون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وکان على يقول : مامن 
أحد أقم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك فینفسى شيا إلا حد الجر فإنه ثبت بارائنا. 

فان قیل کیف یستقم هذا ] وإثبات الج بالرأی لا یکون ؟ قلنا : لا نقول 
إثبات أصل !ل دكان‌بالرأى بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسل مر 
بالضرب بال جريد والنعال فى شرب الجر إلا أنمم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه 
رسول اه صلی انه عليه وسل وهو أن الذين كانوا عند رسول اله صلى الله عليه وسل 
ومد اربغون ففرا وشرت كل اواد لله 4 قلا با لاف مى الال إل اللات 


استدلال؟ عد القدف وأبتوا القدار بالنص »› فانرا أن حد الجر انون حلدة . 


. الى هنا انمهت الزيادة‎ )١( 


و 

وکن ا ر چوا يقول : الإجاع الوجب للل فا لا سی عو ن 
الواحد ولا عن قاس ؛ لان خير الواحد والقیاس لا وجب الع قطعا ما رصدر عنه 
كيف يكون موجباً ذلك ؟ ولأن الناس بحتلفون فى القياس هل هو حجة أم لا ؟ 
ف يصدر الإجاع عن نفس الحلاف ؟ وهذا غلط بين » فقد بينا أن إججاع هذه 
الأمة ححة شرعا باعتبار عينه لا باعتبار دليله » فن بقول بأله لا يكون إلا صادراً 
عن دليل موجب لاملل فإله بجمل الإججاع لنواً وإنغا يثبت الملم بذلك الداليل » فهو 
ومن يكر كون الإجاع حجة أصلا سواء » وخبر الواحد والقياس وإن م يكن 
وا للع بنفسه فإذا تأيد بالإجاع فذلك بضاهى مالو تأيد بآية من كتاب الله 
أو بالعرض على رسول الله صلی الله عليه وسل والتقربر منه على ذلك فيصير موجبا للعم 
من هذا الطريتق قطماً » وقد كان فى المدر الأول اتفاق على استمال القياس 
و كوه حجة على ما ذبينه » وإنا أظهر الملاف بعض أهل الكاام من لا نظر" له 
فى الفقه » وبمض المتأخربن ٤ن‏ لا عل له بحقبقة الأحكام وأولئك لا يمتد خلافه ° 
ولا ينس بوفاقهم . 

م الإجاع الثابت بهذه الأسباب يشت انتقاله إلينا بالطريق الذى ثبت به انتقال 
السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وذلك[تارة] یکون بالتواتر » وتارة 
بالاشمار » وتارة بالاحاد » وذلك حو ما روى عن عبيدة السامأى قال : ما اجتمع 
حاب رسول التهصل الله عليه وسلم عل شی ء کا جتاعهم على الحافظةعل الأر بع قبل الظلهر » 
وعلى الإسفار بالفجر » وعلى حريم نكاح الأأخت فى عدة الأخت . وقال ابن مسعود 
رض الله عنه فى تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان » وقد رأيت حاب النى 
صلى الله عليه وسلم يكبرون علا أربماً . ومن الناس من أتكر ثبوت الإجاع بر 
الواحد لان الجاع وجب العلم قطعا وخبر الوأحد لا وجب ذلك » وهذا خطأ بين ؛ 
فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب العم أيضاً ثم جوز أن يثبت ذلك بالنقل 


(۱) وف اهندية :لا بر له ۰ 

)۲( رامش أهندية + وهو النظام وداود الأسالي 
(۳) زيادة مس اهندية . 

(+) وف العمانية : د » وف افندية : رسول الله . 
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بطريق الأعاد على أن يكون موجاً للعمل دون العلم > فكذلك الإجاع ورا 
شت بلقل بطري الخاد عل أن يون وخا العمل . وسنقرر هذا فى بيان الك 
إا ال 


a 


ركن الإجاع نوعان : المزعة » والرخمة . فالعزعة هو اتفاق الكل على المج 
بقول مع مهم » أو مباشرة الفعل فما يكون من بابه على وجه يكون ذلك 
موجوداً من العام والماص فا يستوى الكل ف الماجة إلى معرفته لمموم البلوى فيه 
کتحرےالرنا والرباء وريم الأممات وأشباه ذلك » ويشترك فيه جيم علماء المصر › 
وفما" لا بحتاج المام إلى معرفته لمدم البلوى المام بهم فيه كرمة المرأة على عنما 
وخالها » وفراأض المسدقات وما بحب فى الزروع والمار وما أشبه ذلك ؛ وهذا لأن 
ركن الشىء ما قوم به أصله فإعا قوم أصل الإجاع ف النوعين بهذا . 

وام اة وهو أن- ت الفرل مى نان علا اهل النج وسكت 
الباقون عن إظهار الحلاف وعن الرد علىالقائلين بمد عرض الفتوى علمم أو صيرورته 
معلوماً مم بالانتشار والظهور » فالإجاع يشت به عندنا . ومن الملماء من بقول بهذا 
الطريق لا ثبت الإججاع . ومح عن ‌الشافعى رحمه الله أنه كان بقول : إن ظهر القول 
من أ كث الملماء والس اكتون نفر يسير منهم بثبت به الإجاع » وإن انتشر القول 
من واحد أو اثنين والس ا كتون أ كثْر علاء المصر لا يشت به الإجاع . 

وجه قوم إن السكوت محتمل قد يكون لموافقة وقد يكون لمهابة والتقية مح 
إة »ار الحلاف والحتمل لا يكون حجة خصوصاً فما يوجب الل قطماً ؛ ألا ری أن 
فا هو مختلف فيه السکوت لا یکون دلیلاً على شىء لکوله محتملا . ویستدلون عل 
عحة هذه القاعدة با روي أن عر“ رضى الله عنه لا شاور الصحابة فى مال فضل 
(۱) وف العنانية : فى الركن . 
(۲) وف العبانية وانهندية : يمم 
(۴) وف الماتة والهندية : فبا بلا واو قبله . 
)١(‏ افظ ( أحل ) ساقط من الفخنين . 
)٠(‏ وفى المندية : عن عر 
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هنده للهساهين فأشارو | عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلى رضى الله 
عنه فى القوم سا كت فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فتال : م حمل يقينك شكا 
وعاەك اا ارق ان تسم ذلأث بين المساهين وروى فه حدر » فهو حمل 
سكوته دايل الوافقة هم ا ی ی ا ف ارت مم 0 
الحتى عنده فى خلافهم . وأا شاور عر الصحابة فى إملاص؟ النيبة التى بمث سا 
ففزعت فقالوا : إعا أنت مؤدب وما أردت إلا امير فلا شىء عليك" وعلى رضى اله 
عنه فی القوم سا كت فقال : ما تقول يا أًبا ا لجسن ؟ فقال : إن كان هذا جمد رأيم 
فد أخطثوا » وإن قاربوك ققد غشوك » أرى لبك الفرة ٠‏ قالع أن سد 
فد استخار السكوت مم عار الحلاف » ولم حمل عر سكوته دليل الموافقة حتى 
استنطقه . ولا بين ابن عباس ححته فى مسألة المول لاصحابة قالوا له : هلا قلت 
هذا لمر فال : كان رجلا ينا فم وق رواة ی ور 

ران فی ن ان ول و اکر ل رق دد لرا دال خاک 
ذى اليدين فإنه حين قال : أقصرت الصلاة ام نسينها يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله 
صلی الله عله وسل إلى آل بکر وعر وقال : « اش ما يمول ذو الندين ؟ » ولو کان 


(۱) ونی کشف المزدوی : استجاز فى كلاالرفين » واستخار عمی‌اختار واس تداز النكوت: 
أی ری ااسکوت جاثزاً » وان أعلر . 
(۲) وى اافرب : الإملاس الإزلاق » أراد ارأة الامل تضرب فملص جنيما : أى تزاقه 
وتسةطه قبل وقت الولادة » فعلى الضارب غرة » من فر الإملاس المحنين فقد سما 
0( ونی كدت البزدوی ج ۳ ص ۲۲۹ وما روی أن امرأة غاب عنما E‏ فلز عر 
ی اله عنه أ ا ا 


س الرجال وديم واشخص الم عن ذلك فأماصت من م 
0 الم عابة فى ذلاك : لا غرم علبك اعا أذت مؤدب وما أردت إلا الير وءلی رضى 
عنه سا کت ت ف الفوم فقال : ما تقول يا أا با الجن ؟ ففال إن كان هذا جهد رمم نقد 
وان قار وك ای طاٍوا قر بتك فقد غشوك آی » ری علبك الفرة » ففال + أت صدقتنی »› 
فقد اس تاز على ت xa‏ م ضار الخلاف »› ول ءل تمر رضى أله عنه سکوته دايلى الموافةة 
حق أسذنطةه | ه ٠‏ قلت و ای ى سنله عن شېر ن حوشب اق عمر صاح بار أة فأ قت 
فأعتقی عمر غرة » وال 8 

() الغرة : بباص فى جمة الرس قدر الدرم > وغرة الال خياره ومنه المحديث : « وحمل 
فى الجنين غرة عبداً أو أمة » : أى رقةاً أو علوكا م أبدل عبداً أو أمة . ويل أطاق اس الذرة 
وهی الوجه على الملة ا فقيل رةة ورأس فكأنه قيل وجعل فيه أمة عدا أو أمة ٠‏ وقيل أراد 
الخيار دون الرذال اه من الأغرب ماتةطاً . 
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ترك التكير دليل الموافقة لا کتنی به سول اله صلیالله عليه وسل مهم ولا استنطقهم 
فى الصلاة من غير حاجة . وكان الكرخى رجه الله يقول : السكوت على النكير 
فا یکون نهدا فيه لا تكون دلبل الموافقة لأنه ليس لأحد الجهدين أن يكر 
عل صاحبه باجنهاده » ولیس عليه أن بین له ما أدی إلیه اجنهاده فالسکوت ف مثله 
لا بكون دلبل الموافقة . 


E OTT‏ واحد مهم على قوله 
وإظهار الموافقة مع الآخرين قول أدى إلى أن لا ينقد الإجاع أبداً ؛ لأنه لا يتصور 
اجاع أهل المصر كلهم على قول يسم ذلك نهم إلا نادراً » وف المادة إا يكون 
ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفانفاقنا على كون الإجاع حجة 
وطريقاً لعرفة الك دليل على طلان قول هذا القائل ؛ وهذا لأن التعذر كالمتنع ؛ 
نم تمليق الشىء ء بشرط هو متنع يكون نفب لا صلة فكذا تعلىقه بشرط هو متعدر ؟ 
وهذا لان انه تمالى رفع عتا احرج کا ) یکافنا ما لیس فی وسعنا » ولیس ف وسع 
عاماء الءصر الماع من الذين كالوا قبلهم بقره کک ذلك اا م فكذلك 
يتعذر الماع من جميع علاء المصر » والوقوف على قول كل واحد ملم فى جک 
حادنة حقيقة لا فيه من الحرج البين » فبنبغى أن بجمل اشنار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافاً فى انعقاد الإجاع ؛ لأن الساممين من الماماء الجهدين 
لا بحل مم السكوت عن إظهار ال حلاف إذاكان الح عندم خلاف ماظهر و سکو ېم 
حول على الوجه النى بحل » فهذا الطريق ينقطع ممنى النساوى ف الاحتال وبتر جح 
ا إظهار اموافقة » ومشل هذا السكوت لا يرجح أحد الجانبين فما یکون مختلفاً فيه 
فيبتق محتملاً عل ظاهره ؛ ولمذا قال الشافمى رحه الله : إعما يثبت الإجاع إذا اشر 
القول من أ كترم لأن هذا القدر ما يتأى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفع 
اجرج فيتقدر بقدره » ولا حرج ف اعتبار ظهور: اقول من الا کار ولان الأقل 
حمل تبماً للا كثر » فإذا كان الأ كير سكوتا مجمل ذل ك كسكوت الكل؛ وإذا ظهر 
القول من الأ كر حمل كظهوره من الكل . ولكنا تقول : المنى الذى لأجله 


٠ كذافى المانة والهندية : وكان فى الأصل فالوقوف‎ )١( 
(۲۰( 
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ال کے من إظهار الخلاف يكون آبين غلان حمل سكوتمم عن إظهار الللاف بمد 


ما اشر امول دلبل لاف کن او 


وأمااجديت القة غا سكت غل رضى اهغنه أن ١‏ به عل عر کان 
USE Ea E EN‏ 
شوب سين ُن کان المسمة اجیت ع ع 5 ى دأ الاما 
والحروج عا حمل من العهدة ۰ وف مثل هدا ال وح > حب اظهار انذاای والکن 


!دا ستل حب سان الاحسن » لدا سكت على ف الايتداء وحین ساله ن الو حه 
الاحسن عنله . 


ء 
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هذا کون ا من القیل والمال » ويك ن اقرب إلى بسط العدل وحسن الرعيه 


ب 


فلھدا سک ف لاخدا ولا استنطة ان 
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منه وقت ف اواب ویکون على رى اه عنه ساا کا بەد دلا و OS‏ 


فاا حمل سکو نه ف الابتداء على أله لتجربة أفهاءم ٠‏ أو لتمظم الفتوی الذى بريد 


به أاحد ُن السامعين © اھ ر ھی ا مر ف اخادة 


ج سے 


ج 
رر ری 


ظهاره باحىپاده جى Yi‏ د 


9 عر ەن E‏ ی دمن 4 ماھ و اواب فہخلهره ¢ والغلاهر أ 8 : اس اماه 


ا ری ا Al‏ لكان ھر دان مأااستمر عله راه هن ألجواب قل 1 ام الک 


فاا حل:ث أن ن عباس فد فيل اه ل بکاد ا ان کر رد 


ا 
ك : ۹ ایر 
میم ان عراس ی ری اه عا ¢ و کان e‏ وه گْ ا ٣‏ الشررى مع امار هن 


. أفظ ( اس ) ساقط من النختين‎ )١( 
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الصحابة لا عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصیره ¢ وقداشار عله ا فمل 
د واخ ن کل ھی غو اه نة اعرا می اخره س 
أنه شب" المباس ف رأيه ودهائه » فكيف يستقع مم هذا أن بقال إه امتنم من 
بيان قوله وححته لعمر عبابة له ؟ وإن صح فهذه ألمهابة إعا كان باعتبار ماعرف من 
فصل رأی عر وفقهه فنعه ذلك من الاستةَصاء ف امعاحة ممه کا o‏ من حال 
الشبان مم ذوى الأسنان من الجنهدين فى كل عصر ؛ فإم باون الكبار 
فلا بستةصون فى الحاجة معهم حسب مايفماون مع الأقران » ومت ى كان [ الناس”“ ] 
فى تقية من عر فى إظهار الى مع قوله عليه الصلاة والسلام : « أي دار الحق فعمر 
و واسرع قبولا للحق من غیره حچ تی کان یشاورم ویقول هم : لاخر 
فيك إذا لم تقولوا لناء ولا خير فينا إذا ) نسمع مک٤‏ دم الله اءرا أهدى إلى أخبه 
عو به . فع طلب البيان منه بده الصفة لایتوم ان سپا به أحد فلا رظهر عنده حم 
الشرع مبابة له . ۰ 
وحديث ذى اليدن رضى الله عنه قلنا محرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
الموافعة عندنا» ولكن مع رك إظهار ماهو الحی‌عنده امد مضى مدة المهلة » وم اوحد 
اة ق خی د یادن اه ک اظیر فاته سان رول اه ابا یکر وکر زجی 
الله عنما وكان السكادم فى الصلاة يومثذ مباحاً فا كان هناك ماإعنمهم من الكلام» 
و اح ورل افد ما ااه عليه وسل ان يتعرف ماعندھ من خلاف له أو وفاق » وذلك 
مستقم قىل ان حصل الةصود بالسكوت وإ ن کان حصل ذلك بسکو ېم عن إظهار 
الحلاف أن لو قام رسول اله صلى الله عليه وسل لإعام الصلاة ول بستنطقهم . 
(۱) وةل صاب الكدف هئه الءبارة فال .وقد اسار اليه باشياء فة ها مله استد نما ۰ 
)۲( وف اأ رت :وف مئل شذكنة أعرفها من حرم وی اأطريمة والمادة ضرت فی قرب 
الله » وقد مئل ,4 ن رضی اله عنه لان عباس رضی أل عنہما بشم“ باه لأنه فا يقال ۾ يکن 
الةرشى رأى مثل رأى المباس . وأول من قال هذا جد حاتم لأنه ان عبد الله بن سعد 
ان المعرج ن اءریء الفين بن عدی بن أخزم ن آنی اخم اطا ۾ کذا ات به فی انی 
وذلاف أن حا حن اھا وتقمل أخلاق أخزم ف الجود قال ده شه ة أعرفها ٥ن‏ ن اخزم 


(۳) وفى والمندية : يثبه ٠‏ 
)٤(‏ زيادة من المانية والمندية . 


e 
وكللك ماتاله الكرخى رجه اله فهو خارج على هذا الحرف ؛ لأنا لاجمل عرد‎ 
السكرت عن التكر لل الرافقة بل رك اظهار ها عند ها عو غات كا اشر‎ 
وهذا واجب علي کل جد من علماء المصر » لا بباح له السکوت عنه بعد ما انتشر‎ 
فول بخلاف قوله وبلغه ذلك » فإغا حمل السكوت على الوجه الذى بحل له شرعاء‎ 
ولمذا اعتبرنا ف ثبوت الإجماع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه ؛‎ 
لأنه مالم يبلغه قول هو مخالف لا عنده ومام يسأل عنه لا يازمه البيان » ونا يكون‎ 
ذلاك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضى مدة الهلة أا لاله محتاج إلى التروى وإلى‎ 
رد الحادثة إلى الأشباه لز الأشبه بالحادة من بين الأشباه برأيه ء ولا يأى ذلك‎ 
إلا بعدة » فإذا مضت الدة ولم يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دليلاً عل الوفاق‎ 
. ياعتبار المادة‎ 
فان ل کان ی آنل ی غت ال إل ره لاان فد کون‎ 
2 ا مدة مره فلا يستةر فيه ريه على شىء » وقد ری ا ا‎ 
: وظهر له اھا فر جم عن‌الأول > فعلى هذا مدة التروى لا تنهى إلاعوه . قلا‎ ۰ 
لا كدلك بل إذا مضى من المدة ما يتمكن فيه من‌النظر والاجنهاد فمليه إظهار ما تبين‎ 
له باجتهاده من وقف ف الجواب أو خلاف أو وفاق ولا حل له السكوت عن الإظهار‎ 
الط لي ل أن برجم نه رای‎ ir إلا عند الموافقة » وبعد ما ثبت الإجاع‎ 
ن‎ IRE ET ا الإحاع موجب لملم‎ 
بالنص باعتبار رأى يمترض له لا جوز عالفة الإجاع رأى يمترض له بمد ما انمقد‎ 
الإجماع بدليله . وكذلك إن م يءعرض عله الفتوى ولكن وای ان‎ 
لاه يلاه بلغ ذلك السا كتين من علماء المصر فإن ذلك بقوم «ةام الءرض‎ 
علهم لاله جب علمهم إظهار الحلاف الذى عندم إن كانوا" يمتقدون خلاف ذلك‎ 
على وجه نتشر هذا الحلاف مهم كا انتشر القول الأول ء ليكون ألانى مءارضا‎ 
ذلك لانتشر » فسکو م عن الاظهار الثابت بدليل عدم الإنتثار‎ ETE 


. وف المماة واهندبة : عرض‎ )١( 
وف اة : اذا کانوا‎ )۲( 
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دليل على الوافقة . هذا الطريقق أبتنا كون القران ممجزاً ؛ لأن المرب ما عارضوا 
عشله ولو فعلوا لانتشر ذلك » وتجزم عن المعارضة بعد التحدى دليل على أله معحز . 
فإن قيل : فقد اشنهر فتوى الناس بجواز الزارعة بمد آهى حنيفة قولا وفعلا 
مم سكوت أححاب ألى حنيفة عن التكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة . قلدا : کا انتشر 
ذلك فقد اتتشر أيماً الحلاف من أعحاب ألى حنيفة لن أحاز المزارعة عحاجة ومناظرة؛ 
وما ركوا النشنيع على من بباشر ذلك لأله ظهر عند الناس وع رجحان لقول من 
احازها فاخدوا بدلك » وذلك عنم القائاين بفسادها من أن بظهروا مت منع الناس من 
ذلك لمانهم أن التاس لا عتنمون بإعتبار ما ظهر م SIE‏ اا فر 
EE‏ على الجنهد الذى يمتقد خلافه أن رظهر لمناس خطاً امامی « 
مله أن الناس لا يأخذون بقوله » ولاعتقاده أن قضاء القاضى يا قضى به نافذ وأن 
ذلك المحانب رجح بالقضاء » فترك النكير على من بباشر المزارعة مهذه المثابة . بحقق 
ما قلنا ان من عادة المتشاورين من الموام ف شىء همهم من امر الدنيا ويتعلق به 
بعض مصالمهم أنالبمض إذا أظهر فيه رأيا وعند البمض خلاف فلت فإنهم لايتنمون 
من إظهار ما عندم إ١‏ ادرا ولا بى الم عل النادر » فإذا كان هذا فى اأص ادنا 
مع أن السكوت عن الإظهار محل فيه شرعا ا فلان کون أص ادن وما ج إل 
امار کے اڈ تعالى هذه الصفة حتى يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى » 
فكذلك" المادة من حال من يسمع ما هو مسابعد عنه أن لا يتنع من إظهار 
النكير عنده بل يكون ذلك جل همه ؛ ألا رى أله لو أخبر خبر أن اللحطيب 
بوم الجمة لا صعد المنبر رماه إنسان بسهم فقتله وحم ذلك منه قوم شهدوا الجمة ول 
يعرفوا من ذلك شيثا فإنه لا يكون ف هنهم شىء أسبق من إظهار الإتكار عليه › 
وقد بينا أن ما عليه المادة الظاهرة لا يجوز ركه ف الأحكام » فتبين باعتبار هذه 
المادة“ أن السكوت دلبل الموافقة » وحن نمل آله ق دكان عند الصحابة أن إجاعهم 
() وف المندة والفخة امش الأصل : فبا بين الناس ٠‏ 
)١(‏ ونى المانية واهندية : وكذلك ٠‏ 
(۳) لفظ ( عنده ) ساقط من العمانية والهندية ٠‏ 


(4) وى الممانية والهندية : جل هته . 
() کان فی الأصل : هذه المالة . 


— ۰ —— 


ححة موجبة للمل ا > فإذا علر الا ك هدا فرص ا مان ما ده لفق 
الجلاف وتخرج ما ا ن کن حکم الجادة قطماً » E ES‏ 
الوافقة فلا إشكال آنه لا يدل على 5 1 
ومن‌هذا المنس ما إذا اختلفوا فى حادلة .على أقاويل حصورة ؛ فإن الذهب عندنا 
اھا دليل الإجاع مهم عل أنه لا قول ف هذه الحادثة“ سوى هذه 
الأقاويل حتى ليس لأحد أن بحدث فيه قولاً خر رأيه . وعند يمضهم هذا من باب 
لتك اذى هو عتمل اا فک لا یدل على نی اللا لا يدل على نف قول 
آخ ر فى الحادثة فإن ذلك وع تين ولا بشبت بالمعتمل . والكنا نقول : قد بينا ا 
إذا اختلفوا على أقاويل فنحن ذم أن الح لا يعدو أقاويلهم » وهذا بزل التنمص 
مهم على أن ما هو الى حقيقة فى هذه الأقاويل » وماذا بمد الحق إلا الضلال . 
وكذلك هذا الم فی اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول إبعض مشايخنا ؛ 
فام بمَولون هذا فی آقاويل ال حابة خاصة لا لے م ن الفضل والسابقة › ولكن 
العنى الذى أشر نا إليه يوجب المساواة » وعلى هذا قالوا فما ظهر من بعض اللفاء عن 
الصحابة أنه قال فى خطبته علي المنبر ول يظهر من أحد مهم خلاف لذلك فإن ذلك 
إجماع مهم ذا الطريق . وقد قال بض من لايمباً بقوله : الإجماع الوجب لامعل قطماً 
لا يكون إلا فى مشل ما اتفق عليه الناس من موضح الكمبة وموضع الصفا والمروة 
وما اشبه ذلا » وهدا ضعبف حدا ؛ فإنه يقال نمدا القائل : بای طريق عرفت إججاع 
الاين على هذا ؟ دطريق سماعك نصا من كل واحد من حادم ؟ فإن قال نمم ظهر 
لاناس كذبه » وإن قال لا ولكن تنص ص البمض وسكوت الباقين عن إظهار 
اللاف » فنقول كا ثبت هذا الطريق الإجاع مهم علىهذه الأشياء التى لا يشك فما 
أحد فكذلك ثبت اللإجإع مهم مهذا الطريق فى الأحكام الشرعية . 
فصل الأأهاية 


ذم مص الناس أن الت لعل لا یکون إلا باتفاق فرق الأمة هل 
انو اهل الضلالة جیما « لان الجحة إجاع الأمة ومطلق اس الأمة بتناول الكل . 


. وف اة على هامش الأصل ق هده المسألة‎ O) 


E 
فأما الذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عام محنهد ممن هو غير منسوب إلى هوى‎ 
ولا معلن بفسق فى كل عصر ؛ لأن حك الإجاع إغا ثبت باعتبار وصف لا ثبت‎ 
) إلا هذه المعانى وذلك صفة انوساطة كا قال تمالى : « وكذلك جملنا َ أمة وسطاً‎ 
وهو عبارة عن الميار العدول المرضين › وصفة الشهادة بقوله : « لتكونوا شهداء على‎ 
التاس » فلا بد »ن اعتبار الأهلبة لأداء الشهادة » وصفة الأ بالعروف » وذلك شير‎ 
إلى فرضية الاتباع فا يأعرون به ويلهون عنه و إا يفترض اتباع المدل المرضى فا‎ 
يأعر به » وثبونّه بطريق الكرامة على الدين والملستحق للكرامات مطلقاً من كان‎ 
هذه الصفة . فأما أهل الأهواء فن يكفر فى هواه فاسم الأَمة لا يتناوله مطل ولا هو‎ 
مستحق للكرامة الثابتة لدؤمنين » ومن يضلل فى هواه إذا كان يدعو الناس إلى‎ 
ما يمتقده فهو يتعصب ذلك على وجه بخرج به إلى صفة السفه والجون فيكون مهما‎ 
ف أعر الدين لا معتبر بقوله فى إججاع الأمة ؛ ومذا م يمتبر خلاف الروافض ف إمامة‎ 
أى بكر » ولا خلاف الموارج فى خلافة على . فإن كان لا يدعو التاس إلى هواه‎ 
واکنه مشهور به » فقد قال بمعض مشاخنا فما بضلل هو فيه لا معتبر بقوله ؛ لاله‎ 
إلا يضلل لنالفته نصا موجباً للعم فكل قول كان بخلاف النص فهو باطل » وف‎ 
سوى ذلك يمتبر قوله > ولا ثبت الإجاع مم مخالفته لأنه من أهل الشهادة ولمذاكان‎ 
مقبول الشهادة فى الأحكام . قال رضى الله عنه : والح عند أله إن کان مهما‎ 
بالموى ولكنه غير مظهر له فالمحواب هكذا » فأما إذا كان مظهراً لمواه فإله لا يمتد‎ 
بقوله فى الإإجاع ؛ لأن الممنى الذى لأجله قيلي شهادته لا يوجد هنا فإلها تقبل لاتتفاء‎ 
مهمةالکذب » علیما قال تمد ر حه اله : قوم عظموا الذنوب حتى جملوها كرا لاینهمون‎ 
بالكذب ف الشمادة . وهذا يدل على ألهم لا يؤغنون فى أحكام الشرع ولا يعتبر‎ 
قو هم فيه فنا لخوارج م الذين شزاون إن الد ته کر وقي | کغروا | کر‎ 
الصيحابة الذين علهم مدار أحكام الشرع » وإعا عرفناها بنقلهم فكيف متمد قول‎ 
هؤلاء فى احکام الشرع وأدلى ما فيه نهم لا يتعلمون ذلك إذا كالوا يمتقدون كفر‎ 
الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال فى الأحكام » فأما من كان“ عقا فى اعتقاده‎ 


. وف العثانية : بالإجاع . وى المنديه : فى الإجاع‎ )١( 
. وف العمانية والمندية : يكون‎ )۲( 


کا 
ولكنه فاسق فى تماطيه فالمراقيون يقولون لا يمتد بقوله فى الإجاع أيضاً “ لاله 
ليس ' باهل لاداء الثهادة ؛ ولان التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك ينن وجوب 
الاتباع . قال رضى اله عنه : والأسح عندى أله إذا كان معاتاً لفسقه فَكذلك 
الجواب ؛ لاله لا لم بتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان 
قول يمتقد بطلانه باطتاً » فأما إذا م يكن مظهراً للفسق فإله يعتد بقوله فى الإجاع 
وإن عل فسقه حتى ترد شهادنه ؛ لله لا بخرج هذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من 
الأهلية للكرامة بسبب الدين ؛ ألا ترى أنا تقطم الان عا ع 
فسقه آله لا علد فى النار » فإذاكان هو أهلاً للكرامة بالجنة فى الآخرة فكذلك 
ف الدنيا باعتبار قوله فى الإججاع . فأما كوه عالاً مجنهداً فهو معتبر فى الك الذى 
بخص يمرفته والماجة إليه اللناء » وعلى هذا قلنا : من يكون متك غير ءال باسول 
الفقه والأدلة الشرعية ف الأحكام لايمتد“ بقوله فى الإجاع . هكذا نقل عن 
الكرخى.» و كدلك من بكرن غا لا ترا ى وجوه ارائ وطرق القاضى 
الشرعية لايمتد بقوله فى الإججاع ؛ لأن هذا ف بين عليه حك الشرع بنزلة الماى 
ولا يمتد بقول الماى ف إججاع علاء المصر ؛ لله لا هداية له فى الح الحتاج إلى 
معرفته » فهو عبزلة الجنون حتی لا بعتد عخالفته . 

م قال بعض الملماء الذينم بالصفة التى قلنا من أهل المصر : مالم يبلغوا| حدا 
لا يتوم علهم التواطوء على الباطل لا يشمت الاإجماع الوجب لعل باتفاقهم ؛ الا رى 
أن حك التواتر لا بثبت بخبرم مالم ببلغوا هذا الحد » فكذلك حك الإجاع بقوى ؛ 
لأن بكل واحد مهما يثبت عل اليقين . والأسح عندنا أنهم إذا كانوا جاعة واتفقوا 
قولاً أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإله ينعقد الإججاع به وإن م ببلغوا حد 
التواتر » بخلاف المبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى 
ينت به مهمة الكذب بكتر تمم ؛ ألا ترى أن صفة المدالة لا تمتبر هناك » وهذا إظهار 
حكر ابتداء لتت فيه من معنى احتال تهمة الكذب شىء إا فيه توم المطأ » 
فإذا كانوا جاعة فالأمن عن ذلك ثابت شرعاً كرامة لم بسبب الدين وصفة المدالة 
RA‏ 


)۱( فف أهندية : لا يتر . 


A —‏ — 
فإن قبل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مقلا بعد ما انمقد 
الإجاع مهم » فكيف يؤمن اطا باعتبار اجماعهم ؟ وعن هذا الكلام جوابان 
لمشابخنا رجهم الله : أحدها أنا لا تجوز هذا على جماعنهم بعد ماكان إجاعهم موجبا لعل 
فى حكر الشسرع فإن اله تمالى يعصمهم من ذلك ؛ لأن إجاعهم صار عنزلة النص عن 
صاحب الشريعة ؛ فك أن الرسول صلى الله عليه وسل كان معصوما عن هذا نقطم 
الول ان قوله موجب لاملر فكذلات جاعة الملاء إذا ثبت لم هذه الدرجة » 
وهو أن قولمم موجب لامل ر كرامة بسبب الدين . والثانى أله وإن حقق هذا مهم فإن 
الله تعالى يقم آخرين مقاعمم ايكون المحكر ثابتا بإجماعهم ؛ لأن الدين عفوظ إلى 
قيام الساعة على ما قال رسول اله عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الجنى حتى بأتن أءر الله » فا يمترض على الأولين لا يؤر فى حكر الإجاع لقيام 

اام مقامپم » عنزلة وتم , 

وقال بعض المهاء : الإجاع الوجب لمم لا يكون إلا بإجاع الصحابة الذين 
کانوا خير الناس بعد رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ لالم حبوه و“جموا منه عل 
التتزيل والتأويل » وأثنى علهم ف نار معروفة فهم الحختصون بهذه الكرامة . وهذا 
ضميف عندنا فإن النى صلى اله عليه وسلم كا أثنى علبهم فقد أثنى على من بعدم فقال : 
« خير الناس قرلی” الذين آنا فهم » تم الذين بلونهم » ثم إلذين لوهم » فق هذا 
بيان أن اهل کل عصر بقومون مقاءم فى صفة الميرية إذا كانوا على مثل أعتقادم » 
والمانی التى بيناها لإثبات هذا الک ا ن هة شاط واا وال 
بالعروف لا حختص بزمان ولا بوم » وثبوت هذا الج بالإجماع لتحقين بقاء حک 
الع إلى قيام الساعة وذلك لا بم مال تحمل إجماع أهل كل عصر ححة كإجاع 
الصحابة رضى الله عهم . 

فإن قبل : فأبو حنيفة رمه الله قال بحلاف هذا لأنه قال : ما جاءنا عن الصحابة 
اتبعنام » وما جاءنا عن التابمين كاحمنام . قلنا : إا قال ذلك لأنه كان من جلة التابمين 


)١(‏ وف العمانية : الذى 
C(‏ وف المانية ا بانس ٥ں‏ . 


ع س 
فإنه رأى أربعة من الصحابة : أنس بن مالك وعبد الله بن أنى أونى » وأو الطفيل » 
وعبد الله بن حارٹث بن جزء اازبیدی رضی اله عم وقد کان من بجنهد فی عه 
التابمين ويملم الناس حتى ناظر الشمى فى مسألة النذر بالمصية فا كان ينقد إججماعهم 
بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لاه كان لايرى إجاع من بمد الصحاءة حجة . 
ومن الناس من بقول : الإججاع الذى هو ححة إجاع أهل المدينة خاصة لآم 
أهلحضرة الرسول وقد بين رسول الله عليه السلام خصوصية تلكالبقعة فى آثار فقال : 
« إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كا تأرز المحية إلى جحرها » وقال عليه السلام : « إن 
الدجال لا يدخلها » وقال عليه السلام : « من أراد أهلها بسوء أذابه الله کا يذوب 
اللح فى اللاء » وقال عليه السلام : « إن المدينة تنفى الحبث كا ينفى الكير خبث 
الحديد » ولكن ماقررنا من اماي لامختص كان دون مكان . ثم إن كان مراد القاثل 
هلها الذين کانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فهذا لا ينازع فيه أحد » وإن 
كان اراد أهلها فى كل عصر فهو قول باطل » لأنه ليس فى بقعة من البقاع الوم 
ف دار الإسلام قوم هم أقل علما وأظهر جهلا وأبمد عن أسباب المير من الذين * 
بالدينة فكيف يستجاز القول بأنه لا إججاع فى أحكام الدين إلا إجاعهم ؟ والمراد 
بالآثار حال الدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل حين كانت المجرة فريضة 
كان الساهون بجتممون فا وأهل المبث والردة لا يقرون فما » وقد تكون البقعة 
محروسة وإ ن كان من يسكها على غير الحتى ؛ ألا ترى أن مك كانت عروسة عام 
الفيل مع أن اھلھا کا وا مش کن بود 
ومن الناس من بقول لا إجاع إلا لمترة الرسول" لألمم الخصوصون بقرابة 
رسول الله صلی الله عليه وسل وأسباب المز » قال عليه السلام : « إلى تارك 
فیک الثقلین کتاب اللہ وعترتی إن عسکتم ہما تضاوا بمدی » وقال تمالی : 
« إا بريد اله ليذاهب عكر الرجس أهل البيت وبطه رك تطهيراً » . 


)١(‏ وف نسخة : عصر » كنذا هامش الأصل. 
(۲) وفى الندية : رسول اله . 


— ۳6 -- 


ولكنا نقول : أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه » والكن حكر الإجاع 
ذلك فی شیء فاتخصیص به پکون زیادة » كيف وقد قال تمالی : « واتبع سبیل 
من أناب إل » فكل من كان منيباً إلى ربه فهو داخل فى هذه الآية »> وهو مراد 
بقوله تمالى : « ويتبع غير سبيل الؤمنين کا ذکرنا من الاستدلال به . 
فصل الشرط 

زعم شش الا ان انقراض المصر شرط لثبوت حك الإجاع . وهو قول 
الشافمى رحه الله أيضاً ؛ لأن قبل انقراض المصر إذا بدا لبعضمم رأى خلاف رأى 
اا فان اهر لق الانباء عر ال ردق لاخدا و كان مرجودا قفد 
إجاعمم بدون قوله ذلك إذا اعترض له ذلك » ولايقم الأمن عن‌هذا إلا بانقراض 
المصر على ذلك الإجاع ؛ ألا ری أن أا بكر رض اله عنه كان يسوى بين الاس 
فى المطايا وكانوا لايخالفونه فى ذلك » م فضل عل" رضى اله عنه فى المطايا فى خلافته 
ولا وظن به خالفة الجاعة"» فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا ثبت حك الإجاع » 
وقال عل“ رضى الله عنه : انفق رأ ورأى عر على أن أءبات الأولاد لا يعن » 
وأنهن أحرار عن دير من الموالى » م رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الإجاع قبل 
انقراض العصر لا استجاز خلاف الإجاع برأيه . 

وأما عندنا انقراض المصر ليس بشرط ؛ لأن الإجاع اا انمقد باعتبار اجماع 
معالی الذی قلنا کان الفابت به كالفابت بالنص ET‏ الات بالنص لا ختص 
بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجاع » ولو شرطنا انقراض المصر م ينبت 
الإجماع أبداً لأن بمض التابمين فى ءصر الصحابة كان بزاجهم فى الفتوى فيتوم أن 
يبدو له رأى بعد أن م يبق أحد من الصحابة > وهكذا فى القرن الثالى والئالث 
قيؤدى إلى سد باب حك الإجاع [ أملا ] وهذا باطل . والكنا نقول : بمد 
ما ثبت الإجاع موجبا لامل باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من 


. وفى اهندية : الإجاع‎ )١( 
٠ زيادة من المندية‎ )۲( 


۴۳۱۹ — 


أهل ذلاف المصر ولا من غير م » ک لا يكون له أن تخالف النص برأيه وهذا لاف .٠‏ 
رأيه قبل انعقاد الإجاع ؛ لأن الدليل الموجب العلل م يتقرر هناك فكان قوله معتيراً 
EEE ESE ENS Ae USERS‏ 

ف ا دب الاسویه ق 1 

عی ما روی عن ررض ا عنه قال لای بکر : لا حعل من لا سابقة له ف الإسلام 
کن له سابقة . فال أبو بكر : ه إا علوا نه فأجرم على الله . فتبين أن هذا الفصل 
کان عا ف الارتداء فاهدا مال عل ری ان ai£‏ الى اللفضل و حددث ات 
لواو ا علا ری اه al‏ فال ج رات ان ارقن 2 ٥ی‏ أن لا أعتقهن 
وف ار کی کون ارك او الف ال ها اول عله اهر م )از 
الروية عن رسول اله صلى الله عليه وسل » وليس الراد جواز بيهن إذ ليس من 
ضرورة الرق جواز البيم لا عالة . وكان اللكرخى رجه الله يقول : شرط الإجاع 
ان ا علهاء المصر کم ع حک وأحد ¢ اما ادا اجتمم ا کر عى شیء 
وخالفهم واحد أو انان ل ثبت ك الإجاع . وهذا قول الشافمى رحمه الله أيضا ؛ لأن 
النى عليه السلام قال : «أعاى كالنجوم بأمم اقتديم اهتديم » ولأنه لا معتبر 
بالةلة والكثرة ف العنی الذی ببتنی عليه حر 
عل قول وفریی مثلهم ی قول ا فاه لا شت حک الجاع »> فكذلك اذا 

کان | کٹرم على قول ونفر يسير مهم على خلاف ذلك لا ثبت حكر الإجماع . 


الجاع » والاتفای ل و کان فریی ممم 


قال رضی الله عنه : والأصح عندی ما أشار إلیه آبو بكر الرازی رجه الله أن 
الواحد إذا خالف الجاعة فإن سوغوا له ذلك الاحتهاد لا شت حکم الإجاع بدون 
قوله » بعنزلة خلاف ابن عباس لاصحابة فى زوج وأبوين واءرأة وأبوين أن للام ثلث 
جميع الال » وإن م يسوغوا له الاجناد وأنكروا [ عليه ] قوله اله شيت حكم 
الإجاع بدون قوله » عترلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال الربا ؛ فإن 
الصحابة رضى الله عنهم ل يسوغوا له هذا الاجنهاد حتى روى أله رجع إلى قوم 
فكان الإجاع ثابتاً بدون قوله ؛ ولمذا قال جد رجه الله ف الإملاء : لو قضى القاضى 


( دة هن ية : 


۹۷ — 
بجواز بيع الدرم بالدر مين“ ينغذ قضاؤه لأله مخالف للا جاع . والدليل على سحة 
هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مم الجاعة فن شذ شذ فى التار » . وقال عليه 
السلام : « عليكم بالسواد الأعظم » يمنى ما عليه عامة الؤمنين » فن هذا إشارة 
ا و مار فل غا وا کا ا ی 
لا ينقد الإجماع أبداً لاله لا بد أن يكون ف علماء المصر واحد أو اثنان ممن ) يسمم 
ذلك الفتوى أصلا ومن يرى خلاف ذلك . وإنعا كان الإجإع حجة باعتبار ظهور 
ارا ا ی ا 
ألا رى أن قول الواحد لا يكون موجباً للمل وإن ر يكن جقاباته جاعة بخالفوله 
وقول الجاعة موحب للم إذا لم يكن هناك واحد بخالفهم » فكذلاث مع وجود هذا 
الواحد؛ لان قوله لا يعارض قولمم » بخلاف ما إذا كان على كل قول جاعة فهناك 
المارضة تتحقق » والراد من قوله عليه السلام : « بأمم اقتديم اهتدم » إذا ) 
یکن هناك دلیل موجباً للل » بخلاف قول من بہتدی به ؛ ألا ری أنه إذا کان 
هناك نص بخلاف قول الواحد م جز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولاً له ٠‏ وحكى 
عن أى حازم القاضى رجه الله أن الملفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إججاء 
موجب للعلم ولا يمتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لةوله عليه السلام : « عليكم بسنت 
وسنة الحلفاء الراشدين من بعد عضوا علا بالنواجذ » ولمذا لم يمتبر خلاف زيد 
الخلا ةى ور وى الأرحام 2 المتص برد الاموال التی اجتمەت فى بيت 
الال ما أخذت من تركات فما ذوو الأرحام فأنكر ذلك عليه أبو سعيد الإردعى 
ر حه الله وقال : هذا شىء أمضى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد ف مقابلة 

قول الحلفاء الراشدين » وقد قضيت بذلك فليس لأحد أن ببطله بمدى . 


. وفى المانة والهندية : بدرهمين‎ )١( 


— ۳A۸ = 


فصل ا 

و هشام ك a‏ رهما الله : امه ار ¢ ما ف اھ ا وما ا ¢ 
وما حاءت به السنة وما ا ٤ ٤‏ اء عن ااا وا ا ٤‏ 
as ENE‏ ا . ف هذا بيان أن ما جم اا 
و افا بالات وال ی که قرعا ج کف اج وها 
قوی ما يكون من الإجاع > فن الصحابة أل الدينة وعترة رسول الله صلى الله 
اله عليه وسل » ولا خلاف بين من يمتد بقولمم أن هذا الإججاع حجة موجبة 
لعل ن ا ا ا و ووا 
2 هذا ووم الا ينعدم بإجماعم صلا ¢ فان رام 
لا یکون فرق ری رسول الته صلى الله عليه وسل » وقد قال تمالى : < عفا اله عنك 
أذنت فم ) وقال تعالی : « ماکان لنی ان له اسرى » الب > فن هذا إشارة 
ای ا و وفع لرسول الله صل الله عاره وسل الايا فی عض مافعل په بريه ٤‏ 
عرف ا لايۇەن اطا 5 وا آلا ؟ فاا ۰ : رسول اله صلی النه عله وسل 
کان ا عن التفررر عى السا ا فی إظهار أحکام ادن ¢ ومذا كان 
قوله موجبا عل اليقين » واتباعه فرض على الأمة » قال تمالى : « وما آنا كر الرسول 
دو وما ا َ عنه فانهوا » وسنقرر هذا الكلام ی رتغ ان شا ا ال 
فاد ت هدا فا تفت نمی رول اله مل :انه عليه وسل فكذلاف فما بشت 
بإجماع الصحابة ؛ فإنه لا بق فيه توم الايا بعد إجماعهم حتى يكفر حاحده . وقوله 


انول + کی دة 


وما أشهه اراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا فى حادنة على أقاويل فإن ذلاك اتفاق 
(۱) متووار س مامد س الأصل المالى ٠‏ 
(۲) مور س هامش الممانية ٠‏ 
(r)‏ جاع الصجارة س هام ش اما نہ ة. 
)٤(‏ إجاع علهاء كل ءعصر س هامش المانية . 
) ه) اجام - هامش العمانة . 
(1)( ا ا 
(۷) ی ال واترة س هامش العمانية . 
(۸) زيادة من اأهندية - 


۴۹ س 
غل لا قول سوى ما ذكروا فما وأن الج لا يمدو أقاويلهم حتی لیس لأحد 
بمدم أن بخترع قولا أخر برأيه ؛ ولمذا قلنا إن الصحابة لا اختلفوا فى مقدار جنل 
البق على أقاويل كان ذلك اتفاق منهم على أن المحتى لا يمدو أقاويلهم » فليس 
لحد عدم أن حع فيه قول ا را e‏ إلا أرْهدًا الجاع دون الأول ف الم 
لأن ثبو ته بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر حاحده مثل هذا الإجاع . 

فإن قيل : ليس اکم قلم فیمن. قال لاءمرآله اختاری فإن اختارت ضا 
وقعت تطلقة بائنة » وإن اختارت زوحها بقع شیء > وقد کازے ٩‏ المحابة فما 
عل قولین سوی هذا تم إخترعتم قولا ثالتا برأیکر ؟ قلنا : مافملنا ذلك فإن الكرخى 
رجه ايه د مدهہنا عن معاد 8 حل ری الله عله فلس ذلك روج عن 
أقاوياهم ا اون ا بيان أن إجاع أهل كل ءصر ححة والكن 
هدا ق الجحکم دون ما سق وهو عزلة حبر مشہور حتی لايكفر حاحده ولكن وز 
النسخ به لآن بين من يمتد بقوم من الملاء أختلافا فيه » ودون هذا بدرجة أا 
الإجاع رمد الاختلاف فى الحاد a‏ إذاکانت حتفا فما فى عصر م اتفق آهل عصر 


E‏ ر بعد على أحد القولين ؛ فقد قال بمض العلهاء : هذالا يكون إجماعا » وعندا 
موا نزلة خير الواحد فى كوله موجبا للعملل غير موجب لملم . 
قال رى الله عنه : وكان شيخنا [ الإمام الملوانى رجه اله ] بقول : هذا على 
قول محمد رجه الله يكون إجاعا ؛ فأما على قول أهى حنيفة وألى يوسف رهما اله 
تمد رحمه الله ان قضاء القاضى بحجواز بیع 


لاکون إجماعاً ٤‏ فإن ا أرواية عو ظة عن 


أم الولد باطل » وقد كان هذا حتفا فيه بين السحابة م أنفق من مدم على أله 
لا جوز بيعها فكان هذا اء مخلاف الإجاع عند مد » وعلى قول ألى حنيفة 
وای إوسف رجهما الله ينفذ قضاء القاضى به لشهة الاختلاف فى الصدر الأول 
ولا يثبت الإجاع مع وحود الأختلاف فى الصدر الأول . قال رضى اله عنه : 


. وف الهندية : فاحتارت‎ .١( 

(۲) على قول مر وان م٠ود‏ رضى اله عنما واحدة رجمة وعلى قول زيد ثلاث فى «بوط 
شس الأعة س مامش المياة . 

(۳) وى الععانية والهدية : فإن الادثة 

(۲) ما بن الر عبن زيادة من اأمماندة واهندية 


TE 
الوه عندی ا هذا إجاع عند اعانا ج للدلبل الذى دل عل أن إجاع‎ 
أهل كل ءصر إجاع ممتبر » ونما ينغد قضاء القاضى بجواز بيمها لشمهة الاختلاف‎ 
فى أن مثل هذا هل يكون إجاءا ؟ فمل اعتبار هذه الشهة يكون قضاؤه فى جمد‎ 

فنه » فلهدا تفده 3 حنفة رمه الله . 

و و و ن اا إجاع الأمة والذىكان الفا فى الصدر 
الأول من الأمة وغوه لا مطل قوله فلا مت الإحماع يدون قوله ؛ أله و 
لو بی حبأً إلى هذا الوقت لم ينقد اللإجماع بون فو فد ذا کان متا ؟ 
0 اعا E TEE‏ ثبت الإجاع بمده لوجب القول بتطايله » 
ولا نظن أا ا ا لن غای ونی اف چیا ی زو وان وان اجا 
بعده على خلاف قوله » ولا لابن مسعود رضی انه عنه“ ف ذوی الأرحام 
على مول المتاة وإن أجموا بده على خلاف قوله » وقد قلم ذا قال لاەر i‏ زت 
خامة DY‏ سم وطنہا E E‏ ل لا بلزمه المد ؛ 
لأن عر رضى الله عنه كان اها تطليقة رجمية وقد أجمعوا بعده على خلاف ذلك 
ودا صح نمه القلاث فيه » فدل أن الاحماع لا شت عثل هدا . 

وجه قولنا أن المتبر إجاع أهل كل ععر لا بينا أن المقو د كون أحكام الشرع 
ع وا و ا ا اع ار الا اروت داگ عن انكر وذلك 
ا a‏ ا ر وغ ولغن باق 
بعد لاف قوم ف منم ت حك الإجاع ف کد لاف لا بعت i‏ واحد کان يلاهم 
إذا احتمءوا ف مره عل خلافه » وەل هدا ا عل التقدبر من رسو أله 
صل الله عله وسل ان لو عرض عله الفتوى » ومعلوم أ لو ع ض عله فقال : الصوا 
هذا انه ست الجحة به ولا بضال الال ااه قبل هدا التنصيس ۾ ف كدذلاك هنا 
لا يضلل المالل خلافه قبل هذا الإجاء ؛ آلا غا اء کا اون إل ت 


المد رود ما ا 0 ت ات Aa‏ إا ال حح أ ت ی حر واستداروا 
ت . ُ‫ - 2 ت . ت ة۹ 


)١(‏ وكان فى الأصل : ولا نن أحدا قول ذا إلا ان عاس الج » ولا ان مسمود. 
(۲)( وف اهندية : ا أنه لا تر 


— ۳۳۹ 

کهیشهم وجوز رسول الله صلی اله عليه وسلم صلام ؛ لأن ذلك كان قبل 
الملل بالنص الناسخ » وابن عباس رضى الله عنما کان هول بإباحة المتعة م دجم 
إلى قول الصحابة » ويثبت الإجاع برجوعه لا عالة وم يکن ذلك موجباً تضلیله فا 
كان يفتى به قبل هذا . فأما ما إذا قال لاءرأته أنت خلية فإغا أسقطنا الحد هناك 
بالوطء لا لأن اتفاق أعل المصر بعد الحلاف ليس بإجاع ولكن للشهة التمكدة 
فى هنا الإجاع بسبب اختلاف الملماء فإن الجد يسقط بأدلى شهة » والله 

أعل بالحققَة . 

باب الکلام فى قبول أخبار الآحاد والسل ہا 


قال فقهاء الأمصار رجهم اله : خبر الواحد المدل حخة للعمل به فى أ الدين 
ولا ثبت به عل اليقين . وقال بمض من لايمتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة 
فى الدين أصلا . وقال بض أهل الحديث : يبت خير الواحد عل اليقين » مجم 
من أعتبر فيه عدد الك دة ليكون حجة » ومهم من اعتر أقصى عدد الكهادة 
وهو الارلعة . 

أما الفريق الأول استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به عل » وإذا 
کان خر الواحد لا يوجب العمل لم جز اتباعه والعمل به ہا الظاهر › وقال تمالی : 
« ولا تقولو| على الله إلا الحتى » وخبر الواحد إذالم يكن معصوماً عن الكذب 
[ محتمل للكذب ] والناط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا تجوز القول بإ جاب 
العمل به ف الدين » وقال تمالى : « إلا من شد بالمتى وم يمدون » وقال تمالى : 
« وإن الظن لايغى نو الق شب ٭ وى ى الصدق فى خبر الواحد غير ثابت 
إلابطريقالظن ؛ ولأن خبر الواحد عتمللاصدق والكذب والنص‌الذى هوعتمل ° 
لا کون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من الحتملين فيه جوز أن بکون شرعا 
فلأن لا جوز الممل با هو محتمل لاكذب والكذب باطل أصلاً كان أولى . 
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور الماملات ؛ لأن الذى بترتب علما حقوق المباد 

)١(‏ زيادة من الممانية 


(۲) أى عمل فول - كذا بهامش المانية . 
(۲۱( 


— ۳٢ — 

والساد يمحزون عن إظهار كل حى هم بطريق لا يبق فيه شك وشهة » 
فلاجلالضرورة جوزنا الاعماد فما على خبرالواحد » ولمذا سقط اعتبار اشتراط المدالة 
فيه أيضا » فأما هنا الثابت ما هو حق لله واله موصوف بكال القدرة يتمالى عن أن 
يلحقه ضرورة أو جز عن إظهار حقوقه با لا يبق فيه شك وشهة » فلهذا لا مجمل 
امعتمل لاصدق والكذب ححة فيه . وعلل هذا تخرج ال ہادات أبضاً فإن القياس 
فان لا يكونحجة مم بقاء احنالالکذب رکناه بالنسوص وبالممتی‌الذی أشر نا إله 
أنمامشر وعة لإثبات حقوق المباد » والحاجة إلهاتتجدد للمباد ن ى كلوقت وم يمجزون 
ن إثبا ت كلح لمم با لا يكون محتملا ؛ ولأن‌القوليا قلم يؤدى إلىأن بزداد درجة 
ا ا ا 
الوحى ؛ فإن خبره فى أول أعره إعا كان واجب القبول باقتران الممجزات به » فر 
بقول بان خبر غیره یکون مقبولا من غير دلیل بقترن به فقد زاد درجة هذا المخبر 
على درجة الرسول » وأى قول أظهر ٠سادا‏ من‌ هذا ! ولا خلاف أن أصل الدن كالتوحيد 
وصفات الله وإثبات التبوة لا يكون إلا بطريق يوجب المل قطماً ولا يكون فيه شك 

ولا شة » فكذلك فما يكون من أمر الدين . 
وحجتنا فى ذلك قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات » الاَية » 
وقال تمالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أووا الكتاب لتبيننه لاناس » الآية » فى 
اتین الَذبتین ہی لکل واسد عن اكان » وأمر بالبيان على ما هو الم فاجع 
المضاف إلى جاعة أنه يتناول كل واحد مهم ؛ ولأن أخذ الميثاق من أصل الدين » 
والحطاب للحاءة با هو أصل الدين يتناول كل واحد من الحاد » ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أعر السامم بالقبول منه والممل به ؛ إذ أعر 
الشرع لا يخاو عن فائدة حيدة ولا فائدة فى الى عن الكتان والأمر بالببان سوى 
هذا . ولا يدخلعليه الفاسق فإنه داخل فىعموم الأعر بالبيان ثم لا بقبل بيانه ف الاين 
لله خسوص من هذا النص بنص آخر وهو مافيه أعر بالتوقف فى خبر الفاسق » 
م هو مزجور عن ١‏ كتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم بترتب البيان عليه ؛ 
فع هذا الوحه بانه يفيد وجوب القول والعمل به » وقال تعالى : « فلولا نفر 
من كل فرقة مهم طائفة » الآبة » والفرقة اسم لاثلابة فصاعدا » فالطائفة من الفرقة 


— O  — 
بمضها وهو الواحد أو الاثنان » فن أعر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قوم‎ 
› للا نذار کی بحذروا » تاصيص على أن القبول واجب على السامهين من الطائمة‎ 
وأنه يازممم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالحجة » ولا بقال الطائفة‎ 
: اسم للجاعة لأن المتقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة . قال تمد بن كمب‎ 
هو اع للواحد وقال عطاء : اسم لانن . وقال اآزهری : لفلالة.. وقال ا‎ 
لمشرة » فيكون هذا اتفاقا مهم أن الاسم حتمل أن ينناول كل واحد من هذه‎ 
الأعداد » ول يقل أحد بالزبادة على المشرة » ومملوم أن بخبر المشرة لا ينقنى توم‎ 
الكذب ولا خر من أن يكون محتملا » فعرفنا أنه لا يشترط أوجوب العمل‎ 
كون الغر بحيث لا يبق فى خبره همة ااكذب . ثم الأصح ما قاله تمد بن كم ؟‎ 
: فقدقال قتادة فىقوله تعالى : « وليثهد عذايماطائفة » الواحد فصاعدا » وقالتعالى‎ 
وإن طائفتان من الؤمنين افتتاوا » نقل فى سبب النزول ألما كانا رجلين » وق‎ « 
: ساق ا ھال عله فإنه قال تمالى : « فاصلحوا ہما » وم قل بيهم » وقال‎ 
. فأصلحوا بین آخویک » فقد سى الرجلين طائفتين‎ » 
: فإن قيل : هذا يميد فإن هاء التأنيث لا تلح بنعت الواحد من ال كور . قلنا‎ 
هذا عند دكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من ال كور والإناث » فلاعرب‎ 
عادة فى إ لاتق هاء التأنيث به وكتاب اله يشهد به » قال تمالى « وإن تدع مثقلة إلى‎ 
: لها لا حمل منه شىء » والراد الواحد لامن الإناث خاصة بدليل قوله تعالى‎ 
. » ولو کان ذا قرلی‎ « 
فإن قبل : هذا خطاب میم الطوائف بالانذار وم يبلغون حد التواتر ويكون‎ 
خبرم مستفيضاً مشنهراً . فلنا : لا كذلك فاجع الضاف إلى ججاعة يتناول كل واحد‎ 
مهم كقول القائل : لبس القوم ٿيا مم » وف‌قوله تمالى : «إذا رجعوا الهم » مايدل‎ 
على مافلنا ؛ لان الرجوع إنما بتحةتق عن كان خارجا من القوم "م مار قادما علمم‎ 
وإتيان ج الطواثف إلى كل قوم لاإذار ل ن وع الهم محم أن هذا‎ 
ل وکان شر طا لبینه رسول انه صلی الله عليه وسل همم وکلغهم ان یفعلوه » ولو فعلوه‎ 


٠ وف المانية : فلا يحرج‎ )١( 


٤‏ س 


لاشتهر وم ينقل شىء من ذلك فى الآثار » والذى بتحقق رم" الإججاع للدوران 
للاٍنذار لا ينقطع توم الكذب عن خبرم لبقاء احال التواطؤ بيهم » فكان 
الاستدلال قابا وإن ساعدنام على هذا التأويل . 
فإن قبل : عندنا الرا< جم إل کل فریتی مأمور بالإنذار با مه اقومه وإن ) يکن 

علهم أن يقبلوا ذلك منه » بل الأقصود أن يشر ذلك وعند الاشهار نت مهمة 
الكذب فتصير ححة حيتقذ ء إنرلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء اكادة وإن 
كان العمل بشهادله لا بحب مالم م المدد بشاهد آخر وتظهر المدالة بال ركية . 
قلعا : الشاهد إذاكان وحده فليس عليه أداء الكهادة ؛ لأن ذلك لا بنفع المدعى وربا 
يضر بالشاهد فلو م يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لا وجب الإنذار با حع » 
ثم لما ثبت بالنص أله مأمور بالإنذار ثبت أنه بحب القبول منه » لأله فى هذا ازل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه کان مأموراً بالإنذار م کان قوله مازماً لاساممين » 
کیف وقد بین الله تمالی حكر القبول العمل به فی إشارة بقوله : « لعلهم بمحذرون » : 
أى لك بحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد أزوم الحجة إيام » كإ قال تمالى : 
« فليحذر الذين بخالفون عن أمره » والأمص بالحذر لا يكون إلا بعد نوجه الححة. 
فل أن ر رادو ن٤‏ زان النى عليه اللام كان موتا إلى الناس 
كافة » قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس » وقد بل الرسالة بلا خلاف 
ومعاوم قينا أنه ما أنى كل أحد فبلغه مشافهة › ولکنه بلغ E‏ 
برسول أرسل إلهم » وآخرين بكتاب » وكتابه إلى ملوك الأفاق مشهور لا يعكن 
إنكاره » فلو لم يكن خبر الواحد حجة اكان مبلا رسالات ربه بهذا الطريق إلى 
الناسكافة » وقد فتحت البلدان النائية على عهده كالين والبحرين وهو ما أتام تسه 
ولكنه بمث عامل إلى“ كلناحية ليمدهم"الأحكام » على ماهو سير الوك اليوم فى 
. بمث المال إلى البلدان لأجل أمور الدنيا ء فلو م يكن خبر الواحد حجة ف أمور الدين 
لا اکت به رسول اله صلی اله عليه وسار فی حق الذين آمنوا وکالوا بالبعد من 
)١(‏ وف الممانية والمندية : مهم الاجتاع 

(۲) وفى المندية : فى كل ناحية . 
(۴) وف الممانية : ليباغهم . 


Yo —‏ — 
حضرته » وكذلك الخدرات فى بيونهن لم بحضرن محجلسه فى كل حادبة ولكن 
إلهن ويم هومن » فاو م يكن خبر الواحد حجة لكلةهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الإتيان إليه لماع منه ولو فمل ذلك لاشنَهر » ولا بقال إغا أ كتنى بذلك لأن 
من بمثه رسول الله معلا إلى قوم لا بقول لمم إلا ماهو حق صدق فكان ذلك 
کرامة لرسول اله ولاوجد مثل ذلك فی حق غیر م من‌الخرین ؛ لأنه ل وکان بہذه 
الصفة لنقل هذا السبب كرامة هے ولاعقاہم ؛ آلا ری آن وول ات صل الله عليه 
رضی الله عنه إن اللالكه غسلته » ونی جعفر رضی الله عنه إن له جناحین بطیر ہما 
فى الجنة . ثم كا أن من بمثه رسول الله عايه السلام خليفته فى التبليغ فكل من حع 
شیٹا فی امم الدین فهو خلیفته نی التبلیغ مامور من جهته بالبیان کالبموث لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ألافليبلغ الشاهد” الغائب » ولقوله عليه السلام : « نشترافه اعرا 
مع منا مقالة فوعاها کا مها م أداها إلى من يسممها » فرب حامل فقه إلى غير 
فقيه » ورب حامل فته إلى ما هو أفقه منه » فینرنى أن ثبت رجح انب الصدق فى 
خبر كل عدل أيضا كرامة أرسول الله عليه السلام . وق قول « فرب حامل فقه » 
بيان أن ماخر به الواحد مقه والفقه ف‌الدين ما يكون حجة » ولانا نعل أنه عليه السلام 
كان يا كل الطمام وما كان بزرع بنفسه لبتيقن بصفة الحل فما بأ كله وقدكان مأموراً 
بأ کل الطبب » قالتمالی : « يأا الرسل کلوا من‌الطیبات » وربا کان مہدی إلیه 
على ما روی أن سلمان رضى الله عته أهدى إليه طبقا من رطب » وأن بريرة رضى الله 
عنٰہا كانت تہدى إليه » وكان يدعى إلى طمام » فلو م يكن خبر الواحد حجة للعمل به 
فحت الہ تمالی لا اعتمد ذلك فا با کله » ولا بقال : کان بعل من طریق "الوح ی حل 
ما يتناوله لله ماكان منتظر 7 الوحى عند أ كله ؛ ألا رى أنه تناوللقمة من الشاةا[صلية 


٠ وى الهندية : غيره‎ )١( 

)١(‏ وفى المانة والهندية : ولٔا 

(۳) وف المماية : ,طربق 

. وف المندية : يذظر الوحى عند أ كل كل لقمة‎ )٤( 


SAN 
فلا لم يسغها سأل عن شأها فأخبر بذلك فأ بالتصدق مها » وتناول لقمة من الشاة‎ 
السمومة » فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحى عند كل أ كلة . والدی يژید ما قلنا حر‎ 
الشهادات ؛ فإن الله تمالى آم القاضى بالقضاء بالشهادة » ومعلوم أن الاحبال يم يعد‎ 
شهادة شاهدين » فلو كان شرط وجوب العمل بالحبر انتفاء نهمة الكذب من كل‎ 
° اء هدا الاحال‎ a وخه أ وحب عل القافی القَضاء بالشهادة‎ 
فإن قبل : اكادات لإظهار حقوق المباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر‎ 
قا هو من حقوق المباد . قلنا : كا بحب القضاء عا هو من حقوق المباد عند أداء‎ 
الشهادة جب القضاء با هو من حقوق الله تعالى"“ كد الشرب والسرقة والزناء م‎ 
وجوب المضاء بالثهادة من حقوق الله تعالی حتی إذا امتنع من غير عذر يفسق » وإذا‎ 
لبر ذلك أصلا یکفر » إلا أن سببه حت المبد وه لا حرج من أن يکون حقا له تمالى‎ 
کال زکاة » فالا جب حقا لله تمالی بسبب مال هو حت المبد . وقد یترتب على خبر‎ 
الواحد ف‌الماملات ما هو حق الله تمالى حو الإخبار بطهارة الأء وجاسته » والإخبار‎ 
فإله يترتب على‎ ٤ بأن هذا الثىء أهداء اليك فلان » وأن فلانا و نی بیع هذا الشیء‎ 
» هذا كله ما هو حن الله تمالى وهو إباحة التناول ؛ فإن الحل والمحرمة من حق؟ اله‎ 
ولا يظن بأحد أنه لا رى الاعباد فى مشل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على‎ 
الناس الوصول إلى حواتجمم ؛ ألا رى أنه وإن أخبره أن المين ملكه ببيعه فن‎ 
. اجار أنه غاصب » وإذا ألجأته الضرورة إلى التسلم فى هذا بقاس عليه ما سواه‎ 
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء بمة الكذب عن المبر العمل به فبا هو من حق الله‎ 
تعالی » ومہذا بین طا من زع أن هذا تمل بغیر عل ؛ فإنه عندنا عمل بعل هو ثابت‎ 
وما شہدنا إا عا عمتا » وإعا والوا ذلك ماعا من مخبر أخبرم به » وقال : « فان‎ 
وإعا قال ذلك باعتبار غااب الرأى واعاد نؤع من الظاه » فدل‎ ٠ علمتوهن مؤمنات‎ 
على أن مثله عل لا ظن إا الظن عند خبر الفاق » ولمذا اأص الله بالتوقف فی خبره‎ 


. وف المندية : من حق الله‎ )١( 
٠ وفى الممأنية : من حقوق‎ )۲( 


— ۷ — 

وبين المنى فيه بقوله : « أن تصيبوا قوماً جهالة » فيكون ذلك بياتا أن من اعتمد 
خبر المدل فى الممل به يكون مصيباً بعر لا بجهالة إلا أن ذلك [ عل" ] باعتبار 
الظاهر لأن عدالته ترجح جانب الصدق فى خره » وإذا كان هذا النوع من الظاهر 
يصلح حجة لاقضاء به فلأن إصلح حجة لاعمل به ف أعر ادن کان أولى ؛ لأن هذا 
ا لحك أسرع ثبوتا ؛ ألارى أن بالقياس يثبت » ومعلوم أن هذا الاحمال فى القياس 
أظهر » والقاس دون خر الواحد » ومن لا جوز الممل خر الواحد هنا يفزع إلى 
القياس » فكيف يستقى ترك العمل عا هو أقوى لبقاء احمال فيه والفز ع إلى ما هو 

دونه وهذا الاحتال فيه أظهر ؟ 


فإن قبل : هذا سهو ؛ فإن الكاوم فىإثبات الم ابتداء والقياس لايصلح لنصب 
المج ابتداء وإعا ذلك بالماع تمن زل عليه الوحى وقد کان وا عن مثل هذا 
الاحنال فى خبره ٠‏ فمرفنا أله لايثبت المىك ابتداء إلا بمخبر يضاى الماع منه وذلك 
أن ببلغ حد التواتر » إلا أن فى القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس" فام 
بحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضى ولايتمكنون من مثل هذا المبر فى كل 
حق بحب لبعضهم عى بض . قلنا : رضينا ذا الكلام ونقول : حاجتنا إلى معرفة 
أحكام الدن وحقوق اله تمالى علينا لنعمل به مثل حاجة من کان فی زمن رسول اله 
صل الله عليه وسل بمحضر نه وکا وا یس ممون منه » ومملوم أن بمد آطاول‌اازمان لا بوجد 
مثل هذا البر فى كل حكر من أحكام الشر ع » فوجب أن بجمل خر الواحد فيه حجة 
لعمل باعتبار الاه لتحةق الحاجة إليه » كا جمل مثل هذه الماجة ممتبرآًفق وجوب 
الةضاء على القافى إلشهادة مع ناء الاحال » مع أ لیس الطریق ما قالوا فی باب 
القضاء ؛ فإن رسول الله صلى عليه وسل کان يسمم الاصومة فى حقوق المباد ويقضى 
الشمادات والأعان » وكان بقول : « إا أنا بشر مثلكر أقضى با أحع فن قضيت 
له بشیء من حق أخيه فكا غا أقطم له قطمة من النار » ومعاوم أن مثل هذه 
الضرورة ما كان يتحقق فى حقه ؛ فقد كان الوحى ينزل عليه ولو كان توم الكذب 


.. ما رين ار بمين زيادة من الهندية‎ )١( 
٠ وى الممانية والمندية : ناس‎ )٠( 


- ۴۸ — 
فى شهادة الشہود ينع بثبوت ° العم فق إحق] العمل بشهادتهم لا قضفى رسول 
اله باكهادة قط ؛ فإنه كان متمكنا من القضاء بعل وذلك ان ع وول الوحی عليه 
فا کان جوز له أن يقضى بغر عل وقد نقل قضایاه مشهوراً بإلشهادات والأعان فهو 
دليل على ححة ما قلنا . والا ارعن رسول الله صلى الله عليه وسل وعن الصحابة 
رى الله علهم ف العمل بخبر الواحد أ كر من أن عی٤‏ واشپر من ان ي ٤‏ 
ذکر تمد رجه اله بمضہا فی الاستحسان » وأورد أ کثرها عیسی بن أن رجه الله 
مستدلا بجواز الممل بخبرالواحد» ولكنا م نشتغل ما شرا » ولمانا أن الإصوم 
يتعنتون فيقولون كيف بحتجون على وجوب العمل خير الواحد بالأحاد من الأخبار 
وهو نفس الحلاف فلهذا اشتغلنا بالاستدلال با هو شبه" المعسوس » فكأن عيسى 
این أبان إا استدل مها لكونما مشهورة فى حيز التوار ؛ ولأن الممل بالقياس جار 
فما لا نص فيه » ثبت ذلك بانفاق الصحابة » وخبر الواحد أقوى من القاس ؛ لأن 
امول به وهو قول رسول اله صلى اله عليه وسل لا شهة فيه وإنما الشهة فى طريق 
الاتصال به » وفى القياس الشهة والاحتال نى المعنى امعمول به والطريق فهما غالب 
الرأى » فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبرالواحد بالطريق الأولى . 
يقرره أن المامى إذاسأل الف حادثته فأفتى بشىء يازمه العمل به » ولوسأله عن اعتقاده 
فى ذلك فأخبر أنه ممتقد لمايفتيه ب هكان عليه أن يمتمد قوله وفيه احتالالسهو والكذب 
ولكن باعتبار فقهه يترجح انب الإصابة » وباعتبار عدالته بترجح جانب الصدق فيه 
فيجب العمل به » فكذلك فما خر به المدل لأن جانب‌الصسدق یتر جح بظهور عدالته » 
وماقالوا إن ف‌هذا إثبات زيادة درجة“ لير غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين ؛ 
فإن ال حاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت عل اليقين بنبوته » ولیکون خره موجباً عل 
اليقين ولا شبت مثل ذلك بخبر مثل هذا افر ؛ ألا ترى أن الممل بخبر المخر فى 
العاملات خا عدلا کان أو فاس إذا وقع فى قلب السامع أنه ضادق » ولا پکون فى 
)١(‏ وفى العمانبة والمندية : #بوت الملم . 

. زيادة من المندية‎ )١( 
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هذا قولا بزيادة خبره على خر المعصوم عن الكذب . وأما من قال بأن خير الواحد 
يوجب العم فقد استدل با روى أن النى عليه السلام قال لماذ حين وجهه إلى الين : 
« م أعلهم أن الله تمالی فرض علهم صدقة فى أموالمم » وعراده الإعلام بالإخبار » 
وأما إذا م يكن“ خبر الواحد موجباً للعم للسامع لا يكون ذلك إعلاماً ؛ ولأن الممل 
جب حبر الواحد ولا مجحب العمل إلا بملم » قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به 
عر » ولان اللہ تمالی قال فی نبا الفاسق :» أ تصينوا قوما حهالة » وضد الحهالة 
E‏ ببان أن الملم إعا لا يم حبر الفاسى واه ثبت 
ا بر المدل . م قد بشت بالأآحاد من الاخار ا کون الج فيه الالم فط نحو 

اب القبر » وسو وال من ونك 4 وره أف ال انسار > هذا 
ينين أن خير الواحد موجب لملم . ولكنا قول + هذا القائل كاه حى 
عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم القن ؛ فإنبقاءاحتالالكذب 
فى خبر غير الممصوم مماین لایحکن إنكاره ومع الشهة والاحمال لا ثبت يشبت اليقين وإنعا 
شات س يون الى و طا نة القلب بترجح حجان الصدق ببعض لأسباب وقد يا 
فبا سبق أن علم اليقین لا بثبت بشبت بالشپور من الأخبار هذا المنى فكيف يثبت 
الواحد وطمأنينة القلب E ae‏ 
العمل باعتباره كا جوز العمل بعثله فى باب الةبلة عند الاشتباه » وينتنى بإعتبار مطلق 
المحهالة لأنه ج جانب الصدق بظهور العدالة » بخلاف خير الفاسق فإنه يتحقق فيه 
المارضة من غير أن ترج أحد الجانيين . 

ور الوه ق غات الو و عرها فشا مشبو رة وتبا اخادوی 
توج عقد القلب عليه » والابتلاء بعقد القلب على الشىء عنزلة الابتلاء بالممل به 
أو أم » فإن ذلك ليس من ضرورات الم ؛ قال تعالى : « وجحدوا بها واستيقتتما 
أنفسهم » وقال تعالى : « يعرفونه کا يعرفون أبناء م » فتبین"“ أ ہم رکوا ك 
E‏ 


۰ وفى الم عانية : فإذا ن¿ یکن‎ )١( 
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العمل بها . وحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب 
للعلم ضرورة . قال : ألا رى أن من مر پاب فراق: ار غل الت وم تجوز 
مخرج من الدار وهى تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة بهذا المبر لاقتران هذا 
السبب به . قال : وهو عل محدله انه تمالى فى قلب السامع عتزلة العم للسامع بخبر 
التوار إذ ليس ف التوار إلا مجموع الآحاد» وبجوز القول بان الله تمالى بمحدله 
فى قلب بض الساممين دون البمض ك أنه حدث الول يعض الوطء دون البمض . 
وعداقول إطل » فإن ما يكون ابت ضرورة لا حتاف الناس فيه ء رة الملم الواقع 
با معاينة والملم الواقع بخبر التوار . م فى هذا إبطال أحکام الشرع من الرجوع إلى 
البينات والأعان عند تمارض الدعوة والإنكار » وا مصير إلى اللمان عند قذف ازوج 
زوجته فإن القران من أبين الأسباب » وكان ينبنى أن یکون خبر الزوج موجبا العم 
ضرورة فلا جوز للقاضى عند ذلك أن يصير إلى الامان » وكذلك فى سائر الحصومات 
ينبغى أن ينتظر إلى أن بحصل له علم الضرورة بخبر الخبرين فيعمل به ٠‏ واقتران 
المجزات بأخبار الرسلمن أقوى الأسباب . ثم الملم الاضل وةتكون فن 
لا رورا وک ستقم مع هذا لأحد أن بقول إن بخبر الواحد يشبت الملم 
الضرورى محال من الأجوال: 
فان قبل : ققد قللم الآن إن من جحد الرسالة فإغا جحد بعد الملم بها » فدل أن 
الملم الضروری کان ثابتاً بالبر . قلنا : إا كان ذلك من قوم متمنتين عرفوا نمت 
ل الله صلی الله عليه وسلم ونبوته من کتابہم تم جحدوا ددا > کا قال تعالی : 
« وإن فر قا مهم لی کتمون ا حى وم يملمون » ولا يظن اذ ان جيم الكفار 
كانوا عالين بذلك ضرورة م تواطئوا على الجحود على ذلك؛ لأن فى هذا القول نى 
الملم بخبرالتوار ٠‏ فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف جوز إثبات 
عل الضرورى عند خبر الواحد بطريق يدل على نی العم حر التوار » وعثل 


)١(‏ وفى العمانية : يكون مكتر 
(۲) وف العمانية والمندية : مع ذلك . 
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يتبين عوارالبطلين » والله ولى التقين . فأما خرالغر باوت إنغا بوجب سكون النفس 
وطماينة اللي ١‏ ألا رى آم إا سك أخر مول احق شاع الاو من 
اللطان فأظهر هذا تشكاف فيه ولو كان الثابت له علا ضروريا لما تشكك فه 
خير الواحد . 
وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة فى باب الشهادات ؛ 
فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت الم على وجه جب العمل به » فعرفنا أن بدون ذلك 
لا ثبت الملل على وجه بحب العمل به فى خبر متميل بين الصدق والكذب . والاليل 
عليه أن أا بكر رضى اله عنه حين شد عنده الغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النى 
ا أطمم الحدة الدين قال : ات بشاهد أخر فشهد معه مد بن مسلمة 
زى أله جنه ولاروى او قوعي لمر شر الاستدان فقال انت شاه 
آخر فشهد ممه ابو سمید الحدری رضی الله عهم . وقال عر رضی الله عنه فی حدیث 
فاطمة بنت قيس رضى الله عا : لا ند ع كتاب ربنا ولا سنة نينا لقول اعرأة لا ندری 
أصدقت أم کذبت . وقال على رضی الله عنه فى حديث أ سنان الأشجمى رضى اله 
عنه ف ء پر الل : ماذا نصنع بقول أعرانى بوال على عقبه ! فن هذا بیان اہم کالوا 
لا بقبلون خر الواحد وکا وا يەتەرون لطما نينة القلب عدد الشادة ک۴ اوا یعترون 
لذلك صفة المدالة » ومن بالغ فى الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لان ما دون 
ذلك تمل » وتام الرجحان عند انقطاع الاحمال بحسب الإمكان . 
ولكنا نستدل بقوله تمالى : « كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المتكر » ومعاوم أن هذا النمت لكل مؤمن » فهو تنصيص على أن قول 
كل مؤمن فى باب الدين يكون أعراً بالعروف ونهياً عن المنكر » وإنما يكون كذلك 
إذا كان بحب العمل با يأعر به من المعروف فاشتراط المدد فى الأمرين يكون زيادة . 
وجيع ما ذ كرا حجة على هؤلاء ولا حجة م فی شىء ما ذكروا ؛ فإن هذه الأنار 
إنما تتكون حجة لمم إذا أثبتوا النقل فما من انين عن ائنين حتى اتصل م ؛ لأن 


(۱) روی آبو موسی رضى اله عنه أن النى عليه السلام قال : ٠‏ إذا استأذن أحدك بيا 
فلم يؤذن له فليرجع » هامش العنمانية ٠‏ 
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بدون ذلك لا تقوم المحجة عتدم » ولا يتمكن أحد من إثبات هذا فى شىء من‎ 
أخبار الاحاد . م إنما طلب أبو بكر رضى الله عنه شاهداً آخر من النيرة لأنه شك‎ 
فى خر باعتبار معنى وقف عليه » أو باعتبار أنه أخبر أن هذا القصاء من رسول اله‎ 
صلی اله عليه وسل کان بعحضر من الجاعة فأحب أن يستقبت لذلك . وكذلك عر‎ 
رضی الله عنه إغا آم أا موسی أن اتی بشاهد آخر لأله أخبر عا تمم به البلوى‎ 
فيحتاج اللاص والمام إلى معرفته فأحب أن يستفبته » ولو م بأت بشاهد آخر لكان‎ 
يقبل حدثه أيضا . وذ كر بعض التأخرين من مشايخنا رهم الله أنه لا بةبل حدثه‎ 
لو ل بأت بشاهد آخر فى ذلك الوقت ؛ لأن فى الرواة ومئذ كثرة فكان لا تتحقق‎ 
الضرورة فى العمل بخ الواحد ومثله لا يوجد بعد تطاول اثزمان . ولكن الأسح هو‎ 
الأول » وعليه نص تمد رحمه الله فى كتاب الاستحسان فقال : لو لم بأت بشاهد آخر‎ 
لکان يقبل حدیثه أيضاً ؛ آلا تری أنه قبل حديث ضحاك بن سفیان رضی الله عنه‎ 
ف آوريث الرأة من دية زوجها > وقبل حدیث عبد ار حن بن عوف رضی الله عنه‎ 
فى الطا ون حين رجم من الشام » وقبل حديثه أيضاً فى أخذ الجزية من الجوس وم‎ 
يعالب منه شاهداً آخر » وإغا م قبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مالفا للكتاب‎ 
والسنة فإن السكنى لما منصوص عليه فى قوله : « أسكنوهن من‌حيث سكتنم » وه‎ 
قالت ول حمل لى رسول انه عليه السلام نفقة ولا سكنى » وإنما م يقبل على رضى‎ 
الله عنه حدیث انی سنان لذهب له کان ینفرد به وهو أنه كان لا يقبل رواية الأعراب‎ 
وان عاف زاوی ادا رو ل جدھا د آبا بك الشديی زى اش عن :إلا رى‎ 
أن ابن مسمود رضی الله عنه لا ل یکن هذا من مذهبه قبل حدیث ای سنان وسر به‎ 
وباب الشهادات ليس نظير باب الأخبار بالاتفاق ؛ فن الكادة كل اءرأتين نقومان‎ 
مقام رجل واحد » وف الأخبار الرجال والنساء سواء . ولكن نقول : اشتراط المدد‎ 
فى الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى ؟ فإن الملم المحاصل بخبر الواحد‎ 
المدل لا يزداد بانضام مثله إليه » واتتفاء مة الكذب لا بمحصل أيضاً بنصاب‎ 
الشهادة » فعرفنا أن ذلك ما استأثر الله بملمه والواجب علينا فيه اتباع النص » وباب‎ ٠ 


٠ وفى المندية والمانية : فل‎ )١( 
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الأخبار ليس فى متاه ؛ ألا ترى أله لا اختصاص فى باب الأخبار بلةظ الكهادة 

ولا عجاس القضاء » وأن الشهادات الموحبة للقضاء مختص بذلك . وكذلك حر 

الأخبار لا بختلنيباختلاف الخ به من أحكام الين وختلف باختلاف المشهود به » 

فيثبت بعض الأحکام بشهادة النساء مع الرجال ولا شبت البعض ويثبت البمش بشهادة 

اعرأة واحدة > وقد جمل رسول الله صلی الله عليه وسلم شهادة خزعة رضى الله عنه 
حجة تامة . وسنقرر هذا الكاوم فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 


قال رضى الله عنه : هذه أربمة أقسام : أحدها أحكام الشرع التى هى فروع الدين 
فما“ بحتمل اانسخ والتبديل » فإنها واجبة لله تمالى علينا ياز.نا أن ندين مما . وهى 
نوعان : مالا بندری' بالشهات کالمبادات وغيرها » وخر الواحد المدل حجة فما 
لإبجاب الممل من غير اشتراط عدد ولا لةظ بل بأوصاف تشترط فى الخبر على ما نبينه » 
وهذا لأن المعتر فيه رجحان انب الصدق لا اتتفاء احتال الكذب » وذلك حاصل 
من غير عدد ولا تميين لفظ » وليس ازيادة المدد وتميين اللفظ تأثير فى انتفاء نهمة 
الكذب » والسحابة رضى الله علهم كانوا يقباون مثل هذه الأخبار من الواحد 
بالل ن غر ا شتراط زيادة المد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم + بحو 
ماروی أن علیا رضی الله عنه کان بحلف الراوی على ما قال : كث إذا م حم 
حدیثا من رسول اله صلی الله عليه وسم و ا ٤‏ وحدثنی ابو بکر 
وصدق بو بکر رضی الله عنه أن النی عليه السلامقال : « ما أذنب عبد ذا ثم توضاً 
فأحسن الوضوء وصلى "م استغفر ریه" إلا غفر له ٩‏ فن هذا بيان أنه كان بحتاط 
فيحلف ااراوى » وما كان يشترط زيادة العدد ولا تمبين لفظ الشهادة » فلو كان 
ذلك شر طا لاستوى فيه ااتقدمون والعاً خرون کا فى الكهادات فى الأحكام . 

وما ما یندری" بالشهات فقد روی عن ابی وف رجه اله فی الاءالى أن 
خر الواحد فيه حجة أيضاً » وهو اختيار الجصاص رجه الله » وكان الكرخى رجه 


ا٥‎ : وف المثانية والهندية‎ )١( 
. وف المثانبة : م استنفر الله‎ )۲( 
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لله يقول : خبر الواحد فيه لا يكون حجة . وجه القول الأول أن المعتر فى خر 
الواحد ليكون حجة رجح انب السدق وعند ذلك يكون العمل به واج فبا 
بتدری” بالشہات وف ثبت بالشہات ک) فی البينات » ولو كان عرد الاحمال 
مانما للممل فبا يندرى" بالشهات م بجز العمل فبها بالبينة . وكذلك بجوز العمل 
فا بدلالة“ النص مم بقاء الاحتال . ووجه القول الأخر أن ف انمال خر 
الواحد من يكون قوله حجة موجبة لاملم شهة » وما بندرى” بالشهات لا يجوز إثباته 
عا فيه شة ؛ ألا ترى أنه لا جوز إثبانه بالقياس ؛ وإنما جوزنا إثباته بالشادات 
بالنص وهو قوله تعالى : « فاستشهدوا علهن أربعة منک وما کان ثابتا بالنص 
بخلاف القیاس لا بلحق به ما لیس فی معناه من کل وجه وخر الواحد لیس فی معنی 
الشادة من کل وحه. 

والقسم الثانى : حقوق المباد اتى فبها إلزام عض ويشترك فما أهل اللل » وهذا 
لا شبت خر الواحد إلا شرط العدد » وتعيين لفظ الشهادة » والاهلية › والولاية 
لأنها تبتنى علي منازعات متحققة بين الناس بمد التعارض بين الدعوى والإنكار ء وإغا 
شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس المبر مرجحاً للخبر إلا باعتبار زيادة 
وكيد من لفظ شهادة أو مين فهما لات وكيد ؛ ألا رى أن کلات اللمان شرع فہا 
لفظ الشمادة واليين للت ركيد » وزيادة المدد أبضا لاتوكيد » وطمأًنينة القلب إلى قول 
الغنى أظهر إذ الواحد ييل إلى الواحد عادة قلما يتفق الائنان على اليل إلى الواحد 
فى حادئة واحدة ؛ ولأن المصومات إا تقع باعتبار الممم الختلفة للناس » والمصير إلى 
الترور والاشتغال بالميل والأباطيل فها ظاهر » لملها الشر ع ححة بشرط زيادة 
المدد وتميين لفظ الشمادة تقليلا لمنى الميل والتزور فا بحسب وسم القضاة . 
وليس‌هذا نظير القسم الأول ؛ فإن السامع هناكحاجته إلى الدليل للعمل”" به لا إلى 
رفع دليل مانم » وخر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوى دليل صا لذلك ؛ فأما 
)١(‏ وف الممانية : ولذلك . 
(۲) اظيره الك ارة بالأ كل والعرب فإن وجوا بدلالة الاس . وكذهك استيفاء القمصاس 


پالرمح لأن اأنس ورد يالسىف ودو قوله » ۷ قود زا اليف € هامش اامانية ۰ 
(۴) وف المثانبة وامنديه : ليل به 
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فى المنازعات فالماحة إلى رفع مامعه من الدليل وهو الإنكار الذى هو ممارض لاعوى 
ادعى » فاشتراط الزيادة فى المير هنا طمذا العنى . ومن القتعم الأول الشهادة عل 
رۇية هلال رمضان إذا کان بالسماء علة » فالثابت به حق الله تمالی على عپاده وهو 
أداء الصوم . ومن القسم الثانى اكادة على هلال الفطر فالثابت به حق الماد لأن 
ف الفطر منفعة لمم وهو مازم إيام . ومن ذلك أيماً الإخبار بالمرمة بسبب الرضاع 
فى ملك النكاح أو ملك اليين فإنه يبتنى على زوال اللك ؛ لأن ثبوت المحل لا يكون 
بدون الملك فانتفاؤه وجب انتفاء الك واللك من حقوق المباد »> فإن كان“ الحل 
والمحرمة من حقوق الله تال“ وكذلك الإخبار بالمرمة ف الأمة فإن حرمة الفر ج 
وإن کان من حن الله تما فشب وما يبتنى على زوال الماك الذى هو حق الماد فلا 
ا ن خبر الواحد حجة فما بدون شرائط الشهادة » بخلاف المحير بطهارة الاء 
ونجاسته » والمير بحل الطمام والشراب وحرمته فإن ذلك من الشم الأول ؛ لأن 
ثبوت اللك ليس من ضرورة ثبوت المحل فيه » وزوال الحل لا ببتنى على زوال الملك 
فيه ضرورة . وما اختلفوا فيه ال ركية ؛ فمند أنى حنيفة وألى يوسف رضى الله علهما 
هى من القسم الأول لا يمتبر فما المدد ولا لفظ الشمادة ؛ لأن الثابت بها تقرر 
الحجة وجواز القضاء وذلك حن الشر ع وعند مد رجه الله هو نظیر القسے الثانی 
فی اشتراط العدد فما ؛ لأنه يتعلق مها ما هو حق الماد وهو استحقاق القضاء 
للدى بحقه . 

والقسع الثالث : اعاملا الى تجرى بين المباد ا لا يتعلق بما الزوم أصلاً ؛ 
وخبر الواحد فا حجة إذا كان الخبر ميزاً عدلاً كان أو غير عدل صبياً كان أو بالق 
كافرا كان أو مسلما » وذلاك حو الوكالات والمضاربات والإذن لبيد فى التحارة 
والشراء من الوكلاء واللاك حى إذا أخبره صى مز أوكافر أو فاسق أن فلاا وكله 
أو أن مولاء أذن له فوقع ف قابه أله صادق بجوز له أن يشتغل بالقصرف بناء عى 
خره ؛ فان رسول الله صلی الله عليه وسل كان يقبل هدية الطمام من البر التق 
وغیره » وکان يشترى من الكافر أيضاً » والعاملات بين الناس فى الأسواق من 

. وف الممانية وانهندية : وإذا كان‎ )٠( 

(۲) وف الهندية : من حق اله تمالى ٠‏ 


— ۳۹ 

لدن رسول اله صل اله عليه وسل إلى يومنا هذا ظاهر لا بخفى على واحد ألم 
لا يشترطون المدالة فيمن بماماوله ويم يمتمدون خب ركل ميز خيرم بذلك لا فى 
اشتراط المدالة فيه من أارج البين . والقرق بين هذا وبين ماسبق من وجهين : 
أحدها أن الضرورة | ھن ° ] تحقق ا ل فول خر کل مز ؛ لأن 
الإنسان قلما جد المدل ليبمثه إلى غلامه أو وكيل »ولا دلیل مع السامع سوی هذا 
الير ولا يتمكن من الرجوع إليه للممل » وكذاك التصرف مع الوكيل فإن أفمى 
مایمکنه أن درجم إلىالموكل ولءله غاص غير مالك أيضاً » وللضرورة تأثير فالتخفيف 
ولا بتحقق مثل هده الضرورة فى الآخبار فا دجم إلى أحکام الشرع ؛ لأن 
فى المدول من الرواة كنرة ويتمكن السامم من ازجع إلى ل آخر يعمل به إذا 
م يصح الحر عنده وهو القياس الصحيح . والثانى وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة ؛ 
لأن المبد وال وكيل بباح م الإقدام على التصرف من غير أن يازممما ذلك » واشتراط 
المدالة لبترجح جانب الصدق من اللبر » فيصلح أن يكون مازماً وذلك فا يتملق به 
الازوم من أحكام الشرع دون مالا يتعلق به اللزوم من المعاملات . ثم هذه المالة حالة 
امسالمة » واشتراط زيادة المدد والافظ ف الشادة إا كان باعتبار المنازعة واللامومة 
فيسةط اعتبار ذلك عند المسالة . وعلى هذا بنى المسائل فى آخر الاستحسان فقال : 
إذا قال :كان هذا المين لى فى يد فلان غا فأخذتها منه م بجز للسامع أن يمتمد 
خره لأله فى خبره يشير إلى المنازعة . ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يمتمد 
خره إذا وقع ف قلبه أله سادق لأنه يشير إلىالسالة . وكذلك لو لوج اص أة فأ خبره 
خر بأماحرمت عليه بسبب عارض ۾ من رضاع أو غیره جوزل أن بعتمد خره ویزوج 
أختها . ولو أخبره ألا كانت عرمة عليه عند المقد م بقبل خبره لبه ليس ف المحرمة 
الطارئة معنى المنازعة » وفى المةارنة للمقد يتحقتى ذلك ؛ فإقدامه على مباشرة المقد 
تصرح منه بألا حلال له . وكذلك الرأة إذا أخرت بأن ازوج طلقها وهو غائب 
يجوز لما أن تمتمد خير الخبر وتتزوج بمد انقضاء المدة » بخلاف ما إذا أخبرت 
أن المقدكان يينهما باطلا ف ‌الأصل إمنى من الممانى . واأسائل علٍهذا الأم لكثيرة . 


ا زيادة من اه هة . 
(۲) وف الهانبة والمندية : فى الحاجة ٠‏ 


r VY — 


والقسم الرابع : ما يتعلق به الازوم من وجه دون وجه من‌الماملات» وذلك عو 
الححر على العبد الأذون وعزل الوكيل فإن الححر نظير الإطلاق » فن هذا الوجه هو 
N AS E A E e E EE‏ 
ففى هذا البر معنى اللزوم من هذا الوجه . م على قول أهى حنيفة رضى اله عنه 
يشترط فى هذا امبر أحد شرطى الشادة إما المدد أو المدالة » وعند أهى يوسف 
ا والشرط فيه أن يكون انبر مزا عدلاً كان أو غير عدل 
حتى إذا أخبر فاس الميد بأن مولاه قد حجر عليه يمير عجوراً ءندها اعتباراً 
للحجر بالإطلاق » فالمعنى الذى ذ كرا فيه موجود هنا » وقياساً لاخر الفضولى على 
ما إذا كان رسول الولى . وكذلك إذا أخبر الوكيل بان اموكل عزله أو أخبرت 
البكر بان ولا ستاو أخبر الشفيع ببيع الدار فسکت عن 
الشفمة أو اد امول بان عبده جنی فأعتقه › ار حنبفة ت قول فى هده ٠‏ 
شن القاسى غر معو إ5 غ المبر من عنده لأن فيه ممنى الازوم فإله يازمه 
الكف عن التصرف إذا أخبره با حجر والعزل » ويلزمما النكاح إذا سكتت بعد 
العم » والكف عن طلب الشفمة إذا سكت بعد الم » والدية إذا أعتق بعد الم 
بالحناية . وخبر الفاستق لا يكون مازماً لأن التوقف فى خبر الفاسق ثابت باانص 
ومن ضرورته أن لا يكون ملزما » خلاف الرسول فإن عبارته كمبارة الرسل » 
لم بالموسل حاجة إلى تبيغ ذلك وقلا جد عدلاً يستممله فى الإرسال إلى عبده 
ووکیله ۔ فاما الفضولى فتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير عتاج إليه 
أا لاه مه ولل بيد امرف إل أن ةما رة فليا كرا الما 
فى الحبر فى هذا القسم » ولا يشترط المدد لأن اشتراطها لأجل منازءة متحققة 
وذلك غير موجود هنا » فإن كان الخبر هنا فاسقين فقد قال بمضمم ثبت برها 
وود جد الشرطين”““ . وقال بمضمم لا يثبت لأن خر الفاسةين لا بلح لاإازام 

() وف الان ية : أن الولى . 1 

(۴) وفى الميانية والهندية : إذا آنا ٠‏ 

(۴) وفى اامانية : فقال بمضمم . 


(4) وف المعانية : الكماربن ٠‏ 
(Y)‏ 


د 
کر ا ۰ احد . ولفظ الكتاب مشنبه فإنه قال حتى کر راان او رل 
عدل فقيل : ممناه : رحلان عدل أو ر رحل عدل لان سمه هذا النعت للفر د والجاعة 
واحد ؛ أل ری أنه u‏ : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زبادة 
المدد للتو كيد هنا عنزلة اشتراط المدد فى إخبار المدول فى الشميادات فإنما للت وكيد » 
واستدل عليه با قال فى الاستحان : لو أخبر أحد الخبربن بطهارة الماء والآخر 
بتحاته وأحدها عدل والآخر غير عدل فإه يعتمد خير المدل مهما . ولو كان 
ف ند الانان ران وق الات الأخر وأحد و اروا ى فة المدالة فاته ا خد 
بقول الاثنين . وكذلك فى المجرح والتعديل كا رجح خر العدل على خر غير المدل 
يترجح خبر الثتى من المدول على خبر الواحد » فر فنا أن ى اة اددهم 
الت وكيد . والذى أسلر فی دار المرب إذا م بم بوجوب المبادات عليه حتى مضى 
زان ۾ زمه لاء © فان :أ حر بذاك 0 فقد قال مشاتخنا هو على الحلاف 
افا : : عند ألى حنيغة لا يمتهر هذا المحر فى إبجاب القضاء عليه » وعندها يمتجر . 
قال رضی الله عنه : : والأسح عندی أ رعتر الار هنا فى إحاب القضاء عنده 

جما لن هذا الخر ناب عن رسول اله صلی الله عليه وسر 9 من ا 
J‏ :» ألا فليبغ الشاهد المائر » فهو بتزلة رسول الالك إلى بده« م ھوغبر 
متكاف فى هذا المر ولكنه ا عن نقسه ما ازمه من الأعر بالمروف فلهذا 


فصل ف أقسام الرواة الذين إيكون خيرم حجة 
قال رضی اله ac‏ : اعم الرواة ومان ْ و هول ا 
و ان : من کان وا باافمه والرأى ف لاا ¢ ومن کان و 
بالمدالة ء حن الشبط والمفظ ولكنه قليل الفقه . فالنوع الأول كالللفاء 
الراشدن والممادلة وزد ی ابت ومعادذ ی حمل اف ی مو ”ی الاشعری وعازشة 


وغير م من الهورن ن ألعَمه من ٠‏ الصحابة ری اہ عم ¢ وخيرم حجة مو حه 


. وى المتانية والهندية : والاحتهاد‎ )١( 


rE 
لمم الذى هو غالب الرأى » ويبتنى عليه وجوب العمل » سواء كان المبر موافقا لاقياس‎ 
أو خالا له » فان کان مواقا قاس تابد به »وإ ن کان غالفا القاس بنرك القياس‎ 
ويعمل بالمبر . وكان مالك بن أنس يقول بقدم القياس على خبر الواحد فى العمل به ؛‎ 
لأن القياس حجة بإجاع الساف من الصحابة » ودليل اللكتاب والسنة والإججاع‎ 
أقوی من خر الواحدفكذلك ما يكون ابتا بالإججاع . ولكنا نقول : ترك القياس‎ 
أمر مشهور فى الفحابة ومن بمدم من السلف لا يكن‎ e ااا اد‎ 
إنكاره حتى يسمون ذلك معدولاً به عن القیاس » وعلیه دل حدیث عر رضی الله‎ 
عته فإن حمل ابن مالك رضی الله عنه حین روی له حديث الغرة فى الجنين قال : كدنا‎ 
آن نقضی فيه برأینا فما فيه قضاء عن رسول النه صلی الله عليه وسل بخلاف ماقضفى‎ 
به . وفى رواية : لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك . وقال ان ر رضی الله عنه : کنا‎ 
عا ولا ری بدت اعا ی حرا رافع بن خدج رضی الله عنه أن النى عليه‎ 
الملام نى عن كراء الزارع فی كتا لاز £45 ولان قول الول اق عليه‎ 
وسلم موجب لملم باعتبار أصله وإنغا الشهة فى التقلعنه اما اسف الت به اقاس‎ 
فالشبهة والاحتال فى أصله لالا لا نمر يقينا أن ثبوت الك المنصوص باعتبار هذا‎ 
الوصف من بين سار الأوصاف » وما يكون الشهة فى أصله دون ما تكون الشهة فى‎ 
طريقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة هنا باعتبار توم الناط والنسيان فى‎ 
الراوی وذلك عارض » وهناك باعتبار التردد بين هذا الومف وار الأوصاف وهو‎ 
» أصل › ا ا الذى هو معنى من المنصوص کاطیر والرأى » والنظر فيه کالماع‎ 
والقياس كالممل به » ولا شك أن الوسف سا كت عن البيان والمر بيان فى نفسه‎ 
› فيكون انر أقوى من الوسف ف الإبالة » والماع أقوى من الرأى فى الإصابة‎ 
. ولا جوز رك القوى بالضميف‎ 
فأما الممروف بالمدالة والضبط والمفظ كأى هربرة وأنس بن مالك رضى الله‎ 
عنما وغيرها من اشنهر بالصحبة مع رسول الله صل انه عليه وسل والماع منه مدة‎ 
٠ افظ( لاقباس) ساقط ءن عة والهندية‎ )١( 


(۲) وف العثانية والمندية : من أجل . 
(۴) وفى العاية والهندية : لأنه لالم : ٠‏ 


e 


طويلة فى الحضر والسفر » فإن أبا هريرة ممن لايشك أحد فى عدالته وطول حبته مم 
رسول اله صلی الله عليه وسل حتی قال له : « رر" غب ترد حًا » وكذلك فی حسن 
حفظه وضبطه ۽ ققد دعا له رسول اله لی اله عليه وسل بدلك على ما روی عنه آنه 
قال : بزعون أن أبا هريرة يكر الرواية وإنى كنت اصعب رسول الله صلی الله عليه 
وسل على ملء بطنی والأنصار دشتغلون بالقيام على أمواهم والمهاحرون بتجارا ہم » 
فكنت أحضر إذا غابوا » وقد حضرت مجلسا ارسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« من يبسط متك رداءه حتى أفيض فيه مقالتى فيضمها إليه ثم لا ينساها » فبسطت 
بردة کانت على فافاض فما رسول الله صلی الله عليه وسل مقالته م عمنّما إلى صدرى 
فا نسيت بعد ذلك شيثا . ولكن مع هذا قد اشنهر من الصحابة رضى اله عنه ومن 
بمده ءمارضة بعض روایاته بالقیاس » هذا ابن عباس رضی الله عنما لما عه پروی : 
« توضتوا ما مسته النار » قال : أرأيت لو توضأت اء سن | کت ونا مه 
أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أ کنت تتوضاً منه ! فقد رد خبره 
بالقياس » حتى روى أن أبا هريرة قال [ ل ] : ياابن أخى إذا أتاك الحديث 
فلا شرت 4 لامعال ولا غال اغا روه عار ی ار عن 6 وهو مارو :ان 
النى عليه السلام أنى بكتف مؤربة فأ كلها وصلى ول يتوضأً ؟ لأنه ل و كان عنده نص 
لا تكلم بالقباس ولا أعرض عن أقوی الححتين »› أو کان سبيله أن يطلب التارخ 
پیهما یعرف الناسخ من المنسوخ « وا عخصص الحم منذلك اللر مدا المحدث »› 
يث اشتضل پالقاس وهو مروف بالقه والرأى من بين الصحابة على وجه ل يبلغ 
درجة ألى هريرة ف الفتقه ودرجته » عرفنا أنه استخار التأمل فى روايته إذاكان عالقا 
للقیاس . ولا عه رروى : « من حمل حنازة فلیتوطاً » قال لزنا الوضوء فى حمل 
عيدان يابسة ؟! ولا ممت عائشة رضى الله عنما أن“ أبا هربرة بروى أن ولد الزن 
شرالثلاثة. قالت : كيف يصح هذا وقد قال الله تمالى : « ولازر وازرة وزر أخرى» 


. وف الهندية : سخين‎ )١( 

(۲) زيادة من اهندية . 

(۴) وفی المرب : : وكتف مؤربة موفرة ( دهن ن¿ ھا شی ٠‏ »> فى الحديث أنه عه السلاء 
أن بكتف مؤربة فأ كلها وعلى وم يتوضاً . 

٠ اظ « أن» ساقط من اله نة والهندية‎ )٤( 

() ای الوالد والوالاة س هامس المانية ٠‏ 


۳ س 


وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائشة قالت لابن خا ألا تمحب من 
RT‏ اله عليه وسل حدث بأحادرث لو عدها عاد 
لأحصاها ! وقال إبراه النخمی رضى الله عنه : كانوا بأخذون من حديث أنى هريرة 
ويدعون . وقال لوكان ولد الزنا شرالفلالة لا اتظر بأمه أن تضع . وهذا نوع قياس . 
ولا بلغ عر رضى الله عنه أن أا هريرة بروى ما لا يعرف قال : اتكفن عن هذا 
أو لألقنك بال دوس . فلمكان ما اشنهر من السلف فى هذا الباب قلنا ما وافق 
القياس من روايته فهو معمول به » وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو 
معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرع مقدم على روايته فبا ينسد باب الرأى فيه . 
ولعل ظانا دظن أن فى مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك » فهو مقدم فى المدالة 
والمحفظ والضبط كا قررناء ولكن نقل اللبر بالمنى كان مستفيضا فهم » والوقوف 
على کل معنی أراده رسول الله صلی الله عليه وسلم بکلامه مر عظم » فقد أوتى جوامع 
الك على ما قال : « أوتيت جوامم الکار واختمر لى اختصاراً » ومعلوم أن الناقل 
بالعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من المبارة » وعند قصور فهم اا e‏ 
عليه بض المراد » وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة با هو فقه | لفظ“ | رسول 
اق صلی اه عليه وسل » فلتو م هذا القصور قلنا : إذا انسد باب‌الرأى فما روى وتحققت 
الضرورة بكوله خالا لاقياس الصحيح فلا بد من ركه ؛ لأن كون القياس الصحيح 
ححة ثابت بالكتاب والسنة والإجاع فا خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
فی المنى عخالف للكتاب والسنة الشهورة والإجاع . وبيان هذا فى حديث اللصراة 
فإن الأعر برد صاع من تر مكان اللين قل أو كر الف لاقياس الصحيح من 
کل وجه ؛ لأن تقدير الضمان فى المدوانات بالغل أو القيمة حک ثابت بالکتاب 
والسئة والإججماع . وكذلك فا برويه هة بن الحبق أن رسول الله صلی اه عليه وسل 

)١(‏ وفى مامش العثانية : فلو كان حديثه ثابتاً لا عارضت مائهة بآبة #أصوصة لأنه جوز 
خصيص الباق بخبر الواحد والخصص قوله : ه وليحمان أثقالمم وأنقالا مم ألقالمم »> . 

. وف الممانية والمندية : روى بعض ما لا يعرف‎ )٠( 

(۴) وف العمانية واهندية : قصور فقه السامع ٠‏ 

(4) زيادة من النسختين ٠‏ 


— E — 

قال فيمن وطىٌ حارية اعرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح برد هذا المديث ويتبين أله كالخالف 
للكتاب والسنة المشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوم فى الراوى 
إذا كان فقا لأن ذلك لا مخفى عليه لقوة فقهه » فااظاهر أله إا روى الحديث بالمعنى 
عن بصيرة فاه عل سماعه [ من رسول اله كذلك عالقا للقیاس ولا ې فی روایته 
فكانا سعمنا ذلك ]“ من رسول الله صلى الله عليه وسل فيلزمنا ترك كل قياس 
ا وا فت روا ال ارم ها الا هري اف ادى 
ماروی عن عرو بن میمون قال عبت ابن مسمود سنين ما سممته ړوی حدما إلا 
رة واحدة ؛ فإنه قال ممت رسول الله صلى الله عليه وسل م أخذه الب والفرق 
وخا اة ردقال وعدا او فنا مه او اا هدا میاو مت وول 
الله صل الله عليه وسم يقول كذا e‏ اکن أن القر یغ طا اراد سول الله 
سل الله علیه وسلم من مما یکلامه کان عظما عند فلهذا قات روابة التقهاء مهم ٤‏ 
فإذا صحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياسى . دمع ذا کله فالكبار من عابنا 
بمظمون رواية هذا النوع مهم ویمتمدون قوم ؛ فإن مدا ره الله ذ کر عن أ 
حتيفة رجه الله اشاش لا ن نماك ره اله عنه فی مقدار اض وغبره 
وكان درجة أى هرررة فوق درجته » فعرفتا بهذا أنهم ما ركوا العمل بروايتهم إلا 

عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوجه الذى قررنا . 

i‏ الهول فإعا نعنى بهذا الافظ من م يشر بطول الصحبة مع سول اة 
صلى الله عليه وسل إا ء, رف بجا روی من حدیث او دک و اة ن م 
وسلمة بن احق » ومعقل بن ستان الأشحم یی رفی النه عم وغيرم . ورواية هذا 
النوع على خمسة أوجه : أأحدها نارن ادا رواو اروا 6 واا 
أن يسكتوا عن الطمن فيه بعد ما يشنهر » والثالت أن بختلفوا فى الطعن فى روايته › 
والرابع أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف ينهم فى ذلك » والحامس أن لا تظبر 
روايته ولا الطعن فيه فما e‏ من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


)١(‏ ما بين المر بعين زيادة من المانية والهندية ء 


n e —- 


EO EE E IE 
وما کانوا بقبلون المجديث حتى دصح ا ای و ول ااا‎ 
5 عليه وسل » فإما ان کہ ون قول امام بمدااته وحسن ضبطه ا اا‎ 
. عند ما موه من زول اله صل انه عليه وسام أو من لمعن اأشہورين وى عنه‎ 
وكذلك أن 2 عن ارد بعد ما اشر روايته عند » ان ااسکوت بعد ع‎ 
» الجاجة لا حل إلا على وجه الرضا بالسموع فكان سكوممم عن الرد دايل التقرر‎ 
NEA SSE EE SAR E 
حن قبله بم الفةهاء الشپورین مهم فکا له روى ذلك بنفسه . و بیان هذا فی حدیث‎ 
معقل بن سنان أن رسول اله لى اله عليه وسم قضى لبروع توا اة‎ 

هر مثلها حن مات عا زه حها و سم ہا صنذاقا ؛ فإن ابن مسمود رخی الله عنه 
رو چا وای فعا فا رل ا اد عليه وسل » وعلى رفى 
الله عته رده فقال : ماذا نصنم بقول أعرالی بوال على عقبه حسما المیراث لا مر 
ا ن ار اول اعدا واه لان اهادم ارق اقا 
ر والمسن ونافع ر فوا رواكه قفار د ل ياء 
روايته . وكذلك أو المجراح ماج هافن دف ی هه اروا وکن 
عایا رفی انه عنه اعا : قل رواته ن ال لقاس عند » وان مسعود 
ي اله عه ل وواه لاه کن غراها لقا عندة ب تن دا أن روامة مل 
هذا ف واف القياس يكون مقبولا م الممل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه 
رواته ول ختلقوا فى ذلك فإنه لا حوز العمل روايته ؛؟ لا اوا لا همون برد 
الحديث الثابت عن RT‏ صل اينه عليه وسلم ولا بترك العمل به ورجیج الرأاى 
بخلافه عليه » فاتفاقهم على الرد دايل على انع یوی هذه الروابة وعلهوا أن ذلك 
وم منه . ولو قال الراوی آوهت ) دعمل بروايته » فإذا ظهر دلبل ذلك عن هو فوقه 
آولی . وبیان هذا ف حديث فاطمة بنت قيس ؛ فإن عر رضى الله عنه قال : لا ندع 
کاپ وا وا سه ا بول ار د ا دزی سدقت ام کنخ :کل کی 

. وى المثانية والهندية : أنه مروى‎ )١( 

(۲) وفى اهندية : عقه ٠‏ 


ابن أبان رجه اله مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح » فإن بوه بالكتاب 
والنة وهو قياس الشبه فى اعتبار النفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد مهما حق 
مالى مستخق بالنكاح . 

فإن قيل : هذا إشارة إلى غير ماأشار إليه عر ؛ فإنه م يقل لا تقبل حديها لملنا 
آنا أوهت » ولكن قال : لاندع کتاب ريثا لأنا لا ندری أصدقت اھ کیت 
قلنا : فى قوله لا ندرى إشارة إلى هذا المنى ؛ فإن قبول الرواية والعمل به يبتنى على 
ظهور رجحان حانب الصدق وهو بين أله م يظهر رجحان حانب الصدق فى روايتها 
والرأى يدل على خلاف رواينها فنترك روايها ونعمل بالقياس المحيح » وف الى 
لافرق بین‌هذا وبین قوله لا قبل روایہا ء عدزلة القاغی ررد شادة الفاسق بقوله ئت 
شاه آخر ائ فة :وی هذاالنو خدیث هل بن ای حنم فی 
أله عنه فى القسامة : « لفون وتستحقون دم صاحبک ؟ » وحديث بسرة رضی الله 
عا : « من مس ذکره فليتوضاً » وحديث أهى هريرة : « من اس ا 
فلا صوم له » وأما مالم يشنهر عندم ولم يمارضوه بالرد فإن العمل به لابجب ولكن 
جوز العمل به إذا واف القياس ؛ لأن من كان من الصدر الأول فالمدالة ثابتة له 
باعتبار الظاهر ؛ لأ" فى زمان الغااب من أهله المدول على ماقال عليه السلام : 
« خير الناس قرلى الى أنا فهم ؛ ثم الذين بوهم » تم الذين ياومم » فباعتبار 
الظاهر يترجح حانب الصدق فى خبره » وباعتبار ابه م تشهر روايته فى السلف 
بتمكن همة الوم فيه فيجوز الممل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به 
ولكن لابجب الممل به ؛ لأن الوجوب شرع لايثبت ثل هذا الطريق الضميف ؛ 
ولمذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور » ولم يوجب على القاضى القضاء ؛ لاله 
كان فى القرن الثالث والغالب على أهله السدق » فاما فى زماننا رواية مثل هذا 
لا يكون مقبولا » ولا يصح العمل به مالم بتأيد بقبول المدول روايته ؛ لأن الفسق 


. وفى المانية والمندية : ائت بالحجة‎ )١( 

(۲) سهل بن أنى حثمة ( عهملة ثم مثلثة فوقية ) الأنمارى الأوسى » شهد أحداً والمديبية › 
روی عنه افم بن جبير » وبعير بن وسار » وعروة » وصال بن خوات > وجاعة من التجريد ختصرا . 

(۴) وف المانية والمندية : لكونه . 


£0 — 
ا . فصار 2 ف روا الشهور الذى 1 عرف بالفقه وحوب 
العمل وحمل رواته على الصدق إل ا منه مانم وهو انون (i‏ لاقاس 
وأن المح ا امول لا کون عة إلا أن بتأيد عؤيد وهو قبول 
السلف اعتمم روايته ¢ واه اع . 
فصل ف ان شراط الراوى حدا وتفسيرأ وکا 

قال رضی الله عنه : اعل بأن هذه الشرائط أريمة : المقل » والضبط › 
و اامدالة ¢ واللإسلام ۴ 

أما اشتراط المقل : فلن اللمبر الذى يرويه كلام منظوم له معنى معلوم » ولابد 
من اشتراط المقل فى التكام من المباد ايكون قول كلام معتبراً ء فالكاوم المتبر 
شرعا ما يکون ءن يز وبيان » لاعن تلقبن وهذان ؛ ألا رى أن من ااطيور 
من يسمم ا و و ا و إذا م من 
إنسان صوته بحروف منظومة لا يدل على معنی معلوم لالسمی ذلك کلاما »> فەرفتا ان 
ممنى الكادم فى الشاهد ما يكون مزا بين أساء و »> فا لا يكون بيذه الصفة 
کون کلاما صو ره لامعفى ¢ ع زه ماله وع ٥ن‏ حشنب US‏ ایکون ادما 
لانعدام می الآدى مه rS C>‏ اذى به ع ے اکم دصور ته وممناه لایکون 
او ر و ا 
فلا يكون معتبراً إلا باعتبار عقله . 

وأا الفط : فلان قول الخبر بأعتمأر ۵ی اأصدى فره ولا تحگقی دلك. 
الع سن ضبط الراوی من حین يسمع اى ا ° . فكان الضط لاهو 
می هدا انو ع ۶ من الكادم اا زل العقل الذى به اصح أا ل الكاام شرعا . 


وأا الىدالة : 9ك ن الکادم ف حمر من هر غر رو ن الكذب فلا تکون 


حهه ه المصدى متعينا ف حى ره لمعنه ¢ واا یرجح حاب 0 دظهور عدالته ٤‏ لان 


٠ وف الممانية وامندية : إلى أن يروى‎ )١( 


س 
الكذب حظور عقله فنستدل باتزجاره عن سائر مانمتقده محظوراً على الزجاره عن 
الكذب الذى نعتقده عحظوراً » أو لا كان متزجراً عن الكذب فى أمور الدنا 
فذلك دلبل از جاره عن الكذب فى أمور الدين وأحكام الشرع اطي الاو 
فاا إذا یکن عدلگ فی تماطیه فاعتبار انب تعاطيه رجح معنی الكذب فى خبره ؟ 
لاله لا لم بال من ا ار روات مع اعتقاده حرمته فالقلاهر أنه لاببالەن 
الک مع اعتقاده حرهته » واعتبار حانب ا يدل على الصدق فى خبره فتقم 
المعارضة وبحب التوقف › وإذاكان ; رجیح حانب الصدق‌اعتبار عدالته و به بصیر الحر 
حجة لاممل شرعا ء فمرفنا أن المدالة فى ألراوى شرط للكون خبره حجة . 

فأما اشتراط الإسلام : لا تتفاء نهمة الكذب لا باعتبار تقصان حال الغر 
بل باعتبار زيادة شىء فيه يدل عل کذبه فی خره ؛ وذلك لأن الكاام فى 
الأخبار ای ا الشرع » وم يمادوتنا فى أصل الدیر نير 
حى على وجه هو ماية ف العداوة فيحملهم ذلك على السى فى هدم آرکان الدين 
بإدخال ما لیس منه فيه > وإليه أشار اله تعالى فى قوله : « لا یالوک خالا » : 
ی لايقصرون ف ‌الإفساد ٤لک‏ » وقد ظهر مهم هذا بطريق الكتان » ا تیا 
نعمت رسول الله صل اله عليه وسلم ونبوته من کتابه 0 ھا علمم الثاق 
بإظهار ذلك فلا يومنون من أن بقصدوا مثلذلك بزیادة هی کذب لا صل له بطریق 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوى الكون خبره 
ححة ؛ ولمذا م جوز شهادتهم على السدين ؛ لأن المداوة رعا عملم على القصد 
للا ضرار بالمسفين بشهادة الزور» کا لا تقل شهادة ذى الضفن لظهور عداو ته يسبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى البأعث على اللكذب فا 
بيهم ودا بين أن رة بء ليس لمن الكفر بل لع زافد كن ية الكذب 
فى خبره ء بتّزلة شهادة الأب للولد فإلما لا تكون مقبولة لأمنى زائد يكن لهمة 
التق هاده وعو دة اة ول و 

8 بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل ورف الصدر به يعر 


٠ وف اهندية : کتاهم.‎ )١( 


— ۷ 

القن عند النظر فى الححج زل السراج » فإنه نور تمع العين به عند الذظر فترى 
مايدرك اواس لا E‏ السراج بوحب روه ذلك ولكنه يدل‌العين عند الذظر عله » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلب على معرفة ماهو غالب عن الجواس 

مز غر أن کون وججها لدل 6 لاب يدرك | از ) ذلك بتوفیق اله تعالی 
فی الاصل عبار ره عن الاختار الذی تی عله الر ي ا ق به وما بذر 
2| ھی إلى إدراكه ساثر المواس ؛ فإن الفمل او 4 
و اة مده ٤‏ ودا 5 اھکر من ال ا نے الوه عن ٠‏ هدا العنى ¢ والعاقة الجيدة 
١‏ تحفقی و ا 4 اللإنسان 4 ن فعل أو و له إل روك الا مل وه ممه ¢ فق 
ظهر ت ماله علي سنن افا العفلاء كان ذلاف دللا انا ٤‏ ا عاقل مز وأن مله 
5 ی ر غ وا و وهنا ناا کر ودرا 
فی الآدی باءتىار أله و كه خاق من خلى الله تمالی محدث شا فشيثا ٤‏ دتعدر 
فة الكال » ممل الشرع الحد لعرفة كال المقل هو البلوغ تيسيرا للاص علينا ؛ 
لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والنه تعالى هو المالم حقيقة عا ده من ذلك 
ی کل أحد من عباده من نقعان أو كال » ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك » فقام السبب الظاهر فى حقنا مقام الت فة ترا > وهو الباوغ مم 
ادام الآفة ء " ٤‏ د مط اعتمار ما بوحد من العمل لاصى فمل هذا المد شر ٤‏ ا 
اإضرر عنه لا للا ضرار به ؛ فإن الصا سيب لانظر 4 ؛ وميا بعتر فما یردد بهن 
امنفمة والضرة ويعتبر فما بتمخض منفعة له . ثم خره في أحكام الشرع لا کون 
خرر العهدة عنه ؛ ودا صح جاعه و عمل لاشهادة قبل البلوع اذا کان مەز آ٤‏ 
فق د کان ف اأ ابه هن ن ”م ى حال الصءر وروی دول 1 ماوع وکانت رواته مقمولة ٤‏ 
لک س ف ذلا ن ۵ی رر ازوم العمهدة شىء ¢ ila‏ ل دلاث ف الأداء 


فإشترط لمحة أداله على وحه يون حيحة كوه عاقلا مطل . ولا تلل ذلك إلا 


() زاده م تة 4 


— ۳E — 

باعتدال حاله ظاهرا ك) بينا . وصار الحاصل أن الماقل نوعان : من يصيب بمض العقل 
على وجه يتمکن من الميز به بین ما دةر ه وما بنفعه ولكته ناقص فی نفسه كالصى 
فان بالآفة يستدل تارة ٤‏ انمدام المقل دهد البلوغ كالعنون ¢ وتار عل نھان المقل 
کا فى حت‌المعتوه » فإذا انمدمت الآفة كاناعتدال الظاهر بالباوغ دلبلا على كال المقل 
الذى هو الباطن › وااطلق من کل شىء بتناول الكامل منه » فاشتراط العقل أصحة 

خبره على وجه يكون ححة دليل على أنه يشترط كال المقل فى ذلك . 
فاا الضبط : فهو عبارة عن الأخذ بالجزم > وتامه فى الأخبار أن اسمم حی 


الماع » م يفهم المعنى الدى أريد به ء م بحفظ ذلك [بجهده ٠‏ م ثبت على ذلك ] 


عحافظة حدوده وءراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيره ؛ لأن بدون الماع 
لا يتصور الفهم » ومد الماع إذا لم يهم معنى الكاوم ل يكن ذلك اعا مطل بل 
يكون ذلك ماع صوت لا ماع كلام هو خر » وبعد فهم المعنى بم التحمل وذلك 
يازمه الأداء كا حمل » ولا بتأى ذلك إلا حفظه والثبات على ذلك إلى أن بؤدى . 
م الأداء إا يكون مقبولاً منه بإاعتبار ممنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا ؛ 
ولمذا م جوز أبو حنيفة رضى الله عنه أداء الشهادة لمن عرف خطه فى السك 
لهد ك الا دة لاه غ عاط لا عل ونون الف ل رو4 ادالاد 
م الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . فالظاهر منه بعرفة صيغة السموع والوقوف على 
معناه لفة » والباطن منه بالوقوف على معنى الصينة فما ببتنى عليه أحكام الشر ع وهو 
الفقه » وذلك لا يتأنى إلا بالتحربة والتأمل بعد ممرفة ممالى الاة وأصول أحكام 
الشرع » ولمذا م تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مساعحة وعحازفة ؛ لأن 
الط ظاهراً لايم منه عادة » وما يكون شرطا يراعى وجوده بصفة الكال ؛ ولمذا 
يشبت السلف العارضة بين رواية من يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانمدام 
الضبط باطناً من م یعرف بالفقه » على ما روی عن عرو بن دیتار أن جار بن زيد 
أا الشعثاء » روی له عن ان عباس رضی الله عنما أن النى صلی الله عليه وسل 


. زيادة من الممانية‎ )١( 


— ۳۹ — 


توج ميمولة وهو بحرم ؟ قال عر و فقلت لجار : إن ان کک يدبن 
الأ“ أن النى عليه السلام تزوجها وهو حلال : إا كانت خالة ان 
عباس وهو أعل حالما . فقلت : وقد كانت ل أف 
حمل بد بن الأمم وال عى عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غر الفقه 
لانکون معارضة إرواية الفقيه » وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار عام الضبط من 
الفقيه » وکأن المنی فيه آن تقل الابر بالمنی کان مشهوراً فم » فن لا يكون مروف 
بالفقه رعا يقصر فى أداء المعتى بلفظه بناء على فهمه » ويؤمن مثل ذلك من الفقه ؛ 
ولمذا قلنا إن الحافظة على اللفظ ف زماننا أولى من الرواية بالممنى لتفاوت ظاهر بين 
التاس فى فهم المنى . 


فإن قيل : كيف يستقم هذا ونقل القران سحيح ممن لا يهم ممناه ؟ قلنا : 
أصل النقل فى القرآن من أنه الهدی الذین کانوا خير الوری بعد رسول الله صلی اللہ 
عليه وسل » els‏ تقلوا بمد عام الضبط » تم م ن بعد إغا ينقل بعد جهد شدید کون 
منه ف اتل والجةظ واستدامة القراءة » ولو وجد مثل ذلاك فى المبر لكنا جوز 
ل اا > أن الہ تعالى وعد حفظ القران عن سحريف البطلين بقوله 
تمالى : « إنا تحن زلنا الد كر وإنا له لحافظون » ومهذا النص عرفنا ا طمم 
اللحدين عن الفران فصححنا النقل فيه تمن کون ضابطاً له ظاهراً وإن کان 
لا عرف ممتاه » ومثل ذلك لا بوحد فى الأخبار فکان عام الضبط فا عا قلنا . 
مم أن هناك يتملتى بالنظم أحكام : مها حرمة القراءة على المحنن والائض » 
وجواز الصلاة ها فى قول بم الملياء » وكون النظر ممحزا . فأما فى الأأخبار 
المتبر هو الأعنى الراد بالكلام » فام الضبط إعا يكون بالوقوف على ما هو المرادء 
و 8ا حنيفة ود رهما الله : لا تجوز الشهادة على الكتاب الم 
إذا م يرف الشاهد ما فى باطن"“ الكتاب ؛"لأن الضبط فى الشهادة شرط للأداء 


)۱( هو زد ن مرو الأمم او ءوف الماءریى ان أت ميمونة » عداده فى التاعين » 
اکن روی عنه شىء يوم صسبته » توف سنة ثلاث ومائة س من التجريد 
(۲) وف المندية : بطن اكاب فى الموضمين ٠‏ 


— O 

والةصود ما ن الكتاب لا لا عن الكتاب فلا یم فہطه إلا عر فة دلا ٤‏ 
ولمذا ا تحب e‏ من السلف تقایل الروايه » وهن E‏ ر ا “ وأدوم 
رة NT‏ ریا عنه کان أقلهم رواية » حتی‌روی عنه آنه قال افلح فن 
شی فلا رووا والكن ردوا الناس ی کتابت اله نمال وقال ر ری الله عنه ٠‏ 

أقلوا الرواية عن رسول الله لى الله عليه وسل وأنا شریکک . ولا قيل لزيد بن أرقر 
د روی نا عن رس سول اه عليه السلام شيتا فقال : قد كيرنا ونسيتا والرواية عن 
شولا دی وول نای رهی الله عنهما : كنا حغظ الحديث والحديث عفظ 
عن زول ال اله عليه وسل وا ہے المب والناول فهسات ! فقد مم 
آهل الحديث و ف هدا الاب 8 زا کل 5 E‏ وات روابه ا حنيقة رصی النه عنه 
حتی قال دمض العا عا بن انه کان لا مره ف الداتث : وم یکن ع ما ظن بل کان 
اعم آهل عر ه ناخدیث ¢ ولكن ا راعاة 2 شرط کل الط قات روايته 2 وببان هدا 
ا فد چئ ى اى علس وقد مەی صدر ٥ن‏ اكام خی ی التكلم حال 
مضی من کلامه ما یکون بده بناء عليه › ماما ا هذا السامم 
لے ی ما بسع بند یا فاه أول اڪاو » ولا ید ف امل ذلك ابا > لأنه لا ری 


نفسه أهلا بأن يۇ خذ الاين عنه » E‏ اه ا ان و ا برجم 
إلبه ف مم رفة أحكام ادن › فإذا م ضبطه ی الابتداء ينيغ ا بحازف 
فى الرواية » وإعا بنبغى آن ره E o e‏ بکشرة 
الرواية من كان حاله فى الابتداء ذه المغة على قلة المالاة ؛ ولمذا ذم السلف الصاح 
OE‏ معت ف‌الروایات والشہادات جیما ؛ الا ری أن من‌اشہر 
فى الاس خعلة دالة على قلة البالاة من قضاء الخاجة برأىالمين من الناس أوال كل 
فى الأسواتق بتوقف ف شهادته . فهذا بيان تفسير الضبط . 
و ٠ا‏ المدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقى السيرة 
فى الانساف والجحك با حى . وطريق عادل » سمى به الجادة » وضده الجور . ومنه 
يقال : عار يى حار إذاكان من البنيات . م المدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


ر١)‏ وف المثانبة : ومن كان أ كر منهم . وفى المندية : أ كر متهم ٠‏ 


e0 —‏ .- 
نشت بالدين والەقل على مى أن من أصاہا فهو عدل ظاهراً ؟ 3 محملانه على 
الاستقامة ويدعوانه إلى ذلاك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات المرءء 
ولا .كن الوقوف على نمهاية ذلك لتةاوت بين الناس »ولک ن کل من کان 
متنا من ار كاب ما دعتقد الرمة فيه فهو على طر يی الاستقامة فى حدودالدين . 
وعلى هذه العدالة نبنى حك رواية امبر فى له حة ؛ لأنء) ثبت به المدالة 
الظاهرة بمارنة هوى النفس والشهوة الذى تصده عن الثبات عل 
الاستقامة 6 فان هري أل فة عاق غل إا القل ولا را مدا ززق 
العمل » وعد ما اجتمما فيه یکون عدلا من وجه دون وجه » فیکون حاله کال 
الى الماقل والمتوه الذى يقل من جملة المقلاء » وقد بينا أن الطلى يقتفى 
الکامل > فعرفتا أن المدل مطلقاً من بترجح أص دينه على هواه » ويكون متنعا 
بقوة الدين تما تقد الرمة فيه من الشهوات ؛ ولمذا فال فى كتاب الشسهادات : إن 
ا فإنه لا يكون عدلا ف الشادة » وفما دون الكبيرة من العامى 
ا ع ارات ی بک قول اا وان ی ان ا بین 
«قبول الشهادة أصر أو لم يصر ؛ لأله فاق مخروجة عن الد احدود له شرعاً » 
والفاسق لا بكون عدلاً فى الشهادة » إلا أن ف القول ا الات اتا فر 
الأمصوم ٭ بتحقن منه التجرز عن الزلات جم ٤‏ ؛ لان له تعالی عل الماد ی کل مہ 
أمراً ونهيا يتعذر علمهم القيام بحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 
عنه غبر متمذر » والحرج مدفوع » وليس فى القحرز عن ارتكاب الكبار ألوجبة 
؛ فلهذا بنينا حك العدالة على التحرز المتأنى عما رمتقد المرمة فيه ؛ 
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لاأحد معنی ارح 
ولمذا قلنا صاحى الموى إذا كان متنا عا يمتقد المرمة فبه فهو مقبول الشپادة 
و إن کان فاسا هى اعتقاده تالا ؛ لله بن اللو فى طان الححة کک اتباعه 
ا ا و موا ااا وة اع اة لا کن عة اكاب 
فى شهادته و إن أخطا الطريق » وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلاً فى 


تماطه 2 e‏ عا دعتهد الحرمة وہ yi‏ أ عر مقنول الشهادة عل اسمن 


۱( وف المعانية واهندية فا 2 


— of — 


لأجل عداوة ظاهرة حمله على التقول عليه » وهى عداوة يسبب باطل فتكون مبطلة 
للشهادة ؛ وليذا قلنا : الرق والأنولة والممى لا تقد ف المدالة أصلاً و إن کات تنم 
من قبول الشهادة أو كن تقصانا فا ؛ لأنه لا تأثير لمذه امعان فى الجلعلى ارتكاب 
ما يعتقد المرمة فيه والمدالة تبتنى على ذلك ؛ ولمذا م حمل الفاستق والمستور عدلاً 
مطلقاً فح الشمادة حتى لا جوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قضى به 
القاضى نفد » ولابمحب القضاء بشهادة المستور قبل ظهور حاله . وقال الشافمى رحمه الله : 
ولا م يكن خبرالفاسق والمستور حجة لفبر الجهول أحرى أن لا بكون حجة . وقلنا 
حن : الإهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما م يتبين 
منه ما رزيل عدالته » فيكون خبره حجة على الوجه الذى قررنا . 
وأما الإسلام : فهو عبارة عن شريمتنا » وهو نوعان أيفاً : ظاهر » وباطن 

فالظاهر يكون باليلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتها شهادة وعبادة . والباطن 
یکون بالتصدیق والإقرار باه کا هو بصفانه وأسمائه والإقرار علائکته وکتبه ورسله 
والبعث بمد الوت والقدر خيره وشره من الله تمالى وقبول أحكامه وشرائمه . فن 
استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة » وكذلك إن كان ممتقداً ذلك كله . 
فقبل أن بستوصف هو مؤمن فبا بينه وبين ربه حقيقة . وقال فى ال جامع الكبير : 
إذا بلغت الرأة فاستوصفت الإسلام فلم صف فإنْها تبين من زوجها . وقد كنا حكلنا 
بصحة النكاح بظاهر إسلامما ثم حك بفساد النكاح حين م بحسن أن تمف وجمل 
ذلك ردة مها . وقد استقصى بمض مشابخنا فى هذا فقالوا : ذكر الوصف على سبيل 
الإجال لا يكن مام يكن عالاً حقيقة ما يذكر ؛ لأن حفظ الفقه غير حفظ'" العنى ؛ 
آلا تر ی أن من یکر أن حداً رسول اله ولا یعرف من هو لا یکون مؤمنا به ؛ فإن 
النسارى بزعمون أنهم يؤمنون بعيسى وعندم أنه ولد الله فلا يكون ذلك مهم ممرفة 
لمي , الذى هو ءبد الله ورسوله . واكنا نقول : فى المصير إلى هذا الاستقصاء حرج 
بیز ؛ فالناس يتفاوتون فى ذلك تفاوتا ظاهراً » وأ كثرم لا بقدرون على بيان تفسير 
ع ت الله تمالى وأسماله على الحقيقة » ولكن ذكر الأوساف على الإجال يكو © 


. وف العمانية والهندية : معرفة‎ )١( 
. كذافى الممانية والمندية » وكان فى الاصل : يكتنى‎ )۲( 


ror —‏ — 
لثبوت الإعان حقيقة ؛ ألا رى أن رسول اله صلى اله عليه وسل کان تحن الناس 
بذلك حتى قال للأعراى النى شد برؤية الملال : « آتشمد أن لا إله إلا اله وأنى 
زول اله ؟ » فقال م . فقال : « الله أ کر یکی السدين أحدم EE‏ 
حبريل عن اللإعان والإسلام لاحل تملے الناس مما الدين بين ذلك على سبل الاجال . 
وکتاب اله يشهد بذلك › قال‌تمالی : « فامتحنوهن الله أعر بإعامهن › فإن عەتموهن 
مۇمنات فلا ترجه‌وهن » وقد کان هذا الامتحان من رسول الله صلل الله عليه وسل 
وا مسين بالاستيصاف على الإجال » وهذا لأن المطلق عند الاستيصاف يكون تولا 
على الكامل كا هو الأصل » وقد يمحر المرء عن إظهار ما يمتقده بمارته فينبنى أن 
يكون الاستيصاف بكر ذلك على وجه استفهام الناطب أنه هل يعتق د كذا وكذاء 
فإذا قال نمم کان معا هة وان ان فل لا أعرت مال او ل ادك 
لغينئذ حكر بكفره » وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة حو أداء الصلاة بالجاعة 
مع السلمين فإن ذلك بقوم مقام الوسف ف الححكر بإعانه مطل » قال عليه السلام 
« إذا ريم الرجل يمتاد الاعات فاشهدوا له بالإعان » ولا بحتلف ما ذكرنا 
اا ول کر واا وان وانغى 2 فا چا خر غ ى 0 
حجة فى الأحكام الشرعية بصفة واحدة ؛ لأن الشرائط التى يبتنى علمها وجوب قبول 
المبر يتحقق فى الكل . أما المد فلا شك ف استحاع هذه الشرائط فيه وإن م يكن 
من أهل الشهادة لأن الأهلية لاشمادة تبتنى على الأهلية للولاية على الغير والرق ين 
هذه الولاية » وهذا لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينمدم فى ابر من 
وجهین : أحدها أن امير لا يازم اخداً شي ولکن السامع إا بلزم باعتقاده أن 
الضبر عنه مفترض الطاعة [فإذا ترجح حانب الصدق فى خبر الخبر ضاهى ذلك المسموع 
من هو مفترض الطاعة“ ] فى اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده » كالقاضى بازمه 
القضاء بالشهادة بتقلده هذه الأمانة لابإلزام الشاهد إياه » فإن كلام الشاهد بلزم الشهود 
عليه دون القاضى . وبيان هذا أن قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بقراءة» 
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لاس ف ظاهره لرام أ حد ا ل ان صف تتادی به اة اذا رادها ¢ عرزل قول 


(۰) هذه الء۔ارة من قوله فاا ارجح 8 اليإاءة زبدت من العمانية ول کن موحودة 
فى افمندية والأحمدية . 
(TF)‏ 


— ۳0٤ س‎ 


القائل"“ لاخياطة إلا بالإإرة . والثانى أن الخبر يلرم أولاً م يتعدى حكر الزوم 
إلى غيره من السامعين » فأما اا شاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ؛ وطمذا جملنا المبد بزاة 
الجر ف الثهادة التى يكون فما الترام غ لزه انی کن ی ای دشر الاد 
على رژية هلال رمضان . لم قد صح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان جيب 
دعوة المملوك فدل أنه کان متمد خبره بأن مولاه أذْن له . وسلان رضى الله عنه 
حين كان عبداً أناه بصدقة فاعتمد خبره وأعر أعحابه بالا كل » م أتاه بهدية فاعتمد 
وا کک اه د وان ت کی ر ر2 ى الله عنها قبل أن تمت وبمد عتقها » 
فدل أن المملوك فى قبول احبر كالحر وأن الأنثى فى ذلك كال نكر وإن تغاوتا 
فی حک الفهادة ؛ لاله يشرط المدد فى النساء لشوت معنى الشهادة » وف باب 
المبر المدد ليس بشرط فك فارق الشهادة المبر فى اشتراط أصل المدد فكذلك. 
فى اشتراط المدد فى النساء ؛ ألا ترى أن السحابة الوا برجمون إلى أزواج 
وسل اف صلی انه غلیه وسل فبا بشکل علهم من أعر الدين فیمتمدون خبرهن . 
وقال رسول الله عليه السلام ادو لی د من عالشة » وأما المعى 
فإله لا يؤر فى المبر لله لا يقدح فى المدالة ؛ آلا ری أنه قد کان فى الرسل 
من ابتلى بذلك کشعیب ویعقوب » وکان فى الصحابة من ابتلى به کابن ام مکتوم 
وعتبان بن مالك رضی الله علہما » وفهم من کف بصره کابن عباس وابن 
مر وجابر وواثلة بن الأسقع رضی الله مم > والأخبار المروية عهم مقبولة » ول 
يشتغل أحد بطلب التارخ فى ذلك ألم رووا فى حالة البصر أم بمد الممى » وهذا 
بخلاف الشهادة فإن شهادممم إعا لا تقبل لحاجة الشاهد إلى عي بين المشهود له 
والمشهود عليه عند الأداء وهذا المي من البصير يكون االمايئة » ومن الأعى 
بالاستدلال وبيهما تفاوت يكن التحرز عنه فى جنس الشود » وفى رواية المبر 
لاحاجة إلى هذا الَييز فكان الأعى والبصير فيه سواء واحدود فى القذف بمد التوبة 
فى رواية امبر كغيره ف ظاهر الذهب » فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول اللبر 
ولم يشتغل إحد بطلب التارخ ف خبره أله روى بمد ما أقم عليه المد أم قبله » بخلاف 
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الشهادة فإن رد شهاده من عام حده ثبت ذلك بالنص » ورواية الحبر ليست فى معنى 
الشمهادة » ألا ترى أنه لاشبادة للنساء فى الحدود أصلاً » وروايهن فى باب المجدود 
كرواية الر حال » وفى رواية الحسن عن أ حنيفة رضى الله عنهما أنه لا بكون الحدود 
فى القذف مقبول الرواية لاله محكوم بكذبه بالنص » قال تمالى : « فأولئك عند الله 
م الكاذبون » والحمكوم بالكذب فبا يرجم إلى التماطى لايكون عدلاً » ومن 
EE E AS E‏ 


فصل ی بیان بط اتن والنقل بالمعنى 


فال بعض أهل الجديث : مراعاة اللفظ ف الرواية واجب على وجه لاوز النقل 
بالعنى من عر ر أعاة ألاَظ عال ¢ ودلاف منقول عن ان سرن 6 قال عض آهل 
النظر : قول الصحاى على سبيل الحسكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أقواله 
الباب کی ج الاحتحاج به ¢ وها قول جور . وقال هور المهاء «راأعاة الافظ 
قاق او و غ ال الي هه حح ااا غل ف د ی ا 
الفصل . وقد نقل ذلك عن امسن والشمى والنخمى . فاما من م جوز ذلك استدل 
بقوله عليه السلام : « نر الله اءراً عم مقالتی فوعاها وأداها کا مها » 
فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » فقد أعر عراعاة 
اللةظط ف النفل ¢ وان المنى ويه وهو قفاوت الناس فی الفمه والفهم ¢ واعتبار هذا 
العنى بوجب المجحر عاما عن تبديل اللفظ بافظ خر ؛ وهذالأن النى صلى الله عليه 
وسل اوی من ج الکلم و اة لایدرکه فيه یره ¢ 
ى التىديل دممارة اخری لا يەن التحر دف او ألزبادة والتمصان فا کان مرادا له . 
وحجتنا فى ذلك ما اشنهر من قول الصحابة : أمرنارسول انه صل النه عليه وسل بکذا 
ونپانا عن کذا ولا تنم اخ من قبول ذلك إلا من هو متعنٽ . وروينا عن 
ان مسد عو د رضی اله Al‏ آنه کان اذا روی حدٹا وال هة ا هدا او قرا منه 


. الى هو الأصل الذى قل عن رسول الله » والمديث هو الإسناد اى رسول اله‎ ()١( 
. هامش الميائة‎ 
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ا وکلاماً هذا ممناه » وکان انس رضی الله عنه إذا روی حدیاً قال فی آخرہ أو کا 
فال رسول الله عليه السلام فل أن التقل الى كان مورا ف > وكذلك 
المهاء بعدم يذ كرون فى تصانيفهم : بلغنا حوا من ذلك . وهذا لان نظم المحدیث. 
ليس جز والطلوب منه مايتملق مناه وهو الج من غر أن يكون له تلق تورة 
النظم » وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لا هو اللقصود به فإذ اكل ذلك بالنقل بالمنى كان 
متثلا لا أمر به من النقل لامر كبا للحرام » وإما يمتبر النظم ف تقل القرآن لاله 
على ماأشار إليه فى قوله : « أنزل القران على سبمة أحرف » إلا أن فى ذلك رخصة 
من حيث الإسقاط ¢ وهذا من حيث الخفف والتیسیر ¢ وى ار خصه تحقق 
بالطریقین کا تدم بیاله . 

إذا عرفنا هذا فنقول : امبر إما أن يكون محا له معنىواحد مماوم بظاهم الت » 
أو يكون ظاهراً معلوم المنى بظاهره على احتال شىء خر كالمام الذى بحتمل 
اللصوص والمقيقة التى حتمل الجاز » أو يكون مشكاد » أو يكون مشتركا يعرف 
الراد بالتأويل » أو يكون عملا لايمرف المراد به إلا بيان » أو يكون متشابا » 
أو یکون من جوامع الكلم . 

فاما اك جوز نقله بالمعنى لكل من كان عا0ا بوجوه اللغة ؛ لان اراد به معاوم 
حقيقة » وإذاكساء المالم باللنة عبارة أخرى لا يتمكن فيه نهمة الزيادة والنقمان . 
أما الظاهر فلا جوز تقله باممنى إلا لن جع إلى العلم بإللنة العلم بفقه الشريمة ؛ لاله 
إذا يكن Ue‏ بذلك ) يؤمن إذا كاه عبارة أخرى أن لاتكون تلك المبارة 
فى احنال الوص والجاز مثل المبارة الأولى وإ نكان ذلك هو الراد به“ » ولمل 
المبارة الى بروى بها تكون اع من تلك المبارة هله بالفرق بين الحاص والمام» 
فإذا کان Ute‏ بفْقّه الشريعة قم الأمن عن هذا التقصير منه عند تغبير المبارة فيجوز له 
القل بالمنى ج كان يفعله الحسن والنخمى والشمى رجهم الله . 


» أى طريق الإسقاط وطريق التخفذف ؟ لأن الرخمة على نوعين : إسةاط وحفيف‎ )١( 
٠ نظيره اأصوم والصلاة فى حق السافر س مامش المانة‎ 
٠ وفى الهانية واهندية : وان ذلا كان هو المراد به‎ )۲( 
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فأما المشكل والشترك لا جوز فما النقل بالمنى أصلً ؛ لأن المراد بمما 
لا يعرف إلا بالتأويل » والتأويل یکون بنوع من الرأی کالةياس فلا يكون 
حجهة عل غبره ¢ 
وأما العمل فلا بتصور فيه النقل بالعنى لله لا بوقف على العنى فيه إلا بدليل 
آخر » والمتشابه كذلات لأا ابتلينا بالكف عن طاب العنى فيه فكيف بتصور قله 
لمن . وأا ما کون من حوا الكلر كةوله عله | للام » اراج بالةم)ان ¢( وفوله 
عاه السلام : « المح|ء حبار » وما اه ذلك فقد حوز دعط: مشانا قله انى 
على الشرط الذى ذ كرا فى الظاهر . قال رضى اله عنه : والأصح عندی آله لا وز 
ذلك لأن النى عليه السلام كان عصوصا هذا النظ على EEN‏ 
حو ج ر ¢( اى حص صت بدلا فلا هدر aT‏ خصوصاً به 
کن کل مکاف عا ف وسعه » وف وسعه تقل ذلك اللةظ لیکون دا إلى غيره 
ا "عه منه مان ٠‏ و ادا هله اى عباز به 0 ەن المصور ف انى اأطلوب به 
رسول الته صلی الله عليه وسام دموله : م أداها مھا . 
فصل ف ل أن الضہط بال >- تابه والحط 


فل ى القه عنه : اعل بأن السكتابة وعان : بذكرة » وإمام . فالتذكرة هو أن 
اک و د 24ا ن رعا »> والنقل هذا الطريق e‏ 
و و و ل 0 ق 
ما خط قر أن النطر ى اكات كان مةد كا ل فلا يكرؤن دون كر 4 ولو 
رد ا ان روق رن ن حه كاف اوا قر فى النكاب 
تد ک ر » ولمذا القصود ندب إلى الكتاب على ما جاء فى الجديث : « قيدوا العم 
بالكتاب » وقال إبراھے : ا ادون المر 9 م یح م الكتابة لا 
حدث مهم من الكسل » ولأن النسيان م ركب ف اللإنسان لا يحكنه أن محفظ نفسه 
منه إلا ما كان خاصا لرسول الله عليه السلام بقوله : « سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء 


)0( وف الهندية : بهار به . 
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اه » ولمذا الاستئناء وقع ارسول الله عليه السلام تردد فى قراءته سورة الؤمنين 
فی صلاة الفجر حتی قال لای رضی الله عنه :» هلا ذکرتنی » فشبت أن النسان 
ما لا يستطاع الامتناع منه إلا حرج بين والحرج مدفوع ٠‏ وبعد النسيان النظر 
فى الكتاب طريق للت ذ كر والمود إلى ما كان عليه من المفظ »› وإذا عاد کا كان 
فالرواية تتكون عن ضبط تام . 

وأما النو ع الثالى فهر أن لا بذ كر عند النظر ولكنه يمتمد الحط › وذلك 
يكون فى فصول ثلالة : رواية الحديث » والقاضى جد فى خريطته سجلا مخطوطا 
بخطه من غير أن يت ذكر المادلة » والشاهد رى خطه فى الصك ولا يتذكر 
الماد . فأو حنيفة رمه الله أخذ ف الفصول الثلالة با هو المزعة وقال لا جوز 
له أن يمتمد الكتاب ما لم يت ذكر ؛ لأن النظر فى الكتاب لمرفة القلب كالنظر 
ف امرآة للرؤية بالمين ثم النظر فى المرآة إذا م تفده" إدراكا لا يكون ممتبرا » فالنظر 
فى الكتاب إذا لم يفده بذ كرا يكون هدراً » وهذا لأن الرواية والشهادة وتنفيذ 
القضاء لا بکون إلا بعلم والحط يشبه الحط فبصورة الحط لا يستفيد علا من غير 
القذكر » وما كان الفساد فى سار الأديان إلا بالاعناد على الصور بدون المعنى . وروى 
بشربن الوليد عن أ يوسف رهما الله أن فىالسجل ورواية الأر جوز له أن يمتمد 
الحط وإن لم يتذ كر به وف السك لا يجوز له ذلك . وروى ابن رستم عن مد 
رحمهما الله أن ذلك جاز ف‌الفصول كلها » وما ذهبنا إلبه رخصة للتيسير على الناس . 
نم هذه الرخصة تتنوع أنواعا : إما أن يكون الكتاب بخطه » أو خط رجل معروف 
ثقه موقع بتوقيمه › أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع » أو خط جهول 
أما أبو يوسف رجه اله فقال : السحل يكون فى خريطة القاضى مختوما بختمه وكان 
فى يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التروير والتبديل بالزيادة والنقصان » والقافى 
مأمور باتباع الظاهر فى القضاء فله أن يمتمد السجل فى ذلك » وكذلك كتاب 
الحدث إذا كان فى يده » وإن لم يكن السجل فى يد القاضى فليس له أن يمتمده لأن 
ازور والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من الظالم والمحصومات » ومثله فى كتاب 


. وكان فى الأصل : كالرآة إذا م تفده . والزيادة من الفضختين‎ )١( 
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الخدیث لیس بماد فلا فرق فیه بین أن یکون فی يده أو ف يد أُمین آخر م بظهر منه 
خبانة فى مثله » وأما الصك فيكون بيد اله م فلا بقع الآمن فيه عن التغيير ازور 
حتى إذا كان فى يد الشاهد كان الجواب فيه مثل الجواب فى السجل وال 
بنى هذه ار خصة على ما يوقع الأمن عن التغبير والتمديل عادة » وتحد رحمه الله ثبت 
الرخصة فى الصك أبضاً وإن م يكن فى يده إذا عل أن الكتوب خطه على وجه 
لا يبق فيه شهة له ؛ لأن الباق بعد ذلك توم التغيير وله أر بين بوقف عليه » فإذا ) 
وظهر ذلك فيه جاز اعناده » فأما إذا وجد الكتاب خط بين وهو مملوم عنده 
أو ء٤‏ وا رو وی ا رر ان مول وحدت عط خط فلان كذا 
لا زيد على ذلك »› ثم إن کان ذلك الاط منفرداً لیس ممه شىء آخر فاه لا یکون 
ححة» وإن كان ممه غبره فدلك # الأمن عن الزور دطريق العادة فيحوز 
اعاده على وة اة [ وفداى الا حار اة © فأما فى الشادة والقضاء 
فلا ؛ لأن ذلك من مظان الماد يعتبر فيه من ا ق 
واشتراط العلل فيه منصوص عليه › قال تمعالی : « إلا من نہد با حت وم عدون » . 

وقال عليه السلام للشاهد : « إذا وا »ثل هذا الشمس فاشمد وإلا فدع » . 


قال رضفی الله عنه : اع 5 الاتقطاع نوعان : اقطاع صورة » وانقطاع 
معی ۰ أا صوره الاتقطاع صورة َه فى الراسيل من الاخار ¢ ولا خلاف سن 
إالمهاء ف «راسیل الصحابة ری اله ع E‏ <جه ٤‏ ل مهم بوا رسول 
الله صل الته عليه وجل ۳ روو له عن رسول اله عليه السلام مطاقاً حمل على 
أنهم موه منه أو من أمثالم » وم كانوا أهل الصدق والمدالة ء وإلى هذا 
أشار الراء بن عازب رضى الله عنما بقوله : ما كل ما حشک به سمعتاه من 
رسول الله صلی الله عليه وسل ك اتا و هال تک 


. وف الهمانية والمندية : موثوق‎ )١( 
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فاا مراسيل القرن الثانى والتاك حجة فى قول علاثنا رجهم الله . وقال الشافمى 
لا يكون حجة إلا إذا تايد باية أو سئة مشهورة > أو اشنهر العمل به من السلف› 
اوا وك I a as I‏ 
فوجدتما مسانيد . احتج فى, ذلك خقال : اللمبر إا يكون حجة باعتبار أوصاف فى 
الراوى ولا طريق لعرفة تلك الأوصاف فى الراوى إذا كان غير معاوم الأصل فلا تقوم 
المحجة ثل هذه الرواية وإعلامه بالإشارة إليه فى حانه وب ذكر اسه ونسبه بعد وفاله» 
فإذا لم يكره أصلاً فقد تحقق انقطاع هذا اللبر عن رسول اله » والحجة فى اللبر 
بانصاله برسول اله عليه الملام فبعد الانقطاع لا يكون حجة . ولا يقال 
إن رواية المدل غنه تكون تعديلة له وان یذکر اجه » لن طريق معرفة ة الحرح 
والمدالة الاحماد » وقد يكون الواحد عدلاً عند اا غا دة ان ت 
منه على ما كان الأخر لا قف عليه ؛ أل ر شهود النرع إذا شمدوا على شهادة 
الأصول من غير ذكرم فى شهادنهم لا تتكون شهادتمم حجة لمذا الممنى ؛ يوضحه 
آنه قد کان فہم من ړوی عن هو مجروح عنده على ما قال الشمی رجه الله : حدثنی 
الحارث وکان والله کذاباً . فمرفتا أن بروایته عنه لا بشت فیه ما یشترط فی الراوی 
فيكون خبره حجة ؛ ولأن الناس تكلفوا بحفظ الأسانيد فى باب الأخبار » فا كانت 
الحجة تقوم بالمراسيل“ لكان تسكلفهم اشتنالاً با لا بغيد فيبعد أن يقال اجتمم 
الناس على ما ليس فيد . ولكتا نقول : الدلائل التى دلت على كون خبر الواحد ححة 

من الكتاب والسنة كلها ندل على كون المرسل من الأخبار ححة . تم قد هر 
الإرسال من الصحابة رضى اله عهم ومن ا إلا مشش اماق 
الصحابة فبيانه فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال :. 
« من سبح جنباً فلا صوم له » ولا أنكرت ذلك عائشة رذ ضی الله علا قال م 
عل حدثنى به الفضل بن عباس رضى الله عنهما » فقد أرسل الرواية عن النى صلى اله 
عليه ولل من غير ماع منه » وقیل إن ابن عباس ما م من رسول اله صلی اله عليه 
وسل إلا بضمة عشر حديتاً وقد كرت روايته رسلا وإنما :كان ذلك اعا من غير 


)١(‏ وفى المثانية والمندية : بالرسل 
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رسول الله عليه السلام » حتی روی ان النى عليه السلام کان يالى حتى رى 
ره العقمة لوم الأنحر وإعا حع ذلك من أخيه الفضل ونان بن دشر ری الله عهم » 
ما جم من رسول الله عليه السلام إلاحديثا واحداً وهو قوله عليه السلام « إن الجسد 
القلب » ثم كرت روايته عن رسول اله عليه السلام مرسلاً » والحسن وسميد 
ابن المسيب رضى الله علهما وغيرها من أعة انتاسين كان كثيراً مأ يروون عرسلاً قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ا کیا ووتو و ای ا ا 
سمه من عر بن الطاب رضى الله عنه . وقال الحسن :كنت إذا اجتمع لى أربمة من 
الصحابة على حديث أرسلته إرسال؟ . وقال ان سرن ری اه عنه : :ا کا سنك 
الحديث إلى أن وقمت الفتنة”"“ فقال الأعمش : قلت لإبراھے إذا۔ رویت لى حدیثا 
عن عبد الله اول »> فقال : إذا قات لك حدى فلان عن عبد الله فهو ذاك› 
و إذا قلت لاك قال عمد الله فهو غير واحد ؛ ولمذا قال عسی بن ابان : : الرسل اقوی 

من اأسند فان من اشر عئده حددث ىا | سیږږ( فخ طرق طوی الإسناد لوضوح 
ا عله وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله عله السلام ¢ وإذا که دطریی 
وأحذلا يضح الأ عنده عل وحه لا مت له فيه شهة یکره مسنداً على ود 3 
عمله 4 ن عمل عه . 

ھک بشن أن وز النخ الرسل ع وز بن الأخار الور 
عندكر . قلنا : إلا لم جز ذلك لأن قوة الرسل من هذا الوجه بنوع من الاجلهاد 
e‏ نظير قوة ثبت بطريق القياس والنسخ بعثله لا جوز . لم رواية هؤلاء الكبار 
ا ¢ اما إن کان باعتبار ”اعم عن لس مدل عند ا باعتبار عاعهم من عدل 
مع اعتقادم أن ذلك ليس بححة أو على اعتقادم أن الرسل حج ة كا سند » والأول باطل 
فإن من لس جير أأرواية ًن عر فه غير عدل مېده الصفة لا دعتمد رواته را 
ولا مسنداً » ولا جوز أن يظن مہم هذا » والثانی باطل لاه قولبانہم كتمو اموضم 


. أى صار الكذب فاعيا - هامش العثانية‎ )١( 
. زيادة من المانية‎ )۲( 
.. وفى الممانية والهندية : م تجوز ذلك‎ )۴( 
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الحجة بترك الإسناد مع علمهم أن الحجة لا تقوم بدوله ء فتعين الثالت وهو ألم 
اعتقدوا أن الرسل حجة كالسند وك باتفاقهم حجة . وقال الشافعى فى بم ضكتبه 
إا اروا زط ذلك فى المسند : وهذا كلام فاسد ؛ لأنه إما أن يقال م یکن 
عندم إسناد ذلك أوكان ول ي ذكروا » والأول باطل لأن فيه قولاً با ع 
ما م يسمعوا لبطلب ذلك فى المسموعات ولا جوز ذلك لن هو دونهم فكيف 
مهم ؟ والثانى باطل لاله إذاكان عندم الإسناد وقد علهوا أن الححة لا تقوم بدوله 
فليس فى ركه إلا القصد إلى إتماب النفس بالطلب . ولو قال من أنكر الاحتحاج 
بخبر الواحد إنهم إا رووا ذلك ليطلب ذلك فى التواتر لا يكون هذا الكاام 
مقبولاً منه بالاتفاق فكذلك هذا ؛ يقرره أن الى إذا قال للمستغتى قضى 
سول ا فى هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به » وإن لم يذكر له إسناداً 
فكذلك إذا قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل کذا . ولو قال روی فلان 
عن فلان قبل ذلك منه وان ل يقل حدثنی ولا مته منه » وهذا فی معنی الاإرسال . 
فإن قال : إا جيزه على هذا الوجه عن لى فيحمل مطلق كلامه على المسموع 
منه . قلا : لا جاز حمل کلامه عل هذا و إن ) ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك 
جوز حمل كلامه عند الإرسال على الماع عن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين 
اظن به » وهذا لاله لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن م يد ركه إلابالسماع 
من درک وإذا کان من ادرک عدلاً ثقة فإنه لابروی عنه مطلتاً ما م مرف استحاع 
الشرائط فيه فبروايته عنه يبت لنا استجاع الشرائط ؛ ألا ترى أله لو أسند الرواية 
إليه بتبت استحاع الشرائط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى ؛ لأله إذا 
أسند إليه فاا شهد عليه بأنه روى ذلك » فإذا أرسل فإعا يشهد على رسول اله أله 
قال ذلك ء ومن عل أله لا يستجيز الشمادة عا لی غر رسول اله بالباطل فکیف یظن 
أن يستجحز الشادة على رل بالباطل مع قوله عليه السلام : « من كذب 
عل متعمدآً فليتبواً مقعده من النار » بوضحه أن القاضى. إذا كتب سحلا فيه قضاؤه 
فى حادلة وأشهد على ذلك كان ذلك ححة وإن لي بين اسم الشهود ف السجل 
وما كان ذلك إلا ممذا الطريق » وهذا مخلاف الشهود على شهادة الغير ؛ لان الملماء 


ج ت 

ختلفون فى أن عند الرجوع هل بحب الضمان على شود الأصل أم لا فلمل القافى 
من ری تضمیهم فلا یتمکن من الةضاء به إذا م پکواوا معلومین عنده ومثل هذا 
لابتحقق فى باب الأخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الأصل فى تقل شمادنه ؛ 
آلا ری أ اد فوما کل اده فشمه ارون ۾ یکن ھے أن یشم دوا على شاد به 
بخلاف رواية الأخبار » وإذا كان الفرعى يمبر عن الأصل بشهادله لم جد بدا من 
ذکره لیکون عبرا ؛ آلا ری آنه لو قال : أشهد عن فلان ل يكن ذلك مقبولاً . 
وھتا لو قال أروی عن فلان کان مقبولاً منه . م اشتغال الناس بالإستاد كاشتنام 
بالتكلف اماع الحديث من وجوه » وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا یکون 
حجة » فكذلك اشتناهم بالإسناد لا يكون دليلاً على أن الرسل لا يكون ححة , 

فاما مر امل ن د ارون الاه قد کن أو اسن الج ره اف 
لا فرق بين عراسيل آهل الأءصار » وکان بقول : من تقبل روایته مسندا قبل روايته 
مرسلا . اممنی الذی ذکرنا . وکان عیسی بن أبان رجه الله بقول : من اشنهر فی 
الناس بحمل العم منه تقبل روايته مرسلاً ومسنداً . وما يمنى به مد بن الحسن 
رحمه الله وامثاله من اأشهورين بالملٍ » ومن يشر حمل الناس الم منه مطلقا 
وإنما اشنهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقو إلى أن 
يعرض على من اشنهر بحمل الملل عنه . وأصح الأقاويل ف هذا ما قاله أب بكر 
الرازی رضی اله عنه أن عرسل من كان من القرون الثلاثة ححة مالم يعرف منه 
الرواية مطلقا ممن ليس بمدل ثقة » ومرسل من كان بمدم لا يكون حجة إلا من 
اشنهر باه لا روى إلا عن هو عدل قة لأن النى عليه السلام شمد لاقرون الثلالة 
بالصدق والمحبرية فكانت عدالهم ثابتة بتلك الشهادة مالم يتين خلافهم » وشهد 
على من بعدم بالكذب بقوله لم يفشو الكذب » فلا تبت عدالة من كان فى زمن 
شد عل آهل بالكذب إلا برواية من کان معلوم المدالة يمل اه لا ړوی إلا عن 
عدل . وإلى حو هذا اشار عروة بن ازير رضی الله مما حین روی لمر بن عبد العزرر 
رضی الله عنه حدیث رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من احیا ارضا ميته فهی له » 
فقال : أتشهد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال : نعم فا جتعنى من ذلك وقد 
أخبرلى به المدل الرضا . فقبل عر بن عبد المزيز روايته . 


ر 
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واخلت اعات الحديث فى منقطام ا 
قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانةطاع من وجه » وكأن هذا القائل جمل الا نقطاع 
بسكوت راوى القرع عن تسمية راوى الأصل دليل المرح فيه » وإذا استوى 
الوجب للمدالة والموجب لاجرح يلب الجرح » وأ كثرم على أن هذا يكون حجة 
لوجود الانصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذى هو منقطع بجمل كأن لبس ؛ 
أن ذلك الطريق سا كت عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق .التسل بيان له 
ولا معارضة بين السا كت والتاطق . 


فأما النوع اشا وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين : إا أن يكون ذلك امن 
بدليل معارض » أو نقصان فى حال الراوى ثبت به الانقطاع . فاما القسم الأول وعو 
ثبوت الانقطاع بذلل ساز فز أرنعة أو إنا أن يكؤن غالا اكاب ا 
تمالى » أو لسنة مشهورة عن رسول الله › أو نا شاذا م يشر فا 
تم به البلوى وبحتاج اللاص والمام إلى معرفته » أو يكون حديثا قد عرض عنه 
الأعة من الصدر الأول بأن ظهر مهم الاختلاف ف تلك المادثة ولم جر بيهم 
المعاحة بذلاك الحديث . 

فأما الوجه الأول وهو ما إذا كان الجديث مالا لكتاب الله تمالى فإنه لا يكون 
مقبولا ولا ححة لاعمل به عاما كانت ية أو خاصا نما أو ظاهراً عندنا على ما بيا 
أن تخصيص العام بخبر الواحد لا جوز ابتداء »> وكذلك ترك الظاه فيه والمل على 
نوع من الجاز لا جوز خير الواحد عندنا خلافاً للشافى » وقد بينا هذا » ودليلنا 
ف ذلك قوله عليه السلام : «کل شرط لیس فی کتاب اله تمالی فهو باطل وکتاب اله 
ای ٩‏ زاراد کل شط هو عالت کناب اف ای لا ان کون الراد 
الا وخا ینای كاتا غال فان عى هدا الوت ا ودی کات اه 
تمالى » وبالإجاع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا بوجد 
ذلك فى كاب الله تمالى + فعرقتا أن اراد ما يكون الفا لسكتاب افه تعالى ٠‏ وذلك 


» كتا فى الاصل والظاحر أن قوله ( أن يتبع ) أو حوه سقط من الأصل بد أحق‎ )١( 
وال أءلم ن‎ 
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تنفيص على أن كل حديث هو الف لتاب اه تمالى فهو مردود . وقال عله 
السلام : ۵ اثر الأحاديث ل بمدی فإذا روی اک عنی_حدیث پا ب 
عل کتاب الله تال فا 3 وافقه فا ابوه واعلمو ا آله منى ء وما خالفه فردوه واعاوا أنى 

سنه ری SN‏ س به و ا الاير اى رل صل اا 
عليه وسم شمپه فعند تعدر الأخذ مما لابد من أن يۇخد بالتيقن ویترك ما فيه 
ىة » والمام والمحاص فى هذا سواء لما بينا أن العام موجب لاحك فبا بتناوله قطما 
كالماص » وكذلك النص وااظاهر سواء ؛ لأن التن ت متيقن به ومان 
الحدرث لا ينفلك عن شة لاحال النقل بالمعى ٠‏ م ةوام المنى بان فإعا 
بشتغل بالترحبح من حيث التن أولاً إلى أن بجىء إلى المنى » ولا شك أن 
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر ف الجن على خبر الواحد» فكانت عالفة اللبر 
كتانب دللا قاهرا عل ارياق فيه وهنا بل عاونا خير ال روء اهن هنن 
ال كر لالم“ الف للكتاب ؛ فإن الله تمالى قال « فيه رحال بحبون آن 
بتطهر وا » : إعنى الاستنحاء بالاء فقد مدحهم بذلك وی فعلھ م تطهراً ومعاوم أن 
الاستنجاء بالماء ايكون الا غين الد فالديت اذى حمل مته حخدتا رة 
البول يكون مالةا ا فى الكتاب ؛ لأن الفمل الذى هو حدث لا يكون تطهراً . 
وكذلك م قبل حديث فاطمة بنت قيس نى أن لا نفقة للبتونة لأله خالف 
لتاب وهو قوله تعالى : « أسكنوهر من حبث سکن من جاک » ولا خلاف 
أن اراد وأنفقوا علبهن من وجدك » فالمراد الحاثل فإنه عطف عليه قوله تعالى : 
« وإن كن أولات حمل فاأنفقرا علهن حتی يضمن حامن » وکذلاك م یقبل خبر 
الةضاء بالشاهد واليين لاله خالف للكتاب من اوا ا 
« واستشمدوا شهيدين من رحالك » الَأَية » وقوله : « وأستشمدوا» أعر بفمل هو 
حل فبا برجم إل عدد الود کتول القائل کل" یکون لا فبا برجم إلى بیان 
الا كال كن ها مك سرا لدت ابن وبيانا ميم ار ا او الان وکو 
رحلین فان م يکونا ل اا کول لقا ل کل طعام کذا 


. ون المثاة : ا غالا‎ )١( 
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فإن لم يكن فَكذا » أو أذنت لك أن تمامل فلات فإن م يكن ففلاتً » يكون ذلك بيانا 
جيم .يا هو الراد بالأءر والإذن » وإذا ثبت أن جيع ما هو امد كور فى الآية كان 
خبر القضاء بالشاهد واليين زائداً عليه والزيادة على الن ص كالنسخ عندنا ؟ بقرره قوله 
تمالى : « ذلك أدلى ألا رتاوا » ققد نص على أن أدلى ما تنتق به الريبة شهادة 
شاهدین بهده الصهة ولیس دون الأدنى ا انت به الرينة ؟ ولاه نقلا لمكم 
من استشهاد الرجل الثانى بعد شادة الشاهد الواحد إلى استشاد اعرانين مع ان 
حضور النساء عالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المادة وقد أمرن بالقرار فى البيوت 
شرعا فلو كان بين المدعى مم الشاهد الواحد حجة لا قل المحكم إلى استشماد 
اوا وهو خلاف المتاد مع تكن المدعى من إتعام حجته بيمينه . وبثل هذا 
الطريق جملنا شهادة أهلالذمة بعضهم عل بعض حجة ؛ لأن الله تمالى تقل ا لمكم عن 
استشهاد مسلمين على وصية اسل آل اساد خن شر ای 4 5او اران من 
غیرکم ٩‏ مع أن حضور أل الذمة عالس القضاة لأداء الشهادة خلاف العتاد » فذلك 
دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشمادتهم ف الجلة . وهو دليل أيضاً على رد خبر 
القضاء بالشاهد واليين لله تقل ا لحك إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين 
فلو كان الشاهد الواحد مع بين المدى ححة لكان الأولى بيان ذلك عند الحاحة › 
وذكر فى الآية ين الشاهدين غاهراً عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم [ لأجل 
النسۓ ] فلو کان بيمين المدعی تن تنتف الريبة أو تم الحجة لكان الأولى ذکر ينه 
عند الحاجة . فهذه الوجوه بتبين أن خبر القضاء بالشاهد والبين الف للكتاب 
فت ركنا العمل به لهذا» وكذلك الغريب من أخبار الأحاد إذا خالف السنة المشهورة 
فهو منقطع فى حكم الممل به ؛ لأن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضاً أو مجمما 
عليه فهو إزلة الكتاب فی ثبوت عل البقین به » وما فيه شبهة فهو عردود ف مقابلة 
اليقين » وكذلك الشهور من السنة فإله أقوى من الغريب لكوله أبمد عن موضع 
الشة ؛ ولهذا جاز النسخ بالشهور دون الغريب » فالضعيف لايظهر فى مقا بلة القوى ؛ 


- زيادة من المندية‎ )١( 


— ۳۹۷ — 

ولمذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد واليين ؛ لأله خالف للسنة الشهورة وهو قوله 
عليه السلام : « البينة ة على المدعى واليين على مر من أنكر» من وجهين : أحدها أن 
ی هذا ان بیان أن اليين فى حانب ا دون الي » والقانی أن فيه بیان أنه 
لا ممم بين اليين والبينة فلا تصلح #ايين متممة للبينة محال ؛ ولمذا الأصل ل يعمل 
أبو حنيفة خير سعد بن ى وقاص رضى الله عنه فى بيع الرطب بالمر أن الى عليه 
السلام قال : « أينتقص إذا جف ؟ » قالوا : تم . قال : « فلا إذاً » لأله عخالف 
لاسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام : « ال لر مثل ثل » من وجهين : 
أحدها أن فما اشتراط المثلة فى الكيل مطلةا لجواز المقد فالتقييد باشتراط الماثلة 
فى أعدل الأحوال وهو بعد المفوف يكون زيادة » والثالى أنه جمل فطتا يظهر 
بالكيل هو المحرام فى السنة الشهورة فحمل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب 
هزیا راما يكون مخالقاً لذلك المحكم ؛ إلا أن أا بوسف وححداً فالا : السنة 
لقو لا اول ارط لان ملق اس ار لا يتناوله » بدليل أن من حلف 
لا یا کل را فا کل رطا ۾ بحنث » ولو حاف لا با کل هذا الرطب فا کله بعد 
ما صار ترا لم بحنث » فإذا لم تتناوله السنة ااشهورة وجب إثبات ال حكر فيه بابر 
الآخر . وأبو حنبفة قال : القر اسم للشمرة الحارجة من النخل من حين تنعقد صورنما 
إلى أن تدرك وما بختلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون عل الأدى لا يتبدل 
به اسم المين » وى الأعان تترك الحقائق لالالة العرف » واليين تتقيد بوصف 
فى المين إذا كان داعي إلى اليين . فن هذين النوعين من الانتقاد للحديث عل كثير › 
وصيانة للدين بليغة ؛ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل رك عرض أخبار 
الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة » فإن قوما جملوها أصلا مم الشهة ف اتصالما 
زرل اف عله السلام ومع آہا لا توجب عل اليقين » ثم تأولوا علىها اللكتاب 
والسنة الشهورة فجماوا التبم عا واا الأساض ما هو غر من فوا 
فی الأهواء والبدع ٠‏ بنزلة من أنكر خر الواحد فإنه لام جوز العمل به احتاج 
إلى القياس ليممل به وفيه أنواع من الشة » أو إلى استصحاب الحال وهو ليس 


(۴) وف أهندية : تنمقد ٠‏ 
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بحجة أصلا ورك الممل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الاد وجمل 
ما هو غير «تيقن به أصلا » ثم تخرر “ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء 
والبدع وکل واحد مهما زيف مردود » وإغا سواء السبيل ما ذهب إلبه علهاؤنا 
رحهم الله من إتزال كل حجة منزلما ؛ فإهم جملوا الكتاب والسنة الشهورة 
أصلا م خرجوا علمما ما فيه بعض الشهة وهو الروى بطريق الأحاد ما ) يشنهر » 
ها کان منه موافقا لهشهور قبلوه » وما م مجدوا فى الكتاب ولا فى السنة اأشهورة 
له ذ كرا قبلوه أيضا وأوجبوا العمل به » وما كان خاثقاً مما ردوه » على أن الءمل 
بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالفريب بخلافه وما م بمجدوه فى شىء من 

الأخاز اروا حا لاان ى سره ك ي ااك اله 
وأما اسم الثالث وهو الغريب فبا يمم به البلوى وبحتاج الحاص والمام إلى 
معرفته للعمل به فإله زيف ؛ لأن صاحب الشر ع کان امو راتان بین للناس 
ما بحتاجون إليه » وقد أمرم بأن ينقلوا عنه ما بحتاج إليه من بمدم » فإذا كانت 
الحادثة ما تمم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع ل يترك بيان ذلك للكافة 
وتمليمهم ٠‏ وأنهم ل يركوا نقله على وجه الاستفاضة » ين لم يشنهر النقل عم 
عرفنا أنه سهو أو منسوخ ؛ ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشنهر فم » فلو كان 
ثابتا فى المتقدمين لاشنهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى 
معرفته ؛ وطلمذا م تقبل شهادة الواحد من أهل الممر على رؤية هلال رمضان 
إذا م يكن بالماء علة » ولم يقبل قول الوصى فا يدعى من إنفاق مال عظم 
على اليثم فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك متملا لأن الظاهر يكذبه فى ذلك » 
وغلى فا الاسل 8 نل ديت الوشرم سن شس ال ر ولان اة 
تفردت بروايته مم موم المحاجة م إلى معرفته . فالقول بأن الى عليه 
السلام خصما بتعام هذا المجحكم مم أنها لا حتاج إليه ولم يع E‏ 
مم شدة حاجنهم إليه شبه اعال » وكذلك خر الوضوء مما مسته النار » وخر 


. كذا فى الأمل وق اهندية لباب الإجاد ولعل الصوات لباب الإلحادء :وانتة أعلم‎ )١( 
كذا فى المتمانية : وكان فى الأصل : بخرج ما فيه ايقن . وف المندية : رح‎ )۲( 
ما فيه ايقن ه‎ 


— ۴۹۹ 

الوضوء من ممل الجنازة » وعلى هذا لي يسمل علماؤنا رجهم الله مخبر المهر 
النسمية » وخبر رفع اليدين عند ازكوع وعند رفع الرأس من الركوع ؛ لأله 
۾ يشنهر النقل فما م حاحة الحاص والمام إلى معرفته . 

قإن قيل فقد قبل اللمبر الدال على وجوب الور » وعلى وجوب الضمضة 
والاستنشاق فى المنابة وهو خير الواحد فا تمم به البلوى . قلتا : لابه قد 
اشر أن انى عليه السلام فمله وأ بغمله » فأما الوجوب حکر آحر سوی 
الفمل وذلك مما جوز أن يوةف عليه بمض المواص لينقاوه إلى غيرم » 
فإإغا قبلنا خبر الواحد فى هذا المحكم فأما أل الفعل فإغا أبتناء 
بالنقل المستفيض . 

وأا القسم الرابم وهو مام حر المعاحة به پين الصحابة مم ظهور الاختلاف 
نهم فیا لحک فإنه زيف ؛ لم الأصول فى نقل الدين لايلهمون بالكان » ولابترك 
الاحتجاج با هو المحجة والاشتنال با ليس بحجة » فإذا ظهر مهم الاختلاف 
ف الم وجرت المحاجة بيهم فيه بالرأی والرأی ليس بحجة مم وت ار 
فلو کان لبر سحيحا لاحتج به بمضهم على بعض حتی رع ب الاي الثابت 
بيهم بناء عل الرأى »فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دليلا ظاهر ا على أنه 
سھو من رواه بعدم أو هو منسوخ »> وذلك حو ما روی « الطلاق باارڪال 
والمدة بالنساء » فإن الكبار من الصحابة اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الا حتجاج 
مهذا الحديث أصلاً » فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول » والمراد به أن إيقاع الطلاق 
إلى الرجال . وكذلك ما برو أن النى سلى الله عليه وسل قال : « ابتغوا فى أموال 
البتاى خير كيلا تأ كلها الصدقة » فإن السحابة اختلفوا فى وجوب الزكاة فى 
مال السى وأعرضواعن الاحتجاج ذا المحديث أسلاً » فمرفنا أنه فير ثابت إذ 
لوكان‌ثابتا لاشهر فم وجرت الحاجة به بمدحقق ا لماجة إليه بظهورالاختلاف › فى 
الانتقاد إلوجهين الأولين تظهر الزيافة ممنى للمقابلة » بمنزلة نقد البلد إذا وبل بنقد 
أجود مئه تظهر الزيافة فيه » وف الانتقاد بالوجهين الَّخرين إظهار الزيافة «منى من 
حيث إنه تقوى فيه شبهة الانقطاع » بزلة نقد بين فيه زيادة غش على ماهو فى 

(Tt) 


E 
التقد الممهود فيصير زيقاً صردوداً من هذا الوجه . والشافمى أعرض عن طلب‎ 
الانقطاع معنى واشتغل يبناء ال على ظاهر الانقطاع فى المرسل فترك الممل‎ 
به مع قوة المعنى فيه کا هو دأبه ودأبنا > فإله يبنى على الظاهر أ كثر الأحكام»‎ 
. وعلماؤنا ببنون الفقه على المالى المؤرة التى يتضح الم عند التأمل فا‎ 

وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على تقصان حال الراوى فبيان ذلك فى فصول . 
مها خبر المستور » والفاسق » والكافر » والصسى » والمتوه » والنفل › 
والافق € ماجن از ۰ 
أما المستور فقد نص محد رجه الله فى كتاب الاستحسان على أن خبره 

كبر الفاسق » وروى الحسن عن أى حنيفة رضى الله علهما أله بتزلة المدل فى 
رواية الأخبار لثبوت المدالة له ظاهراً بالحديث المروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [وعن عر رض اله عنه] : السلمون عدول بعضهم على بعض . ولمذا جوز 
بو حنيفة القطاء بشهادة الستود فبا يثبت مع الشات إذا ل يطعن الحصم › 
ولكن ما ذكره فى الاستحسان أصح فى زماننا ؛ فإن الفسق غالب فى أهل هذا 
ازيان ا اروا ارود ها ين ا ا د اده ى ادا قل 
أن تظهر عدالته » وهذا بحديث عباد بن کثير أن النى عليه السلام قال : « لاتحدوا 
من لا تهون بشهادته » ولأن فى رواية الحديث ممنى الإلزام ا 
فيه دليل”" مازم وهو المدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوى . 

ا وأما الفاسق فقد ذ كر فى كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة اللاء 
أو بنجاسته أو بحل الطمام والشراب وجرمته فإن السامع بمح رأه ف 
ذلك › فان وقع عنده أنه صادق فمليه ان سل هره وإلا م يعمل به 
وع هذا قال بعض مشاخنا رحمهم الله : الجواب كذلك فا برويه الفاسق . 
قال رضی الله عنه : والأصح عندی أن خبره لا یکون ححة لأنه غير مقبول 
الشهادة وى حل الطعام وحرمته وطهارة الاء وتجاسته إعا أعتبر خبره إذا تابد 

)١( _‏ زيادة من الميانية والمندية ٠‏ 

(۲) كذا في الأول وامله على ديل سقط حرف طلي من الأصول » واه أعل ٠‏ 


۳۷۷ س 
با كر الرأى لأجل الضرورة ؛ لأن ذلك حك خاص ربا يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره » ومثل هذه الضرورة لايتحقق ف رواية المبر فإن فى المدول كثرة يعكن 
الوقوف على معرفة الحديث بالماع مهم فلا حاجة إلى الاعماد على رواية الفاسق 
فيه . م فی المماملات جيل تالقان رلا لال الشرورة نضا ان اة 
تكثُر بين الناش ولا يوجد عدل يرجم إليه فى كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك 
نفك عن ممنى الإلزام جوز الاعتاد فيه على خبر الفاستق مطلقا » والمحل والحرمة فيه 
معنى الإازام من وجه فلهذا م حمل خبر الفاسق فيه ممتمداً على الإطلاق حتى ينضم 
إليه غالب الرأى . ومن الناس من لم بجمل خبر الفاستق مقبولا فى المماملة أيضأ لظاهر 
قوله تمالی : « إن جاءكر فاستى نبا فتبينوا » وروى أن الآية تزات ف الوليد بن عقبة 
حين بمثه رسول الله صلی اله عليه وسلم مصدقا إلى قوم فرجع إليه وقال إم هوا 
بقتلى فأراد رسول الله أن يمتمد خبره ويبعث إلهم خيلا لاله ماكان ظاهر الفسق 
عنده فأتزل الله تمالى هذه الأية » وما أخبر به كان من الماملات خاليا عن الإلزام 
ومع ذلك أمر اه تال بالتوقف فى هذا النأً من الفاسق . ولكنا نقول : 
کان ذلك خبراً مستتکرا ؛ ماه أخب انم ارتدوا منم الزكاة وجحودها وهموا 
بقتله وفيه إأزام الجحهاد مهم > وحن نقول : إن من ثبت فسقه لا یعتبر خبره فی 
مثل هذا » فأما فى الماملات التى تنفك عن ممنى الإإرام فيجوز اعاد خبره لأجل 
الغرورة ؛ إذ الفسق رجح ممنى الكذب فی خبره من غير أن یکون موجبا المكم 
بأنه كاذب فى خبره لاعالة ؛ ولمذا جملناء مع الفسق من أهل الثهادة . 

فأما الكافر فإله لا تعتمد روايته فى باب الأخبار أصلا . وكذلك فى 
طهارة الاء وجاسته إلا أله إذا وقع فى قلب السامع أنه صادق فما حبر به 
من حاسة الماء فالأفشل له أن ريق الاء ثم يتيم » ولا تجوز صلاله بالتيم 
قبل إراقة الماء ؛ لأله لا يمتمد خبره فى باب الاين أصلا فيبتق جرد غلبة 
الظن وذلك لا جوز له الصلاة بالتيمم مع وحود الاء بخلاف الفاسق فهناك 
يازمه أن يتوضأً بذلك اللاء إذا وقع فى قلبه أنه سادق فى الإخبار بطهارة 


کے 


ر 


— PV 
بنجاسة اللاء ووقع فى قلبه أله صادق فالأولى له أن يربق‎ E ET 
۰ لاء وبقیحم ¢ فان دم و( رف لاء حازت صلابه‎ 


وأا خر الى قفد كى ايعان مه د د افاس اة 2 


وكذلك الصى والمتوه إذا عقلا ما بقولان . فزعم مض مشابخنا أن اراد 
المطف عل الفاسى وأن ره عزلة حر الفاسى ف طهارة اللاء وتحاسته ¢ 
والأصح أن المراد عطفه على الكافر ؛ فإن السى ليس من أهل الشادة 
اصلا كا أن الكافر ليس من أهل الشهادة على السمين » بخلاف الفاسق 
فهو من أهل الشهادة وإن م يكن مقبول الشهادة لفقه [ و ] لأن المى 
بخبره ازم الغير ابتداء من غير أن يلترم شيا لأنه غير مخاطب كالكافر 
لزم غیره من غير أن يلرم > لاله غر معتفد احج الذى عر به i‏ 
الفاسنق فيلترم أولا ثم يازم غيره ؛ ولأن الولاية المتمدية تبتنى على الولاية 
القاعة للمرء على نفسه والفاسق من اهل هذه الولاية فيكون أهلا للولاية 
التمدية أيفاً > بخلاف السى » والممتوه بنزلة السى » فقد سوى علماؤنا هما 
فى الأحكام اى الكت لقان فما ٠‏ :ومن افاس من قول روات 
السى فى باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانمدام الاهلية 
للولاية بنزلة رواية المد »> واستدل فيه بحديث أهل قباء ؛ فإن عبد الله 
اين تمر رضى اله عنهما أنام وأخبرم تحويل القبلة إلى الكمبة وم كالوا فى 
الصلاة فاستداروا کمیٹهم » وکان ابن عر بومشذ صنیراً على ما روی آله 
عرض عل رسول أله صل الله عله وسل 2م بدر أو وم اخ عل حسب 
ما اختلف الرواة فيه وهو أبن أربع ءشرة سنة فرده » وحويل القبلة كان قبل 
السلاة إلى الكمبة“ وم ينكر علهم رسول الله صلى اله عليه وسل . 


ولكنا نقول : قد روی أن الذى تام ا بن مالك › وقد روی عد الله 


. زيادة من اانختين‎ )١( 
. وفى المانبة والمندية : القبلة‎ )۲( 


۳ — 
اين عر » فإنا حمل على ألما جاء أحدها بعد الآخر وأخبرا بذلك » وإغا 
حولوا معتمدين علي خر ا وهو ا ن مالك » او کان ابن عر 
الغا بومثذ وإعا رده رسول الله صلی اه عليه وسل فى القتال لضءف ررنيته 
ومذ لا لاله کان سغيراً فان ابن ربع عشرة سنة جوز أن يكون بالا . 
فأما الغغل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بنزلة من لا غفلة به فى 
الرواية والشهادة ؛ لان ما به من النغلة بسير قلا ملو المدل عن مثله 
إلا من عصمه اله تمالى » وإن تفاحش ما به من النفلة حتى ظهر ذلك 
فى أغلب أموره فهو عتزلة المتوه ؛ لأن ما يلرم من النةصان فى الرء 
بطري المادة جل عزلة الثابت ا الحلقة ؛ ألا رى أله بترجح مەنی 
السهو والنلط فى الرواية باعتبار ھا جیما کا بترجح انب الكذب باعتبار 
فسق ااراوی . 
is‏ الساهل فهو كالنقل فإته اسم أن بجازف فى الأمور ولا يالى عا 
يقع له من الهو والفلط » ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن مل به » فیکون 
بعتزلة المغفل إذا ظهر ذلك فى أ كثر أموره . 
وأا صان النوئ ذا أن الصحيح أه لا تعتمد روایته فی أحکام 
الدين وإن كانت شهادنهم مقبولة إلا الإطابية » فإن الموى لا يكون مرجحاً 
جانب الكذب فى شهادته على ما قررنا إلا الحطابية وم ضرب من الروافض 
ورون ادا الشهادة إذا حلف الدعى بين أيدم أله عق فى دعواه » 
وبقولون السلٍ لا بمحلف كاذبا » فى هذا الاعتقاد ما يرجح جانب الكذب 
ف شادتہم لتوم ألم اعتمدوا ذلك . وكذلك قالوا فيمن يمتقد أن الإهام 
حجة موجبة لملم لا تقبل شهادنه لتوم أن يكون اعتمد ذلك فى أداء 
(۱) قلت : وکیف بک وف أاس بالا وهو حين هاجر اانى صلى اه عله وسل کان ابن عدر 
سنن وخدمه عدر سنین »وکان مره وت وفات, إضما وءهررن سنة » وكان مويل ااقبلة على 
ما قال ان ساق فی سیرته فى شعبان على رأس نمانية عشر شهرا من مقدم رسول اله صلى اه 


عليه وسل » فکكان نس e‏ عشرة سنة ة وستة أشهر »کان ان عمر أ كر سنا 
منه لأنه كان يوم أحدان أ ربع عرة سنة, 


س E‏ — 
اكهادة بناء على اعتقاده . فأما من سوام من أهل الأهواء ليس فا 
يمتقدون من الهوى ما يكن لهمة الكذب ف شهادتمم ؛ لأن الشهادة من 
عق فی اعتقاده حتى يشهد عليه كاذ » فأما فى أخبار الدين فيتوم بهذا 
التعصب لإفساد طريق التق على من هو عى حتى بجيبه إلى ما يدعو إليه 
من الباطل » فلهذا لا تعتمد روايته ولا نحمل ححة ف باب الدین ¢ 
والله أل ۰ 
فصل فى بيان أقسام الأخبار 

قال رضى الله عنه : هذه الأقسام أربمة : خبر بحيط الملر بصدقه › 
وخبر حيط الم بكذبه » وخر بمحتملهما على السواء > وخر يترجح فيه 

فالأول : أخبار الرسل المسموعة مهم ؛ فإن جهة السدق متمين فما لقيام 
الدلالة على أنهم ممصومون عن الكذب وثبوت رسالهم بالممجزات المارجة 
عن مقدور البشر عادة › وح هذا النوع اعتقاد الحقية فيه والاثمار به 
بحسب الطافة ؛ قال تمالى : « وما آتاكم الرسول تغذوه » وما نها ج 
عنه فانهوا » . 

والنوع الثانى : حو دعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه 
ظاهرا » ودعوی الكفار أن الأصنام ألم أوآنا شفعاو م عند الله » 
أو اا تقر مم إلى الله زلی م التىقن بنا جمادات › ونحو دعوی 
زرادشت ومانى ومسيبة وغيرم من التنبثين النبوة مع ظهور أفمال تدل على 
السفه مهم » وانهم لم برهنوا على ذلك إلا با هو خرفة من جنس افمال 
الشعوذين ؛ فالمل حيط بكذب هذا النوع » وحكه اعتقاد البطلان فيه ثم 


والنوع الثالث : حو خبر الفاسق ف أص الدين » ففية احتال الصدق باعتبار- 
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ديثه وعقله » واحمال الكذب إاعتبار تعاطه » واستوى المانبان فى الاحال 
فالمحكر فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين علا بقوله 

تعالى : « فتينوا » . 
والنوع الر اع : حو شادة الفاسق إذا ردها القاضى ؛ فإن بقضائه يترجح 
جانب الكذب فيه » وخبر الحدود فى القذف عند إقامة المحد عليه » وحكه أله 
لا بجوز العمل به بعد ذلك لتعين انب الكذب فيه فيا بوجب الممل . ومن 
هذا النوع خبر المدل الستجمع لشرائط الرواية فى باب الاين ؟ فإله يترجح 
جانب الصدق فيه پوجود دلیل شرعی موجب للعمل به وهو صا للترجيح › 

والقصود هذا النوع . 
ولمذا النوع أطراف ثلاثة : طرف الماع » وطرف المفظ » وطرف الأداء . 
فطرف الماع 'وعان : عزعة » ورخصة . فالمزيعة ما تكون بحسب الاسعاع . 
وهو أربمة اوجه : وجهان من ذلك حقيقة وأحدها ات من الأخر 
ووجهان من ذلك عزية فهما شة الرخصة . فالوجهان الأولان قراءة الهدث 
عليك وأنت تسمع » وقراءتك على الحدث وهو يسمع » م استفهامك إياء 
بقولك أهو كا قرأت عليك فيقول نمم »> وأهل الحديث يقولون الوجه الأول 
أحق لأنه طريق رسول الله عليه السلام » وهو الذى كان محدث أععابه 
م نقلوه عنه » وهو امد من اللطاً والسهو فيکون آخق ف هو القصود 
وهو تحمل الأمانة بصفة تامة . وروى عن ألى حثيفة رجه الله أن قراءتك 
على الحدث أقوى من قراءة المحدث عليك»› وما کان ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل خاصة لكوله مأمون السو والفلط ؛ ولأنه كان يذكر ماي ذكره 
حفظاً » وكان لا يكتب ولا يقرأ اللكتوب أيضاً > وها كلامنا فيمن خير 
عن کتاب لا عن | حفظه حتی إذا کان بروی عن حفظ لا عن کتاب 


فقراءته أقوى لأنه بتحدث" "به ] حقيقة » فأما إذا کان پروی عن كثاب قا جانبان 


. وفى الممانبة : فيا » وفالمندية . با‎ )١( 
زپادة من النسختين.,‎ )۲( 
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سواء فى ممنى التحدث عا فى الكتاب ؛ ألا رى أن ف الشپادات لافرق 
بين أن يقرا من عليه المجتى ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه عليه ثم 
تستفهمه هل تقر جميع ما قرأنه عليك فيقول نمم » وبكل واحد من الطربقين 
بجوز أداء الشادة » وباب الشهادة أضيق من باب روابة المبر » فكان المنى 
فيه أن نمم جواب مخقصر ولا فرق فى الجواب بين الختصر والشبع » فيصير 
ما تقدم كالماد فى المجواب كله » م لاطالب من الرعاية عند القراءة عادة 
ما ليس للمحدث › فمند قراءة احدث لا يمن من الحطاً فى بمض ما يقرأ 
لقلة رعايته » ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته . 
فإن قيل عند قراءة الطالب يتوم أن يسو الحدث عن بعض ما يسمم 
وينت هذا التوم إذا قرأه العدث لشدة رعاية الطالب فى ضبط مايسمع منه . 
قلنا : هو كذلك ولكن الهو عن اع البعض ما لا يعكن التحرز عنه 
عادة وهو أيسر ما يقم بسبب الحطاً فى القراءة » فراعاة ذلك الجانب أولى . 
والوجهان الآّخران الكتابة والرسالة ؛ فإن الحدث إذا كتب إلى غيره 
على رسم الکتب وذکر فی کتابه : حدثنى فلان عن فلان إلى آخره »› 
م قال : وإذا جاءك کتای هذا وفهمت مافيه مدث به عنى فهذا یح . 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة ؛ فإن رسول الله عليه السلام 
كان مأموراً بتبليغ الرسالة » وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى أخرين بالكتاب 
اسول ون ذلك ملا ا : و كدف ق رفا شت من الفا ها 
السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول ذا الطريتق كا يثبت بالمشافهة › إلا أن 
الختار فى الوجهين الأولين لراوى أن بقول حدثنى فلان » وف الوجهين 
الآخرين أن يقول أخبرلى؛ لأن فى الوجهين الأولين شافهه الحدث بلإسعاع 
فیکون محدثاً له » وف الوجهین الآخرین م یشافهه ولکنه بر له بکتابه ؟ 
فإن الكتاب ممن بعد كاللطاب ممن حضر » والرسول كالكتاب أو أقوى 
لأن ممنى النبط بوجد فهما » ثم الرسول لاط والكتاب غير ناطق . 
وعلى هذا ذكر فى الزيادات : إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا بتكم 
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به فکتب به أو أرسل رسولا م حنث » ولو تكلم به مشافهة اث »› 
ولو حلف لا حبر به فكتب أو أرسل بحنث زلة ما لو تكلم به 
والدليل عله أن اله تعای أ کرمنا بکتابه ورسوله › م لا عوز لحد أن 
يقول حدثنى اله ولا كلنى الله إنما ذلك لوسى عليه الملاة والسلام خاصة 
کا قال تعالی : « وکر اه موسى تكل) » ويجوز أن يول أخبرنا الله بكذا 
أو أنبأنا ونبأنا » فلهذا كان الختار فى الوجهين الأولين حدثنى وف الوجهين 
الأخرق خرن : 

وأما ارخصة فيه فا لا نكون فيه إجاع » وذلك الإجازة والناولة › 
وشرط الصحة فى ذلك أن يكون ما فى الكتاب معلوماً فحاز له مفهوماً له » 
وان رق الحز من أهل النبط والإتقان قد عل جيم ما فى الكتاب » 
وإذا قال حنثد أجزت لك أن روی نی ما فى هذا الكتاب كان سحا ؛ 
لان الشادة تج هذه الصفة » فإن الشاهد إذا وقف على میم ما ی السك 
وكان ذلك مملوماً لن عليه الحتق مقال أجزت لك ان ا ل ج باق 
هذا الكتاب كان سحيحا فكذلك رواية امير » والأحوط لجاز له أن 
يقول عند الرواية أحاز لى فلان » فإن قال أخبرلى فهو جار أيفاً ولیس یننن 
له أن بقول حدثنى ؛ فإن ذلك مختص لالع ولم بوجد . والمناولة لتا كيد 
الإجازة فيستوى الج ف) إذا وجدا جميما أو وجدت الإجازة وحدها . 
فاا إذا كان المستحيز غير عام با فى الكتاب فقد قال بمعض مشابخنا إن 
على قول ألى حنيفة ومد رجمهما اله لا تصح هذه الإجازة » وعلى قول 
اف بوسف رجه الله تصح على قياس اختلافهم فى كتاب القاضى إلى القاضى 
وکتاب الشهادة ؛ فإن علي الشاهد عا فى الكتاب شرط فى قول ألى حنيفة 
وتحد ر مهما الله » ولا یکون شرطاً فی قول أنى يوسف رجه الله الصحة أداء 
الشهادة . قال رضی الله عنه : : والأصح عندی أن هذه الإحازة لا تصح ف 
قوم جسعا إلا أن أا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة » فالكتب 
تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والملكتوب إليه أن بقف علها غيرها 
وذلك لا يوجد فى كت الأخبار . 
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ثم المبر أصل الاين أعره عظم » وخطبه جسم » فلا وجه لاحك بصحة 
فيل لماه فه فل أن تي مارا مفهرا ا الأ رى هي درا غل 
العدث فل يسمع ولم بفهم لم جز له أن يروى » والإجازة إذا م يكن ما فى 
الكتاب مملوماً له دون ذلك كيف تجوز الرواية ذا القدر» وإعاع الصبيان 
الذين لا يزون ولا همون وع ترك استحسنه ااناس › فاما أن شت 
عقله نقل الدين فلا. وكذلك من حضر علس الماع ا ا کات 
ا غير ما بقرؤه القارئ' » أو اشتغل بالكتابة لثىء آخر أو اشتغل 
بتحدث أو او غ ا اشتغل عن الساع E‏ نوم » فان سماعه 
لا يكون بحا مطلتاً له الرواية إلا أن مقدار ما لا يكن التحرز عنه من 
الهو والنفلة مجمل عغواً لاضرورة » فأما عند القصد فهو غير ممذور ولا 
و بسبب ذلك احظه ونموذ بال » فأما إذا قال الحدث : 
غت لاك أن روی عنی مسموعالى إن ذلك غير ديح بالاتفاق » بزلة 
مالو قال رجل لخر اشهد عل“ بكل عك جد فيه إقرارى فقد أجزت لك 
ذلك فإن ذلك باطل . وقد نقل عن بعض أعة التابمين أن سائلا ساله الإحازة هذه 
الصفة فتمحب وقال لأعابه : هذا يطلب منی أن جز له أن يكذب عل ! ا 
امتأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة الستمجلين + ولكن فى هذه 
الرخصة سد باب الجهد فى الدين » وفتح باب الكسل فلا وجه لهصير إليه . 
اا الك الم رال عى شون اق يدن الاس فلا باس لن 
نظر فا » وفهم شيا مها » وكان متقتاً فى ذلك أن بقول : قال فلان كذا 
او مذهب فلان كذا من یآ رل خی اذاخر ن ا ست 
بعتزلة احبر المشهور » وبعض الجهال من المحدثين استبهدوا ذلك حتى طمنوا 
عل محمد رحمه الله فى كتبه المسنفة . وحكى أن بعضهم قال لحمد بن الجسن 
رمه الله : امت هذا کله من أف حنبفة ؟ فقال : لا . فيال : أجعته من 


٠ء وف المندية : ولا يؤمن‎ )١( 
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أ اوت فال + واا احا ولك سا کم فال کف ع 
إطلاق القول بأن مدهب فلان كذا أو قال فلان كذا ذا الطريقق ؟! 
وهذا جهل لان تصنیف کل صاحب مذهب معروف فی أيدى الناس مشهور 
كوطاً مالك رحه الله وغير ذلك فيكون بنزلة امبر المشهور يوقف به على 
مذهب الصنف وإن م نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذى ذكرنا بعد 
أن يكون أصلا معتمداً يمن فيه التصحبف وازيادة والنقصان . 

فأما بيان طرق المفظ فهو أوعان : عزعة ورخصة . فالعزيعة فيه أن 
بحفظ المسموع من وقت الماع والفهم إلى وقت الأداء »> وكاٺ هذا 
مذهب ألى حئيفة فى الأخبار والشهادات جيما » ولمذا قات روايتّه » وهو 
لریتی رسول اله صلی الله عليه وسل فبا بينه للناس . 

وأما الرخصة فيه أن يعمد الكتاب إلا أله إذا نظر فى الكتاب 
فقذكر فهو عزية أيضاً ولكنه مشبه بالرخصة » وإذا لم بتذكر فهو عض 
الرخصة على قول من يجوز ذلك ›» وقد بينا فا سبق . 

والأداء أوضاً نوعان : عزيعة » ورخصة . فالمزية أن يؤدى على الوجه الذى 
عه بلفظه وممناه » والرخصة فيه أن یژدی بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه » 
وقد بينا ذلك . ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا 
لن لقيه ولكن ۾ يسمع منه فيوم الساممين أنه قد مم ذلك مته » 
وكان الأعمش والثورى يفملان ذلك » وكان شببة يالى ذلك ويستبمده 
غاية الاستبماد حتى كان قول : لأن أزلى أحب ا أن أداس . 
والسحيح القول الأول »> وقد بينا أن الصحاية كانوا يفعلون ذلك فيةول 
الواحد منهم قال رسول اله صلی الله عليه وسل کذا » فذا روجع فيه قال مته 
من فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام » وما کان نكر بعضهم على بمض ذلك ؛ 
فعرفتا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون ندليساً مطل ؛ فإنه لا جوز لأحد 
أن يسمى أحداً من الصحابة مدلاً وإغا التدليس الطلقى أن يسقط امم من 
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رواه له وروی عن راوى الأسل على قصد الترويم بملو الإسناد » فإن هذا القصد 
غير مود فأما إذا م يكن على هذا الةصد وإنما كان على قصد التيسير على السامعين 
يإسقاط تطوبل الإسناد علهم » أو على قصد التأ كيد بالمزم على أنه قول رسول 
الله عليه السلام قطما فهذا لا بأس به » وما نقل عن الصحابة والتابعين حول 
على هذا النوع . وتجوز الروابة حن اشنهر هذا الفمل إذا عل أنه لا يدل 
إلا فما ممه عن ثقة » فأما إذا كان روى تمن ليس بثقة ويدلس هذه المفة 
لا تجوز الرواية عنه بمد مااشهر بالقدليس . 

واختلف الملماء فى فصل من هذا الجنس وهو أن الصحالى إذا قال أعرتا بكذا 
أو نهينا عن كنذا أوالسنة كذا » فالذهب عندنا أنه لايفهم من هذا المطلق 
الإخبار بأعر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله . وقال الشافمى فى 
القدم : ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق » ونى الجديد قال : لا ينصرف إلى ذلك 
بدون البيان لاحتال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء » حتى قال فى كل 
موضعم قال مالك رمه الله السنة ببلدنا كذا : فإما أراد سنة سلبان بن بلال وهو 
كان عريفا بالمدينة » وعلى قوله القديم أخذ بقول سميد بن المسيب رضى الله عنه 
فى الما-بز عن النفقة إله يفرق بينه وبين اعرأته لأنه حل قول سميد السنة » على سنة 
رسول اله صلی الله عليه وسل . وكذاك أخذ بةوله فى أن المرأة تعاقل الرجل إلى 
ثلث الدية بقولسميد فيه السنة » مل ذلك علىسنة رسول الله عليه السلام ‏ ول نأخذ 
تحن بذلك لأنا علمنا أن مراده سنة زيد » ورجحنا قول على وعبد الله رضى الله 
عنما على قول زيد رضى اله عنه بالقياس الصحيح . وحجتنا فى ذلك أن الأ 
والنہیبتحقق من غير رسول الله عليه السلام کا بتحةت منه ؟ قال تمالى : «أطيموا 
اله وأطيموا الرسول وأولى الأ منك » وعند الإطلاق لا يشت إلا أدلى الكل ؛ 
ألا ری أن مطلتق قول العام اما بكذا لامحمل على أنه أ الله أتزله فى كتابه 
ا فكذلك لحمل على أنه أ رسول الله عليه السلام نصا لاحتال أن يكون 
الآ غيره من جب متابمته . وكذلك السنة » فقد قال عليه السلام : « علي 
بسنتى وسنة الملفاء من بمدى » وقال عليه السلام »> « من سن سنة حسنة فله 
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اغا وات من عل پا إلى م القيامة ¢ ومن سن سئة سدثة فیله وزرها 
ووزر من عل ہا إلى يوم القيامة ».وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة 
سنة رسول الله عليه السلام بالإضافة إليه على ماقال عر لصى بن ممبد : 
هديت لسئة نبيك . وقال عقبة بن عار رضى الله عه : ثلاث ساعات نانا رسول الله 
عليه السلام أن نصلى فهن . وقال صفوان پن عسال رضی الله عنه : « امنا 
زول اف عليه السلام إذا كنا سقراً أنث لا تزع خفافنا ثلاثة أيام 
وليالما » الحديث . فمهذا يتبين أنهم إذا أطلقو| هذا اللفظ فإه ايكون رادم 
الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل نصا “ ومع الاحال لا يبت 

التعيين بغير دليل . 


آم بتوفيق اله تمالى وعوله الجزء الأول من أصول الإمام السرخسى 
ويليه الجزء الثانى » وأوله : « فصل فى المبر بلحقه الشكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره » 


مقدمة الكتاب لرئيس اجنة 

حقيتى اسم الكتاب ونسخه . 
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صفحة 
المجة فى أن صيغة الأمي لا وجب الكرار ۲ 
فصل فی بیان موجب الأ فى فی حك الوقت ... ۲١‏ 
الأص نومان مطلق عن ّ ومقید به ۰.۰ ۲١‏ 
مذهبالكرخى فى أداءالأمور بالفور وحجته 
فى ذلك وحجة الصنف عليه ۰.۰ ۲١‏ 
بحث أداء المج إذا وجب بالفور أو بالنأخيي 
والاختلاف فيه مم حجج القولين ۲۸ 
فأما الوم الثانى وهو الوقت فهو على 
نلائة أفسام 2 6 00 0° 
»نی مانقل عن کد بن شجام أن ات 
بول جزء من الوٽ وجوبا موسما ۰.. ٣۱‏ 
مذهب مشانا المراقين أن الوجوب لا يثبت 
فى أول الوقت وإعا تعلق بآخر الوقت 
واختلافهم فى صفة المؤدى فى أول 
الوقت مع حججهم ا oc. o‏ \ 
قول الإمام الشافمى ا تفر الوجوب لزمه 
الأداء على وجه لا يتغير بتفير حاله بعد 
ذلك بمارس وحجة مخالفه فى ذلك ... ۳٢۲‏ 
النام والمغمى عليه فى جيم الوقت بأبت حك 
الوجوب فی حقهماأء.. ەه ٣٣ ٠۰‏ 
انتقالالسيبية من أول جزء إلى ما بمده لذا م 
يژد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت 
الوقت EG a e‏ 
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشهس 
وأداء صر الأمس 5 PE ooo‏ 
إذا أسلم مد مااجرت الشمس ولبصل م أداها 
فی الیوم‌التالی بعد مااحرت فانهلامجوز... ٣٤‏ 
ومن حك هذا الوقت أن التعببن لا بث ثبت بقوله 7 
ومن که أنه لابنع حة أداء صلاة آخری فبه o‏ 


سسس 


— A — 


صفسة 


من دفع الى خياط ثوبا ليخرطه فى ذلك اليوم 
فإنه لا بتعذر عليه خباطة ثوب آخر فی 
ذلاى اليوم ۰ 

ومن که أن لا ,تأ دى إلا بالنية e6‏ 

ومن حكمه اشتراط النية فيه 

کہ وأما الفسم الثانی وھو ما یکون ارات ارا 

اختلاف الإمام وصاحبيه هل للسافر أن يصوم 
غير رمان e۰ as‏ 

فاا المريض إذاصام عن ان ا صومه 


عن رمغان بلاتفافق 
فول الإمام زفر إن صوم رمصان لا يسم فيه 
غيره وان نوی غیره يقم عنه ودلائله 
والحواب عا ٤‏ 
قول الإمام الشافمى فى تميين نية ت الوم اسلا 
ووصفا ودلائله والجواب عنما 
وآما الم اكالث وهو المشكل فوقت المج 
م يترتب على ما قاتا سصة الأداء ووحوب 
التسجيل . 
ومن حکمه ا الأدا پان منه مفوتا 
بالموت لاف الصلاة ‏ .. ... 
ومن حكه أنه لا يتأدى الفرض بنبة الافل 
وخلاف الإمام الكافعى فى ذلك ودلائله 


FV 


والاحتجاج عليه من الصنف ... ٤)١‏ 
ومن حكه أله يتأدى إعطلق ية المج ... ٤4٤‏ 
فصل فی بیان حک الواجب الأ Ui oa‏ 
وهو نومان أداء وقضاء و E oun‏ 
اختلف مشانا فى سبب القضاء ... ... ٤١‏ 

من استاجر أحياً فى وقت معلوم أممل فضى 

ذلك الوت لايازمه تسل النفس لإقامة العمل >٠‏ 
أن قوما لو صلاة من صلاة النهار 

فقضوها بالجاعة م جهر اماميم لاف 

فائتة الل فإنه جهر بها ٠‏ وكذا صلاة 
الفر تقضى فى المضر ركمتين وصلاة 

امغر تقضى فى السفر أربعا ... 6)١‏ 
من فاتته المعة م يقضها بعد الوقت ... ٤۷‏ 
الأداه لوقت .وغبر الموقت وهو ثلاثة آنواع 

كامل وقاصر وأداء بشبه القضاء ‏ ... ٤۸‏ 


صفهحة 


مسافر اقندى مسار ونام خلفه م استيقظ 
ونوى الإقامة أو سبقه المدث فرجم اى 
مصرهوتوضاً وفرغ مامه صلى أربما وإن 
کان بعدفراغه صلی ر كتين ولو کان a‏ 
صلی أربعا فى الو جهين 
أما ااقضاء فهو نوعان ثل معقول و مئل غير 
ول 
إن النقمان اى يتمكن فى الصلاة بز 
الاععدال فی‌الأرکان لایصہن بشیء سوی 


4۹ 


۹ 


الام لأنه ليس لذ#ك الوصف الح .. ٠١‏ 
من له مانا درم جیاد فأدی زكاا خةزيوفا 
لا پازمه شیء آخر عندها خلافا عمد ... ٠١‏ 
رى الجار بمقط مضى الوقت ‏ . ٠٠‏ 
فإن قيل مام الفدية مشر وعة مکان الاد 
بااقياس على الصوم وهوغيرمعقول المع ... ٠١‏ 
الأضحية إذا فات وها .. 0٠‏ 
مسألة إذا أدرك الإمام فالرکوع 0 ا 
يوسف ويکر عندها ‏ ... ۲ 
مسال ترك الماعة فى الأولين وسوره : وأداثها 
فى الإخربين وتفصيلها مع الالبل 0۲ 
هره الأقسام ی أقسام والقضاء 7تحقق 
فی حقوق المباد أبناً مع الأمثلة OY o0.‏ 
لو اشتری عبداً م قال ابن له آعجق هبدی ٠.‏ 
هذا وأشار إل البيع فأعتقه المشترى وهو 
لا بەفإنه‌یکون قا بضا وإنکانھومەر ورا e‏ 
ومن الأداء التام تسلم لدل فيه وبدل الصرف ٠٣‏ 
أا الأداء القاصر مع مثاله ‏ ... ٠٣ ٠...‏ 
ومن الأداء الفامر إيفاء بدل الصرف أورأس 
مال السلم إذا کان ز؛وفا of o.‏ 
ومن الأداء الذى هو منز القضاء حكا ... ٠١‏ 
أما القضاء عثل «مقول فبيانه فى ضما ... 
ااأغصوب وااتلفات . o0.‏ 00 
إن غصب زوجة إنسان أو ا فإن الأداء ‏ 
مستحق عليه ولو مات‌فی يده یضمن‌شیاً ۱ه 
بحث ضمان ا تات وعدمه إذا تلفت بالمدوان ٠٦‏ 
إذا قطم بد إنسان عمدا ثم قله قبل البرء 
۷ه 


تخر الولى %0 ۰9 0 


کش 


فأما ااقضاء مثل غير ممقول 

لو قتل من عايه الةصاص إلسان آخر لايضمن 
ان له الةماس وكذاك قتل زوحة إنان 
لا يضمن لازوج شيك 

أثلة [تلاف 2 الى لا مثل لها صورة 
ولا معن . a‏ 0 

شهود الطلاق " قل الهخول ذا رجعوا 
بضمنون نمف المداق e‏ 

ومن القضاء الذى هو فى حك الأداء با إذا 
روج امرأة على عبد بضر عینه 

فصل فی بیان مقتضص الأص فى صفة المحسن 

مور به ۰ 6 
اناع حسن الأمور به ... 


مثال النوح الأول الإعان باه تمالا الى والملاة . 


وعا يشبه هذا النوع الزكاة و 

حك النوع الأول ... .. 

بیان الم الثاى ۰ 

بحث النية فى الوضوء وعدمما 

وبان النوع الآخر وحكه 

عند إطلاق الأ يثبت حبر الأو و په امینه 

اتفق اافقهاء على بوت صفة المواز مطاةا 

مور به ۰ 

اذا توضأً اء س جازت صلاته E‏ 

عند ا ر الرازى صفة المواز الام 
لاطا بتناول ا1ك روه آبضاً 

م كام مشانحنا فبا إذا أنمدم صفة الو جوب 
فاررر ی ا واز آم ا 

البحث فى حديث من حاف على مين فرأى 
غیرھا خیزا منٰھا it‏ عبنه ثم لأت 
بالذی هو کار ووه ن 

الصحبح الةم ذا صلى الظهر فى بيده .يوم الجمة 

فصل فى بيان صفة المسن لما هو شرط أداء 
اللازم بالأص 0 

مث بحت القدرة لأداء الواجب بالا وأنرامها 
لذا اسم ١ا-كافر‏ أو باغ الصى أو أفاق 
اجون أو طهرت المالش فى آ اخر الوقت 


— ۴A4 — 


OA ooo 


0 ... 


1 


EF 


بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فبا بى 


من الوقت حل يازمهم الأداء ... ١۷‏ 
إذا هلك الال بمد وجوب المج وصدقة الفطر 

لا يسةط منه الواحب يذلاف ... ١۸‏ 
الزكاة تسقط ملاك الال بعدالمسكن من الأداء 

بحلاف الاسنملاك . 1۸4 
يسقط المشر ملاك الحارج قل الأداء وكذك 

امراج .ءءء ... ۹۹ 

لا سقط ف ر نن ا ا امارج 
وكذاك الزكاة لا تةط الوت فى 

أحكام الأخرة بء . ۹۹ 
لا جب الزكاة فى مال المديون ت ا 

من الد  ...‏ ... ۱ 
فصل فی بیان موجب الأص ف حى الكنار ve‏ 

من أنكر شيا من اله ع 

ل إل إلا اه ۳ 
الق يفره دان ا فلا فن ٠‏ الملين 4 
المرتد إذا أسلم لا يازمه قضاء الصلوات الى 

رها فى حال الردة عندنا .ءءء ... ۷١‏ 
اذا صل م ارتد م أسلم والوقت باق صل 

ٿانيا عندنا 0 ۰ .< Ve‏ 
البحث والإبرادات فى أن الكة‌ار هل م 

مخاطبون بأداء المبادات فى الفرنيا أم 

بالإعان فةط ف 
ياب انى ... VA o0. i‏ 
موجب آلنهی شرها ومقتضاء ۷۸ 


اہی عله فى صفة القبح قسمان E‏ 


وقبح انړه E ai‏ 
بيان الفدم الأول وحكمه . وبيان الثالى 
واظائره وحکه 0 4° 
أا النوح الثالث فبيانه اخ ۸۱ 
ما يكون من الأفمال الق بتحاتق جنا من هذا 
النوع ملحق بالقسم الأول . AN o.‏ 
واختلهوا فبا يكون من هذا الوح من السترو 
والمبادات هلل فما تقربر المشروع أم 
AVY <c.‏ 


انتساخ الى عنه . 


حجة الإمام الشافءى 
ای ونظاره 4 


عے | ورد عى مهه 
(a>‏ لآن اجى عنه نی مش روعا e‏ 


اح الى عله اعد 


ن الفر وات وحوابه 


liy 


البح فيه غير عينه و نظا ر مذهنا من 
الأحكام والماثل 8 
االصوم مشروع فی کل یوم باءبار أنه وقت 
اقتضاء الد وة عادة 
الفرق بين البيع الفاسد و والن-كام الفاسد 
اليم باليتة والدم وبيع جلد الينة لا ينقد 
اصلا . ا : 
جاز بيع الثوب انجس ولا جوز الصلاة فيه 
فصل فی بیان ج الاص والنمى فى إصدارها 
ما بان حم الأص ف ضده وفيه ثلاثة 
أفوال مع بیان کل قول وحچت» ورد 


مالم تر متها ... 
حک النمی فی ضدہ 0 
أمثلة ضد ما چی 2 ae‏ 


من سد ف صلاته 1 E‏ جس م على 
مکان طاهر <ازت صلاته عندأبی وف 
ولا جوز عند أى حنيفة ود cC‏ 
e rar‏ 
وە ما مسال رك القراءة ئ 
النفل أو الشف که اختلةوا فا اة 
أقوال م جه کل قول e۰‏ 
فصل فى بیان اساب الشرا نم۰٠‏ 
ا ا ا 2 فاآت انوم أو الإعراء 
عليه فيه n‏ الركاه عل 


الصى والحنون وكذلاك اشر وصدقة 
الةطر عامها والاختلاف فما وما بتو جه 
8 من حةوف الا د كصداق الزوجة 
وءتق القريب 

-كرر الوجوب بتكرر الأسباب دون 


صأجة 
وحوب الإعان بإءاب اه وساه فی ااظاھر 
الآيات إلدالة على حدث المالم ‏ ... 
AY‏ إعان المي ااماقل حح والاليل عليه .. 
سبب وجوب ااصوم شم ود الشمر 
٠‏ | سبب وجوب المج البيت 
سوت و<وت 'اطهارة ااے لاذ والدث شر ط 
A۸‏ ووب الاراء ۳ 
A۸۹‏ ساپ وح<رت الرکاء الال بصغة أن بکون 
فاا قاميا 
۹۱ ساب وحوب صدةة الفطر عى اام الى 
أ ; 
۹۲ دار 
4 سوب اوش الآارض الزامة باع ار aa‏ 
الماء وسيب ال ر الأرض الامية 
باعتبار ال#كن من طاب الماء بالزراعة 
سيب وحوب المزية الرس باءتار صفة 
۹۹ ەملومة 
۹۸ علة وحوتب الزية e eo eo‏ 


سبب وجوب المقوبات ما يضاف أيه 


سب وجوت الكةارات 
س إت اأ#روع من االات اق اليقاء 
الةدور ته اطم 2 


۹۸ 
فصل ف .ان روات ٥ن‏ ااءادات. 


اسا ت 
0 لسر وعات أرمة أنواعم س تمريف الفرض 
۰ وحکمهوأمثاته تەر ف الو اجب وحکه : 
واا ره 


استخفاف أص الثارعم كار ٠... ٠.‏ 
بحث خر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به 
على اأص oon‏ 
حكارة ما ری ن و سف ی خالد الى 
وبين انى حنيفة فى قوله إن الور 
اع م ت 
رف اة زو اق اما 
النة [ذا كازت من اعلام ادن كانت عنرلة 


اواج ي ج ر 


(e) 


N1۰ 
1۷۰ 
۱۱۱ 


11۲۴ 


N1۲ 
r ۲ 


\۱4 


قول الصحانى أءرنا بكذا لا بقتفى مطلقه 
أن يكون الآص رسول الله صلى اله 
عليه وس 

تعريف اانافلة والاطوع و ا 

زوم !نەل بالعر وع فيه 

فصل فى بان العز عة والرخصة . ا 

تەر٫ف‏ ااەز ع وا 

الرخصة مان حقيقة وجاز وكل مهما 
وعان . : 

النوع الأول ١ا‏ استيج مم اقام 
السبب الحرم كإجراء كلة ااكفر على 
الا-ان بعذر الإكراه وترك الأمي 
بااءروف واانهى عن النكر عند 
خوف القتل 2 

إذا أراد الل أن حمل على جاعة من 
الاد رکین وعو بم آنه لا وکا فم 
حى يقتل لا وهه الإقدام .. 

من أمثاة الرخصة تنأول مال الغير لله ضطر 
ولباحة [نلاف مال الغير واباحة الإذطار 
فى رمضان لله -كره وإباحة الإقدام عى 
الحناية على الصيد للمجر م و 

النوع الثافى مااستيبح مع قيام السب الحرم 
موا که 

علي الم ان بتحرر عن فقتل افسه 

بيان النوع الثالك والأغلال الى 
کاذت على من 


یسان النوع ما سباح ا 


لروج البب من أن بكون موجياً 
اگ a‏ 
ببان هذا انو ع فى فصول 
من امتنع من تناول املال حتى بتلف ته 
ENS‏ : 
۷ وز هافر أن :صلی اافلهر ا ف 
سفره 


بقاه مشر وعاً فى الجلة 


11۸ 


۱1۱14 


N۰ 


N° 


N۱ 


\YY 


الإسةاط إدا م بتضمن ممنى المَليك لا رةد 
بالرد كالمو عن ااقصاص » وكذلك إذا 
م يكن فيه معني الالية لا رتد بالرد 
ولا يتوق بالة.ول كااطلاق وإةاط 
اأشفعة . ج 

ير الى ن الأنواع a‏ 1 ا 
ابحصل للمكةر الرفق 

من نذر صوم سنة إن فمل كذا ففعل وهو 
مر إنه بتخير بين صسوم الائة أيام 
وبين صوم سنة... و 

٥نی‏ ر سيد نامو می فا اأزمه ٠ن‏ ام داق 
بين الأفل وال ك 


باب أ-ماء صفة الطاب فى اول الات 


وأحکاپا ‏ ب ب .ن 
الأسماءأربمة: الاس ء وااعامء والشرك 
وااژول و 


بث ا اسمن فته حکه وأ نواءه 
بحت العام من صفته .. 

ااعرك 
الفرق بين ااشترك والجمل ... 

أما ااؤول وهو خلاف الجمل وهو بحتاج 


صفته وحکه ونظاره 


إلى ايان وهو تفسيره 

فول المتزلة كل تمد مصيب لا هو الان 
حققة طا و 4 0 

الاجتهاد عبارة عن غااب الرأى 

فصل فی ان جک الخاص 

البحث فى قوله تمالى « والارق والدارقة» 
فى حصوصية ااسمرقة والزيادة علما بر 
الو أحد . 

اظائر e‏ من ( أن ا e‏ 

و (قد علهنا مافرضنا عأجمم فىأزواجهم) 
و( فإن طلةها فلا عل له ٠ن‏ بعد تى 
تكح ) و ( فإن طلقها) ... ... 

فصل فى بیان حك الام ... 

حك العام مم نظائره  ...‏ ... 


IY 


Nr 


N4 


NYE 


۱۲۹ 


۱۹ 
\NTY 


NF 


ر جیح اامام على الاص فى الملل به 

أ كثر مانا على أن لخصيمر. المام عبر 
الواحد والةياس لا جوز مم اظائر 
هذه القاعءعدة 8 

حجة الواقةين فى العام .. 

حجة الذرن قالوا بأخص خصوص 2 

المحجة لعامة الففهاء ٠...‏ ... 

إقامة البب ااظاهر مةام الةقة اأتى لا:توصل 
الها الا حرج وهذا أصل کک فى المقه 

دمل و ی ان حک امام إذا خصص منه ش 

ف یفن العام لاملهاء أفوال أ رة مم 
فمل کل قول ودلیله .. 

بيان هذه الاصول من اافروع ... 

فصل فى يان ألفاظ المموم 

أنواع ألفاظ الوم وتمريها . 

بحث دخول اللام على ام وبطلان جمیته 
وصيرورته حفا 0 e‏ 

اظ ا E‏ 

حت ال رة 0 

انكر إذا اميد کر ۱ 

النكرة فوم 

حص ۰ 

ن الدلبل ا ف اسک إلحاق 


وصف مام ا e.‏ 0 


فی عم فمو الإثات 


٥ن‏ حنس الأكرة کكلة ای e‏ 

أالفرق بين قوله ی عییدی ضر نه وأى 
عبہدى ضر بلك ... د 

فصل وما f=‏ الأشترك ا i‏ 

وأما حک الؤول گا 

باب اء صيفة ة الطاب ف أسته ال الفقهاء 


وأحکاءہا ت 


هده الأعماء أربهة :ااظاهر واانصس ولافمر 


واه وأضدادها الى والمشى 
واعەل والمندا به . <o‏ 


الظاهر تعربفه وحکه و نظا ره 
الس ك تعر به وحکه ونظا ر 5 


1۱1۳ 
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ew 
۱1۵ اسر والح وحكما‎ 
۹۷ لز وك وات‎ 
1۸ . المحمل وتە رةه وحکه وانه‎ 
۱1۹ .. المتعابه وتعر :ةه وحكه وببانه‎ 
رؤية الل تهالى بالأبمار فى الآخرة حق‎ 
ملوم ابت بالنس متشابه فما ,جع‎ 
۷۰ إلى كيفبة الرؤية والجهة‎ 
٠۷١ اأمنزلة ممطلة با_كارم صقات اله تمالى‎ 
۷۰ .. فصل فى بيان الةبةة والجاز‎ 
0v. تمريف القبقة والجاز‎ 
١۷١ ... ... المةيقة والجاز ويالهما‎ 
من أحكام القبقة والجاز أنمءا لا بجتمءان‎ 
NV ... فی لظ واحد فى حالة واحدة‎ 
Vr أوصی لواليه وله موال وم‌وال موال‎ 
لو اسمن على بقيه يدخځل فيه نوه وبنو يفيه‎ 
امن على و وهو عن‎ ١ ولو‎ 
لاولاه عليه يودخل فی الأمان مواليه‎ 
وموالی موالبه وسوآھا ہمں الاظائر‎ 
ما م بظاه ره الج بين الةيقة والحاز‎ 
١۷٤ ... ... والمواب عن الاشكال‎ 
٠۷١ الفرق فى المع بين الفعلل الممتد وغرراأمتد‎ 
١۷۷ ... ... طريق ممرفة المفيقة والهاز‎ 
NVA <a. بيان طربق الاسته‌ارة و‎ 
AND من أحكام هذا الفصل‎ 
الأصل أن الحاز حاب عن الةيقة ف الات‎ 
المع ءادها وعند اى حنيفة خلف‎ 
عن الحقيةة فى اكام به وتفرع ءي هذا‎ 
Ak n. ١ الأصل مسال‎ 
AN o الصرح واللكناية‎ 2 
VAN <. الكاية‎ 
ا‎ J أ النى صلى اه عليه‎ 
۱۸۹ اعتدی وقال لةصة اعتدى م راجە‌هما‎ 
VA“ <. الأصل فى الكلام الصر.ع‎ 
فصل فى بيان جملة ما تترك به القيقة » وى‎ 
وة أنواع: النوع الأول مها أن تترك‎ 
14٠ القيقة بدلالة الاس تم ال عرفا‎ 


بان النوع !لثانى وهو دلالة الافظ 
بيان النوع الثااث وهو سياق النظام 
ان النوع الرابم > وو دلا هن وصف 


اكام 2 
بيان النوع الجامس : ماتترك حةرةته فى 
عل اكلام 


فكون هذا عبرل المشترك اذى لا عموم له 
فا عوز الاحتجاج به فى -ک الجواز 
والفساد إلا بدلل يقترن به فرصي 
كالول حینشذ . ذا 

العراقيون من مشا عا بز عون آنه لا موم 
صوص الموجة لتحرم الأعبان 

فصل فى إبانة طربق ااراد عطاق اكلام 

وذلك ت بکون بطر بقين : النامل ى عل اكلام 
وااتأمل فى صبغة ة اكلام .. 

بيان الفأءل فى الجل ... 

المرادبال-كلام 

ويان الدلالة من صيغة الكلام ٠‏ ... 

تمريف الاذو ٠ن‏ الأعان ا 

المراد من الهةد فى قوله تمالى عا عقدتم الان 

ف برااقر وء فىةولهتمالى «ثلالةقروء» ٠.٠‏ 

الحث ى افظ الكاح وافسيره 

اظ إذا تمذر له على الحقيقة ءل على الجاز 

مثال الحقيةة الأجورة عرفا أو شرعا 

باس بان معالى المروف ال-تءملة فى الفقه 


تەر یف ماو ضع الاسم له e.‏ 


مس در وف المطف» الواو : وهو لاءعطف ... 


الام وس عايه فى آية الوضوء الغسل والأسح 
من غير ترتیب ولا قران ... 


مذه الفراء فى الوأو .ء٠‏ ... 
فصل وما اماه فهو [آء ماف وەو<ە 'أتءقمب 
بصفة الوصل 


فمل واا حرف ثم فهو اعطف على وجه 
النءةب الاختلاف بین الإ مام وصاح..ه 
فی تفیر النراخی الى وضع له م . 

قد تسمل حرف ثم نی الواو مجازا . 

فصلل وأا حرف بل فهو لددارك الفط 


— PAR — 


فة 
۹۱ 
N4۲‏ 


۹۴ 


1۹ 


۹¢ 


140 


1۹٩ 


۹٩ 
1۹٩ 
۹٩ 
1۹۷ 
1۹۷ 
۹¥ 
۱۹4۸ 
Î 
۹۹ 
۹۹ 
.. 


(os 


فصل وأما كن فهو للاستدراك بعد الى 

مال متمددة من ن الاه م تفرع على أ ےکن 

فصل وأا أو ھی ک٥‏ تدخل بن امین أو 
فعلين وموجما تناول أحد ال ذ كور 

مذهب الإمام مالاك فى حد قطاع الطريق 
التخيمر بن القثل والصاب والقطم 
الى د 2 . 

اة إذا قوبات باخجلة نةس ابض ٍ 
تفن /: 

فصل وأما حتى فهى لاغابة 

فى الادمارات لا بعتير الماع واعا رعتبر 
الام الما الاس تءارة 

قول مد حجة فى الافة 

فصل وأما إلى فهى لاتلهاء الفاية 

حت د خول اغابات وعدء ها عت المفياو تفرم 
الال عليه ... e‏ 

فصل أا على فهو للالزام ثم تعمل لاشرط 

الشرط بقابل العروط جلة ولا يقابله 
أجزاء ت 0 

فصل وکاة ٥اض‏ وقد کون لتد 
الفاية وقد #كون لاتميز وقد تون 
عمنى الباء وقد انكون صلة 

فصل آما فى فهى لاظرف م الظرف أنواع 
#لاثة : ظرف الزمان وظرف اكان 
وضرف الغمل 

أا ظرف الزمان ails‏ اخ 

أمأ طرف اكان فبانه فى قوله ل 

ال تمل عادة عمنى العلوم يقال ا 
اى حنيفة وبقول الرحل الهم أغفر أا 
علهك فا 


ومن هذا المفس أساء ااظروف وی مم 


وقءل وإمد وعند 
فأما مع لقارنة حقيقة 
واماقءل فهى لأتقدع ... 
وأما بمد فهى لانرتيب والتاً خي 


وأما عند فھی لاحذ ر ةه 
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من هذا المنس حروف الاستتناء وا لقرقة 
فما إلا وغير ‏ م ت 
سوی تعمل للاس ناء e‏ ب 
فصل وأما الباء فهى للالصاق ... : 
بمحث مسح الرأس فى الؤضذوء واختلاف 
الأعة فی حدیده مم دلائلهم 
من هذا الفصل حروف القسم والأصل 
فا الياء ية 
مکان الاء 
استم اها  ...‏ ... 


ا[_اء a‏ أرما فى صلة ام والةرق 
مم حذف حروف ا رستقم القس أيضا 


قد تستع‌ار الواو واأفرف بين 


لاعترار معنى التخفيف وااتوسعة ... 
عا هو هنی اقم ابم أله ١هء.,‏ 
ما یڑ دی الى مەی اقب م قوله لعمر الل 
اشتقاقه وتوط. جه ا ۰ 


من ذلاك حروف الشرط ومى إن إذا 
ولذ ما وءتی ومتی ٥ا‏ وکا ومن وما 
إاعتبار أصل الوضع حرف الشرط على 
الحلوص أن .ب س .. 
ح العرط امتناع ثبوت المج بالملة 
أصلا مالم يبطل التعليق بوجود اأشرط 
إذا تستەمل 


تار 0 


لار قت تار e‏ و لاغر طط 


ٌى لاوقت eo“‏ 
ما هو فی معن ااشرط 
ولا گی الاے۔ئناء 00 
کیف لا ؤال عن الال 
کا م لعدد الوأقم ي 
أبن وحيث عبارة عن الكان... ... 
فصل أن الافظ بعلامة الذكور ما كه 
فالمذهب عند ناا نه پتناول‌الذ کوروالإناث 
ولا يتناو( ل الإنات المفردات وإن ذ كر 
بعلامة اتا نيت نیت پتتاول الإتاث خأاصة ۰ 
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باب مان الأحكام اة ظاهر الاس دون 
القاس والرأى . 
هذه الأقام م أربمة سام : اثارت 
إعبارة انس وا شار a‏ ودلا 42 ومقتضاه 
اثارت a!‏ ارة انس وناشارته وان 
هذن ال نوعین e‏ 
la Ai.‏ او <ت |e‏ ونه la‏ موہ .\ 
لالم 5 
من ذلك قوله تعالی وحله وفماله‌ثلاثون شرا 
رزقهن وکسوتهن امروف » ... 
یتین اس ال .طط الأبيض من الط 
الأسود» الآبة 2 
ومن ذلاك قوله تبالى « فک فار ته 1 
عة مسا کین مں‌ ن اوسط ما تطممون 
ملیع أو کوترم 6ه :٤5‏ 
قول صلی الله ا » أغنوم عن 
امأك ف مثل ھا ايوم € بث شاف 
عى أحکام الفطرة eo.‏ ۰ 
الثاربت بدلا ال ص ومثال ما l5‏ ف 0 
تعالی »كا قل 4ا أف ولا مرها €« 


وهن ذلك أن ا 
< غار عن 
بجنايته الملومة أوجبنا على المرأة أيضا 
وأوجينا فى الإفطار بالأ كل والدرب 
الكةارة أبطا بدلالة النس لا باأقياس 
ومن ذلاك فوله عايه الصلاة واللام للذى 
أ كل نايا : « إن الله أطعمك وسةاك 
م على صومك » و 2 : 
ومن ذلك أن الله تمالى 1| أوجب القغاء 
على الطر فى ر٠‏ شان إمذر أوجبنا 
على المفصار بقير عذر ٠‏ و 
النوع الراءم هو المفتضى ا 
عند المارضة الثامت بدلالة انس أقوى من 
الثابت بالمقتضى ... 


أوجب 


ی صلی ايه عاره وسل ا 1 
. الأعرابى. 
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ألمتى الحذوف القتةى فلوس ءصيب 
القابت عة:ضى اانس لا عمل التخصيس 
غلائ إعارة الس فاه تمل ااتخص:صس 
فصل فى الوجوه الفاسدة مها أن التنصيس 
على العىء وو حب التخصيص 
ومنها أن التاصيس على وعصف فى الأسمى 
لإعاب ا1 ك ۾ يوجب ق ذلاک 
عند عدم ذا الوصف . 
وما أن الع متی تماق بعمرط باانصس 
ولد الشافعى ره اه ذلاک الس وجب 
انمدام اجك عند انمدام العمرط الح 
الو اجبات تضاف إلى أسباما :.. 
بحث الج المعلق بال رط a‏ و 
قول الإمام الثافعى إن الطلاق ول على 
اة د والمحواب عنه amid‏ 8 
وسن ھا الجذنس ماقاله الشافدى رجه اله 1 
الأص بالمىء بقتفی الہی عن ده 
والہی عن الشىء ی کون ™ إصده 
ومن هذه الجلة فول بض العلماء إن العام 
عص بسبيه وعندنا یکون هذا لی 
أربمة ا e“ e.‏ ۰ 
وهن هده الل #صيصس ا دذرض 11 کا 
ودں ذلاک ما قاله اض الأحداث هن المةهاء 
إن القر آن فی الا م !او <تب الإساواة فا لجح 
ومن هذه 4 ع الجم لضاف الى جاعة 


و الجة و اليينة والبرهان والآية والدلبل 


والشاهد لظا وعرفا د 
الأصول فى المجج الدرعية ثلاثة ا[ a‏ 
وااسنة والاجاع والرابع القياس » وى 
ققدم قس من مو<ب ادلم قطم| ¢ وعوز 
غير مو جب لاه 


فصل فى بيان اكتاب 8 حجة 
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حلاف الإمام وص أا حه ف جوز اأ لاة 


ا 3 أو ثلاث یات 
الث ف ّ 2ابة التسمية فى مدا اة 
ومبدأ كل سورة هل ف ية آم ۷ 
مث جواز الصلاة وعدمما بير اظم القرآن 
لق 
ومو جما a٠ se۹‏ 
ومن ااناس هن بةول الخر ۷ کر حجة 
أسلا ولا قم الملل به وھزا قول فرق 
ن نکر رسالاارعلق ا 
وهن اناس من قول إن ما ت باوار 
عل طمأً نة القذب لا عم اليقين ... 
بث :وار النصارى والمود على قل سيدا 
عیسی عایه الام وصابه a‏ 


بان حد الدواتر من e‏ 


عت نةل الجوس ممجزات زرادشت 

اذهب عند علما:ا أن الثاءت بالتواتر من 
الأحبار ءلم ذرورى کاكا٫ت‏ با لمهاينة 

٤‏ احتاف مد اا فما هو متو ار الفرع آحاد 
الأصل من الأخبار وهو المفمور من 
الأخبار 

قم موی بن أبان المشمور إلى ۵ ثلائة أفسام 

وأا الذر بب الاسفنكر i.‏ ع ى ا عى 


المامل 4 ا ۴ 
ایس ا هقد به التواء ر ول e‏ هن 
حيث المدد 5 ا 


فصل فی بیان أن زجاع هذه الأمة ت موچ الم 

دلائل حجية إجاع هذه الأمة ٠ن‏ الكتاب 
والسنة ا 

خير الواحد حجة ااا ا ا 

صلی الله عليه وسل وکن امتنع ثبونت 
الملم به لشهة ف النقل 

م اكلام عد هزاو 

وأهلية ٥چ‏ بنعقد به الإجاع 


فصل اأسبب e ٠.٠‏ 4 ا 
فصل الرکن — رکن الإجاع نوعان العزعة 
والرخصة : e.‏ 
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فی سبب الإجاع و : 


محث فى الإجاع الكولى والاختلاف فيه 
بين الأعة مم حججهم 

من هذا الجنس ما إذا اختلفوا فى عادثة على 
اویل عص ورة بکون دالا على نهلاقول 
فى هذه الادثة وى هذه ألأقاويل حى 
اوس لأحد أن محدن فيه قولا آخر بريه 

قال من لاعبا بقوله الإجاع الموجب لام قطه) 
لا ,کون إلا فی مثل ما اتف عليه الناس 
٠ن‏ موضم الكهبة والصةا وااروة 
وما اش.ه ذلا . 

فصل الأهاية 

قال بەض !امل |ء ما واوا حرا لاتو ھم عام 
اواطؤ على الاطل لا يبت الإجاع 
الأو جب لالم بأاتفاقهم 

وقال بض الملماء الإجاع الو حب لاملم لايكون 
إلا بإجاع المعابة اخ 

قول ى حن فة ما اء نا عن الصحابة اتنام 
وما جاء :| عن التابمن زاعنام ؛ لأنه 
كان من التابمين رأى أربعة من الصابة 

من الاس من بةول الإجاع الذى هو حجة 
اجام أهل المدينة خاصة : 

ومن ااناس من قول لا جاع إلا لمترة 
اارسول صل اه عه وس لم 

وام اا_كرامة لأهل البإت متةقى عله 

فصل ااشرط 

عند ا انةراض ااأمصر لوس بشرط 

کان اکر خی يةول شرط الإجاع أن م 
علماء المصر كام عل f>‏ وأحد . 

حكى ءن أبى حازم أن اللفاء الراشدن 
إذا انةةوا على شىء فذلاك اع مو جب 
8ل ولا بمتد علاف من خالفهم 

فضل الك - ذكر هشام عن حد: الفقه 
أربمة ا مع سير قول 

ا جم عليه الصحابة فهو عزلة الكتاب 
والسنة فى كو نه مةطوعا حى يكفر ياحده 
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عت جواز عدون اطا فن رسول ات 
صلی اله عليه وسم وعدم تقررره عابه 
فی باب الد ن e‏ 
باب اا.كلام فى قول أخبار الآحاد واأعمل مها 
فى خبر الواحد ثلاث فرق : فريقق قول 
هو حجة لاءمل به ولا يثبت به على اليقين 
وهو قول فنهاء الاءصار ؛ وذرإق ,قول 
خبر ألواحد لا بكون حجة فى الان 
صلا »> وقال إ«ەض أهل اهوت شت به 
مل اة 
استدلال الفريق الثاني 
حجنا على هذا الفريق س قق افظ 
الفرفة واأطائفة .. 
الماعى إذا سأل الى 
يلزمه العمل به . 
إن العمل خر الحخير فى الماملات جائز عدلا 
کان أو فاسةا لذا وقم فى قلبه أنه صادق 
وأما من قال بأن خبر الواحد بوجب الملم 
ماک عن الاظام فى خر الواحد ورده 
أما من شرط عدد الشهادة اتدل فيه 
انمو س الواردة فى باب العهادات اخ 
فی ااشمادة کل امرأتین تقو مان مقام رجل 
واحد وفى الأخبار الرجال والذداء سواء 
إن سيدا ءابا كان لا ةل رواية الأعراب 
وکان حلاف الراوی اذا روی له حددا 
إل أ بکر الصديق و 
لا اختصاس فى باب الأخبار بافظ ااشمادة 


“ 
حاد ته وا تی !شىء 


00 


ولا عجاس القضاء وأن ااعہادات 
عص يذلاف ... 2 
فصل فى بيان أقام ما يكون حبر الواحد 
فيه حجة ت ە 
هذه أربعة أقام أحدها أحكام اشر ع الى 
هى فر وم الد نفا تمل افخ وااتديل 
وی :وعان ما لا یندریء بااشمهات کاله. ادات 
وغیرها » وما یندریه بالشم‌ات ... 
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وأا م تدریىء بال رات وقد روی عن 
ى :وساف ُن خر الواحد فيه حچة 
وھواختار الصاص 


وااف م 1 ای حقوق الاد e<‏ .. 
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وس الةسم الأول الع اد على رة هلال : 


رمضان إذا كان بال)اء عله 
ومن القع الثالى ال ادة على هلال الفطر 
ومن ذلاك أيضا الإخبار بالجرمة بسب 
الرضاع فى ملا اا:كاح أو ملاف العين 
والةے الثااث الءاملات الى 
۴ا لا تعلق ها الازوم أصلا ... 


۶ری بین الماد 


واأقسم لرام ما ملق به الازوم من وحه 
دون وجه من العاملات ... 
عبارة ‏ الرسول ۲ بارة المرسل 
فصل فى أقام الرواة الذرن يون خيرم حجة 
الرواةةمان : مروف وجهول › واممروف 
اوعان : من کان مەر وف بالفقه » ومن 
كان مروف بالمدالة وحن الفط 
والمءظ واكنه قال الفقه ا 
فأما امروف اله _دالة والضط والمةظ 
کانی هربرة واس وغرها ۰ 
محدبث آنى هربرة وهمارضة ابن عباس له 
وقول بى هرررة له يا ابن أآخى إذا أتاك 
اديت فلا تضرب له الأمثال 5 
1اا حدث أبو هربرة : ولدالزنا شر الثلاثة 
عارضته أم المؤمنين سيدتنا عالشة بقوله 
تمال « ولا زر وازرة وزر آخری » 
قال[ ر اھے !اندم ی کانوا بأخذون من حدوث 
اى هر رة وبدعون وقال 0 کان ولد 
الزنا شر الفلاثة 1| ا::ظر بأمه أن تضم 
ولء ل ظا:ا ظن أن فى مة اا ازدراء بأ بأ ىهر رة 
ومماذ الله من ذلك الح ... ... 
1 بام مر رخی اه عنه أن أا هررة 
روى بەض ما لا بەرف قال لتكةن 
عن هدا أو لألة:ك جال دوس 
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لث الام راة وااكلام a.‏ اسوب لافه 
اقاس البح E e.‏ و 

د بت هن وطی خاربةاء رأته والکاام عله 
ععارضة الاس اأمعبح ee‏ 

قصة تحدوث ان »مود وأخذه الهر والفرق 
وارتعاد فرااصه 

روی ۴ر e‏ اق حاف أ اد قول 


س %8 ن مالا و فى مةدار اض فف 
اانا ما رکو ا ااءءلى رواية غيرالءروفين 
بالەةە هن اأص اة Y۷‏ عند ااذةرورة 


سوب قلة رواية الفةهاء من الصعابة .٠ء‏ 
فأءا الجهول وعنى به من بشتمر إطول 
الصحبة مع رول اله صلی اف ءايه و سام 
فروابته على هة أوجه ... و 
وحه قول ابن مهود رواية ۵ءةل ن سنان 
وعدم قول على روایته ... و 
ممنى قول عر لا ادع كاب را ولا سنة 
نينا على ما ره عیسی ن آبان ... 
فمل فی بیان دثرائط الراوى حدا 
وتەسيرا وکا ا 
هذه الةمراأمط أربعة اادةل والضبط والمدالة 
والإسلام .. 


أ٠ا‏ اعتراط المةل فلان الير الذى برويه 
كلام منظوم ا eo eo ean‏ 


وأما الطبط فلاأن قبول ا لير الخ 5 

وأما المدالة فلا"ن اكلام فى خير من هو 
غير م« هضوم عن الكذب ال 

فأما اشتراط الإسلام لانتفاء تم ةا كذب ام 

وأما بيان حد هذه الثمروط وتة رها 

الەةل لا کون مو ودا ف الآدى ءار 
أصله واکنه خاق »ن خلق الله تمالى 
رت ےا ا e‏ 

جل الشرع الجد لمرفة كال ا هو 
اللوغتيياً ا" مر عليتا ... 0 
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صفحة 
صح سماعه وعمله لاشمادة قل ا[ :لوغ دا 
کان مزا 0 2 ... PEV‏ 
وااطایمن کلشیء یتناولالکاملمنه ۳۲۸ ۳۵۱ 
فأما الفط فهو عبارة عن الأخذ بالحزم  ٣٤١۸‏ 
ثم الفط اوعان ظأهر وباطن ... TEA eee‏ 
رواية غير الفقيه لا #كون ممارضة لرواية 


الفةه ۳۹ 
ساإب a‏ روايهة ااصد:ق رض أيه عنه 0° 
سبب قلة رواية الإمام أبى حنيفة ممأنه كان 

آهل ء صر ه بالحديث ro۰ a‏ 
ذم السا المالم كثرة الرواية .. ۳0٠‏ 
قال زيد ن أرةم قد كيرنا ونيا والرواية 

هن رسول الله شدید و Feo» coe‏ 


وأا المدالة فھی الاتقامة U‏ وااعدالة وعان 
ظاهرة وباطنة مء ممه ي ٠١٠١‏ 
الرق والأنوثة والءمى لا تقدح فى المدالة 


أصلا وإن کات عنم من قول الشمادة ٠٠۲‏ 
المحهول من الةرون الألاثة ءدل بتمديل 

صاحب ااشرع ياه مال يتبين منه 

ما زيل هدالته . ۳e‏ 
ما الإسلام فهو عبارة عن شربتنا وهو 

نوعان أيضاً ظاهر وباطن .. r0۲‏ 
من استوصف الإسلام فوصةه على الإجال 

هل یکتنی به ويقبل منه ror‏ 
إن الصحابة كانوا رجه ون إلى أزواج رسول 

اه صلى الله عليه وسلم فيا يشكل علمم 

من آم ادن فيەتم دون رهن et‏ 
بقل خير الأعءي والحدود فى القذف دون 

شاد ما » والفرق معا ef oa‏ 
فصل فی ان طط أن والنقل بای Foo‏ 
الاتلاف بين العلماء فى قله باامنى roo‏ 
تقسيم المديث وجواز رواية اجک منه انی 

لكل من کان عا وجوه الاغة ۳e٦‏ 
وااظاعر جوز نةله بلامنى ان كان عالاً بالاغة 

وفقه اأشريمة . ۳٦‏ 


فما المشكل وااه_ترك فلا وز فما النقل 
الى أصلا ‏ ب ب ا 
فما الجمل والتشابه فلا بتصور تاها بای 
وأما ما يکون من جوامع السام غوز قله 
بالمنی عند بعس مشا عا والأصح عد 
انف أنه لا جوز ... 5 
فصل فى بيان الفط بالكتابة والحط . 
الكةابة نوعان تذ كرة وإمام ... : 
قال راهم کانوا بأ خذون ال حفظاً م 
يح ۴ 1 کتابة و 
وما النوع الفاتی ۶ أن لا يتذ كر عند 
النظر ولكنه يمتمد الط وذلك يكون 
فى الجديث أو خط القاضى أو الشاهد 
لا جوز عند الإمام الاعماد عليه فى 
الوجوه کاها » وروی عن أبی يوسف 
وگه خلاف ذلك e‏ 
فصل ف بیان ووه الانةطاع 6 الانةطاع 
نوعان صورة أو هنی ... ... 
مارغل کا د ل 
اختاف أهل المديث فى منقطع من وجه 
متصل من وجه آخر . 
إذا استوى اأوجب لامدالة والموجب اجرح 
فلب الجرح ‏ مه سه ن 
لا ممارضة بين الا كت والناطق 
وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى يلقم 
قمین اما أن کون بدلل ١ءارض‏ 
أو فصان فى حال الراوى 
القدم الأول على أربعة أوجه » إا أنيكون 
غالا کاب أ أو اسنة مشهورة »› 
أو پکون شاذاً لم يشتېر فا تمم به 
البلوى أو آعرض عنه الأمة فى الصدر 
الأول . ا > 
ما إذا کان ili‏ اتاب اب E‏ 
حدث الوضوء من مس الد كر الف لا 


قىل حلت فاطمة بت قوس ف أن ¥ Aaa‏ 
للمرتو تة لأنه عاف لاكتاب 


ey 
rey 


۳14 


۳14 
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وك.ذلك م بقبل خبر اافضاء بالكاهد والمين 
لأ نه خااف لاکتاب ہں أوجه 

حضور الداء مجااس القضاء لأداء الشهادة 
خلاف المادة وقد أمہن بالفرار 
ايوت شرا a‏ 4 ا 

حضور أهل الذمة عااس القضاء لأداء 
الععهادة لاف المتأاد ... 

الريب من ‌الأخبار إذا خالف السنة المشمورة 
فهو منةطم فى حت اأممل به 

نظائر الأخبار الى وردت خلاف الأسنة 
الشهورة  ٠...‏ : 

دابل ی بوسف وگد فما ا فره الإا 

من عدم جواز !رطب وجو اما 

من جااب الإمام .. 

أصل البدع والأمواء !١ا‏ ظهر »ن قل تر 
عرض أخبار الآحاد على ا_كتاب واانة 
المهمورة 


القسم الأعاات وهو الريب فبا يهم به 
اابلوى وتاج الاس والمام إلى معرفته 
لأءمل به ... 
علة عدم الءمل بر الوضوء من ٥س‏ ال کر 


e“ ۰ o0 


وخر الوضوه عا مسته النار 6 وخر 
الوضوء ۵ں جل المحنازة ¢ ور الجهر 
بالةسمية » وخر رفع البدين ا 
والرفم oo. ٠ eo. Aa‏ 
فإن قيل : فقد قبلام الخبر الدال وجوب 
الور وعلى RS‏ 

فی الحنابة 0 ۰. 
القسم الرابم وهو مالم جر الماجة به 
ب الصدابة ج ظهور الاحتلاف ام 

فی 1۱ ک۴ : ۴ 

۷ ترك الاح تاج ا هو المج 9 8 


ا ایس 


E e ا‎ 


وأما النوع الثانى وهو ما يبتنى على نقصان 
حال الراوى بيان ذلك فى فصول ... 
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۳Y 
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۳۴۹۸ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
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أما الستور » وأما الفاسق  ...‏ ... 

وحه اعتہار خر الفاسق فى الماملات . 

فأما الكافر فإنه لا تمد روايته فى باب 
الأخبار أصلا ... 

د أما خبر اأصى واامتوه إذا عقفلا ٠ا‏ بقولان 

فأما المذةل وااساهل وصاحب الموى 

من لتقد أن الإهام حجة موجبة 0 لقنل 


شمادته... ۰ ۰ 
فصل فی ٫بان‏ فام الأخبار > هزه الأنام 
أربمة : حرط اام إبصدقه وحرط 
ال بكذبه » وخر عتم اهما على السواء 
وخر بترحح فيه أحد الادين 
الأول أخبار الرسل مء ٠.٠١...‏ 
والاوع الثافى حو دعءوى فرعءون رة 
والنوع الثااث عو خر الفاسق فی اأص 
اين ممه م م ت 
والذو ع الرابم عو شهادة الفاسق » ون 
هذا انوع خير اامدل اتمم 2 
الرواية... ا . 
ولمذا الذو ع أطراف ثلائة ب ف ا « 
وطرف الةظ » وطرف الأداء 
فطرف ااسماع اوعان عزعة ورخصة 
باب الهمادة أضيق من باب الرواية 
الوجهان الآخران ااكتابة والرسالة 
اتاب عن بهد كا لطاب عن حضر ... 


اافرق بین حدثنی ورای e‏ 
الإحازة والمناولة وشرط اامحة فى ذلاك أن 
4 ٠ا‏ فى e‏ مملوماً لجاز 
انان الزن لا يزرون وا :همون 
نوع تيرك امت نه ااناس .۰ء 6 
من ح ضر اس الماع واش تفل لکنا أواذو 
أو هو أو غفلة أو نوم فسماعه لا يصح 
فأءا إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى 
مني مسموعاني فإن ذلك غير صحبح 
بالاتفاق... .> ... 
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صفحة فة 

فما الركتب الصنفة الى هى مشمورة فى وجه قلة رواية أب حنيفة لئار ۰ ۳۷۹ 

أبدى الناس فلا باس لن نظر فما وفهم والأداء أيضاً نومان ءزعة ورخصة ... ۴۷۹ 

وكان منقناً فى ذلك أن بةول قال فلان ومن نوع الرخصة الندایس .۰ ۰۰ ٣۷۹‏ 
کذا أو مذهب‌فلان كذا... ... ۴۷۸ | اختلاف الملماء فما إذا قالت الماحابة أصرنا 
حك أن بمضهم قال محمد بن امسن أحمت بكذا ولهبنا عن كذا » أو السنة كمذا 
هذا کله من أف حنفة فقال لآ .ہہ ۳۷۸ هل اراد من الآ والنامى رول الله 
فأما بيان طرق المغظ فهو نومان عزعة صل اله عليه وسل أو غيره » وكذا 

ورخصة PY e‏ المراد من السنة سنته أو سنة‌غیره ۰۰۰ ٠۸۰‏ 


مااحتج به الصنف أو استشمد به فی هذا الكتاب 


من الات مفسرة بالاغة أ الان 


4صAx1‏ 
قوله تمالى : ومن کک 
كيرا ( البقرة ) . : ۹ 
ادع الى سبيل ربك ا ت و ا عة ال 
(الأحل) .. Ct 8 e‏ 
فلولا فر من کر فرقة متهم طالفة i‏ 


فی الدن ۰( راء ( ... N° ooo‏ 
فا۔حذر الذن عالفون عن ايه (النور)١‏ ۱ \A—‏ 
وما آم فر عون رشید ( هود ) NV Aa‏ 
وتنازعتم فی الأص ( آل عمران ) TV a‏ 


قل إن الم کا مہ ( آل تمر ان) ...۱۱ 
يدر الأص منااسما ءإلىالأرض ( الم م الجدة) ١۴‏ 
ألا له الاق والأمي ( الأء ت E os‏ 
حتی جاہ اجى وظهر أي اله ر التوبة ) oS‏ 
قناز ءون بینم ارم ( 1 ۔کهف ) E e‏ 
يتنزل الأ بيهن ( الطلاق ).م ... ١۴٣‏ 
آنی اص ايه ( النحل) .. 4 F oo‏ 
فا أغ:ت عنم 4مم ال يدعون من دون 

انه من شىء ( هود ) VE Bas‏ 
فذاقت وبال أءرها ١‏ الطلاق ) ... ... ١۴‏ 
قل إن الأم کله لہ ( آل عمران ) E ae‏ 
3 اة إدا اراد ا أن قول له ڪن 


فکون ( يس ) . و ES‏ 
عا قوانا آشی ء إذا ا أن تقول له ڪن 
کون الل 2 e‏ 


و 14 — .1 


وأقيءوا الصلاة وآ توا الزكاة ( البقرة 


(o —\E ooo .. والنور)‎ 
Nf ooo eo. aT وافلوا الير‎ 
Nees وأحسنوا ( القرة ) د‎ 


فکلوا ا مسن NE o. N.‏ 
وأشمدوا ادا تبايعم ( البقرة ) ... NE e.‏ 


صا 

فاقوا بدورةمن مثله ( البقرة) ٠‏ ب ١٤‏ 
واستةزز من استطمت ميم إبصوتك 

( نی ارال ) فة 5 N o‏ 

ر بنا تقيل منا ( المقرة) .ء.. 0 NE‏ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النةس عن هوى 

( النازعات ) ق ا ... \o‏ 

نە ميت ری (طه ) .. 2 ...< Ne‏ 

فانکجوا ما طا ل من الفساء ( الساء) ٠١‏ 

استچي بوا لله وللرسصول ( الأنفال ) VT Lede‏ 

فن شاء فلۋەن وەن شاء فا فر 


(الكهف) ... 
وما كان لؤمن ولاءۇمنة ذا فى اله ورسوله 


nee 00 


مرا زالأحزاب ) NA. aos 4 a‏ 
ومن يعمس الله ورسوله ( الأحزاب ) ... ١۸‏ 
ما منەك ألا جد لذ أمرتك (الأعراف ) ... ٠۸‏ 
وهن آیاته أن تقوم السماء والأرض ا 
(الروم) .. A e.‏ 
le‏ زه ذا 1 راد شع أن ال 5 ڪن 


N\A a 4 e 
فإذا قصوت اأص لاة فانتشر وا ف الأر‎ 


(الجعة) .. ۹س 
واا حلام فاصطادوا ( الائدة) ١ہ‏ ... ٠۹‏ 
أحل لكم الطيبات ( للائدة) . 4 


وأحل يه اليم (القرة) A e an‏ 
فتحررر رقة (الحادلة) oi —T\ ... ٠‏ 
ولا تمم نېم آماً أو کفورا(الرھہ) ٣١‏ .ب 
ذا فم | الصلاة فاغلوا وجوه ى 


3 تم موا ) الارة ( ا . YY‏ 
آم الصلاة لالوك الشمس ( فى اسر ایل ) 
fg o mm (< —‏ 


— ۴۹۷ — 


اة 
فاستيةوا اخيرات ( الةرة والائدة ) .مه ۲۸ 


( الناء ) ا ۳٠‏ 
إن ابه يأر أن تؤدوا الأمانات إلى املا 

( الناء ) 4 ا E‏ 
فإذا قضيتم منا E e e‏ 


فەدة من ا أخر (البقرة) ب .ب )١‏ 
وعلى الد ن بطةو نه فدبة طمام م کین ( الىقرة) ٤)٩۹‏ 
ففدية من صيام أو صدقة أو نك ( البقرة ) 

إن ات لا يي بالفحعاء ( الأعراف ) ... ٠١‏ 
أن طهرا بيتى لاطائفين ( البقرة) ٠۴ ... ٠...‏ 


وثيابك فطهر ( الدثر ) N‏ 
ولا تصل على أحد منم مات أبدا ( التوبة) ٠۲‏ 
أقيهوا الصلاة (القرة) ٠٠ء‏ م .ب ۴٣‏ 


أن اءعبدولی ھزا ا مستقم ( س ) 1۳ 
ل۷ بکاف اله نفا إلاوسعها ( الةرة) ۹۴۳ ك ٠١‏ 
وايطوفوا بالبيت العتيقق ( المج ) NE oo‏ 
وما أرساناك إلا كافة ناس ( سب ) A aie‏ 
نذيراً للبعر ( المدش) .. و e‏ 
لأنذر به ومن بلغ ( الأنمام ) .. Te‏ 
فإذا اطماً نز تم فأقيءوا الم.لاة ( الذاء 2 IT ver‏ 
فصيام ك یام ) اة( 0 V* oun‏ 
إن المسنات يذهين السيثات ( هود ) ... ۷١‏ 
قل بابہا الناس اف رسول الله الدج جا 
(الأعراف u  )‏ م .ب V۴‏ 
وو؛ل لمر كبن الزن ۷ ٫ؤتون‏ الز كاة 
( حم السجدة) ... Vt. a‏ 
ما سا فى سةر قالوا ج نك من ملين 
(الدثر) .. 4 VE cee‏ 
وەن يەر e‏ قد حط عله ve EA:‏ 
وقدمنا إلى ما لوا من عل لملناه هباء 
منثوراً (الفرقان) . VV aa. one‏ 
ومن عمل صالاً فلا" VY CE e‏ 
إن لا کالآندام :ل م أضل سبلا ( الفر قان ) ۷۸ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت اعام 
( ااؤمنون والحارج A) ...  ..  )‏ 


ل ل ل ل 


فة 
ولا رضی ای۔اده لكر ( الزص ) ... ۸۲ 
شرع کم من ادن ماوصی 4 نوا 
( الشوری ) NN oa eo eos‏ 
ولا قرا هذه ‌الشجرة ) امقرة A٠ ( e‏ 


والحمنات منالذا کک اء( . ... ۰ 
ولا جوا la‏ تک ؤ6 من النساء 
(النےاء) ا ...۰ NVV—4‏ 


حرمت علب کم امات کم (النداء) ۹۰س )ه٩‏ 
وحرم الربا (اأبقرة) ٠.٠‏ م .ب أ١‏ 
ولا تةبلوا مم شمادة أبداً ( اانور) ... ٩۲‏ 
م ناتاه خلةاً آخر ( الؤمنون ) E‏ 
ولا ةوا Ci‏ ( الفاء ) 1 
ولا عل هن آن کمن ما خاق ات ف 

أرحامن ( البقرة ) e‏ ۹۹س ¥ 
لا حل لات الفساء من بعد ( الأحزاب ) ... ۷ 
ولا رجن ( الطلاق ) .ہ. ٩۸...‏ 
ولا تزموا عقدة الأسكاح ( البقرة) ۰.. ۹۸ 
ثم أعوا الصيام إلى اللإل ( اليقرة) ... ٩۸‏ 
فن شد منکم اأشمر فأبصمه... ٤١٠س ٠١١‏ 
ولت على الناس حح البيت من استطاع إليه 

سبلا ( آل کمران ) ... ۱۱۳۱۰۰ 
إنا خلةنا الإنسان من نطفة 0 نوتليه 


) الدهر ( . N\* o.‏ 
وما حاقت الجن والإاس إا أيەہدون 
( الذاريات ) N° oc 0 o»‏ 


سورة أزاناها وفرضناها( النور) ... ١١١‏ 
فإذا ومحبت نوها ( المج ) .٠ءء ١١١ ٠...‏ 
فافرءوا ما #يسر من ااقرآن ( المزمل ) ١١١‏ 
فلا جنا عايه أن بطوف مما ( البقرة) ... ٠١۴۳‏ 
فی ولم جد له عزما (طه) ... ..۔ ۱۱۷ 
فاصبر کا صبرأولو الهزمءن‌الرسال(الأحقاف) ٠١١‏ 
ويضم عنهم إصسرم والأغلال الى كانت علممم 
(الأعراف ) ي س .ب ٢١‏ 
ربا ولا حمل عابنا إصراً . (البقرة) ٠١١‏ 
الا ما اضطر رتم إليه (الأنعام) ... ... N0N‏ 
ابل وکاک آحسن عملا( هو دو االای) ISNT‏ 


— ۴۹۸ = 


صفدة 
وربك لتق ما بشاء وتار ( القصص) ... ٠١۳‏ 
عى أن تأجرآی مال حجح فإن أ همت عشراً 
فض عندك ( القصص ) ... NTE vse‏ 
هل ينظرون إلا تأويله ( الأعراف ) ... NY‏ 
ربصن اڭ #لاثة قروء ( البقرة ) ١١۸‏ 
اركموا واسجدوا ( المج ) ... ۱۲۸ 
ولبطو فوا بالبيت المدبق ( المج ) ۱۲۸ 
اغسلوا وجوهك ( الائدة ) NTA ons one‏ 
والارق والسارةة فاقطعوا یدیما حزاء 
ا كسا نکالامن الله (الائدة) 
VY — 11۰ — ۹ eo. aoe‏ 
أن بتو | بأموالك (الضاء م( . ۰ 
قد علمنا ما فرضنا علمم HY‏ 
a PT OTD‏ 
فإن طافها فلا ل له من بەد حتى تكح 
زوحا غيره ( البقرة ) ° — TI‏ 
الطلاق مرن إلى قوله فلا جناح علبهما فا 
افتدت به ( القرة) ‏ ەه ١۴١...‏ 
و۷ تا كلوا ما یذ کر امم ايه عله 
( الأنعام ) ۰ ۰ NPY oo.‏ 
ومن دخله کان آمنا ( آل عمران) ... ۱۳٤۲‏ 
اين قال لمم الناس ( آل عمران) 4 
إنا محر نزلا الأكر ولا له لمافظون 
( الجر ) NTE eee oe oo‏ 
رب ارحمون (للؤمنون) .م ... ١۴٤‏ 
بأبها الذين آمنوا استجيبوا لته ولار سول 
(الأنقال) ‏ .ه . Fo ce.‏ 
فإن ابوا وأفاموا الصلاة وآأوا الزكاة نلوا 
سبيلهم (التوبة) ٠ه‏ ممه .م ١٣ا‏ 
والذن جاء وا من بمدم ( المعر) ro‏ 
وله وفماله ثلاتون شرا (الأحقاف ) ... ٠۴١‏ 
وفصاله فى عامين ( لقان ) ... 0 
ما ملكت أعانكي ( النساء ) ۰ 
وأن ج موا بين الأختين ( الذاء ) re‏ 
ربصن يا تمن 1 رة شر وعشرا 
(القرة) .. FI — Fo‏ 


ani 

وأولات الأ#ال أجلهن أن يضمن اهن 
( الطلاق ) ٠ء‏ .ب ١٣ا١۴‏ 
وأخواة ك من الرضاعة ( الساء ) ... ٠۴١‏ 


إن النه کل شىء ءام م ( الأنةال » التوبة» 
ا ۴۷~ 1۴۹ 111 


إن اه لا بظلم مثقال ذرة ( الشساء ) ۳۷ 
وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقها. 

(هود) .. NFV ore e e‏ 
فاجد ال کاهم أجمون إلا بلس 

( المجحر »ص ) lo m PY‏ 
ما رید الله ابعل عل من حرج ( الائدة ) ۴۹ 
بريد اله بک الیر ولا رید ب العسر 

(اليقرة)( en un o‏ 
لا وى أصحاب الار وأمحاب المنة 

( المهر ) 6 NE ose ٠‏ 
فن کانمؤمناً کن كانفاسة] ( ا ااجدة ( 6 
قل هل بستوی الذن يمون والذن لايعلهون 

( الزم ) 4 EF ee 1a‏ 
وما يستوى الأعمى واابصير ( فاطر ) ... ٠٤١‏ 
فإن كان له [إخوة ( النساء ) ءءء ... ٠١١‏ 
هذان خص)ان اختصموا ( المج ) VoY 0e‏ 
وداود وسامان اذ کان فی ا رث اذ نفشت 

فبه عنم القوم وكنا م-كهم شاهدين 

(الأنبياء) ‏ مم ي .٣وا‏ 
ا ٳذ دلوا على داود فازع 

ممم قالوا لا حف )ان :ھی ww‏ 

على بەض ( ص ) Ve an. ooo‏ 
فلهن ثا٣)‏ ما ترك ( الفاء ) . \er‏ 
للذ كر مثل حظ الأنثيين (الناء) ... ٠١۴‏ 
کا ار سلا الى فرعون رسولا فەصی فرءون 

N1۰ —\et ) الرسول ( المزمل‎ 


لو تفر من كال فرقة مهم طافة ( التوبة) ٠١٤‏ 
وليعممد عذاممءا طائفة من الو منين (النور) ٠١١‏ 
وم من بستممون للك أفأ نت تمم اله 

Ca TIE Is 


2 


Nos 


ومهم من بنظر إليك أفأنت تمدى الممى 
ولو کانوا لا مرون ( يونس ) ... 
فاجتذءوا الرجس من الأوثان ( المج ) ... 
فاذن ان شدُت منهم ( النور) ... 
آرحی من تشاء مهن ( الأحزاب) 
واستةفر همم الله (النور) .. ... 
ذلك أدنى أن تقر أعبنهن ( الأحزاب ) ... 
قال فرعون وما رب المالین ؟ ال رب 
الموات والأرض ! الثم راء ) 
وإذا موا الاو أعرضوا عنه وقالوا نا 
اعا واک الک ( القصص ) 
وما اها ( الشمس ) .. it e‏ 
وحبها كتتم فولوا وجوهك شطره (البقرة) 
أا كو نوا ید رکک لاوت (الفاء) .. 
كل من علا فان ( الرحن ) ... 
كلا نضجت جلودم ( النساء ) ٠...‏ ... 
إا ارا الس رسولا شاهداً عل ۴ 
أرسلنا إلى فرعون رسولا ( ازمل ) 
فلا تدعوا مع اله أحداً ( الجن ) 2 
إن الإنسان انى خر ( المصر ) 
الزانية والزانى ( الور ٠‏ 4 
أ کر اتی برشا ( العمل ) . 
فى الفريقين أحق‌الأمن ) الأنام) 
الذن آمنوا ول بابد وا [ عانم بظلم (الأمام) 
بأبما الاس اتقوا ربک (المج » لفان) , : 
ذلك بام قالوا ۴ا البيم مثل الربا 
ات ايع وحرم الرب( القرة) ا 
فاقطءوا ادما (الائدة) ... هة 
فانكجوا ما طاب كم من الذساء مثنى 
وثلات وراع والذاء) . 
فطلةو هن اهداهن ( ااطلاف ) ... 
وحرم الربا (اليقرة) ... 
وما بعلم ويله إلا اله » والراسخون فیالعلم 


oo: 


يقو لو ن آنا ب »کل من عند ر بنا( آل گمران) ۱۹۹ ۰ 


ووه اوماد تاضرة ای رج اناظرة (القيأمة) 


— ۹ 


N۰ 


صفحة 


أو لامتم النساه (النساء ء الائدة) ۱۷۴ = ١۷۸‏ 


ومن 0 ومثذ دره ( ( الأنةال ( ... (Ve‏ 
حرمت علیکم أمهاتكم وبناتسكم ( النساء ) ٠۷۷‏ 
فتيممو ا صعداً طا (الفاء » الائدة) . NYY‏ 
أوجاء أحد کک من الفط (النساءالالدة) ۱۸۷ 
انی رای آعصر خراً ( یوسف ) ... ۱۷۸ 


واءرأة مؤمنة إن وهبت نف ما للنى إنأراد 
النى أن يستنكحها (الأحزاب) ... 

خاأصة لا ) الأحزاب ( 

شهدايته أنه لا إله [لاهو ( آل مران) . 

وال فر عون یا هامان ابن لى صرحا (ا)ؤمن) 

فم الصلاة لذ كرى ( طه) ... 

أو تحر رقبة ( الائدة ) 

اعيو ۱ فکهین ( التطفيف ) . 

فأ نيتنا فبا حباً وعنباً وقضاً ا وزیتوا ونلا 
وحداثتى غلبا وفاكهة وأباً ( مس ) 

فن شاء فليۋمن ومن شاه فليكةر 
( لكف ی ن 

اعملوا ما شم إنه عا تمملون إصسير 


) حم اأجدة ( e0.‏ 


واستفزز من استطەت منم إصوتك 

( بنی ائيل )... 
ومارستوى الأعمى والبصير ( الؤمن) ... 
حرمت عليكم الميتة ( الائدة )... 
حرمت عايكم أمپاتكم ( الذ.اء ) 


a 
NA° 
NA° 
\AY 
۱۹۰ 
4۹۲ 
SSN 


1۹۲ 


1۹۲ 


۱۹۴۳ 


۱۹۴۳ 


۱۹4 


۱4۰ 
۱۹۰ 


أو لامتم الفساء (الفساء ء المائدة) ‏ ... ۱١١‏ 
إذا ف م الى الصلاة ( المائدة ) 2 NAY oo.‏ 
وان کتم جنا روا( AV 1e.‏ 

ا م الفائط أو لامم الناء ؤ 

دوا ماء فتيم موا (الناءء الاد( ¥ 
لا پؤاخذک اله باللغو فى أعاندكم و اکن 

بۇاخذك عا عقدم الأعان (الائدة) ... ٠١۹۷‏ 
إذا مهوا الاذو أعرضوا عله ١‏ اأص ص )... ۱۹۷ 
لایممون فا انوا لالا (الواقعة) .. N۹4‏ 
والغوا وه أو < م تفابون (= م اأسجدة).. 1۹¥ 


— f س‎ 


صفحة 
[ذا ءر وا بلاغو ءرواکراما (الفرقان ) ... ۱۹۷ 
فإذا قرآناه فاتبم قرآنه ( القيامة) ‏ ... ۱۹۸ 
!ناصغا وا ار وة من ئ ماران (اليقرة) ۲۰۰ س ۲۰۲ 
ا رکہوا وا جدوا ( الح ) 5 Vo Yo“‏ 


وا جدی وا رکمی مم‌الراکمین ( آل جران) ۲۰۲ 
والراسخون فى الل ( آل عر ان) ...۲۰۵۰ 
وعحو الله الباطل ز الشورى ) ..« Y0‏ 
وأوكك م الفاسةون إلا الذن ابوا (النور) ٠٠٠١‏ 


م کان من الذن منوا ( الينة ) ۲۱١‏ 
م اله شمید على ما تفدلون( واس ) ن ۲١‏ 
بل کنم ےم عرمین ( سا ) ۲١ : e‏ 

الال والنهار اذ تأءروننا أن کر 
باه ( سا ( ت ۲۱١‏ 

فلم تقتلوم ولكن ن اله تلهم ٠‏ وماآرميت 
لذ رمیت وکن ال ری ( الأفال ) ۲٠١‏ 

من أوسط ما تطءمون أحلكم أو كسو م 
أو رر رقبة ( الاأدة ) .. ... IF‏ 
ففدية من صيام أو صدقة أو نك (البقرة) ۲٠۴۳‏ 

هدا بال الكم.ة أو کفار ة طمام مسا کین 
أو عدل ذلاف صياماً (الائدة) ... ۲١۴۳‏ 

أن .ةوا أويصاءوا أو تقطم أيديم وأرجاهم 
من خلاف (الائدة) .ب ... ٣٠١‏ 
فهى كالإجارة أو أشد قسوة (البقرة) ... ۲٠١‏ 
وأرساناه إلىمائة اف أو بزيدون (الصافات) ٠٠١‏ 
ولا تطم متهم ۲٤ا‏ أو کفوراً (الدهر) ۰۰۰ ۲۱۹ 

إلا ما ات ظهو رحا أو الموايا أو ما اختاط 
بعظم ( الأنمام ) IA — IY‏ 

لاس لاك من الأمر شی أو يتوت علجم 
آل عمران )... ... ۲۱۷ = ۲۱۸ 
ھی حت مطام الفدر (ااقدر) .. TIA <a.‏ 
حی ي«طوا الحزية عن يد ( براءة ) VIA oe’‏ 
حتی یاذن لی ای ( پوسف ) ..۔ 1۸ 
حى يأتيك القين ( الجر ) .. ۸ 

وقاتلوم حى ¥كۇن فة ( اليقرة » 
۱۹ 


الأبفال ) ا 


وزازلوا حتى يةول الرسول ( البقرة) . 
إلى أجل مسمى ( اليقرة) ٠...‏ 
م أعوا الصيام إلى اليل ( اابقرة) ء.. 
وأيديك إلى المرافق ( الائدة ) ۰ — 
اهنك على أن لا e‏ بالته شيعا 
( المتحنة ) : 
حقيق على أن لا أقول على اله إلا الق 
(الأعر اف ) ... 0 . 
إذا كتالوا عىالناس يدو فون ( التطفيف 
فظو نه من أع الله ( الرعد ) 
غفر الک من دنوب (نوح) ت 
اوا الرجس من الأوثان ( اج ) . 
فادخلی فی عبادى ر الفجر ) 
وارزةوم فما ( الفساء ) 
إن 0 يرا (الانفراح ) ... 
من قل أن نطمس وحوها ( النساء) . 
٤‏ م بنا من بعد موقسک ( ابقرة) ... 
عتل بعد ذلك رتم 007 e‏ ف 
إلا بن عاما ( العننكبوت ) . 
صراط الذن أنعمت عام غير اأففوب 
لمم ) 
وما زل إلا بأعر («ريم) ٠.٠‏ 
إلا أن حاط بک ( بوسف ) ... 
إلا أن تفم قلوبمم ١‏ التوبة ) ٠... ٠.٠٠‏ 
وام جوا روسك ( الائدة) ت 
ابت بالدهن ( ااۋەنون ) >.. و 
فامدوا وجوه وأیدیک منه ( الائدة) 
علفون باي ماقالوا ( التوبة ) . 
وتال لأ كيدن اسنام ر الأنبياء) 
إن امرؤ هلاك ليس له ولر ( النساء) . 
وإن امأة خافت من بماها نشوزا (النساء) 
اذا الس كورت ) الكو ر ( 
إذا السم)اءانفطرت (الانفطار) .. 


eo. e الفاععة)‎ ( 


وإن تص جم سيئة £ قدەت يدم ادا م 
يقنطون (الروم) ... و 


صفدة 
۲۱۹ 
° 
Y۰‏ 
Y1‏ 


YY 


۲ 
۲ 
+ 
YY 
5: 
a: 
Ye 
Yo 
va 
۲۹ 
۲١ 
1 


٦1 
TYA 
TYA 
YA 
TYA 
YA 
T۹ 
۲۹ 
° 
T1 
T1 
rr 


YY 


PTY 


ولولا رحطك لرجناك (هود) .. 

إن )هين واالهات ( الأحزاب ) 

الا ريا ظلهنا أنفا ( الأعراف ) 
ولأيويه الكل واحد مها السدس (النساء) 
#فةراء اهاحر ن (المعر ) . 

وله وفصاله #لاثون شرا (الأحقاف) ..؟ 
وفماله فى عامين ( اقیان ) 

وعلى الولود له رزقهن وکوتهن باامروف 


( اللقرة) o‏ 
والوالدات رضعن آولادهن حواین کاملین 
( الءقرة ) 


وعلى الوارث مثل ذلك ( البقرة ) 

وکاو ا وات ٣ر‏ او | حت بتبين لكي الفط الأبيض 
من الط الأود ( القرة) ... 

م أعوا الصيام ال ال ) الءةرة ( وو 

فكةارته إطعام عشرة مسا کين من وط 
ماتطهءون أهلينكم أ وك وتهم (الائدة) 


فلا تقل 4) أف ولا تنهرها (بنی [سرائبل) ۲٤١١‏ 
إن انات یڏذهین الائات ( هود ) ...۰ ۲٤۷‏ 
ولا جملوا الله عرضة لأعانكم (البقرة)... ۲۶۷ 
واحفظوا أعاتكم ( الائدة) .ء, .به ۲٤۷‏ 
واسال القربة ( ءوصف ) ... VTO\ os.‏ 
مها أربعة حرم ذلاك الاين ا فلا ۱ 
فمن أنفسكم ( التوبة ) . ...0 00 
ولا تةولن لدی ٠‏ اى فاءلل ذلاك غداً رلا أن 
بداء ال ( الكهف ) o‏ 
من فيا كم المؤمنات ( الساء ) .. ۲% 
من ناکم اللای دخلام مهن ( النساء ) ۲٠۹‏ 
وبنات خااك وبنات خالانك اللانى هاجرن 
معك (الأحزاب ) 4 Yoh‏ 
ولا 7أ كاوها إسرافاً وبداراً أن يكروا 
(النساء ) ... VOA‏ 
[عا أنت منذر من عاها ( النازمات ) ... o^‏ 
!عا نذر من ا#بع الذ كر ( يس ) ۲۸ 
وهن يتام منىکم‌طولا أن ينكحالحص: 
الإؤمثات ( الذاء ) 1° — 1 


ودرا عنما المذاب آن تعد آرم هادان 
بالل ( الور ) 

فإذا أحصن فإ أتين فاحعة (التاء) . 

فكاتبوم إن علم فم خيرا (النور) . 

ولاتنةضوا الأءان بمدةو كيدها (اانحل) .. 

ھا الغ الكمبة ( الائدة ) .. 


وسبعة إذا م ( المقرة) . 


لا تألوا عن أشياء إن 7بد ا 2 تۇ 
(êfl)‏ 4 ۳ 
وأءات اكم (الضاء ) ... ... 


من فاكم االاتى دخالم مهن ( الفساء ) 
وسبمة إذا رجمتم ( البقرة) ... 
( قراءة ان مسعود ) فصيام ثلاثة ابام 
متتابمات ( الائدة ) ا 
إن جاءک فاس بنباً فدبي نوا (المحرات) .. 
عن ترضون من العممداء ( ااقرة) ... 
م علها إلى البيت البق ( المج ) ... 
إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه 
(القرة) ‏ ... 4 
لست ربكم قالوا e AT‏ 
فول وغم ما وعد ربکم 8 قالوا اہم 
(الأمراف) ٠.‏ ... 
فلا رؤث ولا فسوق ولا جدال فی مع 
( البقرة) 0 
وأقبمواالصلاة وآوا الز كاة ( البقرة › 
الأور) ... : 0 
:ناكمو نة رف‌الأر مانشاء( ا 
فإن عا الله م م على قلىك و٤‏ دو الك بال 
(القزر) a e‏ 
وأولمك ^ الفاةون إلا الذي ابوا 
( النور) 
ولا تةبلوا هم شهادة أبداً (النور) ... 
فاخلدو ( اتون ته من e‏ 
فإذ ل يأتوا بالصمداء فأوائك هند ا م 
الكاذبون ( النور) 0 
خذ من أموالهم صدقة ( التوبة ) 


imi 


¥1 


vve 


YY 
Y4 


Vt 


(Vo 
Vo 
Yo 


Vo 
Y7 


ax4 
v٦ ) وأحل لكم ماوراء ذاكم( النساء‎ 
جەلوا أصابمهم فى آذالمم واستنشوا یام‎ 
۷71 e : ) نوح‎ ( 
TV7 o. ... ) فقد صفت فلو :كا ( التحرع‎ 
vv ) فاقطءوا أيدهما ( الائدة‎ 
۷۷ ... وإذ جەلناالبيتءئابةلاناسوأمنا(اليقرة)‎ 
۲۷۸ ..) فبه آیات بونات ( آل ران‎ 
۲۷۸ واقدا تینامو سی آم اا اسراثیل)‎ 
۷۸ ) فاذھ.ا اانا ) ااشمراءِ‎ 
وتالوا قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه‎ 
TVA ce. .. حم الجدة)‎ ( 
۲۷۸ اهمو اذا الق رآن واافوا فيه( حماأسجدة)‎ 
وجحدوا ما واستيقتما اتمم ظلماً وملوا‎ 
TVA oe. المل ) 0 ا‎ ( 
۷۹ ) الا تيا طامين ( حم اأجدة‎ 
فوحدا فا جداراً رید أن نقض فاقامه‎ 
(V۹ ... 2 ... ) (الكهف‎ 
۲۷۹ ولا ةف ما ليس لإاك به علم (؛نی اسرا'بل]‎ 
۲۸۱١ ) وإنه بم الله الرحن الرحم ( الل‎ 
فصيام ثلائة أيام متتابعات (قراءةابنمسمود)‎ 
VAN oe. eê (êl! ) 
فإن تناز ھم ف شىء فردوه الى ابه والرسول‎ 
FAY eee ۰ ۰ ) الفےاء‎ 
۸7١ ) واكن شبه مم ( النساء‎ 
۲۸۷ ... وإذ عكر بك الفبن كفروا (الأنفال)‎ 
۲۸۷ ... ليقضى انه أءراً كان مفمولا (الأنفال)‎ 
AR . ) وفكم سماعون مم( التوبة‎ 
CAE oes oon ) وظننم ظن السوء ( الفتح‎ 
AE e. إن بءض ااظن إثم (المحجرات)...‎ 
٠۹٣۰ ... ) إا وجدنا آباء نا على أمة ( الزخرف‎ 
الذوا أ حبارم ورهبالمم أرباباً من دون افة‎ 
o. ) التوبة‎ ( 
كنم خيرأمةأخرجتلا:اس تأمر ون با )روف‎ 
۲۹۱ ... وتنهون عن انکر( آل‌عمران)‎ 
۲۹۹ ... ۴ذ قم يا موسى ان ۋەن لك(البقرة)‎ 


ولذ قتلم فسا فادارآع فما (البقرة) . 
ومن يشاةق الر سول من بعد ما تين له اهدى 
ويتبم غير سبيل ا)ؤمنين (الناء) , 
والذرن لايد عونءماقه لها آخر(الفر قان). . 
ومن إفعل ذلك ياق أثاما ( الفرقان ) .. 
ويتخذوا من‌دون اله ولار وله ولاااۇمنین 
ولحة (التو بة) 0 ۰ ۰ 
ول-كتن هم ديهم الذىارتفى هم (النور).. 
وکذلك جنا ج أمةوس طا کو نواشهداء 
على الناس ( الءةرة ) ۷ — 
ويكون الرسول عليكمشميداً (اليقرة)... 
فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجا 
بك على هؤلاء شهيداً ( الفساء ) ... 
ويوم ابعثمن كل أمةشهيداً (القصص) ... 
يأل ال_كتاب م تصدون عن سببل اة 
من آمن ونيا غو ا وأتم شپداء 
عمران) ... ا 
ستحة‌ظوا من کتاب الله وکانوا عليه 
(المائدة) م ب 
وذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا السكناب 
لنبیننه ( آل عمران ) 
وما خلقت الجن والإاس إلا ليعبدون 
( الذاريات) ‏ ممه ي .ن 
اه ولى الذين آمنوا رجهم من الظلهات 
إلى النور ( البقرة ) موه ٠.‏ 
هو الذیملی ءلی کو ملاكته (الأحزاب) 
حرمت عل سک مہات تکروبناقک (النساء) .. 
وان جاء وا من بمدم ( المحعر ) 
نما بريد امه ليذهب عثكم الرجسأهل‌البوت 
وبطھرک تطهياً ) الأحزاب ( . 
وام سبيل من أناب إل“ ( لفان ) 
ويقع غير سبيل الؤمنين ( الفساء) ... 
عفا ايله عنك م أذنت مم ( التوبة) 
ما کان انی أن :کون له أسرى ( الأتنال ) 
وما ا کې الرس ول فذوه‌ومانما کعنه فانتموا 


(الحعر ) ا 


صفحة 


۲۹7٦ 


۲۹7١ 
۲۹۰ 
4Y 


AY 
۹4۷ 


۳1١ 
44۷ 


TAA 
۹۸ 


۳۹۸ 


۲۹۸ 


۳\4 
T\e 


۳\6 
1\4 
۳۱۸ 


1A 


— 


ص 
ولا تة ما اواس لاك به علم ( دی اسر ابل ) 
FA E N‏ 
ولا 7ة ولوا على اله إل الق (الناء) .. ٣٣۲١‏ 
إلا من شمد باحق وم يملهون ( الزخرف ) 
N‏ ۳04-۹ 
i‏ ااظن ا ىدن الق عبتا (النجم) ... ۳۲۱١‏ 
إن الذن يكدمون ما ألزانا من الينات 
( الةرة) 6 0 FY‏ 
وإذ أخذ الله مثاق انين أوتوا ااڪتاب 
تبيننه ناس ( آل عمران ) ۳۴ 


فلو تفر من كل فرقة مهم طالفة 
( التوبة) 0 


وايدہد عذامما طا ) الور ( e‏ 


وإن طائفتان من الؤمني اقتلوا فأصاحوا 


هما( المجرات) .ب .ب ٣١٣م‏ 
فأصلحوا بين أخويكم ( المجرات ) ... ٣۲۴‏ 
وإن تدع مثقلة الى اها لا حمل منه شىء 

ولو کان ذا قر بی ( فاطر ) ... YY‏ 
إذا رجه وا الهم ( التوبة ) د PF oa.‏ 
يامها الرل كلوا من ااطيبات (الؤءنون) ٣۲١‏ 
وما شمدنا إلا عا علمنا ( بوسف ) ... ۳۲١‏ 
فإن عامتموهن مؤمنات . ( الممتهنة) ... ٣۲١‏ 
أن تصيبواقوماً مجهالة ( المحرات) ... ٣۲۹‏ 
وجددوا با واستبةنتپا انفهم (المل) ... ٣۲۹‏ 
پعرفونه ا رفون ا ابقر ‘ 

الأنمام) .. E‏ 
وان فريقاً مم اوق المى وم ا 

(القرة) ن ته ° 


صأچة 
کم خير أمة خر حت لاناس ةأ رون امروف 

وتمون عن انکر( 1ل عران) ... ٣۴١‏ 
أسكنوهن من حيث سكتتم (الطلاق) ... ۳٣۲‏ 
فاستممدوا علهن أربمة متكم ( الناء) ٠۴۴٤‏ 
لا تزر وازرة وزر أخرى ( الأنمام » 

ی رال ¢ فاطر »الزءر ءالنجم) °{ 
لا يألوزكم خالا( آل ران ) r41‏ 
إنا حن لزا الد كر وإنا له لافظون 

( الجر ) EE ios hw Cd‏ 
فامتڪنوهن الله أل إعامن فإن علهتوهن 

مؤمنات فلا ترحهوهن (المتجنة) ... ۴٠١۴۳‏ 
فأولئك عند الله م الكاذبون (الأور)... ٣٠٠١‏ 
س نقر؟ ك فلا تفمى إلا ما شاء أي 

( سبح اسم ربك ) ...< To‏ 
فيه رال حون أن بتطهروا (التوبة) ... ٣٠١‏ 
أ أسكنوهن ٠ن‏ حيث شک 85 8 

( الطلاق ) ... ۰ ...< 10 
وإن كن أولات حل فأنفةوا علجن تى 

يصءن حلهن ( الطلا ) ... e‏ 
واستەمدوا شمیدنءن رجالکم (البةرة) ۴٣۵‏ 
وأدنى أن لا ترابوا ( البقرة) ۴11 
أو آخران هن فیک (المائدة) ۴۹۹ 
إن جاءک فاستقی بنا فتببنوا ( المجرات ) ۴۷١‏ 
وما KT‏ الرسول اذوه وما ais e‏ 

فاتتهوا ( المشر) PVE.‏ 
وکام i‏ موسی e7‏ ) الزے|ء ( TVY‏ 
أطيءوا اله وأطبءوا الرس-ول وأولى الأءر 

منكم (الناء) ... ۴۸۰ 


PRT DITE 


فی هذا الکتاب عتحا با أو مستشمداً بها 


صa‏ 
فسمر ابن عباس رضى الله عنما المكمة بم 
المقه ا 5 ... a‏ 
روابة ان عاس ری الله عا ەر فوعا من 
رد الله به خیرا ,فقهه فی الد ... ٩‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام : خيارك فى الجاهاية 
خا ف الإسہلام إدا ةه وا و TT‏ 
قوله عليه ااصلاة والسلام : مأ عبد ايله الى 
شىء أفضل من الفقهفالدين ولفةيه واحد 
اشد على الث.طان من أف عابد ... ٠١‏ 
قوله le‏ :4 اأصلاة واالام : : قایل هن اله حير 


من کاثیر منا اعمل ٠.‏ . ° 
قوله عليه الملاةواا e‏ غذوا عنی مزا << 
وصلوا ‏ رأبت وني أصلى ۰ ا 


خامه صلی اله عایه وسم نعايه فى الصلاة 

و خاع أحابه امام N oc. . ٠٠‏ 
إنى ات کأحدع الى أبيت بطممنى رى 

وإسقبنی IF oc. ۵ a ٠٠۰‏ 
ځذوا عى منا کک حدبث دعاء انى 

صلی ابه عليه وسل أن بن کب وهو ف 

الصلاة (Ta) oo . ٠...‏ 
س-ؤال أقرع ی حا بس عن اجج ی کل عام 

آم صرة ففال صلى امه عايه 2 : بل ءرة 

اللمدرث f° ooo 00 ٠ eo‏ 
ۋال أفرع بن حابس عن المج أ کل عام 

أ ية فة ال صلى أيه عله وسل : إلعرة 


ادي و م ا ی ن 
وان اول وةت الظهر حالس زول اأشءس 

المدرث ... ا 4 EF‏ 
أد الأمانة إلى من التمنك ولا تحن من خانك 


SS ETE eae eee ooo المديث‎ 


eW 
8 . 
یرک احسنکم‎ 


ر<م اه اص مل الع والشراء مل 
ألقضاء سمل الافتضاه المديث... ٤4‏ 


قمطاء س المديث ‏ ب 44 


منتام عن صلاة أومما فليصاها [ذا ذ كرها 
الت ا ا te ce.‏ 
وما فاكم فاقضوا الحديث EA o‏ 
وما فاكم فاقضوا ٢ء ٥٩. e‏ 
حدبث الثعمية إن فريمة اله على عباده 
اد رکت ای شیخاً کبیا - المديث 4)١‏ 
آعم اة الحنة عجها س المديث ... ١ه‏ 
من ا على عبن فرأی غیرها خراً ما 
فايكفر if‏ ميات بالذ یھو خير VE a‏ 
لا صدقة إلا عن ظهر عى ۱۰1-71۷ 
أغنوم عن الألة فى مثل هذااليوم ... ۷١‏ 
الإلام جب مأ قیله ... 0 ... Vo‏ 
ادعهم إلى شمادة أن لا إله إلا الت إن مم 
أجا بوك «أعلههم أن اله فرض عليهم جس 
صلوات فی کل بوم وليل ۰۰ ۰.۰ ۷١‏ 
اناس غادیان بائم ةسه فوبقها ومشتر اسه 
فمتقها VA ann uan oa,‏ 
نی رول الله صلی اله عایه وسم عنصو م 
بوم الميد وأيام النشربق ... ... ۸١‏ 
فإنها يام أ كل وشرب A‏ 
Yl zi Y‏ إشمود.. ۰ 
لا :كج الأمة على المرة ‏ .ب ٠٠١...‏ 


صوهوا ارۇ يته No oe. ae» e“‏ 
ادوا عن کل حر وعد 00 NAN e‏ 
أدوا تمن ونون .ب .ت .ي ١٠١۷‏ 


س gg‏ س 


صاچه 
إن انى صلی انه عه وسل رای شا ٥ں‏ 
آلات الزراءة فى دار فقال مادخل هذا 
بوت قوم الاذلوا .. ۰ VEN eis‏ 
به ر سول الله صلی ای ۶ا بول لواف باللا ۱1۴۳ 


من سن تة ES ai‏ فله أجرها وأجر من 


مل ما -- المحدوث 8 Ves‏ 
عليكم بسنت وسنة الملةاء الراشدين 

من إبءدى عضوا علا بالنواجذ ... ١١۴‏ 
الصلاة أمامك (قوله صلى اله عليه ولم فى 

حق صلاة الأفرب يوم عرفة) 1۱١‏ 
الى صلى اله عایه وسل ی عن بیع مالس 

عند الإنان ورخص فى الم ۱۲۱ 


روی عن تمر ری الله هنه قال یا رول 
الله ما بالنا نصلى فى السغةر ركمتين وحن 
آمنون ؟ فقال : هذه صدقة تمدق اف 


ما علیکم فاقبلوا ىدقته 


NYT —\Y... 


إن اه وضع عن المسافر شطر الصلاة ... ٠١٣۴۳‏ 
فوله عليه الصلاة والدلام : من فسر القرآن 

أيه فلیتبواً مقعده من النار ‏ ... ۱۲۷ 
حديث اصرأة رفاعة ( لا حى تذوقیمنء -باته 

ويذوق من عى اتك ) ۱۴۱ 
امن اله الحلل والحجلل له .. .بء ١٣ا‏ 
العر بالمر كيلا بكيل ... ۳۲ 
من حفر برا فله ما حوله‌أرب‌ون ذراعاً ... ٠۴۳۴۳‏ 
ما أخرجت الأرض ففيه المشر rr‏ 
ايس فى المضروات صدقة وليس فا دون 

خسة أوسق صدقة ٠‏ ... ۴ 
استنزهوا من البول فإن قامة مذاب القير 

مئه Nt e e۰ e‏ 
لا صلاة إلا بفاحة الكتابه بب .ي ١۴۴‏ 
أمرت أن أفاتل الناس حى بقولوا لا إل 

إلا أله ... e‏ ا ... Ne‏ 
لا را إلا فى الذسيثة . N o.‏ 


قال أو بكر رغى اله عنه اكم (ذلاختافم 
شْ يمد أشد اخعلافاً س المديث إلى 
أن قال : فيكم كتاب اه فأ حلوا حلا 
و رموا . 


هيه صل 3 عليه وسل نیع وغر ل e‏ 


الار ا إص ةه کو ن eo‏ 
چيه عله اأملاة واللام عن 2 ما 
قەض “os‏ 00 


کانت الد لا د 

انه عليه وس لم فما دون می الجن ا 
ادرءوا المدود بالكي ات ... ... 
الاثنان فا فوقهاجاعة... ا iY‏ 
الواحد شيطان والائنان شيطانان واللائة 
هن ابن عباس أنه قال لمان الإخوة فىلسان 

قومك لا يتباول الائنين ؟ وال : نه 

ولكن ل أستجيز أنأخالفهم فبا رأوا 
من فقتل قتیلافله لهه ۰ ٠.۰۰‏ 
من دخل دار ای سفبان فهو آمن 
فى س من الإبل شأة.ء. ‏ ... 
قال یعاس و غلب عر بین اسر ل ۰ 8 
قأل اين عباس : أمهموا ما أهم الله ... 
لا قبيعوا الطعام بالطعام [لاسواء بسوأء ... 
ل١‏ تجيعوا الدرم بالدرهھبن “ ولا الصاع 


بام اعین o. se‏ . 
قال ابن عاس : دحل آدم الجخة فلله ماغر بت 
الشمس < حقی حرج ف 


إن .النى صلى ايه عليه وسل قال لسودة : 


اعتدی م راحمها ¢ وال لفصة اعتدی 


¢ راحعها ee. se.‏ 
قال على رضى اله عنه : إعا أعطينام الذمة 
وبذلوا المحرية کون ق 
وأموا هم كأموالتاءء. ... .. 
ا e‏ 0 
ف عن اه ق الاو اناق ا 


م 


آ 
t4‏ \ 
‘tt‏ 


N44 


۱۷۱ 


1Y1 


۱۸4۹ 


۱٩4۰ 
۱۹4 


Yo\—\At... o. 


۹غ — 


صافحة 
حرمت ار لمینما 1۹6 
إن الصعابة ا سألوا رسول ات مل 1 امه 
عليه ولم عن المي : بأمما بدأ » 
قال ادوا عا بدا ابه تعالی ۲۰۰ ۲٠۲‏ 
لن زی ولد والده إلا أن مجده علوکا 
فیشتر به فیمتقه e‏ و .<° CoA‏ 
من حلف على ین ورای 8 خا مها 
فلأت الذى هو خر مل كەر ينه : ۲٠°‏ 
وقد تزل جبريل عليه اللام على الى صلی 
انه عليه وسم هذا التقسم فى أصحاب 
ای رده و I1. e‏ 
قوله علبه الصلاة والسلام لمار : ك 
فض ران ربةلاوجەوضربة0- راعين... ۲۲۹ 
إن الذداء شكون إلى رسول الته صلى الله 
عليه وسل : ما بالا م نن كر فى القرآن 
فأنزل ابه إن اين واالمات re‏ 
أت ومالات لأبيك EV a ae‏ 
أغنوم عن المسألة فى مثل هذااليوم ..ء. ۲٠١‏ 
وتيت جوامع اكام واختصرلى اختصاراً... ۲٤١‏ 
المحنطة بالماطة مثل ثل 4۹ 
ان ماعزاً زنی‌ وهو صن فرجم ir‏ 
وكذلك أوجب رول اله سلى اقه عليه وسلم 
الكفارة علىالأعرانی باعتبارجنايته... ۲٣۲‏ 
إلها ليست بنجسة إلا من الطوافين عليكم 
وااطوافات ... E۳...‏ 
إنه دم عرق اة جرفتوضی اكل صلاة ... Er‏ 
لا قود إلا بالسیف FEE 6 e‏ 
فإن الأعرانى سال عن جنابته بقوله‌هاسکت 
وأهلكت 0 TE cen‏ 
لن مجزی ولد والده إلا أن مجدہ علوکا 
فیشتربه فەتقه ... ك VÛ® ooo‏ 
إن اه أطلممك وستاك قم طى صومك .. to‏ 
لکل سهوسجدتان‌بمد الحلامءء. ... ۲٤۸‏ 
الأعال بالات ا ا VoO\ oa:‏ 
لاء بالاء TOO L.a co. one‏ 


لا يوان أحدك فى الماء الدام ولا يفتدلن 
فيه من النابة 
دس فواسق بةتان فى المحل والمرم 
أحلت انا متتان ودمان 1 
إن النى صلی اله عليه وسل فرض ص. دق 
الفطر على کل حر وعبدەن امین . 
دوا عن كل حر وعبد 
فى مس من الإبل شاة همه ممه ا 
هی رسول الله صلی اه عليه وسل عن ریځ 
ما ل دمن . o e‏ 
ل زکاة فى الوامل ولل 
ابن عباس قال : هموا ما 1 اله واتبعوا 
ما ین ee.‏ . 
وقال مر : المرآة مهمه ا 
جعات لى الأرض مسجداً وطهوراً oa‏ 
التراب طهور الم 
عن الأسلم أن النى صلى اه عليه و لعل 
اتيم ضربتين ضربة للوجه وضربة 
#ذراعين إلى المرفقين ... ... 
۷ زكاة فى الءوامل .. 2 
إن النى صلی اث عليه وسل مها فسجد 
ون ماعزاً زی فر حم eon‏ 
رول ية ااظهار كان إسإب ولة ۰۰ 
نزول آبة الةذف كان إسبب قصة عائشة 
نزول آبة الله‌ان کان ببب ما قال سعد بن 
عبادة و ا ف 
ودحل رسول ايله صلی اه ا 
فوحدم يسافون فى المارفقال : : من أسلم 
فلم فی کیل معلوم ووزن ا ا 
احل »علوم ك oo‏ 
إن الت لايجمم أمته علىالضلالة ... 
لا ربا إلا فى الفسيثة ... e a‏ 


حدیث ررضی الله عنه أن ر سول الله صلى 
عليه وسلم قال : من سره بح وحةالمحنة 


فيلزم الجامة ؟ فإن الهيطان مع الواحد 


وعو مع الأنين أ بمد 4 


YY 
Y۲ 
۹4 


Î 


— (¥ — 


صةحة 
حل رث مهاد ری اله عنه قال ردول آل : 
ثلاث لا يغل عانهن قلب ملم إخلاص 
العمل لله تەاللى ٤‏ ومناعة ولاة الاص ٤‏ 
يد الله على الماعة فن عذ شذ فی النار ۔.۔ ۲۹۹ 
س خااں الجاعة قد شر وقد خلم ربقة 
الإسلام من عنقه FAA ce. ooo‏ 
إن افته لا بمجمم أمتى على الضلالة ۹۹ 


لا سثل عن اليرة التى بتماطاها الناس قال 
عليه الصلاة والسلام : ما رآه امون 
حسناً فهو هند الله حسن › وا رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قييح ... 
لا تزال طاثفة من أمتى على المتى ظاهرين 
لا يضرم من اوآ .ن ن 
ل تقوم ااساعة إلا على شرار الناى 
لا تقوم ااساعة حى لايقال فى الأرض‌الة ... 
قصة نوظيف سيدنا مر المراج على أهل 
السواد ومراجمة بلال وأصحابه إياه 
ومناظرتېم ` 
قال سید نا #ر : ان رسول اله صلی ك 
عایه وسل اختار أا با مکر لأس دینکم 
فیکون أرضی ب4 لأ دنیاک فأ جەوا 
على خلافته ... .٠‏ 
مشاورة أصاب النى صلى الله عليه وسل ۴ 
احد شرب المر واتفاقهم على مانن 
سوطاً e‏ 
إن رسول اه صلى اله عليه ولم أمي 
بالضرب بالجريدوالنعال فی شرب الجر .. 
«شاورة سيدنا مر فى مال فضل عنده 
لا شاور س يدنا مر فى املاس المغيبة الى 
حديث ذى الإدن : أفص رت الصلاةيارسول 
اه آم استيا 


أا دار الق فەمر oo. e0٠ a٠‏ 


oso 


o. o“ 


صفدة 

ر رال طاثة ۸ں ۴ ٤‏ احق 
تی ياتى ار الله.. ا 0 

حمر قر نی الذين i‏ فم 6 2 ازن 


يلوتم ¢ ثم الذي يلوم TE — FPF cco‏ 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كا تأرز الية 


الى حهرها 8 Pt ... a‏ 
إن الدجال لا يدخاما ( المدينة) PNE oon‏ 
من راد آهاها وء ء أذابه اله ۴ يذوب 

املح فى لاء ... E ETE‏ 
إن المدينة تننى البث كا يى الكير خبث 

اق VE ao oh aoe on‏ 
زنى تارك فيكم القلين كناب اله وعترى 

إن ٭سکم بھما لن تضلوا ہہ ... ۴۱٤‏ 
قال سيدنا على أتفق رای ورای مر على 

أن پات الأولاد لايہمنء.. .. ٠٠١‏ 
إن أبا بكر رض اله عنه کان یسوی بین 

اناس فى المطايا م فصل على رضى الله 

سنه فی المطایا فى خلافته . ۳1٠‏ 
روی من تمر أنه قال لای بکر : لال 

PINS‏ سابقة 

فقال آبو ‏ رامو م 

على‌الله .. ۳۱١ or o»‏ 
یٹ 8 لأرلاد فاآروی أن ا 

اله عنه قال م ريت ت آن أرقهن oo.‏ ۳\7 
آععانی کالنجوم بام اقتديم اهتدم PNT oe‏ 


روی عن ابن عباس فی زوج وأبون واءرأة 
وآ بون أن للام ثلث جبم الال ۴۱۹س ٣۲۰‏ 
روی عن ابن عباس حل التفاضل فى أموال 


الا e a e an‏ 
يد الله مم الجاعة فن شذ شذ فى النار ... ۴٠۷‏ 
عليكم بالسواد الأعظم ... ... ۴١۷‏ 
المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام باجم 
اقتديم اهتدم PNY ooo ۰ Ê‏ 
عليكم بسنتى وسنة الللفاه الراشدين من 
بعد عصوا علمها بالنواجذ PNY‏ 


A =‏ صد 


صفحة 
ان مسعود کان قدم ا عر مول 
المعاقة . - e‏ 
روی عن سيدا مر أله من لاما 
أنت خلية فهو تطلقة رحمية Pr“.‏ 
إن أهل )اء کا نوا يلون إلى بيت المقدس 
بهد ما زات فريضة التو جه إلى اا_كمية 
حق أتام آت فا خیرم واستدار وا کهیڈېم 
وجوز رسول اه صلی الله عليه 8 
صلاتهم .. ا r.‏ 
ان اا عنما کان زل ابا 
الععة م رجم الى قول الصسابة ۱ 
قوله فى حنظللة : إن اللاك غرلته re‏ 
E‏ يطیر ہما فى 
الحنة .ء. YE ao ana a‏ 
ألا فليبلغ الشاهد الفائب  ٣٣۸ - ۳۲١...‏ 
نضر اه امأ حع منا مقا فوعاھا کا ”مھا 
ثم أداها إلى من مها فرب حامل فقه 
إلى غير فقيه ... ۳۲١...‏ 0م 
ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ... Pe‏ 
روی أن سلمان أهدی اليه طبقاً من 
رطب هه 0 O e. o‏ 
أن رة كانت دى اليه ... Pro‏ 
أنه تناول لةمة مس العاة الصلية فلا لإيسغها 
سال عن شاا فأخر بذلك فاص 
بالاصدق مہا ... Pe ... e‏ 
أنه تناول لقمة من الشاة اللسمومة .۔. ۴۲١‏ 
ان رسول اله صلی انه عليه وسل کان یسم 
الحصومة فى حقوق اامباد وياضى 
بالعمادات والأعان وكان يقو Î lej J‏ 
بعر مثلكم أقضى , عا أسمع فن قضيت 
له بھیء من ن حت أخیه کا أقطم 
له قطعة من النار, PY o.‏ 
إن الى صلی اله عليه وسل 8 قال عاذ حين 
وجهه إلى المن : م أعلهم آنافلهفرض 
علممم صدةة أمواهم ...۹ 


E 
ن اأغيرة بن شمبة أن النى صلى الله عليه‎ 
۴۴۱ ولم أله اة اليد‎ 
روی ا بو دو سی لمر خر الاستكذان وشېد‎ 


وا سدید الخدرى FPN ooo‏ 
قال مر فى حديث فاطمة بنت‌تيس : لا ندع 
كتاب ربنا ولا نة نينا لقول اصرأة 
لا ندری أصدقت آم کذبت . 
وال على فی آبی سنا الأشجمی فی مر المئل 
ماذا نصنم بقول أعرانى بوال عى 
وقىيه . TEC —PFP\... eee‏ 
ET‏ 


الرأة من دية زوجها 


۳۴١ 


r۲ 
وقبل حديث عبد الر#ن بن عوف فى‎ 
rrr. الطاعون ا‎ 
حديث فاطمة وذت قوس م عمجمل ل‎ 
اله صلى ال عليه وسل نفقة ولا سكن‎ 
PEAVEY, one ورده عمر‎ 
جل رسول الله صلی الله عليه وسلم شمادة‎ 
٣٣ خزمة حجة تأامة.».  به .ي‎ 


روی أن علباً رضی اله عنه کان حاف 
الراوى على ما قال : كنت لذا لم سم 
حداً من رسول ايه صل اهه مله وسلم 
وحدتی به غیره حافته وحدثنی بو بکر 
ووا بكر رضی اله عنه أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ما آذنب عبد 
ذبا ثم توضاً فأحسن الوضوء وصلى ثم 
استغفر ربه إلاغفر له ۰ ...۰ ۳۴٣۳‏ 
أل رسول اله صلی الل عليه وسلم کان قبل 
هدية الطمام من البر النقق وغيره وكان 
يشترى من الكاذر أرما ف ...< re‏ 
آن جل بن مالك حین رویاسید نا مر حدیث 
الفرة فى المجنين ال : كدنا أن نقضفى 
فيه رايا اه قطاء عن رسول i‏ 
صلی اه عليه وسل علاف ما قضی 


FF ... se. aoe a 4 


— £4 


E 
ال ای عم ركنا عار ولا ری بذاك باا‎ 
حت آخبرنا رافع بن خدع أن النى صلى‎ 
الله عليه وسل هی عن كراء المزارع‎ 

فترکناه لأجل قول ... ۰۰..۔ ٣۴۹‏ 

زر غبا تزدد حا rt‏ 


هن أب هررة قال : يزعمون أن 
.أا هريرة يكثر الرواية وان كنت 
أعحب رسول اله صلى ابته عليه وسم 
ملء بطنى والانصار يشتغلون بالقيام على 
آمواهم وااهاجرون بتجاراتہم فکنت 
أحضر إذا فابوا وقد حضرت بجلا 
ارسول اله صلی ابه عايه وسل فقال : 
من یبط منكم رداءه حتی فيض فيه 
مقالی فیضمهالایه م لایفساها ؟ فبطت 
بردة كانت على فأفاض ها رسول ال 
صلی اله عليه وسلم مقالته ثم 7 


إلى صدرى فا ابت بعد ذلك شيعا °{ 
لوضئوا عا مسته النار ... 4 
روی آن اانې صلی الته عليه وسل أی بکف 

مؤربة فا كلها وصلى وم يتوضاً Fle eee‏ 

من حلجنازةفليعوضاً .. Oo e‏ 
إن ولد الزنا شر اثلا ۳4 
أوتڃت جوامع الكام واختصر لى الختصارة ۳4١‏ 
ا أن رسول الت صلى الله 

عليه وسلم قال فیمن وطی ء جار ية امرأٌنه 

فن طاوعته فهی له وعلیه مثلها وان 

استکرهها هى حرة وعلمما مثاها ... ٠٤١‏ 
حديث مهل بن أبى حثمة فى ‌القسامة افون 

وتنتحقون دم صاحيكم PEE oes‏ 
حدیث ای هر رة رغی الله نه من أصبح 

جنباً ذلا صوم ي .. F1 Ft.‏ 
عن ابن عباس أن الى صلى اله عليه وسلم 

تزوج ميمونة وهو رم PEA oo.‏ 
عن يزيد بن الأصم أن الى صلی ابه عليه 

FEA 00. 


ولم تزوجها وحو حلال .. 


صفة 
عن الصديق رضى اله عنه ال : إذا سثلم 
عن شىء فلاترووا ولکن ردوا الاس 
إلى كتاب الله ... 2 F®° co.‏ 
ال عمر : أقلوا الرواية هن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ونا شریکسک .. e٠‏ 
قال ابن عباس كنا حفظ المحديث والمحديث 
بحةظ عن ر سول اله صلى اله عليه وس لم 
فأمالذا ركبم ا اصعب والذاول فهب‌ات ... ٠٠٠۰‏ 
وال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية 
عن رسول اله شديكد co ٠...‏ 9° 
أن رسول الله صلى اه عليه وسل کان عتدن 
الناس بذلك حت تالالا عرانی لذی شد 
رۇبة املال : نوهد أن لا إله إلا اله 
وأنی رسول ال ؟ فقال نمم ١‏ فقال : اللہ 
أ كير يكن المسامينأحدم .. ...< For‏ 
لذا ريم الرجل يعتاد الجاعات فاش دوا له 
بالإعان .. و 0 .< For‏ 
لا صلاة إلا بقراءة EOF o. o‏ 
قد صح أن رول افه صل اله عليه وسلم 
كان جيب دعوة ااملوك .. Tot o‏ 
سلمان حین کان عدا تاه بصدقة فاهتمد 
خره وص أصحابه بالا كل ثمآتاهبدية 
فاعتمد خیره وأ کل منه . Toft ooo‏ 
تأخذون ثانى دينكم من عائشة ...< of‏ 
أنزل الفرآن على سبمةأحرف... ... ٠٠١١‏ 
الحراج بالضمان PONV a ê‏ 
المحاء جبارهء. ov‏ 
وتيت جوامم الكأمءء,  ٣۵۷ ٠.۰. ٠‏ 
مم آداہا کا مها ov e on‏ 
يدوا العلم بالكتابة .. Fo aes‏ 
وتم لرسول الله صلل انه عليه وس لم ردد 
فی قر اء ته سورة اأؤه :ین فى صلا افر 
حت قال لانی : هلا ذکرانی ‏ ۰۰ ٣٣۸‏ 
إذا رأيت مثل هذا الس فاشهد 
وإلا فدع ... ۳04 


ال البراہ بن عازب ما کل ما دک به 
مناه من رسول اله صلى الله عليه 
وسل وا عدت مضنا بەضا 
۷ نكذب 0 ية ب 

ھن تمان بشیر رفعه : إن فی الحسد مصفة 
إ[ذاصلدت صاح سار جسده وإ[ذافےدت 
فسد سار جده ألا ومن القلب 

من کذب على متعمدا لتبوا مقءده من‌النار 

أن النى صل امه عليه وسل شهد للقرون 
الثلاثة بالسدق واليرية وشهد عى من 
بمدم بالكذب بقوله ثم فشو الكذب 

من أحيا أرضاً ميتة فهى له ... ... 

کل شرط لیس فی کتاب اف فھو باطال 
وکتاب اله أحق ا 

, كث الأحاديث اسک بەدى ذا روى لى 
عى حدیث فاءرضوه عل کتاب ايه 
فا وافقه فاآبلوه واعلهوا أ نهمنی وماخاافه 
فردوه واعاموا ی منه ,ریه 

حدیٹ سعد بن آیی وقاس فی ب ع الراب بار 
أن الى صلل 7 عليه قال : 
أ نةس [ذاجف؟قالوا نمم» قال فلاإذاً.. . 
المر بالمر مثل عثل . 


a 
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۳۹۷ 
۳۹۷ 


صفحة 

ااطلاق بالرجال والمدة بالن اھ وہہ ۰..۔ ۳١٣۹‏ 
أن انى صلى اله عليه وسل قال انوا 

فیا موال‌البتایخرا كلا 7أ كلهاالصدقة ۳۹۹ 

عن عمر ال لون دول بمضمم عى إمض ٠۳۷١‏ 
أن اانى صلى الله عليه وسلم قال لا ۱ 

تمن لا تم لون شپادته FV*‏ 
قصة بەث ال ی صلی ايه عليه الوللد ن عقرة 
مصدقا إلى فوم ورجوءه وقوله الهم 

هوا بقتله PVN, o a‏ 
إخبار عبد اله بن عمر أهل القباء بتجويل 

الةبلة وم فى الملاة ۳۲ 

ملک إسفنی وسنة اخاةاء من بعدی ۰.. ۳۸۰ 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ٠ن‏ 
تمل با الى يوم القيامة » ومن سن 
سنة سيثة فمليه وزرها ووزر من عل 

مها إلى يوم القيامة ۸۰ 

قال تمر أصى بن ممبد هدوت أسنة بذاك ۳۸۱ 
قال عةة بن عامر ثلاث ساعات مانا رسول 

اله عليه الصلاة واادلام أن نصلى فمن ٣۸١‏ 
قال صفوان بن ءال أصنا رسول الله صلى 
اله عليه وسل لذا كنا سفرا أن لانتزع 

خفافنا ثلاثة أيام ولبالها . ۴۸۱ 


فهرس الأعلام 


( الأنبياء واللائكة ) 


سبدنا حد ( بن عبد الت الى الأيى مصلوات ال 
وسلامه عليه ) ...۰ ۹ ToT <c ¥A1«‏ 

سیدنا آدم ( صلوات ال علبه) ۱۰۴ ۱۷١)‏ »› 
Po‏ 

سید نا جبریل( الأّمین لبه السلام ) ۲۱۹ ›» ۲۸۷ 

سیدنا سلبان ( بن داود صلوات اله علهما ) 1۷ 

سید نا شعبب ( صلوات اب عليه ) ... ۳۰٠٤‏ 

سیدنا الح عیسی ( بن صم علا الملاة 
والىلام ) ۲۸° ¢ ۲۸ ¢ ۲۸0 ¢ A‏ ¢ 
For c4‏ 

N RL o i. ja 

سیدنا موسی ( بن مران صلوات امه عليه ) ٤۲‏ ۱د 
VV — ۱47‏ 

سيدنا يمقوب ( بن ساق بن ابراه صلوات اله 


PEE as e e ) علیم‎ 


و 


( الأاف ) 
أبو بكر ( الصديق ءبد اله بن أبي قحاقة خليفة 
رسول امه صل ابه ليهو سل ) 4 cc‏ 
cCFcoVYe Tote TF‘c‘I\c\NFIé YF»‏ 
«PTY FFIc( FITC PTVNecr FI‏ 
Fo‘‏ 
أبو بكرة ( فيع بن ال مارت الثقفى ) 
أبو الجراح صاحب راية الأشجمين ... ۴٤١‏ 
TfF\‏ 


“et 


أبو سعيد الدرى es“‏ 0 ا 

بو سةبان ( صخر بن حرب‌الأموی‌القرشی ) ١١١‏ 

ابو سان ( معقل بن سنان الأشچمی ) ۴۴۱ »› 
Tir eFEVoEY‏ 


أبو الطفيل ( عامر بن واثلة ) ... ۱4 


أبو موسی ( عبد الله بن قيس الأشعری ) ٠۳۴۱‏ » 
.FFACPEY‏ 

بو هربرة ( عبد الرحن الدوسی ) ٠۳۹۰۱۰‏ » 
eFI‘CcCCFTitcFELCPFEN cC Pi‏ 

ابن آم مکتوم ( مرو پل قیس ) ... ٣۰٤‏ 

ابن الزبير ( عبدالت )° .ب ب ۱۴۳۹ 

EST ٩ ) ابن عباس ( عبد انه حبر الأمة الماشمى‎ 
cIe\c\eftc\Norc\FITe Ne 
é6 VAV cC YIA“ TTY IY 
cecPIITcF°oITeFo‘ofEc AEC TAF 
co‘ cPFE\ cCTEACTE’ cC PY 
"1° Foet 

ابن عمر (عبد انه المدوی القرشی ) ۱۷١ » ۳٣٢‏ » 
Teter‏ 

ان ءوف ( مد الرحن الزحرى القرشى ) 
PVF FVVEFFTET-\‏ 

» ٠۴۳١ ) ابن مسعود ( عبد الله المذلى المهاجر‎ 
CFV‘ CPI CF oYTCTAN C14 
.F“1\<6 Foeoc PEF FEC FPY 


ی بن کمب... onc Foec11‏ 
أسامة بن زيل .ب . o‏ 0 
الأسلع ( بنالأسقم) e a a ha‏ 
الأقرع بن حابس ... re‏ 


آاس بن مالك ۳٤۲ ۰ ۳۴۳۹ › ۳۱٤‏ ۳۷۲۰ » 
۳Y‏ 
رالباء) 
الراء بن عازبه م ت .۳۵۹ 
أبو بردة ( ما بن فيس الأشعرى) ... ASÎ‏ 
بروع بنت واشق الأشجمية ا FEF ve.‏ 
رة 0 Toff PFYOG OQOCO oo.‏ 
بسسرة ( بنت صفوان ۳۹۸۰۳٤٤ ...,  )‏ 
بلال ( بن راح مؤذن رس ول ابه صلی اه هلیه 
وسلم ) EE TE‏ 


۳°۹١ 


٢ا‏ س 


(الجم) 
جار ( بن عبد اه الأنمارى ) Fett co.‏ 
جەفر ( بن ابی طالب) .ہہ ٣۲٣١‏ 
(الجاء ( 
حل ن ماف e‏ ۳ 


حاظلة ( بن ىعار تر ون صینی الأوسى الأنصارى 


TV ce. oo ( KIM Jak 
٠١٤ ... حواء ( آم بی آدم رضی ال علھا)‎ 
(خ)‎ 

A a A o Î 
۴٣۴۴ ... .. ) خزمة ( بن ثابت الأنصارى‎ 
۲۷۲ ... ... خولة ( بذت حك الأنصارية)‎ 
(د)‎ 
AV oe دحية الكلى 0 ا‎ 
)5( 

ذوالیدین ( خرباق ) ۰ءء ۳۰٤...‏ )۳.۷ 
(ر) 
رافع بن خدځ 1 F0۹ <. es‏ 
(ز) 
زید ن أرقم “0 oo. e0‏ 0° 
زید ( بن ثابت الأنصاری ) ۳۱۷ » ۰۳۱۹ 

PFA‘ CFA 
) س‎ ( 
YAY e o سراقة بن مالك‎ 
VV o. ) سمد بن عبادة ) سيد الخزرج‎ 
٣٠۷ ..) سمد بن أبى وقاس ( الزهرى الهاجر‎ 
et (۴0% >. >.  ىسرافلا سلمان‎ 
Tirertا‎ ... سلمة إن الحبق‎ 


سل بن أف حثمة مه ا ا ا 
( ص ) 

صخر بن حرب ( انظر بو سفيان ) 

A ne on. o صفوان بن عدا‎ 


( ض ) 

ضحاك بى سفان ‏ ٠ه‏ ... ...< PY‏ 
( ع ) 

عاعر بن واثلة ( هو ابو الطفيل ) ONE oe.‏ 


عائشة ( الصديفة بفت الصديق أم الؤمنين ) ۲۷١‏ 
FI-cTofto TE. TFCTACTAT ¢ FAY‏ 
المباس ( بن عبد اإطلب الماشمى ) ... ٣١۷‏ 
هبد اله ( بن مسعود ) و FA® oo‏ 
مد اله بن آنى أوفی ( الأنصارى ) ... ٣٠٤‏ 
عتبان بن مالك ا Tot ou ٠‏ 
عنان ( بن عفان أمير الؤمنين ) ٠۴» 1۴٠‏ 
عقبة بن عأاهي . ... FA cee i‏ 
على ( بن انى طالب أەير الؤمنین ) ۱۳ › ۱۹۰ › 
cP\loc TINI CTT Toffee‏ 
cPECouo TTT (TTY EFFTIc FI‏ 
۸° 
مار ( بن ياسر  )‏ ەه ۰ 0۹ 
تحر ( بن اللحطاب آمير المؤمنين ) >»١١١ » ۱١٤‏ 
T° < A1 < TITACIFe CI‏ 
cCT\Ilo cC ToVYcC PF‘ Tot °F‏ 
(Pre TFTIC FV‘ cTFTIIc ۴۱1‏ 
Fo‘ (TELE TET TEVE‏ 
FA‘ e FY c<1‏ 
(ف) 
فاطمة بنت قيس ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ٠ ۳٤١» ۳٤۲۰‏ 
الفصل ن عباس ( القرشی النماشمی ) ۳۹۰ » ۳١٣۱‏ . 
)م( 
۴د بن کمب ( القرظی ) ا 
د بن مسلمة ( الأنصارى) ... ... 


PY ...‏ 
۳۴۹ 
معاذ بن جبل ( الأنصاری ) ۲۹۹ ›» ۳۱۹ » 
FFA‏ 
معقل بن سان الأشجمى ( انظر أبو سان 
الأشجمى ) . 


الغيرة بن شعبة ( التقفى ) Tre rr\‏ 
ميمونة ( بنثت المارث أم الأؤمنين ) ۳4۹ 
( ن ) 
النمان بن بعر ( الأنصارى )... ... ۴٠٣١‏ 
( و ) 
وأبصة إن معد 4 i‏ 


و ثلة بن الأسةع Toff‏ . 
الوليدين عغبة (بن أ معبط المیدمی الفر شى) ۴۷١‏ 


r — 


الفقهاء والحدثون والأدباء وغيرم 


(الألف ) 


۳٦۱) ۳٣۷ ۴۰۰ ۴۳4۱ ابراھے النخمی‎ 
ل٣ إسماعيل الزاه  بي ب‎ 
Toe cue ) ان جربر ( ۴د ااطبری الإمام‎ 
) ان رستم ( ابراه أبو بكر المروزى الإمام‎ 
۳e۸ 
۲٠١ ) ان السراج ( بالتخفيف عبداللك النحوى‎ 
Oe ان مرغ ) ( و‎ 
» ٠٠٠١ ) ابن سيربن ( د البصرى امبر الإمام‎ 
۳۹۱ 
٣٠۷ ) بو حازمالقاضی (عبد المیدن عبد العزیز‎ 
) انظر االكرخى‎ ( ۲١ أبو امسن الكرخى‎ 
) أبو حنيفة ( النمان بن ثابت الكو ف الإمام الأعظم‎ 
‘Ofc OTC‘ FVECFITcC A61۰ 
cAI CAACANCA‘’ < OV<( oe 
NF‘ cI cT VIC N° 
< \0606 < \0\ <A\o0°* cAEEC\PY 
c\NVEcCA\IYFT <ITY <01 ° CY 
¢ VAT <c VA GC VASC\IVYCY7 
cCVihGC YoVcC Noo Yo CY°Y 
«Tec YI cC YINI ¢ 1° ¢ °۹ 
VTVec\NYecYYTEYYYCYYIC۱7 
«TE ¢ TFY CC YTEC YF! ¢CT۹ 
«cYTo\l <c TEA cC TEYCTE4L EF 
¢ VAIN cC YA‘ ec YY CITA <CO1° 
« TFec FY‘ cPFINAcC TIF F°۹ 
e TEAC TEL cC FTETCPFTACTTY 
cPFIYcFoeoArhcToeoocfo‘’r TEA 
.FVACTPTYACPTVY<CTPTVYecCPTY° 


< 


«a 


بو سميد البردعی ( أ جد بن المسين) ۳\۷ 

أبو عبيد ( الةا مم بن لام الحدث إلفقيه الاغوى 
الإمام ( ۰ PY vee a‏ 

الأعمش (سلبان مہران اللکونی ) ۰۳۹۱ ۳۷۹ 


أبو ؛وسف ( يمقوب بن !راهم الأنصارى الكرفق 
القاضی الإمام ) ۲۹۰۱۰ »)١٠١۴٠١٠‏ 
‘cfAGEY‏ 
cAITV<cVT° CNC‘ cA CAA‏ 
u VF. FTCA CINAe“ IYE‏ 
YY CTY CYT\c(C 10 <C °‏ « 


OVC OTICOKCOVT(4\N (8 


«¢ TEFCTETC VE CVE CTPY 
ce FIA CYAN CYA‘ CoC TE 
« Fen c Foc TFTV( Fro (cC FEY 

VAC PFYYCFIY 


(ب) 
بعر بن الولبد ( القاضى الكندى تلمیذ آنی دو سف 
الفاضى  )‏ ... ۳۸ 
(ٿث) 
الدلجی ٠٠٠۹‏ ( انظر د بن شجاع أبو عبد اله 
البغدادى ) 
الوری ( سفیان بن سميد بن مسروق الممدافى ) 
۴۷۹ 


(ج) 
جابر بن زید أبو الشمثاه ( البصری) ... ٣٤۸‏ 
الجصاس ( أحد نن ملي أبو بكر الرازى البغدادى 
صاحب الأصول ) cA\fcTfeTec\t4‏ 
cTATecYTAIcC YA‘ CIF C1۹۰‏ 
TIT fFTTe F11‏ 


(ح) 
المارث (الأعور الكو صاحب أمير المؤمئين 
فی ) ۳٣۰‏ . 
امسن ( بن زياد االكوفى الإبام صاحبه الإمام 
ى حنيفة ( PVC!‏ 
امسن ( ابن أن المسن‌اللصری ) ۳۲۴ »٠٤۴۳‏ 
FN Fol Fee‏ 
الملوانى ( عبد المزز بن عد الخارى ( ۳۱۹ 


کا 


(ز ) 
زفر ( بن المذيل المنبرى الميمى أ بو المديل الكوفق 
اابصرى الأصبهالى الإمام صاحب الإمام 
ی حنیة) cVTorc IVE FV( Toc TE‏ 
CTT TT°* eC TINECLC YN? CY °‏ 


16 «< ê۹ 
الزهری ( د بن ملم بن شماب القرشى المدلى‎ 
FA cT 0 ( الإمام‎ 

( س ) 


سعيد بن اليب ( المدنى القرشى سيد التابعين ) 
TA‘ cFIIcFTI°*?cC\N\ BÈ‏ 
خان ا و و کا 
( ش ) 

الشافءى ( که ن ادریس الةرشى الطلى السکی 
ار ی الإمام) ۱۰۰۱۰۱۱ ۲١١٠۱۰۹۰‏ » 
ctFeFAI FACPTYCTITCTYCF\‏ 
cCN\VEfcNITCAVc AY < Y0 < TL or‏ 
DD STS SDD‏ 
c\NEF cC IFA cCIFY cI \FY‏ 
cA\¥YI«6 l0 cC \Ne\e ‘ET cC\NEE‏ 
‘A6 °° CNA AF: 1۷۹‏ 
ce TEAC TET cCYFA GC YFOoe CTYA‏ 
Yoel Voc Yo\ (80°‏ 6 1° « 
cTVeoe cc TY < 1۷‏ 
cFT\I1T1<TIeCF‘ocT.FTeée TAY‏ 
cTVY°* cC FFIEC FTI CFI + CFoY‏ 


-. 


6 TAI «< Y1 


FA. 
٣۷۹۰۹ شمبة ( بن المچاج البصری الإمام ) ..۔‎ 
» ۴٠۲ ) الكمی ( عاءر بن شراحیل الکوفی‎ 
FI‘cFoeIlcroeoe 


شهر بن حوشب ۰۰ Vet ous ٠.۰.‏ 
( س ) 

صی بن مەد ۰ 6 ..« PFA*‏ 
(ع) 

FV a e عراد بن کثیر‎ 


۳.۲ 

عروة بن الزبير ( الأسدى الةرش ادى ) ٣٠۴‏ 

عطاء ( بن أب رباح اکى صاحب ابن عباس ) 
rr‏ 

علقمة ( بن قبس النخمى اللكوفق صاحب اب 
مسعود ) ies‏ و FEF oo‏ 

مر بن عبد المزز (الأموى أمير المؤمنین ) ٣٠۴۳‏ 

مرو بن ميمون ( االكوفى صاحب ابن مسعود ) 
EY‏ 

) عيمى بن أبان (الكوفى صاحب الإمام مدالشيبانى‎ 
Toft cC TALC TAFT 6 TAY «6 Yo 
PIF FIN PFEFTCPYA 


عىيدة ال لماي ) صاب این »مود ) eso‏ 


( ف ) 
الفراء ( حى ن زياد النحوى ) To Ooc ‘f‏ 
TY‏ 
(ق) 
قتادة ( بن دعامة الإصرى الفقيه الفسر الإمام ) 
Tr \et‏ 
(ك) 


الىكرخى ( عبيد اه بن دمم بن دلال البفدادى 
أبو امسن ) cA\IttcFYTo TINE‏ 
CoA Fo (TFT <c \EVo to‏ 


PIF FFF OPI CTI ¢ IY 
)۴( 

ماك ( ن أنس الأصبحى إمام دار المجرة ) ١١‏ » 

cPFVIA cC PFPFICTTAGC Nec °F 
FA» 

د ( ن المحسن الشياني أو عبد اه الإمام ) 

ciVc{ETcETPFIcPFTCO T6۱ ° 

CVAGOVGOOCOlCOYCON «<o: 

c\AT°c ITEC AI CAAA cCA* 

o. N° cC \NeA“UNe\loIEEC\FTY 

Vo 6C II CIAO CINE 1Y 

o TTI c6 T° cC TIO CC Y°‘ITcT°F 

\ TTL“ TTT COTES YTV YY 


— ¢0 


cVt\c TEFEN‘ (YT 
6G TAN ¢ VA‘ GC VVYCTY* 6 %9۹ 
cCFTAGUFTIAPTIACTIT+ TI 
«To (TIT CEC PFTVY(PFo: TY 
cPIY é6 FIT cFe\lc Foc F4 

FVAGCTVVG PV“ 


عد بن شجاع ( أو عبد اق البغدادی الثلجى صاحب 
الإمامين أبى موسف والمسن ن زياد ) ۴١‏ » 
re1‏ 

المیرد ( دن پزیدالنحوی ) ... ... ۲۲۰ 

المزنى ( [اعيل بن بحي صاحب الإمام الشافمى ) 


0 
مسروق ( بن الأجدع الكوفق صاحب ابن مسمود) 
rir‏ 


الممتصم ( باه د بن هارون الرشيد أآبو [سهاق 

الحليهفة ابن الخليةة المباسى ) ... ۴١٠۷‏ 

مكحول ( الشاي الفقيه من كار التابمين ) ١١٠١‏ 
( ن ) 

نافع بن جبیر ( القرشی من کبار التابمین ) ۳٤۴۳‏ 

النظام ( آبو [سحاق بن سيار المتزلی ) ۲۹۰ » 


° 
(ھ) 
هاشم ( بن هبد مناف الةرشی جد الى صل اف 
عليه وسلى ٠... ء٠١  )‏ .. ۹1 
هشام ( بن عبيد أف الرازى الفقيه صاحب الإمامين 
أ بوسف ود ) 6 PNA‏ 
(ی) 
يزيد بن الأصم ( ابن أخت ميمونة آم المؤمنين ) 
۳4۹ 


أي حنيفة ) 2 د RES‏ 


من کان قبل الإسلام 


أخزم ( حد حاتم الطلائى ) ۳.۷ 
الوس TAY‏ 
زراتشت PVE e TAY oo.‏ 


فرعون . e‏ 4 .< %71( 
اص القبس ( ملك کندة) ۰ ۰.۰۰ ٠۹۰‏ 
كشتاسب ( ملك الفرس ) AV ou‏ 
مالی PVE aid, eds e‏ 
مسيلهة ( االكذاب اتی ) ۰.. ۳۷٤١۲۸۹‏ 


االكتت 


( الألف ) 


أحكام الفرآن ( للامام الشافعى ) ... ۲٠١‏ 

کتاب الاستحدان ( للامام گد ) ۳۲۸ ۰۳۴۳۲ 
TY FY* cT‏ 

كتاب الإقرار ( للامام مد بن المحمن الكيبافى ) 
YY‏ 

كتاب الإكراه ( للامام د بن امسن العبباى ) 
VAIT<¢ 11‏ 

كتاب الإماادء ( للامام تد بن المسن الشيبانى 
المعروف بالأمالى الذى رواه الكيانى ويسمى 
الكبسانبات أبفاً) ۴٠٠١‏ . 


الأمالى ( للامام أ يوسف )... ... ٣۴۴۳‏ 
(ت) 

کاب التحری ( للامام گد ) ... \F‏ 
( ج ) 


المامع الصغير ( للامام د بن المسن ) ... °۹ 

الجامم الكبي ( للامام #د بن امسن ويسمى الجامع 
مطلقا ) 1 ¢۲ ۷ £ 116( < C\NA\ < \Y FT‏ 
cV\Vc TIN ce ToT‘ eC °‘ E۱۹۹‏ 
oC VTAGCYYTVEC TEC YF‏ « 
Yor‏ 

كتاب المصاص ( اافصول فى الأصول العروف 
أصول المصاص أب بكر أحد بن طى الرازى ) 
\Ye‏ 

(د) 
کتاب الدعوی للامام ٤د‏ بن امسن IAI e۸8‏ 


= ۹ = 


(ز) o E E E‏ 
الزیادات للامام مدنا لسن ۳۲ > ۱۴١ » ١١‏ › (ن) 
rec TINA cCTIACNTIN «<C 180°‏ « ۱ 
PVT CYYA GC TYY‏ او : 
نوادر آبی سامان الجوزجانى ( ااتى رواهاعن الإمام 
(س) Ee a a a‏ 
السير اللكبير ( ويسمى السير مطلقاً أيضاً ) للامام (و) 


گدین‌المسن ۷۳ ۰ «\oA<lo16« ٠١١‏ 
AF cIVYc\VYe CAY \YF‏ ¢ 
TEV cYFe c TYE YY «4 °۹‏ 
(ش) الدن والأمكنة والبقام 
شرح الزيادات للامام ال رخمى VE oe‏ 
كتاب العهادات ( للامام د بن الجن ) ٠٠١١‏ أ ماري مه م ي م ل 


كعاب الو صايا ( للامام د بن امسن )... ٠١۳‏ 
کتاب إسماعیل الزاهد ( ل يسمه ) ..۔. ۷۳ 


( ص ) بغداد 6 ۰ VA e. o٠‏ 
كتاب الملاة ( للامام محد) .. .م أ بيت المقدص e e e‏ 


كتاب الصلح ( للامام عد ل جب أ المفا ۰ء P\° oe. ee oe‏ 
كتاب الصوم ( للامام د بن امسن ) ۹ ¿ | لقا Vio o oe o‏ 


YY vos ooo coo oes القة‎ ٤١ 
YA oa ooo occ. 6 (ط ( کاشر‎ 
Vo Yo Cf كتاب الطلاق ( للامام تد بن الجن ).. الكەية °< °°“ .ا‎ 
i oo. oa eon eo. (م) الكوفة‎ 


Aco. o.  ةنيدملا‎ 


ختصر الكرخى ... .. .. FF‏ 
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فصل فى المبر باحقه التكذب 
من حهة الاوى أو من جهة غر 
أما ما يلحقه من جهة الراوى فأربعة أقسام : أحدها أن يكر الرواية أصلاً » 
والثانى أن يظهر منه خالفة للحديث قول أو ملا قبل الرواية أو بمدهاء أو م يمل 
التار غ ء والتالث أن يظهرمنه تسين شىء ما هو من محتملات اللبر تأويلا أو تخصيماًء 
والرایم ان ترك العمل با مديث صلا . 
فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بمضهم + بإتكار 
الراوى خرج المحديث من أن يكون حجة . وقال بمضهم : لا بخرج إ من أن يكون 
حجة] وبیان هذا فما رواه ربيعة عن سهيل بن انى صا من حديث القضاء بالشاهد 
والمين » ثم قيل لسهيل : إن ربيمة بروى عنك هذا الحديث فل TS‏ 
ويول حى انى ربيعة عنى وهو ثمَة . وقد عل الشافعى بالمحديث مع إتکار الراوی 
وم يعمل به عاماۇنا ر مهم ا ر سلمان بن موسی عن الزهری عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها أن النى عليه السلام قال : « أا اعرأة تكحت بثير إذن 
ولها فنكاحها باطل » المحدیث » تم روى أن ابن جرج سأل الزهرى عن هذ الحديث 
فلم يعرفه » تم تمل به مد والشافعی مم إتكار الراوى » وم يعمل به أو حئيفة 
وأبو يوسف لإنكار الراوى إياه » وقالوا ينبغى أن يكونُ هذا الفصل على الاختلاف 
بين عاماتنا رحمهم انه مهذه الصفة » واستدلوا عليه با لو ادعی رجل عند قاض أه 
قضى به بح على هذا اللاصم ولم يعرف القاضى قضاءه فاقام الدعى شاهدن على قضاله 
هذه الصفة » فإن على قول أى يوسف لا يقبل القاضى هذه البيئة ولا ينفذ قضاءه ما 
وعلى قول تمد يقبلها وينفذ قضاءه » فإذا ثبت هذا الحلاف بينهما فى قضاء يتكره 
القاضى فكذلك فى حديث يتكره الراوى الأصل . وعلى هذا ما حك من الحاورة التى 
کرت ن أى يوسف ومد رهما الله فى الرواية عن ألى حنيفة فى ثلاث مسائل من 


. زيادة من الندية‎ )١( 
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الان الو يناها ف شرح الجامع الصغير ؟ فإن مدا ثبت عل مارواه عن 
أف بوسف عنه بعد إتکار ى و يوسف م متمد رواية مد عنه حان 
ل بتذكر . وزءم بءض مشايخنا أن على قياس قول عااثنا ينبغى أن لا ببطل البر 
بإنکار راوی الأصل إلا على قول زفر رمه الله > وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة 
أخبرتنى أن عدتما قد انةضت وهى تنكر فإن على قول زفر لا يبتق الجر برلا به د 
إتكازهاء وعدا بق ميرلا به إلا نى حقها » والأول أصح ؛ فإن جواز نكاح 
الأخت والأربم له هنا عندنا باعتبار ظهور اتقضاء المدة فى حقه [ بقول" ] لكونه 
أميتاً فى الإخبار عن أءر بينه وبين ربه لا لاتصال البر مها ؛ ولذا لو قال انقضت 
عدما ولم ضف البر إلا كان ا لمك كذلك ى السحيح من الجواب. TE‏ 
الأول فقد احتحوا بحديث ذى اليد رضى اله عنه ؛ فإن النى عليه السلام لا 
قال لای بکر وعر رضى الله عنما : « اي ما بول ذو اليدين ؟ » فقالا نه م فقام 
اویل رقاو ا کور فل وان بن مالك عنه فی أمان 
اران قر ا e‏ حي وٳن م پدکر ذلك ؛ ولأن النسيان غالب على الإنسان 
فقد بحفظ الإنسان شيا ورويه لذيره م ينسى بمد مدة فلا" پتدکره ألا والراوی 
عنه عدل ٿمه فبه بتر جح جانب الصدق فى خره م ہے لا ببطل ذلاك بنسیانه . وهذا 
بخلاف الشمادة على الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكره ) یکن لاقاضى أن يقضى 
بشهادته ؛ لأن الفرعى هناك ليس بشاهد ءل الحتى ليقضى بشمادنه وإعا هو ابت 
فى نقل شهادة الأمل ؛ ومذا لوقل اشد على فلان لا يکون سحیحاً مام بقل آشہ دى 
على شادته وأعرنی بالأداء فنا شد على شهادته » تم القضاء بكون بشادة الأصلى 
ومع ! إنکار لشت شهادته فى مجلس القضاء » قأما هنا الفرعى إا روی الحدیث باعتبار 
ماع حح له من ع الإصلى ولا يبطل ذلك بإنكار الأصلى بناء على نسيانه . وأما الفريق 
الثانی استدلوا بحديث مار رضی اله عنه حین قال لممر + أما e‏ إذ كناف الإبل 
فاجنبت فتمعکت فى التراب سال سول انه صلی الله عليه ولم عن ذلك فقال : 
« أما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح ما وجهك وذراعيك » فلم 
)١(‏ زيادة من ٠‏ 


(۲) وف المماية : و 
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رفم عر رضی اله عنه رأسه وم یمتمد روایته مع أنه کان عد ثقة ؛ لأنه روى عنه 
ولم بتذکر هو ما رواه فکان لا پر الةم للحنب بعد ذلك ؛ ولأن باعتبار تكذيب 
المادة ع رج الحديث من أن يكون ححة موحبة للعمل كا قررنا فا سبق » وتكذيب 
الراوى أدل على الوهن من تكذيب المادة » وهذا لان :الل ايا يكۈق 0 
إذا اتصل برسول ار عليه السلام وقد انقطم هذا الاتصال بإٍتکار راوی الأصل لان 
إنکاره ححة فی‌حقه فتنتن به روايته الحديث أو صر هو مناقطا بإنکار «ومع التناقض 
لاشت روایته وبدون روایته ليشت الاتصالفلايكونححة كاف الشمادة عل الشهادة » 
وکا یتوم نسیان راوی الأسل 2 م غلط راویالفرع فقد يسمم الانسان حدما فحةظه 
ولا بحفظ من حم منه فیظن أنه ممه من فلان و غا مه من غیره» فادآی الدرجات 
فره ان قم التعارض فا هو متوم فلا يشت الاتصال من جهته ولا من جهة غيره 
لان هول وبالجهول لا يشت الاتصال . وأما حديث ذى اليدن فإغا حمل على أن 
النى عليه السلام نذكر ذلك عند خرها وهذا هو الظاهر ؛ فإنه كان معصوما 
عن التقرر على الطأ » وحديث عر محتمل لذلك أبضاً فرعا نذكر حبن شد به غيره 
فلهذا عمل به » أو نذكر غفلة من نفسه وشغلل القاب بشىء فى ذلك آلوقت » وقد 
A‏ هذا لهرء حبث نوجد شىء منه 2 اة E‏ بالاحتہاط و 
امنا من هذا الوحه . وګر ن لا عنع من مثل هذا الاحتياط » وإعا ندع أنه 
لا بق موجبا لاممل مع اتکار زاوی :الال :وک آن راوى الفرع عدل ثمة 
فراوى الأصل كذلك وذلك چ ا ال ى انو اطا كن الارحة 
من هذا الوجه » وأدلى مأ فيه أن يتمارض قولاه فى‌الرواية واللإنكار فيبقى الأعر على 
ما کان قبل روایته . 
وأما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه الخالفة قولاً أو لاء فإ ن كان ذلك بتارخ 
قبل الرواية فإله لا بقدح ف اللبر وحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمم 
الحديث فلها مع الحديث درجم إليه » وكذلك إن م يمل التار نخ لأن الجل على أحسن 
الوجهين واجب مالم يتبين خلافه » وهو أن يكون ذلك منه قبل أن ببلغه الحديث 
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E, 
م دجم إل ادات :وأا إا ل ذلك منه بتار مد الحديث فإن الحديث رج به‎ 
من أن يكوت ححة لأن فتواه مخلاف الحديث أو عله من أبين الدلائل على الانقطاع‎ 
وأنه الأسل للحديث » فإن ا لمال لا تخاو إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن اع‎ 
فيكون واجب الرد » أو تسكون فتواه وعله بحلاف الحديث على وجه قلة البالاة‎ 
والنهاون نا لدي فيصدير به فاستا لا قبل روايته أصلا > أو يكون ذلك منه عن غفلة‎ 
ونسيان وشادة الففل لا تكون ححة فكذلك خبره » أو يكون ذلك منه عل أنه عل‎ 
اسماخ حك الحديث » وهذا أحسن الوجوه فيجب الل عليه حسينا خان بروايته وعل؛؟‎ 
فإته روى على طريق إبقاء الإسناد وع اه 2 فافتی علافه › أو عمل بااناسخ‎ 
دون المنسؤخ» وكا يتوم أن کون فتواه أو عله بناء على غفلة أو نسبان توم‎ 
أن کون روايته بتاء على غلط وقع له وباعتبارالتعارض بيهما ينةطع الاتصال . و بیان‎ 
هذا فى حديث أهى هربرة رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « يسل الإناء‎ 
من ولوغ الكاب سبماً » ثم صح من فتواه أله طهر بالفسل ثلاث ملنا على أنه كان‎ 
عل اتتساخ هذا الححك, أو عل بدلالة الحا أن مراد رسول الله عليه السلام الندب‎ 
فا وراء الثلالة . ا الله عنه : متعتان کاتا علي عهد رسول اله عله‎ 
السلام ۴ ا عمهما وأعاقب علهما : متعة النساء » ومتعة الحج . فعا حمل‎ 
هذا على عله بالاتنساخ » ولمذا قال ابن سيرين م الذين رووا الرخصة فى المتمة‎ 
. وم الذين نموا عنما وليس ف رأعهم ما برغب عنه ولا فى نصيحتهم ما يوجب اللهمة‎ 
وأما فى العمل فبيان هذا فى حديث عائشة رضى الله عنما : « أعا امرأة تكحت‎ 
بغیر إذن ولا » لم صح آنا زوجت ابنة أخها عبد الر حن بن أنى بكر رضى الله‎ 
فيمملها بخلاف الحديث يتبين النسخ » وحديث ابن عر رضى اله عنما أن النى‎  امهع‎ 
عليه السلام كان ,رفم يديه عند ال رکو ع وعند رفع اارأس من ا رکو ع › نم قد صح‎ 
عن ماهد قال : عبت ابن عر سنين وکان لا رفع يديه إلا عند تكيرة الافتتاح‎ 
. فيثبت بممله بخلاف الحديث نسخ الك‎ 
وأما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض عتملات الحديث فإن ذلك لايعنع كون‎ 
المديث معمولاً به على ظاهره من قبل أله إا فمل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون‎ 
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حه عى غره وإ الححة الحدث وتاول ه بتر ظاهر الحدیث فق ا به 
ل ظاھره وهو وغره ف التأويل والاخصص سواء چ ونان هدا ف حددث ان گر 
ری اف مما ان الى عليه السلام قال : « المتبايمان بالميار مالم يتفرقا » وهذا 
حتمل التفرق بالاقوال وبحتمل التفرق بالابدان م حمله ابن عر على التفرق بالابدان 
ہی روی عنه ا کان اذا او الع مشی ههه ¢ ول ناخد تاو له لان الحدیث 
فى احعال كل واحد من الأءرن كالشترك فتعين أحد المحتملين فيه يكون تأويلاً 
لا تصرفا ف الحديث . وكذلك قال الشافعی رجه الله فی حدیث ابن عباس رضی الله 
عنما أن النى عليه السلام قال : « من بدآل دينه فاقتلوه » ثم قد ظهر من فتوى 
ان عباس أن الريدة لا تقتل فقال : هذا ا حى الجديث من الراوى وذلك 
عنزلة التاويل لا يكون ححة على غيره فأنا آخذ بظاهر الحديث وأوجب القتل 
عل الرنة وما رك النمل ادبت املا هو عة اين عاف الت خي 
ګرچ به a‏ ان کون ححه' ؟ لان و الءمل رالحددث السحيح ګن رسول الله 
سلی الله عله وسل حرام E‏ ان العمل ګعلافه حرام ¢ ون هدا النوع ك ان ٤ر‏ 
العمل بحديث رفم الندين عند ا ركوء كا ينا . 

اماما بكون من خهة غر اراو فهو قان + اخدها ما يكون من ية 
الاه ¢ واالى ما ن 2 ن حهه أعة الحديث . فما ما ٠ ن٥ e‏ اجا به فهو 
وعان عل ما و ه عیسی ن بان رهه الله : أحدها أن عمل حلاف الحديث دمص 
الاعة هَن ع الصحاة وهو گن بعلم ا > کف عله مئل دلك الجحديث 4 کر رچ الحدیث 
ه ٥ن‏ اَن E‏ ححه ٤‏ 0 ن اھ ًح وم أنه يغه ولآ اظن به اله حدرث 
یح عن رسول أنه صل الله عله وسل سواء رواه هو أو غیره ¢ فاحسن ألو حوه فىه 
انه عل انتساخه ا أن ذلاف المج م یکن حا فیجں حل على هذا . وببانه فا روی 
«البكر باللكر جلد ماثة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد ماة ورجم بالمجارة » 
م صح عن اللفاء أنهم أبوا ام بين الد والزجم بعد علهنا أنه خف علهم الحديث 
لشهر نه ف و 2 ر رفی الله عنه قوله : 
الله لاتق أحدا ہا . وقول على رضی الله عنه : کو فى بالئنى فتنة » مع عامنا انه 
م خف علما الحديث » فاستدللنا به على انتساخ ح اج بين الجلد والتغريب . 
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أن مها بین الغاعين عامنا انه عف عله قسمه e‏ ا عله i‏ حبر 
و حن افتتحها » فاستدلنا به على آنه أن دلاف ل یکن کا ا من 
ل الین ان ان جود رت عنه کان رعابتق فى الصلاة بعد ما ثبت 

اتتساخه بحدرث مشهور فيه أعر بالأخذ با ركب ثم خفى عليه ذلك سح م حمل 
عل دللا عل أن المديث الذى فيه ا بالأخذ اکت ب منسوځ ا اَن الأخذ 
با زک لا یکون عیتا نی الصلاة ؟ قلنا : ما حف على اق رد خوت اا الاه 
اک واا وفم عا آنه على سد دل ار خصة 9 کان الحم اأثمة ف اللطسى 
ل2 کالوا افون القوط على الأرض فأمموا بالأخذ با رکب 
a‏ لمم لا لععدة | عام 2 ؟ فلاجل ھدا التأوبل يرك العمل ٫ظاهر‏ الحدث 
اذى فيه أءر بالأخذ بازكب . والوجه الثانى أن يظهر منه العمل خلاف المحديث 
وو غق وز أن ى عليه ذلك الحديث فلا خر الجديث من أن يكون حجة 
دەمله علافه. وان هدا ف روی ا النى عاہه السلام رخص لاحاأض ف أن راك 
طواف ااصدر »› م صح £ ن ابن تمر رهی اه ع ما أ مم حہی تطهر فتطوف 
وا را ېدا العمل بالحدث الذى وره رحصه ةه لجواز أن کون دلاك حفی عله . 
وکذلاك ما ړوی ءن ای موسی الاشمری رضی اله عله انه کان لا بوحب أعادة 
عل من فده ف الصلاة ولا زك به الممل با حدیث الوحب للوصوء 
ن ال ا ان يكون ذلك خفى عليه . وكذلك قول ابن عر : 


الوضوء 


لعج اق عن اد لا عنم العمل بالمجديث الوارد فى الإحجاج عن الشيخ 
ال لواز أن بكون ذلك خفى عليه » وهذالأن المحديث معمول به إذا صح 
عن رسول الله صل ا“ عليه وسلم فلا ترك العمل به باعتبار ل من هو دونه 
خلافه > و إا حمل فتواه عخلاف الحديث على أحسن الوحهين غو آنه إا فی به 
اھ خفى عليه النص ولو بلغه ارجم إليه فملى من يبلغه المديث بطريق 


یح أن ا به . 


ت 

وأما ما يكون من أعة ا لجديث فهو الطمن فى الرواة؛ وذلك لوعان : مهم » 
ومفسر . ثم المفسر أوعان : : الايماح ان کون ا » وما يصلح أن یكون . والذى 
وصح توعان : نهد فيه » أو متف عل عليه . والمتفق عليه نوعان : أن يكون من هو 
مشهور بالنصيحة والإتقان » أو تمن هو معروف بالتهصب والمداوة . فأما الطمن 
امهم فهو عند الفقهاء لأيكون جرا ؛ لأن المدالة باعتبار ظاهر الدبن لات الكل 
مسل خصوصاً من كان من الةرون الثلالة فلا يترك ذلك إمامن مہم ؛ ألا تری أن 
الشهادة أضيق من رواية المبر فى هذا . م الطعن ام من‌الدعی علیه ایکون ر 
فكذلك من ارک » ولا تفع العمل بالشهادة EY‏ الطمن الم فلان ارج 
الحديث بالطمن الهم من أن يون ححة أولى . وهذا لامادة الظاهرة أن 
ما يسوءه فإله يمجز عن إمساك لساله فى ذلك الوقت حتى بطمن 

طعنا مما إلا من عه اق ال م إا علي حه فر ذلك ك كرو 
والمفر الذى ا لح أن کون ا لاوجت اجرح أيضاء وذلك مثل طمن بعض 
التمنتين فى ا تة آ دين آنه ناخد کمن اسان ماد فکان بروى من ذلك . 
وهذا إن صح فهو لایصاح طت بل هو دلیل الإتقان فقد کان هو لا وستجیز الرواية 
إلا عن حفظ والانسان لابقوی اعماده على جرع ما بحفظه ففعل ذلك ايقابل حفظه 
بکتب استاذه فزداد به معنی. الإنقان . i‏ الطمن بالتدليس على من بقول 
حدثنی فلان عن فلان ولا بقول قال حدثنی فلان فإن هذا لارم! ان ا 
لان هدا يوم الإرسال » وإذا کان حةبقة الإإرسال دلبل زيادة الإإتقان على ما بينا 
فا بوم الإرسال کیف یکون طمتا 


ومنه الطمن بالتلبیس على من یکنی عن الراوی ولا بدکر امه ولا نسبه » عو 
رواية سفيان الأررى وله خا بون من غبر بیان مل به أن هذا تة أو رة » 
وروا تمد بقوله أخبرا الثقة من عر تسر » فإن هذا مول على أحسن ع الوحوه 
وهو صيانة الراوى من أن يطعن فيه [ بمض ] من لايبالى وصيانة السامم من أ 


. وکان فی الأصل وءنه الطمن بالنء ليس والصواب بالیس کا فى الفختين‎ )١( 
زادة من اند ية‎ )۲( 


— ۰ 


ببتلل بااطعن ا من غير ححة »عل أن من کون E‏ فی دمض روایاته پسبب 
لا وجب توم الطعن فيه فذلك لا نع قبول روايته والعمل به فا سوی ذلك و 
الكلى وأمثاله . م سفیان الثوری ممن لا مح حاله فى الفقه والمدالة ولا يظن به 
إلا أحسن الوجوه . وكذلك مد بن الحسن فتحمل الكناية مهما عن الراوى على 
أنما قصدا صيانته » وكيف حمل ذلك طمنا والقول بأنه ثقة شهادة بالمدالة له ؟ . 

ومن ذلك أيضاً طمن بمض ال مهال فى تمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن المبارك 
رجه الله أن پروی له أحادیث لیسمهها منه ای فلا قیل له فی ذلك فقال : لاتمجبنی 
أخلاقه . فإن هذا إن صح م يصلح أن يكون طمن لأن أخلاق الفقهاء لاتوافق أخلاق 
الزهاد ىكل وجه فهم عحل القدوة والزهاد عحل العزلة » وقد بحسن ف مام العزلة 
مايقبح فى متام القدوة أوعلى عكس ذلك » فكيف يصلح أن کون عدا ينا لت 
مع اله غير یح فقد روی عن ابن المبارك أنه قال لابد أن یکون ف یکلزمان من بجی 
به انه للناس ديم ودنام . ل له : من هذه الفة فى هذا الزمان ؟ فقال : مد 
ن الحسن . فهذا يتبين أنه لا صل لذلك الطمن . 

ومن ذلك الطمن بركض الدواب » فإن ذلك من عل المهاد ؛ لأن السباق على 
الأفراس والأقدام مشروع لبتقوى به الرء على الجهاد » فا يكون من جنسه مشروع 
ل م أن بون ظا 

ن ذلك الطمن بكثرة اراح فإن ذلك مباح شرعا اذام يکلم لشن ى٤‏ 

ع ماروی أن انى عليه السلا م کان عازح ولا شول إلاحتا . ولكن هذا بشرط 
انا لاتق ا عازف يمتاد القصد إلى رقع( الححة والتلبيس به ؛ ألا رى إلى 
ماروی ُن علا رضی الله عنه کان به دعابة . وقد ذ كر ذلك مر حن ا امه 
فى الشورى ولم يدكره على وجه الطمن » فعرفنا أن عة بكرن طا : 

ومن ذلك الطعن بمحدابة سن الراوی » فإ ن کشیرا من الصحابة کانوا ,روون ف 
حدالة سلہم » مهم ابن عباس وابن عر » ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل 

ET )(‏ اتقطاعها لا تصح لأن ۶دا روی کیاً من الآثار فی کته غو 
كاب الآثار وكتاس المحجة ا عن ابن اليارك فلو كان هو انی أن روی له لړ جد روایاته 


عه وكذلك o‏ هن شوه مولا li‏ الملامة شا 1i‏ کو ره اه تا ° 
(۲) وف الممانة : دفع ٠‏ 


ت 


¢ 


ف الصغر > وعند الرواية بعد الملوغ ؛ ولمدا أحدا حدٹ عمدالله بن عله بن صە ر 


رفی ايله عنه ف صدقه الفطر أنه نق اع 2 


ا 


؟ ورحجنا حدشثه ءا حدث 
مه عل جد 

i ا‎ 2 1 

ای سعد الخدری رضى الله عند ف التقدد ر صاع من ر »لاز حدثه احسن متنا » 


فدلاف دلسل ااتقان »> ووافقه رواية أن عباس ا الشافعى اخ حددث انان 


ابن يشير ر ي اله عہما فی تبات حق ار جوع واد فا یه لولده » وقد روی أنه 
. 2 0 ا 
عله انوه 8 وهو ان سنن ¢ وور و أن مئل هرا ا طعا عل ألعقهاء ۰ 


E a‏ ر الست اوةه ونا مك السدي 
رصی انه عنه ما اعا وا ارواية ولادظن ا ا دطعن ف حد ړم مهدا السب ¢ 5 | 


ب 


وول اد اة الأعرای E SE‏ اف ما كان اعتاد الرواية» 
وقد .کان ف الصحابة ٥ن ES‏ من الرواية ف عام اقات ¢ وفېم هن دشتعل 

1 : ا 
بار وايه ف a‏ الأوقات 4 ٤‏ م 7 ان روایه م ن اعتاد دلا تی من ء لعتد 


الرواية ٤‏ وها 3 العتر هه E E‏ مان م٠‏ ن اصن الروأية عادة 4 


فما پروی أ ک ئر م ن امان من ى اعتاد الروابة . 


.٣ن‏ دلاف اط ۰ ا م 8 رلم مسال اة ٤‏ ل ذلا E‏ الاح 
حسن الضبط والإتقان » ن ان کرو ا 


و9 وه ة الحاطر فيستدل به عا 


أ2 
ت 
1٠‏ 
ها 


5 ا ¢ ۶ KF‏ 
وما يکون دا فيه الطم. ن بالارسال ۽ وقد يتا ابه لوس طمن عدا لاله دلبل 


اک الحبر وإنقان الراوى فى الماع من غير واحد . 

وأا الطعن الفسسر جا يكون موجبا للحرح » فإن حصل من هو معروف 
بالةمصب أو مم به أظهور سان ناعِث 4 ٤ل‏ العدأوة فاه لوحن اجرح ¢ ودلك 
عو طەن اللحدن والمان مض الاھواء اأضل ف اهل اأسنة» وطعن !ص هن 
وشتحل مڏذهب الشافمى رهه الله ف عض التقدمين ن ار عابنا و ا وجب 
الجرح لمامنا أله كان عن مص وعداوة . 

دأما وجوه الطمن الوجب لاحر و E‏ اا ای 
اک لاف الوحوه “> ومن طل ا ف ؟ ب الجرح والتعديل ووی علا 
اغا 


— ٢ س‎ 


فصل فى بان الم ارطة بين النصوص 
7 الا ور كا وها ورا 

قال رضى الله عنه : اع بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لابقع بيمما 
التمارض والتناقض وضاً ؛ لأن ذلك من أمارات المجز واله يتمالى عن أن 
بوصف به + و إعا قم التءارض غهلنا بالتار ؛ فإنه يتعذر به عاينا ايز بين الناسخ 
والمنسوخ ؛ ألاترى أن عند العم بالتار .غ لاتقم العارضة بوجه ولكن التأخر ناسخ 
لامتقدم »> فعرفتا أن الواحب فى الاصل طالب التارخ يمل به الناسخ من النسوخ »› 
وإذا لم يوجد ذلك يقم التعارض ببہما فى حقنا من غير أن يتمكن التمارض فا هو 
ك اله نعالى فى الحادثة ؛ ولأجل هذا بمحتاج أل فة تفر الفارتة + بور كما 
وشرطها وکا 

فأما التفسير : فهى الانمة عل سبيل القابلة . بقال : عرض ل ىكذا : أى استقبنى 
فنعنى مما قصدله ٠‏ ومنه سيت الموانم عوارض » فإذا نة ابل المجحتان على سبيل 
امدافعة وال عة عت ممارضة . 

وأما اركن : فهو تقابل المحجتين المتساويتين على وجه بوجب كل واحد مهما 
شد موجه الأخرى »كالمل والمرمة والنن والإثبات ؛ لأن ركن الشیء ءايقوم به 
ذلك الغىء » وبالمحتين المتساوبتين تقوم القابلة إذ لا مقابلة للضميف مع الةوى . 

وأما الشرط : فهو أن يكون تقابل الاللق ف وت واد وق عل اع لان 
الضادة والناى لا سحقق بين الشيثين فی وقتین ولا فی علین حا وحکا . ومن 
الحسبات اليل والهار لايتصور اجتاعهما فى وقت واحد وبجوز أن يكون بعض 
اران ازا وال للا و داك السواد مع اللياض عتممان فى المين فى علين 
ولاسر اعا ى عن واحد :وان ا لكات النكاح فإله بوجب المحل 
فى المنكوحة والمجرمة فى أمما وبتها ولابتحةق التضاد بيجما فى علين حتى صح 


اماما لساب وأحد والصوم کیب ى وت والفطر ف وقت ا ولا يتحفق 


. وى المماة : ااعقق‎ )١( 


ئى التضاد مما اختلاف الوقت 4 فمرفا أن شرط التضاد والمانم اتحاد 
ا والوقت . 

ومن الشرط ا موخاغل وجه وران يکن اما 
اشر اذا عرف التارخ ما ٤‏ ؛ ونمدا قلا : يقح التہا۔ رض دن الأيتين ۾ ون 
ال راءتن ٭ وان السنتين > ودن الأب والسنة الشهورة ٤‏ لان کل واحد مما جوز 
ان کون اف 5 ٤‏ التارۓ ا مانبينه فى باب النسخ . ولايقع التمارض 
بين القياسين ؛ لأن أحدها لاوز أن يكون ناسخأ لل خر ؛ فإن النسخ لا يكون 
إل فا هو موجب لملم والقياس لايوجب ذلاث ولا يكون ذلك إلاعن تاربخ وذلك 
لى ى ان ك لايم التمارض فى أقاويل الصحابة لأن كل واحد 
منهما [ إا ] قال ذلك عن رأيه والرواية لاتشبت بالاحال » وكا أن الرأين 
من وأحد لایصلح أ کون أحدها ناس لاخر فكذلاف من انين 

وأا الج فنقول : متى وقع التمارض بين الايتين فالسبيل الرجوع إلى سيب 
الز ول لعل التارخ هما > فإذا عم ذلاف كان التاخر ناسخا لمتقدم فيجب الممل 
بالناسخ ولاجو ز العمل با لمنسوخ ؛ فإن م يمم ذلك ا الصبر إلى السنة 
أعرفة حک الجادثة » وبحب العمل بذلك إن وجد فى السنة ؛ لأن المعارضة لا تحققت 
فی حمنا فمد تعذر علينا العمل بالاتین ؛ اد ليست إحداها العمل ب | أولى من 
الأخرى والتحقى 5 لوم لوحد ج الجادئة هف الكتاب فیحب الم اى السنة 
فى معرفة الم . وكذلك إن وقع التمارض بين السنتين وم يعرف التارخ فإنه 
يصار إلى مابعد السنة فما يكون ححة فى ك الجادثة » وذلك قول المحالى أوالقياس 
الصحيح على مابينا من قبل ف الترتيب فى الججح الشرعية ؛ لأن عند المارضة 
يتعذر العمل بالتعارضين » فى ج العمل مجعل ذلك كالمعدوم أصلا . وعلى هذا 
قلنا : إذا ادعی رجلان نکاح امراًۃ وأقام کل واحد مهما البينة وتمذر ترجيح 
إحدى الينتين وجه من الوجوه فاه تمطل الححتان ودصر 6 بم کل واحد 
مما الينة 5 


)1( زيادة من ن أهندية . 
(۰( وفى اهندية والأحدية : فالرواية 
(۴) وف المابة والمندة : على مابينا من الترتيب . 


ae 
فأما إذا وق التعارض بين القياسين » فإن أمكن ترجيج أحدها على الأ خر بدليل‎ 

شرعى وذلك قوة فى أحدها لا يوجد مثله فى الآخر بحب العمل بااراجح ويكون 
ذلك إعنزلة معرفة التار.خ فى النصوص » وإن لم يوجد ذلك فإن المنمد يعمل بأييما 
ا لاان ان کل واه ا ی او شواب ولی ا حدهاوالار طا عل 
ماهو اذهب ای اک اه س تاره و خط ری ولتك دورق الل 
به ى الظاهر مالم يتبين له المطأً بدليل أقوى من ذلك » وهذا لاله فى طريق الاجنهاد 
مصيب » وإن م بقف على الصواب باجهاده وطمأًنينة القلب إلى ما أدى إليه اجنهاده 
يصلح أن کون ادق ج العمل وا عند ةق ا بانقطاع الأدلة . قال 
عليه السلام : « المؤمن ينظر بنور اه » وقال : « فراسة اومن لا خطى” » ولمذا 
جوزأا التتحرى ف باب القبلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة > وحكنا بجواز 
الصلاة سواء تين اه اتات ا أو أ خطا ؛ أنه اعتمد فی عله دلبلا شرعباء 
وإليه أشار على رضى اله عنه بقوله : قبلة التحرى جهة مده . وإعا جملتاه خير 
عند تارش ناسين لأعل لزور ةلاه إن رك العمل بنا :اعارص احاح إل 
اعتبار الحال لبناء حک ا لحادلة عليه » إذ ليس بعد القياس دلبل شرعى برجع إليه 
فى معرفة ةح المادلة » والمل با محال عمل بلا دليل » ولا إشكال أن العمل بدليل 
شرعی فيه ا اللا الزات کرت اول العمل بلا دلبل » ولكن هذه 
الضرورة إعما تتحقق فى القياسين ولا تتحقق فى التصين .لأنه بترتب علمما دلىل 
شرعى برجم إليه فى معرفة حر الحادثة » فلهذالا بتخير هناك ف العمل بأى النصين 
شاء . وعلى هذا الأصل قلنا : إذا كان فى السغر ومعه إلاءان فى أحدها ماء طاهر وف 
الأخر ماء س ولا يعرف الطاهر من النحس › فإنه بتحرى لاشرب ولا يتحرى 
للوضوء بل بتيمم ؛ لان فی حق الشرب لا حد دلگ دصر إلبه فى a‏ 
لان دصر التحرى لاحةق الضرورة » وف ج الطهارة عد شيع آ ر بتطهر 
په عند ال٬ڪز‏ عن ع استمال الاء الطاهر وهو التيمم ّ يتحقق فه الةرورة » ولسبب 
المارضة حمل لمادم الاء فيصير إلى التيمم » وقلنا فى المساليخ إذا استوت الد كية 
واليتة فن حالة الضرورة بان 1 جحد لالا سوى ذلك حاز أه التحرى » وعند 
عدم الضرورة بوجود طمام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحرى » ومذا 


— | 


م جوز" التحرى ف الفروج أصلا عند اختلاط العتقة عينا نير المعتقة ؛ لأن جواز 
ذلك باعتبار الضرورة ولا مدخل لاةرورة فى إبأاحة الفرج بدون اللاك بحلاف 
ااا واا ار بای القياسين وحكر بصحة عله باعتبار الظاهر بصير 
ذلك لازما له حتی لا جوز لہ أن بت رکه ویعمل بالآخر من غير دلبل موجب لذلك . 
وعلى هذا قانا التوبين : إذا كان أحدها طاهراً والآخر نجساً وهو لا جد ثوبا آخر 
فإنه يمير إلى التحرى لتحقق الضرورة » فإنه لو ترك لسا لا جد شيعا أخر 
يق به فرض الستر الدى هو شرط جواز السلاة » ويمد ما صلى لى أحد اللوين 
NA SS a Ae Sa ESE‏ 
ف ذلك الثوب فدلا دلبل شرعى موجنب طهارة ذلاك الثرب ولج بغحاسة 
الشوب الأخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه . 

فإن قبل : اليس أله لو ت رى عند أشتباء القبلة وصلى صلاة إلى جهة نم وقم تحريه 
على جهة أح NY‏ إصلي ف ااستقبل إلى الجهة الثانية وم يحمل ذلاف دللا 
ع ان جهة القبلة ما أدى إليه اناده فى الاداء ؟ قلنا : لأن هناك | جک عواز 
الصلاة إلى تلاك الحهة لا بتضمن الح بكو نما حهة الكمبة لا عالة ؛ ا TY‏ 
وان ن ا ق ن ادر Tal‏ حازت صلانه » وف الثوب من ضرورة 
الحكى بجواز الصلاة فى ثوب لمكم بطهارة ذلك الوب حتى إذا بين أله كان 
ا إعادة الصلاة » والعملى بالقياس من هذا القبيل ؛ فإن حة العمل بأحد 
اشن دت ا ٠ب‏ ونه حجة لاعمل به ظاهرا ؛ ولمذا لو تين نص علافه 
بطل جک ؟ العمل به ؛ لهذا ا ال عة امان فاا ۾ من العمل بالقياس 
ا ده ما یمین دلا ل أقوی منه : ووجه ا ا التعءارض بين النصين إا بقع 
مهنا بالتارځ هما والحهل 3 بصا دللا على جک د ؟ شرعی من کک 
حيث العمل » والاختبار سح ی کرو ان ت اعا هدا : 
التعارص بین القياسين باعتمار کون کل واحد ممما ا لاعمل به فى ات 
إن كان أخدها سوابا حقبقة وال خا وا كن :من بت الظاهر هر مول 


)١(‏ وف الممانية : م عوزوا 
(۲) وى المندية : لازما إياه . 


به شرعا ما م بتبين وجه الإطاً فيه » قابات الحيار هما فى ٤ک‏ العمل إذا رجح 
أحدها بنوع فراسة يكون إبات الك بدلیل شرعی ٠‏ م إذا عل بأحدها صح 
ذلك بالإجاع فلا يكون له أن ينقض ما نفذ من القضاء منه بالإجاع › ولا يصير 
إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو أقوى من الأول . 


فإن قل : لو ثبت الجيار له فى العمل بالقياسين لكان ت خياره بعد ما حل 
بأحدها فى حادئة حى يكون له أن يمل بالآخر فى حادة أخرى كا فى كفارة اليين ؛ 
فإنه لو عين أحد الأنواع فی تکفیر ین به بی خیاره فی تعیین وع آخر نی كفارة 
عن ای . قلتا : هناك التخبر ثبت على أن کل واحد من الأنواع صا للكفير 
به بدلیل موجب لاملل » وهنا ايار ما ثبت ثل هذا الدليل بل باعتبار أن كل واحد 
مهما صالح للءمل به ظاهراً م ا نان الى مداوالا عط اف مانا 
أحدها بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الأخر إلا بدليل هو أقوى من 
الأول > وهذا لان جهة الصواب تترجح إعمله فما ل به » ومن ضرورته رجح 
جانب الطاً فى الآخر ظاهراً » فا أ برتفع ذلك لل :وی ا کان وعدا یذ 
العمل بأحدها لا يكون له أن يصير إلى العمل بالآخر . 

والحاصل : أن فما ليس فيه احمال الانتقال من حل إلى محل إذا تمين امحل بممله 
لا تى له خيار بعد ذلك كالنجاسة فى الثوب فإما لا حتمل الاتقال من ثوب إلى ) 
ثوب » فإذا تمين بصلاته فى أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنجاسة فى الآخر 
لا يبت له رأى فى الملاة فى الثوب الآخر مالم ثبت طهارته بدليل موجب للم . 
ونى باب القبلة فرض التوجه بحتمل الانتقال ؛ ألا رى أنه انتقل من بت المقدس 
إلى الكمبة » ومن عين الكمبة إلى الحهة إذا بعد من مك » ومن جهة السكمبة إلى 
سار الحھات إذا کان را کا فإنه يصلى حا نوجهت به راحاته » فبعد ما صلی 
بالتحرى إلى جهة إذا حول رأيه ينتقل فرض النوجه إلى تلك الجهة أيضاً لأن افرط 
أن يكون مبتلى ف التوجه عند القيام إلى الصلاة » وإعا يتحقَق هذا إذا صلى إلى 
الجهة التى وقم عللها حريه . وكذلك لك حك العمل بالقاس فى الجنهدات فإن القضاء 
الذى نفد e‏ عل لا بحتمل الانتقال إلى عل ار فیازم ذلك . فأما 


ا 
فا وراء ذلك الج ک حتمل ا ا 
الل باف انان ا ت ا و اا الوضع شرعا » فإذا استقر 

زا عن الصواب هو الآخر كان عليه أن يعمل فى اأستقبل . وعل هذا 
أل فا إا طا إجدى اريه ها م سى ٠او‏ اغى أخه اك وکن 
مھ کی ل ا ن الواقم من الطلاق والمتاق لا حتمل 
الانتقال من حل إلى محل أخر » وإغما ثبقت المعارضة بين الحلين فى حته هله امحل 
اذى عينه عند الإبقاع وجهله لا ثبت الميار له شرعا » وله لو وجب ف احدها 
ر عة اا کن اط ار ی الان 2 ون تمبین امحل کان لوكا له شرعا كابتداء 
الإيقاع ولسكنه مباشرة الإبقاء أسقط ما کان له من الخيار فى أصل الإيقاء » 
وم سقط ما کان له من اللخيار فى التعيين فيمتى ذلاك ايار ا له شر غ 
وما شت :ف حك اازض بور اجان انيل فد ارتي اذد 
فی المسك بطهارته واجاسته » وقد بينا هذا فى فروع الفقه » والكن لا كن 
لله ير إلى القياس بعد هذا التعازض ؛ لأن القياس لا بصلع لامب الم به ابقداء 
فوجب العمل بدايل فيه بحسب الإمكان وهو الإصير إلى الال ؛ فإن ٠‏ 
اا ا ی و ت 
ف ؤر اجار جوز اعلا فيه ولا يتنس الفضو :اسا ا ٤‏ کڈ ق 
طاهر فى الأصل . وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلةا أداء الصلاة به وحده لأن 
المجدٹ کان ٣ا‏ قبل استماله فلا بزول باستماله بيقين » فشر طا ضم التيمم إلبه 

تى بحصل التيقن بالطهارة المطلقة لأداء الصلاة . وكذلك الجنفى إذا م بظلهر 
فيه دليل يترجح به صفة ال كورة أو الأنوثة فإنه يكون مشكل الال حمل بنزلة 
الك كور فى بض الأحكام رة الإناف ف العش عل جس مأيذل عله الال 
ف کل کر وو کد ار ر ی ی ل که کے ل ورک کد 
O N E E‏ 
الضروزة وا ا دل فلو اال ی کل اده 


(۱) کان فی الأصل : تەل رأيه . 
)۲( 


ا 

وأما بيان الخلص عن المعارضات فتقول : يطلب هذا الخلص أولا من نفس 
ا لحجة » فإن م يوجد فن الك » فإن ل يوجد فباعتبار ا لمال » فإن م يوجد فبمعرفة 
التارخ نصا ؛؟ فإن م بوجد فىدلالة التارخ . 

فما اة اول وغو اطان الافن ين في اة فاه اة 
أحدها أن يكون أحد التصين عك والآخر علا أو مشكلة > فان مہذا بتبين 
آن آارکن :کا فی مرک ی ایی وان کان وخر اها ارال 
العمل با لكر دون الجمل والمشكل . وكذلك إن كان أحدها نما من الكتاب 
أو اة اشر والأخر خبر الواحد . وكذلك إن كان أحدها عتملا للخصوص 
فإله بنتفى معنى التمارض بتخصيصه بالاص الآخر . وبيانه من الكتاب فى قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدممما » وقوله تعالى ف المستأمن : « م أبلغه 
مأمنه » فإن التمارض يقع بين الأصين ظاهراً ولكن قوله : « فاقطموا أيديهما » 
عام بحتمل الأاصوص لملنا قوله تمالى « ثم أبلغه مأمنه » دليل خصيص 
الستأمن من ذلك . ومن السنة قوله عليه السلام : « من ام عن صلاة أو نسما 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقنها » وميه عن الصلاة فى ثلاث ساعات » فالتمارض 
بين النصين ثبت ظاهراً ولكن قوله عليه السلام : « فليصلها إذا ذكرها » 
بمرض التخصيص فيجمل النص الآخر دليل التخصيص ححتى ينتنى به التمارض . 
وكذلك إن ظهر عل الناس بأحد النصين دون الخر ؛ لأن الذى ظهر العمل به 
بين الناس رجح بدليل الجاع فينتنى به معنى التعارض بيهما مع أن الظاهر 
أن انغاقهم على العمل به لكوله متأخراً ناسخا اا کان قبله وبالمر بالتارځ 
ينت التمارض فكذلك بالإجاع الدال عليه » وإن كان المعمول به سابتقا فذلك 
دلیل على أن الأخر مؤول أو هو من عض الرواة إن كان فى الأخبار ؛ لأن النسوخ 
إذا اشهر فناسخه يشهر بعده أبضاً كا اشنهر حر المتعة مد الإباحة واشهر 
إباحة زيارة القبور وإمساك لموم الأضاحى"“ والشرب فى الأوانى بمد الى » 


. أى لو عرق 11 أءن لانةطع يده لأن الإبلاغ إلى ١أمنه واج بالاس . هامش المالية‎ )١( 
» قوله عليه السلام : « كنت هبتك عن إءاكك لموم الأضاحى فوق ثلائة أيام‎ )١( 
: هامش الممانة‎ 


و 
ولو اشر التاسخ لا أجمو ا على العمل بخلافه » فهذا الطريقق تنتنى المارنة » 
وک ينتنى التمارص بدليل الإ جاع يثبت التمارض بدليل الإإجاع فإن النى عليه السلام 
سثل عن مبراث العمة والمحالة فقال : « لائیء ف) » وقال : « الال وارث من 
لاو ارث له » فن حيث الظاهر لاتمارض بین الحجدیثین ؛ لان كل واحد منهما فى عل 
ا ولكن ثبت بإجاع الاس أنه لافرق بين الال والالة والعمة فى صفة الورالة» 
فباعتبار هذا الإجاع قم التمار ص بين النصين م رجح علماؤنا اشرت منهماء 
ورجح الشافمی ما کان معاوما باعءتبار الاصل وهو عدم استحقاق اليراث . 

وبيان الطلب الخلمن من حيث المح أن التمارض إا يقع للمدافمة بين 
المحكين قإن كان الك الثابت بأحد النصين مدفوعاً بالّخر لا عالة فهو التمارض 
حقيقة » وإن أمكن إثبات حک بکل واحد من النصين سوى الك الآخر لاتتحةق 
المدافمة فينتن التءارض ٠‏ بيان ذلك فی قول تمالی : « ولکن یؤاخدک با عقدتم 
الأعان ٩‏ مع قوله تمالی « ولكن يؤاخ دک با کسبت قاوبکر » فبين النصين تمارض 
من حيث الظاهر فى ين الفموس فإنها من كسب" القاوب » ولكنها غير معقودة 
لأا م تصادف حل عقد ايبن وهو اللبر الذى فيه راء الصدق » ولكن انت هذا 
التمارض باعتبار السك فإن المؤاخذة المد كر رة ف قوله تمالی : « با عقدتم الأعان » ' 
هى المؤاخذة بالكفارة فى الانيا » ونی قول تعالى « ا كسبت قلو بك » المؤاخذة بالمقوبة 
ف الأخرة ؛ لأنه أطلق المؤاخذة فىها والمؤاخذة المطلقة تتكون فى دار الحزاء فإن الحراء 
بوفاق العمل » فأما فى ادنيا فقد يبت الطيع ليكون محيماً اذنوبه ويدم على المامى 
اسقدراجا » فىهذا الطريق تبين أن الح الثابت فى أحد النصين غير الم الثابت 
ف الأخر > وإذا انتفت الدافعة بين الحكين ظهر الخاص عن التمارض . 

فأما الغلص بطریقی المال فبیانه فی قوله تمالی : « ولا تقربوهن حتی بطهرن » 
بالتخفيف فى إحدىالقراء تين وبالتشديد ف الأخرى » فبينْهما تمارض ف الظاهر ؛ لأن 
حتى لاغاية و بينأمتداد الشىء إلىغاية وبين قصوره دولما منافاة والإطهار هو الاغتسال 
والطهر یکو نبا قطاع الدمفبين امتداد حرمة القربان إلىالاغتسال وبين ثبوت حل القربان 
عند أنقطاعالدممنافاة » ولكنباعتبار الال ينتن هذا التمارض » وهو أن حمل القراءة 


. وفى المندية : التمارض‎ )١( 
. وى الءماندة وللهندية : فإما كاات من كب القلب‎ )۲( 


د 
بالتشديد على حال ما إذا كان أياءما دون المشرة » والةراءة بالتخفيف على حال مادا 
كان أيامما عشرة ؛ لأن الطهر بإلانقطاع إا بتيقن به فى تلك المالة ء فإن الحيض 
لا کون أ كثر من عشرة آيام » فأما فا دون المشرة لا يبت الطهر بالانقطاع قبن 
لتوم أن يماودها الدم ويكون ذلك حيضاً فتمتد حرءة الةر بان إلى الإطمار بالاغتسال . 
وکذلاك قوله تعالى : « وأرجلک اى الک » فالتعارض ع ف الظاهر ہن 
القراءة بالنصس الذى حمل الأرحل عطفا على الغسول » والةراءة بالحفض الذى عمل 
ازل دلا على المسوح[ ثم ] تنت E E E‏ 
عل ال اذا کن ل بسا فخت رين أن اخ الى اسار الزجل عمل :فعا 
مام بشرة الرجل فإما ذكر الرجل عبارة عنه مهذا الطرينق » والقراءة بالفصب على 
حال ظهور القدم » فإن الفرض فى هذه الحالة غسل الرجلين عينا . 

فأما طلب الخلص من حيث التارخ فهو أن يملل بالدليل التارخ فما بين الصين 
فيكون ألتأخر مهما ناسخا للمتقدم .وبيان هذا فما قال ابن مسعود رض اله عنه 
ی عد اوی ا زو اا کات اما غا غل من قول إا اد با بعد 
الأجلين فإنه قال : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى : « وأولات الأجال 
أجلهن » رلت 8 سورة النساء الطولى : « ترصن اش عل التأخر دلیل 
النسخ » فعرفنا أن هكان معروقا فا بينم أن المتأخر من النصين ناسخ للهتقدم . 

فأما طلب الخلص بدلالة التاربخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا لاحظر 
والآخر موجباً لل باحة حو ما روى أن النى عله لاام ب ن | كل الب 
وروی أنه رخص فيه » وما روی أنه عليه السلام کک الضبعم وروی 
انه عليه السلام رخص فه ؛ فإن التعمارض بين النصين ثابت من حرث الظاهر 


ی‌ 


f 


م ينق ذلاك بالصير إلى دلالة التارخ وهو أن النص الوجب للحظر کون متاخرا 
عن الموحب للا باحة فكان الأخذ به أولى . وبيان ذلاك وهو أن الموجب للا باحة 
E‏ شار اله ٤د‏ ق الإ کراه ¢ وعلی قوی الطر يقبن باعتبار أو قىل ەمەت 


. زيادة من الممانية والمندية‎ )١( 


E 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت الإباحة ظاهرة فى هذه الأشياء ؛ فإن الناس‎ 
م بت رکوا سدى ف شىء من الأوقات » ولكن ف زمان الفترة الإباحة كانت‎ 
خلاهرة فى الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الموجب لاحرمة فى شريمتنا » فهذا‎ 
الوجه يتبين أن المو جب لاحظر متأخر » وهذا لأنا لو جملنا الوجب للإباحة متأخراً‎ 
احتجنا إلى إثبات نسخين : نسخ الإباحة القابتة فى الابتداء بالنص الموجب لاحظر»‎ 
م سخ الحظر بالنص الموجب لاإباحة » وإذا جملنا نص المظر متأخراً احتجنا‎ 
إلى إثبات النسخ فى أ حدها خاصة فكان هذا الجانب أولى » ولأنه قد ثبت بالاتفاق‎ 
نسخ حك الإباحة با حظر . وأما نسخ حكر الحظر بالإباحة فحتمل فبالاحمال ليشت‎ 
النسخ ؛ ولان النص الوحجب لاحظر فه زيادة حج وهو نيل المواب بالاناء عنه‎ 
واستحقاق العقاب بالإقدام عليه > وذلك ينعدم فى النص الموجب للإباحة » فكان‎ 
عام الاحتياط فى إثبات التارخ بيهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً‎ 
. بالاحتہاط أصل فى الشر شرع‎ Ls 
واختلف مشايخنا كما إذا كان أحد النصين موحاً للق والآخر موجباً للإثبات‎ 
فكان اله شت اوا ن الكرخى رجه الله قول : الثبت أولى من النانى ؛ لأن‎ 
الثبت أقرب إلى الصدق من النافى ومذ قبلت الكهادة على الإثبات دون ال‎ 
وکان عیسی بن اتاق رمه الله قول : تتقحةَق العارضة بهما؛ لان المير الموج للنفى‎ 
مءمول به کالوجب للإثبات » وما يستدل به على صدق الراوى فى امبر الوجب‎ 
اوبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوى فى المبر الموجب للتفى . واختاف عل‎ 
التقدمين من مشايخنا فى مشل هذين النصين ؛ فإنه روى أن رسول الله عليه السلام‎ 
روج ميمونة رغى الله عا وهو حرم » وروی اه زوجها وهو حلال » 2 أخذنا‎ 
برواية من روى أنه تزوجها وهودعرم والإثبات فى الروابة الأخرى ؛ لاهم اتفقوا‎ 
أن المقد كان رمد إحرامه » من روی أله تزوجها وهو حلال فهو الثبت للتحلل‎ 
من الإحرام قبل العقد م ل رجح المت عل التاق هنا . وروی ان بربرة أعتقت‎ 
وزوجها کان حرا رها رسول الله صل الله عليه وسل » وروی اا أعتقت‎ 
وزوجها عبد » ولا خلاف أن زوجها كان عبداً ف الأأصل فكان الإثبات فى رواية‎ 


— ٢ — 


عحصل بالائیات وروی ان النى عليه السلام رد ابنته زيلب على ی الماص 
EEE E E a‏ 
ف رواية من رف اه رها عله مق دد ودل ارا عم ول عا ان 
الترجبح بحصل بالإثبات . وذ كر فى كتاب الاستحسان : إذا أخبر عدل بطهارة 
الاء وعدل ا بنحاسته فإنه بتمارض المبران والإثبات فى خر من خر 
بنحاسته البر به . وقال فى لتر كة : الشاهد إذا عدله واحد وجرحه 
أخر فإن المحرح يكون أولى لأن فى خره إثباتا . فإذا تبين من أصول علمائ 
هذا کله فلابد من طالب وحه حصل به التوفيق بين هذه اافصول ولستمر 
الذهب عليه مستقا . وذلك الوجه أن خير النفى إما أن يكون لدليل يوجب 
الملل به أو لمدم الدليل الثبت أو يكون «شتما » فإن كان لدايل وجب الم به 
فهو مساو للهشبت وتتحقق العارضة بيهما » وعلل هذا قال فى السير الكبير 
إذا قالت المرأة مت زوجى بقول اأسيح ابن الله فبنت منه » وقال الزوج 
إا قات السيح أبن الله قول النصارى أو وقالت التصارى اأسيح ان الله » فالقول 
قوله ٠‏ فإن شد لهراة شاهدان وقلا ن نسم من الزوج هذه الزيادة . فالقول 
قوله أيضاً » وإن فالا م يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما . وكذا 
لو أدعى الاستئناء فى الطلاق وشد الشهود أنه لم يستأن قبلت الشهادة » 
وهذه شادة على النفى ولكنها عن دلبل موجب للدم به وهو آنا يکوڻ من 
باب الكلام فهو مسموع من التكام لمن كان بالقرب منه وما ) يسم منه يکون 
دندلة لا كلام » فإذا قبلت الشهادة على النفى إذا كان عن دايل كا تقبل على 
الإثبات قلنا فى امبر أيضاً مع التمارض بين النن والإثبات . فأما إذا كان خبر الث 
لمدم الملل الإثبات فإنه لا يكون معارطا ثبت لاله خبر لا عن دليلى موجب بل عن 
استصحاب حال وخر الثبت عن دليل موجب له » ولأن السامع والغبر فى هذا 
النوع سواء ؛ فإن السامع غير عالم بالدليل اعبت كالخبر بالنن » فاو جاز أن يكون هذا 


)١(‏ وف کشف الأسرار ج ٣‏ س ٩۸‏ والراعة مألة كتاب الاستحان فالخر بالطهارة 
واف لأنه بق عل الأ ر الآصلى ¢ وار والناسة مثبت لأنه ګر عن أمر عا ض ¢ واوا فا 
بالنای دون الثبت . 


— (۳ 


لار غا ادان یکون عل السام اا لمر اقبت . وإ ن كان الجال 
مشتما فإله جب الرجوع إلى الضر بإلن واستفساره مما خب به تم القأمل فى کلامه » 
فإن ظهر أله اعتمد فى خبره دللا وا العمل به فهو نظبر القسم الأول »> و إلا فهو 
نظير القسم الثانى . فنى مسألة ال كية من رز كى الشاهد فقد عرفنا أله إا ب ركه 
لعدم العم بسبب اجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على ميم أحوال غيره حتى 
یکون إخباره عن زکیته عن دایل موجب الم ۾ » والذی جرحه ویره مثبت ثبت الجرح 

N E E 
امغر بالطهارة يعتمد دليلا؛ لأنه نوقف على طهارة الماء حقيقة فإن لاء الذى زل من‎ 
اء إذا أخذه الإنسان فى إناء طاهر وكان عرأى المين منه إلى وقت الاستم)ال فإنه‎ 
کا أن الخر بنجاسته يعتمد الدليل فتتحقق المارضة‎ ٥4 مل طهارته لیل موجب‎ 
بين الميرين . وعلى هذا أثبتنا المارضة فى حديث نكاح ميمونة لأن الخر بأنه كان‎ 
حرماً اعتمد دليلا » والضر بأنه كان حلالاً اعتمد أيفاً ىخبره الدليل الوجب له ؛ فإن‎ 
هيئة الحرم ظاهراً مخالف هيثة الحلال فتتقنق العارضة من هذا الوجه وبحب المصير‎ 
إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوى لما تمذر الترجيح من نفس المحجة » فأخذنا‎ 
> برواية ابن عباس رضى اله عنهما لأنه روى القصة على وجهما وذلك دليل إنقانه‎ 
ولان يزيد بن الأصم لا يمادله فى الضبط والإتقان . وحدیث رد رسول الله صل الله‎ 
عليه وسلم زينب على أنى الماص رجحنا فيه الثبت لاكاح الجديد ؛ لأن من نى ذلك‎ 
فهو لم يعتمد فى نفيه دليلا موجباً الملم به بل عدم الدليل للإثبات وهو مشاهدة‎ 
النكاح الحديد » فتبنى روايته على استصحاب الال وهو أنه عرف النكاح هما‎ 
فما مضی وشاهد ردها عله فروی ا ردها بالنكاح الأول . وی حديث بررة‎ 
رجحنا احبر الثبت لرية الزوج عند عتقها ؛ لأن من بروى أنه كان عبداً فهو أ يعمد‎ 
فى خبره دليلا موجباً لنقى الرية ولكن بنى خبره على استصحاب المال لمدم عله‎ 
بدليل المشبت للحرية فلهذا رجحنا الثبت . ومن هذا النوع رواية أنس رضى اله‎ 
عنه أن النى عليه السلام كان راخ الوداع » ورواية جار رضى الله عنه‎ 
بالمحج »> فإنا رجحنا خر الثيت للقران لان من روی الافراد‎ E آنه کان‎ 


OE 
فهو ما اعتمد دايلاً موجباً نفى القران والكنه عدم الدليل الوجب للم به‎ 
2 وهو أله يسمع تلبيته بالعمرة وسمع التلبية بالج ویوف ا ن‎ 
» ومن ذلك حدیث بلال رضی اله عنه أن النى عليه السلام م يصل فى االكمبة‎ 
مع حديث ابن ر رضى الله عنهما أنه صلى فما عام الفتح ؛ فإمم اتفقوا أله ما دخلها‎ 
بود إلا رة »> ومن اا أنه لم يصل فہا | فإنه | ت دللا ا لعل به‎ 

ولكنه ل يماين صلانه فا والأّخر عن ذلك فكان الثبت أولى من الناى . 


ومن أهل النظر من يقول يتخاص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حتى إذا 
کان أحد اتلبرین برویه واحد والآخر برویه انان فالذی برویه انان اولى بالعمل به . 
واوا عا كات الاعخ او ى او اة الا و اسه ول الان 
رة أ إا كان الي باح الارن اتن و لاخر واا غ فان ود د 
الأتنء وعدا لان حر الى حح امدق العهادات لاف عن الواح طا هة 
القلب إلى .ةبر انى أ كثر » وقد اشنهر عن الصحابة الاعباد على خر الثنى دون 
الواحد عل ما سبق بيانه . وكذلك يتخلص عن التعارض أيضاً عربة الراوى 
استدلالاً عا ذ كر فى الاستحسان أنه متى كان الخ بأحد-الأمرين حرين وبالآّخر 
عدن فانه خد عر ارين . قال رضی الله عنه : والذی دصح عندی ان هذاالنوع 
مس الترجیح قول مد رجه الله خاصة » فقد ذ كر نظيره فى السير اللكمير قال : اهل 
العم بالسير ثلاث فرق : أهل الشام » وأهل الججاز » وهل العراق » فكل ما اتفق 
فيه الفريقان | مهم" ] على قول أخذت بذلك وركت ما انفرد به فريق واحد . 
وهذا رجیح e E,‏ ا و وا و و 
والصحيح ما قالا ؛ فإ ن كثرة المدد لا يكون دلبل قوة الجحة » قال تعالى : «ولكن 
کر الناس لا يدون » وقال تعالی : »وما أ کر الناس ولو حرصت ٍومنین » 
وقال تعالى : « ما يعامهم إلا قليل » وقال تعالى : « وقليل مام » ¢ السلف من 
الصحابة وغيرم لم برجحوا بكْرة المدد فى باب العمل بأخبار الأحاد فالقول به يكون 


)١(‏ زيادة من الممانية والهندية. 


(۲) زيادة من كف الأ-رار شرح أصول البزدوى . 


رک 
قول بخلاف إجماعهم » وا اتفقنا أن عو ا امون ل وا فن 
التمارض بين انر بن ياء هذا الإجاع ا أت لو وصل إلى لى السامم أحد المر ن 
طرق والآخر بطر یی وا اکن رجح ما وصل إلیه طرق إذا کان راوی 
الأصل واخدا ¢ قدا ل ول خد > ولا خد حک روایة الأخبار من > 
ال ادات الا ىنىر بقم التمارض ر ارجل»› 
وبين خر المحدو د ف القذف بعد التوبة وخر غي اعدو د » وبين خر الى وخر 
الا و ا ا ات کک ف الشهادات حتى يشت شادة الأربمة 
مالا يبت بشمادة الاثنين وهو الزنا . وكذلك طمانيئة القلب إلى قول الأريمة 
أ کر ومع ذلك تتحةق بين شہادة الاننين وشادة الأربمة فى الأموال 
يمل أنه لايؤخذ حك المادلة من حادلة ا مام تعلم الساواة ينما من كل 
وحه. وإعا رحح خير ہر انی على خير الواحد وخر المرين على خير المبدين 
فى مسأل الاستحسان اظهور الترجيح فى ت هارجم رق السا فاا 
فی أحکام الشرع نر الواحد وخر الى ف وجوب العمل به 

ومن هذه الجلة إذا كان فى أحد الطيرين زيادة ۾ تلك الزيادة فى اير 
القاى» شذهبنا فيه ا إذا کان الراوی AF‏ بوخد بالثبت لازيادة وحعل حذف 
تلك الزادة فى بمض الطرق عالاً على قلة ضط الراوى وغفلته عن الماع » وذلك 
مثل ما روبه ان مسه‌ود رضی اله عنه ن النى عليه السلام قال : « إدااختلف 
التبايعان والسامة قاعة مما الفا ورادا » وی روایة آخری لم نذکر هذه 
الزيادة » فاخذنا عا فيه إثبات هذه الزيادة وقلنا لا رى التحالف إلا عند 
قيام السامة . وتحد والشافعى يقولان تعمل بالديثين لأن العمل يما ممكن 
فلا نشتغل بترجیع أحدها فی العمل به . والصحبح ما قلنا لوجهين : أحدها أن 
اا 0 ذلك متیقن به وکونہما خبرن محتمل وبالاحمال لا بشت الر» 
راذا كان اترا واحدا عدف ازيادة من بض الرواة لس له طريق سوى ما قلنا . 
والثانی انا لو جملناها خبرين لم يكن لازيادة المد كورة فى أحدها فائدة فما برجم إلى 
بیان الج ؛ لان لے واحد فی الیرین ولا وز و رسول الله على ما فیه 
إخلاؤه عن الفائدة . فأما إذا اختلف الراوى فقد ءإ ر اما انون الى 


عليه السلام إعا قال كل واحد مهما فى وقت أخر فيج الممل مهما عند الإمكان 
کا هو مذهبنا فى أن المطلق لا حمل على اليد فى حكين . وبیان هذا فیا روی أن 
الى عليه السلام هى عن بيع الطمام قبل القبض وقال لمتاب بن أسيد رضى أله 
عنه « امهم عن أربعة : عن بيع مالم يقبضوا » فإنا نممل بالجديثين ولا مجمل الطلق 
لا تجوز بیع الطمام . وأهل الديث بحجملون الرواة فى هذا طبقات فيقولون : إذا 
كانت الزيادة يروما من هو فى الطبقة المليا جب الأخذ بذلك » وإن كانت الزيادة 
إغا يروما من ليس فى الطبقة اامليا ويروى اللبر بدون الزيادة من هو فى الطبقة 
المليا فإنه بشبت التمارض بيمما . وكذلك قالوا فى خبر بروى موقوفا على بعض 
الصحابة بطريق وءرفوءً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بطريق » فإن كان برويه 
عن سول الله عليه السلام من هو فى الطبقة العليا فإنه يثبت عرفوعاً ء وإن كان 
إا ره ف ورل افا غل الا ن لين ى :اة الا روه رفوا من 
هو فى الطبقة المليا فإنه ثبت موقوةا . وكذلك قالوا ف المسند والمرسل »> ولكن 
الفقهاء ) ÊL‏ ا القول ؛ لأن ا عند أهل الفقه يكون بالححة لا باعيان 
الرحال » وال أعر . 


باب ايان 


قال رضي اله عنه : اختلفت عبارة عابنا فى ممنى البيان . قال أ كثرة : 
هو إظهار الممنى وإيضاحه للاخاطب منفم لا عا تستر به . وقال بمضهم : هو ظهور 
اراد لاخاطب والمل الأ الذى حمل له عند الحطاب ؛ وهو اختيار أحاب 
ألشافى ١‏ لأن ارحل ول٠‏ إن لى هذا الى بان + أى طهر :وبنت الراة من 
زوحها ينو نه : أُی حرمت ۰ وان اجيب liu‏ : أی بعد ٤‏ وکل ذلك عبارة عن 
الأول أن الراد هو الإظهار ء فإن أحداً من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان 
الملم الواقع لين له » ولكن إذا قال الرجل : بين فلان كذا بياتا واضحا فإعا بفهم 


بت ر 
منه أنه أظهره إظهاراً لآ يبق معه شك »› وإذا قیل : فلان ذو بیان فإغا براد به 
الإظمار أيفاً وقول ارسول أف 2 #إن من الان لسرا شيد ا فنا أ 
عبارة عن الإظهار › وقال تمالى : « هذا بان لاناس » وقال تعالى : « عله النيان » 
والمراد الإظهار » وقد کان رسول اله صل الله عليه وسل او ا 2 
قال تعالى : « لتمين للناس ما رل الپ » وقد عتا آنه بين للكل > ومن وقع له 
الملل ببيانه قر و من بقع له العم ا . ولو کان الان عبارة عن العلم الواقع لابين 
ا کان هو ما لبيان فى حن الناس كلهم . وقول من بقول من أعابنا 
حد البيان هو : الإخراج عن حدالإاشكال إلى التحل ليس بقوى ؛ فإن هذا الد 
آشکل م من ايان و السود دک الحد زيادة كشف الثىء لا زيادة الإشكال فيه » 
6 هذا الد لبيان الجمل خاصة والبيان يكون فيه وف غيره . 

م المذهب عند الفقهاء وأ كثر التكلمين أن البيان بحسل بالفمل من رسول الله 
عليه السلا ک بحصل بالقول . وقال بمض التتكلمين : لا يكون البيان إلا بالقول 
E‏ أصلهم أن بیان المجمل لا يكون إلا متصلاً به » والفمل لا بكون متلا 
بالقول E.‏ عندنا : بیان المجمل قد نکوڻ مصلا به وقد یکون منفصا عنه » عل 
ما ينه إن شاء الله تعالى . 

تم ادال على أن البيان قد صل بالفمل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت 
الصلاة للنى عليه السلام بالفعل حيث أمه فى اابيت فى اليومين » ولا سثل رسول 
الله صلی الله عليه وسل عن مواقيت الصلاة قالللسائل : «صلمعنا» تم صل ف اليومين 
فوقتین » فبین له الواقیت بالفعل » وقاللاعابه ETE‏ نی متا کک » وقال : 
« صلوا NS‏ اش ٩‏ ففی هذا تمص عل ان فمله مبین هم اولان الان 
عبارة عن إظهار المراد فرعا يكون ذلك بالفمل بلع ال 0 را 
ابه با لجل عام الجديسة فر بفعلوا تم اا حاق تفه حلقوا فى الالء 
فو رفنا أن بهار المراد حصل بالفءل کا حصل بالقول . 

م الببان عل سة أوجه + بان هري“ ويان شتير 4 وان ضر وان 


تمديل » وببأان ضرورة . 


ت 

فأما بيان التقربر : فهو فى الحقيقة الذى تمل الجاز والمام الحتمل لاخصوص » 
فیکون الان قا الال روا لاح ع ما اقتضاء الظاهر » وذلك حو قوله 
تعالى : « فسجد اللاك كلهم أجمون » فصينة ام تم الاک على احنال أن 
یون الراد په وقول نای «٤‏ كلهم أجمون » بيان قاطع هذا الاحتال فهو 
YE SE E DESR‏ 
الريد يسمى طاراً فإذا قال يطير بجناحيه بين أنه أراد الحقيقة . وهذا البيان 
یح موصولا AE E‏ ر للح الثابت بااظاهى . وعلى هذا 
قلنا + إذأ قال لاء ا أت طاق ٠‏ م قال نوبت به الطلاق عن |۱ نکاح 8 قال لعمده 
انت حر سم قال أويت به المرية عن الرق واألك ؛ فإنه بكون ذلك اتا بحأ ؛ 
OS‏ 2 الثابت بظاهى الكام لا تغيير له . 

و أا بان التفسير ‏ فهو بيان المجمل واأشترك » فإن العمل بظاهره غير مکن «٤‏ 
وإعا بوقف على الراد لاعمل به بالبیان فیكون البيان تفسيراً له » وذلك عو قول 
تعالى : « أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمهما » ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لاءرأته نت بائن أو أنت على حرام ؛ فإن 
البينونة والحرمة مشت ركه فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير » م بعد 
التفسير العمل بأصل الكلوم ؛ ولمذا أثيتنا به البينونة والمحرمة . وكذلك إذا قال 
لفلان ع" ألف درم ونی البلد نقود مختلفة لم قال عنیت به نقد کذا؛ فإنه یکون 
دلت ان تفسير . وسار اللكنابات فى الطلاق والمتاق على هذا أيضاً . 

م هذا النوع يصح عند الفقهاء موسولا ومفصولاً »> وتأخير البيان عن 
أصل السكلام لا خرجه من .أن يكون بيات » وعلى قول بعض التتكامين لا جوز 
تأخير بيان الجمل والمشترك عن أصل الكادم ؛ لأن بدون الببان لا عكن العمل به 
والمةصود بالاطاب فهمه والعمل به فإذا كان ذلك لا حصل بدون البيان فلو جوزنا 


. وف المندية فإإن صيغة المع‎ )١( 

(۲) قال لابرید طار لإسراءه فی مشه > وقال ا فلان عار مته ف_كان قوله بطر 
عوناحيه تةررراً اوحب المقيقة وقطماً لاحتال اياز ( كف ) . 

(۳) وفى العانرة واهندية : هذا الان ٠‏ 


EE 
واا اد إلى سكليف ما ليس ف الوسع ؛ يوضحه أله لا بحسن خطاب‎ 
العرنى بلغة" التركية ولا خطاب الترك بلغة المرب إذا ع أنه لا يفهم ذلك‎ 
إلا أن يكون هناك رجان بين له ؛ وإنما لا بحسن ذلاف لأن القصود الطاب‎ 
افهام م السامع وهو لا يهم فكذلك الطاب بلةظ عمل بدون بيان يقترن به لا يكون‎ 
رعا ان الا لا يهم اراد به » وإعا يصح مم ايان لأن ا خاب‎  اتسح‎ 
يفهم الراد به . ولكتا قول : الحطاب بامجمل قبل البيان مغد وهو الابتلاء‎ 
باعتقاد الحقية فما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به »> وإغا یکون هذا تر کایف‎ 
ما ليس ف الوسع أن لو أ دجبنا العمل به قبل البيان ولا وجب ذلك » ولكن‎ 
الابتلاء باعتقاد الحقية فيه آم م ن الابتلاء بالعمل به فکان حسنا بحا . ن هذا‎ 
ا ا ر أن الابتلاء بالتشابه كان باءتقاد القية ف) هو الراد به من‎ 
غبر اتتظار اليان ف ن بكون الابتلاء باعتقاد الحقية فى الجمل مع انتظار البيان‎ 
ا اول . وخاطبة العرلى بلغة الت ركة : خلاو عن هذه الفائدةء وإليه أشار‎ 
اله ف فوله تعالى : « و اوا فن ديول إلا بلسان قومه امین هر » وپیان‎ 
ما قلنا فى قصة موسى عليه السلام مم معلهه فإنه کان ممتلى باعتقاد القية فا فعله‎ 
مداه مم أ البيان » وما کان سؤاله فى كل مرة إلا استمجالاً منه لامیان الذى‎ 
؛ وما قال بعد ما رینه له ما اجر ا2 عن معهه « ذلك او لما‎ ٤ کان منتظرا له‎ 


س طم عا (( 


م اختلف العاماء فى جواز تأخير دليل الحصوص فى العموم فقال عااؤنا رجهم 
اله : دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيات » وإذا تأخر م يكن بيان 
بل E RE SERS‏ اا سواء کان متصلاً بالەموم 
أو منفصلاً عنه . وإا يبتنى هذا الحلاف على الأصل الذى قلنا إن مطلق 
العام عندنا بوجي الج فا LEE‏ کاللاص > وعند الشافعى يوجب الک 
على احال الاهوص العام الذى ثبت خصوصه بالدلمل فيكون دلبل اون 


عل مدهہه فہما نان التفسير له بان تعر فيصح ا ET‏ وعندن Ui‏ 


٠ وف نخة : باسان » كذا امش الآعل‎ )١( 


E 
كان المام الطلتق موجاً لاحك طم فدليل اللصوص فيه يكون مغيراً هذا الك ؛‎ 
عندنا مل حكر العام الذى لم بدخله‎ OO E E فإن المام‎ 
شرن 2 واو او اعا کن رر مسرلا عل ما ك واه ان ا ات‎ 
تما . وعل هذا قالعاهاؤنا : إذا أوصى لرجل بحام لخر بغصه » فإ ن كان فى كلام‎ 
موصول فهو بيان وتكون الحلقة لأحدها والفص للاخر » وإ ن كان فى كلام مفصول‎ 
فإنه لايكون بيان ولكن يكون إبحاب الةص للآخر ابتداء حتى قم التعارض‎ 
يدلما فى الةص فتكون الملقة للهوصى له بالاتم ا ان وان‎ 
احمل فليس هذه الصفة بل هو بيان عض لوجود شرطه وهو كون اللفظ متملا‎ 
غ و ت اا ا ا وال راان الفعی ا واا ا و‎ 
اا کن اا می کل وچوا رن مارت م رر ومسو‎ 
ودلیل اللصوص ف العام ليس ببيان من کل وجه بل هو بان من حيث احمال‎ 
e صيفة العموم لاخصوص » وهو ابتداء دليل ممارض من حيث كون الام‎ 
العمل بنفسه فما تنأوله » فيكون بنرلة الاستئناء والشرط فيصح موصولاً على أنه‎ 
لاک الأول إذا كان مفصولاً . وقد بينا أدلة هذا‎ E 
الأصل الذى نشا منه الحلاف » وإعما أعدناه هنا للحاجة إلى الجواب عن صوص‎ 
وشبه محتج با العم . من ذلك قوله تعالى : « ا فراً ناه فاتیم فرآنه م إن علىنا‎ 
انه » وم لاتعقیب مم التراخى فقد من البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الانباع إعا‎ 
2 يكون إالمام دون العمل إذ الراد بالاتباع العمل به » فعرفتا أن البيان الذى‎ 
: خصوص قد يتأخر عن العموم . وقال تمالى فى قصة لوح عليه الصلاة والسلام‎ 
قانا احمل فما من كل زوجين انين وأهلك » وموم اسم الأهل يتناول انه‎ « 
: ولأجله کان سژال وح بقوله « إن ابی من آهل » م بین الله تمالی له بقوله تعالی‎ 
إنه ليس من اهلاك » وقال تمالى فى قصة إبراهے عليه الصلاة والسلام مع ضيه‎ « 
الكرمين : « إا ملكو أهل هذه القرية » وعوم هذا اللفظ بتناول لوطا ولمذا‎ 
قال اليل عليه السلام إن فا لوطا » ثم بينوا له فقالو « لننحيته وأهله » فدل أن‎ 
ا سرض غود ان فل عن المموم . وقال‌تمالی « انتک وما تمبدون من‌دون‎ 


E 
الله حصب جهنم » م اا عارضه ابن از بمری بمیسی واللائكة علهم السلام زل‎ 
ا1 سنى أولئك عها مبعدون » والدليل‎ es دال اللأاصوص « إن الذبن‎ 
عليه قصة بنیإسرائیل فم أعروا بذح بقرة کا قال تمالى : «إن ال یام رک أن :دوا‎ 
يقَرة » ك استوصفوها بين ۾ م صما وكان ذلك دليل الحصوص على وجه البيان‎ 
نفصلا عن :أل الخطاب . والدليل عليه أن آية المواريث عامة فى إبحاب البراث‎ 
للاقارب کفارا اوا أو مسلمین » م بین زسول الله صلی الله علبه و أن‎ 
الارت کون عند الوافقة فى الدين لا عند الخالفة فيكون هذا خصيصا منفصلاً‎ 
عن دليل العموم » وقوله تعالی : من بعد وصبة بوصی مہا أو دين « ف اا‎ 
م بیان رسول الله صلی الله علىه وسل أن الوصة‎ ٠ اليراث عن الوصية فى جميم الالء‎ 
مختص باللث عش منفصل عن دليل المموم فدل على أن ذلك جال ولا نرج‎ 
به من أن یکون بیان » واستدلوا بقوله تعالی : « ولذی القری » فإنه عام تأخر بیان‎ 
عئان وجبیر بن مطمم فی اشاغ یما رول انه ى داف‎ E و‎ 
فقال : « إنغا بنو هاشم وبنو الطلب کشی ءواحد» وقال انهم م يغارقوأى فى ال جاهلية‎ 
ولا ف الإسلام . ثم قالوا تأخبر البيان ف الأعيان ممتبر بتأخير البيان فى الأزمان‎ 
وبالانفاق جوز أن برد لفظ مطلقه يقتضى عوم الأزمان * م يتأ خر عنه بيان أن المراد‎ 
ەە ض الأزمان دون البءعض بالنسخ فكذلك محوز أن برد لفظ ظاهره بقتفى وم‎ 
تخر عنه دایل الخصوص الذی يتبین به أن الراد يعض الأعيان‎ ٤ الأعبان‎ 
. دون البعض‎ 


وححتنا فيه أن ا وفنا بااقول فى الوم وبطلان مذهب من يقول 
بالوقف ف العموم » وقد وفنا ذلك بالدليل . ٠‏ من ضرورة القول بالعموم ازوم 
اعتقاد العموم فيه » والقول بحواز ا دليل اللحموص يؤدى إلى أن يقال يلزمنا 
اعتماد الشىء على خلاف ما هو عليه وهذا فى غاية الفساد . وکا حب اعتقاد المموم 
عند وجود صيفة المموم جوز الإخبار به أبصاً فيقال إله عام . وف جواز تأخبر البيان 
بدايل الللصوص يؤدى إلى القول حواز الكذب فى الححج الشرءية وذلك باطل » 


سے 


2 وی الأصل واهندية : كان ای أن تکام‎ )١( 


ب ۳ -— 
وهذا بخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الحقية فى الج الاق ا 
الله عليه السلام فا كان بجحب اعتقاد التأبيد فى ذلك الج ولا إطلاق القول 
ا ونل ؛ لأن الوح ى كان بزل ساعة فساعة ويتبدل الج کالملاۃ الى ست 
ادس و حرم شرب الجر وما ابه دلك › وإععا اعتقاد الاد ف وإطلاق 
القول به رمل رسول الله ليام ألدلبل ی أن ر لعته ل١‏ سج (عكەه دشر عه أخری 5 
فما فوله تعالى « م إن عابنا يانه » فنقول : بالاتغاق ليس اراد م ماف القران 
فإن البران من القران أيضاً فيؤدى هذا القول بأن لذلك البيان بيانا إلى ما لايتنا هى » 
وا الأراد مض ماف الان وهوالجملالذى يكون انه e‏ له وحن جوز ا 
البیان فی مثله » فأما فما يكون مغيرا أو مدلا للح إذا اتصل به فإذا تأخر عنه 
بون نسخاً ولا يكون بيات عضا » ودليل اللصوص فى العام مهذه الصفة . ونظيره 
اكات التى هن أم الكتاب ؛ فإن فما ما لا حتمل النسخ وبحتهل بيان التقرير 
كمفات الله جل جلاله » فكذلك ما ورد من المام مطلقاً قلنا إنه تمل البيان الذى 
هو سخ ول كه لا عل الان الس وغو ما بكرن ترا إا کان نذا 
عنه . فأما قوله تمالى : « قلنا" احمل فما من كل زوجين اننعن وأهلك » قلنا 
اليان هنا موصول فاته قال :» إل ٥ن‏ سی عليه القول « والمراد مأ می من وعد 
إهلاك الكفار بقوله تعالى : « إنمهم مغرقون » . 
فإن قبل : فى ذلات الوعد نی نوح عله الےلاة والسلام عن اكلام فم 
قال تعالی : « ولا خاطبنی فی الذين ظاوا » فل و کان قوله « إلا من سبق عايه 
القول ( منص وا إلى ذلك لا استحاز وح عله الملا والساام سؤال انه بقوله 
« إن ابنى من أهلل » قانا : إا سأل لأنه كان دعاء إلى الإبعان وكان يظن فيه أله 
يؤمن حن تنزل الآية الكيرى وامتد رجاؤه لذلك إلى أن ايسه الله تمالى من ذلك 
وله تعال :» ابه عل غر صا ( فأعرضٰ عنه عند ذلاك وقال DJ:‏ رب اف أعوذ 
بك ان أسألك مالس 8 به عم ( ونظبره. استغفار إبراھے عله الےلاۃ والسلام لابه 
| بناء عل رحاء ا يەن کا وعد وإلىه اشار ف قوله تعالى :» وماکان استغٰفار | راھے 


)١(‏ لفظ قلنا زدناه من المندية 


E 
لبه ] لا عن موعدة وعدها إياه » فليا تبين له أنه عدو لله برأ مثه» ى قول‎ 
» تعای : « وأهلك » ماتناول ابنه الكاة ر؛ لأن أهل المرسلين م من تامهم على ديم‎ 
وعلل هذا لفظ الأهل کان شترا فيه لاحتال أن يكون الراد الأهل من حبث‎ 
النسب واحنال أن يكون الراد الأهل من حيث التابمة فى الدين؛ فلمذا سأل ال فبين‎ 
اله له أن المراد أهله من حبث المتادمة فى الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير‎ 
» البيان فى المشترك حيح عندنا . فأما قوله تمالى : « إا ملكو أهل هذه القرية‎ 
فالبيان هنا موصول فى هذه الَا بقوله : « إن هلها كوا ظالين » وف موضعم‎ 

خر بقوله : « إلاآل لوط » . 


فإن قل : ها مم نى سال إبراهم عليه الملاة والسلام الرسل بقوله : « ان 
ر ) ؟ قلنا : فيه معثبان : أحدها أن المذاب النازل قد بخص الظالین کا فى 
ااب السبت » وقد يصيب الكل فيكون عذاباً فى حق الظالين ابتلاء فى حى 
الطيعين » ا قال تمالى « واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظدوا من اة قاراد الل 
عليه السلام أن ببين له أن عذاب أل تلك القرية من أى الطريةين وأن یام أن لوطا 
عليه السلام هل ينجو من ذلك أم يبتلى به ؟ والثانى أنه عل يقينا ان وا اسن یں من 
الملكين معهم والكنه خصه ف سؤاله لمزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة #خصيص 
وط وغو اى ر ا وو آر یکین عي ی الوت ؟ » وقدكان عالماً متيقتاً 
يإحياء الوى ولكن لینضم العیان إلى ماکان i‏ عل اليقين فىزداد اة 
قلبه .فاا فوله تمالى : « انك وما تعبدون من دون الله حصب جھم ) فقد قیل 
إن هذا الطاب كان لأهل مك وم كالوا عبدة الأو ٿان » وماکان فهم من یمبد عیسی 
عليه الصلاة والسلام واللاكة فلم يق امل الكاام متناولاً هم . والأوجه أن 
بقول إن فى صيفة السكادم ماهو دليل ظاهر على أله غير متناول لم ؟ فإن كلة ما يمير 
با عن ذات ما لا يمل و إا يعبر عن ذات من يعقل بكلمة من إلا أن الوم كانوا 
متنتون بجادلون بالباطل بعد ما تبين هم ين عارضوا بعيسى واللانكة عليه السلام 
علم ستول اه عليه السلام تمتهم فى ذلك › وآنبم يعهون أن الكلام غير 


. زيادة من الهندية والممانية‎ )١( 
(CF) 


۳£ س 


متناول لن عارضوا به » وق دكاوا أهل الاان فأءرض عن جوامم امتثالا بقوله 
تعالى : « وإذا معوا الانو أعرضوا عته » م بين اله تعالى تعننهم فا عارضوا به 
بقوله : « إن الذبن سيقت مے منا الجحسنى أولأك عا مبمدون » ومثل هذا الكلام 
یون ابشدا ء کلام هو حسن وإن م یکن عتاجا اليه فی حق من لا شعنت » 
وإعا كلامنا فا يكون حتاجا إليه من‌البيان ليوقف به على ماهو الراد . والذى بوضح 
تعنت القوم اہم کالوا ONO E‏ نوت وبين الوصفين تناقض بين › 
الساحر من کی ن غل افا اتون ن ل کرت 
ا ا لى الأعمال والاقوال 5 ما عله أصل e‏ دة الحسد كاوا 
تەنتون ويسم ونه اى ما يدعو إلى تتفير الناس عنه من 3 مل ف التحرز 
عن التناقض ولائ فاا فة رة ى ارال فقول :کان ذلك بات 
اا غ الض وهو يمدل النسخ عندنا والنسخ إنمها يكون متا e‏ 
الطاب » وإلى هذا أشار ابن عباس رضى الله عنهما فقال : اپ عدوا إلى 
أی رة کانت فد وها لاشرات عم ولکجم شددوا فد ا ا . فدل 
أن الأءر الأول قد كان فيه عقيف وأنه و ام ف ويد ف 
فأما قوله : « ولذى القری » فقد قبل إله مشترك تمل أن يكون الراد قرى 
النصرة » وحتمل أن يكون الراد قرلی القرابه » ا سأل مان و حمر بن مطم 

ہی الله ہما رسول الله صل الله عله وسلم عن ٠‏ ذلك ون م) رسول الله صلی الله 
u‏ ا ان اراد ةرلى النصرة 9 تقول : قد علا آله ليس الراد من يناسبه 
إلى أقصى أب فإن ذلك يوجب دخول جيم نی آدم ف ولكق فة إل أن الراة 
من تايه باه خاعة او بده او اى من ذلاف » فبين رسول الله عليه 
السلام أن الراد من يناسبه إلى هاشم » ثم ألحق مهم بنى الطاب لانضماممم إل بى 
ھاش ئی القیام فصر له فى الحاهاية والإسلام » فل یکن هذا المیان ن امیش المام 
فی شى» ٠‏ بل هذا بيان الراد فى المام الذى يتعذر فيه القول إلموم > وقد بينا آن 
مثل هذا المام ى ف حم العمل ەكامجىل ا فی قوله : « وما دستوی الأعى والمصيز ) 
فیکون البیان RS‏ صح ارا قايا ق حك البراث بال!وافقة فى الدين 


6 وفى اأهندية : لازيادة 


— ۳ 


زنادة على النص وهو يمدل النسخ کو اا ا ا ح 
2 لوصية على ات ورن قبل البراث فيحتمل أن السنة البينة له كانت قبل 
ول ارات کون دل اا ارا لا تزل فى حقنا باعتبار المعنى ؛ فإنه 
لاسبق ءامنا عا زل کان من ضروره أن کون LE AE‏ الان امتأخر 
فى الأزمان فهو نسخ وحن لا ندع ,لا هذا فإنا تقول إا بكون دلبل اللصوص 
بیان ضا إذاکان مسلا بالمام » فأما إذاكان.متأخراً عنه يكون نسخا . فتبين أن 
ما استدل به من الحجة هولنا عليه . وسنقرره فى باب النسخ إن شاء الله تمالى . 


فصل فى بيان التغہير والتبديل 


أما بيان اقغيير : هو الاستثناء » كا قال تمالى : « فلبث فهم ألف سنة إلاخسين 
اما » فإن الألف اسم موضوع امدد مملوم فا يكون دون ذلك المدد يكون غيره 
لاعالة » فلولا الاستشناء لكان الل بقع لنا باه لمث فهم الف سنة » ومع الاستفناء 
إا بقع العلر لنا بأله لبث فم تسمائة وخمسين عام » فيكون هذا تغييراً لا كان 
مقتضى مطلق تسمية الالف . 

وبيان التبديل : هو التعليق بالشرط »› ك قال اله تعالی : « فإن ارک لک 
فآ وهن أجورهن فإنه بتبين به أله لاحب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم يوجد 
الإرضاع > ونما بحب ابتداء عند وجود الإرضاع › فرق د جک وحوب 
أداأء البدل بنفس العقد . وإنما سمينا كل واحد مهما بہذا الاسم انا ظهھر من أر 
کل ااحدا فبا ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لان الببان إظهار حک الحادية 
عند وجوده ابتداء » والنسخ رفم فع لاح بعد الوت » وعند وجود الشرط 
شت الم ابتداء ولكن بکادم کان یاقا على وجود الشرط تكلا به إلا أنه 
م یکن موجباً حکه إلاعند وجود الشرط > فکان بیان من حيث إن الح ثبت 
#ند وجوده ابتداء» وم يکن ا صورة من حيث إن اخ هو رفم ا لحك بمد 
ر ته فی عله » فکان تبدیلاً من جت أن متشي فرله لم أن خر زول الكق 


٩ )۱(‏ فى الممانة واهندية : الوا رت . 


TE 
فى الل واستقراره فيه وأن يكون علة لاحك بنضه » وب كر الشرط يتبدل‎ 
ذلك كله ؛ لأله بتبين به أله ليس بملة اة لحك قبل الشرط » وأله ليس بإيجاب‎ 
لتق بل هو ين » وان عله الذمة حتى لايصل إلى العبد إلا بعد خروجه من أن‎ 
يكون يتا بوجود الشرط » فعرفنا أله تبديل . وكذلك الاستئناء ؛ إن قوله لفلان‎ 
على ألف درم مقتضاء وجوب المدد السمى فى ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مالة‎ 
لا على طريق أله رتفم بمض ما كان واحباً لبكون نسخا » فإن هذا فى الإخبار‎ 
غير تمل“ » ولكن على طريتق أله يصير عبارة عا وراء المستقنى فيكون‎ 
E a a 
» وليس بتبديل » إا التبديل أن بخرج كلامه من ان کون إخباراً إلواجب اسلا‎ 
. فلهذا سميناه بيان التغيبر‎ 
ثم لا خلاف بين الملماء فى هذين النوعين من البيان أله يصح موصولاً بااسكلام‎ 
ولاإيصح مفصولاً ممن لاعلك النسخ » وإنما بختلفون فى كيفية إعمال الاستثناء‎ 
والشرط . فقال علماؤنا : موجب الاستئناء أن الكلوم به يمير عبارة تما وراء‎ 
الستئنى » وأله ينمدم ثبوت المىك ف الست لانمدام الدليل الوجب له مع‎ 
صورة التکلم به » بنزلة الغاية فما يقل التوقيت فإنه بنعدم الم فا وراء‎ 
. الغاية لانمدام الدليل الموجب له لا لأن الغاية توجب نفى الحكم فا وراءه‎ 
وعلى قول الشافعى الجحكم لاإشبت فى الستثنى لوجود المارض ك أن دلبل الحموص‎ 
عنم ثبوت حكر العام فبا يتناوله دليل الخصوص لوجود المارض . وكذلك الشرط‎ 
عندا فإله ينع ثبوت الجحكم فى الحل لانمدام الملة الوجبة له حكاً مع صورة‎ 
التكام به لالأن الشرط مانم من وجود العلة » وعلى قوله الشرط مانع للحكم‎ 
مع وجود علته . والسكاام فى فصل الشرط قد تقدم بيان إلا السكادم هنا ف الاستدناء‎ 
» فإنهم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النقى إثبات ومن الإلبات نفى‎ 
فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب ماهو ضد موجب أصل الكلام على وجه‎ 
المارضة له فى المستثنى » وعليه دل قوله تمالى : « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين‎ 


٠ أى فى الإخبار عن الاضى ولا يكون الخ فى المستةبل من الزمان . هاش العانية‎ )١( 


إلا آل لوط إا لمنجوم أجمين إلا اءرأنه » فالاستئناء الأول كان من الهلكين 
م فهم منه الإجاء ء والاستئناء الثالى من النجين فإنما فهم منه آنا من الملكين . 
وها : اذا قال لفلان على عشرة درام إلا ثلانة إلا درهين کک 
لأن الاستناء الأول من الإثبات فكان نفياً » والاستئناء الثانى من النفى فكان 
ا > والالیل عليه قوله تعالی : « فشريوا منه إلا قليلا مهم » : ى إلا قليلاً 
مهم ) يشر بوا فقد نص علی هذا فی قوله تمالی : « إلاإبليس لم يكن من الساحدين » 
وإذا ثبت أن !١‏ راد بالکلام هذا کان فی موجبه کالتصوص عليه » والدلیل علیه 
كلة الشهادة فإنما كلة إلتوحيد لاشماها على النفى والإثبات » وإغا يتحقق ذلك 
إذا حمل 8 قال إلا الله فاه هو الإله »> والدليل عله أن صيغة الإ جاب إذا صح 
من الكل فهو مفید حکه إلا أن عنع منه مانع وبالاستئناء لاینتفی التکام کلام 
حیح فی جيم ماتناوله أصل الكلام » ولو م يكن الاستقناء ا 
مانع لا امتنع ثبوت الحكم فيه ؛ لأن بالاستئناء لابمخرج من أن یکون مكلا به 
فيه ؛ لاستحالة ان کن به غير متتکام ف کلام واجد » ولكن حوز 
أن یکون مقکلماً به وتنم ثبوت لحك فبه لاع منم منه کا ف‌البيع بشرط الليار » 
خەر فنا أن الطريق الصحیج ا هذا > وعلیه خرج مذهبه فقال فی قوله 
تعالى : «إلا الذين ابوا» فى اة القذفى إن المرأد إلا الذين تاوا فأولئك م الصالمجون 
وتقبل شھادتہم › إلا آنه لا يتناول هذا الاستئناء الجلد على وجه المعارضة ؛ لاله 
اسشا بش الأعرال بإ جاب حکم فيه سوی ال کر الأول وھو حال مابعد 2 
ین ا حتمل التوقرت دون مالابحتمل التوقيت » وإقامة الجلد لامحتمل ذلك 
فاا رد الشهادة والتفسيق بحتمل دلك . وقال ف قوله عليه السلام : « لاتبيموا 
العام إا سوا سواد 4 إن االراد كن ان وة راء وا فا 
أحدها بالآخر حتی أثبت بالدیث حكين : حكر الحرمة اطلق الطمام [بالطما ] 
فاثبته فى القليل والكثر » وح حکم الحل بوجود المساواة کا هو موجب الاستثناء 
فيختص اكير الذی بقل ا! اة . وهو نظبر قوله تعالى : « فتصف ماف رضم 


ن کذای فی الآ ل والظأهر أن بض الألفاظ سقط من الأصل هنا . 
(۲) ما بن المرعين زيادة م ں اهندیة وکان ف الأصل عطلق الطعام 


إلا أن يمفون » فى أن الثابت به حكان حكر بتصف ألفروض بالطلاق فيكون 
عاما فيمن يصح منه العفو ومن لايم الغو منه حو المغيرة والجنوة ؛ 
وحکم سقوط الكل بالىفو كا هو موجب الاستئناء فيختص بالكبيرة الماقلة 
الى ا عل هذا إذا قال : لفلان على ألف درم إلاو با فإنه بلزمه 
لالت ار فة الفرت ا لان موحت الاسا فى لمك قال دال 
المارض“ والدليل العارض بحب العمل به بحس الإمكان والإمكان هنا أن عمل 
مورخ مقدار قيمة ثوب لا نغى عين القوب ؛ ولمذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
فا إذا قال له على ألف درم إلا كر حتطة : إله ينقص من الألف تدر قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يمحح بحسب الإمكان على الوجه الذى قاءا ء بحلاف 
مایقوله تمد رجه اله إنه لايصح الاستناء . قال“ : ولو كان اكام عبارة 
عا وراء الستتنى من الوجه الذى قلتم لكان يازمه الألف هنا كاملا لأن مم وجوب 
الألف عليه حن نمل أنه لأكر عليه فكيف بجمل هذا عبارة عا وراء المساثى 
والكام م بتناول الستشنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقلنا . 


1 وحجتنا ف إبطال ار رمه الممم الا تنا EF‏ ف أله. 8 ف هو حر عو 
قوله تعالى : « فشر وا منه إلا قللاً مم » . « فلمث ؛ م ألف سنة إلا خسن عام » 
فان دابل العأرضهة ق المج 3 تحفقی ف لاحاب دون الجر لان داف وھ 
الكذب باعتمار صدر j|‏ د اء ا الكاام للح 5 مصور امتناع 
الح فيه عانم » فلو كان الطر بق ما قاله الم لاختص ا لااب كذليل 
انرشن وليل الوص بخص بالإجاب . والثتالى أن الاستناء إنغا صح 
إذا كان الستقنى بعص ما تناوله ا . ولا م إذا کان جع ما تناو 

ا 


٠ افظ ( امهو منه ) ساقط من اله مانية والمندية‎ )١( 

(۲) كذا فى النسخ وامل الصواب بدلل العارضة أو بالدلإل المعارض . 

(۴) أى الشافعى س هامش الممانية ٠‏ 

)٤(‏ هذه العبارة ساقطة من العثانية والمندية كن فى هامش المتانية ما نصه : أى ديل 
امموس متس بإبجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل ف الكل » فعرفنا أله ليس الطريق فى الاستئناء ماذهب إليه ولكن الطريق 
قره ا عبارة عا وراأء ااسشنی حتی ادا کان توم زف الاستناء اء شیء دون 
الاير بحعل الكلام عبارة عنه صح و إن )م يبق من امك ٿىء . وان هذا ابه 
لو قال عسدیى احرار إہ عسدی يصح الاستناء ¢ ولو فال إلا ھؤلاء ولس 
له سوام صح الاستقناء ؛ أنه يتوم بقاء شىء وراء المستئنى حمل الكلام عبارة 
عنه هنا ولا وم لثله فى الأول ¢ ودا الطلاق عل هذا . ولا موز أن قال 
استثناء الكل أيضاً > حتی إذا قال أوصیت لفلان بثاث مالی إلا ثلث مالى کان 
وراء اأستثنى شىء يكون الكادم عبارة عنه » قعرفنا أله تصرف فى الكلام 
لای اجک 4 وأنه عبارة ع وراء المستشى ا الطريين تاره وأقمر ها تأر ٤‏ 
والدليل عليه أن الدايل العارض ستقل بنفسه والاستقناء لا يستقل بتفسه » فإنه 
ما( لسيی صدر الكلام ل حمق الاستفناء مغيداً شر عزلة الاه الى 
O Nh)‏ . فاما دلبل الحصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه 
الكادم “ ويكون مغيدا لحكه . ثم الدليل على صحة ماقال عاونا أن الاستغناء 
ن أن صدر الكارم لم يتناول المستثنى أصلاً فإنه تصرف ف الكاوم كا أن دليل 
وکن متناو لا للمستئی والدليل ع ص حیح هده القأاعدة قوله تعالی :» فاہمث 
فهم الف سنة إلا مسين عاما » فإن معناه لبث فهم تسمالة وسين اما ؛ 
لأن الأاف اسم لمدد معلوم لیس فيه احتال ما دوه بوجه فاو م يحمل أصل اكلام 
هکذا م كن تصحيح ذكر الألف بوجه؟ لأن اسم الألف لا ينطاق على تسمائة 
وخمسين أصلا » وإذا قال الرجل لفلان على ألف درم إلا مائة فإنه حمل كانه 
قال له عل تسم )اة فان اء صدر الكلام عل حاله وهو الألف ل عکن إحاب 


0 وق اة الام 
)( وی الممانية : م يکن لاص یح ذکر الأان وحه. 


Ee 
تسمائة عليه ابتداء ؛ لأن القدر الذى بجحب حكر صدر الكام وإذا لم يكن فى صدر‎ 
الكاوم احتال هذا امقدار لا يعكن إبجابه حقيقة ؛ فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام‎ 
عبارة عا وراء المستئنى وغو تسمائة » وكان لهذا المدد عبارتان الأقصر وهو تسمائة‎ 
» والأطول هو الألف إلا مائة . وهذا ممنى قول أهل الاغة : إن الاستشناء استخراج‎ 
يعنی استخراج بض الكلام على أن لحمل الكلام عبارة عا وراء المستشى ؛‎ 
ألا رى أن بمد دابل اللأصوص المىك الثابت بالمام ما بتناوله لفظ العموم حقيقة‎ 
» تى إذا كان العام بمبارة الفرد جوز فيه الحصوص إلى أن لا يبت منه إلا واحد‎ 
واا کان اج ر ون ن ا منه إلا ثلائة » فإن دى‎ 
. ما تناوله اسم الحم لاله » وإذا كان الباق دون ذلك کان رفماً لحك بطري النسخ‎ 
E E, اكلام رای اميك وتنم‎ e E A م‎ 
فكذلك بحوز أن تبتى صورة الكلام ولا يكون ق لمكم ال‎ 
کطلاق السى والجنو ن فإذا جملنا ط ريتى الاستئناء ما ذهبنا إليه بق صورة التكلم‎ 
فى المستشنى غير موجب محكه وذلك جا » وإذا جملنا العاريتق ما قاله الحصم‎ 
إلى أن شبت بالكادم ما ليس من متملاته وذلك لا جوز ؟ فعرفنا ا‎ 
وجوب الائة عليه لا نمدام الملة الموجبة لا لمارض ينع الوجوب بعد وجود الملة‎ 
الوجبة » وكذلك فى التمليق بالشرط فإن امتناع ثبوت المحكم فى امحل لانمدام‎ 
علته بطريق أن التعليتق بالكرط لا منع الوصول إلى الل وصورة التكام بدون‎ 
ا لحل لا يكون ءلة للإ جاب » فانمدام الم لانمدام العلة فى الفملين لانم‎ 
کا تومه الم إلا أن الوصول إلى الل ف الت ليتق متوم لوجود الشرط فل يبطل‎ 
الكلام فى حق الحكر أصلا ولكن بجمله تصرف آخر وهو اليين على أنه متى‎ 
وسل إلى امحل وم بق ييتاً كان إبحاباً » فسميناه بيان التبديل هذا » وانتفاء‎ 
» الستثنى منأصل الكلام ليس فيه توم الارتفاع حتىتكون صورة الكادم عاملاً فيه‎ 
مناه بان التذمير بطريق ا عبارة عا وراء المستشنى ؛ لأنه صر تصرفا أخر‎ 


. وف الممانية والهندية : فانعدم‎ )١( 
. أى اذا اتصل بالحل احات ولم قبتق ميا س هاءش العائية‎ )۲( 


کک 
بالاستئناء ؛ وهذا ق الكامة ك لاتكون مفهمة قبل الضمام مض حروفها إلى 
البعض لا تكون مفهمة قبل انام مض اكات إلى البعض حتى تكون دالة 
على المراد» فتوقف أو ل الكلام على أخره فى الفصلين ويكون الكل فى حکم کلام 
واحد » فإن ظهر باعتبار اخره اصدر الكلام حل أخر وهو الذمة ‏ فى الشرط 
جعل بيانا فيه تبديل » وإن م يظهر لصدر الكلام محل آخر بآخره جمل آخره مغيراً 
لصدره بطريق البيان وذلك بالاستفناء علي ان حمل عبارة عا وراء الستثنى » وععل 
عنزلة الغاية على معنى أنه يذهى به صدر الكادم ولولاه لكان جاوزا اليه » کا أن 
بالفاية يننهى أصل االكاوم على ممنى أنه لولا الناية لكان الكاوم متناولا له » 
سے انعدام الحكم بعد الغاية لمدم الاليل المشبت لا !انع بعد وجود الممبت » فكذلك 
انمدام ا1 کم فى المستشنى لمدم دلبل الوح لا لمارض مانم . 

فما 3 أهل اللغة الاستناء من الث إثبات ومن الإثبات نفى » فإطلاق ذلك 
باعتبار نوع من الجاز ؛ فإمم كا قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة 
عا وراء المستشتى ولابد من اج بهن الكلمتين » ولا طاريق لاجمع سوی ما بينا 
وهو آنه باعتبار حقیقته فی ا الوضع عبارة ۶ا وراء الستثنى وهو فى من 
الإثبات وإثبات من النفى باعتبار إشارته على معنى أن حکم الإثمات توقت به کا 
يتوقت"“ بالغاية فإذا م يبق بعده ظهر النفى لانمدام علة الإلبات فسمى نفياً مجازاً . 

فإن قل : هذا فاسد فإن قول القاثل لاع | لا زب بد يقم منه الإخبار بان زيدا 
عام » وكذلك كلة الشهادة تكون إقراراً بالتوحيد حقيقة كيف يستقع حمل ذلك 
عل نوع من الجاز ؟ قلنا : قول القائل لاعام نفى لوصف الإ وقوله إلا زيد توقىت 
لوصف به و بی التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت فقتضى كلامه هنا نفى 
صفة العمل لغبر زد ٠‏ م ثبت به العلل ازيد باشارة کلامه لابنص کلامه » کا أن فی 
البار توفت ١‏ ا الفحر فبوجوده ثبت ماهو ضده وهو صفة الهار » ونفى 
السكون يتوقت ال رکه فبعد العدام الح رک بشت السكون ؛ بقرره أن الأدى لااو 
عن جن صفين إما العم وإما نفى الملر عنه » فلما توقت النفى فى صفة كلاه بزيد 


. وكان فى الأصل يتوقف به كا يتوقف الخ وأما التوقت من أهندية‎ )١( 
. فى العانية واهندية موقت‎ )۲( 


ا 
ثبت صفة الملل فيه لانعدام ضده . وف كلمة الشهادة كذلك نقول ؛ فإن كلاءه نفى 
الألوهية عن غير الله تمالى ونفى الشركة فى صفة الألوهية لغير الله ممه ثم يثبت 
التوحيد دطريق الإشارة إلله » وكان القصود بده العمارة إظهار التصديق بالقاى فإبه 
هو الال الا ار الان ى عله وشي ادق بااقاب هدا الطر بق يكون 
أظهر . وعلى هذا الأسل قال أبو حنيفة ومد رهما الله إذا قال إن خرجت من هذه 
الدار إلا أن بأذن لى فلان قات فلان قبل أن يأذن له بطات اليين › ك لو قال إن 
خرحت من هده الدار حت 6 ی فلان ؛ لآن فى الوضعین شت بالمين حظر 
المروج موقا بإذن غلان ولا تصور لذلك إلا ق حال حياة فلان » فأما بعد موه 
وانقطاع إذنه لو بقيت المين كان موجما حظرأ مطاقا وا لوقت غير الطلق 

فإن قبل : ا آ0 لو قال EY‏ إن خرحت إلا بإذلى فإبه تاج إلى دند 
الإذن نىكل ءرة » ول وكان الاستثناء عزلة الغاية لكانت المين رتفم بالإذن مرة» 
ک) لو قال إن خرحت من هذه الدار حجٍ تی اذن لاف . قلا : إا اختلما فى هذا الوحه 
لن كل واحد من الكادمين بتناول علا آخر ؛ فإن قوله حتى آذن عله الحظر الثابت 
بالمین فاه توقیت له » وقوله إلا بإذنی عله اروج اندی هو ودر كلامه وممناه 
آلا بإذلى والمروج غير المحظر الثابت باليين ؛ ن کو ا 

ل فى عل ار هنا لدا کان حم الاستشناء الفا لكر التصرح بالغاية » 
وبالاستثناء باهر »نى التوقيت فى كل خروج يكون بصفة الإذن » وكل روج 
اا رن ا اة دوو مرج لخن : 

قال رضی انه عنه : عل الاستثتاء نوعان : حةقة » وعاز . فعنى الاستناء 
حشقة مابيناء وما هو حار مته فهو الاستئناء ء المنقطم »وھ نى لكن أو ەى 
المطف . و انه فى قوله تما : «لايمامون الكتاب إلا أمالى» : أى لكن اا 
قال تعالی : « فإجم عدو لى إلا رب المالين : أى > ن رب الها !ين الذى خاقى . 
وقال : « إلا سلاا » : أى لكن سلاماً . وقیل فى قوله تال : 
« إلا الذين ظ E ER ED EE‏ 
لكن الذين فرع واخشولی . وقىل ف قوله « إلا خطاً ) ا 


کے ت 
ەى لكن ای لكن إن قله خط > وزم دمض مشا نا أ ععنی ولا . قال رضی 

عته : وهذا غلط عندى ؛ لأنه حينئذ يكون عطةا الم کون ا واللطاً 
ایکون عنه ولا 2 به بل٬‏ هو موضو ع » قال تعالى « واس اکم جناح 
فما أخطاتم به وکن ماتعمدت قلویکے » 

م الكادم لققته لا حمل على الجاز إلا إذا تعذر حله على الخميقة » کا فى قوله 
تمان « إلا أن يعون ٩‏ فإنه يتعذر له عل حقيةة' الاستفناء لأنة إذا جل عليه 
کان فی منی ااتوقیت فيتقرو به کر التنعيف الثابت بصدرااسكاوم + فمر فنا أنه عى 
لکن وآنه ابتداء حر : أى كن إنعفا الزوج بإيفاء الكل أو المرأة بالإسقاط فهو 
لاتقوى . وكذلاف فوله تعالى : « إلا الذين تابوا» فى أبة القذف فإنه استعتاء 

: ى ل ن إن ابوا من قبل ان التامين ه القأذفون . فتعذر حمل اللغظ 
حقيقة الاستتناء فإن التابت لاخرج من أن 5 ن قاذناء وان کان غر 
على حقيقة الاستتناء فهو اسثناء بض الأحوال : أى وأولثك مم الفاسةون فى جيم 
الأخرال إا أن روا كن عدا اشا وها غالا قل الوب فلا مق 
صفة الفستق بعد التوبة لا تمدام الاليل الوجب لا لممارض ماع كا وهه العم : 
وقوله : « لا تبيموالالطمام بااطمام إلا سواء بسواء » استفناء لبعض ل أا 
أى لا ترا الام اطا إلا اة التساوئ فى الكل :كرون وقي لن 


. وت ا اشن ان حک الربا الحرمة الوقتة فى امحل دون الطلقة‎ ET 


وإعاأ تةق المجرءة الوقتة فى امل ا يعمل الأساواة و فی الكيل < lali‏ ف ال 
الذى لا يقل 1 سدأوا 5 و وت اا مت حرمه ه مطامه و دلا لس ٥ن‏ حک ھدا 
النص ؛ فلهذا لا يبت حكم الربا فى القليل وف الطعوم الذى لا يكون مكيلا E‏ 


وعلی هدا فلنا إذا فال لغلان عى الف درم إل 6 فاه زمه الألف هذا س 


(۱) الاس ناء تکام با جاصل بعد الثنيا ولو لى على حقيةة الاستدناء ى عد قول : « إلا أن 
يفون » نصف المفروض فيتقرر حك النصف ذا لأن الأستشى مم الستثى منه كلام واحد . 
هامش اة 

(۲) النصوص تقثضى حرمة موقتة إلى غابة ومى حالة الاواة والاواة ءا تتحةق االعيار 
الرعى وهو الكيللى فلو كان إا دون ذلا تاولا بكون حرمة «مطلفة وبلمما تناف , 
هامشر الممانة . 


اساء حققة آذ حفقة الأسشتا: فى اصل الوضم أن يكون الكاوم عبارة تما وراء 
الستشى والمستثنى هنا تناو له صدر الكم صورة ومەی حی عل الكام عبارة 
| وراءه فون ناء اما ¢ وممناه لكن لا ثوب له على والتصرخ دا 
الكادم لا يسةط عنه شيا من الأاف ولا عنم اال :ال الکاوم فى إبحاب جيم 
الألف عليه فكذلك الاةظ الذى يدل عليه ؛ ولمذا قال تمد فى قوله إلا كر حنطة 
اه زمه الألن كاملة . فأما ا حنيفة وار یو سف ری الله ا 
هنا فقالا : كلامه استقناء حقيقة باعتبار الممنى ؛ لأن سورة صدر الكلام الإخبار 
بوجوب السمى عليه » ومعناه إظهار ماهو لازم فى ذمته » والمكيل . والموزون 
E‏ واحد ف حکم الثبوت فى الذمة على معنى أن كل واحد منہما يشت فى 
الذمة ثبوتا يجا بيزلة الأعان » فهذا الاستقناء باعتبار صورة صدر الكلام 
لا یکن استکراجا م واتار ماه بكرن اھ راجا 6 عل أت ارج 
الطلوب ؛ فلهذا جملنا استثناءه استخراجاً على أن يكون كلامه عبارة عا وراء 
مالية كر حفطة من الألف ٠‏ فأما القوب لا يكون مشل الكيل والؤزون 
فى الصورة.ولا فى المعنى وهو الثبوت فى الذمة فإنه لا هبت فى الذمة إلا ما 
والألف نثبت فى الذمة نا فلا عكن جعل كلامه استخراجا باعتبار الصورة 
ولا باعتہار اأمنى.» فاھدا حملناه | E‏ . 

م قال الشافمى بناء على أصله : الاستثناء متى تمق كلات ممطوفة بمضما 
عل دمص يتصرف اى و ما تدم وة ¢ انه معارض مانم لک عىزلة 
الشرط ٠‏ م الشرط يتصرف إلى جميم ما سبق حتى تعلق الكل به فكذلك 
الاستثناء . واستدل عليه بقوله تمالى فى ية قطاع الطربق : « إلا الذين تابوا من 
فمل آن دروا عام ¢( فاه صرف اى ® مأ نمدم ذکره 1 


وقال عاو ا * الاست اغ لر وتصرف ف اكام فمتصر ی ما يمه خاضة 

۰ وف الم اة هد فوله مھا کا أو ماهو ف ھی الم کالبیم ات موصوفة مو حلا‎ )١( 

وليت هذه الم۔ارة ,عوحودة فى أفندية أيضا واظن أن هذا تمايق کان باهامش فادخله 
الناسح فى أصل المثانية ظنا منه أنه مادصل : 


س وع س 


لوجهين : أحدها أن إعال الاستفناء باعتبار أن الكل فی حكر كلام واحد وذلك 
لا يتحقق ف الكلات العطوفة بعضها على بعض . والثانى أن أصل اكلام عامل 
باعتبار أصل الوضع وإعا انعدم هذا الوصف منه بطريتى الضرورة فيةتصر م 
اجى فة الور وهدة الفر ور ةي تفع بصرفه إلى ما يليه » بخلاف الشر 
فإنه تبديل ولا بخرح به أصل الكلام من أن يكون ءاملا إا بتبدل به 
بينا » ومطلق المطف يقتضى الاشتراك فلهذا ينا ك م ااتبديل بالتعليق 
بالشرط فی جیع ماسب ذکره مع أن ف کنا ی ارق عطفت جلة 
تامة على جملة تامة وبين ما إذا جل ناقصة على جملة تامة نم آمقمها شرط » 
ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك . فأما قوله تمالى : « إلا الذين تاوا » فلا جل 
دليل فى نص اكلام صرفناه إلى جميع ما تقدم » وذلك التفييد بقوله تمالى : 
« من قبل أن دروا عل م » فإن التوبة فى عو الم ورحاء العْفرة والرحمة به 
ف اا لا ختلف بوحودها بعد قدرة امام على التائ أو قبل ذلك » وإععا 
ختلف فى حکم إقامة الحد » الذى يكون مفوضاً إلى اللإمام ؛ فعرفنا ممذا التقييد ' 
أن ار اد ماسبق من المد » وقد E‏ مقتضى الكلام لالبل فیه ؛ ألا ری 
أن مقتضى مطلق الكوم الترتيب على أن بمجمل التقدم فى الد كر متقدماً فى لمك 
تم بتغير ذلك بدلیل مغیر » کا فى قوله تمالى : « الجد له الذى أزل على عبده 
الكتاب ولم جمل له عوجاء» تما » فإن اراد أنزله قبا ولم يحمل له عوجاً . وكذلك 
فی قوله تمالی : « ولولا کل سبقت من ربك لكان راما وأجل مسمى » فإن 
عثاه : ولولا سبقت من ربك كلة وأجل مسمى لكان راما » وضعة اللام دلنا عل 
ذلك فهذا نظيره . 

وإذا تقرر هذا الأصل قلنا : البيان الغير والبدل يصح مومولاً ولا يصح 
ارلا # ا کن ا کن ا للحکم الثابت بصدر الكادم كيان 
التقربر وبيان التفسير » وإغما يتحقق ذلك إذا كان a e‏ 
فانه بکون رفا للحکم الثابت بعطلق الكلام . أما فى الاستثناء فإن الكلام 

بم موجباً لجكه بآخره وذلك بالسكوت عنه أو الاتتقال إلى كلام آخر» 


ت 
SS LELE E E ATE eS‏ 
فقد تم الكلام موجاً كه ء لم الاستشتاء بعد ذلك يكون نسخاً بطريق رفع ا كم 
ا ا عتم الوصول 
إلى امحل وهو المد فى كلة الإعتاق وحمل عله الدمة وإغا يتحقق هذا إذا كان 
مرولا 6 اما الفعول بكو رقا عن لحل تر هذا ى المشوسات 4 فإن 
تمق لديل ال فى الايناء يكون مانا من الوصول إلى مقره من :الأرش 
مبينا أن إزالة اليد عنه ) کی کا فاا فت اول إل جره فن الارن 
تعليقه بالقنديل يكون رفا عن عله . فتبين ذا أن الشرط إذا كان مفصولاً 
فاو نرا للحكم عن عله بتزلة النسخ وهو لا لك رفع الطلاق والمتاق 
عن الحل بعد ما استقر فيه فلهذا لا يعمل الاستئناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لفلان عل الف درم وددهة فإنه صد موصولا ولا يصدق إذا فاله 
ا ن ی ر غ الف 
درم الإخبار بوجوب الأاف ف ذمته » وقوله وديعة فيه بیان آن الواجب فى ذمته 
ا و کا آل ان ورا إن اا لاال الال فاا أن بكرن 
تمديلا لهل الذى أخبر بصدر لكوم أنه التزمه اماحبه أو تغيرا اا اقتضاه 
أول الكادم ؛ لأنه لازم عليه للقر له من أصل الال إلى الفظ فإذا كان موصولا 
ea‏ یا E EES‏ فبكون ببزلة الرحوع ا آقر به . 
وعلى هذا لو قال ليره أقرضتنى عشرة درام أو أسلفتنى أو أسدت إلى أو أعطيتنى 
إلا أنى لم أقبض فإن قل ذلك فصولا لم يمدق » وإن قال موصولا صدق 
استحسانا ؛ لان هذا بيان تغيير ؛ فإن حققة هده الالفاظ تمتفى تسام الال 
إلبه ولا بكون ذلك إلا بقبضه إلا أه بحتمل أن يكون ااراد به المقد ازا » 
فقد تستءمل هذه الألفاظ للعقد » فكان قوله لم أقبض تذييراً لادكلام عن القيقة 
إلا فم رر و9 هح متسر وا قل و ا ا 
أو نقدتنى إلا أنى م أقبض فكذلك اواب عند عمد ؛ لأن الدفم والنقد والإعطاء 


(۱)( عور أن د E‏ الْقررض وراد به سمإب القرض بطر بق احاز وکد لاك الإس لاف وغره . 
هامش الممانة. 


Q¥ —‏ سے 


فى الممنى سواء فتجمل هاتان الكامتان كتوه أءطيتى ويسدق فهما إذا كان 
موسولا لا إذا کان مسولا بطريى أنه بيان تشيير . وأبو بوسف قال فما 
لای و و ن الام والنقد اسم للفعل لا بتناول المقد 
عازاً ولا حقيقة » فكان قوله إ١‏ أنى لم أقرض رجوعاً والرجوع لايعمل موصولا 
و ا ارا ا و ا 
وقال أبو حنيفة رضى اله عنه : إذا قال لفلان على ألف درم إلا نبا زيوف 
SIN E Eg aA‏ 
قوله إلا نما زبوف يان تغيير فإن مطاى تسمية الألف ف البيم بنصرف إلى الجياد ؛ 
لهو ا الفالت ى اام ن الاس وة أل ارف دون هن الا 
فکان کلامه بیان تفییر فیح »وصولا لا مفصولا › کا فی قوله إلا آنا وزن 
سه وک فى الفصول المتقد.ة بل اا فن دلاك نوع من لجاز وهذا حققة 
لأن اس الدرام لازيوف حقيقة ك أا لاحياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : مقتفى 
عقد الماوضة وجوب المأال بصفة السلامة » والزيافة فى الدرام عيب لأن الزيافة 
إا کون بنش ف الدرام والفش عیب فکان هذا رجوعا عن مقتضی أول كلاه 
وارحوع لادەمل موصولا ولا مفصولا > وصار دعوی العبب فى امن کدعوی 
ف ا > بأن قال : عتك هذه المارية معيبا بعيب كذ! وقال المشترى 
بل اشتريما سايمة ؛ فإن الباثم EON Naa as‏ 
قوله إلا ميا وزن خسة فإن ذلك استناء لبعض العدار عبرلة قوله إلا ماين > 
وبخلاف قوله لفلان على کر حنطة من ن بيع اا ووا رت 
مو و غ ر ا ا ن 
بأصل الحلقة فكان هذا بيان النوع لا بيان الميب فيصح موصولا كان أو مفصولا . 
مر ٠‏ فزن عند أى يوسف ومد 


وءلي هدالو قال لقلان على الف درم من عن 


8 E 


هدا مان لمر ٥ن‏ حع و حوب الال e.‏ ا نان ممأاشرة سلب الالزام صورهة 


۴ 1 : > 8 ءِ 
وهو شراأء ار و موصو( 3 مقصولا . واو نمه موا هدا ر جوع ٤‏ لان 


٠ زيادة من أهندية‎ )١( 


E۸ —‏ سس 


أو لكلامه تنصيص عل وجوب الال فىذمته وأن اجر لا يكون واجبا فى ذمة اسل 
بالشراء فيكون رجوعا . وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درم من بن جارية 
باعنہا إلا انی م أقبضہما فإن على قول ابی وسف ود يصدق إذا کان موصولا » 
وإذا كان مفصولا يسأل القر له عن الجهة فإن قال الألف لى عليه بجهة أخرى 
سوى البيع فالقول قوله والال لازم على المقر » وإن قال بجهة البيع ولکنه قضہا 
فالقول حينئذ قول القر أنه لم يقبضما لأن هذا بيان تغيير ؛ فإنه يتأخر به حق 
القر له فى الطالبة بالألف إلى أن بحضر المارية ليها عنرلة شرط الميار أو الأجل 
فى المد يكون مغيرآً لقتضى مطلن المقد ولا يكون ناسخا لأصله فيصح هذا البيان 
منه موصولا » وإذا كان مفصولا فإن صدقه فى الجهة فقد ثبتت الحهة بتصادقهما 
عليه م ليس فى إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقبض فكان 
الق دعا عليه ابتذاء تسل البيع وهو منكر ليس براجم عا أفر به لتا 
.القول قول المنكر » وإذا كذبه فى الجهة لم نشت المحهة التى ادعاها وقد صح 
تصديقه له فى وجوب الال عليه » وبيانه الذى قال إنه من من جارية أي بقبضما 
بيان تغيير فلا يصح مفصولا . وأو حنيفة يقول هذا رجوع عا أقر به ؛ لأنه 
أقر بأول كلامه أن الال واجب له دينا فى ذمته ومن جارية لايوقف على أثرها 
لاتكون واجبة عليه إلا بعد القبض ؛ فإن البيمة قبل التسل إذا صارت بحيث 
لا يوقف“ على عينها بحال بطل المقد ولا يكون نها واجباً . وقوله من نن 
جارية باعنها واكنى لم أقبضما إشارة إلى هذا فإن الحارية التى هى غير معيئة 
لا يوقف على ألرها ومامن جارية بحضرها البائه إلا وللاشترى أن يقول .المبيمة 
غیرها ؛ فمرفنا أن آخر كلامه رجوع عا أ به من وجوب الال دينا فى ذمته 
والرجوع لا يصح موصولا ولا مةصولا . وع هذا قال أسحابنا ف ىكتاب الشركة : 
إذا قال ليره بعت منك هذا المبد بالف درم إلا نصفه فإنه بجمل هذا بيعا لنصف 
المبد بجميع الألف » ولو قال على أن لى نصفه يكون باع نصف المد خمسمائة 
لأنه إذاقبد كلامه بالاستثناء يصير عبارة عا وراء المستنى وإغا أدخله على المبيع 


(۱) ا إذا هلك قل الفبض أو كان البيم جهولا - هامس المانية . 


E 
. دون المن » وما وراء المستتى من البيع نصف المبد فيصير بائماً إذلك بجميع الألف‎ 
فأما قوله على أن لى نصفه فهو معارض كه لصدر الكلام ويصير بام جيم‎ 
المد من عة ون الشرى بات وهه من فته میں إا کان معدا ؛ آلا رى‎ 
ان الضارب يبيم مال الضاربة من رب الال فيجوز للكونه مفيدا » وإذا كان‎ 
کل واحد من البدلین مارکا له فهنا أبضا إمجابه لنفسه مغيد فى حق تقسم المن‎ 
نصفه من المشترى بنصف الألف > کالو باع منه‎ i فعتير و تین به اسا‎ 
عبدين بألف درم وأحدها اوك له يصير بائماً عبد نفسه منه بمحصته من الئن‎ 
إذا قم على قيمته وقيمة العبد الذى هو ملك المشترى . وعلي هذا الأصل‎ 
قل أبو يوسف فيمن أودع نا ورا غل ا ا اه ق 2ا‎ 
» لان تسلطه إياه على الال بإثبات يده عليه يتنوع نوعين استحفاظ وغير استحفاظ‎ 
فیکون قوله احفظه بيان منه لنوع ما کان من جهته وهو القکين » وبیاله‎ 
عله غر متناول لمق الغير » فينعدم ما سوى‎ PP تصرف منه ی حق نفسه‎ 
الاستحفاظ لانعدام علته » وينعدم تفوذ الاستحفاظ لانعدام ولايته على امهل‎ 
وكون الصى من لا بحفظ » وبمد انعدام النوعین بصیر کاله م بوجد تمکینه‎ 
من الال أصلا فإذا اسنا که کان ضامنا » کا لو كان الال ف يد صاحبه‎ 
على حاله اء الصى واسنهلكه . وأبو حنيفة ومد رضى الله علهما قلا : السليط‎ 
فمل مطلقى وليس بمام حتى بسار فيه إلى التنويم.» وقوله احفظ كلام ليس‎ 
من خاش الفعل البشتتل اكه بطري الاستتاء ولكتة شارض + لأن‎ 
الدفع إليه تسليط مطلقاً » وقوله احفظ معارض بنزلة دليل اللصوص أو إنزاة‎ 
ما قاله العم ف الاستثناء » وإغا يكون ممارضاً إذا صح منه هذا القول شرءا‎ 
کل وض اعا بكرن ماتا إذا صح شرعاً » ولا خلاف أن قوله احفظ‎ 
غير حح فى حك الاستحفاظ شرع فيبتق التسابط مطلقا » فالاسلملاك بعد‎ 
. تسليط من له المت مطلقاً لا يكون موجباً لاغمان على الى ولا على البالغ‎ 
وما حرج من الساثل على هذا الأصل يكشر تمدادها » هن فهم ما أشرنا إليه‎ 

فهو مهديه إلى ما سواها » والله أع . 

(e) 


0 — 
فف 
5 بیان الةرورة فهو نوع a‏ الان حصل عبر مأ وح له ف الأصل ۰ 
وهو على أربعة أوجه : منه ما ينزل منّزلة انم وص عليه فى البيان » ومنه ما يكون 


بات بدلالة حال التتكام 6 ومنه ما کون bb‏ (ضرورة دقع الغرور ¢ وم ما يکون 
با بدلالة الكادم . 


فاا الأول فنحو قوله : ( وورثه ااه فلامه الثلث » فإبه تاف 
اليراث إلهما فى صدر الكاوم م بين نصيب الام كان ذلك بيان أن للآب 
ما بى فلا بحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب › بل بدلالة صدر 
اللكادم يصير نسي الأب كالنموص عليه . وعلى هذا قال أعحانا فى الضاربة : 
إذا بين رب الال حصة الضارب من الرخ وم بين حصة نفسه جاز المقد 
فاا وانتتكماة ١‏ لان الشارت حو انى سق بالرط وإعا الاعة ال 
بيان نصيبه خاصة وقد وجد» ولو بين نصيب نفسه من الرح وم بين نصيب 
الضارب جاز العقد استحسانا ؛ لأن مقتضى المضاربة الشركة بيهما فى الرع 
فان لمات أحذها بي تسيب الاجر لاوما او مل ذلك الوق ب فكان 
قال رلك ما بی . وکذلاك فى الزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله وم يبين 
شت الا خر عار امامتها 1 الى ٠و‏ ذلك و قل ى وس أوسيت 
لفلان وفلان بألف درم لفلان مها أرباثة » فإن ذلك بيان أن للآخر 
سنائة بنزلة مالو نص عليه . وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالى أزيد ورو 
ي من ذلك الت درغ انه مل هذا مانا مته أن ما يق من اقلت لمرو 
کا لو نص عليه . 

وأما النوع الثالى فنحو سكوت صاحب الشرع عن مماينة شىء عن لغييره 
0 هه ف اعارا فان الان وراعت عنه ا اة إل الان :> 
فلو کان الم خلافه ليبن ذلاك لا عالة ولو بينه لظهر » وكذلك سكوت 
الصحابة عن بيان قيمة اللحدمة لهستحتى على المغرور يكون دلبلا على نفيه بدلالة حالم ؟ 


ES 
لأن الستحق جاء يطلب حكر المادثة وهو اهل إا هو واجب له » وكانت هذه‎ 
» آز حادلة وقەت بعد رسول الله صل الله عله وسل ما هموا فنه نصاعنه‎ 
فكان بحب علهم البيان بصفة الكال » والسكوت بعد وجوب البيان دلبل‎ 
+ الى .وغل هذا فلنا : إذا ولدت آمة الرجل ثلالة أولاد فى بطون غتلفة فتال‎ 
او کا اه و ا الآخرين ليسا بولدين له ؛ لأن نى‎ 
نسب ولد لاس منه وأحب » ودعوی نسي ولد هو مئه لتا کد به على وجه لا ینتفی‎ 
واج أيضا ل كوت عن الان بعد عقن وجرت لل الق فيز‎ 
ذلك كالةصرح بالنفى . وعلى هذا قلنا : البكر إذا بلنها نكاح الولى فسكتت‎ 
حمل ذلك إغازة مھا باعتار اها نها تتح فیخمل سکونپا دلبلا عل جواب‎ 
حول الياء بيما وبين اكام به وهو الإجازة التى يكون فما إظهار الرغبة‎ 
. فى الرحال » فإمما إعا استحى من ذلك‎ 
وأا النوع الثالكث فنعو سكوت الولى عن النهى عند رية المبد بيع‎ 
ويشترى » فإله بجمل إذنا له ف التجارة لضرورة دم الفرور عن يمامل المبد » فإن‎ 
فى هذا الغرور إضراراً مم والضرر مدفوع ولمذا لم وصح الجر الحاص بعد الإذن‎ 
المام المنتشر » والناس لا يتمكنون من استطلاع رأى المولى فى كل مماملة يماملوله‎ 
مع العبد » وإنما بتمكنون من التصرف برأى المين منه » ويستداون بسكونه‎ 
کل رضاه ملا سک ته كالتصر ع بالإذن لضرورة دفم الترور + وكدلك‎ 
کرت الشفيم عن طلب الشفعة إمد العلم بالبيم بجمل بنزلة إسقاط الشفمة‎ 
اأغرورة دفع الغرور عن المشترى فإنه بحتاج إلى التصرف فى الشترى › فإذا عمل‎ 
كوت الشةيع عن طاب الشفمة إسقاطا لاشفعة فإما أن يتنم الشترى » من التصرف‎ 
أو ينةض الشفيع عليه تصرفه » فلدفع الضرر والغرور جملنا ذلك كالت مص منه‎ 
. على إسقاط الشفعة وإن كان السكوت فى أصله غير موضوع للبيان بل هو ضده‎ 
وكذلك کول الدعى عله عن المين حمل عزلة الإقرار منه إما لدف الضرر‎ 
عن الدعى فيكون من النوع الثالك ء أو لال النا كل وهو امتناعه من اليين‎ 


ل ی ل 


س“ ي : 
المستحقة عليه بعد عكنه من إيفاله . 


— 0 


و النوع الرابم فبيانه فبا إدا ال لفلان على ماثة ودره أو مائة ودينار » فإن 
ذلك بيان للائة أنها من جنس المطوف عندنا . وعند الشافعى يلزمه المعطوف 
والقول فى بيان جنس الائة قوله » وكذلك لو قال مائة وقفيز حاطة أو ذكر 
مكيلا أو موزوتً آخر . واحت فقال : إنه أقر اة تجلا م عطف ماهو مفسر فيلزمه 
الفسر ويرجم إلبه فى مان الجمل اال ما ووت او اة واد اوتا ود2 
وهذا لأن النطوف غير ال طوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا لهءطوف عليه 
وکت یکون تفسيراً وهو فی نفسه مقر به لازم إیاه او کن ا 
ل جب به شئ لأن الوجوب بالكاوم افر لا بالتفسير ٠‏ ولكنا نقول : قوله 
ودرم بيان لفائة عادة ودلالة . أما من حيث المادة فلان الناس اعتادوا حذف 
ا e SEES be‏ 
اءتادوا حذف التةسير عن اأعطوف عليه والاكتماء بذ كر التفسير له طوف ؟ 
فإهم بقولون مائة وءشرة درام على أن يكون الكل من الارام » وإعا اعتادوا 
ذلك لضرورة طول الكاوم وكثرة المدد والإبجاز عند ذلك طريق معلوم عادة » 
وإنما اعتادوا هذا فما يثبت ف الذمة فى عامة العاملات كالكيل والوزون دون 
مالا شت ف النمة إلا فى معاملة خاصة كالشياب فالا لا ثبت فى الذمة قرضا 
ولا بيماً مطلتاً » وما بثبت فى اللي أو فا هو فى ممنى السلم كالبيع بالثياب 
الوصوفة مؤجلا . وأما من حيث الدلالة فلان المطوف مم المطوف عليه كثىء 
واحد من حيث الجيكم والإعراب بزل الضاف مع الضاف إليه » م الإضادة 
للتعريف حتى يمير الضاف ممرقً بالضاف إليه » فكذلك العطف متى كان 
ناا اقرف ومن الطرت عله مدره بالنلوف اعبار أا كى ذاجة 
ولكن هذا ف) بحوز أن شيت فى الدمة عند مباشرة السب بذ كر الممطوف 
:فاه الل واوزون . فأما ما ليس بقدر لا يثبت ديتاً فى الذمة 
بذ كر العطوف [ والء طوف ] عليه مم إ لاق التفسبر بالءطوف عليه »> ولكن 
بحتاج إلى ذكر شرائط أخر» فاهذا م حمل النظوف غه درا بالمطوف هناك : 


ر 


. زيادة من النسختين‎ )١( 


وانفقوا آنه لو قال لفلان على مائة وثلائة درام أنه تلزمه الكل من الدرام . 
وكذلك لو فال فاه ولاه اواب أف ل أو راس 8 AW‏ عبد ¢ انه عطف 
إحدى الجلتين على الأخرى م عقهما بتفسير والعطف للاشتراك بين العطوف 
وال لوف :عله قافر الد كرو رن اوا او كدت ر ول ع 
خد وعشرون درها فالكل درام ؛ لانه عطف العدد الام على ماهو واحد 
مذ کور على وجه الإمپام وقوه رها مد وغل وج افون دا 
SS‏ ف فوله له ماه ودر رھان کلاختلاف ف وله ودره . وقد روی 

ا وا اذا قال ه على مالة وثوب أو ماثة و شاه ة فالأعطوف ا و 
لهءطوف عليه » حلاف ما إذا فال ماه وعد ی ما ودره إا حملناه 
ا بحتمل القنسة فان مى الا عاد زالطاف قى مغك بتكن ٠‏ فاما مالا عمل اة 
a‏ کا لعہد ل تجھی فره مەی الا ګاد اسب المطف فلا دصر امل با طوف 
فره ا والله أعل : 


‌ٍ 


ا1 1 


باب الذسخ جوازا و تفسير 


قال رضی الله عنه : اعل الناس تكاموا فى معنى النسخ لفة فقال إعضمم : 
هو عبارة عن النقل » من قول القائل : نسخت اللكتاب إذا تقله من موضع إلى 
موضع . وقال بمضمم : هوعبارة عن الإبطال » من قوم نسخت الشمس الظل : أى 
ا بطلته . وقال بعضهم : هو عبارة عن الإزالة من قوم نسخت الرياح الآثار : أى 
أزالما : وکل ذلك از لا حقمة ؛ فإن حقيقة النقل ا ل ءين الشىء من موضع 
إلى موضعم اخروت ال كاب رن ج اا اد ور ف عن الكرت 
من وح إل موضع آخر إا يصون ابات مله فاحل لاخر و كدلك 
ف الاحکام فإنه لايتصور نقل الج الذى هو منسوخ إلى إلى ناسخه وإع الراد إثمات 
لا راغا ق ال اوقل ااه ن الك الأول إلى الح الثاى . وكذلك 
ممنى الاإزالة فإن إزالة المححر عن مكانه لايعدم عينه وا كن عينه باق فى اكان الثالى 
وبعد النسخ لا يبق اكم الأول > ول و كان حقيقة النسخ الإزالة لكان يطلق هذا 


E 
الاسم على كل ما توجد فيه الإزالة وأحد لابقول بذلك . وكذلك لفظ الإبطال فإن‎ 
بالنص لا تبطل الآية وكيف تكون حقيقة النسخ الإبطال وقد أطلق اله تعالى ذلك‎ 
فی الإثبات بقوله تمالی : « إا کنانستنسخ ماک ننم تمملون » فعرفنا أن الاسم شرتی‎ 
فاه قر ال + ا تسخ من أيه او تاها ات غ ما اوا واه‎ 
ماقيل فيه إه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم : أى بدلت ,رسوم‎ 
: أخر » وقد استعد هذا الممنى يعض من صثف فى هذا الباب من مشانخنا وقال‎ 
ف اغلاق الفط الديل إهازة إلى أ رفم الحكر النسوخ وإقامة الناسخ مقامه»‎ 
وی ذلك اام البداء والنه تمالی بتعالى عن ذلك . قال رضی الله عنه : وعندی أن هذا‎ 
سهو منه وعبارة التمديل منصوص عليه فى القران » قال تعالى : « وإذا بدلا أيه‎ 
مكان آية » وإذاكان اس النسخ شرعيا مملوماً بالنص مله عبارة عا يكون معاوما‎ 
بالنص أیضاً یکون اول الوجوہ . تم هو فی حق الشارع بیان محض ؛ فإن اللہ تمالی‎ 
عا بحقائنى الأمور لا يمزب عنه مثقال ذرة » م إطلاق الأمر بشىء يوهنا بقاء ذلك‎ 
على التأبيد من غير أن نقطع القول به فى زمن من بزل عليه الوحى » فكان النسخ‎ 
يات لدة الجحكم النسوخ فى حق الشارع وتبديلاً لذلك المحکم حكر آخر فی حقنا‎ 
على ماكان معلوما عندا لو م يتزل التاسخ » إزلة القتل فإه أنهاء الاجل فى حق من‎ 
هو عالم بعواقب الأمور . لأن القتول ميت بأجل بلا شهة » ولكن فى حق القانل‎ 
جعل فعله جناية على معنى أله يعتبر فى حقه حتى ستو جب به القصاص وإن كان ذلك‎ 
موتا بالأجل النصموص عليه فى قوله تمالى : « فإذا جاء أجلهم واا‎ 
ولا ىة دمون » ومن فهم ممنى التبديل بهذه المفة عرف أله ليس فيه من إيهام‎ 
الا‎ 

2 اده عند المسامين أن النسخ ق الامر والہى الذى موز RO‏ 
ابا ومجوز أن لا يكون على ما ينه فى فصل محل النسخ > وعلى قول الود النسخ 
لاوز ألا . وم فى ذلك فريقان : فريق مهم بأنى الخ عقلاً > وفریق یاف 
جوازه معا وتوقيغا . وقد قال بعض من لا يمد بقوله من ا مسين إنه لامجوز النسخ 
أيضاً » ورا قالوا م يرد النسخ فى شىء أملاً . ولا وجه للقول الأول إذا كان 
القائل ممن يعتقد الاإسلام ؛ فإن شريعة خمد صلى الله عليه وسلم ناسخة ا قرلها 


ا 
من الشرام فكيف يتحقق هذا القول چ اعتقاده لمذه الشريعة . والثالى 
باطل نصا ؛ فإن قوله تمالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير مها » وقوله : 
« وإذا بدلنا أية مكان أيه » نص قاطم على جواز النسخ » وانتساخ التوجه إلى بيت 
القدس بفرضية التوجه إلى الكمبة أءر ظاهر لا ينكره عاقل ؛ فقول من يقول 
م يوجد باطل من هذا الوجه . فأما من قال من امود إنه لا جوز بطريق التوقيف 
استدل ا .دی عن موسی صلی الله عليه وسل ا : عسكوا بالسست مادامت 
PRT‏ . وز وا أن هذا مكتوب فى التوراة عندم » وقالوا قد ثبت 
عندتا بالطريق الموجب للم وهو خبر التوار عن موسى صلى اله عليه وسل أنه قال : 
او لاتنخ کا تز مون( انم أن ذلك ثبت ننک بالنقل المتوار عن عون 
انه رسول اق ا ٠‏ وبهذا الطريق طعنوا فى رسالة مد صلی الله 

عليه وسل وا ن ال امل ى الت لامجوز ا و و اناف 
عجزة ندل على صدقه وی ا مهم ذلك عقا قال الأءر بالشیء دلبل عل 

الامو به » والھی عنٍ الثىء دلبل على قبح الہی عنه » والثىء الواحد 
لاوز ان کون حستاً ا ؛ فالقول بجواز النسخ قول جواز البداء » وذلك 
إا يتصور من هل عواقب لامور والله تعالى يتعالى عن ذلك ؟ يوضحه أن 
مطلق الأمر يقتضى التأبيد فى المسكرم وكذلك مطاق الهى » ولمذا حسن منا 
اعتقاد الايد فيه فيكون ذلك عنزلة التصرغ اام شی 
ف السبت حرام عليكم أبدا م جز نسخه بمد ذلك بحال » فكذلك إذا ثبت المأبيد 
عاتضى مطلق ادر إذ لو كان ذلك موتا کا فلم لكان نمام البيان فيه بالتنصيص 
على التوقيت فما کان جسن إللاقه عن ر التوقيت وف ذلك إيهام الللل 
فا بینه الله تعالی فلا وز به صلا 

وححتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق التكل عى ا ز النكاح بين الإخوة 
والأخوات قد کان فی شردمة ادم عليه الصلاة والسلام » وبه حصل التناسل » 


(۲) وکان فی الأصل : \KLs‏ جسن » وى الهدية : فا كان بحسن » وهو الصواب . 


چن 
وقد“ انتسخ ذلك بعده » وكذلك جواز الاستمتاع بن هو بعض من المرء قد كان 
فى شریمته ؛ فإن حواء رغی الله عنہا خلقت منه وکان یسۃمتع ہما م انتسخ ذلك 
الج حتی اجوز لاان يستمتع عن هو بعض منه بال کاح حو أبنته ؟ 
ولأن الهود مقرون بأن يمقوب عليه السلام حرم شيثا من المطمومات على نفسه » 
ان داك سار راما غ کا ارا اله تمالی به فی قوله : « کل الطمام کان حلا 
لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » الاية » والنسخ لیس إلا حرم 
الباح أو إباحة الجرام » وكذلك الممل ف السب تكان مباحاً قبل زمنموسى عليه السلام 
فإلم بوافقوننا على أن حرمة الممل فى السبت من شريعة موسى » وإعا يكون من 
شر بمته إذاکان ثبوته بنزول الوحى عليه » اما إذا كان ذلك قبل شر يمته على هذا 
الوجه أيضاً فلا فائدة فى خصيصه أنه شريمته » فإذا حز ثبوت المحرمة فى شريمته بمد 
ماکان مباحاً جاز ثبوت المحل فى شريعة نى آخر قامت الدلالة على صحة بوه . ومن 
حت المعقول الكلام من وجهين : أحدها ات النسخ ى الروت إلى جوز أن 
کون مشرو وبجوز أن لا تَكون » ومملوم أن هذه امشروعات شرعها اله تمالى 
على سبيل الابتلاء ماده حتى يبر" الطيع من الماصى . ومعنى الابتلاء بختلف 
باختلاف أحو ال الناس » وبإختلاف الأوقات ؛ فإن فى هذا الابتلاء حكة بالنة 
ون ذلك إلا منفعة للعباد فى ذلك عاجلاً أو أجل ؛ لأن الله تمالى يتمالى عن 
أن بلحقه الضار والنافع »> وما لا منفعة فيه أصلاً يكون عبتا ضا للحكة › 
م قد تکون النفعة ی إثبات شىء فى وقت وف نفيه ف وفت آخر كإ جاب الصوم 
فی الہار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كا هو مذههم › ون الصوم بعد 
ذلك » وبختلف ذلك باختلاف أحوال الناس كوجوب اعتزال الرأة فى حالة الحيض 
وانتفاء ذلك بمدما طهرت ؛ ألا رى أنه لونص على در الوقت فيه بأن قال حرمت 
عليكر العمل فالسبت ألف سنة لم هو مباح بعد ذلك كان مستقما وكان ممنى الابتلاء 
فيه متحققاً ول يكن فيه من ممنى البداء شىء »> فكذلك عثد إطلاق اللفظ 
فى التحرے . م النسخ بعد ذلك إذا اهت مدة التحربم الذى كان مملوما عند 


. وى العمانية والمندية : ثم افقدخ‎ )١( 
. وف المانية والمندية : يتير‎ )۲( 


ا ا 
الشارع حین شرعه لا یکون فيه من ممنى البداء شىء بل يكون امتحانا لاخاطبين 
فى الوقتين جميماً » وهو بنزلة تبديل الصحة بالرض والمرض بالصحة » وتبديل 
الفنى بالفقر والفقر بالغنى ؛ فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذى قلنا إليه أشار الله تمالى فم 
أتزله على نبينا صلى الله عليه وسل وقال : « إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » 
والٹانی آن النسخ بيان مدة بقاء اجك وذلك غيب عنا لو بينه لنا فى وقت الأص 
کان حسنا لا يشوبه من معى القمح شىء فكذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ . 
وإما قلنا ذلك لأن النسخ إعا يكون فا جوز أن يكون مشروعا وبجوز أن لا يكون 
مشروعاً ومع الشرع طلقا محتمل أن یون موقتا وحتمل أن يكون مؤبداً احلا 
على السواء ؛ لأن .الأ يقتضى كونه مشروعاً من غر ان کون وا فا 
مشروعا وإعا البقاء بعد الشسوت ورا می 0 بعدم الدليل المزيل » فأما أن 
يكون ذلك واجبا بالأءر فلا ؛ لأن إحياء الأريمة بالأءر به كإحياء الشخص 
وذلك لا بوجب بقاءه وإغا يوجب وجوده » ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء اله تعالى 
إياء أو بانمدام سبب الفناء » فك) أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه شىء من 
معنی القمح » ولا یکون لل الداء اهل رات لارو بل كرون ولك انا دة 
اء الحياة الذى كان مملوماً عند ال الق حين خلقه وإن كان ذلك غيباً عنا فكذلك 
اشح ق حم الشرع ٠‏ 

فإن قيل : فعلى هذا بقاء الج قبل أن يظهر لاسخه لا يکون مقطوعا به 
لاله مام یکن هناك دلیل موجب له لا یکون مقطوعا به ولا دلیل سوی الاص به . 
قلنا : أمافى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل فكدلك قول اة عد الأمر 
إنما کون باستصحاب المال لجواز زول الوحی با ینسخه وببین"“ به مدة بقائه 
إلا أن الواجب علينا السك يا ظهر عنداا لابا هو غيب عنا › فا لم تظهر لنا 
مدة البقاء بتزول الناسخ يازمنا العمل به »> وكذلك بعد زول الناسخ قبل أن يمل 
افا 24 وهو شل اة افقرد دما غات نا فاه بكرن اجا اتاب 
ا حال لابدلیل موجب لبقائه حیا » وکنا مله فى حكر الأحياء بناء على ماظهر 
لنا حتى يتبين أننهاء مدة حبانه بظهور موه ؛ فاما بعد وفاة الرسول عليه السلام 


(۱( وی الممانية واهندية : تین 2 


-- ۸ — 


فر يبق احتال النسخ EE‏ بدليل مقطوع به وهو أن النسخ لا يون 
إلا على لسان من بزل عليه الوحى » ولا نوم لذلك بمد ما قبض رسول الله 
صل الله عليه وسل 

فإن قيل : فعلى هذا لا يكون النسخ ف أصل الأعر لأن المىك الثابت بالأمر 
غر الامر فببیان مدته لا شت تمدیل الاءر بالهى . قلنا : وهكذا تقول فإنه ليس 
ف النسخ تەر ض للاءر بوحه من الوجوه بل لاحکم الثابت به ظاهراً بناء عل ماهو 
معلوم لنا ؛ فإنه كان بجوز البقاء بعد هذه دة باعتبار الإطلاق الذى كان عندنا . 
فأما فى حق الشارع فهو بيان مدة ا حكر كا كان مملوما له حقيقة ولايتحقق منه 
نوم التهرض للأءر ولال كه كالإماتة بمد الإحياء فإله بيان المدة من غير أن يكون 
فه تعرض لأسل الإحياء ولا لا يبتنى عليه من مدة البقاء » فاعتبار ما هو ظاهر نا 
يكون فيه تبديل صفة المحياة بصفة الوفاة » وإعا تتحقق المنافاة بين القبح والحسن 
فی عل واحد فى وقت واحد» فأما فى وقتين وعلين فلا بتحقق ذلك ؛ ألا ری أله 
لايتوجه الحطاب على من لايعقل من صى أو محجنون م يتوجه عليه الحطاب 
فا ل و رن کل واخ ا جا لاوت ارقت اولاخلاق اف 
وهذا لأن أحوالنا تتبدل فيكون”النسخ تبديلاً بناء على مايتبدل من أحوالنا من الملم 
مدة البقاء والجهل به لاأيكون مؤديا إلى الحم بين صفة القبح والجسن وال بتمالى 
عن ذلك » فكان فى حقه بيانا عضا لمدة بقاء الشروع بزلة المنصوص عليه حين 
شرعه . وما استدلوا به من السمع لایکاد يصح عندنا بمد ما ثبت رسالة رسل 
بعد موسى عليه السلام بالآيات المجزة » والدلائل القاطمة . ودعوام أن ذلك 
ف الوراة غير مسموغة مهم ۴ لأنه بت دنا على لشان من يقت راه ألم 
حرفوا التوراة وزادوا فما ونقصوا » ولأن كلام الله تمالى لايشبت إلا بالنقل المتوار 
وذلك لا بوحد فى التوراة بعد ما فمل بختنصر ببنى إسرائيل ما فعل من القتل الذريع 
وإغراق أسفار أكرواة: وق الا كلام كفن تن أل الأخرل » :وكا 
اقتصرنا هنا على قدر مايتصل بأصول الفقه » والمقصود من بيان هذه المسالة هنا 
مايترتب علا من أصول الفقه » الله الوفق للإعام . 


. وف المندية : فكون الفح‎ )١( 


— Qن‏ س 


فصل فی بيان عل النسخ 

کا ان جرا الخ عاس ا رز ان کر ن یروغ وعو او کو 
مشروعاً وهو ما حتمل التوقيت نما مع کونه روا و ا 
لمكم وإعد انهاء المدة لايق «شروعاً فلابد من أن يكون فيه احنال الوصفين . 
وبهذا البيان يظهر أنه إذا كان موقت فلابد من أن يكون تملا لاتوقيت نفا » 
وی هذا بان أنه لیس فىأ صل التو حيد احمال النسخ بوجه من الوحوه ؛ لان اله تعالى 

ماله وصفاته ) بزل کان ورال رن ن ما اا عام بحقائق 
الا مور فلا احمال للنسخ فى هذا بوجه من الوجوه ٤‏ أل ری أن الا ر بالایان باه 
وكتبه ورسله لابحتمل التوقيت بالنص » وأ لاوز أن یکون غر مشروع 
ال من الأ ال . وعلى هذا قال ججمهور الملهاء لانسخ ف الأخبار أيضاً ؟ يمنون 
فسا عار واعتقاد کون الخبر به على EN‏ کے ٠‏ حلاف 
ا ن اقل ازيغ من احتال النسخ فى الأخبار التى تكون فى المستقيل ؛ 
لظاهر وله تمالى : « مجحو الله ما يشاء ويثبت » ولكنا نقول لاا لاله : 
خر عن وجود ماهو ماض وذلك لیس فيه احتال التوقیت ولا احال أن لا یکون 
ووا > وخر تما هو موجود ف الال وليس فيه هذا الاحتال أيضاً » وخر 
غار اق ق الل را غار ا ااه وین ف ان ما بر ات 
فتجوز اانسخ ف شىء من ذلك کون قولاً بتحوز الكذب والناط على افر به ؛ 
ألا ری اہ لایستقے ن يقال اعتقدوا الصدق فى هذا اير إلى وقت کا م 
اعتقدوا فر» و بعد ذلك . والقول بجواز النسخ فى ممالى ال يۇدى 
إلى هذا لا عالة » وهو البداء والجهل الذى ندعيه الود فى النسخ i‏ قوله 


تعالى DD:‏ حو الله مايشاء وشت ) ومد فسره اخس ی الله عه بالاحیاء 


الاه 4 فر ةذ بن اسل رضی الله عنه قال : « حو الله يشاء » عا أله 
من الوحی « وشت ) ازال الوحی وره . فمل هدا تین أن الراد ما عوز ا 
مۇقتاً ا ا لر اد التلاوة ¢ وحن حوز ذلك ف الختا افا 5 ترك التلاوة 


فه حتی یندرس وینعدم حةظه من قلوب الماد ا ف الك المتقدمة » وإغا 


سس 1° 

ا ڪور ذلك ف ممالی الأخبار عل ما قرر وإعا عل النسخ الاحكام 
المشروعة اا ا حور ا مشروعا ا وغو ان کن وا 
موقتا . ودلاك ينسم ا أقسام 5 : ق منه ما هو مو بد باص ¢ وفسم منه ما شت 
التابيد فيه بدلالة النص › وقسم منه ماهو موقت بالنص . فهذه الاقام الثلاثة 
لیس فا احمال النسخ أيضا » وإنا احال النسخ فى القسح الرابم وهو الطلمق الذى 
حتمل أن يكون موقتا وحتمل أن يكون مؤبدا احالا على السواء . 

فأما بيان القدى الأول فى قوله تمالى : « وحاعل الذين اتبموك فوق الذين كفرو 
إلى يوم القبامة » ففيه ناصيص على التأبيد > وكذلك ف قوله تمالى : « خالدين فما 
أبداً » لأن بعد التنصيص على التأ بيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه 
المداء وظهور الفلط » وال تمالى يتعالى عن ذلك 

وماثبت التأبيد فيه بدلالة النص فيياله فى الشرائم بعد ماقبض رسول اله 
صل الله عله به وسلم مستةرا علا فاه لیس فہا احال النسخ ٤‏ ؛ لأن النسخ لا کون 
إلا عل اسان من زل عله الوح تی ٭ وقد ات بدایل مقطوع به أن ا 
خم النبيين و لانسخ لشريعته فلا يبق احمال النسخ بعد هذه الدلالة فا کان 
شريعة له حبن قمض . ونظيره من الخلوقات الدار الآخرة فقد ثبت بدليل مقطو غ به 
ا لافناء ها . 

وأما القسم الثالث : فياه فى قول القائل : أذنت لك فى أن تفعل کنا إلى مال 
سنة ؛ فإن الى قبلمفى تلك المدة کون من باب البداء » ويتين به أن الإذن الأول 
کن 88 مئه هله ( اقيه الاءر ¢ والنسخ اذى يكون مۇد اى هدا لاحوز القول به 
فی أحکام اشر ع » وم يرد شرع بهده الصفة . 

فأما اشم الراع اتاق الساذات القروشة فرعا عد اميا ب جلها الشرع 
سپا لذلا 2 اا حتمل J|‏ ثوقست ےا یمنی فی الأداء اللازم باعتبار الأص ¢ وف الاسات 
الق حملها الله تعالى نا لذلا فاه لو قال حعلت زوال الشمس ا لوجوب صلاة 
الظهر عل إلى وق ت کذا کان مسنتقما ا د الراسا عو 
الصوم علي إلى وق ت کذا کان سق . وهذا کله فف الأصل ما جوز ان ایکون 


مشروعا وبمحوز أن لا يكون فكان النسخ فيه بيانا لدة بقاء المحكم وذلك جاز 
باعتىار ما ما ينا من العشيان : : أحدها أن م٣نی‏ الابتلاء والمنفعة لاعباد EE‏ ی۶ تلف 
باختلاف الأوقات واختلاف الناس فى أحوامم . والثالى أن دليل الإبجاب غير موجب 
لاء عىزلة اا او حب الك ف ابيع لمغری ولا وجب اء اللاك بل بل ياوه بدلیل 
ا ر می أو عدم دلبل ا[ زيل وهو مو <ب الب نف دمه ه امشترى ولا وجب بمَاء 
امن فى ذمته لاعالة » ولا يکون ف النسخ قرا للاءر ولا للحکم الذى هو موحبه »› 
وامتناع حواز النسخ و هدم من الأقسام کان لاجاع معی والجسن ¢ وا ا 
بتحقق ذلك فى وقت وأحد لاف وقتين » حتى إن ما کون a‏ لمنه لا جوز ان 
یکون قبیحأ لمینه بوجه من الوجوه . 

إن فقيل : اش اق الحليل صلى الله عليه وسل ا بدح ولده وکان الأءر دللا 
الشاة فداء عنه » ولا شك أن الهى عن ذم الولد الذى به بشت الاتتساخ كان 
دليلاً على قبحه وقد فلم بإاجاعهما فى وقت واحد . قلنا : لا كذلك فإنا لا تقول 
ا اتخ المحكم الى کان ابتا بالأمر » و كف يقال به وقد ماه الله عققاً رؤیاه 
بقوله تمالى : « وناديناه أن يا إبراعم ی ا ا 
وبعد النسخ لا يکون هو عققا ما أمر به » واكنا قول الشاة كانت فداء کا نص اله 
عليه فی قوله : « وفدیناه بح عظبم » عل معنی أله بقدم على الول فی قبول حکم 
الوخرت بمد أن کان الإمجاب بالاأمر ا إلى الولد حقيقة » كن رى سهما إلى غيره 
فیفديه ا سه بان عفدم عليه حت ئفد فيه بعد ا کون خروج e‏ من 
الراى إلى الحل الذى قصده » وإذا كان فداء من هذا الوجه کان هو متثلاً للحکم 
الما رت الامر فلو لست م القول بالنسخ فہه ٤‏ ؛ لاز ذلاك نی عل الہی الذى هو صد 
الأءر ¢ فلا قور 03 ف وت وأحد. 

فإن قيل : فإيش المححكة ف إضافة الإبجحاب إلى الولد إذا م بجحب به ذب الول ؟ 
ولا : فره قق معنی الايتلاء ف حى اليل عله السلام چ تی دظهر مه الانقیاد 
والاستسلام والصر على ما به هن حرقة القاب عل ولده ¢ وف حى الود بالصہر 
والجاهدة عل ا الدع إd‏ حال الكاشةة وفه إظهار مەی الكرامة والفضلة 


لخایل عليه کک ارب المالين » وللول باڻ E‏ رانا لله » وإلبه أشار 
َ6 فال : «(وفديتاه بدځ عم ( والفداأء ا و بالسبب ب الموج للاصل 
فيه سان انعدام النسح هنا a‏ رکنه فاه سان مده اء الواحب وحان‌وحىت 
الشاةفداء كان‌الواجب قاعاوالولدحرا الخ > فعرفنا انه لو جه للةول‌با نه کان‌نسخا . 

نم على مذهب عاائنا جوز نسخ الأخف بالأتقل کج وز نسخ الالقل 
الاغت د ودک لشاف ی کاب آارشالة آنا ال وض و اا :خرف 
نسخها رحمة وحفيفا لعباده ٠‏ فزعم سفن انه آنه أشار ذا إلى وجه اة فى 
النسخ . وقال بعضهم بل أراد به أن الناسخ أخف من المنسوخ وكان لا بجوز نسخ 
الاخ بالاقل» وأيكدار اه قر تال ها شح من ايه أو نشا نات عر 
مها » وبالاتفاق ليس الراد أن الناسخ 8 النسوخ ؛ فعرفنا أن المراد أنه خير 
راخت و ذص ف موضح حر فقال :» الآن ەف الله عن 
الآية . ولكنا ڏستدل وله : ( حو اله ما اء وەت « فالتقسىد بکون النأسمخ 
ا هن النسوخ يكون زادة ٤ل‏ هدا النص م ا ن غير دلبل ¢ العى الذى دل على 
جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والنقل إلى ما فيه منغعة لنا عاجلا أو جلا 
لا يقصل بيهما ؟ فقد ت ن المنفعة تارة فى النقل إلى ما هو ا على المدن » وتارة 
ف النةل إلى ما هو أشق على البدن ؛ ألا ترى أن الطبيب ينل المريض من الغذاء إلى 
الدواء تاره ¢ ەن الدواء إلى المداء تاره کسن ا يعم من منفعته فمه ۰ م هور بیان 
مدة بقاء الححكم علي وجه لو کان مقرو بالامر لکان تيجا مستةما وف هذا 
لا فرق بن الأثقل ولات » ولا ححة ھے ف قوله الان فف انه عاسکم » فان 
النسخ : ق دلك المح بعبنه کان 8 ن الاقل اى لأف وهدا 0 ل أن 
کک ل فسخ یکون مېده ا ء أله ى ان حد الز ا کان فی الایتداء هو اجيس و 
باللسان تم اننسخ ذلك بالحلد والرجم . ولا شك أن الناسخ أثقل على البدن . وجاء عن 
الخيير لاصحيح بين الصوم والفدية م انتسخ ذلك بفرضية الصوم عزما بقوله تمالى 
« فن شيد متك الشهر فليصمه » واتتست حكر إباحة الجر بالتحريم وهو أشق عل 


ک2 
البدن . م لاشك أنه قد افرص عل الماد عض ما کان مشروعاً لا بصفة الفرضة 
N SRI ATE‏ 
خير مها » الأخف على المدن ؛ فإن الج ماکان i‏ قل زول قوله تعالی : « ولل 
عل الاس حح البیت » وکان كل مسل نیوا إل ادا ےار لادا ارما ن 
الأبة وهذا ا علي البدن PTE‏ رك اروج للحج کون اخ غل ابن 
من الحروج » ولا إشكال أن المروج إلى أداء الح بعد القكن خير من الترك . 
فهذا بتبين ضف استدلا م . 
فصل فی بیان شر ط الأستخ 

قال رض اله عنه : اء بأن شرط جواز النسخ عندنا هو الَكن من عقد 
القلب » فأما الفعل أو المكن من الفمل فليس بشرط » وعلى قول المعتزلة الكن 
من الفء ل شرط . وحاصل المسالة أن النسخ بيان أدة عقد القلب والعمل باللدن 
نارة » ولأحدها وهو عقد القلب على المىكر تارة > فكان عقد القلب هو ال سكم 
الأمل فة والتمل بالدن: زياد جوز أن يكون النسخ ا لن فد ور ان 
لايكون عندنا . وعلى قوطمم النسخ يكون بيان لدة الك فى حت العمل به وذلك 
لا يتحقق إلا بعد الفعل أو الكن منه حك ؛ لأن الترك بعد المكن فيه تفربط 
من المبد فلا ينعدم به معى بيان مدة العمل بالنسخ . قالوا لأن العمل هو المقصود 
الاسر والهى 2 الا وف أن ورودها بدك ال مى رل القاقل افوا كنذا 
ولا تفملو اذا . وحقينى معنى الابتلاء فى الفمل أبضاً ؛ فعرفنا أنه هوالمةصود والنسخ 
قبل المكن من الفعل لا يكون إلا بطريتق البداء ؛ ألا رى أن الإنسان يقول قد 
أمرت عبدى أن يفعل غداً كذا م بدا لى فلهيته عنه . وهذا لأنه إنغا يهى عما أمر 
بفعله قبل الةَكن من الفعل بأن يظهر له من حال المأمور به مالم يكن معلوماً حين 
يأمره به لملمنا أنه بالأءر إا طلب من الأمور إبحاد الفعل بعد القكن منه لاقبله › 
إذ لكلف لا بكون إلا بحسب الوسعم » والبداء على الله تعالى لا جوز ؛ بقرره أنالقول 
وار الس فل اکن بؤدق إل أن بون اء نراه با اوقا ق وف 
واحد ؛ لأن الأعر دليل على حسن فمل الأمور به عند الإمكان » والهى قبل المكن 


دلبل على قبح فعله ا الوقت لعبنه ؛ دوضحه أن النسخ بان مده با ء ٠لمج‏ 
على وحه حور ان ی 4 بالأءر ودا حاز النسخ ف الأمر والہی دون امبر 
والنسخ قبل المكن لا يصح مقرونا بالأءر ؛ فإنه لايستقم IETS‏ 
E‏ لاعوز. 

وححتنا فى ذلاك الحديث الفهور « إن اله تمالى فرض على عباده مسين صلاة » 
فى ليلة الممراج م اتتسخ ما زاد ءل الج لسوال رسول الله صلى الله عليه وسل 
فکان ذلاك خا خا قبل المكن » ٥ن‏ الفعل إلا اکان دعد عمدالةلي علبه » فرسول الله 
صل اله عليه وسل هو الأصل ىذه الأمة ولا شك أله عقد قلبه على ذلك ¢ ولا مەی 
لقوهم إن اله تعالى ما فرط ذلك £ رما وإعا حمل ذلك إلى رأى رسوله وەشىتە ٤‏ 
لان فی المحديث أن ردول الله عليه السلام ال التخفضف عن مته غير هرة 
ا ال دل و ر اله خی انی إل اجن NEAR‏ 
التخفيف أيفا فقال : « أا أستحى من رى » وف هذا بان أنه م يكن ذلك مفوضا 
إلى اختباره بل Es‏ على وجه التخفيف بسؤاله بعد الفرضية . ومهم من استدل 
بقوله : « فقدموا بین یدی جو اک صدقة » إلى قوله « فإذ لم تفملوا وتاب الله علي » 
فان هذا تسخ الأءر قبل الفءل ء ولمم بقولو ن كان هذا النسخ بمد التمكن م 
وإن کان فمل مباشرة الفعل ولا لاف فی حواز دلك ¢ والأمح هو الأول ؛ 
النسخ از يمد وجود جزء ما تناوله الأءر بالفمل ؛ فإن قول القائل 
ف مستقبل آعا رک وز نسخه بالېی عنه بعد می جزء من العمر » ولولا النسخ 
لكان أسصل الكادم متناولا ججيع العمر ‏ فبالنسخ بت تبن أله كان الراد الابتلاء 
بالعمل فىذلك المزء خاصة ولا بتو فيه معنى البداء أو امهل بماقبة الأمر » فكذلك 
انسخ بعد عقد القلب على المححكر » واعتقاد الحقية فيه قبل المكن دن امل یکول 
i‏ أن 1 راد کان عمد القلب عليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرتة" ° فيه دون 
مباشرة العمل » وإعا يكون مباشرة العمل وا ن ينتفع به » واه بتمالی عن 
ذلك ¢ وإعا القصود فا اأص اه به عباده الابتلاء 6 والابتلاء لەزغة القلب 

(۱) وفى الهندية : وبالنسج 

)*( وف أهندية َة واعتقاد اأفرضية . 


ا 
واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بإلممل ورا يكون ذلك أم ؛ ألا رى 
أن فى التشابه ما كان الابتلاء إلا بمقد القلل عليه واعتقاد الحقية فيه . وكذلك 
فى الجمل الذى لا حكن الممل به إلا بعد البيان يكون الابتلاء قبل البيان بمقد 
القلب عليه واعتقاد الحقية فيه ويكون ذلك حستا لا يشوبه من معنى القبح شىء » 
فكذلك الأعر الذى ررد النسخ عقببه قبل لمكن من الفمل ؛ ؛ ويعتبر هذا بإحياء 
ا ا ق منتغا حیاته إما ی بطن 
امان فف ا او مه ااال فل ان ينتفع ائه :واد لا ول 
إنه يتمكن فيه معنى البداء أو إنه بجتمع فيه معنى الحسن والقبح ؛ إوضحه 
أن الواحد منا قد يام عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته 
وانقياده له م يهاه عن ذلك بعد حصول هذا اأقصود قبل أن يتمكن من مباشرة 
الفمل » ولا عل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن موز عليه البداء » فلان 
لا حمل النسخ قبل الممكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد المقية موها 
للبداء فى حق من لا جوز عليه البداء أولى > ونما بجتمع المحسن والقبح فى شى. 
واحد إذا کان مأموراً به ويا عنه فی وقت واحد وذلك لا يکون » مم أن انر 
TY‏ الشر ع ٠‏ والقبيح ما قبحه الشرع ؛ بقرره أن عام الحسن عل 

ما رز مون إا بظهر عند مباشرة العمل والإطلاق يقتضى صفة الكال » ثم بالانفاق 
جوز النسخ بعد التمكن من الفعل قبل حقيقة الفعل ؛ لأن ممنى الحسن ل 
من حيث عقد القلب واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن » ولا نقول بأن مثل 
هذا البيان لا جوز مقرونا بالأمر فإله لو قال افع ل كذا فى وقت كذا [ إن م أنسخه 
عن ك كان ذلك أمرا مستق) بعزلة قوله افعل كذا فى وقت كذا ] إن كنت منه » 
وتكون الفائدة فى الحال هو القبول بالقلب واعتقاد الحقية فيه » فكذلك جوز مثله 
بعد الأعر بطري النسخ ؛ واله اموفق . 

فصل فی بيان الناسخ 


قال رضی الله عنه : اع بأن المحجج أربمة : الكتاب » والسنة ء والإجاع » 


. زيادة من العثانية‎ )١( 
(©) 


~~ 1 — 


والقیاس . ولا خلاف بين جهور الملداء فى أله لا بجوز نسخ الكتاب والسنة 
بالقیاس » وکان ابن سرج من أعاب الشافبى جوز ذلك » والانماطى من أعابه 
كان بقوللا جوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الأسول » وكل 
قياس هو مستخرج من القرآن جوز سخ االكتاب به » وكل قياس هو مستخرج 
من السنة جوز نسخ السنة به ؛ لأن هذا فى الحقيقة نخ الكتاب بالكتاب » 
ونسخ السنة بالسنة .» فثبوت امك ثل هذا القياس فى المقيقة يكون عالاً به 
على الكتاب والسنة . وهذا قول باطل باتفاق الصحابة ؛ فقد كالوا مين على رك 
الرأى بالكتاب والسنة » حى قال تمر رضى الله عنه فی حدیث المنین : کدا أن 
قفی فيه برأبنا وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
عنه : لو كان الدين بالرأى لكان باطن الحف أولى بالسح من ظاهره واکنی رأبت 
رسول اله ا عل ظاهس الف دون باطنه . ولأن القاس کیا کان 
لا يوجب الم فکيف بنج به ما هو موجب لاعلم قطعاً » وقد ينا أن النسخ بيان 
ا ا مک وكوله حسناً إلى ذلك الوقت » ولا حال لارأى فى ممرفة انهاء وقت 
الجسن » وما ادعاه من أن هذا الك يكون ثابتاً بالكتاب فكلام ضعيف ؛ فإن 
الوصف الذى به يرد الفرع إلى الال النموص عليه فى الكتاب والسنة 
غير مقطوع بأله هو العنى فى الجحكم الثابت بالنص» وأحد من القائسين 
0 بقول بان حكر الربا فيا عدا الأشياء الستة يكون ابت بالنص الذى فيه ذكر 
الأشياء الستة . 

وأما النسخ بالإجاع فقد جوزه بمض مشاخنا بطريق أن الإجاع موجب عل 
الىقي ن كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به » والإجاع فى كونه ححة أقوى من احبر 
الشهور » وإذاكان جوز النسخ بابر الشمور كا أر ا إليه ف الزيادة على النص 
غوازه بالإجاع أولى . وأ كثرم على أنه لامجوز ذلك ؛ لأن الإجاع عبارة عن اجماع 
الآراء على ثىء > وقد بينا أله لاعال لارأى فى معرفة بماية وقت المحسن والقبح 
فى الشىء عند اله تمالى » ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسل 
لاتفاقنا على آله لا نسخ بمده ؛ ونی حال حياته ما كان ينعقد الإجاع ون واھ 
وكان الرجوع إليه فرضا » وإذا وجد البيان منه فالوجب لمم قطما هو البيان اللسموع 


کک 
منه » وإما يكون الإجاع موجاً لعل بمده ولا نسخ بعده ؛ فعرفنا أن النسخ 
بدليل الإججاع لامجوز . 

م الأقسام بمد هذا أربمة : نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة » 
ونسخ الكتاب بالسنة » ونسخ السنة بالكتاب . ولا خلاف بين الماماء فى جواز 
القسمين الأولين » وبختلفون فى القسمين الآخرين . فعندنا جوز نسخ الكتاب 
بالسنة التوارة أو الشهورة على ماذكره الكرخى عن أهى يوسف أله جوز 
نسخ الكتاب ثل خير المسح على الحفين وهو مشهور » وكذلك جوز نسخ 
السنة بالكتاب . وعلى قول الشافمى لا جوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ 
السنة بالكتاب ؛ فإنه قال فى كاب الرسالة : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
لا ينسخها إلا سنة کا لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب . فن أعحابه من بقول مراده 
ن المحواز » ومنهم من بقول ءراده نف الوجود : ی ) بوجد فى الشريعة نسخ 
u‏ تاب بالسنة ولا نسخ السئة e‏ فیجتاج إلى إثمات الفصلين u‏ 
فأما هو احتج بقوله تعالى : « قل مایکون لی أن بدله من للةاء نفسى إن آتبم 
إلا ما إوحى إلى » وف هذا تنصيص على أنه کان عا لکل la‏ بوحی ls‏ 
وم يکن ¿ مدلا لشى ء مله ا تمدیل » قال تعالى : «لتبين للناس مال الم 
ولملهم يتفكرون » فأخبر أنه مبين لا هو التزل حتى يممل الناس بالنزل 
مد ما تبين لم ببيانه » ونی تجوز نسخ الكتاب بالسنة رفع هذا الك ؛ لأن 
العمل بالناسخ بکون » فإذاكان الناسخ من السنة لا یکون العمل به ۶ل با لزل . 
وقوله تعالی : « ولملهم يتفكرون » : أى بتفکرون فى ازل لیعملوا به بعد بیانه » 
وف الناسخ مع النسوخ التفكر فى التارخ بيهما ليجمل التقدم منسوخا بالتاخر 
لا فى المىزل ليممل به › وقال تعالى : « ماننسخ من ية اؤ ننمپا نات یر مها 
أو مثلها » ولا شك أن السنة لا تكون مثلاً انول را منه ٠‏ والقرآن کلام 
لله غير محدث ولا لوق وهو ممجز » والسنة كلام خلوق وهو غير معجز . 
فعرفتا أن نسخ الكتاب لا جوز بالسنة » وقال عليه السلام : « إذاروى لك 


. فى الممانبة والمندية : أوحى‎ )١( 


O 
عنی حدیث فاعرضوه على کتاب اله » فا وافق کتاب الله فاقباوه » وما خالف‎ 
کتاب الله فردوه » ومع هذا البیان من رسول اله صلی الله عليه وسل كيف جوز‎ 
نسخ الكتاب بالسنة ؟! ولأن ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طمن الطاعنين‎ 
فيه » وبالانفاق بحب المصير. ف باب بيان أحكام الشرع إلى طرينى يكون أبعد عن‎ 
الطمن"“ فيه . وبان ذلك أنه إذا جاز منه أن يقول ما هو الف لزل فى الظاهر‎ 
Xx على وجه النسخ له فالطاعن يقول هو أول قاثل وأول عامل بخلاف مازع‎ 
أترل إليه فكيف يعتمد قوله فيه ! وإذا ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف للا‎ 
ظهر منه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فما قال فكيف نصدقه ؟ وإلى هذا‎ 
أشار الله تمالى فى قوله : « وإذا بدلتا أبة مكان ابة وال أعر عا بزل قالوا‎ 
إنما أنت مفتر » ثم نى عنه هذا الطعن بقوله : « قل نزله روح القدس من ربك‎ 
›» باحق » فى هذا بيان أنه ليس فى نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطمن‎ 
وفى نسخ الكتاب بالستة تعريضه للطمن من الوجه الذى قاله الطاعنون » فيجب‎ 
سد هذا الاب لمانا أنه مصون عا يوم الطعن فيه . واستدل على نن جواز نسخ‎ 
» السنة ] بالكتاب بقوله : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء‎ [ 
والسنة شىء فيكون الكتاب تبان كه لا رافعا له » وذلك فى أن يكون مؤبداً‎ 
إن كان موافقاً ومبيناً للغلط فما إن كان مالقا » ولمذا لا جوز إلا عند وروده ليكون‎ 
بيانا حضأً ؛ فإن رسول اله كان لا يقر على الإطأً » والبيان المهض ما يكون مقار ؛‎ 
ولأن النى عليه السلام إذا أ بشىء ونقرر ذلك فقد توجه علينا الأ من‎ 
اله تمان بتصديقه فى ذلك واتباعه » فلا بجوز القول بأن ينزل فى القرآن بمد‎ 
ذلك ما يكون مالفا له حقيقة أو .ظاهراً ؛ فإن ذلك يؤدى إلى القول بأل‎ 
لا يفترض نصديقه فبا بخبر به لجواز أن يتزل القرآن بخلافه وذلك خلاف النص‎ 
» وخلاف قول المساين أجم دة أن السنة نوع حجة لإثبات حكر الشرع‎ 
والكتاب كذلك » وحجج الشرع لا تنناقض وإغا يتأيد وع مها بنوع‎ 


(۱) وی الهدية : طمن الطاعن فيه ۰ 
)١(‏ زيادة من الممانية والهندية ٠‏ 


a 
ف اعا ا ووی إل و فان جن فر 6 وا ندل د‎ 
على آله من عند غير الله » قال تمالی : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ 
اختلافا کشر ) فهذا تین ار اشر النوعين بتأید ا يتمکن‎ 
فما بين النوعين تناقض > والقول بجواز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة‎ 
. يۇدى إلى هذا‎ 
وحجتنا فى ذلك من أسحابنا من استدل بقوله تمالی : « كتب علي إذا‎ 
حضر أحدك الوت إن رك خيراً الوسية للوالدين والأفربين » ففى هذا تدصيص‎ 
: على أن الوسية للوالدين والأقربين فرض م اننس ذلك بقوله عليه السلام‎ 
لا وصية لوارث » وهذه نة مشمورة . ولا جوز أن يقال إنما انتسخ ذلك باية‎ « 
الواريث لأن فما إبحاب حق أخر م إطربق الإرث وإ جاب حق بطريق الإرٹث‎ 
لاینای حقا آخر ثابتا بطریق آخر» وبدون المنافاة لا ثبت النسخ وا قل‎ 
ل اه ما رل ى اران ولکن ) پبلغنا لاتتساخ تلاوله مع بقاء حکه ؛‎ 
: لان فتح هذا الباب يؤدى إلى القول لوقف فى جميع أحكام الشر ع ؛ فإله يقال‎ 
» ا إل وبتوم فيه أن یکون ناسخه قد زل م لم پبلغنا لاننساخ تلاونه‎ 
ومع ذلك يؤدى هذا إلى مذهب الروافض ؛ فإمم بقولون قد نزت آيات كثيرة‎ 
فما تفصيص على إمامة على ولم ببلغنا ذلك » ويقولون إن لظاع ما زل من‎ 
› القرآن باطتاً لا نمقله وقد کان يمقله رسول الله صلی الله عليه وسل وأهل بیته‎ 
فزعون أن كثيراً من الأحكام قد خفى علينا وبحب الرجوع فما إلى أهل‎ 
البيت للوقوف على ذلك ؛ وقد أجع الس اون على بطلان القول ہذا» فكل سؤال‎ 
يؤدى إلى القول بذلك فهو ساقط . ولكن هذا الاستدلال مع هذا ليس‎ 
بقوى من وجهين : أحدها أن فى آية المواريث تنصيماً على رتيب الإرث على‎ 
وصبة منكرة › فإنه قال : « من بعد وصية بوصى ما اق دين » والتی كانت‎ 
: مقروضة من الوصية هى الوصبة المعهودة المعمرفة لاف واللام ؛ فاه قال‎ 
الوصية للوالدن » فلو كانت تلك الوصبة باقية عند زول أبة المواريث لكان‎ « 
فها رتيب اليراث على الوصية المهودة » وفى التنصيص على رتيب الإرث على‎ 


rS 
وصية مطلقة دليل نسخ ار اار2 ای ما الد نے کان‎ 
التقييد بعد الإطلاق نسخ . والثانى أن النسخ فى الشرع لوعان : أحدھا إثبات‎ 
المج مبتداً عل وجه کون دللاً على انهاء الوقت فی حکے کان قله . والاى‎ 
نسخ بطريق التحويل للحكم من شىء إلى شىء؛ بزلة حويل فرص التوجه عند‎ 

أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة » وانتساخ الوصية للوالين والاقريین 
اة البرات من انوع ان٤‏ فان اف تال قرض ان صب کل فر" 
إلى من حضره الوت على أن براع الحدود فى ذلك » وبين حصة كل واحد 
مم بحسب فرابته » ولى بيان ذلك بنفسه فى اية المواريث » وإليه اشار 
ف قوله تعالى : « وصیک اله » وإعا ولي باه بنفسه لأن الومى رعا کان 
قصد إلى المضارة فى ذلك › وإلى ذلك شار فی قوله تعالی : « غير مضار وصبة 
من الله » وریا کان لا محسن ن التديير فى مقدار ما يوصى لكل واحد ممم 
حهله فبين الله تعالی نصیب کل واحد مهم على وجه بتيقن اه شو سراي 
أن فة ال كة البالفة » وإلى ذلك أشار فى قوله تمالى : « لا ندرون أمم 
أقرب لكم نفا » وما هذا إلا نظير من أءر؟ غيره بإعتاق عبد ثم یمتقه 
بنفسه فینهی به حکم الركالة لا باشره الموكل بنفسه » فهنا حين بين اله تمالى 
نصیب کل قريب ل ببق حکم الوصبة إلى الوالدين والأقربين لمصول الةصود 
باقوى الطرق »› وإليه اشار النى عليه السلام بقوله : « إن اله تعالى أعطى 
كل ذى حت حقه » ألا لا وصية لوارث » وكان النسخ هذا الطريق بنزلة الحوالة ؛ 
فإن الدين إذا حول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة 
الأولى وإن ) يكن بين وجوب الدين فى الدمتين معنى المنافاة کا يكون بطريق 
الكفالة . ولكنا تقول ذا الط کر ان بت انہاء حکم وحوب الوصية 
للوالدين والأقربين » فأما اتماء حك جواز الوصية لم لا ثبت بهذا الطريق ؛ 
ألا ترى أن بالحوالة وإن لم ببق الاين واجبا فى النمة الاولى فقد بقيت الذمة 
معلا صالاً لوجوب الدين فما » وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لم 


. وف العمانبة والمندية : قريب‎ )١( 
. من يأر فى العثمانية والمندية‎ )۲( 


ah A 1‏ 
اكفاك اواز وة اوعاب ب قرفا اه اعا اش اا وخرب اة 
م او الوصية مم وذلك ثابت بالسنة » وهو قوله عليه السلام 

« لا وصية لوارث » فن هذا الوجه يتقرر الاستدلال مده الاية . 

ومهم من استدل 2 امیس ف‌البیوت والأذی باللسان فیحق الزانی › فإ هکان 
بالكتاب ثم انتسخ بالسنة > وهو قوله عليه السلام « البكر بالبكر جلد مائة 
و تغریب عام > والثيب بالثيب جلد مائة ٠‏ ر جم با لمحارة » وهذا ليس بقوى 
افا ؛ فقد ثبت بروایة عر رضی ا ارجم ما کان يتل ف القران عل 
ما قال : لولا أن الئاس يقولون إن عر زاد فى كتاب اله الكتبت على حاشية 
الصحف : الشيخ والشيخة إذا زنبا فار جموها البتة . المحديث »فإعا كان هذا 
نسخ الكتاب باللكتاب . م الب التى فا بيان ح ان والاأذى باللسان 
فا بيان وقيت ذلك امم عا هو تمل وهو قوله تمالى : « أو حمل الله هن 
سبيلاً » فعا بين رسول اله صل غ ذلك الجمل »› وإلبه آشار فى قوله 
عليه السلام « خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا » ولا خلاف أن بيان الجمل 
ق ات اف ان اة عو : 

ومنهم من استدل بقوله تمالی : « فآ نوا الذین ذهبت ت أزواجهم مثل ما أتققوا » 
فإن هذا حكر منصوص فی القرآن » فقدانتسخ وناسخه لایتلی فی القرآن» فعرفنا أله ١‏ 
ارت اة اوغا ف ا ا . وبين أهل التفسي ر كلام فما هو اراد هذه الأبة» 
وأئنت ما فل فة ان من ارندت وجنه ورت أل دار الحرب فق د كان على اللسمين 
أن يمينوه من الغنيمة با يندفع به الحسران عنه » وذلك بان يءطوه مثل ما ساق إلها 

ن الصداق » وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قول تمالى : « فماقبتم » أى ماقم 
المشر ا بالسى والاسترقاق واغتنام ات الم . وكان ذلك بطريق الندب على 
سبيل المساواة< ولم يننسخ هذا الك . فهذا نا لا يۇخذ سخ حک ثات 
بالكتاب بحكم هو ثابت بالسنة ابتداء» وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على 
ا لمك الثابت بالكتاب » حو ما ذهب إليه الشافمى فى ضم التغريب إلى الجلد 


)١(‏ وف الع مانية : المواساة. 


ا 
فى حد البكر ؛ فإنه أثبته بقوله : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
ومشل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 
فمل هذا » الكلام يبتنى على ذلك الاصل . وسنةرر هذا بعد هذا . 

٤‏ الححة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأزلنا إللك 
الد كر لتبين للناس مانرّل إلهم » فإن المراد بيان حكر غير متاو فى الكتاب 
مکان حك ا وهو ار کل وچة شن د م وا الم E El‏ 
حك الثانى » والنسخ ليس إلا هذا . والدلبل ان امراد هذا لا مانوهه الحصم 
فی بیان المج لرل فى الكتاب أنه قال تمالى : « ما زل إلهم » ولو كان المراد 
الكتاب لقال ماتزل إليك ك قال تمالى : « بلغ ال الك بك 2 
والتزل إلى الاس الح الذى اوا اعا وار ب وذلك رن ار ین 
متلو » وتارة و غر ا وهر ماكر مرغ من رسرل اها الله 
عليه وسل ما بقال انه سنته » فقد ثبت بالنص أله كان لا يقول ذلك إلا بالوحى 
قال تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحى » ومعنى قوله : « لعلهم 
يتفکرون » : أى يتفكرون فى حجج الشرع ليقفوا بتقكرم على الحكة البالنة 
فى كل حجة » أوليمرفوا الناسخ من النسوخ . ووجه المحكة ف تبديل المنسوخ 
بالناسخ مايترتب عليه من المنافم للمخاطبين ى الانيا والأخرة » أو بتبين مم إرادة 
اليسر والتوسمة للأمر علهم » أو ما يكون لمم فيه من عظبم الثواب » وى هذا 
کله لا فرق بین ما یکون ثبونه بوحی ملو وبين ما یکون بوه بوحی غير متاو » 
وفما تلا من الَأية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : « قل ما يكون ل أن بده من 
تلقاء نفسى إن بم إلا ما بوحى إلى » فعرفنا أن الراد بيان أله لا يبدل شيا 
من تلقاء نفسه بناء على متابعة المهوى وإعا يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه 
للناس فا ليس بزل ف القرآن » والكن المبارة فيه مفوض إلى رسول اله 
صلی اله عله وسل فیبينه ببارة > وهو حكر ثابت من اله تعالی بدليل مقطوع 
به بتزلة المح اتل فى القرآن » ودليل كونه مقطوعاً به ما قال إن تصدمقنا 


. وف العمانية : [لا بوحى‎ )١( 
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إياه فرض علينا من اله تمالى » وكذلك اتباعه لازم بقوله تمالی : « وما آنا 
اارسول نمذوہ وما پاک عنه فانتہوا » وقال تمالی : « قل إن کتم تحبون اه 
فاتىمولى یکم اه ( التهرير يمان ان حی الذی هو غر متلو | وز ان 
ا ا ا ی ا ا ا غو 
والنسخ ليس إلا هذا ؛ ألا رى أنا لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسل بقول 
لمکم هو ابت بوحی متاو : قد کان هذا لمکم ا 
وقته فلا تعملوا به بعده » بلزمنا تصدمه ف الک عن العمل به › 
وتكفر مر ا ف دلاف . فكذلاك إدا لت ذلك عندنا يالنعل 
امتوار عنه . 

فإن قيل : مع هذا فى ا ان رسلا مبين لاحك وفى النسخ 
بیان حک ورفع ۾ مشرو ولیس فى الأب إشارة إلى ] آنه راقع لمكم اث 
بوحی متاو . قلنا : حن نقول هو مين ولکن فی حق ام الأول مبين تأويلاً 
وتبليتاً وف حق المحكم الفاق ليغا وتاويلا »وان هذا أا فد ذ كرا أن للل 
الوجب لثبوت المحكم وا ا ا ر ا بقاء المحكر وبالنسخ إنما 
يرتفع بقاء الحكم الأول ولم يكن ذلك ثابتا بوحی متاو حتی یون فى بيانه 
رفم المح الت مع أله ليس ف النسخ رفم ا لمكم ولكنه بيان مدة بقاء الم « 
م الموقت لا بق بعد مى وقته ک) لو کان التوقيت فه مذ كور| فى النص الثبت › 
فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فما هو مزل . 

فإن قيل : فمل“ هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ 
فرق . قلنا : لا كذلاك ؛ فإن كل واحد مهما فى الحقيقة بيان إلا أن البيان ا مض 
جوز أن يكون مقترنا بأصل اكام كدليل ال#صوص فى العموم فإنه لا يكون إلا 
مقار » وبيان المجمل فإنه جوز أن يكون مقارنا . فاما النسخ [ بيان“ ] لايكون 
(۷) ما بين ار بمين زياد من الدمانية والهندية . 
(۲) ما بين المر بمين زيادة من الفسختين . 
(۴) وف الممانية والمندية : ففى هذا ٠‏ 
() زيادة من الهندية ٠‏ 


ا 
إلا متأخراً . وده الملامة يظهر الفرق بينهما » فأما أن يكون النسخ غير 
الان فلا . 

فإن قيل : اكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول اله صلى الله عليه وسل 
فیقال انه سنته » وما یکون طریقه الوحی فهو مضاف إلى اله تعالی کالثا بت بالوحی 
اللو » فنى إضافته إلى رسول اله دليل على أنه ليس ببيان اا هو الترل بطريق 
اکن واا هر ها فر 2 و ا ان اا د کو ا جا 
عند الله تعالى وذلك ما لا يكن معرفته إلا بوحى من الله » فكيف موز إثبات 
نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلنا ‏ قد بينا أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فإعا پبینه عن وحی » واللإضافة إلى رسول الله صل الله عله وسل لان العبارة فى ذلك 
له » فن هذا الوجه يقال إه سنته . فأما حقبقة المحم من الله تمالى وقف عليه 
رسول الله بطریتی الوحی م بينه لاناس . وہذا بتبين أله ما عرف اتهاء مدة 
المسن ى ذلك الك إلا بى من آف اتال » وما هو إلا اظ :بيان رول 
اله صلى اله عليه وسل مدة الحياة مى قد أحياء الله تعالى » فإن أحداً لايظن أنه بين 
ذلك من غيز طريق الوحى » وما كانت الإضافة إليه إلا نظير قوله تمالى * « أفرأيتم 
ما تمنون أأنم تخلقوله أم حن اللالقون ؟ » فإن إضافة الإمناء إلى الماد لايعنم 
القول بأن الشخص علوق خلقه الله تعالى » فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطري أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلاً على أن الجحكم غير 
ثابت بطريق الوحى من الله تمالى » وكا أن الكتاب والسنة كل واحد مهما حجة 
موجبة للم قابات الكتاب كلها حجة موجبة للم . ثم القول بجواز نسخ الكتاب 
بالكتاب لايؤدى إلى القول بالتناقض فى الجحة فكذلك فى السغن ؛ فإن جواز 
نسخ السنة بالسنة لا يؤدى إلى التناقض وتطرق الطاعنين إلى الطمن فى رسول 
اله صلی الله عليه وسل » فكذلك جواز نخ اللكتاب بالسنة لا بؤدى إلى ذلك بل 
يؤدى ذلك إلى تمظم رسول الله صلى إلله عليه وسلم » وإلى قرب متزلته من حيث 
إن الله تمالى فوض بيان ال مسك الذى هو وحى فى الأصل إليه ليبينه ببارته » وجمل 
لمبارته من الدرجة ما يثبت به مدة الحكم الذى هو ثابت بوحى متاو حتى 


= Yo چ‎ 

نبان به انقتساخه . والدلنل عله أ و حلاف ننا وبان الجمم عل حواز سخ 
التلاوة دون الك » ونسخ تلاوة اللكتاب إغا يكون بنير الكتاب » إما بأن 
برفع حفظه من القلوب » أو لا يبق أحد من كان بحفظه بحو حف إراهم ومن 
تقدمه من الانبياء علهم السلام » وهذا نسخ الكتاب بير الكتاب » وقد جاء 
ف اديت أن زمرل اسل الل وسل EEG ES‏ 
مہا ايه بے قال بعد الفراغ « ألم م یکن فیک أ » فقال : نمم اسول اه ال : 
aD»‏ رتنم | » فقال : ظننت آنا نسخت . فقال : « لو لسخت ا 
فقد اعتقد نسخ الكتاب بغير الكتاب ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صل الله 
عليه وسل » فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بفيرالكتاب فكذلك حواز نسخ اك ؛ 
لان :وجوت اللاو والفيل ا کل واحد منہما حکر ابت بالکتاب . 
والدليل عل حواز تسخ ا لجح الثابت بالکتاب بره ان قوله تەالى DJ:‏ لا عل لاف 
النساء من بعد » قد انتسخ باتفاق الصحابة » على ما روى عن ابن عمر وعائشة 
ری اه هما اا قال ما حرج رسول الله صل الله عله وسل من ع الانيا حی 
ابح له النساء وناسخ هدا لا تل ف الكتاب ¢ فعرفنا اعتقدوا حواز' نسخ 
اكا ك 

OI‏ » نات عبر مھا اوا ) فهو رج عل ماک من 
التقريبر ؛ فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطري الوحى » وشارعه علام الفيوب 
وإن كانت المبارة فى أحدها من حيث الظاهر لرسول الله فيستقم إطلاق القول 
بان الح الثاني مثل الأول أو خير منه على ممنى زيادة القواب والدرجة فيه › 
ان عل المياد ¢ أ5 جم لصالهم احلا واغلا) إلا أذ الرحی 
اللو ذظمه معز والذى هو غير متلو زظمه لس گعجز ؟ لاه عبارة علوق »› وهو 
الناس إلى الإتيان ثل كلامه كا محدام إلى الإتيان ثل سورة من ااقرآن . 
ولکن حک النسخ لا محختص بالمحز ؛ ألا ترى أن النسخ يشت با دون الآية 
وياله واحدة » واتفاق الملهاء علل صفة الإتجاز فى سورة وإن تكلموا فما دون 


کے ت 
السورة . فهرفتا أن حکم النسخ لا ختص بالمجز . وما روى من قوله عليه السلام : 
« فاعرضوه على كتاب الله تمالى » فقد قيل هذا الحديث لايكاديصح ؛ لأن هذا 
الحديث ينه مالف لكتاب اله تعالى » فإن فى الكتاب فرضية انباعه مطلقا » 
وف هذا الحديث فرضية اتباعه مقيداً بأن لا يكون عالقا لا يتلل فى الكتاب 
ظاهراً . ثم ولئن ثبت فالراد أخبار الآحاد لا السموع منه بمينه أو الثابت عنه 
بالنقل التوار » وف الافظ مادل عليه وهو قوله عليه السلام : « إذا روى 
لک عنی حدیث » وا قل إذا م منى » وبه تقول إن بخبر الواحد لا شت 
نسخ الكتاب ؛ لأله لايشبت كوه مسموعاً من رسول الله صلل الله عليه وسل 
قطعاً ولمدا لا شت به عل اليقين » على أن مراد بقوله : « وما خالف فردوه » 
عند التمارض إذا جهل التارخ بيمما حتى لا بوقف على الناسخ والنسوخ 
مهما فاه يعمل عا فى كتاب اله تمالى » ولا جوز رك ماهو ثابت ف 
كتاب اله نصا عند التمارض » وحن هكذا نقول » وإما الكلام فما إذا عرف 
التاررخ بيمما . 


والدليل على جواز فسنخالسنة بالكتاب قوله تمالى : «وأزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء » فإن السنة شىء ومعالقها بحتمل التوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبينا 
معنی التوقیت فا » والله تمالی بین أن القرآن تبیان لکل شیء فبه يظهر جواز نسخ 
السنة بالكتاب . والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة ؛ فإن كل واحد مهما ثابت 
بوحى غير متلو. فإذا حاز نسخ السنة بوحى غير متلو فلان جوز نسخها بوحی متاو کان 
أول و الدلل غل وخرد دك أن النى عليه السلام بعد ما قدم المدينة كان يصلى إلى 
بيت المقدس ستة عشر شرا » وهذا المح نيس يتلى فى القرآن وإا يثبت بالسنة 
م انتسخ بقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » . 

فإن قيل : لا كذلك بل ثبوت هذا المحكم بالکتاب » فإنه كان فى شريعة من 
قبلنا » وعندى شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على اتساخه » وهذا حکم 
ابت بالكتاب وهو قوله تعالى : « أولثك الذين هدى اله فدام اقتده » قلنا : 
عندك شريمة من قبلنا تازمنا بطري أله تمير شريمة لنا بسنة رسول الله قولاً أو علا 


فلا رج هذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب» مم أن الناسخ ما كان فى شريعة 
من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله حين کان كه فإنه كان يصلى إلى الكمبةء ثم 
بعد ما قدم 'ادينة لا صلى إلى بيت القدس اتتسخت السنة بالسنة »ثم ا زات 
وا ی اا کاب ولا خاو ان ما کان ی 2 هة 
م فلا ن اشساخه ی حا هول او فعل من رسول اله صلی الله عليه وسل لاه 
وهذا نسخ ع الكتاب بالسئة . والدليل عليه أن النى عليه السلام صالح قريشا عام 
الحديسة عل ان رد عم من حاءه م 0 ى َ بموله ;:» ور رحعوهن اى 
اللكقار » الآية » وهذا نسخ السنة بالكتاب . E‏ حکم إباحة الجر فى الابتداء 
فاه کان ثابتا بالسنة نم انتسخ بالكتاب » وهو قوله : « فاجتنبوه » وحکم 
خر ا کل والشرب وال ماع بعد النوم فی زمان الصوم كان ثابتا بالسنة ثم انتسخ 
بقوله :» باشروهن » الأب . ولمدذاامثلة 
فان کان ٣ا‏ بنا e‏ وهو ڌو 1 8 » فافع الصفح ا م ذلاف 
بالمكتات قول قال« قافرا الف كن وخرمة رار الواح عا دون المشرة 
من المش رين حك اتا بالكتاب وهو قوله : « وإن يكن منك مائة يغلبوا ألفاً» 
م انقسخ بالکتاب وهو قول : « الآن خفف الله عنكم » . 

واما سخ السنة بالسنة فبا نه و روی عن رسول الله صل الله عله وسلم قال 
«کنت یکم عن زبارة الممور أل فزوروها ) فمد ادن محمد فى زيارة ہر ك 5 
« وکنت یتک عن لوم ا أن تعسكوها فوق ثلاثة أيام فامسكوا وادخروا 
Le‏ بدالکم » . «وکنت ' یکم فن الب ف اله با التي رارت فاشر وا فی 
الظروف زان الظروف لا تحل شيا ولا حرهه » ولا تشربوا مسكرا) ثم إا جوز 
نسخ الكتاب بااسنة المةوارة أو المشهورة على وجه لو جهل التارخ بينهما يبت حکم 
التمارض . فأما بخبر الواحد لا جوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لأن 
الاي ا ن وبين الكتاب ؛ فإنه لا يمل أنه کلام رسول الله عليه السلام 
ہک كن الشهة ف طریی النقل ؛ ولمذا ۹ وجب العم ¢ فلا شان ره ارفا مده اء 
الم الثابت ا وجب عل القين ا ف حباة رسول اه صل الله عله وسل 


گگگ 


فقد کان وز ان لبت سخ الكتاب خير الواحد ؛ ألا رى أن آهل قياء 
حولوا فى خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكمبة بخبر الواحد 
ولم يكر علمهم ذلك رسول الله . وهذا لأن فى حيانه كان احتال النسخ 
والتوقىت تاا فى کل حکم لان الوحی کان بزل علا غالا > فاا بده فلا احال 
للنسخ ابتداء . ولابد من ان ما بشت به النسخ دا کا ا 
لا شهة فيه » وهو النقل التواتر أو ما يكون فى حيز التوار على الوجه الذى قررتا 
ف سمی ¢ والله أعل 


فصل فى بيان وجوه النسخ 

وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والمحک جیما » ولخ الج مع بقاء التلاوة» 
ونسخ رمم التلاوة مع بقاء الك » والنسخ بطري الزيادة على النص . 

فأما الوجه الأول : فنحو صحف إبراهم ومن تقدمه من الرسل علهم السلام ؟ 
فقد علمنا بجا يوجب الم لم حقيقة ألما قد كانت نازلة تقرأً ويممل سا » قال تمالى : « إن 
هذا لى الصف الاولى حف إبراھے وموسی » وقال تعالى : « وإه لفى زر 
الأولين “م م بق شىء من ذلك فى أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريتق لذلك سوى 
القول بانناخ التلاوة والمحكم فبا بحتمل ذلك وله طرقان + إما صرف اش تال 
علْها القلوب » وإما موت من بحةظها من الملهاء لا إلى خلف . م هذا النوع من 
النسخ فی الفرآن كان جااً فى حياة رسول الله عليه ااسلام بقوله تعالى : « سنقرثك 
فلا تنسى » إلا ما شاء الله » فالاستئناء دلبل على جواز ذلك . وقال تعالى : « ماننسخ 
ا أو نها » وقال : « ولأن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » فاأما بعد وفاة 
الرسول“ عليه الصلاة والسلام لا بجوز هذا النوع من النسخ ف القرآن عند 
السامين . وقال بعض اللحدين من يتسر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا 
حار بعد وفاله أياً > واستدل ف ذلك با روى أن أبإ بكر السديق رضى اله عنه 


کان بقراً لا ترغہوا عن آبائمکے فال کفر بک . وش رضی اه عنه کان قول : 


. وف المثانية : رسول اله عليه السلام‎ )١( 


ن ۷۹ — 
قرأنا فى القرآن : بوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا . وقال عر رضى 
اله عنه : قرأنا آبة الرجم فى كتاب الله ووعيناها . وقال أ بن كهب : إن 
رة ااافا کا ل ردا او اطول ما وای لا ا 6 
موافقة هؤلاء فى هذا القول » والكنه استدل عا هو قريب من هذا فى عدد 
الرضعات » فإنه حح ما يروى عن عائشة رضى اله علها : وإن ما أتزل فى 
القران عشر رضعات معلومات رمن فنسخن بحس زات ملو مات :و کان 
ذلك مما يتلى فى القرآان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسر - الحديث . 
والدليل على بطلان هذا القول قوله تمالى : « إنا حن نزلنا الد كر » وإنا له 
افظون » ومماوم أنه ليس الراد الحفظ لديه ء فإن الله تمالى يتمالى من أن 
بوصف بالنسيان والنغلة ؛ فعرفنا أن الراد المحفظ لدينا » فالففلة والنسيان 
موم منا وبه ينعدم الحفظ إلا أن بحفظه الله عرز وجل ؛ ولأنه لا محلو شىء من 
أوقات بقاء الحلقى فى الدنيا عن أن يكون فبا بينم ماهو ثابت بطريقى الوحى 
فا ابتلوا به من أداء الأمانة التى جلوها ؛ إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به 
كفاية بوجه من الوجوه » وقد ثبت أله لا ناسخ ذه الشريعة بوحى بزل بعد 
وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا هذا فى بعض ما أوحى إليه لوجب القول 
بتجورر ذلك فی جیعه فیؤدی إلى القول بأن لا بب شىء عا ثبت بالوحی بین الئاس 
ف 1 حال | بقاء التتكليف » وأى قول أقبح من هذا ! ومن فتح هذا الباب 
م یامن أن يکون بعض ما نى أيدينا البوم أو كله الف لشريعة رسول اله » بان 
نسخ الله ذلك بعده وألف بين قوب الناس على أن ألممهم ما هو خلاف شريمته ؛ 
قلعا الق إلى خر التهر احرف ال ا كو اا ار ع رر 
وبه پتبین انه لا جوز نسخ شیء منه بعد وفاته بطریق الاندراس وذهاب حفظه 
من ولوب المباد وما نفل من ا الأحاد شاذ لا بکاد يصح ىء ما »> وحمل 
قول من قال فى آية الرجم إنه فى كتاب الله : ی فی حک الہ تمالی ٭ کا قال تمالی 
« کتاب اله علیک »: [أى حك الله علي( وحديث عانشة لا يكاد يصح 


. زيادة من العمانية‎ )١( 
. زيادة من الهندية‎ )۲( 


لأنه قل ى ذلك الت وكانن المنحفة عن الرير فاشتفلنا بدفن رسول اف 
فدخل داجن البيت فأ كله » ومملوم أن هذا لا ينمدم حفظه من القلوب »› ولا يتعذر 
علمهم إثبانه فى ححيفة أخرى ؛ فعرفنا أنه لا أصل مذا الحديث . 


فأما الوجهان الآخران فهما حالران فى قول الجهور من الملماء » ومن الناس 
من بان ذلك فالا لان القصود بيان الك » وإتزال المتلوكان لأجله » فلا عوز 
رفع الج چ بقاء التلاوة الوه عما هو المقصود ؛ ولا جوز نسخ التلاوة ع 
اء ءالج ؛ لأن الملا شرت بدون السبب ولا ببق بدون بقاء السبب أنظا ؛ 
ومهم من قول جوز تسخ الم مم بقاء التلاوة ولا جوز نسخ التلاوة 
مع بنا الك ؛ فإنه لا شك فى وجوب الاعتقاد فى التلو أنه قرآن وأنه كلام 
اف ال ٠‏ کش سے أن ند ف غلات هدا ق غین الأوات 
والقول بنسخ التلاوة يؤدى إلى هذا» فكان هذا نوعا من الاأخبار الى لا جوز 
فہا النسخ 
نأما دليلنا على وجود نخ الححكم مم بقاء التلاوة قوله تمالى : « فامسكوهن 
ى الوت فان الس ف اليرت والادى باللسان كان حد الزنا وقد اننسخ 
هذا المحكر مم بقاء التاذوة . وكذلك قوله تعالى : « متاعاً إلى المحول غير إخراج » 
فإن تقدير عدة الوفاة حول كان مزلا وانتسخ هذا امك ٠م‏ بقاء التلاوة . وقوله 
تعالی : « فقدموا بین يدى جوا كر صدقة » فإن حكر هذا قد انتسخ بقوله : « فإذ ) 
تفعلوا وتاب الله عليك » وبقيت التلاوة . وحكم التخبير بين الصوم والفدية 
قد انتسخ بةوله « فليصمه » وبقت التلاوة وهو قوله : « وان سوا حبر لک « 
والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيفة التلاوة حكان مقصودان : أحدها جواز 
الصلاة » والثالى النظم المج » وبمد اتتساخ لمكم اذى هو العمل به بیت هذان 
المحكان وها مقصودان ؛ ألا رى أن بالمتشأبه ى القرآن إا شبت هذان المكان 
فط » وإذا حسن ابتداء رس التلاوة لمذين المكين فالقاء أولى . وقد بنا أن 


(۱) وف الهندية : فکیف رصح . 


~~ A\ 


الاليل الموجب لثبوت المحكر لا يكون موجباً للبقاء » وبالاتتساخ إنا ينمدم بقاء 
ا جک › وذلك ما کان مطاف إلى ما کان موجباً ثبوت الک › فاتہاء المحم 
لا عنع بقاء اتلاوة من هذا الوجه : 

وأما نسخ التلاوة مم بقاء الم فبيانه فما قال علباؤنا : إن صوم كفارة المين 
ثلائة أيام متتابعة » بقراءة ابن مسمود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وقد كانت هذه 
قراءة مشهورة إلى زمن ألى حنيفةبولكن ل( يوجد فيه النقل التواتر الذى يثبت 
عله القرآن » وابن مسمود لا يشك فى عدالته وإتقانه » فلا وجه لذلك إلا أن نةول 
کان ذلك ما بتلی فی القران ک) حظه ابن مسمود رضی الله عنه لم انتسخت تلاوله 
فی حیاة رسول الله صلی الله عليه وسل » بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن 
Ny‏ لیکون الک باقيا بنقله ؛ فإن خبر الواحد موجب للعمل به وقراء ته لا تکون 
دون روايته » فكان بقاء هذا الك بعد نسخ التلاوة بهذأ الطريق . والدليل على 
خو اة ا ا أن :اء اج لا يكون ببقاء السبب الموجب له » فاتنساخ التلاوة 
لا جنع بقاء لحك ؛ ألا ترى أن البيع موجب للدلك ثم لو قطع امشترى ماسكه بالبيع 
من غیره أو أز زاله بالإعتاق ‏ ینعدم ذلك البيع ؛ لأن ألبقاء ۾ يکن مطاف إلبه . 3 
قد بنا أن > تعلق جواز الصلاة بتلاونه وحرمة قراءته على الجنب والحائض 
مقصود » وهو ما جوز أن يكون موقتا ينتهی عضى مدنه فيكون نسخ التلاوة بيان 
مدة ذلك المح کا أن نسخ ال بيان الدة فيه » وما توه إمضهم فهوغلط بين › 
فإن بعد ما اعتقدنا فى المعلو أنه قران وأ کلام الله تعالی لا نعتقد فيه أنه ليس بقرآن 
وأنه لیس بکلام ا ال ال من الأحوال » ولكن باننساخ التلاوة ينتهى حك 
تعلقى جواز الصلاة به » وحرمة قرآءته على الجنب والحاأض لضرورة أن انه تمالی رفع 
عنا تلاوته وحفظه وهو نظبر ما يقول ؛ فإن رسول اله صلی الله عله وسل بمد 
ا قاش تقد فة انه زرل الله وأنه خانم الأنبباء علبهم السلام على ماكان ی حال 
حياته وإِن أخرجه الله من بيننا بانهاء مدة حاته فى الدنا . وأيد جيم ما ذ ذکرنا قوله 
تعالى : « ولان شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » م قد بينا أنه يجوز إثبات المحكم 
ابتداء بوحی غیر متاو فلان جوز بقاء ا لمكم بمد ما اتنسخ حك التلاوة من الوحى 


املو كان أولى . 
)٩(‏ 


ا 

وأما الوجه الراب وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ ممنى عندنا 
سواء كانت الزيادة فى السبب أو الك » وعلى قول الشافمى هو عنزلة خميص المام 
ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس . وببان هذا 
فى الننى مم الجلد » وقيد صفة الإبعان فى الرقبة فى كفارة الظهار واليين . وجه قوله إن 
الرقبة اسم عام بتناول المؤمنة والكافرة » فإخراج E E El‏ 
عتزلة إخراج بمض الأعيان من الاس | لمام ؛ ألا ری أن بنى إسرائيل استوصفوا 
البقرة وكان ذلك مهم طلب البيان ا عض دون النسخ » وبعد ما بها اله مم أمتثاوا 
الأمر الم نكور فى قول : « إن الله يأم رك أن نوا بقرة » وهذا لأن النسخ يكون 
برفع ا لمكم المشروع وف الزيادة تقربر اكم الشروع وإلحاق شىء وا 
ا معاورة ؛ فإن إلمحاق الننى بال جلد لا مخرج الد من ان کون اوغا وإ طاق :فة 
الإعان بالرقبة لا مخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الإعتاق فى الكفارة . وهذا 
لر شرو الاد ان ي ا غل رو الا وا و ل شاهبان بالف 
شان الف ونمسانة حتى قغىله E‏ مقدار الألف مقضيا به بشهاد ېم 
جميماء وإ لاق اأزيادة بالألف فى شهادة ا جت E‏ فی شرا 
به لارفمه . فتبین مہذا أن الزيادة لا تتمرض لأصل ا لمكم المشروع فلا يكون فما 
معنی النسخ بوجه من الوجوه . م قد کون بطريق التخصيص وقد لا یکون ؛؟ 
ولمذا لا يشترط فا أن تكون مقرونة بالأصل كا يشترط ذلك فى دليل اللصوص › 
وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس بنسخ وقد أثبتناه با قررنا . 

وحجتنا فى ذلك أن أ کثر ماذکرہ الحصم دليل على أن الزيادة بيان صورة » 
وحن نسلم ذلك ولكنا ندعى أنه نسخ معنى » والدليل على إثبات ذلك أن ما جب 
حقا لله تمالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا بحتمل الوصف بالتجزى وليس 
للبعض منه حکم الجلة بوحه ؛ فإن الركمة من EOL‏ 
وازكمتين من صلاة الظهر فى حت الق لاتكون ظهراً » وكذلك الظاهر 
إذا صام شہراً م عجز فأطمم ثلاثین مسکیتاً لا يكون مكفراً به بالإطمام 


. كدا فى الأول الثلاثة والصواب شهادة الآخرن أو العهادة الأخرى » واف أعلم‎ )١( 


— AT — 

ولا بالسوم » ولمذا قلنا : القاذف إذا جلد تسمة وسبعين سوط لا تسقط شهادته ؛ 
لأن المد انون سوطا فبمضه لا يكون حدا . إذا تقرر هذا فتقول : التابت باي الزنا 
9 وهو حد » فإذا التحى الننى به حرج الجلد من أن کون حدا لانه E‏ 
بعض المد حينئذ وبعض المحد ليس بحد » بتزلة بمض المعلة فإنه لا وجب شيثاً من 
ا لحك الثابت بالملة فكان نسخاً من هذا الوجه » وكذلك فى الرقبة فإن مم الإطلاق 
التكقر تخر رقة + وبعد اشد ري رقة بض ما ادى به الكفارة :قرفا 
أنه نسخ وبه فارق حقوق‌المباد ؛ فإنه مامحتملالوصف بالتجزى فيمكن أن يمل إلحاق 
ارياد ره تقریراً لزید علبه » حتی إن ف لا محتمل التحزى ٧ن‏ حقوق العباد الم 
كذلك أوضا ؛ فإن البيع لا كان عبارة عن الإ يجاب والقبول لم يكن الإبجاب اض 
عا ۰ ونکاح ادبع نسوة لا کان ا حرمة الكاح عله ۹ شت شىء من 
ذلك بنکاح امرأة أو مرأتين لأنه ليس بنكاح أربع نسوة » وقد بينا فى قصة بنى 
إسرائيل أن ذلك کان انا صورة وکان سخا معن کا أشار إلله ابن عباس رضى 
اله عنما بقوله : شددوا فشدد الله علمم . بدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء 
الحكم وإثبات حكر أخر » ثم الإطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة بوت التقييد 
انعدام صفة الإطلاق وذلك لا يكون إلا بعد اننهاء مدة حکم الإطلاق وإثبات حكم 
هو ضده وهو التقد» وإذاکان ات حکم غر ایل عل وجه يعم أنه من ممه 
الأول E‏ فإئبات حکم هو شدالاول او أن کون ا دطر یی امنی ۾ وه فار 
التتخصيص إن التخصرص لايوجب حكاً فما تناوله العام غيرا لمكم الأول » ولكن 
إلا مارا روان التخصيص للإخراج والتقييد للإبات » وأى مشابهة نكون 
بين الإخراج من الحك وبين إثبات المك . وهذا لأن الإطلاق يعدم صفة التقيبد 
والتةيد إعاد ذلا الوصف ¢ معد ما ات التقمد لايتصور اء صفة الإطلاق 6 
فاما العام ادا < ص م“ شىء ٣ق‏ الج اتا ف وره ةى اظ المموم وط ¢ 


(۰) ف الممانية واهندية : هو ول , 


کاو ت 


وإذا کان بقاء المج عا کان النص المام متناولاً له عرفنا أن التخصيص لا يكون 
اوا المفصوص بثىء . وبيان هذا أن قوله تمالى : « فاقتلوا اش ركين » 
وإن خص منه أهل الذمة وغيرم فن لا أمان له بحب قتله لأله مشرك . وفى قوله : 
« فتحرير رقبة » إذا قيدا بصفة الإعان لا تتأدى الكفارة با يتناوله اسم الرقبة بل 
با بتناوله | سم الرقبة الؤمنة . فعرفنا أله فى ممنى النسخ ولیس بتخميص ؟ ولان 
التخصيص يصرف فما كان‌اللفظ متناولا له باعتبار دليل الظاهر لولا دليلالحصوص»› 
والتقييد تصرف فا لم يكن اللةظ متناولا له أصلا لولا التقييد ؛ فإن اسم الرقبة 
لايتناول صفتّها من حيث الإعان والكفر » فعرفنا أنه نسخ والنسخ فى الك القابت 
انض لا یکول ر لر اح ولا اشاس . وعلى هذا قلنا : لا تتمين الفاتحة للقراءة فى 
الصلاة ركنا لأنه زيادة على ما ثبت بالنص » ولا تثبت الطهارة عن الجدث شرطاً فى 
ركن الطواف لاله زيادة على النص » ولا يشبت النفى حدا مع ال جلد فى زا البکر لاله 
زيادة » ولا يثبت اشتراط صفة الإعان فى i‏ اليين والظهار لأنه زيادة . وعلى هذا 
قالأبو حنيفة وأو بوسف رها الله : اقروت اقلل م الطلاء اقلت لا يكون حراماً 
لأن الحرم السكر باص » وشرب القليل بعض الملة فبا بمحصل به السكر فلا يكون 
مسكراً . وعلىهذا قالأسحابنا : إذاوجد المحدث من اللاء مالا يكفيه لوضوله أو الجنب 
مالا يكفيه لاغتساله فإله بتيم ولا يستعمل ذلك الاء ؛ لأن الواجب استمإل الاء الذى 
هو طهور » وهذا إزلة بعض العلة فى حک الطهارة فلا کون يورا فوجوده لا نع 
. وعلى هذا قلنا : إذا شهد أحد الشاهدين ابيع ات والآحر بالبيم الت 
ئة لك تقبل الشهادة فى إثبات المقد بألف وإن اتفقى عليه الشاهدان ظاهراً 
ا الذى شهد بألف وخمائة قد جمل الألف بمض امن وانمقاد البيع بجميع امن 
السمى لا ببعضه » فن هذا الوجه كل واحد مهما فى المعنى شاهد لمقد آخر والألف 
الذكور فى شهادة الال ى كان بحرث بثبت به المقد لولا وصلشىء أخر به بنزلة التخيير 
- فى الطلاق والمتاق يصير شيعا آخر إذا اتصل به التعليق بالشرط مک الزيادة يكون 
هذه الصفة أِفاً . والذى يقرر جيم RE‏ النسخ إا شبت عا لو جهل التارخ 
فيه کان ا وهذا يتحةَّق فى الإطلاق والتقييد ؛ فإبه لو جهل التارخ بين النص , 
الطلق والمقيد شت التمارض بينهما » فعرفنا أنه عند معرفة التارخ بيهما يكون 


E 
التقييد ف النص الطلق نسخا من حيث الممنى » وبجوز أن برد النسخ على ما هو ناسخ‎ 
. کا جوز أن برد النسخ على ما كان مشروعا ابتداء إذ المنى لا يوجب الفرق بيهما‎ 
وبيان هذا فما تقل عن ابن عباس رضى اله عنهما أن حرمة مفاداة الأسير الثابت‎ 
بقوله تما :۵ ما کان لی أن کون له أسرى « قد انتسخ بقوله تعالى : « فاما متا‎ 
بعد وإما فداء » ثم قال السَّدّى : هذا قد انتسخ بقوله تمالى : « فاقتلوا المش ركين‎ 
حيث وجدنموم » لأن سورة براءة من آخر ما تزل فكان ناسخاً للحكم الذى کان‎ 
قمله . وكذلك حکم ا لمحيس فى البيوت والأذى باللسان فى كوه حدا قد انتسخ بقوله‎ 
: عليه السلام : « خذواعنی » الحديث . م هذا الحك انتسخ بزول قوله تعالى‎ 
فاجلدوا کل واحد مهما مالة جلة » ورج اانى عليه السلام ماعز بن‎ « 
مالك رضی الله عنه › واستقر المحم على أن الحد الكامل فى حق غير المحصن مائة‎ 
. جلدة وى حق اصن ارجم‎ 
وما اختلفوا فى أله تسخ آم لا حكم امبراث » فقد كان التوريث با ملف‎ 
والنحرة ابا فى الابتداء » قال تمالى : « والدين عقدت أعانكم فالوم‎ 
نصيمم » وقال تعالى : « إن الدين آمنوا وهاجروا » إلى قوله : « أولفك‎ 
بمضهم أولياء بعض » والذين آمنوا وم مهاجروا » الأية » ثم انتسخ هذا عند‎ 
بعض الملباء بتزول قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بمضهم أولى يبمض‎ 
فى كتاب الله من الؤمنين والهاجرين » الآية . ومهم من قال : هذا لينن‎ 
بنسخ ولكن هذا تقديم وارث عل وازت فلا کن ا > كتقدیم الابن‎ 
على الأخ فى الميراث لا يكون نسخ التوريث بالأخوة » ونقديم الشريك على‎ 
ا جار فى استحقاق الشفعة لا يكون نسخ حكم الشفمة بالجوار . والأصح أن‎ 
تقول : هذا نسخ بعض الأحوال دون البمعض ؛ فإن قوله تمالى : « فآتوم‎ 
نصيهم » تنصيص على أن الت بستحق النصيب من اليراث مع وجود‎ 
القريب » م اتنسخ هذا الم بقوله تعالى : « وأولوا الأرحام بمفمم‎ 
وى ببعض فی کتاب الله » حتی لا يستحق بالمحلف شيثا مع وجود القريب‎ 
صلا . فمرفتا أن هذا المحكم قد اتهى فى هذه المالة فكان نسخاً وإن كان‎ 


— A1 
الإرث هذا السبب باق فى غير هذه المالة » وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضى‎ 
يحوت الرجل فهم ولا يعرف له نسب منك فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث‎ 


حب .و اله أعل : 
باب اللكلام ف أفمال النى عليه السلام 


اعل بأن أفعاله التى تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام : ماح » 
ومستحن » وواجب » وفرض . وهنا وع خامس وهو الزلة »> ولكنه غير 
داخل فى هذا الباب ؛ لاه لا يملح للاقتداء به فى ذلك » وعقد الباب 
لبان حکہ الاقتداء به فى أفماله ؛ ولمذا لم يذكر فى الجلة ما محصل فى حالة 
النوم والإنماء لأن القصد لا بتحةق فيه فلا يكون داخلا فما هو حد الحطاب . 
وأما الزله فإله لا يوجد فما القصد إلى عينها أيضا » ولكن بوجد القصد إلى 
أصل الفعل . وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل فى الطين 
إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بمد الوقوع » ولكن وجد 
الةصد إلى المشى ف الطريق » فمرفنا هذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند 
فمله ما ۾ يكن قصده بعينه » ولكنه زل فاشتغل به عا قصد بعينه » والممصية 
عند الإطلاق إا يتناول ما يةصده الباشر بمينه وإن كان قد أطلقق الشرع 
ذلك على الزلة ازا . مم لابد أن بقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من 
لله تمالى » ) قال تمالى برا عن موسى عليه السلام عند قتل القبطى : « هذا 
من عل الشيطان » الاي » وكا قال تمالى + « وعصى ادم ربه فغوى » الأيهةَ 
وإذا كان البيان يقترن به لاعالة عل آنه غير ساح للاقتداء به . 


عل ما جبل عليه الإنسان ما هو موجب ذلك .احق أمتة ‏ فقال غضم : 
الواجب هو الوقف فى ذلك حتى يقوم الدليل . وقال يمضهم : بل بجحب اتباعه 
والاقتداء به فى جيم ذلا إلا ما يقوم عليه دليل وکن او الحسن الكرخى 


e? 
رجه الله يقول : إن عل صفة فعله أله فعله واجباً أو ندب أو مباحاً فإنه يتبع‎ 
فيه بتلك الصفة » وإن لم يمل فإنه ثبت فيه صفة الإباحة » ثم لا يكون الاتباع‎ 
فيه ثابتا إلا بقام الدليل . وكان الجصاص رجه الله بقول بقول اللكرخى‎ 
رمه الله إلا أنه يقول : إذا م بعلم فالاتباع له فى ذلك ثابت حتى يقوم‎ 
. الدليل على كوه خصوصاً . وهذا هو الصحيح‎ 
فآما الواقفون احتجوا فقالوا : لا أشكل صفة فمله فقد تمذر اتباعه‎ 
فى ذلك على وجه الوافقة ؛ لأن ذلك لا يكون بالوافقة فى أصل الفمل دون‎ 
الصفة ؛ فإله إذا كان هو قعل فملا تفلا وحن نفمله فرضا يكون ذلك متازعة‎ 
لا موافقة » واعتبر هذا بقعل السحرة مم ما رأوه من الكام ظاهراً فإنه كان‎ 
منازعة مهم فى الابتداء > لأن فعلهم ل يكن بصفة فعله > فمرفنا أل الوصف‎ 
إذا كان مشكاد لا تتحمَق الوافقة فى الفمل لا عالة > ولا وحه لهخالفة‎ 
فيجب الوقف فيه حتى بقوم الدليل . وهذا الكام عند التأمل باطل » فإن‎ 
هذا القائل إن كان ينم الأمة ان ا کل ف ا ای‎ 
وبلوممم على ذللك فقد. أثبت فة المطر فى الاتباع > وإن كان لا نهم من‎ 
ذلاك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة » فمرفنا أن القول بالوقف‎ 


لا بتحقق فى هدا اافصل . 


وأها الفريق, الفاق فق استدلوا ا التضوض الو جة اللافتداء بزسول اف عل 
الله عليه وسل فى أقواله وأفماله » حو قوله تمالى : « امد کان ك شو 
اه اع هة 0 ور فال اشوا اا اول 26 
تعالی : « فاتیموای ییک الله » وقوله تمالى : « الدين يتبون الرسول النى 
الا » إلى ر : واو لمل ہتدون » وقوله تمالى « فليحذر الذين 
محالفون عن اءره » : ای عن سته وطربمته . وقال تعالى : « وما اأص فرعون 
برشيد » فن هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يموم الدليل 
م من دلك . 


فأما الدليل انا فى هذا الفصل أن تقول : مح فى الحديث أن الى عليه 


و 
٠‏ خلم نعليه فى الصلاة غلم الناس نمام > فليا فرغ قال : « 
خلمم مالک » المحديث . فلو كان مطلق فله ا لتابمة ۾ یکن لقوله : 

« مالک خلمم مالک » معنى . وخرج للتراوج ليلة أو لبلتين فليا قبل له فى 
ذلك قال : « خشيت ان تک ع ولو کتبت علیک ما قم ہا » 
فلو كان مطلق فمله يلزمنا الاتباع له فى ذلك م يكن لقوله : « خشيت أن 
تكتب عليكم » معنى . تم قد بينا أن الموافقة حقيةنها فى أصل الفعل وصفته 
فعند الإطلاق إعا يثبت القدر التبةن به وهو صفة الإباحة » فإنه بيترتب عليه 
الممكن من إيحاد الفمل شرع » فيثبت القدر المتيقن به ( وهو صفة الإإاة” ) 
من الوصف » ويتوقف. ما وراء ذلك على قيام الدليل » عزلة رحل يقول ليره : 
وكلتك بالى فإنه علك الحفظ ؛ لأله متيقن لكوله ءراد الموكل › ولا ثبت 
ما سوى ذلك من التصرفات حتى يقوم الدليل ؟ يقرر ما ذ كرا أن الفمل قسمان : 
أخذ » ورك . ثم أحد قسمى أفماله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا 
إلا بدليل فكذلك القع الآخر . وبيان هذا أنه حين كان الجر مباحاً قد 
رك رسول لله صلل الله عليه وسلم شرا أصلاء م ذلك لا وجب علينا رك 
aa‏ ؛ بوه أن مطلق فمله لو كان موجاً للاتباع لكان ذلك 
عاما فى جيم أفماله ولا وجه للقول بذلك ؛ لأن ذلك يوجب على كل أحد أن 
لا بفارقه آ ناء اليل والنهار ليقف على جيم أفعاله فیقتدی به ؛ لاله لا يخرج 
عن الواجب إلا بذلك » ومعلوم أن هذا ما لا يتحقق ولا يقول به أحد . 
فعرفتا أن مطلق الفمل لا يازمنا اتباعه فى ذلك . فأما الآيات فن قوله : « له 
کان لک فی رسول الله اش حسنة » دليل على أن التأسى ب فی أفماله لیس 
بواجب ؛ لاله لو کان ا لكان من حى الكلام أن يقول عليكم > ففی 
قوله « û‏ ل . والمراد 
الأعر لاتباع التصديقى والإقرا ر عا جاء به ؛ فإن الحطاب بذلك لأهل الكتاب 

وذلك بين فى سياق الآية » والراد بالأءر ما يفهم من مطلقق لفظ الأمر عند 


(۱( هذه اله ۔ارة ساقطة ه ن العمانة والهندية 
(۲) وف الممانية : أن ذلك . 


٩ —‏ س 
الإطلاق » وقد تقدم بيان هذا فى أول الكتاب . ثم قال الكرخى : قد ظهر 
خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسل بأشياء لاختصاصه عا لا شرك لأحد 
من أمته معه ف ذلك ؛ فکل فمل کون منه فهو محتمل للوسف لواز أن یون 
هذا ما اختص هو به ووز أن ڀکون ما هو غير خصوص به » وعند احتال 
الجانبين على السواء بحب الوقف حتى يقوم الدليل لتحققق المارضة . ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه الجساص ؛ لأن فى قول تمالی : « لقد کان لک فی 
ر ا حسنة € تتصتص عل :جواز التأسى به فى أفاله » فيكون هذا 
النص معمولا به حت يقوم الدليل المانم وهو ما روجب تخصيصه بذلك » وقد 
دل عليه قولہ تمالی : « فلما قضی زید مہا وطراً زوجناکھا لکیلا یکون عل 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعياهم » وفى هذا بيان أن ثبوت الجل فى حقه مطلق 
دليل ثبوته فى حن الأمة ؛ ألا رى أله نص على خصنيصه فما كان هو مخصوما 
به بقوله تعالى : «خالصة للاك من دون الؤمنين » وهو النكاح بغر مر ٠‏ 
فلو م يكن مطلتقى فمله دليلا للامة فى الإقدام على مثله م يكن لقوله : « خالصة 
لك » فاندة ؛ فإن الحصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة » والدليل عليه 
أن عليه السلام للا قال لمبد الله بن رواحة حين على على الأرض فى يوم قد 
مطروا فى السفر : « ألم يكن لك ف أسوة ؟ » فقال : أنت تسمى فى رقبة قد 
فكت وأنا أسمى فى رقبة ل يعرف فكاأكها . فقال : « إلى مع هذا ار 
ان ١‏ کون اعا هم ولا عاك ابراه أله من اق سام ات ٠‏ 
إن دول انه عليه السلام فل اهو صاع قال لسا ك شرل اله قد غ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الت ام لةه زول اف ل آنه اله 
وسل عن سؤاطما فقال : « هلا أخبرتما أنى أقبل وأا صائم ؟ » فقالت : قد أخبرتما 
بذلك فقالت كذا . فقال : « إئی رجو أن أ کون آتقا کم له وأعلنكر بحدوده» 
فى هذا بيان أن اتباعه فا يبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل على كول 
مخصوصاً بفعله » وهذا لأن الرسل أبمة يقتدى مم » كا قال تمالى : « إلى 


. وف الممانية والهندية : عنمل الوضف جوز‎ )١( 


ت“ ۰ ج 
حاعلك للناس إماما » فالاصل فى كل فمل يكون مهم جواز الاقتداء بهم »› 
لا مات فبه دلبل الاسوضتة ‏ باعتان أحوام وعو منازهم » وإذا کاٹ 
ار إا اة إل ذلك اة عند کل فمل کون س | که لاف 
هذا الأصل والسكوت عن البيان بعد حمق الحاجة دليل النفى › فترك بيان 
الحصوصية يكون دليلا على أنه من جملة الأفمال التى هو فما قدوة أمته . 


فصل ف ان طر ةة سول ايله صلی الله a‏ وسل 
فى إظهار أحكام الشر ع 

قد ینا أنه کان بعتمد الوح ی فا بینه من أحکاء ۾ الشرع . والوحى وعان : 
ظاهر » وباطن . فالظاهر منه قمان : | أحدها“ ] ما يكون على لسان اللك 
عا بقع فی مه بەد عاأمه بالمي لع ا قاطمة » وهو الراد بقوله تعألى : « قل 
له روح القدس من ربك بالمحق » وبقوله تعالى : « إه لقول رسول کرم » 
اليه » e‏ ما يضح له e‏ الك من غير بيان E‏ وال 0 
ا نوت حتی تستو رزقها » êb‏ الله وأجاوا فى الطلب » والوحی 
اپان هو بت الفا ب على وحه لا ببق فيه شهة ولا مە‌ارض ولا عرز راحم » 
وذلك بن بظهر له الق بنور ف قلبه من ربه یتضح له حکم الحادنة به » وإليهأشار الله 
نعالى بقوله : « لتحكم يبن الناس با أراك الله » وهذا كله مقرونا بالابتلاء > ومعنى 
ارسول الله ثبت به الححة القاطمة » ولا ش ركه للأمة فى ذلك إلا أن يكرم الله به 
سن شاء من أمته لحه وذلك الكرامة للأولياء . وأما ما يشبه الوحى فى 


(۱) ما س المر بعين زيادة من أهزدية 
(۲) زيادة من اهنمية . 


E 
والاجنهاد فإعا بكون من رسول اله مذا الطريق » فهو بنزلة الثابت بالوحى لقيام‎ 
الدليل على أنه يكون ثواباً لا محالة » فإنه كان لا بقر على الحطاً فكان ذلك منه‎ 
ححة قاطعة » ومثل هذا من الأمة لا بجمل إنزلة الوحى ؛ لأن الجنهد بخطىء‎ 
ویصیب » فقد عل انه کان ارسول الله صلى الله عليه ولم من صفة اللكال ما لا حرطل‎ 
. به إلا اله » فلا شك أن غیره لا يساوبه فى إعال الرأى والاجهاد فى الأحكاء‎ 
وهذا يبتنى على اختلاف الماماء فى أله عليه السلام هل كان جلد فى الأحكام ويسمل‎ 
إلرأى فا لا نص فيه ؟ فأنى ذلك بض الماماء وقال : هذا الطريقق حظ الأمة » فأما‎ 
حظ رسول الله صلی الله عليه وسل هو العمل بالوحی من الوجوه التی ذكرنا . وقال‎ 
إمضهم : قد كان يعمل إطربق الوحى تارة وبالرأى تأرة » وبكل واحد من الطربقين‎ 
کان بین الاحکام . وأصح الأقاويل عندنا أنه عليه السلام فما كان يبتلى به من‎ 
› ا جحوادث التى ليس فا وحى مزل كان بنتظر الوحى إلى أن تحضى مدة الائتظار‎ 
م کان عمل بالرأی والاجنهاد وبين الج به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة‎ 
. قاطعة لاحك‎ 
فأما الفريق الأول فاحتجوا بقوله تمالى : «وما ينطق عن الموى إن هو إلاوحى‎ 
بوحی » وقال تمالی : « قل ما یکون لى أن أله من تلقاء نضسى إن آتبع إلا ما يوحى‎ 
إل » ولأله لا خلاف أنه کان لا جوز لحن خالفة رسول الله عليه السلام فما بينه‎ 
من أحكام الشرع » والرأى فد بقع فيه النلط فی حقه وف حق غیره » فلو کان بین‎ 
المح بارآى لكان جوز عخالفته فى ذلك کا فى أص المرب ؟ فقد ظهر ا ا‎ 
فى ذلك غير رة واستصوبهم ف ذلك ؛ ألا ترى أله لا أراد التزول يوم بدر دون‎ 
› الاء قال له المباب بن المنذر رضى الله عنه : إن كان عن وحى فسمماً وطاعة‎ 
وان کان عن رائ فإف أرى الصوابة أن زل عل اا و جد الناض :ها عة‎ 
رسول الله صلى اله عليه وسل برأيه وتزل على الاء . ولا أراد يوم الأحزاب أن‎ 
بمطى اش ركین شطر عار المدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسمد بن عبادة رضى الله‎ 
عنهما وقلا : إن كان هذا عن وحى فسمماً وطاعة » وإن کان عن رأى فلا نمطم‎ 
إلا السيف » قد كنا حن وم ف المجاهلية م يكن لنا ولا م دين فکالوا لا يطممون‎ 


ى ار الدبنة إلا بعرى أو بقرى فإذا أعر نا اله تمالى بالدين نعطهم الدنية 
۹ مم 3 الف ب وول عله للام : » اى ا المرب ول رمت عن فوس 
واخدة فاروت نارهم تنک وا e‏ وذاك » لم قال للذين جاءوا لالح : 
« اذهبوا فلآ نعط 5 ا الف » ولا قدم الد نة ه استقيح ما کاوا ډصنعوه من 
تفہ ح النخيل فما ا عن - داك فا حشفت وقال :» ءھدی بما رک علاف هدا ») فمالوا : 
عن > J‏ تلمقح ۰ وإنعا كانت حودة ةامر من ذلا . قال : «أت اء اش دنیاک واا 
اع اش دینک ) فتمین أن الرأى منه کارآی من غیره فی احمال الغلط › وبالاتفاق 
لا جوز مخالفته خا بنص عليه من أحكام الشرع » فعرفنا أن طريق وقوفه على ذلك 
ما ليس فيه توم الغلط أصلاً وذلك الوحى » ثم الرأى الذى فيه توم الغاط إا جوز 
المير إلله عند الضرورة وهذه الشرورة تعبت فى حى الأمة لاف حقه ؟ فقد كان 
ااوحی ت ی کل اوقت ٤‏ وما هذا إلا نظبر التحرى فى اأص فإنه لا محوز 
لان من كان مماينا فالضرورة المعوجة إلى التحرى لا تتحقق فى حقه لوجود الطريق 
الذى لا يتمكن فيه همة الفلط وهو الماينة » وكذلك حال رسول اله صلى أله عليه 
وسلم ف العمل باز آى فى الاحكام ؛ ولاه عليه السلا م كان ينصب احكام الشرع ابتداء 
والرای لا يملح لنصب المکم به ابتداء و إا هو لتمدبه حکم النص اى نظہره 
الا ی کی یا ل عور لاخر ال ارائ ق سب حک 
ابتداء » فعرفنا أله إا کان تسب المحم ا اه رین الو خی دون الرأى › 
وهذا لأن احق فى أحكام الشرع له تمالی ت :خی :اف تال عا يکؤن 
e‏ لاما قطما والرأى لا يوجب ذلك » وبه فارق أ المرب والشورى ف المعاملات ؛ 
لان دلك من حغوی الماد »> فاأطلوب به الف عم ۳ الجر الم ف قوم به 
مصالمهم » واستمال الرأى حاز فى مله لحاجة المباد إلى ذلك ؛ فإله ليس فى وسعهم 
فوق ذلك » والله تمالى يتعالى عا يوصف به العباد من المخز أو الحاجة » فا هو حق 
اه مال ۷ شت اا الد عا بكرن موسا عل اليقين . 


© أى سوى أن بعتروا مار الدينة منا أو أن يأ كلوها إذا أضفنام . 
(۲) وف الهمانبة : عأ يوجب ٠‏ 


والجحة لاقول الثانى قوله تمالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ورسول الله 
صل لته عليه وسل اوی الناس ہہذا الوصف الذى ذكره عند الأ بالاعتبار » فعرفنا 
أا ق ا الطاب قل فال وور روه رال اسول وال اول:الاس 
منهم لملمه الذين رستنبطوله مهم » وقد دخل فى جلة المستنبطين من تقدم ذكره» 
فعرفنا أن الرسول من جملة الذين أخبر اله ام يعلمون بالاستنباط » وقال تعالى : 
« ففهمتاها سلمان » والراد أله وقف على الك بطريق الرأى لا بطريقى الوحى ؟ 
لأن ماكان بطري الوحى فداود وسلمان علهما السلام فيه سوأء» وحيث خص 
سلمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن الراد به بطريق الرأى » وقد حكر داود بين 
الحصمين حين تسوروا المعراب بالرأى ؛ فإنه قال : « لقد ظلمك بسؤال نسحتك إلى 
نماجه » وهذا بيان بالقياس الظاهر . وقال النى عليه السلام للخثعمية : « أرأيت 
لو كان على أببك دين فقضيت أ كان يقبل منك ؟ » وهذا بيان بطريق القياس 
وقال لمر رضی الله عنه حین ا عن القملة للصاتم : « أرأيت لو مضمضت اء 
م اها کن يضرك ؟» وقال فى حرمة الصدقة على بنى هاشم : AE‏ 
اا کے کار ودا بان طرق الا ق ا سناع واشتمال.: 
الستعمل . وقال : « إن الرجل لبؤجر فى كل شىء حتى فى مباضمة أهله » فقيل له : 
فی ادنا پوه م يوج رل ذلك ؟ قال : « أرأيم لو وضع ذلك فا لا حل هل 
کان پام به ؟ » قالوا : نمم . قال : «ف-كذلك بجر إذا وضمه فبا بحل » وهذا بيان 
بطريتق الرأى والاجنهاد . رالدليل عليه أله كان مأموراً بالشاورة مع أعحابه » 
قال تعالى : « وشاورم فى الأمر » وقد صح أله كان يشاورم فى أعءر المرب وغير 
ذلك حتی روی أله شاور أا بكر ومر رضى الله عنما فى مفاداة الأسارى يوم بدر. 
فأشار عليه أبو بكر بأن يفادى مهم » ومال رأيه إلى ذلك حتى زل قوله آمالى : 
« لولا کتاب من الله سبق سکم فما أخذام عذاب عظم واا الا كال .: 
حوازه وفساده مره ن أحکام وا هو حق الله تعالى » وقد شاور فه ابه 
وعل فيه بالرأى إلى أن تزل الوحى ا ماو رفنا أنه كان يشاورم ف الأحكام 
کا فی اروب وقد شاورھ قا NE‏ هھ فى أوقات الصلاة لىؤدوها بالجاعة » 
م لا ی ر E‏ ازاق م من أر الأذان 


اخ الا ری ی غر وا ری ال ف کر 
اثبت » ولو کان قد زل عايه الوحى به م يكن هذا الكلام ممنى » ولا شلك أن حک 
الاذان عا هو | من" ] حى اله م قد جوز العمل فيه بالرأى » فعرفنا أن ذلك 
ع » ولا معنى لقول من قول إله إا كان وستشيرم ف الأحكام لتطييب نفوسهم ؛ 
وال فما کان الوحی فیه ظاھراً مملوماً ما کان بستشیرم › وفما کان يستشرم 
الال ل لو اما ان کان عمل ا أو > يعمل ۰ وان کان ١‏ لەمل چ وکان 
ذلك معاوما مم فليس فى هذه الاستشارة آطييب النفس ولكها من نوع 
الاستهزاء وظن ذلك پرسول الله صل الله عليه وسل محال » وإن کان بستشيرم 
فا لا نص فيه غواز ذلك برأيه“ أولى . ويتبين هذا آله إا كان بستشيرم 
لتر دب ا و ميس الرأى ¢ على ماکان قول :» الشورة تلفیح العقول ¢( 
وقأل : « من الحرم ان تستشير ذا راى تم تطيمه »ثم الاستنباط بالراى إغا ببتنى على 
العم غعای الندوصضص > ولا شك ان درحته فی ذلاك اع من درحة غبره » وقد 
كان يمل بالتشابه اذى لا يقف أحد من الأمة بمده على معتاه » فمرفنا 
هذا أن له من هذه الارجة أعلى النهاية » وبعد العلر بالطريقى الذى يوقف به 
وإ يليق بعلو درجته الإطلاق دون المحجر . وكذلك ما يمل إطريق الوحى فهو 
ګصور متاه ¢ وا بعلم بالاستنىاط من ماف الو حی غر مفتاه..: وقيل أفضل 
درجات الملم للعباد طربق الاستنباط ؛ ألا ترى أن من يكون مستنبطا من الأمة 
فهو على درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط » فالقول اأ بوجب سد باب 
ماهو عل الدرحات ف العم عابه شمه الال » ولولا طعن التعنتىن لكان الأول 
نا الف عن الاشتغال ٫إظهأر‏ هدا با لححة ومد کان در حه ف العم مالا 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
وى الممانية : كان أولى‎ )۲( 
۰. وف العانية : ویر الرأى * وس رای : شدته وقوته‎ )۴( 
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بحيط به إلا اله » ونام معنى التعظم فى حق من هو دوله أن لا يشتضل ثل 
هذا التقسے فى حقه › وإعا ذكرنا ذلك لدفم طمن المتمنتين . م ما ببنه بارأی 
إذا أقر عليه كان صوابا لا عالة فيثبت به عل اليقين » بخلاف ما يکون من غيره 
من البيان بالرأى » وهو نظير الإلمام على ما أشرنا إليه فى بيان الوحى الباطن » 
وأنه حجة قاطعة فى حقه وإن كان الإلمام فى حق غيره لا يكون هذه المفة 
على ما نببنه فى بابه . والاليل على هذه القاعدة ما روى أن خولة رضى الله علا 
ا ات اله ان ا ا ا و وا ارا و م غ 
فقالت : إنی شتک إلى الله فاتزل الله تعالى قوله : « قد مم الله قول التى تجادلك » 
الآية » فعرفنا أنه كان يفتى بالرأى فى أحكام الشرع وكان لا يقر على الحطا » 
وهذا لا اا باتباعه » قال تعالى : « وما آناک ارسول نفذوه» وحان بين 
بالرأى وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضاً علينا لا عالة » فعرفنا أن ذلك هو التق 
امتيقن به » ومثل ذلك لا يوجد فى حق الأمة » فالجنهد قد خطى” وبقر على ذلك » 
فلهذا م يكن الرأى فى حى غيره موجباً علي اليقين ولا صالاً لنصب الح به 
ابتداء » بل لتعدية حكر النص إلى غير النصوص عليه . والدليل عليه أنه قد ثبت 
بالنص عله بالرأى فبا لم يقر عليه » وربا عوتب على ذلك وربا م يماتب . 
فم عوتب عليه ما وقعت الإشارة إليه فى قوله تمالى : «عفا الله عنك م أذنت م » 
ونی قوله تمالی : « عبس وتولی آن جاءہ الأمی » وما )م يعاتب عليه ما پروی أله 
لا دخل بيته ووضع السلاح ین فرغ من حرب الأحزاب أتاء جبريل عليه السلام 
وقال : وضمت السلاح ولم تضمه اللالكة اش ان يدهب إلى بى قروظة . 
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضى اله عنه بتبليغ سورة براءة إلى المشركين ف المام 
اذى أمره فيه أن بحج بالناس » فأتاء جبريل عليه السلام فقال : لا ينها الهم 
إلا رجل منك . فبعث على بن نى طالب رضی الله عنه فى أثره لاون هو 
البلغ للسورة إلهم »› والقصة فى ذلك معروفة › فهذا تبن أنه کان شیا ا 
وكان لا يقر إلا على ما هو الصواب » ولمذا كان لا تجوز مخالفته فى ذلك لأنه 
حين آقر عليه فقد حصل النيقن بکون ن الصواب فيه » فلا يسع لأ عد أن بخالفه 
ف ذلك . فأما قول : « وما ينطق عن الهوى » فقد قيل : هذا فا يتلو عليه من 


جد 
القران » بدلبل أول السورة قوله تمالى : « والنحم إذا هوى » : أى والقران 
إذا أزل . وقيل الراد بالموى : هوى النفس الأمارة بالسوء »> وأحد لا جوز 
على رسول الله صلی الله عليه وسل اتباع هوى النفس أو القول به » ولكن طريق 
الاستنباط والرأى غير هوى النفس . وهذا أيضاً تأويل قوله تعالى : «قل 
ما یکون لى أن أبدله من تلقاء نفضسی » م فى قوله : « إن أتبع إلا ما يوحى إلى » 
ما يوضح جيع ما قلنا ؛ لأن اتباع الوحى إنما يم فى العمل با فيه الوحى بمينه » 
اتتا البو ف لإئبات ال فى نظيره وذلك بالرأی یکون . م قد بنا 
أنه ما كان يقر إلا على السواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا فى المعنى وهو 
یشبه الوحی فی الابتداء عل ما پینا » إلا أنا شرطنا فى ذلك أن ينقطع طمعه عن 
الؤحى + وهو نظير ما بشترط فى حن الأمة العمل بالرأى المرض ملل التكتاب 
والسنة » فإذا م يوجد فى ذلك لينئذ يمار إلى اجنهاد الرأى . ونظيره من 
الأحكام من كان ف السةر ولا ماء ممه وهو برجو وجود ااء فعليه أن يطلب 
الاء ولا يمجل بالتبم » وإن كان لا برجو وجود الاء ينقد بتیمم ولا یشتغل 
بالطلب » غال غير رسول الله من يبتلى بحادثة كال من لا يرجو وجود الملاء ؛ 
لأنه لا طمع له فى الوحى فلا بخر العمل بالرأى والاجنهاد » ورسول الله صلى 
اله عليه وسل کان بأتيه الوحى فى كل ساعة عادة فكان حاله فما يبتلى به من 
الجوادث كال من برجو وجود اللاء ؛ فلهذا كان ينتظر ولا يعجل بالممل 
باارأى » وكان هذا الانتظار فى جقه بزاة التأمل ف النص المؤول أو الى فى حق 
غبره » ومدة الانتظار فى ذلك أن ينقطم طممه عن زول الوحی فيه »› بأ نکان 
بخاف الفوت ينث يعمل فبه بالرأى وببينه للناس » فإذا أقر على ذلك كاذت 
ححة قاطعة إعزلة الثا بت بالوحى . 


. وف اأنسختبن : منه‎ )١( 
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قال علمانا رجهم الله : فمل النى عليه السلام وقوله متی ورد ۰ وافتاً لا هو فی 
القران حمل صادرا عن‌القران وبيانا لا فيه . وأحاب الشافعى بقولون : حمل ذلك 
یان حکړ مبتداً حتی بقوم الدلیل على خلافه . وعلى هذا قلنا : بيان النى 
للتيم فى حق الجنب صادر عا ى اله ران » وبه يتبين أن المراد من قوله تعالی : 
لامسالنساء ء» الجاع دون اس باليد » وم بمحعلون ذلك یان حک مبتداً وبحماون قوله 
آو لاست اقساد مل الى باه ؛ قالوا : لأنه محتمل أن يكون ذلك صادراً 
ما فى القرآن » ومحتمل أن يکون شرع المكم ابتداء وهو فى الظاهر غير متصل 
بالأية فيحمل عى انه بیان حك قدا باعتبار الظاهر ؛ ولأن فى حمله على هذا زبادة 
فائدة » وفى مله عإ بی ماقلتم تا کید ماصار مملوما ية ببياله غمله على مابفيد قادة 
حديد ة کان ول . وححتنا فيه قوله تمالى : « إن هو إلا وحى بوحى ٩‏ فف هذا 
تنصيص عل أن قول وفمله فى م الشرع بكون عن وحی > فإذا كان ذلك ظاهراً 
معلوماً فی الو حى التو عرفنا أله صادر عن ذلا ؛ إذلوم حمل صادرآً عن ذلك احتحنا 
إلى إثبات وحى غير متاو فيه وإثبات الوحى من غير الحاجة ومع الشك لابجوز . 
وقال تمالی : « فان تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول » : أى ردوه إلى كتاب 
الله وقال مالل « أن اک بینم با زل الله » اور ف .وذلك 
ا عا زل الله لأنه ماکان بخالف ماأمر 
به ؟ ؛ ولأن الصحابة رضی اله عم فهموا ذلك من أفماله » فام جملوا قطمه يد 
السارق على الوجوب وأداءه الملاة فى مواقيتا على الوجوب » وقد ينا أن مطلق 
فعله لا بدل على ذلك » فلولا أنم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على 
الوجوب نحو قوله تمالى : « حافظوا على الصاوات » وقوله تمالى : « فاقطموا 
أبدهما » لاستفسروه وطلبوا منه بيان صفة فمله » وحيث ل يشتغلوا بذلك 
عرفنا ألم علموا أن فعله ذلك منه صادر عن الأية“ » فأما دعوام الاحنال 


٠ فى العانية : عن الةرآن‎ )١( 


ا 
ساقط » فإن الظاهر أن ذلك منه عادر عن القرآن ؛ لأنه مأمور بانباع مافى 
اران وة ج وال ال د و واوا ار الف ال مج اولك + 
الغلحون » فسقط اعتبار الاحتال مع هذا الظاهر . وقوم : فيه زيادة فائدة » ساقط 
فإن إثبات هذه الزيادة لا بحكن إلا بمد إثبات وحى بالشك ومن غير حاحة 
إلبه » وقد بينا أن ذلك لامجوز . 
er‏ 

قال علماۇنا رجهم لله : فمل النى عليه السلام متى كان عل وجه البيان 
اق اران ود دة ف ان اودزمان الان بكرن دافا ا وا 
هو من صفاته عند الفمل › فأما الكان والزمان لأيكون شرطا فيه . وأحاب 
الشافمى بقولون : البيان منه بالمداومة على فمل مندوب إليه فى مكان أو على 
فمل واجب فى مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه . 
وعلى هذا قلنا : إحرام النى صلى الله عليه وسل بالج فى أشهر الحج لايكون 
ياتا فى أن الإحرام تختص ته بالوجود فى أشهر الج حتى جوز الإحرام 
بالحج قبل أشهر الحج . وكذلك فمله ركمتى الطواف ف مقام إبراهم لايكون بيات 
أن ركمتى الطواف تختص بالأداء فى ذلا اكان . وعلى قول الشافمى رجه الله 
ينقت الرخان راتوالا ق اجه اوجن اباب قل لان 
مداومته على ذلك فی مکان بمبنه أو زمان بمينه لو م حمل على وجه البيان ) 
ببق له فاندة أخرى » وقد علنا أنه ما داوم على ذلك إلا لفائدة » م قاس هذا 
عداومته على فمل الصلوات الفرونة فى الأوقات الغصوصة والأمكنة الطاهرة 
فإن ذلك بيان منه لوجوب مراعاة ذلك الزمان والكان فى أداء الفراأض 
فكذلك فى ساثر أفماله . ولكنا تقول : البيان إنعا بحصلل بفعله والكان والزمان 
ليس من فعله فى شىء » فا كان الكان والزمان إلا بنزلة فمل غيره > وغره 
وإن ساعده على ذلك الفعمل فإن البيان يكون حاصلا بفعله لا بمل غبره 


. وفى الهندية : لامجوز . وكلاها عتءل‎ )١( 
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فكذلك اكان الذى بوجد فيه الفمل أو الزمان الذى بوجد فيه الفمل لأيكون 
له حظ فى حصول البيان به » بل حمل البيان حاصلا بفمله فقط إلا أن بكون 
هناك أمر تمل فى حق الزمان محتاجا إلى البیان أو فى حق اکان » کا فى 
باب الصلاة فإنا تمل فرضيتپا فى بعض الأو قات [ المخصوسة”'' ] واختصاص جواز 
أداتيا ببمض الأمكنة بالنص 7“ فكون فمله فى الأوقات الخصوسة والأمكنة 
الطاهرة بيانا لدجمل فى ذلك كله » فاما فعله ى باب المج بيان لقوله تمالى : 
« وله على الناس حح البيت » وذلك حاصل بالفعل لابالوقت » لابه ليس فيه 
ار مل لاختصاص عقد الإحرام بالحج مض الاوقات دون النعض › وماکان 
ذلك إلا نظير مباشرة الطهارة بالاء فى الوقت » فإن ذلك كان بياناً مته لأسل 
الطهارة الأمور مها فى الكتاب » ول يكن بيانا فى التخصيص فى الوقت حتى 
تجوز الطهارة بالماء قبل دخول الوقت بلا خلاف . 
فصل فی بیان شرام من قبلنا 
اختلف الملماء فى هذا الفصل على أقاويل . نهم من قال : ماكان شريمة 
لنى فهو باق أبداً حتى يقوم دليل الاسخ فيه وكل من بأتى فعليه أن يعمل 
به على أله شريمة ذلك الى عليه السلام مالم يظهر ناسخه . وقال إمضمم : شربمة 
کل نی تتہی ببعث نی آخر بعده حتی لایعمل به إلا أن يقوم الدلیل على بقاله 
ودذلك سان من النى ابوث نعده . وفال بمضهم : شرا من قبلنا يلزمنا العمل 
به ع أن ذلك شريمة لنبينا عليه السلام فبا م بظهر دايل النسخ فيه > ولا 
السدين عا فى يديم من الكتاب وبين ماثيت من ذلك ببيان فى القرآن أو 
السنة . وأصح الأقاويل عندنا أن ماثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو 
شان من رول اف ر اف عليه ول فإن علينا العمل به على أله شريعة 
نبينا عليه السلام مالم يظهر ناسخه » فأما ماعل بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلين 
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من كتمهم فإنه لابجب اتباعه لقيام دليل موجب للملر على نهم حرفوا الكتب » 
فلا يمتبر نقلهم فى ذلك لتوم أن النقول من جلة ما حرفوا » ولا يمتبر فم 
السين ذلك ما ف أيدمم من الكتب لمواز أن يكون ذلك من جلة ماغيروا 
وبدلوا. والدليل على أن المذهب هذا أن ححداً قد استدل فى كتاب الشرب على 
جواز القسمة بطريق المهايأة فى الشرب بقوله تمالى : « ونيهم أن الاء قسمة 
ينهم » وبقوله تمالى : « هذه ناقة ما شرب ولک شرب يوم معلوم » وإعا 
أخبر الله تمالى ذلك عن صالح عليه السلام ومعلوم أنه مااستدل به إلا بمد اعتقاده 
بقاء ذلك الك شر يمة لنبينا عليه السلام . واستدل أبو يوسف على حريان القم اص 
بون ال نكر والأنئى بقوله تعالى « وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس » وبه كان 
يستدلالكرخى على جريان القماص بین الحر والمبد والسل والذى » والشافمى فى هذا 
لابخالفنا » وقد استدل برجم النى صل اله عليه وسل الهودبين حك التوراة » کا ص 
عليه بقوله « أنا أحق من أحيا سنة أماتوها » على وجوب الرجم عى أهل الكتاب 
وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا . وحن لا نكر ذلك أيضاً ولكنا ندعى انتساخ 
ذلاف بطريق زبادة شرط الإحمان لاحاب ارجم فى شريعتنا » ولئل هده الزيادة 
حك النسخ عندنا . وبين المتكلمين اختلاف فى أن النى عليه السلام قبل زول 
الوحى [عليه”] هل كان متمبداً بشريعة من قبله ؟ هم من ألى ذلك » ومهم 
من وقف فيه » ومهم من قال كان متعبداً بذلك » ولكن موضم بيان هذا 
الفصل أصول التوحيد ؛ فإنا بذ كر ههنا ما يتصل بأصول الفقه . 

فأما الفريق الأول قالوا : صفة الإطلاق فى الشىء بقتضى التأبيد فيه إذا 
كان محتملا للتأبيد » فالتوقيت يكون زيادة فيه لا بجوز إثباته إلا بالاليل » تم 
الرسول الذى كان الك شربمة له م خرج من أن کون رسولاً برسول آخر 
لعث لعده » فكذلك شریعته لا تخرج من أن کون رلا پا و إن بث بعده 
رسول آحر مالم يقم دليل النسخ فيه ؛ ألا ترى أن علينا الإقرار بارسل كلهم › 
وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تمالى : « والمؤمنون كل أمن الله وملاأكته 
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وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » فكذلك ما ثبت شريمة ارسول‎ 
فا لم يظهر ناسخه فهو إزلة ما ليس فيه احال النسخ فی کوله باقاً و‎ 
ا و ا و ا‎ 
الله » وبعث الرسل لبیان ماهو مرضی عند اله فا عل كوه ءرضيا قبل بعث‎ 
رسول آ خر لا حرج من ان وا رول »> وإذا بق مرضيا‎ 
TEE ES E 
. الأصل هو الوافقة فى شرام الرسل إلا إذا تبين تغيير حك بدايل النسخ‎ 
فأما الفريق الثاني فقد استدلوا بقوله تمالى : « الكل جملنا منك شرعة‎ 
وبقوله : « وحملناه هدی ابنی إسرائبل > فتخصیص بى اسل‎ » EY 
کون التوراة هدی ھے يکون دلیلاً على آنه لا يلزمنا العمل عا فيه إلا أن بقوم‎ 
دلیل وجب العمل به فى شريمتنا ؛ ولان بعث الرسل لبيأن ما بالناس حاجة‎ 
إلى ببانه » وإذا لم جل شريمة رسول مننهية بث رسول أخر م يكن بالناس حاجة‎ 
إلى البيان عند بمث الثالى ؛ لان ذلك مبين عند بالطريق الوجب لال > من هذا‎ 
الوجه بتبين أن بث رسول خر دليل النسخ لشريعة كانت قله ؟ ولمذا جملنا هذا‎ 
كالنسخ فما بحتمل النسخ دون مالا بحتمل الخ ألا كالتوحيد وأصل الدين ؛‎ 
ألا رى أن الرسل علهم السلام ما اختلفوا فى شىء ٠ن ذلك ألا ولا وصفا‎ 
ولا جوز أن يكون بهم فيه خلاف ؛ ولمدا انقطع القول ببقاء شريمة نبينا تحد صلى‎ 
الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لمانا بدليل مقطوع به أنه لا نى بده حتى يكون‎ 
ناسخا لكثريعته ؛ يوضحه أن الأنبياء علهم السلام قبل نبنا أ كثرم إا بمثوا‎ 
: إلى قوم خصوصين ورسولنا هو اأءوث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام‎ 
أعطيت خسا ل يعطهن ا قى عقت إلى الاجر والأسود » وقد کان انى‎ » 
قملی بث إلى قومه » الجديث » فإذا ثبت أنه قد كان فى اارسلين من يكون وجوب‎ 
العمل بشريمته على أهل مكان دون أهل مكان آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله‎ 
تعالى علدنا أنه جوز أن يكون وجوب ااممل به على أهل ا آهل زمان آخر‎ 
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وإن کان [ذلك] منیا ببمث نى آخر وقد كان جوز اجماع نبيين فى ذلك الوقت 
فی مکانین علٰ, أن يدعو کل إلى شريمته » فمرفنا أله جوز مثل ذلك 
فان ان ارت اا رال الل رهه وام الا اناع 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله » فتعين الكلام فى نبينا فإنه كان يدعو ااناس 
إلى اتباعه کا قال تمالی : « فاتیمولی محبہک الہ ونا بعر بالممل بشریمته فلو بقیت 
شرائع من قبلنا معمولا بها بعد مبعثه لدعا الناس إلى العمل بذلك » ولكان بحب 
عليه أن يمل ذلا أعحابه ليتمَكنوا من الممل به ولو فمل ذلك لنقل إلينا تقلا مستفيماً 
والنقول إلبنا منعه إيام عن ذلك ؛ فإه روى[ أنه عليه الصلاة والسلام" )] لارأى 
حيفة ق ید تمر ساله فقال : هى التوراة . ففضب حتى اجمرت وحنتاه وقال : 
وکن ٠‏ کا پو کا اپو وای واف ار کن موی طا اوه 
إلا اتباعى » وبهذا اللفظ بتبين أن الرسول المتقدء ببمث رسول أخر يكون 
کالواحد من مته فی ازوم اتباع شریمته لو کان حیاء وعلیه دل کتاب اله 
کا قل تما ء « وإ أخد الث مياق المبيین ا آ يک من كتاب وحكة » 
م حاء کم رسول مسق لا متك لتؤمان 4( فأخذ اليثاق علبهم بذلك من 
أبين الدلائل على أنهم بتزلة أمة من بعث آخراً فى وجوب اتباعه » وبهذا 
ظهر شرف نبينا عليه السلام قله لا نی بعده فکان الكل ممن نقدم ومن 
تاخ ى حک§ التبم له وهو بمزلة القلب يطيمه الرأس ويتبعه الرجل . 
والفريقق الثالكث استداوا بهذا اكلام أيضاً ولكن بطريق أن ما کان 
شريمة لن قبلنا يصير شريمة لنبينا صلى اله عليه وسل » ومن تقدم ف الممل 
OB‏ هذا الوجه ؛ فإِن الله تمالى 
قال : « ملة ہیک اراھ “ » وقال تمالی قل شي الله فاتبعوا ملة إبراهے » 
وقال تمالى وعو عسن واتہع مله ارام حنىفا ) وما AS‏ متا وا 
لا يکون ا « فهده الاصوص تين اه منیع وأنه ملة إراهم فل بی 
)١(‏ زيادة من المندية والعمانية . (۲) زيادة من الهندية ٠‏ 
(۳) «أمتهوكون أنْم » ريد أمتحيرون . والهوك احق » ورجل أهوك » والموك والسةوط : 


حوة الردى — امش الممانية 
)٤(‏ لمله يتعمد بقوله تمالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة [براهي حنيفا » - 


عا حت 
طریق سوی أن نقول قد صار ذلك شريعة لنبينا عليه السلام » وجب على 
الاس العمل به بط يى اه شريمة له حت قوم دلیل نسخه فی شر يمته ؛ ألا رى 
أنه قد اجتمع نببان, فى وقت واحد وف مکان واحد فيمن قلنا على أن کان 
أحدھا تما للا خر حو ارون مم موسی » ولوط مع إراھیم کا قال تمالی : 
« فامن له لوط » فكانت الشريمة لاحده والاخر نى مرسل وهو ماأمور 
إاتباءه والممل بشريته » ولا جور القول باجتاع نین فى وقت واحد ومکان 
واحد على أن بكون لكل واحد مهما شرية تخالف شربعة الأخر فى وفت 
من الآوفات . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « اولك الذين هدى اله فهدام 
اقتده » ومماوم أن المهدى فى از ادن وأحكام الشرع جا 1 
فإن قيل : المراد به الاص بالاقتداء هم فى اأصل الدين فإنه مبنى على ما تقدم 
من قوله تعالى : « فما جن عليه اليل » إلى قوله « وللمك ححتنا انيناها 
اراھ » إلى قوله تعانى : « أولاك الذين هدى اله » والاليل عليه أنه 
قد کان ف الد كورين من لم يكن نبا فإله قل « ومن ابام وذریاہم 
وإخوانهم » ومماوم أن الأمر بلافتداء فى أحكام الشرع لا يكون فى غير 
الأنبياء وإعا يكون ذلك فى ای الاين ؛ ولأنه قد کان فی شرائمهم الناسخ 
والمنسوخ » فالأءر بالاقتداء هم فى الأحكام عى الإطلاق يكون أمراً بالممل 
بشيئين متلفين متضادين وذلك غير حار . فلنا : فى الأية تنصيص على 
الاقتداء مهدام وذلك يمم أصل الاين وأحكام الشرع ؛ ألا ترى إلى قول 
تمالى : « آم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لاتقين » أله يدلنا على أن 
ادى كل ما بحب الاتقاء فيه وما بكون الأهتدى فيه متقيأً » وقال تعالى : 
« إنا أتزلنا التوراة فما هدى ولور حكر مہا 'النبيون » والجك إا يكون 
بالشرائم > ولا سل محاهد عن سجدة ص قال : سجدها داود وهو عن 
ر نیک بان يقتدی به » وتلا قوله تعالی : « فدام اقتده ٩‏ فهذا بین 
ان هدا اءر مبتدا غير نی على ٠ا‏ سبق فعمومه يتناول اصل الدين والشرالم 
جيعا . وقوله : فها ناسخ ومنسوخ » قلنا : وف شريمتنا أيضا لاسخ ومفسوخ 
ثم م ينع ذلك إطلاق القول بوجوب الافتداء علينا برسول اله صلى اقه 


ت 
عليه وسلم فى شریعته . وقوله : قد کان فهم من لیس بنى » لا كذلك 
فقد ألمت به من البيان ما يمل به أن الراد الأنبياء وهو قوله تمالى : 
9 واجتيينام وهدينام إلى صراط مستقم > أولئك الذين الينام الكتاب » 
مم أن الأعر بالاقتداء بعل آنه له يتناول إلا من بعل ا عرضى الطريفة › 
مقتدی به من نی أو ولى » والأولياء على طريقة الأياء علهم السلام 
فى العمل بشرائمهم » فهذنا بتبين أن الراد هو الأعر بالاقتداء بالأتبياء 
علهم السلام » ومملوم أله ما أمر بالاقتداء مهم فى دعاء الناس إلى شريمهم 
وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريمته » فعرفنا هذا أن ذلك كله 
صار شريعة له » بزلة اللك ينتةل من الورث إلى الوارث فيكون ذلك 
اللك بمينه مضاقاً إلى الوارث بعد ما كان مضافاً إلى المورث فى حياله » 
وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعاى : « تم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 

من عبادنا » قأما قوله : « لكل جملنا منک شر عة ومنهاجاً » قد عرفا 
يتا أنه ليس المراد به الخالفة فى الهاج فى الكل بل ذلك راد فى البعض 
وهو ماقام الدليل فيه على انتساخه . وقوله : « هدی لبنی إسراثيل » لايدل 
على أله ليس دى لنيرم »> كقوله تمالى : « هدى للمتقين » والقران 
هدی لاناس أجم > وأيد هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة 
وطلب حر الرج منه عمل به » وقول : » lÎ‏ أحق من أحيا سنة أماتوها » 
فان احا نة ات إا کون بالممل ہا » فعرفنا أن التوراق هدی لبنی 
إسرائيل ولنيرم » وأيد جميع ما ذكرنا قوله تمالى : « مصدقاً لا بين 
يديه من الكتاب ومميمنا عليه » ولا ممنى لذلك سوى أن مافيه يصير 
شريمة لنبينا عا ازل عليه من الكتاب إلا ماثيت نسخه › وهذا هو 
القول المحيح عندنا » إلا أله قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار 
المداوة مع المسلمين فلا يعتمد قوم فا يزتحون أنه من شريمهم وأن ذلك 
قد اشقل n‏ بالتواتر » ولا تقبل شهادنهم فى ذلك لثبوت کفرم وضلا هم 
فل ببق لشبوت ذلك طریق سوی زول القران به أو بیان الرسول له » 
فا وجد فيه هذا الطريق فعلينا فيه الاتباع والممل به حتى يقوم دليل 
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النسخ » وأید ما ذکرنا قول تمالى : « ومن ل ھک اله فأوائك 
م م الكافرون « .» فأولئك م الظالون » ومعلوم أ أ مہم ما کانوا عتنعون 
من الممل بأحكام التوراة وإغا الوا يتنمون من ا ب غل ريق اه 
شريعة رسولنا فإلهم كانوا لا يقرون برسالته وقد مام اله كافرين ظالين 
متنعين من الح بجا أتزل الله . وكذلك قال تمالى : « وليحك أهل 
الإجيل با أتزل الل فيه » ومن ل مک عا أتزل اله فأولئك م الفاسقون » 
وإنعا مام فاسقين اکم العمل با فى الإبجيل على أنه شريمة جد صل الله 

عليه وسل › فهذا بتبين تين أن ذلك كله قد مار شربة انيتا عليه الملام 
را ا به على أنه شريمة نينا . وف قفوله تعالى : 
« وكيف محكونك وعدم التوراة فها حك اله » تتصيص عا أنه 
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معمول به . وقال تمالى : « شرع لكر من الدین ماوع به لوحا » إلى 
قوڵه : « ان أقيموا الدبن » والدن اسم لكل ما يدان الله به فتدحل 
الأحكام فى ذلك > ويظهر أن ذلك کله قد صار شريعة لنمينا فيحب انباعه 
والعمل به إلا ما قم دلیل النسخ فيه . 
مصل فی تقلید الصحانی إذا قال قولا ولا یعرف له غالف 
حک أو عرو ی دانک الطری عن أف سشة ارد رجه الله انه کان 

يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القاس ترك القاس بموله » وعى هذا 
آدرکنا مشامنا ۰ وذ کر أو بکر الرازی عن أ الحسن الكرخى رجه الله : آنه 
کان یقول : اری أ یوسف یقول فی بعض مسائلہ : القباس کذا إلا نی کته 
لأر » وذلك الأثر قول واحد من الصحابة . فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقد 
قول المحانى على الةياس . قال“ : وأما أا فلا يعجبنى هذا المذهب . وهذا الذى 
ذ كره الكرخى عن ألى يوسف موجود فى كثير من المسائل عن أعابنا ء فقد قالوا 
فى المضمضة والاستنشاق : إلهما سنتان فى القياس ف الجنابة والوضوء جميماً ركنا 

(۱) هو أحد بن دين عبد الرحن ااطبرى أبو عرو . قال فى المواهر : ابن دانکا » بلا 
والذى يظهر لى أن ١اصواب‏ دانيكا بالياء » واه 

(۲) يمنى أا امسن الكرخى - هامش العمانبة . 
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التباس لقول ابن ءاس وقالوا فى الدم إذا ظهر علي رأس الجر ح وم يسل فهو لاقض 
لاطهارة فى القياس ركناء لقول ابن عباس » وقالوا فى الإغاء : إذا كان بوماً وليلة 
أو أقل فإنه عنم قضاء الصاوات القاس ركاه لفل عار بن اسر رضى اله عهما» 
وقالوا فى إقرار الربض لوارله إله جائز ف القياس تركناه لقول ابن تمر رضى اله 
عنما . وقال : ا حنيفة وأو يوسف رهما الله فیمن اشتری شيا على أ 
إن" ] م ينقد الشمن إلى ثلائة أيام فلا بيع بيلهما فالمقد فاسد فى القياس ركنا 
لأريروى عن ابن عر . وقال أبو حنيغة : إعلام قدر رأس الال فا يتملق المقد على 
قدره شرط لواز الس بلفنا حو ذلك عن ابن عر رضى الله عنما » وخالفه 
أبو بوسف وتحد بالرأى . وقال أبو يوسف ومد : إذا ضاع المين فى يد الأجير 
امشترك با حكن التحرز عنه فهو امن لأر روى فيه عن على رضى الله عنه . 
وقال أبو حنيفة : لا مان عليه » فأخذ بإلرأى مم الرواية بخلافه عن على . وقال 
حد : لا تطلتقق المامل أ كثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسمود وجابر 
زى اف عهما :ول أ بو اة وأبر ابرشف بارا ٠‏ إا تطلى لاا نة ٠:‏ 
فعرةنا أن مل علائنا هذا فى مسائلهم تلف . وللشافعى فى المسألة قولان كان 
قول فى القديم : بقدم قول الصحالى على القياس » وهو قول مالك › وف الجديد 
كان بقول : بقدم القياس ف العمل به على قول الواحد والاثنين من الصحابة » کا 
ذهب إلبه الكرخى . وبعض أهل المحديث بخصون بترك القياس فى مقابلة قوهم 
الحلفاء الراشدين » وستدلون بقوله عليه السلام « لیک بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين 
من بمدی » وبقوله عليه السلام : « اقتدوا بالذین من بعدی اى بكر وعر » فظاهر 
الجديثين بقتفى وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرها من المحابة »> ولكن ترك 
هذا الظاهر عند ظهور الحلاف بقيام الدليل » فب حال ظهور قوم من غير الف 
فما على ما بقتضيه الظاهر . وأما الكرخى فقد احتج بقوله تمالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبمار » والاعتبار هو العمل بالقياس والرأى فما لا نص فيه » وقال تمالى : « فإن 
تنازعنم فی شیء فردوه إلى الله والرسول » يمنى إلى الكتاب والسنة › وقد دل عليه 


. زيادة من المندية‎ )١( 
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حدیث معاد حین قال له رسول اله صلی الله عليه وسلم : « بم تقضی؟ » قال : بکتاب‎ 
اله . قال : « فإن م جد فى كتاب الله ؟ » قال : بسنة رسول الله . قال « فإن لم جد‎ 
فىسنة رسول الله ؟ » قال : أجنهد رأ . فقال : « الجد لله الذى وفق رسول رسوله‎ 
اا رض به رسوله » فهذا دلیل عل أله لیس سالات والسنة شىء يعمل به‎ 
سوی الرأی . قال : ولا حجة لك فى قوله عليه السلام : « أسحانى كالنجوم با باہم‎ 
ا اهتد ب نم » لان ا مراد الاقتداء م فی الجری على طربةهم فى طاب الصواب‎ 
فى الأحكام 0 تقلیدم وقد كانت طر يقم العمل بالرأی والاجنهاد ؛ ألا رى‎ 
اه شمهم باانجوم وإنما بہتدى بالنجم من حيث الاستدلال به على الطریتی عا يدل‎ 
.» عليه لاأن نفس النح بوجب ذلك » وهو تأویل قوله : « اقتدوا بالذین من بعدی‎ 
و«علیک دسنة الحلفاء من بعدى » فإنه إا مى لوك طريقهم فی اعتبار ارأى‎ 
والاجهاد و ا و الصحابة الفتوى بالراى‎ 
ظهورا آ لا بمكن إنكاره » والرأی قد بخطىء فكان فتوى الواحد مهم عتملاً‎ 

ترخا ين الضواب واا > ولا جوز ترك الرأی بثله ا لا بترك بقول التابمی 
وكا لا يترك أحد النهدين فی عصر رأيه بقول مهد آخر . والدلیل عل أن الما 
محتمل فى فتوام ما روى أن عر سثل عن مسألة فأحاب فقال رجل : هذا هو 
السواب . فقال : واه ما يدرى عر أن هذا هو الصواب أو الحطاً ولكنى م ل 
عن المحتى . وقال ابن مسعود رضى الله عنه فبا أجاب به فى الفوضة : وإن كان خطأً 
نى ومن الشيطان . فعرفنا أنه قد كان جهة اطا حتملاً فى فتوام » ولا يقال هذا 
فى إجاعهم موجود إذا صدر عن رأى ثم كان حجة ؛ لأن الرأى إذا تأيد بالإجاع 
تتمين جهة الصواب فيه بالنص » قال عليه السلام : « إن الله لا بجمع أمتى عل 
الضلالة » ألا رى أن إججاع آهل کل عصر بحجعل حجة بهذا الطريق وإن ) 
يكن قول الواحد مهم مقدماً على الرأى فى الممل به ؛ ولأله م يظهر مهم دعاء 
الناس إلى آقاويلهم > ولو كان قول الواحد مهم مقدماً على الرأى لدعا الناس 
إلى قوله کا كان رسول الله صلى الله عليه وسم يدعو الناس إلى الممل بقوله » 
وكا كانت الصحابة ندعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل 
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بإ جاعم فا أجموا عليه ؛ إذ الاعاء إلى الججة واجب ؛ ولأن قول الواحد 
م ر ححة م بز لغيره غالفته بالرأى كااكتاب والسنة » وقد رأينا 
أن کک الف بمضا رأيه فكان ذلك شبه الانفاق مهم على أن قول الواحد 

نهم لا بکون مقدما ا عل الرأى .ولا يدخل عل هذا إجاعهم » فإن مع بقاء 
مهم الفا لا بتعقد الإجاع > وبعد ماثبت الإججاع باتفاقهم لو بدا 
لاحدم احالف : يمتد بخلافه أيضاً عل ما ا أن قاض الي لبن شرا 
ابوت کر الإجاع » وأن خالفة الإججماع بعد انمقاده كمخالفة اللص . 

وه ما ذهب اله أو شمه الرد وخر الأصح أن فتوى المحالى فيه 
احم ال الرواية تمن بزل عليه الوحى » فقد ظهر مر ن ادم أن من کان منده 
نص فرعا روی ورا أف e‏ موافقة النص مطلقاً من غير الرواية » ولا شك 
أن ما فيه احتال الماع ای اچ فو ف عل کی ارا غ 
فن هدا الوجه نفدم قول الصحالى على الرأى زل تقدعم خير الواحد 
ع القىاس » ولنن کان قوله صادرا عر ارائ فرأیمم آقوی من رأی غیرم ؛ 
ا شاهدوا طریقی زولا س الله عليه وسل فی بیان أحکام الحرادث 
وشاهدوا الأحوال الى رلت فما النموص والعال التى تتغير باعتبارها 
الأحکام »> فهذه المانى يترجح رأيہم علي رأى من لم يشاهد شیتا 
من ذلك » وعند تعارض الرأيين إدا ظهر لأحدها نوع ترجيح وحب الاخذ 
بذلك » فكذلك إذا وقم ااتمارض بين رأى الواحد منا ورأى الواحد مهم 
جب تقدے راي على رأينا ازيادة قوة فى رأيه » وهكذا نقول فى الهدين 
فى زماننا ؛ فإن على أصل ألى حنيفة إذا كان عند نهد أن من خالفه فى الرأى 
أعر بطريتق الاجنهاد » وأنه مقدم عليه فى الم فإنه يدع رأيه لرأى من 
عرف زيادة قوة فی اجنهاده » کا أنالمامى يدع رأيه لرأى المغتى الجنهد لممه بأنه متقدم 
عليه فا يةصل به بين الناسخ والنسوخ واحكر والمتشابة » وعلى قول ألى يوسف 
وتحد لا يدع الجنهد فى زماننا رأيه لرأى من هو مقدم عليه فى الاجنهاد من أهل 
عصره لوجود المساواة هما فى المال وفى معرفة طريق الاجهاد »> ولكن هذا 
لا يوجد فا بين المد منا والجنهد من الصحابة » فالتفاوت بينهما فى الحال لا مى 


ES 
» وف طريقی الم كدذلك فهم قد شاهدوا أحوال من بزل عليه الوحی موا منه‎ 
. وإعا انتقلل إلينا ذلك عبرم وايس الحبر كالمماينة‎ 
فإن قيل : أليس أن تأويل الحا لانص لا يكون مقدماً على تأويل غيره وم‎ 
يمتبرفيه هذه الأأحوال فكذلك فى الفتوى بالرأى ؟ قلنا : لأن التأويل يكون بالتأمل‎ 
فى وحوه الاه مما اكلام > ولا عزية م ف ذلك الباب على غير م عن يعرف‎ 
من «مالى الاسان مثل ذلك . فأما الاجنهاد فى الأحكام إا يكون بالتأمل فى الاصوص‎ 
التی هى أصل فى أحکام الشرع وذلك بختلف باختلاف الأحوال ولأجله تظهر هم‎ 
ازية عشاهدة أحوال الطاب على غيرم من لم يشاهد » ولا يقال هذه أمور باطانة‎ 
AE و إا أمر نا ببناء م على ما هو الظاهر ؛ لأن بناء‎ 
ولکن ف موضع يتمذر اعتبار هما جيه » فاا عند القابله لا إشكال أن اعتبار الظاهر‎ 
والباطن جا يتقدم عل عرد اعتبار الظاهر |[ وق الاش بقول الم حالی اعتبارها وی‎ 
الممل بالرأى اعتبار الظاهر “] فقط هذا مع مالم ء ن الفضيلة بصحبة رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسل والتفقه ف الین ماعا منه » ب رسول اله صل اله عليه وسل‎ 
» هم بالحيرية بعده وتقدعهم فى ذلك على من بعدم بقوله : « خير الناس قرلى‎ 
« الحديث » وقال : « لو تةق أحدكر مثل أحد ذبا ما أ درك مد أحدم ولا نصيفه‎ 
فمرفنا أ بوفقون لإصابة الرأى مالا يوفق غيرم لثله فيكون ا أبعد عن‎ 
احال اللحطاً من رأى من ن بعد » ولاحجة فى قوله تمالى : «فاعتبروا» لأن تقد قوم‎ 
» بهذا الطريق نوع من من الاعتبار فالاعتبار یکون ترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه‎ 
وكدلك قو تما : ۵ فردوه إل أف اوالزشول ة لأن فى تقدم فتوى الصحالى‎ 
رد ال إلى أص الرسول اله السلام ؛ لان اإرسول عليه السلام قد دعا‎ 
الناس إلى الاقتداء بأعابه بقوله « باهم افتدیے اھتدیے » + إعا کان لا يدعو‎ 
الواحد مهم غيره إلى قوله لأن ذلك النير إن أظهر قولا بخلاف قوله فمند‎ 
تارشن القرلق ما قى ,لادا ما ولتن اختها ان دغر اه‎ 
إلى قوله بأولى من الآخر » وإن ل يظهر منه قول بحلاف ذلك فهو لايدرى‎ 


. ما بين "1 بين زيادة من الممانءة واهادية‎ )١( 
. وى الممادة واهندية : الففل‎ )۲( 
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E e E E OE E AES 
اقول عن واحد مهم وانقرض عصرم قل أن بظهر قول بحخلافه من غره‎ 

فقد انقطم احتال ما ثبت به المساواة من الوجه الذى قررنا فيكون قوله حجة » 
وإ ساغ لمهم مخالفة البمض لوجود الساواة بيهم فا بتقوى به الرأى » 
E E‏ 

ولا خلاف بين اعا بنا اأتقدمين واكان أن قول الواحد من الصحابة 
حجة قا لا مدخل للقباس فى معرفة الك فيه » وذلك حو القادير الى 
لا تمرف إإلرأى ؛ فإنا أخذنا بقول عل رضى الله عه فى تقدير الهر «شرة 
درام » وأخذنا بقول أنس فى تقدير أقل المجيض بثلائة أيام وأ كثره بمشرة 
أيام » وبقول عان بن أهى الماص فى تقدير أ كبر التفاس بأربمين وما » 
قزل اة رضى اف ها فق أن ارف لا موق اإطن ١‏ كر سن شن + 
وهذا لأن أحداً لا يظن بهم الجارفة فى الةرل » ولا بجوز أن حمل قوم 
ی جک الشرع على الكذب ؛ فإن طريق الدين“ من النموص إغا انتقل 
إليتا بروايتهم » وف حمل قوم على اللكذب والباطل قول بفسقهم » وذلك 
يیطل روایمم فلم يب إلا الراى او ااساع عن زل عایه الوحی ولا مدخل 
لارأى فى هذا الباب » فتمين الماع وصار نیل کوان عن رسول الله صل 
انه عليه وسل » ولاشك أنه لو ذ کر ماعه من رسول الله لكان ذلك حجة لإثبات اجك 
به فكذلك إذا أفتى به ولا طريتى لفتواه إلا الماع ؛ ولمذا قلنا : إن قول الواحد 
مہم فا لا وافقه القياس يكون ححة فى العمل به كالنص يترك القياس 
به »> حتى إن فى شراء ٠ا‏ باع بأقل ۴ا باع قبل نقد المن أخذنا و 
عائشة رضى أله علها فى قصة زيد بن رقم رضی اله عنه ركنا القياس 
لأن القياس لا كان مالفا لقوما نمين .جهة الماع فى فتواها » 
أخذنا بقول ابن عباس رضى الله علهما فى النذر بذع الولد إنه يوجب ذخ 
شا لأنه قول حالف القياس فتتعين فيه حهة الماع E‏ قول ان 


. اهندية : طربق الدين » وهو الأرجح‎ ١ . ریق ارأی‎ ٤ کان نى الأصلين‎ )١( 
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میود ری اف هی دو از راان من مشو شض بار 
درهاً » لأنه قول بخلاف“ القياس وهو إطلاق الفتوى منه فا لا يعرف 
يالقاس فتتمان جهة الماع 

فإن قيل : هذا المنى بوجد فى قول التابسى ؛ فإنه لا يظن الجازفة 
فى القول بالجنهد فى كل عصر» ولا عوز حل كلامه على الكذب قدا » 
ومع ذلك لا تتمين جهة الماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون ححة 
فا لا يستدرك بالقياس كا لا يكون حجة فا يعرف بالقياس . قلا : 
قد بينا أن قول الصحالى کون أبعد عن اخال :الط وة التامل فيه من 
قول غیره » ام احتال اتصال قوم بالماع يكون بير واسطة » فقد بوا 
من کان بزل عليه الوحى وسموا منه » واحمال اتصال نول من بمدم 
بالسماع بكون بواسطة النقل وتلك الواسطة لاعكن إبالما بير دليل 
وبدوما لا يثبت اتصال قوله بالماع بوجه من الوجوه › هن هذا الوحه 
م الفرق بين قول الصسحالى وبين قول من هو دونه فا لا مدخل 
لاقياس فيه . 

فإن قبل : قد كلم فى القادير بالرأى من غير ألر فيه ؛ فإن أبا حنيفة 
قدر مدة البلوغ بالسن يالى عشرة سنة أو سیم عشرة سئة بالرأى » وقدر 
مدة وجوب دفع الال إلى السفيه الذى ل يونس منه الرشد بخمس وعشرين 
شالرائ وففو أو بوس بود دة كن الرجل, مىق الوب 
بار بین وما بالرأى ٠‏ وقدر أحابنا جيما ما يطهر به البثر من اللزح عند 
وقوع الفارة فيه بعشرين دلوا » فمهذا يتبين فساد ول من بقول إنه لا مدخل 
لارأى فى ممرفة المقادير » وأله تتعين جهة الماع فى ذلك إذا قاله انى . 
قلنا : إا أردنا با قلنا القادير الى ثبت لمق الله ابتداء دون مقدار يكون 
فما يتردد بين القلل والكثير واامغير والكيير ؛ فإن القادير فى المحدود 
والمبادات نحو أعداد الركمات فى الملوات ءا لايشكل ءل أحد أله لامدخل 


)١(‏ وفىالمثانية : حالف وفى المندية : غخالفه. 
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لارأى فى ممرفة ذلك فكذلك مايكون بلك السفة ما أعر نا إليه فاما ما استدللم 
به فهو من باب الفرق بين القليل والكثر فما تاج إلبه » فإنا مل أن ابن عشر 
سنن لايكون بالنا وأن ابن عشرين سنة يكون بالفا م التردد فما بين ذلك 
فيكون هذا استمال الرأى فى إزالة التردد » وهو نظر معرفة القيمة فى الغصوب 
والمسهلك ومعرفة مير الل والتقدير فى النفقة فإن لارأى مدخلا فى معرفة 
ذلك من الوجه الذى قلنا > وكذلك جک دفع الال إلى السفيه فإن الل تمالى قال 
« فإن آت مهم رشداً فادفموا إلمهم أموالمم » وقال : : « ولا تأ كلوها إسرافا 
ودا راان روا » . فوقمت المحاحة إلى معرفة ال كير على وحه يتيقن معه بنوع 
من اارشد وذلك عا يرف بالرأی ۽ ففدر اة ذلك بحس وعشرین سنة 
لاله بتوم أن يصير جدا فى هذه المدة » ومن صار فرعه أصلا فقد تنام فى الأسلية 
فيتيقن له بصفة الكبر وبمل إیناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أنه ٤‏ فإ قل" 
فى تفسير الأشد ال د كور فى سورة بوسف عليه اللام اه هذه الدة » وكذلاك 
ما قال أبو يوسف وتحد فإنه يتمكن من الى بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا عالة 
ولا بتمکن من التنى يمد سنة أو أ كثرء فإغا وقع التردد فما بين القليل والكثير 
ن المدة فاعتير الرأى"“ فيه بالبثاء عى أ كثر مدة النفاس . فما حك IRL‏ 
فاا عرفناه بآثار الصحابة » فإن فتوى على وألىسعيد المدری رضی الله عنما 
فى ذلك معروفة + مم أن ذلك من باب الفرق بين القليل من الترح واللكثير » 
وقد بينا أن لارأى مدخلا فى معرفة هذا كله ف قول ظهر عن سحالى ولم يشر 
ذلك فف اقرا ؛ فإنه بعد ما اشنهر إذا ) يظهر التكير عن أحد مهم كان ذلك 
عنزلة ا وقد بينا الكلام ف وا الت ف الشجاة وه ا ان الى 
لايمدو أقاويلهم < حتی لایتمکن أحد من أن قول بارأى قولا ارا ا ن أقاويلهم» 
وكذلك لا يشتغل بطلب التارخ بين أقاويلهم ليجمل ١‏ سخا لەتقدم کا 
يفعل فى الأيتين واللمرين ؛ لله لما ظهر الحلاف بم م ول تر إلمياحة دع ٥ن‏ 
طاجت ب الوحی فقد 2 احال الوقيف فيه وبق عرد القول بالرأى والرأى 


: وؤ اهندية : فاعتبار الرأى‎ )١( 
. وف اأمانية : وم مجر‎ )*( 
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لكر اغا اراي دا ع ت أحد ااقىاسين بالآخر » ولكن 
طريت العمل طاب الترجيح بزيادة قوة لأحد الأقاويل ٠‏ فإن ظهر ذاك وجب الممل 
بالراجح » وإِن ) يظهر بتخير المبتلى بالحادة فى الأخذ بقول أيمما شاء بعد أن بم 
ی ك راه اه هو الفرات ومد تاغل اسه الرلن لأ بكرن ان ممل 
بالقول الخر إلا بدليل وقد بينا [ لاك“ ] هذا فى باب المارضة . هذا الذى بينا هو 
الهاية فى الأخذ بالسنة حقيقنها وشنّها لم العمل بالرأى بمده » وبذلك بم الفقه 
على ماأشار إليه حد بن الجسن فى أدب القاضى فقال : لایستقے العمل بالمحدیث 
إلا بارأى » ولا بستقے العمل بالرأى إلا بالحديث . وأصابنا م المتمسكون بالسنة 
والرأى فى الحقيقة ؛ فقد ظهر مهم من تمظع السنة مالم يظهر من غيرم تمن يدعى أله 
صاحب المحديث ؛ لالم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجنها » وجوزوا العمل 
بالراسيل » وقدموا خبر الجهول على القياس » وقدموا قول الصحالى على القياس ؛ 
لأن فيه شة الماع من الوجه الذى قررنا ء م بمد ذلك كله عاوا بالقياس الصحيح 
وهو المنى الذى ظهر ره“ بقونه . فأما الشافمى رجه اله حين ) جوز الممل 
بالمراسيل فقد ترك كثيراً من السنن » وحين ل ةل رواية الجهول فقد عطل بعض 
السنة أبضا » وحين ) بر تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عا فيه شة 
الماع » ثم جوز العمل بقياس الشبه وهو ما لا بجوز أن يضاف إليه الوجوب بحال 
فا اله إلا كال من م جوز العمل بالقياس أصلاً“ » ثم يعمل باستصحاب الال 
مله ماصار إليه من الاحتياط على العمل بلا دليل ورك العمل بالدليل . وتبين أن 
أسحابنا م القدوة فى أحكام الشرع أسولما وفروعها » وأن بفتوام اتضح الطريق 
للناس إلا أنه حر میتی لایساسکه کل ساح » ولا یستجمع شرائطه کل طالب » 
والله اأوفق . 

)١(‏ القياس بكون امنى فىال!ورد وذلاك لاب:مل التقدم والأً خر فلاتملالنسخ . هاءش المانية 

(۲) زيادة من الهندية . 

(۴) وفى الممانبة والهندية : ظهر قوته بالآثر ٠‏ 

)٤(‏ وهو داود الأسراتى - هامش العانية 
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A 
فصل فى خلاف التاإمى هل يمتد به مع إجاع الصحابة‎ 


ا ٤‏ 2 اتا بعی لایکون ححه ى وحه تر القاس دقو له € 29د 
٥ن‏ 0 عر ر المحاءة ٥ن‏ التا مجن أنه لا دعتد لاه ف إجاعءهم ¢ فاا ٥ن‏ 
أدرك عر الصحابه من التابعين کالجسن وسعہد 5 السيب والنخمی وااشعی 
ری الله عم فاه مد وله ف إجاعءهم عند ا ہی ل ن 8 إججاءهم م لاه ¢ 
وع فول الشافعى لا يعتد وله مم إجاعهم . على هذا قال أو حنفة لاشبت إجماع 
الصا به ف الاشعار ٤‏ لان إراھے النحه ی کان کر هه وهو گن درك عر 
الصحابة فلا يشبت إجماءهم دون قوله . وجه قول الشافمی أن إجماع الصحابة حجة 
بطر یی الكرامة ۵ و مشا رکه للتا می م ف السإاب الذى استحقوا ه زباده 
الكرامة » وذلك صحبة رسول الله عليه السلام » ومشاهدة أحوال الوحى ؛ وطمذا 
ل حمل التابمى الذى أدرك ءصرم رمم فى الاحتحاج بقوله »> فكذلك لايقدح 
قوله فی إجاعھم ک) لايقدح قول من لم يدرك عصر الصحابة فى إجاعهم ؛ ولآن 
صاحب الشرع أمر نا بالاقتداء ee‏ » وندب إلى ذلا وله عله السام : :» ۳ 
اقتدیم اهتدم » وهذا لا وحد ف دی التابعی وإن درك ر ۶ فلا یکون . و اج 
هم > وإ يعدم اناد الجاع باازاحم . 

وحجتنا فى ذلك أنه لا أدرك عصرم وسوغوا له اجناد الرأى والزاجة 
ممهم ی الفتوى والجك حلاف رام ود صار هو کواحد مم ف می عل 
احنهاد ارای › م الإجاع لا ينقد مم خلاف واحد مجم > وكذلاف لا ينعفد 
مم خلاف التابمى الذى أدرك عصرم ؛ لأنه من علماء ذلك الممر ؛ فشرط العقاد 
الإجاع أن لا يكون أحد من أهل الءصر غالا مم . وبيان هذا أن عر وعليا 
2 اله هما قلدا شرع القضاء بمد ما ظهر منه مخالفتهها فى الرأء وإما قلراء 


القَضاء لبح وا 


فإن قيل : لا كذلك » بل قلداه القضاء ليحكم و ل م اسا 


0ا — 


سواها . قلنا : قد روی أن عر کتب إلى شر : اقض با فى كتاب الله » فإن 
م جد فبسنة رسول اله » قإن م جد فاجنهد برأيك . 

فان قل ى فر # قاعم رآيك € ى٠‏ رانا واقاوياا فلا ؟ 
هذه زيادة على اانص وهي تزل مزلة ال فلا کون تاولا »> وقد صح 
ا علا رةى الله عنه اک إلى شرح وقضى عليه بخلاف راه ف شهادة الولد 
لوالده ام قلده القضاء فی خلافته » وان عباس ری الله عنهما رجع إلى قول 
مر وقی‌الندر بدځ الولد اوجن عليه شاة بعد ما كان بوج عليه مائة من الاإبل » 
وعر رضی الله عنه أءر كمب بن سور أن حك برأيه بين الزوجين مل هما ليلة 
أدبم ليال وكان ذلك خلاف رأى عر . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : نذا كرنا 
مم ابن عباس وألى هرررة عدة ءرات عدة المحامل التوفى عها زوجها فقال 
ابن عباس : تمتد بأبمد الأجلين » وقلت : تمتد بوضع الجل » فقال بو هريرة : 
أنا مع ابن أخى وعن مسروق أن ان عباس رضى الله عنهما صنم طماما لاحاب 
عبد الله بن مسمود رت السائل » وكان ابن عباس عطي فى بمض فتاويه 
فا منعهم من آن ر دوا عليه إلا کولم على طمامه . وسثل ابن عر عن مسألة فقال : 
سلوا عنھا سمید بن جبیر فھو اع سما من . وكان أنس بن مالك إذا سثل عن مسأل 
قال سلوا اعا رة الن :> فطهن اع مووا اهاد لای ن ادر 
شرق ولا مر المتحة ى عدا الات 4 الا رى أن إجاع آهل کل عصر 
حجة وإن انمدمت الصحبة هم > وأنه قد كان فى الم ابة الأعراب الذين م يكولوا 
من اهل الاجماد فى الاحكام فكان لا يمتبر قوم فى الإجاع مع وجود الصحبة ؛ 
فعرفنا أن هذا المجكم إا ييتنى على كونه من علاء المصر » ومن جلمد 
فى الأحكام ويمتد بقوله . ثم الصحابة فما بيهم كانوا متفاضلين فى الدرجة ؛؟ 


. وى الممانءة واهندية : فاجنهد رأيك‎ )١( 

(۲) كان فى الأمل : وهو بزل منزلة الأص . 

)۳( هو كەب ن سور ن بکر الأزدى قاضى البصرة » قيل أدرك انى صلى انه عابه وسلم 
وقتل يوم ال = بجريد. 

)٤(‏ المسن كان من آمة لأم سلمة » وإءا مى مولى هذا س هامش الممانبه. 


۱۹ س 


فإن درجة الللفاء الراشدن فوق درجة غيرم فى الفضيلة ولم يدل ذلك على أن الإججاع 
الذى هو حجة ثبت بدون قوم دوك ار وول اف لادا الف اة فد آم 
بالاقتداء بالللةاء الراشدين لسار الصحابة بقوله عليه السلام : « عليكم بسنت 
وسنة الللفاء من بمدى » وأءر بالاقتداء بألى بكر وعر بقوله عليه السلام : « اقتدوا 
باللدین من بعدی ای بکر ومر ) م هذا لا یدل على أن إججاء»م A‏ ححة 
قاطمة مع خلاف سار الصحابة . 


فصل ف حدوٹث الجلاف مد الاجاع باءتيار معی حاوث 


مدهب عامائنا أن الاتفاق متی حصل فی شیء على حكر لم حدث فيه معنی 
اختلفوا لأجله فى -كه فالإجاع المتقدم لا يكون حجة فيه . وقال بم المللاء 
ذلك الإجاع حجة فيه بج السك به حتى يوجد إجاع أخر مخلافه . وبيان هذا 
فى الاء الذى وقع فيه حاسة ولم يتغير أحد أوصافه ؛ فإن الإجاع الذى ان 
على طهارنه قبل وقوع النحاسة فيه لا يكون حجة لإثبات صفة الطهارة فره بمد 
وقوع النجاسة فيه » وعند بمضمم يكون حجة . وكذلك اليم إذا أبصر الاء 
فى خلال الصلاة فالإجاع المنعقد على صحة شروعه فى الصلاة قبل أن يبصر ألاء 
لايكون حجة لبقاء صلاله بعد ماأبصر الاء » وعند إعضهم يكون ححة . 
وكذلك بم أم الولد فالإجاع النمقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون 
حجة لمواز بيمها بعد الاستيلاد عندنا » وعند بمضمم يكون حجة . ويقولون : 
قد انمقد الإجاع على حكر فى هذا المين فنحن على ما كنا عليه من الإجماع . 
حتى يمقد إجاع آخر له ؛ لأن الشىء لايرفءه ما هو دونه ولا شك أن الحلاف 
دون الإجاع ؛ بوضحه أن السك باليقبن ورك المشكوك فيه أصل ف الشرع ؛ 
فإن النى عليه السلام أمر الشاك فى الحدث بأن لا ينرف من صلاله حتى 
يستيقن بالحدث ؛ لاه على يقبن من الطهارة وهو فى شك من المدث . وكذلك 
أمر الشاك فى الصلاة بأن بأخذ بالأقل لكوله متيقناً به . وكذلك ف الأحكام 
تقول اليقين لازال بالشك حتى إذا شك فى طلاق امرأنه ل بقع الطلاق علما . 
وكذلك الإفرار الال لا يثبت مع الشك ؛ لأن براءة الذمة يقبن باعتبار الأصل 


۷ س 
فلا بزول التبقن"“ بالشك ؛ وهنا لأن اليقين كان مملوما فى بفسه ومم الشاك 

ثبت لاملم فلا جوز ترك الممل بالعلم لأجل ماليس بم . 

وأتعابنا قالوا : هذا مذهب باطل ؛ فإن الإهاع کان ثابتا فى عين على حكم 
ل ل عن el‏ کان دلاك می وقد حدثٹ می ك حلاف دلا و هدا العنى 
الجادث م بكن الإجاع قط فكيف بستق استصحابه ؟ وبه نبطل تحن على ما کا 
عليه ؛ فإنا ) کک ن على الإجاع مم هذا المنى قط . ثم لا محلو : إماأن تكون 
الححة رھ نفس الإجماع أ الدليل الذى ا الجاع قل حدوث هدا المنى 
فيه ؛ فإن كان نفس الإجماع فبمد الحلاف الإجماع » وفى الوضع الذى لا إجاع 
لا يتحقنق الاحتجاج بنةس الإجماع وإن كان الدليل الذى نشا منه الإجاع » فا ) 
مدت اء دلا الدليل عك اءتراصضص العنى الجحادث ل تەی الاستدلال بالإجماع . 
م بحتج علهم بعين ما احتجوا به فنقول : قد تيقنا با لحدث ا مانم من جواز أداءالملاة 
فى أعضاء المعدث قبل استمال هذا الاء الذى وقعت فيه النحاسة فنحن على مأكنا عليه 
من البقبن › والإ جاع انرك بالجلات عند استم ال هذا اللاء» واتفمنا عل أن اداء 
الصلاة واجب على من درك الوقت فنحن عل دك ال اغاق ل ر بادا نمنهبالتیمم 
بمد ما أبصرالماء ؛ لأن سقوط الفرض بذ الأداء»شكوك فيه » واتفقناعلى أنالأمة بعد 
ما حبات من مولاها قد امتنع بيعها » فنحن على ذلك الاتفاق لا نترکه بالللاف 
فی‌جواز بیمها بمد ما انفصل الولد عنھا » وکل کلام عن أن بحتج به علي المع إمينه 
لا دليل على التاق فى أحكام الشرع وإغا الدليل على الثبت كا ف الدعاوى ؛ فإن البينة 
کون على الثبت دون الناى ؛ فنقول : من قال لا حكر فهو يبت حة اعتقاد نى 
اج » وهذا منه إثبات حک شرعى » وخصمه ينن حة هدا الاعتقاد فينبفى 
أن تكون الججة عليه للإثبات لا على خصمه فإبه ينن ٠‏ وسنقرر هذا الكلام 
ف موضعه ٠‏ ع نستدل بقوله تمالى : « فإن علهتموهن مؤمنات فلا رجموهن إلى 


الكفار » وف هذا تنصيص على لرك الممل بجا كان متيقناً به عند حدوث ممنى 


. وفى المانبة والندية : البقي‎ )١( 


۱۹٩ =‏ -— 
اخر وإِن ل یکن ذلاث العنى مخيقتاً به ؛ فإ ن كفرها قبل المجرة کان متيقنا به وزوال 
ذلك بعد المحرة إعا نمرفه بغالب الرأى لا باليقين » وليس هذا نظير ما استشمدوا 
به ؛ لأن هناك عند الشك فى الطلاق لا جد دليلا نمتمده فى حك الطلاق سوى 
ما تقدم » وكذلك عند الشك فى وجوب الال لا جد دليلا نمتمده سوى ما تقدم » 
وكذلك عند الشك فى الحدث وعند الشك فى أداء بمض الصلاة حتى إذا وجدنا فيه 
دلبلا وهو التحرى نقول بأنه جب العمل بذلك الدليل » وهنا قد وجدنا دليلا نستدل 
به على الجر بعد حدوث العنى الجادث فى المين فيجب العمل بذلك الدليل › 
ولا جوز الصر إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا المع ؛ فاليقين إعاكان 
قبل وجود الدليل المغير ومثله لا يكون يقينا بعد وجود الاليل المغير > وعلى هذا 
الأسل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل الغير للحكم ؛ فإنه لا جوز لأحد أن 
يستدل على إباحة قتل المستأمن بقوله آمالى : « فاقتلوا امش ركين » لأن - 
المام كان اا قل خود الدليل المغير فلا جوز الاستدلال به بعد ذلك فى وضع 
فيه خلاف » وهو أن المستأمن إذا جمل نفسه طليمة لاش ركين حبرم بعورات 
السلهين غإنه لا يباح قتله استدلالاً بقوله تمالى : « فاقتلوا الش ركن » عندنا » وعند 
ممم جوز قتله باعتبار هذه المجحة » والكاام فى هذا مثل الكلام فى الفصل 
الأول » وال أعر . 

باب القاس 


قال رضى الله عنه : مذهب الصحابة ومن بمدم من التابمين والمالين والاضين 

من أعة الدين رضوان اله علمهم جواز القياس بالرأى على الأصول التى تثبت 
بالنص لتعدية < النص إلى الةروع خان مستق يدان الله به » وهو مدرك من 
مدارك أحكام الشرع ولکنه غير الح لإثبات ت المج به ابتداء » وعلل E‏ 
الظواهر هو غير سا لنعدية حكم النص به إلى مالا نص فيه والممل باطل أصلا 
ف أحكام الشرع . وأول من أحدث هذا القول إبراه النظام › وطعن فى السلف 
لاحتجاجهم بالقياس وسم بتهوره إلى حلاف ما وصفهم الله به » تقلع به ربقة 
الإسلام من عنقه » وكان ذلا منه إما للةصد إلى إفساد طريق المسلين علهم › 


۱۹ — 
ا للحهل منه يمه اثر دة م تمع عل هدا القول مض التكامين مداد ( 
واسكنه تحرز عن الطمن فى السلف فراراً من الشنمة التى لحقت النظام » فذكر 
E‏ 1 لاحتحاج اغا 4 بالیاس هور دلبل ع حوهله ¢ وهر آنه قال ماحری 
بين المحابة م بكن على وجه الاحتجاج بالقياس وع کان ل ونه 
الصلح والتوسط بين الإصوم وذكر السائل لتقرين ماقصدوه من الما 


ر 


اى الافهام ت وهدا ما 5 ف فاده عل E E2‏ اذ E‏ و تقل گن المعابة 
فی هذا الباب . م شا مده رحل متجاهل قال له داود الاسہالی فاطل 
العمل رالاس من غر اَن وف عل ما هو مراد کل ڈرای گن کان قله ¢ 
ولكئه أخذ طرفا من کل کلام ول بشعذل بالتامل فه یتین له وجه فاد 
فال : القيأس لا يكون حجة » ولا جوز العمل به فى أحكام الشرع 
وتابمه على ذلك أححاب الظواهر الذين كانوا مله فى رك التأمل » وروى 
إمضهم هدا المدذهن عن قتادة ومسروق وان سرن » وهو افتراء ءلم ؟ 
فقد کانوا أجل من أن ينسب إلمهم القصد إلى عخالفة رسول الله صلى الله عابه وسل 
وأعابه فا هو طريقى أحكام الشرع بعد ما ثبت قله عم 

والقياس يشبه ذلك . وقال بعضمم : لا يعمل بالدلائل المقلية ف أحكام الشرع أصلا 
وان کان ددمل ړا ف الممليات . وقال عتمم 2 5 نعملل ا إلا عد الةرورة 
ولاضرورة ف احکام الشرع لامکان العمل بالاصل ادى هو اتی حاب الال وها 
فرب أقاو بذهم إلى القصد فيحتاج فى تبين وجه الفساد فيه إلى إثمات أن التياس ححة 
ان فى تمدية الأحكام لا حجة ضرورية ٠‏ وإلى أنه مقدم فى الاحتجاج به عل 
استصحاب الحال . ولكن ندا ببيان شمنهم ؛ فإم استداوا بظاهر ابات من 
الكتاب »مها قوله تعالى : « أو لم يكفهم أنا أزانا عارك اكاب r‏ !« 
وفى الصبر إلى الرأى لإثبات حك فى محل قول بأن الكتاب غيركاف . وفال 


- وفى اأهندية : وإعا كان دلاى‎ )١( 
کزا فى المانية والهندية : وى الأصل : لتقرر‎ )۴( 
. وف المبانية والهندية : الفاد‎ )۳( 


ا 
تمالى : « وأزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شىء » وقال تعالى : « ما فرطنا 
فی الكتاب من شىء » وقال تعالى : « ولا رعلب ولا يالاس إلا فى كتاب مبين » 
ففہا سان أن الأشباء كلها فى الكتاب إما فى إشارته أو دلالته أو فى اقتضائه 
اوق تة ٤‏ فإن م بوجد ی د ثىء من ذلك فبالابقاء على الأصل الذى E‏ 
بالكتاب وهو دليل مستقے ؛ قال تمالى : « قل لا أجد فا أوحى إلى عرما 
على طاء ek IEE‏ ات الإباحة فا لا بد فيه 
دلنل ا فى الكتاب » وهذا مستمر على أصل من يقول الإباحة فى الأشاء 
أسل » وعلى أصانا الذى تقول : إا نمر ف كل شىء بالكتاب » وهذا معلوم بقوله 
تعالى : « هو الذى خاو ق لک ما فى الأرض جيم » فإن الإضافة بلام المَليك 
تكون أدل على إثبات صفة الل من التاصيص على الإباحة فل ی لای د 
هذا إلا لتعرف الجكة والوقوف على الصلحة فيه عاق وذلك ما لا عال لارأى 
فى معرفته ؛ فإن الماحة ف الماقبة عبارة عن الفوز والنحاة » وما به الفوز والنجاة 
فى الآخرة لا بجكن الوقوف عليه بالرأى » وإعا الرأى لمرفة الصاح الماجلة الى 
يمل جنسما بالجواس ثم نستدرك نظائرها بالرأى » وهذا مثل ما قلم إن تمليل 
الةصوص بعلة لا يتمدى إلى الفروع باطل ؛ لأا خالية عن إثبات الم ا الم 
فى المنصوص ثابت بالأص فلا يكون فى هذا التعليل إلا تعرف وجه الجكة والوقوف 
عل الصلحة فى الماقبة والرأى لايمتدى إلى ذلك . ومنها قوله تمالى : « بأيا الذين 
منوا لا تقدموا بین بدی اله ورسوله » وقال تعالى : « ومن )مک ا أزل الله 
فاولاك م الكافرون » « الظالون » « القاسةون » والعمل بالراى فيه تقدم 
بين یدی الله ورسوله وهو کر غير ما أزْل الله » فإن طريقة الاستنباط بارائنا 
من آرائنا لا يكون ما أزل اله فى شىء إا التزل كتأب 
الله وسنة رسوله » فقد ثبت أنه ماکان ينطق إلا عن وحی › ک) قال تمالی : « إن هو 
إلا وحى يوحى » وقال تعالى « لتبين للناس ما زل إلهم » وإعا لمك بالرأی من 
جملة ما قال الله تعالى : «ولا تقولوا لا تمف ألسنتكر الكذب هذا حلال وهذا حرام» 


وما يمدو لا 


بزل بو إسرائيل على طريقة مستةيمة حتی کر فنهم أولاد السبايا » فقاوا ما يکن ا 


کک 


فک اوا ونی حدیث الى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة م برهة بالرأى » فإذا فملوا ذلك ضاوا» 
وقال عر بن الطاب رضي أهعنه :إا کر وأحاب الرأى فإنهم أعداء الدين » أعيهم 
السئة أن محمظوها فقالوا ا فشارا و ااوا ب وقال آی مسو رهی اه عله : 
اک EEG‏ | فإعا هلك من کان قلکم ف ارات وأرأيت . وقال النى 
عليه السلام : « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقمده من التار » وإعا أراد به إعال 
الرأى لاعمل به نى الأحكام ؛ فإن إعال الرأى للوقوف على ممنى النص من حيث 
اللسان فقه مستقم » ویکون الەمل به علا بالنص لا بالرأى . وبيان هذا فا 
اختلف فيه ابن عباس وزید رضی الله عنم فى زوج وأبوين فقال ابن عباس : 
للام ره م الال ؛ فإن ان تعالى قال : « فلامه الثلث » والنهوم من 
إطلاق هذه المبارة ثلث جيم الول 2 لا ثلث ماق ؛ لأن فى الاب 
بيان أن للام ثلث ما وره الأبوان ؛ فإنه قال : « وورله أبواه فلامه الثلث » وميراث 
الأبوين هو الباق بعد نصيب الزوج فللام ثلث ذلا . هذا وحوه مل بالكتاب 
لاباارأی فيكون مستقبا . 


ومن حبث العقول يستدلون بأنواع من اكلام : أحدها من حبث الدليل وهو 
أن فى القياس شهة فى أصله ؛ لأن الوصف الذى تمدى به الك غير منصوص عليه 
ولا هو ثابت بإشارة النص ولا بدلالته ولا عمتضاه › کت ی بین سار 
الأوصاف بالرأى لابنفك عن شة ؛ والحكم الثابت به من إبجاب أو إسقاط 
او حلیل او حر عض حی الله تعال »ولا وجه لإئبات ماهو حن الله 
بطريقی فيه شسة من 0 قووف كال دة ان عن أن ت 
إليه المجز أو الحاجة إلى إثبات حقه با فيه شهة » ولا وجه للإنكار هذه الشهة 
فيه ؛ فإن القاس لاوجب الم قطما بالاتفاق وكان ذلك باعتبار أله » وعلى هذا 
التقرر کول هذا استدلال بقوله تعالى : « ولا ةف ما ايس لك به علم » وبقوله 
تمالى : « ولا تقولوا على الله إلا الحتق » ولا يدخل على هذا أخبار الآحاد ؛ فإن 


. وف الممانية : فين وصف من‎ )١( 


ا 
أصله قول رسول اله صل الله عليه وسلم وهو موجب لامر قطما » وإغا تتمكن 
الشسهة فى طريق الانتقال إلينا » وقد كان قول رسول اله حجة قبل الانتقال إلينا 
مهذا الطريق ؛ فلشهة تتمكن ف الطريق لا بخرج الحديث من أن يكون ححة 
موجبة لمل » وهو كالنص المؤول ؛ فإن الشبهة تتمكن فى تأوبلنا ء فلا خرج النص 
من أن يكون حجة موجبة للم . 

ومهم من قرر هذا الكاوم من وجه آخر وقال : تمبين وصف فى النصوص 
بارأی لإضافة الك إلبه يشبه قياس إبليس لمنه الله على ما أخبر الله تمالى عنه : 
« أأسحد لن ت » وكذلك الميز ار واو اوا 
ا إثبات حكر الشرع أو الترجبح رای شه ماف الین کا أ حن اله تال غنه ٠‏ 
« خلقتنی من نار وخلقته من طین » فلا رشك أحد فى أن ذلاف کان باطلا ول يکن 
ا وای فى أحكام الشرع لا یکن غاا اة ايها : 

ونوع خر من حرث المدلول فإنه طاعة لله تمالى ولامدخل لارأىفممرفة ما هو طاعة 
لله ؛ وطمذا لا جوز إثبات أصل المبادة بالرأى ؛ وهذا لأن الطاعة فى إظهار الممودية 
والانقياد » وما كان التمبد مبنيا على قضية الرأى بل طريقه طريق الابتلاء ؛ ألا رى 
أن من الشروعات مالايستدرك بالرأى [أملا“] كالقادير ف العو بات والمبادات » 
ومنه ما هو خلاف ما بقتضیه الرأی وما هذه صفته فإنه لا بجکن ممرفته بالرای فیکون 
العمل بالرأى فيه علا بالحهالة لا بالعم > وكيف يمكن إعال الرأى فيه والمشروعات 
متباينة فى أنفسمها يظهر ذلك عند التأمل فى جيمما » والقياس عبارة عن رد الشىء 
ف ن ار ای اجه فكت ان هذا مع التباین ؟ 
دوضحه أن الملل التى تمدى ا م با م ن المنصوص عايه إلى غيره متعددة حتلفة 
ولأجلها اختلف المداء فى طريق التعدية » وما يكون بيذه الصفة فإنه يتمذر لميين 
واحد مها للعمل إلا جا يوجب المل قطما وهو النص ؛ ولمذا جوزنا العمل بالهلة. 
النسصوصعلمها » كا فى قوله عليه السلام : « المرة ليست بنحسة إعا هى من ااطوافين 
Le‏ م والطو افات» فأيتنا هذا ا فی غبرها من حشرات الت لأن الملة 
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منصوص علمها ء فأما بالرأى فلا كن الوقوف عل :ا هو الملة عينا ميكون العمل به 

باطلا . ولا يدخل عله الأخبار فاه لااختا(ڑف فما فالأدل e‏ کلام رسول ا 

صل الله وو اقل ذلك عن ن وح ٠‏ وقد عاهنا باانص ابه N‏ 

ER‏ کا 

وإغا الأخلاف. ى الأخار من جهة ازواة والمخة هي البر لا اراوى 

وما كان الاختلاف فا بين الرواة إلا نظر أشنباه الناسح من النسوخ E‏ ا 
ق ى مەرفته العمل ا e‏ 


ويكون ذلك علا بالنص لا بالتارغ » فكذلك فى الأخبأر . وتحت مافررا 


فان ذلا می ارتقم ا هو الطر و 


ان ا و ن عا اه افا اة توص افر 
اا وات الأحکام a‏ والفالى التمحر ف ماف الاان : فان معا نره جه 
رة لأ يفطل عر الرء عن التامل فا إذا أراة الوقرف علها ٠‏ ولا تفرع 
للعمل با هوى الذى ينشا منه زی ع ن احق وال دوع فى الندعة » وماع صل به 
التحرز ع ن الندع واجا آحکام الشرع فلا شك ان قوام ادن و ا الأۇمنين 
کون فه . ولا يدخل على ىء ا ذ کنا اعال الرأى ف ك اجرب وم 
لى الوجه الأول فلأز 
هذا که م ن حفوق المباد ¢ ويلىق حا م العجز والاشتباه ف لعو د ا ماهم 

الماحلة وعجر ف يه وع لمتيسر عا عام ال اماد ¢ وھدا غر اأص ا 


الات ور الا واد اه ية اة اا 


طا وکذلا ف ر الفعلة » فإن الأتل ىه مەرفه حهات أقالے الأرض ودلاڭ 
متدرا بالمواس وبه ثبت ءل القن ج بت اكاب والستة £ آلا ر 
E E E E‏ 
اف ع سره کار د لاي ار ار ا 


التق عا تلفها أو قير الحم وأتل ذلك سوس > وما هو إلا اير الت 
RE E‏ ں9 و وی 


من حەوی العمأد ۰ E‏ الثاى ولان الأسل د هر من حقوی الماد اکن 


e — 


ن اول م ا اله آنه متاف ٠‏ واإتوقق عن الوقوع ءي السيف 
قول 2 اال ا « أی اأنظر فى دلائلها . 
e.‏ فى الأصول : أى بإضافة الم إلى الزعاف والأظهر أن بكون ازعاف صفته 
غر آل ٠‏ والزعاف : الس الذى تل هن اعت . 


٤ 
فاعال رأف‎ ٤ والسكق الله أ اقفن نة رفا أن أسل ذلك توس‎ 
فيه للءمل يكون فى ممنى العمل إا لا شهة فى أصله . م فى هذه المواضع الضرورة‎ 
تحقق إلى إال الرأى » فإنه عند الإعراض عنه لا جد طريةا ر وهو دلیل‎ 
ااعمل به » فلاأجل الضرورة جوزتا به العمل بالرأى فيه » وهنا الضرورة لا ندعو‎ 
إلى ذلك الوجود دليل فى أحكام الشرع لاممل به على وجه يغنيه عن إعال الرأى‎ 
فيه وهو اعتبار الأسل النى قررنا . ولايدخل عل شىء ما ذكرنا إعال‎ 

الرأى والتةكر ارال ارون الات ويا لقهم من اللات والكرامات 
لن ذلاك من حقوق الماد ا عتنه‌وا ما کان مهلكا لن قبلهم حتى 
لاہلكوا» أو أن يباشروا ما كان سببا لاستحقاق الكرامة لن قبلهم حتى ينالوا 
مثل ذلك » وهو فى الأسل من حقوق المباد بثزلة الأ كل الى يكتسب به اأرء 
سب إبقاء نفسه » وإتبان الإناث فى محل المحرث بطريقه ليكتسب به سبب إبقاء 
النسل . لم طريتق ذلاك الاعتبار بالتأمل فى ممالى اللسان » فإن أصله امبر وذلك 
ما يمل محاسة المع » ثم بالتأمل فيه يدرك القصود وليس ذلك من حك 
الشريعة فى شىء ؛ فقد كان الوقوف على ممالى الانة فى الجاهلية وهو باق اليوم 
بين الكفرة الذين لايمهون حك الشريمة . وعلى هذا مخرج أيضا ماأعر به 
رسول الله عايه السلام من المشورة مع أعحابه ؛ فإن المراد أمر الحرب وماهو من 
قوق الاد الا ری ان ااروی هی رول انه صل انه عليه وسل أنه شاور م 
فى ذلك ولم بنقل أنه شاورم قط فى حقيقة“ مام عليه ولافا أمرم به 
من أحكام الشرع ؛ وإلى هذا المنى أشار بقوله عليه السلام : « لذا آتيتكم 
بء من ا ار دینک فاتملوا به و کی فن امو دنا ک فانم أ 
بار دنیا کج أو كلما هة ا معنا هذا بان شبه الحصوم فى ااال : 

والححة جور المهاء دلائل الكتاب والسنة واأمقول » وهى كثيرة جدا 
ووا غا اون اا د وا د من کل نوع طرفا 
ما هو مو قوی ف لااد عل 


٠ وفى اهندية : حقية‎ ٠ وى الم اة : فى حقه‎ )١( 
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فن دلائل الكتاب قوله تمالى « فاعتبروا يا أولى الأبصار » حي عن علب 
قال : الاعتبار ف اللغة هو : رد حكر الشىء إلىنظيره ومنه يسمى الأصلالذى برد إليه 
النظائر عبرة » ومن ذلك قوله تمالى « إن فى ذلك لمبرة لأولى الأبصار » والرجل 
يمول : اءتبرت هذا الثوب دا الوب ى سوبته به ف التقدړر » وهداهو حد 
القياس » فظهر أنه مأمور به هذا النص . وقيل الاعتبار : التبيين ومنه قول 
تعالى : « إن ر لارۇيا تەرون » : 8 تمينون » والتین الى بون مضافا إلا 
هو عمال الرأى فى ممنى المنصوص ليتبين به الك فى نظيره . 

فإن قبل : الاءشار هو القأمل والتفكر فا أخبر الله تمالى ما صنمه 
وو ا ا 
بحام فيزحروا ها استوجبوا به ما استوحبوا من المقاب »› إذ القصود من 
الأعشار ٠هو‏ أن ع بالمرة 6 ونه قال اميك نوعط شوه .وين 
ما قلنا فى القصاص ؛ فإن اله تمالى قول : « ولك فى القصاص حياة » 
وهو فى الميان ضد الياة » ولكن فيه حياة بطريق الاعتبار فى شرعه 
واععفاتة اما اا ی شرع وغو ان ن دقل غ ادا فک دق 
نفسه أنه متى تله قتل به الزجر عن قتله فتكون حياة لم › والمياة فى 
استبقائه أن القاتل عدا يصير حرا لأولياء القتيل لوقه على نفسه مهم » 
فالظاهر أنه بقصد تتلهم ويستمين على ذلك بأمثاله من السفهاء زيل 
الحوف عن نفسه ؛ فإذا استوف الول الةم اص منه اندفعم شره عنه وعن عشيرته 
فيكون حباة مم من هذا الوجه » لأن إحياء الجى ف دفع سبب اللاك عنه ؛ 
قال تمالى : « ومن أحباها فكا غا أحيا ااناس جيم » وإذا تبين هذا الممنى فنقول : 
لا فرق ان حکم هو هلاك ف عل باعتبار ٥نی‏ ا » وا حکم هو ګرم 
أو تحليل ف حل باعتبار معنى هو قدر وجنس ؛ فالتاصيص على الاص بالاعتمار 
خان کن غ به ق الموضم الآخر . 

فإن قبل : الكفر فى كوله علة 1ا استوجوه منصوص عليه » وكذلاف القتل 
فى كونه علة للةصاص » وحن لا كر هذا الاعتبار فى الملة التى مى متصوصة 


۳۹ س 


فذللك حو ما روى أن ماعزاً رضى الله عنه زنا وهؤ حصن فرجم ٠‏ فإنا ثبت هذا 
لمك ا به الان ى خو غر اماه وء عدا یع دة برای 
حو الدكيل والمجس فإك تجملوله علة الربافى الحنطة بالرأى ؛ إذ ليس فى نص الربا 
ا بوجت ن هدا الوت فن ن مار ادات ال 195 و اعارا عن 
ا حکم الربا ف الفروع بعلة القدر والحنس إلا من الوجه الذى ثبت حك الر جم 
ف عن قرا ماعن بم اا د الاجضان + ان ما غا ااه كان موود 
قبل الزا م اا ظهر منه الزنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحصانه فلا 
ظهر إحهانه عتده أ رجه فعرفنا رقنا أن علة ما أص به هو ما ظهر عنده والزنا 
بصلح أن يكون علة لذلك » لأن الأمور به عقوبة والزنا جرية بسقوجب مها العقوبة ؛ 
والإحصان لا بصلح أن بكون علة ؛ لاما خصال حميدة » وها يستفيد المرء كال الحال 
وم عليه النعمة » فلا بصاح علة لامقوبة » ولكن اظ الحناية بالز نا بعد وجودها ؛ 
لأن محشب زياد التعمة بزداد غلظ الرعة ؟ ألا رى أن اه تما هدد ناء رسوله 
عاد ا هدد لالتعا قال ال2 # من بات كن يفا حشة )لابه وکن 
ذلك لزيادة النممة علهن » وبتفاظ الحرعة نتفاظ المقوبة فيمير رجا بمد أن كان 
حلداً فى حق غير امحصن » فعرفتا أن الإحمان حل فى الزالى يمير الزنا باعتباره 
موجباً لارجم فكان شرع » وعثل هذا الطربق تثبت علة البإ فى موضع الد 

م تمدی ج به إلى الفروع ؛ فإن النص قوله عايه السلام : « الحنطة 
بالحنطة » : ۴ بيعها » وقوله : « مثل ثل » تفسير على سى ابه إعا يكون 
سا ی ال فا مکرن غاا ل« والفتل را 6 آى راما تب الا 6 قشت 
بالنص أن القضل عرم » وقد عل أله ليس المراد كل فصل » فالبيع ما شرع 
إلا للاستفضال والاسترباح > وإعا المراد الفضل الحالى عن الموض ؛ لأن المح 
الشروع امعاوضة فلا حوز أن ی به فصلا خالا عن الءءض » خلو 
الفضل عن الموض الا هر عا دو الات و الات 0 > ولا يظهر إلا 
بعد ثبوت المساواة قطما فى الوصف الذى سار به علا للبييم وهو المالية » وهذه 
الساواة إا بتوصل إلى معرفنها شرعاوعرفا ء واشرع إغا أثبت هذه المساواة 


. وى الممانية والمندية : ولا بالنات‎ )١( 
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لكيل لا بالبات والجفنات ء فإبه قل : « كلا يكيل » وكذلك فى عرف 
التحار إا يطلب الساواة بين النطة والنطة بالكل » وعند الإتلاف بحب 
مان الئل بالنص ويمتبر ذلك بالكيل ؛ فثبت مذ ااطريق أن الملة الموجبة 
کن وا ي الا ج قافر هة القفل الال د اا 
e E E AEE E Ss‏ 
باحر دو ل ی اه اطادن بكرن لا عن اقا ب ااا 
من حيث الذات لا تعرف إلا باجنس »> ومن حبث القدر على الوجه الذى 
و ا و و اک و او و و ا 
a aE E LL E O N‏ 
بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « جيدها ورديها سواء » 
وبدلیل شرعى وهو حرءة الاعتباض عا بالنص > فإنه لو باع قفیز حنمل 
جيدة إقفيز حنطة ردرثة ودرم على أن يكون الدرم بقابلة الجودة لا جوز › 
وا بكرن مالا ترما غور الختا غه شرع إلا أن اسقاط فة رة 
يكون شرطا لا علة ؛ لأنه لا تأير لجا فى إحداث الساواة فى العل » والجكم 
الثابت باانص وجوب الساواة» فكان بترلة الإحصان لإبحاب الرجم › 
والمساواة التى هى“ اكم الا کان بت بالفدر والمنس عرفا أن هديق ' 
الوصفين ها الملة » وقد وحد التنصيص علا فى حديث « الربا عزلة الزنا » 
فإله متصوص عليه فى حديث ماعز» وهو مور فى إبحاب المجحكم »> فعرفنا 
أنه علة فيه » م بعد ما ثبت المساواة لما فى صفة الالية باعتبار القدر إذا كان 
ا و وی کنو ع ل کو ارون 
مستحةا بالبيعم » وإذا جمل مشروطا فى ابيع يفسد به البييع » وهذا فضل ظهر 
رعا » ولو ظهر شر فاا باع من غر عدا بعد على ان يسم إلبه م دلك ا 
فد عه من غر ان بون قاب ةافوب عوض فإله لا جوز ذلك اليم فكذلك ! 

0 ا‎ E SN A EEE 


الس فإذا فات دلاك بشت حى الرد ععزلة ما هو ادت رطا ا یشتری عدا ل 


(۱) وی الما ah‏ والس اواة اذى هو ٠‏ 


— ۲۸ 

آنه کاتب فیجده غير كاتب » وهذا تبين أن ما صرنا إليه هو الاعتبار المأمور به ؛ 
فإله تأمل فى ممنى النصوص لإضافة ا لحك إلى الوصف الذى هو مؤلر فيه » بتزلة 
إضافة الملاك إلى الكفر الذى هو مۇر فيه » والرجم إلى الزنا الذى هو مؤر فيه ؛ 
وکل عاقل برف أن قوام أموره ثل هذا الرأی » فالآدی ماسخر غیره من فی 
الأرض إلا هذا الرأى » وما ظهر التفاوت بيهم فى الأمور الماجلة إلا بالتفاوت فى 

هذا الرأى ؛ فالمنكر له يكون متمنتا . 
ماقو هال 2 # ور ردو ال الشرل وإ أول الإ مهم لمامه الذين 
يستنبطونه مهم » والاستنباط ليس إلا استخراج المنى من المنصوص بالرأى . وقيل 
اراد بأولى الأ أمراء السرايا » وقيل الراد الملماء وهو الأظهر ؛ فإن أءراء السرا 
إ٤‏ يستنطون بالرأى إذا كانوا علماء » واستنباط الى من النصوص بالرأى إما أن 
OLA E a E‏ 
القلب وطمأنينة القلب إا حصل بالوقوف على المعى الذى لأجله ثبت المحكم فى 
التراض > وعدا لان اه قال خر هيد اة نورا وشر عا الاسفور قال 
« أن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » والقلب برى الفائب بالتأمل 
فيه » کا أن المين رى الحاضر بالنظر إلبه ؛ ألا ترى أن اله تمالى قال فى بيان حال ' 
من رامل ا لا ي نارولك تى الات الى ق اندوز 
م فى رؤية العين لا إشكال أله بحصل به من الطمأنينة فوق ما بحصال بالبر » وإليه 
شار رسول اله صل اه عليه وسل ف قوله : « ليس البركالمماينة » وحن نمر أن 
الضال عن الطريق [ العادل“ ] يكون ضيقى الصدر » فإذا أخبره عبر بالطريق 
واعتقد الصدق فی خبرہ یتہین فی صدرہ بمض الانشراح › وإعا ہے انشراح صدرہ 
إذا عاين أعلام الطريق المادل » فكذلك فى رؤية القلب ؛ فإنه إذا تأمل فى 
العنى النصوص حتى وقف عليه یم به انشراح صدره » ونتحقق طمانينة 
قلبه » وذلك بالنور الذی جمله الله فی قلب کل مسل » فالمنعم من هذا اتأمل 
والامر بالوقوف على مواضع النص من غير طلب المنى فيه بون اع جر وا 


. زيادة من اهندية‎ )١( 
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لتحقيق ممنى انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تمالى : « لماه الذين 
فإن قیل : کیف بستقے هذا وعندک القياس لا بوجب العمل والمیهد قد 
بخطیء وقد يصیب ؟ قلنا : تمم ولكن حمل له بالاجنهاد الملل من طريق 
الظاهر عى وحه يطمأن قلبه وإن كان لا يدرك ماهو الحى باجمهاده لا عالة » 
فهو نظر قوله تمالى : « فإن علمتموهن مؤمنات » فإن الراد به العم من 

حہٹث الظاهر 

فإن قيل : كيف يستقع هذا وأ كر الثوعات بحلاف المهود المتاد 
بين الناس ؟ قلنا : نمم هو كلاف المهود المعتاد عند 7 هوى النفس 
0 ذلاف لاهو الممود ال المتاد عند e ٤ E‏ ا 
التامل بحصل البيان على وجه يطمان القلب إلبه فى الاتهاء » واعتقاد الحقية 
ى افرص ورس حى ة: اوطلت طمأنينة القلب فيه حسن كا أخبر اله 
تعالى عن اللليل صلوات اله عليه : « قال لى ولكن ليطمثن قلى » 

ومنها قول تمالى : « فإن تنازعم فى شىء فردوءُ إلى الله والرسول » 
ت ا أن اراد به القاس السحيح > والرجوع إليه عند النارءة » وفيه 
بيان أن الرجوع إلبه کون بأ اله .وأ اسول .ولا وز أن :قال 
امراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ لأله علق ذلك بالنازعة » والأمم 
بالل بالكتاب والسنة غير متلق بشرط المنازعة ؛ ولأن النازعة بين المؤمنين 
ف أحکام الشرع وا تقع فا فيه نض شن کتاب أو نة » فعرفنا أن 
الراد به المنازعة فا لیس فى عله نص أن اة اهي الاي ارد إل 
الكتاب والسنة بطريق التأمل فا هو مثل ذلك ااشىء من النصوص »› 
وإغاأ تعرف هذه الإائلة بإعال الرأى وطلب العنى فيه 


م الأخبار عن رسول الله على اله عليه وسل وعن الصحابة فى هذا 


(۹) 


~~ (۰ — 


a‏ ا e‏ على 
م تحجته أ کان ا وھردا 0 العايسة فإن يفتتح طريق اقتضاء 
الشهوة » ولا بمحصل ته اقتضاء الشهوة » ا أن بإدخال الاء فى افم 
يفتتح طريق الشرب ولا بحصل به الشرب . وقال للخثممية : « ارايت لو كان 
على أبيك دين أ كنت نقضينه ؟ » فقالت : نمم » قال : « فدين اله أحق » 
وهذا تمل المقابسة وبيان بطريق إعال الرأى . وقال للذى سأله عن قضاء 
رمان متفر قا : « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الارم والدر همين أ كان 
يقبل منك ؟» قال : نمم » فقال : « الله أحن بالتجاوز » وقال للمستحاضة : 
إه دم عرق انفحر فتوضى لكل صلاة » فهذا تلم لهقايسة بطريق أن 
النحس لا سال حتی صار ظاهرا ووحب غسل دلاف الوضع لاتطهبر و حب 
تطهير أعضاء الوضوء به . وقال عليه السلام : « المرة ليست بنجسة لألبا 
من الطوافين علیک والطوافات » وهذا تمل لقايسة بإعتبار الوصف الذى 
هو مؤر فى المح فإن الطوف مۇر فى E a a a‏ 
لأعل تموم البلوى والضرورة ¢ فظهر اه ءا القاس والءعمل بارأی ك 
e‏ أحكام الشرع > ومعلوم آنه ما عامنا ذلك انءمل به فى معارطة النصوص › 
فمر فنا أنه عمتا دلا لنەء لی به فالا نص فيه . 
ووجه أخر أله عليه الصلاة والساام أي أحابه بذلك ؛ فإله قال لماذ 
رضى الله عنه حين وجهه إلى الين : « بى تقضى ؟ » قال : بكتاب الله 
قال : « فإن لم جد فى كقاب الله ؟ » قال : بسنة رسول الله . قال « فإن م 
تجد فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجنمد رأبى . قال : « الجد لله الذى وفق 
رول رسوله 1 ری به رسوله » وقال لى موی رضی الله عنه حان 
وجهه إلى اليين : « اقض بكتاب اله » فإن لم جد فبسنة رسول الله » 
فإن لم تجد فاجنهد رأيك » وقال لعمرو ن الماص رضى الله عنه : « اقض 
بن هذين » قال : على ماذا أقفى ؟ فال « على أنك إن اجنهدت فأصبت 


س ۳۷ س 
فلك عشر حسنات »› وإن أ خطأت فلاف حسنة وأحدة » فلو یکن احاد 
الرأى فلا نص فيه مدركا من مدارك أحكام الشرع لا أءر به رسول اله 
صل الله عله وسر حضره : 


وا عليه السلام a o‏ 
وف أحكام الشر ع تارة ؛ ألا رى أنه شاور فى أءر الأذان والةصة فيه 
مغروفة » وشاورم ی مقاداة الاسارۍ توم بدر خی آشار ابو بكر ریاف 
عه عله بالقداء اسار تمر رضى الله عنه بالفتل فاستحسن ما شار a‏ 
واحد مهما رأيه حتى شبه أبا بكر فى ذلك بإراهم من الأنياء حيث قال : 
« ومن عصالی فإنك غفور رحم » ويميكائمل من اللالكة فإنه بزل بالرحمة» 
وشبه تمر بنوح من الانياء علهم السلام حث قال : « لا بذر عى الارض 
من الكافرن دارا » وبجبربل من اللاك فإنه بزل بالمذاب » ثم مال إلى 
رأی ى کر : 


فإن قيل : فف ذلك نزل قوله : « لولا كتاب من الله سبق لسك 
فما أخذام » الأية » ولو كان مستحستاً ا عوتبوا عليه . قلنا : العتاب ماكان 
فى المشورة بل فعا نص الله عليه بقوله : « لسك فا آخذتم » تم هذا إا 
بازم من يقول إن کل نهد مصيب وحن لا تقول هذا » ولکن نقول إغال 
الرأى والشورة مستحسن »› لم النهد قد بخطى” وقد يصيب كا فى هذه 
الحادلة » فقد شاورها رسول الله واجنهد كل واحد مهم ا 
أحدها دون الآخر » ومهذا تبين أن قوله : « وشاورم فى الأمر » ابس 
فى المرب خاصة » ولكن يتناول كل ما بتألى فبه إعال الرأى » وقال 
رسول اله صلی الله عليه وسل لای بكر وعر رضى اله هما يوماً وقد 
شاورھا فی شیء : « قولا فإنی فا م بوح إل مثلکا » وقد آرکھم رسول 
اله على المشاورة بمده فى أعر الحلافة حين لم ياص على أحد بعينه مع عله 
أ لابد هم من ذلك » ولا شاوروا فيه تکام کل وأخت راه ال أن :ا 
الأمر على ما قاله عر بطريتق القايسة والرأى ؛ فإنه قال : ألا ترضون لأعر 


— ۴ — 


ا ن ری ب ورول اف لار دينك . يمنى الإمامة لاسلاة » واتفقوا على 
رأيه » وأ الملافة من أم ما بترتب عليه أحكام الشرع » وقد اتفقوا على 
جواز العمل فيه بطريق القياس › ولا ممنى لقول من قول إن كان هذا 
فاا فهو منتقض ؛ فان رسول الله صلی الله عليه وسل قد استخلف عبد الر حن 
ابن عوف ليصلى بالناس ولم يكن ذلك دلبل كوه خليفة مده ؛ وذئك لأن 
تمر رضى اله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو 
اه فى حال وفر الصحابة وحضور جماعهم ووقوع الجاجة إلى الاستخلاف 
خص أبا بكر بان صلی بالناس بعد ماراجموه فى ذلك وس موا له غیره » کل 
فا د حا مانا بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه »ولم يوجد ذلك 
فی حق عبد الرححمن ولا فی حق غیره. م ل ا و ا 
بين ستة نفر » فاتفقوا بالرأى على أن ملوا الأعر فى التميين إلى عبد الرحن 
بمد ما أخرج نفسه مها فءرض على ءل أن يعمل رأى ألى بكر وعر فقال : 
أعل بكتاب الله » وبسنة رسول الله ¢ أجمد رأ > وءرض على عمان 
هذا الشرط أيضا فرضى به فقلره » ونما کان ذلا منه علا بلرأى لأ عل أن 
الناس قد استحسنوا سيرة العمرين ؛ فتبين هذا أن العمل بالرأى كان مشهوراً 
متفقاً عليه بين الصحابة ؛ ثم حاجنهم بالرأى فى السائل لا خن على أحد ؛ فإلهم 
ترا ىا ا مع الإخوة » وشه بعضهم واد يتشعب منه هر »› 
وبعضهم بشجرة تنبت غصناء وقد بينا ذلك فى فروع الفقه . وكذلك اختلغوا 
فى المول وفى التشريك فقال كل واحد منهم فيه بالرأی » وبلرأی اعترضوا عى 
قول مر رضی الله عنه فى عدم التشريك حين قالوا : هب أن أبإنا كان مارا » 
حتى رجع عر إلى التشريك ٠‏ فعرفنا نهم كانوا مين على جواز العمل بالرأى 
فا لانص فيه » وکن بإجاعهم حجة . 

فان قیل : کف بستق هذا وقد قال أبو بكر رضی الله عنه : أى سماء تظلنى 
وأى أُرض تقلنى إذا فلت فی کتاب اله تعالی برای . وقال ۴ر رضی الله عنه : 
إیا کر وأحاب الرأى . وقال على رضى الله عنه : ل وكان الدين بالرأى لكان باطن 
ال اول بالسح من ظاهره . وقال ابن مسعود رضى اله عنه : إيا َ وأرأيت 


۳۳ س 


وارات لا اما اول رای عن ای وک ری اه که هو اشر من أن 


يكن إنكاره ؛ لأله قال فى الكاولة : أقول قول برأ » فإن يك صواباً فن 
وبك طا فى ومن اقطان :وع رووا عه قد ا تلفت :ف اروا 
ال ی ا ا لن ى کات اه تال قلات سا اراد اھ ول ت 
مارووا فإعا استبعد قوله بالرأى فا فيه نص حلاف النص » وهذا لا جوز 
نه ولامن غيره ولا وظن به . وأما غر رضى الله غنه : فالقول عنه بالرآی. هر 
»ن الس » وبه بتبين أن مراده بذم الرأى عند غالفة النص أو الإعراض 
عن النص فا فيه نص والاشتغال بالرأى الذى فيه موافقة هوى النفس › وإلى 
ذلك أشار فى قوله : أعينهم السنة أن محفظوها""“ . والقول بالرأى عن على 
رضی الله عنه مشهور ؟ فإله قال : اجتمم را ورای تمر على حرمة بيع اواك 
الاولاة مارات أن ارقن دوا تن أن را وله د و کان الین 
باارأى : أصل موضوع الشرع » وبه تقول ؛ فإن أصل أحكام الشرع غير مبنى 
علي الرأى ومذا لا جوز إثبات الج ادا وت یر ال ای 
عن ابن مود حي قال ف الفوضة : أجنهد رأ » فمرفنا أن عراده ذم الال 
على وجه ااتمنت بعد ما يتبين الحتى أو التكلف فما لا تاح الرء إلبه » وهو نظير 
قوله عليه السلام : « ذرولى ما کتک إا هلك من كان قبلکر کا سۇاھم 
واختلافهم على اا » والآثار التى ذكرها تحد فى أول أدب القاضى كلها 
دليل على أهم [ كانوا |“ مين على العمل بالرأى ؛ فإنه بدأ بحديث تمر حين 
کی ا اق مر 2 عرفت الاغال لاجا وی اديور عن دلق 2ووک 
عن أن سود رضي الله غنه أ قال لقف أي غلا رمان لطا سال ولسنا هتالت : 
الحديث . فاتضح ا ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأى فى أحكام الشرع . 

ا من طمن فى السلف من نقاة القياس لاحتحاجهم بالرأى فق الأحكام 
فکاومه ک قال الله تمالی : « كبرت كلة مخرح من أفواههم إن بقولون إلا كذبا» 


)١(‏ وف افهندية : ae‏ انه أن عەظوها 
(۲) زيادة من اهندية . 


س ۳ س 

لأن الہ نمال آئنی ءلم ف غیر موضم من کتابه ک) قال تعالی : « تمد رسول اللہ 
والذين ممه » اليه » ورسول الله صلى الله عليه وسل وصفهم ا و الان 
فقال : « خير الناس قرلى الذين أنافهم » والشريمة إا بلفتنا بنقلهم › 
هن طعن فم فهو ماحد منابد للإسلام دواؤه السيف إن م يقب . 

ومن قال مهم إن القول بالرأى كان من المحابة على طريق التوسط والصلح 
دون ازام اک فهو مكار جاحد أا هو مملوم ضرورة ؟ لأن الفين نقلوا إلينا 
ما احتجوا به من الرأى فى الأحكام قوم عالون عارفون بالفرق بين الةضاء والصلح 
فلا بظن مم أم أطلقوا لفظ الةضاء فما كان طريقه طريق الصلح بان يفوا الفرق 
هما أو قصدوا التلبيس » ولا ينكر أنه كان فى ذلك ماهو بطريق الصلح ٠‏ 
کا قال ابن مسمود حین تجا کر إليه الأعراف مم مان : أری أن بأتى هذا 
واديه فيعطى به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه . فرضى بذلك عمان . 
ونی قوله «رضی به » بيان أن هذا كان بطريقى الصلح » فعرفنا أن فبا م يذكر 
مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والمحكم فالراد به الإلزام » وقد كان بعض 
ذلك على سبيل الفتوى » والفتى فى زماننا يبين الحكر للمستفتى ولا بدعوه 
إلى الصلح إلا نادراً > فكذلك ف ذلك الوقت » وقد كان بمض ذلك بياتا فبا )م 
يكن فيه خصومة آولا بحجرى فيه الاصومة كالمبادات والطلاق والمتاق » بحو 
اختلافهم فى ألفاظ الكنابات » واعتبار عدد الطلاق بالرجال والنساء وما أشبه 
ذلك ؛ فمرفنا أن قول من قال لم يكن ذلك مهم إلا بطريتى الصاح والتوسط › 
نكر من القول وزور . 

ومهم من قال : كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأى كرامة لم » 
کا کان رسول الله #خصوصا بان قوله موجب لاعلم قطما ؛ الا ری أنه قد ظهر 
مهم العمل فا فيه نص بخلاف النص بالرأى وبالاتفاق ذلك غير جاز لاحد 
بعد » فعرفتا ألم كانوا خصوصين ذلك : وبان هذا فا وروی أن رسول الله 
صل الله عليه وسل خرج لصلح بين الأنمار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر 
رضى الله عنه لاصلاة » اء رسول اله وهو فى الصلاة ‏ الحديث » إلى أن قال : 


ا 
فأشار عل ای یکر أن اثبت فى مكانك » ورفع أو بکر رضی الله عنه يديه 
وحد الله م استأخر وتقدم رسول الله » وكانت سنة الإمامة لرسول الله صل الله 
عليه وسل معلوما بالنص »› م تقدم اہو بکر بالرأی » وقد مره أن ثبت فی مکانه 
اغ نارای ر ر رل ا ن ا و ع 
ابن أ النافق جذب عر رضى اله عنه رداءه » وف رواية استةبله وجمل نمه 
من الصلاة عليه والاستغفار له وكان ذلك منه بالرأى » ثم بزل القرآن عل 
موافقة رأبه » إعنى قوله تمالى «٠:‏ ولا تصل على أحد مهم مات أبداً » ولا أراد 
على أن يكتب كتاب الملح عام الحديبية كتب : هذا ماصالم خد رسول اله 
وسهيل بن ترو عل أهل مه . قل تنل لى عرفتاك رسولا ما اربناك ٠‏ 
اکتب مد بن عبد الله » فأعر رسول اله عليا أن عجو رسول الله فأف على 
زق اه عه داك خی آنه أن بره مومه فاه رول الله بيده ركان ذا 
الإباء من عل بالرأى فى مقابلة النص . وقد كان الحكم للمسبوق أن يبدا 
بقضاء ما سبق به ام بتابع الإمام » حتی جاء مماذ یوما وقد سقه رسول الله بیعض 
الصلاة فتابمه فما بق م قضى مافاته » فقال له رسول الله : « مالك عى 
ماصتمت ؟ » قال : وجدتك على شىء فكرهت أن أخالفك عليه . فقال : 
«سن لك مماذ سئة حسنة فاستنوا بها » وكان هذا منه عملا بالرأى فى موضم 
النص ٤‏ استصوبه رسول الله فى ذلك . واو ذر حین بمثه رسول الله مع ابل 
الصدقة إلى البادية أسابته جنابة فصلى صاوات بغير طهارة إلى أن جاء إلى رسول الله 
المحديث إلى أن قال له : « التراب كافيك ولو إلى عشر حجج مالم جد الماء» 
وكان ذلك منه علا بزأی ف موضم النص . وكذلك عرو بن ااماص أصابته حنابة 
فى ليلة باردة فتيمم وأم ابه م وجود الاء وكان ذلك منه علا بإلرأًء ف موضم 
النص م لم ینکر عليه رسول الله على الله عليه وسل ذل ؟ فعرفنا أنهم كانوا 
مخصوصين بذلك . وكذلك ظهر مهم الفتوی بلرای فا لا يعرف بلرأى 
من القادير بحو حد الشرب کا قال على رضی الله عنه فإنه ثبت بارائنا . ولا وجه 
لذلك إلا ا لجل على معنى اللحصوصية . 


—_ (۳۹ — 

والجواب أن نقول : هذا الكاوم عند التأمل فيه من جنس الطمن 
علهم لا بيان الكرامة لم ؛ لأن كرامنهم إا تكون بطاعة اله وطاعة 
رسوله » فالسمى لإظهار الفة مم فى أعر الله وأءر الرسول يكون طمنا 
أطوع الناس له » وأظهر الناس اقياداً لأمره وتمظبا لأحكام الشرع › ولو حاز 
إثبات غالفة الأءر بإلرأى لمم بطريق الكرامة والاختصاص بناء على اللميرية 
بقوله تمالى : « كتتم خير أمة أخرجت للناس » الآية » ولو جاز ذلك 
الطمن » وأنه لا بد من طلب التاويل فا کان ممم ف صورة الللاف ظاهم| 

عا هو تمظم وموافقة فى الحقيقة . 
ووجه ذلكبطريق الفقه أن نقول : ق دكان من‌الأمور ما فيه احمال ممنى الرخصة 
والإكرام أو معنى العزعة والإزام ء ففهموا أن ما اقترن به من دلالة ا محال أو غيره 
ما بتبين به أحد الحتملين » ثم رأوا السك جا هو العزية أولى م ٠ن‏ الترخص 
إلرخصة » وهذا أسل ف أحكام الشرع . وبيان هذا فى حديث الصديق ؛ فإن إشارة 
رسول الله صل الله عليه وسل له بان ثبت فی مکانه کان عتملا ممنی 
الإكرام له وممنى الإزام > وعم بدلالة الجحال أله على سبيل الترخص 
والإ كرام له » مد اله تمالى على ذلك » ثم تأخر نمسكا بالمزعة الثابتة بقوله 
تعالی : « لا تقدموا بین یدی الله ورسوله » وإلیه أشار بقوله : ما کان لاین 
ى E‏ أن بتقدم دان دی رسول الله صلل الله عليه وسل . وكذلك 
كان تقدمه للإمامة قبل أن حضر رسول الله ؛ فإن التأخير إلى أن محضر كان 
رخصة » وعراعاة حق الله فى أداء الصلاة فى الوقت العهود كان عزية ,٠‏ 
فعا قصد السك با هو المزية لملمه أن رسول اله عليه السلام كان يستحسن 
ذلك منه » فعرفتا أنه ما قصد إلا تمظم أمر اله وتمظم رسول الله ف) بأشره 


۳۷ — 
بإارأى . وكذلك فمل عر رضى الله عنه بالامتناع من الصلاة على من شهد 
الله بكفره وهو المرعة ؛ لأن السلاة على اميت الس ن ا 
لا بشك فيه إذا كان الملى عليه رسول الله صلى اله عليه وسل » إلا أن التقدم 
لاصلاة عليه كان بطريق حسن العشرة » وعراعاة قلوب المؤمنين من قراباه » 
ذب عر رداءه E‏ عا هو العزية» وتمظما سول الله لا قصداً منه إلى 
خالفته . وكذلك حديث على فإله أى أن يحو ذلك تمفاب) لرسول الله وهو 
المزعة » وقد ءل أن رسول اله ما قصد با أعر به إلا تتم السلح لا رأى 
فيه الط لهساين فلوم > ولو عل على أن ذلاك کان اعرا بطريق 

الإلزام مجاه من ساعته ؛ ألا رى أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وسل : 
إنك ستبعثنى فى أءر أفأ كون فيه كالسكة المىة أ الشاهد ری مالا رى 
الغائب ؟ فقال :« بل الشاهد ری مالا رى الغائب » فهذا مان اه عرف 
RE E E A E‏ 0 و 
الش ركين عزية فتمسك به ٠‏ ثم الرغبة فى الملع مندوب إليه الاما( 
بشرط أن يكون فيه منفعة لاسلين » وتام هذه النفعة فى أن يظهر الإمام 
الساحة والمساهلة ممهم فا بطلبون » وبظهر السلهون القوة والشدة فى ذلك ؛ 
ليل المدو ألم لا يرغبون ف الماح لضعفهم » فلأجل هذا فمل على رضى 
الله عنه مافمله » وکاله 5 فرله تعالى : « ولا نوا ولا حزلوا » 
وكذلك حديت معاد رى اله عنه ٤‏ فإن السنة الى كانت فى دق الوق 
من البداية عا فاته » فما احنال ممنى الرخصة ليكون الأداء عليه أيسر › 
فوقف معاذ لى ذلك وءرف أن المزعة متابمة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
واعتقاد الفنيمة فبا أدركه ممه » فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالمزية 
لا الفة لانص . وكذلك حدرث ان ٤‏ صح انه أدی صلاته فی تلاك 
الحالة بغير طهارة ؛ فإن فى حم الم ااج نمض الاشتباه فى النص 
باعتبار القراء تين DR LS‏ لاست النناء » فلن کن دة أن 


2 


قافن : للامام ٠‏ ركذا فى شرح البزدوى مدز وا إلى السر خسى 
(۲( وف المانية :3 و ی ہی التيمم ٠‏ 


A —‏ س 


الراد الس باليد وأ لا يجوز التبم للجنب کا هو مذحب عر وابن مسعود 
ری اف عا 6 ع رای أن سب الم مقط عب ورعن اة 
فى الوقت » وأن أداء الصلاة فى الوقت عزية » فاشتغل بالأداء تمظا لأءر 
اله وسكا بالمزعة . وكذلك حديث عرو بن الماص ؛ فإله رأى أن فرض 
الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه من المجرج بسبب البرد أو لموفه الملاك 
على نفسه » وقد ثبت بالنص أن التيمم مشروع لدفع الجرج ؛ فمرفنا أله 
ليس فى شىء من هذه الأثار معنى يوم مخالفة النص من أحد مهم » وأم 
فی تمظع رسول الله کا وصفهم اله به . وأما حد الشرب فإعا ألبتوه 
استدلالاً بحد القذف » على ماروى أن عبد الرحن بن عوف قال لعمر : 
ياأمير المؤمنين إذا شرب هذى وإذا هذى افترى » وحد المفترين فى كتاب 
لله انون جلرة . ثم المج الثابت بالإجاع لا يكون عالاً به على الرأى » 
وقد بينا أن الإبجاع يوجب عل اليقين والرأى لايوجب ذلك » ثم هذا 
وی ن ف و ا 
فکیف ری إثبات محرد" الاعوی من غير دليل والكتاب يشهد بخلاف 
ذلك » فالناس فى تكليف الاعتبار الم كور فى قوله تعالى : « فاعتبروا 
يا أولى الأبصار » سواء » وم کالوا أحق بهذا الوصف » وهذا أقوى ما نمتمده 
من الدليل امقول فى هذه المسألة ؛ فإنه لافرق بين التأمل فى إشارات 
النص فا أخبر الله به عن الذين لقهم القلاث بسبب كفرم كا قال تمالى : 
« هو الى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب » الأية » لنمتبر بذلك 
ونتزجر عن مشل ذلك السبب »› وبين التأمل فى إشارات النص فى حديث 
الربا ليعرف به أن الحرم هو الفضل الالى عن الموض » فثبت ذلك المح 
بمينه فى كل محل يتحقنق فيه الفضل المالى عن الموض مشروعاً فى البيع 
كالأرز والسمسم والجحص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا ؛ يوتصه أن التأمل 
فى معنى النص القابت بإشارة صاحب الشرع بازلة التأمل فى معنى اللسان 


1( وف الممانية وا#ندية : [ثباته ڃرد الدعوى 
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ا QD a e TE RE e te‏ ا 
الثابت و واضم الاغة ٠م‏ التامل ی دلا للوفوف ۶ل ط رس الاستمارة 
حی ەل دلا الاءظ E‏ ف عل E‏ دطر دمه ¢ ر مستقم ٥ن‏ عمل 
اراسخين فى العم > فكذلك التأمل فى ممالى النص لإثبات حكر النص 
ف کل وضع م أ مش الوص عله ¢ وهدا لنوعين من الكلام : 
اا أن الله الى نص على ان ااقران تیان لکل شىء بغوله تعالى : 
« وزلنا بلك الكتاب اا اکل شیء » ولا بتمکن أ حد من أن قول 
کل شىء فى القرآن باه الموضوع له فى الانة » فمرفنا أله تبيان لكل شىء جعناء الذى 
تدرك و که » وما ثيت باانص فإما أن قال هو ابت بصورة النص لا غير » 
أو يالى الى سار وما شار الدهن والأول باطل ؟ «إنبافه تال قل ٠‏ 
« فلا تقل اف ٩‏ 2 ان لا قول إن هذا ى عن صورة التأفيف 
دون اشم والشرنه و كذلك و قال وول ان شرا فر ال 
م ٥ن‏ إن اة رمنطار دە إلرك وممم من إن تأمنه پدینار ¢ فەر فا أن سوت 
الم باءتبار المنى الذى وقعت الإشارة إلبه فى الأاص . م ذلك المنى نوعان : 
جلي وخ ؟ وبوقف عى المجلى باعتبار الظاهى » ولا بوقف على الحنى إلا بزيادة 
التامل وهو امراد بموله :» فاعتروا « وعد ما تبت ازوم اعتبار دلك الى بالنص 
وإثبات الک فى كل محل قد وجد فيه ذلك المنی بكون إثباتا بالاص لا بارأى 
ون م يکن اة الت اول + الا ران الم ارجم على ماعر ز م يکن . 
ا على غر ه باءتمار وره ولکن ا الى الذى لاج 2 
حادلة إلا وفها حكم له ال من غلبل ۴ گرم ۴ اتخات إسقاط » 
8 أن کل حاد له بو حد فہا ذص فالنصوصضص معدوده متناهة ولآ مهاية 
لاشم من الو اوت إلى قيام الساعة » وف اسمته خاد إشارة إل ا لا نص 
فا » فإن ما فيه النص يكون أصلا معهوداً . وكذلك الصحابة ما اشتغلوا 
باء)اد نص فی کل حادة [طلبا أو روأية » فعرفنا أنه لا نوجد ھی یکل حادلة 9 


. كذا فى المندية وفى الأصل : لوقف‎ )١( 
٠ ما بين المربعين زيادة من المثانية‎ )۲( 


E E 
وقدازمنا معرفة حكر الحادة با حجة بحسن الوس فإما أن يكون الححة استنباط الممنى‎ 
من التضوض 6 أو استصحاب الال قالوا » ومعلوم أله ليس فى استصحاب‎ 
الجال إلا عمل بلا دليل ولا دليل جمل » والجمل لا يصاح أن يكون حجة‎ 
باعتبار الأصل »› وهو أيضاً ما لا بوقف عليه » فمن الحتمل أن لا يكون عند‎ 
بمعض الناس فيه دليل ويكون عند نعضمم » والقياس من الوجه الذى قررنا حجة‎ 
ون کان لاوجب عل اليقين ؛ ألا ترى أن الشر ع جوز لنا الإقدام على المباحات‎ 
لقصد حصيل المنفمة » يمنى المسافرة للتجارة والحاربة لامدو والغلبة على الأعداء‎ 
غالب الرأى » والاجماد فى أص القبلة والاشتغال بالعالجة لتحصيل صفة البرء»‎ 
وكل ذلك إقدام من غير بناء على ما وجب عل اليقين »تم هو حسن فى بعض‎ 
الواضم واجب ف بمض الواضعم . وكذلك نتقو التافات » واعتقاد العروف‎ 
فى النفقات والتمة » فإن ذلك منصوص عليه › م الإقدام عليه باراى جاز‎ 
فكان ذلك عملا بالحجة ؛ فتبين أن القياس من وع الممل ا هو ححة‎ 
فى الأصل ولكنه دون الثابت من الم باانص فلا يمار إليه إلا فى موضع‎ 
لا بوجد فيه نص . فأما استصحاب الال فهو عمل بالجهل فلا بجوز الممير‎ 
إلبه إلا عند الضرورة الحعضة بزلة تناول اليتة . وسنقرر هذا ف بابه إن شاء‎ 
اله تمالى . فهذا التقرير يتبين“ أن نفاة القياس يتمسكون با مهل › وأن‎ 
هام امار لان جا هى ى 6 مادا الى إلا الشتاول اما‎ 
استدلاهم بقوله تمالى : « أولم يكةهم ؟ € قلغا عن قول بان ما رل‎ 
من الكتاب كاف » ولكن الاحتجاج بالقياس عا أتزل فى الكتاب إشارة‎ 
وإن كان لا نوجد فيه نصا فإنه الاعتبار الامور به من قوله تمالى : « فاعتبروا»‎ 
: راا ن ج یا زل اله فيضعف به استدلالم بقوله تمالى‎ 
: ومن ) بعک ا ازل الله » وبه پتبین' آنه من جملة ما تناوله قوله تعالى‎ « 
٩ ا لكل شىء » وفوله تمالی : « ولا رطب ولا باس إلا فی کتاب مبان‎ » 
وقد قبل الراد بالكتاب هنا اللوح العفوظ ؛ وهذا بتبين“ أن العمل بالقياس‎ 


٠ وف‌اهندية : بين‎ )١( 


جد إ1 ت 


9 رن فنا تن .دی اف کورسرل یل هو انار باع : اف واش رو۲ 
وساوك طريق قد عل رسول اله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع » وهذا 
لأنا إا شت الجحكم ف الفروع بالملة المؤلرة » والملة ما صارت مؤلرة باراثنا 
بل حمل الله إياها مؤلرة » وإ إعمال الرأى ف بيز الوصف الؤلر من سار 
أوساف الأسل وإظهار التأثر فه فلا يكون الممل فيه علا بالرأى » إغا التقدم 
بين يدى الله ورسوله فما ذهب إليه الحم من القول بأن الممل بالقياس باطل » 
لأله لاجد ذلك فى كتاب الله نما » وهو لا جوز الاستنباط ليقف به على 
إشارة النص فيكون ذلك قولاً بغير حجة » تم بكون عاملا فى الأحكام بلا دليل » 
وقد بينا أن هذا لا يملح أن يكون حجة أصلية . وأما قوله : « ولا تف 
ما ليس لك به ءل » فال كور هو عل متکر ف موضم الننى والتكرة فى موضم 
الى تعم » فاستمال الرأى بثبت نوع عل من طريقى الظاهر وإ ن كان لا ثبت عل 
القين » وبالاتفاق عل القين ليس بشرط لوجوب العمل ولا لوازه » فإن العمل 
بخبر الواحد واجب ولا بشت به عل اليقين » والممل بالرآی فى المرب جاز» 
وف باب القبلة عند الاشتباه واحب » وف المعالحة بالادوية حاز وإن كان ثىء 
من ذلك لا وجب عل اليقين اولان التكليف بحسب الوسعم ولیس فی وسمنا 
تحصيل عل اليقين فح کل حادلة » والجرج مدفوع » فن إثبات المجحر عن 
إعال الرأى فى المجوادث التى لا نص فما من المرح مالا فى . ثم لا إشكال 
أن ما يثبت ءن الم بطري القياس فوق ما يثبت باستمحاب الال ؛ لأن 
استصحاب المال إا يكون دليلا عندم لمعدم الدليل الغير وذلك عا لا بعل 
قينا ء قد بجوز أن يكون الدليل الغير ثابتاً وإن لم بياخ البتلى به » ومذا لا تقبل 
الببنة على النفى فى باب ال#صومات وتقبل على الإثبات باعتمار طريق لا يوجب 
عل اليقين ؛ فإن الشمادة باللاك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف كون مقبولة 
وإن کانت لا وجب عل الىقين .فاا قوله تمالی : « ولا تقولوا على الله إلا اجى » 
فلا ا فاه عة اال اراس امت ا ر وای حا وان کا لا نمل أله 
هو الح عند الله تعالى ؛ ألا ترى أن المتحرى فى باب القبلة يازمه التوجه إلى الحهة 

التى يستقر علمها الرأى » ومملوم أله لا بلزمه مباشرة ما ليس محم أصلا » 


RAT As 

فعرفتا أله حق عنداا وإن كنا لا تقطم القول بأله الحى عند الله تعالى » 
فقد يصيب الجنهد ذلك باجاده وقد بخطىء ؛ م التكايف بحسب الوسع وليس 
فى وسمنا الوقوف على ما هو حى عند الله لا عالة ء وإنما الذى ف وسمنا طابه 
بطربق الاعتبار الذى أءرنا به وبعد إصابة ذلك الطريق يازمنا العمل به فكذلك 
فى الأحكام » وما أشاروا ال الاق دخ ا 
ما فيه حى الماد لس بقوى ؛ لان اأطلوب هنا جهة القير <اداء ماهو عض 
حق اله تمالى والله تمالى موصوف بكال القدرة » وم ذلك أطلق لنا العمل 
اأ فة إا لفق ج لااد أو لاه لش ى وسا ماعو اقفر 
من ذلك بعد انقطاع الأدلة الظاهرة » وهذا المنى بمينه موجود فى الأحكام ؛ 
ثم الاحتال الذى بيت بعد استمال الرأى بنزلة الاحتال فى حبر الواحد؛ فإن 
قول صاحب الشر ع موجب ءل البقين وإعا ثبت فى حقنا الم والعمل به إذا 
بلفنا ذلك » وف البلوغ والاتضال رول :اله سل اله عليه وسل احتال » 
فكذلك الج ف النصوص ثابت بالنص علي وجه وجب عل القن › 
وفيه ممنی هو مور ف ال شرا ولكن ف لوغ الأراء وإدراك ذلك الى 
وع احمال › فلا غ ذلك وجوب العمل به عند انعدام دليل هو قوی منه ؟ 
ولمذا شرطنا للممل بالرأى أن تكون المحادلة لا نص فهامن كتاب ولاسنة؛ 
فتبين أن فا قلنا مبالنة فق الحافظة على التصوص بظواهرها ومماتها ؛ فإله 
مالم يقف على النصوص لا يعرف أن الحادتة لا نص فما ومام يقف على معاى 
النصوص لا بحكنه أن يرد المحادثة إلى ما يكون مثلها من النصوص ٠‏ م مع 
ذلك فه آممے العنى ف الفروع وتمظم ماهو حق الله تعالى ؛ فإن اعتقاد 
الحقبة فى الم النصوص ثابت بالنص » ومعنى شرح العفو وا 
القلب ثابت بالوقوف على الى . ولا معنى لاستدلاهم باحتلاف أحكام 
النصوص ؛ لأنا إا جوز استمال الرأى عند معرفة u‏ النسوص وإما 
يكون هذا فا يكون معقول العنى » فأما فا لا يعقل العنى فيه فنحن 
لا جوز إععال الرأى لتعدية الم إلى ما لا نص فيه ؛ اتاك 


سان هذا ف شرط القاس وین دا اَن ءراد رسول الله صل 


الله عله وسل بدم الرأى فا رووا ر الآار الرأى الذى نشا عن 
متانعة هوى ان 1 الرأى الذى کک الفصود منه رد النصدوصضص عو 

مافعله إبلين » فأما الرأى الذى يكون الةصود به إظهار المحتق من الوجه الذى 
فلا بكرن مدموا 6 الا ري أن أف فال أ ق إطهار فة الم قول : 
« جک به ذوا عدل منکم » فان رسول الله صلى الله عليه وسل قد عل ذلك أععابه 
والمحابة عن آخرم أجعوا على استماله من غير نكير من أحد مهم على 
من استعمله » فكيف يظن مهم الاتفاق عل E O O‏ 
الول ا شیء لا یظنه إلا ضال » وافه أعر؟ 


فصل فی بیان ما لا بد لقاس من معرفته 


قال رضى الله عنه : وذلك معنى القياس امة » فالصورة بلا معن نی یکون انا 
من الدعوى ؛ ألم مرطه فإن وجود الشىء على د ن مدا وا ا کون 
إلا بوجود شرطه ؛ م رکنه فقوام الشیء بکون برکنه ؛ م حكه فإن الثىء 
إلما بمخرج من حد الث والسفه إلى حد الججكة بكوله E‏ إا يكون 
حکه ؛ بالدفع بعد ذلاكث فإن عام الإلزام إعا تين بالمجز عن الفح : 

فاما الأول فهو معرفة القاس له » فنقول : لاقياس تفسير هو الراد بصيغته › 
وممنى هو المراد بدلالته » عنزله فمل الضرب فإن له تةسيراً هو اللوم بصورله 
وهو إيقاع الحشبة على جى » وممنى هو الراد بدلالته وهو الإيلام . 

فاما تفسيرصيفة القياس فهو التقدر » يقال : فس النمل بالامل : أى قدره به ٠‏ 
وقاس الطبيب ال جرح إذا سبره بالسبار ليعرف مقدار غوره » وممذا بتبين أن معناء لغة 
فی الأحكام : رد الشىء إلى نظيره ليكون مثلا له فى الك الذى وقمت الماجة 
إلى إثباته ؛ ولهذا يسمى ما حرى بين المناظرين مقايسة » لأن كل واحد مما يسعى 
ليجمل جوابه فى الحادلة مثلا 1ا انفقا عل كوله أصلا بيهما ؛ يقال : قايسته مقارة 
وقياسا» ويسمى ذلك نظراً أبفاً إذ لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف » ويسمى 
ذلك احنهادا ماز أبضاً لأن يذل الجهود حصل هذا القصود . 


)١(‏ وى الممانية والمندية : وبال التوفق . (۲) ونی الممانية : لأنه 
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وأما اامنى الذى هو المراد بدلالته » وهو أله مدرك من مدارك أحكام 
الشرع ٠‏ ومفصل من مفاصله › وإعا يمين هنا ببط الكلام فقول : إن 
اله تمالى ابتلانا باستمال الرأى والاعتبار »> وجمل ذلك موضوعا ءل مثال 
ما يكون بين الماد مما شرعه من الدءوى والبينات » فاانصوص شود على 
وق اه ال :واحكنه غر الفجر د ى الارئ: 8 رعق اون 
[ شادته » بتزلة”" ] شهادة الشاهد » م لا بد من صلاحية الشاهد بكونه 
حرا عاقلا بالناً » فكذلك لا بد من صلاحية النص لكونه شاهداً بكونه 
معقول المنى » ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود لفظها »> فكذلك لا بد 
ا اوت اى فو رة اكا ود ان بكرن ما 
للحكم اوا فيه على ما نبين الاختلاف فيه » ولا بد عا هو قالم مقام 
الطالب فيه وهو القاس » ولابد من مطلوب وهو المح الشرعى › 
فالقصود تعدية المحكم إلى الفروع › ولا بد من مقفى عليه وهو عقد القلب 
لبترتب عليه العمل بالمدن إن كان محاج نفسه » وإن كان باج غيره فلا بد 
من خصم هو كالقضى عليه من حيث إه يلزه الانقياد له » ولا بد من 
قاض فيه وهو القلب بنزلة القاضى فى اللحصومات » م بعد أجماع هذه الماى 
يتمكن الاشمود عليه من الدفع كا نى الدءوى الشمود عليه يتمكن من الافع 
بعد ظهور المحجة فإن تام الإلزام إنما بتبين بالمجز عن الدفع » ورا بخالفنا 
فى ' بعض هذا الشافعى وغيره من الملهاء أيضا . 


فصل فى تمايل الأصول 


قال فريتق من الملماء : الأول غير مملولة فى الأصل مالم يقر الاليل على 
کوله ا فی کل أصل . وقال فریقی £ ر : هى ممعلولة إلا بدليل مانم › 
والأشبه ذهب الشافسى رجه الله نما مملولة فى الأصل إلا أنه لا بد لواز 
3 فى كل أصل من دليل يز » والذهب عند علائنا أنه لا بد مع 
من قیام دلیل یدل على کونه معلولاً فى الحال » وإنعا يتبين هذا فى مسألة 
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الذهب والفضة ؛ فإن استدلال من يستدل من أعابنا o E‏ اک القابت 
فهما مماولاً بان الأسول ف الأسل ساولة لا يكون حيحا حتى ثيب 
بالاليل أن النص الذى فهما مملول فى الحال . 

وحجة الفريتق الأول أن اليك فى النصوص قبل التمايل ثابت بصينة 
الاص وف التمليل تفيير لذلك اكم حتى بكون ثاتا لوصف الذى هو العنى 
ارعن کون ذلك عنزلة الجاز من الحقيقة » ولا جوز اامدول عن 
الحقيقة إلى الجاز إلإ بدليل » بل أولى ؛ فالجاز أحد نوعى اللسان والمنى الذى بستنبط 
من النصوص ايس من وع الاسان فى ثىء E ES‏ 
فى النموص وباعتبار المارضة لا يتعين وصف مها بل كل وصف محتمل أن 
يكون هو المنى الموج للحکہ فيه وامحتمل لا يکون حجة » ولابد من رجبح 
بمض الاوصاف عند الاشتنال بالته ليل » والترجيح بمد المارضة لا يكون إلا 
الاليل ؛ على أنا تفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتنا » ومن 
يقول لغيره أعتق عبدى هذا م يكن له أن يصير إلى التملبل فى هذا الأعر » 
فكذلك فى مخاطبات الشرع لا جوز الصير إلى التمليل حتى قوم الاليل . 

وحجة الفريق الثانى أن الدلبل الذى دل على عة القياس وجواز العمل به 
يون دلبلا على جواز التمليل فى كل أصل ؛ فإن ماهو طريى التعليل وهو 
الوقوف على ممنى النص والومف الذى هو صالح لأن يكون ءلة للحكر موجود 
فى كل نص » فيكون جواز التمليل أسلاً فى كل نص » ونكون صفة 
الصلاحية أصلا فى كل وصف » فيكون التعليل به أصلا ما م بظهر الانع » 
غارلة لمم بالأشار ؟ فإن وجوب العمل بکل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو 
الأصل حتی نعم مله مانم ؛ ولا تتحقن المارضة الأوحبة للتوقف عرد اختلاف 
الآثار عمد إمكان الممل بالكل »> فكذلك لا تمبت المارضة الوجبة للتوقف 
غغ رارضا الات مم إمكان العءلى بالكل إلا أن ينع .من ذلك مانم » 
وليس هذا نظير خطاب الماد فى مماملامم » إن ذلك عا لا نشتفل فيه 
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بطلب الى ؛ لمواز أن يكون غالا عن معنى مر وعن حكة حيدة بحلاف‎ 
هناك وإن كان التعلل فه منصو شا لا دصار‎ E SIS خطاب الشرع‎ 
إلى التمدية ؛ فإله لو قال أعتقى ءبدى هذا فإله أسود م يكن له أن يمدى الجحكم‎ 
مهنا التعليل إلى غيره » وفى خطاب الشر ع فبا يكون التعليل منصوصا ثبت حكم‎ 
التمدية بالاتفاق > كقوله عليه السلام : « المرة ليست بنجسة لاما من الطواقين‎ 
فإن‎ ٤ عل والطوافات » ودعوام أن فى التمليل تغيير الجحكم كلام باطل‎ 
الج فى النموص يمد التعليل ابت بالنص كا كان قبل التعلل › وإعا‎ 
التماّل لتعدية الج إل عل آخل لا نص فيه علي ما نبينه فى فصل الشرط ؛‎ 
» القاب‎ DS فعر فنا أن ا ی الأندوص من حیث شرح الصدر‎ 
ودذلاث تقررر لاحک لا تغيبر كالوقوف على معنى اللسان . وقوهم إن ف کل‎ 
وصف احنالاًء فلنا : لا كذلك بل الأسل فى التموص وجوب التمليل لتعمم‎ 
٤ الم عل ا کک وت اکل اه لی شرا‎ 
الديل عل كوله حجة [ وما ثبت حجة إلدليل فإله لا بخرج بالاحتال من‎ 
. يكون حجة“ ] وإنما يثبت ذلك بالدايل الانع‎ 


وأا الثافبى فإنه بقول : قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه 
لا كل وصف منه ؛ فإن الصحابة اختلفوا فى الفروع باختلافهم فى الوصف 
الذى هو علة فى النص » فكل واحد مجم ادعى أن الملة ما قاله » وذللك اتفاق 
مم أن أحد الأوصاف هو الملة ؛ لم ذلك الوسف هول والجهول لا يصاح 
استعاله مم الجهالة لتمدية الححك فلابد من دليل المييز هونن مار لواف 
حتی جوز التملیل به ؛ فإنه لا جوز التم ليل بسار الأوساف لاتقاق الصحابة على ذلك 
وعلهنا ببطلان التعليل فى عالفة الإججاع . ثم علىأصله التمليل تارة يكون لانم 
من ااتمدية » وتارة يكون لإثبات التمدية › ولا شك أن الوصف الذى به 
يشبت الحجر عن التمدية غير الوسف الذى ثبت به حكر التمدية » فا )م بتميز 
أحد الوصفين من الاأخر بالدليل لا جوز تمليل النص . 


. ما بين المر مين زيادة من اهندية والممانية‎ )١( 
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وأما علاؤنا فقد شرطوا الدليل امز » ولكن بطريق آخر سوى 
ما ذ کره الشافی على ما بذ کره فی بابه [ إن شاء الل ] وشرطوا قبل 
ذلك أن يقوم الدليل ف الأصل على كوه مماولاً فى الحال ؛ لأن النصوص 
نوعان : معلول » وغير معلول ؛ والمصير إلى التعليل فى كل نص » بعد زوال 
هذا الاحمال »> وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم فى النص على کک غا 
فى الجال . وإعا نظيره هول الحال إذا شهد ؛ فإبه مالم ثبت حريته بميام 
الدليل عليه لا تكون شادنه ححة فى الإلزام »> وقبل ثبوت ذلك بالدليل 
الحرية ثابتة بطريقق الظاهر » ولكن هذا يصاح للدفع لا للإازام » فكذلك 
الدليل الذى دل فى كل نص على أنه ملول ثابت من طربقق الظهر وفيه 
احال » فا م يثبت بالدليل الوحب لكون هذا النص مماولاً لا بجوز المصير 
إلى تمليله لتعدية ا لمكم إلى اله وع » ففيه ممنى الإزام »> وهو اظير استمحاب 

الال » فاه يصلح ححة للدم 9 لازام لبقاء الاحمال فيه . 
فإن قيل : أليس أن الاقتداء برسول الله على الله عليه وسل فى أفماله 
جار مالم بقم الدليل الانم » وقد ظهرت خموصيته فى بعض الأفمال » ثم ) 
وجب ذلك الاحال فى كل فمل حتى يقال لا جوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدلیل؟ قلنا : رسول اله صل‌الله عليه وسل إمام مققدی به » ما بعت إلالياًخذ الناس 
هده وهداء » فیکون الاقتداء به هو الأصل وإن کان قد جوز أن يکون 
هو خصوصا يعض الأشياء » ولكن الجصوصية فى حقه بنزلة دليل التخصيص 
فى العموم والعمل بالمام مستقم حتى يقوم دليل التخصيص › فكذلك الاقتداء به 
ف افتاه فاما هنا فاختال كن التضن غر معلول ابت فق كل امل مل احال 
كوه معلولاً » فيكون هذا بزلة الجمل فبا يرجم إلى الاحتال » والممل باجمل 
لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان » فسكذلك تمليل الأمول" ؛ يوغه أن هناك 
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قد قام الدليل الموجب لملم اليقين على جواز الاقتداء به مطلقا » وهو قوله تمالى : 
« اقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة » وههنا الدليل هو صلاحية الوصف 
الوجود فى النص ٠‏ وذلك إعا يعم بإارأی فلا يئعدم به احتال کون النص غير 
معلول ؛ لأنا قد بينا أن فى تمليل النص ممنى الابتلاء » والابتلاء عا يكون 
غير معلول من الاصوص أظهر » وبمد ما بحقةت الساواة فى ممنى الابتلاء 
لابد من قيام الاليل فى المنصوص على أبه مملول لاحال . وبيان هذا فى الذهب 
والفضة ؛ فإن حك الربا ثابت فهما بالنص وهو معاول عندنا بملة الوزن . وأنكر 
الشافمى هذا فيحتاج إلى أن يبت بالاليل أنه ملول . وفيه لوعن من الدليل : 
احدھا فوله عليه السلام : « يد بيد » فةيه إبجاب التمرين وهو متمد إلى الفروع 
لأله لابد من تميين أحد البدلين فى كل عقد ؛ فإن الاين بالدين حرام بالنص 
وذلك ربا » کا قال عليه السلام : « إعا الربإ فى النسيئة » لم وجوب التعيين 
ى اابدل الآخر هنا لاشتراط الساواة » فالساواة فى البدلين عند انفاق الجنس 
شرط بقوله عليه السلام « مثل ثل » وعند اختلاف الجنس المساواة فى المينية 
شرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا اختلف النوعان فبيموا كيف شثم 
فان ن بيد » وهذا حكر متمد إلى الفروع ؛ فإن الشافمى يشترط 
التقابض فى بيع الطمام بالطمام مع اختلاف الجنس ذا اللص » وحن لا مجوز 
يبع قفيز من حفطة بعيمما بقفير من شعير بفير عينه غير مقبوض فى الجلس 
وإن كان موصوفا وحل التفاضل بينهما ؛ لأن بترك التعيين فى الجلس ينمدم 
الساواة فى اليد باليد » وشرطنا القبض فى رأس مال الس نى الس لقحقيق 
معنى التعيين » فعرفنا أله معلول » والتمليل بالنية نع التمدية » فباعتبار كول 
مملولاً يكون مجمدياً إلى الفروع » فالوصف الى ينع التمدية لا بقدح فيه 
ولا خرجه من أن يكون شاهداً » بزل فة المجهل فى الشاهد فإله لا يكون 
طمناً فى شهادته لاله لا يخرج به من أن يكون أهلاً لاولابة » والشهادة تبتى عل 
ذلك » بخلاف صفة الرق فإن الطمن به ينع العمل بشمادله حتى تثبت حريته 
بالححة ؛ لأنه بخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتني على 
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ذلك . ومثال هذا أيضاً ماقاله الشافسى فى حرم الجر إنه «ملول من غير قيام 
الدليل فيه على كونه معلولا » بل الاليل من النص دال على أنه غير مملول » 
وهو قوله عليه السلام : « حرمت الجر لعينها » و « السكر من كل شراب » وإثبات 
الحرمة وصفة النحاسة فى بعض الأشربة السكرة لا يكون تعدية لاحك الثابت 
فی اتر ؛ ألا رى أنه لايشبت على ذلك الوجه حتی لا یکفر مستحله » ولا یکون 
التقدير فى النجاسة فيه كالتقدير فى الجر » وإنما تلك حرمة ثابتة باعتبار وع 
من الاحتیاط » فلا بتبین به کون النص معلولاً . 

مطل الأ قد يكون. تارة بالنص > عو فول تيال : « كلا يكون 
دولة بين الأغنياء منك » وقول النى عليه السلام لبريرة :« ملكت بضمك 
فاختارى » وقد يكون بفحوى النص كقول النى عليه السلام فى السمن الذى 
وقعت فيه فأرة : « إن كان جامداً فألقوها وماحوطما وكلوا ما بق ٠‏ وإن ماما 
فأريقوه » فإن فى هذا إشارة إلى أنه مملول بملة محاورة النحاسة إياه . وكذلك 
خبر الربا من هذا النوع كا بينا ؛ وقد يكون بالاستدلال حك النص كغوله 
عليه السلام فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق انفجر فتوضى لكل صلاة» .٠‏ 
وقد :کون على اتفاق القائلین بالقیاس على کونه مماولاً ؟ فعند وجود شىء 
من هذه الأدلة فى النص سقط اءتبار احتال كونه غبر معلول . 

فصل فی ذ کر شرط القیاس 

وإغا فنا الفط الان الشرغيات لأ تمر مؤجودة ب ركا قل وا 
الشرط ؛ ألا رى أن من أراد النكاح فلابد له من أن يبدأ بإحضار الشهود» 
ومن اراد الصلاة م بحد بدا من البداية بالطهارة وستر المورة . 

وهذه الشروط نة : أحدها أن لا یکون حکم الأمز فوا د 
آخر » والثانی أن لا يكون ممدولا به عن القياس » والقالث أن لا يكون التعليل 
للحكم الشرعى الثابت بالنص بمينه حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص 


. وفى المثانبة والمندية : فى اتفاق‎ )١( 
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فيه » والرالم أن يبق الجر نى ا1:صوص بعد التمليل على ما كان قبل » والحامس‎ 
. أن لا يكون التمليل متضمنا إبطال شىء من ألفاظ اأنصوص‎ 

أما الأول : فلن التمليل لتمدية ا حكر » وذلك ببطل التخصيص الثابت 
بالنص » فكان هذا تمليلاً فى ممارعة النص لدفم کا اقا ق از 
ایغ 

وأما الثانى : فلأن التمليل يكون مةايسة وال حكر الممدول به عن القياس الثابت 
باانصس لامدخل لاقياس فيه على موافقة النص › ولا ممتبر بالةياس فيه على 
خالفة النس ؛ لأن الةصود بالتمليل إثبات المحكر به فى الفرع والقياس ينق 
هذا اليك » ولا يتحقق الإئبات عححة الننى ك لابتحقق التحليل عا هو 
ححة التحربم . 

وأما الثالكث : لان القاسة إا تكون بين شيئين ليملم به ہما مثلان 
فلا تصور له فی شىء واحد ولا فى شيئين متلفين لا تتحقق المائلة بيهما » فإدا 
ل يتمد المحكم بالتمليل عن النصوص عليه يكون شيا واحداً لا تتحقنق فيه 
القايسة » وإذا كانا ختلفبن لا رصبران بالتمليل مثلين » ومحل الانفمال شرط 
کل فل وقرل كخ هو جى اله اشرط الكون اة ربا وقطنه فلا ؛ 
واشتراط كونه حك #رعيا ؛ لأن الكاوم نى القباس على الأعول اكابتة 
شرء] » وجثل هذا القياس لا يعرف إلا حكر الشرع ؛ فإن الطب والاغة لا يعرف 
عثل هدا القياس . 

وأما الرابع : فلن العمل بالقياس يكون بعد النص » وفى ا لحك الثابت بالنص 
لا مدخل للةياس فى التغيير ك) لا مدخل له فى الإبطال » فإذا م ببق حكر النص 
بمد التعلیل فی التصوص عل ما کان قبل کان هذا بیانا؟ منیرا مک الاس 
أو بطلا :ولا مير اشاس فى ممارشة النصض:. 

وأما المامس : فلأن النص مقدم على القياس بلفظه وممناه »> فكا لا يمتبر 


(۰ ) وق الهندية : قراسا ٠‏ 


القاس ق معارتة الاس بإبطال a‏ له دعتہر ی فی ممارسته اطا ل لوطه .وى ضس 


هده القصول الفا الشأفعى رمه الله على ما بيه . 


فامافغال الأول وهر أن الدد تة ى الفبادات الطلقة التهن )وقد قنز 
اه مال الشافدن برخلن او وجل واواين رداك تيص غل أدق ما كرون 
من الججة لإثبات المحى » لم خص رسول اله صلى اله عليه وسل خزعة 
رشي اف غه مرل كهادة وخد ٠‏ فان ل كا اين امن احتعاسة ة 
كرامة له فل حر تمليله اسل حتی ١‏ شت ذلاك المج ی شهادة غير حزعة 
من هو مثله أو دواو فوقه فى الفضألة لان ۱ ع مطل حصوصته . 
وكذلك رسول اه صل الله عله ول کان ا ان حل له تسم ذسوة 
قد ت الت أن اقل الاح ي عل لار قرت اة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص أخر فلم يكن ذلك قابلا للتعليل . 
وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح [ بير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا 
للتعليل . وقال الشافعى : قد ظهرت خصوصيته بالنكاح ] بلفظ المبة 
بالنص وهو قوله تمالى : « خالصة لاك من دون الؤمنين » فل حر التملىل 
فيه لتعدية المح إلى نكاح غيره . ولكنا تقول : الراد بالنس الوحب 
لتخصيم ملك البضع تاعا بیع اه د فل اة ووك قى 
ا « قوله تمالى : « خالصة للك » نمت ذلك الصدر : اى إن وهءت 
نفسما للنى هبة خالصة » بدليل قوله تمالى : «قد علنا ما فرضنا علمم فى 
اوا : أى من الابتناء بالال القدر » فالفرض عيارة عن النقدرر 
وذلك فى الال چ لا فى لفظ النكاح والتروج ا 
بالمرأة حتی لا حل لأحد مده فیتأدی هی کون الف شر لف فراتعا 
من حيث الزمان » وعلنه دل قوله تعالى : « وما کاز الک a‏ 
سول افولا أن كرا اروا فن د اوا 6 الا اانه 
الكر امة بالاختصاص إا تظهر فبا يتوم فيه المرج إإلزامه إياء وذلك 


)۱( ما ن ار بعين زيادة ھر المانية والهندية 2 


ق کے 

لا بتحقق ف اللةظ » فقد كان أفصح المرب لا بلحةه المرج فى لةظ 
النكاح والتروخ . 

ومن هذه الجلة اشتراط الأجل فى الل ؛ فإله حكر ثابت بالنص فى هذا 
المقد خاصا » وهو قوله عليه السلام : « من أسر فلیسلم فى کیل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل مماوم » . فلا بحوز الصير فيه إلى التمليل حى جوز 
السار حالا بالقياس على البيم NE‏ وع بیع ؛ لأن الأسل فى جواز 
ابيع اشتراط قيام المقود عليه فى بلا الماقد والقدرة على التسلم » حى 
لو باع ما لا بعلكه لم اشتراه فسلمه لا جوز ؛ م رك هذا الأصل فى 
الل رخصة بالنص وهو ما روى ان النى صل الله عليه وسل پئ غن 
یم ما ليس عند اللإنسان ورخص فی السلم » وهذا لان السل فىه غير 
مقدور التسلم لاعاقد عند المقد » ولا بصير مقدور التسلبم له بنفس المقد ؛ 
لأن المقد سبب للوجوب عليه وقدرله على التسلم يكون با له لا با عليه 
ولكنه متاح إلى مباشرة هذا المقد لتحصيل البدل مع تجزه عن تسل 
العقود عليه فى الال وفدربه على ذلاك بعد مضى مدة معلومة بطري العادة 
إما بأن يكتسب أو يدرك غلاته عجىء أواله » فحوز الشرع هذا المقد 
مم عدم العقود عليه فى ملكه رخصة لاجته »> ولكن بطريق بقدر على 
التسلم عند وجوب التسليم عادة وذلك بأن يكون مؤجلا » فل بز التمليل 
فة كوه عكا خاضا كيت اللسوصية فته بالف كا ا ا ركذت لا : 
النافم لا نضمن بالإتلاف والفصب ؛ لأن وجوب الضمان يستدعى الالية 
والتقوم فى المتلف وذلك لا يسبق الإحراز ولا تصور للإٍ حر از “ی النافع » 
ثبوت الالية والتقوم فيا بالمقد حک ق بالنم “ فلم یکن قابلا 
للتمليل . وكذلك إثبات المعادلة ييهما وبين الأعيان فى موجب المقد القاسدء 
والصحيح حك خاص فبا ؛ لأله لا عاثلة بين المنافعم وبين الأعيان باعتبار 
الل > قالمين جوهي يقوم به المرض » والنفمة ءرض يقوم بالجوهر » 


(0 وف دة : ولا :مور الإحراز . 
ر۲ ول المانبة واهندية : ثابت ٠‏ 


— ۳ س 

والنافع لا بق وين والعين تب » وبين ما مق وبين مالا ببقی تفاوت ؟ 
فعرفنا أن ثبوت الساواة بينهما فى مقتضى المقد حكم SE gE‏ 
فلا قبل التملىل . وكذلك إازام المقد على النافم قبل وجودها حکر خاص 
تبت للحاجة أو لاشرورة من حبث إله لا قصور البقد علا يمد الوجود ؛ 
لان الوجود لا يبت إلى وقت التسلےم وما لا اى فيه التسلم حکم المقى 
لا يكون محلا للعقد » فلا جوز تعدية هذا الحكم بالتعليل إلى ا الذى 
يتصور العقد عليه بعد الوجود » وهو نظير حل e‏ عند الخمصة ؛ فإن موه 
لا كان بطري الهرورة لم بجز تمليله اتعدية ذلك المحكرم إلى محل آخر 

ومثال الفصلل الثانى ما قال أبو حنيفة رحه الله فى جواز التوضى بنبيذ 
القر ؛ فإبه حكر معدول به عن القاس بالنص فلم يكن قابلا للتمليل حى 
لا يتمدى ذلك الك [ إلى ا الا ووت اة اموق ق اانا 
حك ممدول به عن القياس بالنس فل يكن قابلا للتعليل حى لا بتعدى 
0 إلى صلاة الجنازة وسجحدة التلاوة ؛ لأن النص ورد فى صلاة 
مطلقة وهي ما تشتمل على جع أركان الملاة . وكذاك ماء الوم مم 
الا كل والقرب انشا فاه دول به عن القاص .بال 4 لان ركن 
الصوم ينمدم بالا كل مع النسيان » وال ركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات» ' 
وأداء المبادة بد فوات ركنها لا بتحقق » فعرفنا أله عن ممدول به عن 
الفياس فلم جز تعمدية امك فيه إلى الخطىء والكره والتائم يصب فى 
حلقه بطریق 3 

فإن قيل : قد عديم حك النص إلى الجاع قد وروق الا ا 
والشرب وكان ذلك بطربق التمليل . قلنا : لا كذلك بل قد ثبت بالنص 
الساواة بين الأ كل والشرب وابجماع ف ک الوم »> وإن ركن السوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين جيماً فيكون المج ات :ا ا 


)١(‏ وهو فوله « على أن تأجرلى » الآية ٠‏ وقوله عليه الدلام « أعطوا الأجير أجره قبل 
ن ف عرقه » هامش المانية . 
(۲) زيادة من المانية ٠‏ (۴) زيادة من الهندية . 
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فى حك الصوم الشرعى سوى اختلاف الاسم ؛ فإن الإقدام على كل واحد‎ 
مھا یه فوت وک الصوم ؛ 9 جناية على محل الفعل من إضعم أو طعام ؛‎ 
وهو نظير جز الرقبة مع شق البطن فإنهما فملان متلفان فى الاسم وكل‎ 
واحد مهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس . وكذلك من به سلس البول‎ 
وشا وکت کل صلاة كااستحاضة » وكان الم فى كل واحد مهما ثابتا‎ 
: بالنص لا بالقیاس ؛ لان النص ورد عند استدامة المدر . وعلى هذا قلنا‎ 
من سبقه الحدث فى خلال الصلاة بأى وجه سبقه فإنه بقوضأً ويبنى على‎ 
صلا نه بالنص وذلك حک معدول به عن القاس ¢ واا ورد النص ف الىء‎ 
حعل دلاف ووا ف سار الأحدات اأوحبة لاوضوء ول ەل‎ ٤ والرعاف‎ 
. وروا فى المحدث الوجب للاغتسال لتحقق الغابرة فما يينهما‎ 

فإن قيل : فكذلك نقول فى اللكره والحاطى* » فالساواة بيلهما وبين 
الناسى ثابت من حيث إن كل واحد مهما غير قاسد إلى الجناية على الصوم . 
قلا : نعم ولكن هذا إا يستقع إذا ثبت أن القصد معتبر فى تفويت 
ړکن الصوم » وإذا كان القصد لا يعتبر فى تحقق ركن الصوم حتى إن من 
کان منمی عليه فى جميع الهار يتأدى ركن الصوم منه » فكذلك ترك 
القصد لا عنم حقق فوات ركن الصوم » وكذلك مع عدم القصد قد بتحقق 
وبق كذلك إلى أخر الغد فإنه لا يكون اعا وإن انمدم منه القصد إلى 
ترك الصوم » ثم لا مساواة أيضا بين الحاطى" واللكره وبين الناسى فيا يرجم 
إلى عدم القصد فإن الحاطی” إا انمدم القصد منه باعتبار قصده إلى المضمطة »› 
وإغا ابتلى بالشرب خطاً بطريقق ءكن التحرز عنه . وأما الناسى فانندم 
القصد منه لدم علمه بالصوم أصلا وذلك بنسیان لا صنع له فيه » وإليه 
أشار عليه السلام فى قوله : « إن الله أطممك وسقاك » ولا كان سيب 
المذر ممن له الحنى على وجه لا صنع للمباد فيه استقام أن حمل ال ركن باعتباره 


TT — 


ا اي الك ولام ست الو خان ية الاد والحى 
فى أداء الصوم لله ف ای | می ا ست کن عن الى 
ألا رى أن المربض وسلى فاعداً ثم لا تلزمه الإعادة إدا برا والقيد يصلى 
قاعداً م تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه . وع هذا قال أبو حنيغة وتحد 
رحمهما الك : الذى شج فی سلانه لا سی دمد الوضوء »> +الذى ابت بی 
اا ی غل او د ا ا ذلك کر ممدول به عن 
القياس بالنص فر جز التمليل فيه » وما يبتنى على صنع المباد ليس نظير 
مالا صنع للعباد من كلل وجه . 

ومن هذه الجلة قلنا : حل البيحة مم رك المية اسيا حك 
معدول به عن اقباس بلنص فم حر نملدله لتعديه المج إلى المامد ولا 
مساواة یلما » فالنا۔ی ممذور غیر مەرض عن ذ کر اہے الله نمالی » والمامد 
ص ن در ا لله تمالى على الدبيحة . ومن أعابنا من ظن أن 
الستحسنات كلها ده اأيفة وایس کا ظن › فالستحسن قد رن ممدولاً به 
عن الفياس »ء وقد کون ثابتا بنوع من القیاس إلا أله قيا حف على 
ا E‏ و اا ھی شی آن ى المح 
الذى بكون تابا بالنص فه ممنى ممقول إلا أنه بمارض ذلك المنى ممان 
أخر تخالفه » فالجواب فيه ك ذلك > إلا أنه لا عوز التمليل فيه وليس كذلك ؛ 
فإن الأسل بنزلة الراوى والوسف الذى به تمل بنزلة الجديث > وف رواية 
الأخبار قد يقم الترجيح باءتبار كثرة الرواة على ما بينا » ولتكن به لا رج 
من أن تكون رواية الواحد ممتبرا » فعرفنا أنه متى كان النص ممقول الى 
فإنه حوز ا بذلك المنى ليتمدى المحم به إلى فرع وإن ءارض ذلك 
انى معان احر ى الاصل ؛ فإنه ليس من رط التمليل لاتمدية اعتبار یم 
ممالى الاصل . 

وأما الفصل الثالث : فهو أعتار هذه الوحوه فقها » وأجها فما » وهو 


. زيادة من المندية‎ )١( 


— ۵۹4 

فا ان الکن ی کان ى جني اة فاه ل عر ار فة إل 
ابات بالقياس الشرعى . وبيان هذا فى اليين النموس ؛ فإن علماءنا قالوا 
إلما لا تنمقد موجبة للكفارة ؛ لأنها ليست بيمين معقودة ووجوب الكفارة 
بالاص فى المين المقودة » وكان الاشتغال فى الجكم بالتمليل بقوله بين 
باه مقصودة باطلاً من الكلوم ؛ لأن اكلام فى إثبات الاسم حقيقة › 
فمندنا هذه ليست بيمين حقيقة » وا سيت ييا ازا ؛ لأن ارتكاب 
هذه الكبيرة کان باستمال صورة المين كييع الجر يسمى بيا ازا وإن ) 
ا على الحقيقة » وإذا كان الكلوم فى إثبات اس اليين حقيقة وذلك 
لاکن معرفته بالقياس الشرعى كان الاشتنال به فضلاً من الكلام » ولكن 
طربق معرفته التأمل فى أصول أهل اللغة » وهم إا وضموا اليين لتحقيق 
معنى الصدق من المبر » فعرفنا أن ما ليس فيه لومم الصدق بوجه لا يكون 
علا لليمين لللوه عن فائدة“ » وبدون الحل لا يتصور انمقاد المين »› 
ولذلك“ قال أبو حنيفة فى الاواطة إلها لا وجب المد ؛ للها ليست بزا 
واشتغال الحصوم بتعليل نص الزنا لتمدية المحكم أو اقات لاوا ته 
وبين اللواطة يكون فاسداً ؛ لأن طريقق معرفة الاسم النظر فى موضوعات 
أهل اللةة لا الأقيسة الشرعية . وكذلك سار الأشربة سوى الجر لاحب 
الحد بشرب القليل مالم يسكر »> واشتفال اللحصم بعليل نص الجر لتعدية 
المكر أو لإبات الساواة فاسد ؛ لأن الكلام فى إثبات هذا الاسم 
كسار الأشزبة . 

فإن قيل : اعتبار انى لإثبات الساواة فى الاسم لغة لا شرع » فالزنا 
عند أهل اللغة اسم لفمل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون 
النسل » ولمهذا وه سفاحا وسموا النكاح إحصاتا » واللواطة مثل الزنا 
فى هذا العنى من كل وجه . وكذلك الجر اس لمين تحصل ماءرة المقل 
)0 وفى الميانبة والهندبة : فائدته . 
(۲) وف العمانية واهندية : وكذلك . 
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بذلك الاسم لا حقق ذلك. الوسف فى السمى » إنزلة الأسماء الموضوءة لارجال‎ 
والنساء كزيد وعر وبكر وما أشهه"“ فكذلك أعاء الأفمال كالزنا واللواطة‎ 
وأسماء الأعيان كار » وما هذه الاعوى إلا نظير ما مح عن بعض‎ 
الو سلون ا ن را أبين المنى فى كل اسم لنة أنه اذا وضم‎ 
ا ا ی و و ی ا‎ 
: فال بتجرجر إذا ظهر عل وحه الأرض » أى بتحرك . فقيل له‎ 
فلحىتك تتحرل انتا ولا تسى ا ! فقتل له : اذا ميت القارورة‎ 
ول بستقر فما الام فل لوقف انشا ر ف‎ 
الاثم ولا يمى فارورة !. ولا شك أن الاشتغال بل هذا فى الأعاء‎ 
. الوضوعة يكون من وع الجنون‎ 
فإن قبل : الأحكام الشرعية إعا تبتنى على الأساى الأابتة شر ءا وذلك‎ 
نوع من الأسامى لا يمرفه أهل اللنة كام الصلاة للاركان الماومة » وان‎ 
اأنافق لبعض الاشخاص » وما اشمه ذلك . قلنا : الاعاء الثابتة شرعا‎ 
نكون ثابتة بطربنق معلوم شرعا كالأاء الوضوعة لفة تكون ثابتة بطريقى‎ 
› يمرفه أهل اللغة » ثم ذلك الاسم لا بختص بملهه واحد من أهل اللغة‎ 
بل يشترك فيه جيم أهل اللغة شترا کهم فی طريقی معرفته » فكذلك‎ 
هذا الاسم يشترك فى ممرفته جيم من يعرف أحكام الشرع » وما بکون‎ 
بطريتقق الاستنباط والرأى فإما يمرفه القاس » فهذا بتبين أنه لا جوز‎ 
إثبات الام بالقياس على أى وجه كان ؛ وعلى هذا لا جوز استم)ال القياس‎ 
فى إلحاق النباش بالسارق فى حكر القطع ؛ لأن القطع بالنص واجب عى‎ 
السارق » فالكلدم فى إثبات اسم السرقة حقبقة وقد قدمنا البيان فى نن السوية‎ 


٠ وف المندية : وما اه ذلك‎ )١( 
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بين النباش والسارق فى فمل السرقة » وهذا لأن الأماء لوعن : حقبقة » وعحاز . 
فطريق معرفة المحقيقة هو الماع من أهل الاة » وطريتق معرفة الجاز منه الوقوف 
على استعارة أهل اللغة » وحن نع أن طربق الاستمارة فما بين أهل الاغة غير 
طريقى القعدبة فى أحكام الشرع ٠‏ فلا كن معرفة هذا النوع بالتمليل الذى 
هو لتمدية ك ۾ الشرع - وعلى هدا قلا : الا شتغال يالقاس اص جيح استعارة 
ألفاظ الطلاق لامتى يكون باطلاً » وما نشتغل فيه بالتأمل فا هو طريق 
الاستمارة عند أهل اللنة . وكذلك الاشتنال بالقياس لإثبات الاستمارة ف ألفاظ 
المليك للانكاح a‏ اشتنالاً عا لامعنى له . وكذلك فى إثبات استمارة لظ 
النسب لامتتق . وكذلك الاشتفال بالقياس فى تمحيح إرادة المدد من لفظ 
الطلاق . والاشتنال بالقياس لاثبات الوافقة بين الشاهدين إذا شد أحدها 
بعائة والآخر بائتين أو شهد أحدها بتطليقة والآخر بنصف تطليقة فإما يكون 
من وع هذا | فالحاجة فيه إلى إثبات الاسم وطريى الوقوف عليه التأمل فى طريقه 
عند أهل اللغة“ ] فكان الاشتغال بالقياس الشرعى فيه اشتنالا عا لايفيد. 
وكذلك الإطمام فى الكفارات فإن اشتراط المىك فه باقياس على الكوة 
باطل ٤‏ ؛ لأن الكلام ه ی م٤‏ ق اطلام النموص عله ولامدذخل لقاس الشرء ی 
ف مەرفه ه معنى الاسم اه » وإعا الطريق فيه التأمل فى نی اللقظ لَه وهو فمل 
معد فلازمه طمم وحم فته وم صر السكين به طا( ¢ وذلك بالکین من 
م » بتزلة الإيكال ٠‏ ثم بجوز القليك فيه بدلالة النم"» فأما الكسوة 

فهو عبارة عن اللموس ڊون فمل اللس ودون منفمة الوب وعين اللىوس 
لا بصبر كفارة إلا بالمليك من المسكين ؛ فما الإلباس فهو كين من 
ومن هذه الجلة : الاختلاف فى شرط التمدية >»٠‏ والدذهن عندا أن تملیل 

الس با لا يتمدى لا جوز أسلا . وعند الشافمى هذا التمليل جاز وللكنه 
لا یکون ا > وعلل هذا جوز هو تمليل نص الربا فى الذه والفضة 


)١ )‏ ریادة من العمانية . 
)( ای لأنه U‏ حاز الإطمام حاز الع .ك بطر :و ى الأولى لاه افم فق الفةبرء ٠‏ هامتر المانية 


ج 1٥۹‏ ا 
بالنبة وان کانت لا تتمدی ¢ فنحن لا جوز دلك . والدهب عند نا ان حکم 
التعليل هو لمدية حکم الال إلى الفروع > وكل نمال لا فيد ذلك فهو 
خال عن حكه ؛ وعلى قول حكر التمليل ثبوت الجكم فى الوص بالملة 
م تتمدى نلك الملة إلى الفروع لارة فيشبت سا الجحكم فى الفروع کا فى 
الأسل ٠‏ وتارة لا تتمدى فيبقي الحكم ف الأمل ثابتا به وبكون ذلك 
مللا مستقا ٠‏ عزلة اانس الذى هو عام م النس الذى هو خاص . 
احتح وقال لأن التمليل بالرأى ححة لإبات حكم الشرع فيكون بتزلة 
سار أنواع الجحج » وسار الجحج من الكتاب والسنة أي وجدت يبت 
المحكم ما » فكذلت التمليل بالرأى إلا أن سار المححح تكون ثابتة بير 
صنع منا» والتعايل بار اى إعا بحصل بصنمنا » ومتى وحد ذلا کان »وت 
الجكم اه راء عدي إل الفروع اول جد ردا لأن :اقرط 
فى الويف الذى يملل الأصل به قيام دلالة الميز بينه وبين سائر الأوصاف» 
الذى تعدى إلى عل ا »> ولعد مأ وحد فيه شرط ة القع ليل به لا شت 
اجحر ِن التعليل به إل م ¢ فكو نه غر ١ ala‏ يصاح أن کون مان 
إا الانم ما رجه من أن يكون ححة » وانمدأم وصف ااتمدی فيه لا رجه 
من أن يكون ححة كالنص . 
والجواب عن هذا الكاوم با هو الججة لنا ؛ وهو أن المحج الشرعية 
لاد ا تلوق موحه (de‏ أ لا ¢ والتمليل الرأى لا وجب العم بالانفاق › 
فەرفنا اه مو جب لاءمل وان باءتبارە صر حجة ٤‏ والوحب لاءمل ما کون 
متعديا إلى الفروع ؛ لأن وجوب العمل بالملة إا يظهر فى الفرع ؛ فأما 
الأصل قد ان موجباً للممل فى امل الذى تناوله قبل التعليل » فإذا خلا عن 
التمليل“ ل يکن یا ا فا کو ج ا 
1۱( وف العاة ولهندية : احتج وال إن ااتمايل . 
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ان ل2 وروا ى الال فة أن اتر ضر مطاف إن 
ال ا قارح فة ايده اهي وخريه المر اة إل اة 
قلنا : هذا فاسد ؛ لان قبل التمليل كان وجوب العمل النص » والتعليل 
لا جوز على وجه يكون منيراً حكر الأسل » فكيف بجوز عى وجه يكون 
طا ج الأصل وهو إطافة ووب اتر اإلثة ٠‏ الا رئ أن وخوت 
العمل به ا كان مضاقا إلى النص قبل التعليل بى مشاقاً إليه بعد التعليل ؛ 
وبه يتبين أن النص أقوى والضميف لا يظهر فى مقابلة القوى » فيكون 
الحكر وهو وجوب العمل فى الأصل ماف إلى أقوى المججتين وهو الاس 
بعد التعليل ك كان قبله . واعتباره“ الأصل بالف رع فى أن الحكم فيه يكون 
مضافا إلى الملة فى اة الفساد ؛ لان الفرع يمتبر بإلاصل ؛ فاما الاصل 
لا يمتبر بالفرع فى معرفة حكه محال . 

فإن قيل مع هذا : التعليل حيح ليثبت به تخصيص الأسل بذلك الج . 

قلنا : وهذا #ابت قبل التم ليل بالنصس » م تمليل الاصل بوصف لا يتعدى 
لا نع تمليله بوصف آخر بتعدى إذا وجد فيه ماهو شرط الملة ؛ لله کا 
ا تمع فى الأصل وسغان كل واحد مهما يتمدى إلى فروع وأحدها 
١‏ کي تة ئ الاجر عون أن تمم وصفان بتعدی أحدها ولا یتمدی 
الأخر ؛ فذا تبين أن هذا التمليل لا وجب محخصيص ا اف وک 
يقال هذا وبالإجاع بيننا وبينه انمدام الملة لا وجب انمدام الم عل 
ما نبینه فی بابه إن شاء الله تمالی ؛ وإنما کون التملیل عا لا يتمدى موجباً مص 
الأصل إذا کان الحكم ينمدم بانمدام الملة کا بوجد بوجودها . 

ومن هذه الجلة : تمليل الأصل لتمدية الحكم إلى موضع منصوص ؛ فإن 
ذلك لا جوز عندنا ؛ نص عليه محمد فى السبر الكبير » وقال : الاص الوارد 
فى هدى التعة لا جوز تعليله لتمدية حكر الصوم فيه إلى هدى الإحصار ؟ 
لأن ذلك منصوص عليه وإغا يقاس بالرأى على النموص ولا يقاس المنسوص 


. في العمانية : واعتبار الفافى‎ )١( 


۹۱ س 
على الندوص . والشافعى حوز هدا التمليل ابات زيادة و. حک اللص 
الآخر بالتمليل » ولمذا قال : بجوز تمليله على وجه يوجب زيادة فى حكر 
النص الآخر لا عى وجه يوجب ما هو خلاف حك النص الأخر ؛ لان 
وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر ساكتا عنه يكون بيانا » والكادم 
وإن كان ظاهرا فهو محتمل زيادة البيان » ولكنه لا تمل من الم ماهو 
حلاف مو مه » والتەلىل احصل به زیادة ايان ؛ فاهدا حوزنا اليل النص 
E ANE SE I a a‏ 
المح التابت بالتمابل فى الحل الذى فيه نص إما أن بكون موافتاً للح؟ 
الثابت فه بدلاك النص ا9 ال له »> وعند اأوافقة لأ يقد هذا اليل 
شا ؛ أن الک ف ذلات الوضعم مطاف إلى اانص الوارد مه فلا يصر 
ا : ت 2 
تعليل نص أخر مضافا إلى الملة كا لا يمير المحكر فى النص العلل مضافا 
إلى العلة بعد التعلل ك قررنا ؛ وإن كان مالفا له فهو باطل ؛ لان 'تمليل 
ف معارضة النص او ف مطل حکم ا بال لاتاق ٤‏ وان کان زاندا وره 
فهو مير يما عكر ذلك اانص ؛ لان جيم الحكم قبل ااتمليل فى ذنك 
الوضم ELS‏ الوارد فه ولعد ل عدر 2 واأەض عر 
الكل » فعرفنا أله لا نخلو هذا التمل من أن يكون مغيرا حكر النص » 
وآبين مېد أن الكادم فى هذا الفصل بناء على ماقدمنا ان الزيادة علي النص 
عنداا عنّرلة الست » فكا لاجوز إثبات ل 


چ 
لا محوز إثمات الريادة فيه . 


ا 

النصسوص بالتعليل بالرأى فكذلك 
م بيان قولنا : إن شرط التعليل امدية حكر النص إمينه فى موافم ؛ 
ملا أنا لا تجوز نمال اص الرا فى الأشياء الأربمة بالطمم ؛ لأن الجحكم 
ادس ها انات حه مقاهة االتارق وة ا عي ايده 
اممك إلى محال نكون الجرمة فا ف ا 
التى لا تدخل تحت الميار » فعرفنا أن هذا الوسف لا بوجب تمدية حكم 
التمى ية + اة الرية اللناهية غير المرمة االودة > الا رى. أن المرمة 
الثابتة بالرضاع والمماهرة عبر المرمة المابتة بااحطلبقات الثلاث ؛ ولمذا قلنا : 


)011( 


۹۴ س 


إن النقود لا تتمين فى المقود بالتعيين › بخلاف ما بقوله الشافمى إا متينة 
فى الك وتميينها ف المقد مفيد فتتمين بالتميين كالسلع . وهذا لأن هذا 
الت ليل لا يوجب تمدية حكم الأسل بعبنه ؛ كر البيع ف السلع وجوب 
املك به فا لا وجودها فى نفا ؛ ومذا لابد من قبامما فى ملك البالم 


عند المقد ليصح المقد » وحكر العقد ف المن وجوبها ووجودها بالعقد ؛ 


ولهدا لا بشترط قيام امن ف الشترى عند المقد اصحة العقد » وعحوز 
العقد بدون تعيينه لاعى اعتبار ا السلم »> ولكن قط اعتبار 
وحوده طريق الرخمة ؛ فإن هذا الم فا وراء موضع الرخصة ثابت 
حتی ګحوز الاستبدال به قبل القنض » ولا بحب جبر النقص المتمكن هذ 
عند عدم ان د ك الال را فف ها ا ي اون بخلاف السل » 

رفا أن ال م الأسل ف ان ما ينا » وف اتسين تشر لذلك الم 
و ق ا وائ ان أبلغ ٥ن‏ هنا ف یا ا لن 


ا ج الف مه ر اا و ار ق ا ٤‏ 


ولمذا فلا إن ظهار ا ٤‏ لان حکم الظهار فى املسم ا بث 
به حرمة متناهية بالكفارة » فتمليل هذا الأصل با بوجب تمدية لمكم إلى 
اذى يكون باطلا ؛ لأله لايثبت به حكر الأسل بمينه وهو الحرمة التناهية ؛ 
فإن الذى ليس من أهل الكفارة مطلقا . 

وبيان قولنا : إلى فرع : هو نظيره فى فصول ؛ مها مابينا أله لامجوز 
تمليل النص الوارد فى الناى بالمذر ليتمدى الحكر به إلى الحاطى” والسكره ؛ 
لان الفرع ليس بنظير الاصل » فعذرها دون عذر الناسى ف) هو القصود 
باكر ؛ لأن عذر الماطى" لاينفك عن تقصير من جهته بترك البالغة 
فى التحرز » وعذر اللكر ه باعتبار صنع هو مضاف إلى المباد فلا جوز لمدية 
لمك للتمليل إلى ما ليس بنظير له . وكذلك قلنا : شرط النية فى التيمم 
لا جوز تمليله بأله طهارة حكية ليتعدى المحكر به إلى الوضوء ؛ فإن الفرع 
ليس بنظير الأصل فى كوله طهارة ؛ لأن التي باعتبار الأصل تاويث وهو 
لا كر رافا الخدت قان لاف الطمارة بالاء ۶ ومذا أمقلة ككرة 


کا 

فإن قيل : فقد أوجبم اللكفارة بالا كل والشرب فى رمضان على طريق 
تمدية حك النص الوارد فى الجاع إليه مع أن الكل والشرب ليس بنظير 
لجاع لا فى الجاع من المناية على محل الفعل ؛ ولمذا يتعلق به الحد 
رجا فى غير اللك وذلك لا يوجد فى الكل والشرب ؛ وأثيم حرمة الصاهرة 
بالزنا بطريتق تمدية الك من الوطء الملال إليه وهو ليس بنظير له فلآن 
الأسل حلال يبت به النسب والزنا حرام لاشبت به النسب ؛ وكذلك أثبم 
الك الذى هو حك البيع بالنصب وهو ليس بنظير له » فالبيم مشروع 
التب غدولن حن وهو عة الشروع ٠‏ قلا < اما ى متا الكنارة 
فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التمليل بالرأى » فكيف”" يقال هذا ! ومن 
أ ات اترات اقاي لا عرو خا ى كان ا ا 
تزع إل المقوبات. كاد »> ولكن. إا أوجبتا الكفارة بالنضص الوارد 
بلفظ الفطر »> وهو قوله عليه السلام : « من أفطر فى رمضان فعليه ماعل 
الظاهر » آم قد بينا ہما نظيران فى حكم الصوم فإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناة على الصوم 
بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه لا باعتبار الجناية على امحل »> وف الجناية 
على الصوم ها سواء »> ووجوب اللكفارة باعتبار الفطر [الفوت] ل ركن 
الوم صورة وممنى والجاع الة ذلك كالأ كل والشرب . وما هذا إلا نظير 
إحاب الةصاص فى القتل بالسم والسف ؛ فإن الةماص بحب بالقتل الءمد 
والسيف آلة لذلك الفمل كالسمم فلا يكون ذلك بطريقى تمدية المحكم من 
عل إلى محل » إا التعدية فا قاله اللحمم إن الكفارة جب بجاع الميتة 
والهيمة . وعندنا هذا التعليل باطل ؛ لان جاع البتة والهيمة ليس نظر 
جاع الأهل ف تفويت ركن الصوم ؛ فإن فوات الركن ممنى با تيل إليه 
الطباع المليمة لةصد قضاء الشهوة › وذلك بختص بحل مشمى وفرج 
اليتة والهيمة ليس بهذه الصفة فكان هذا تمليلاً لتمدية الجكر إلى مالس 


. وفى العماة :كيف . (۴) زيادة من الفسختين‎ )١( 
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بقظبر الأصلل فكان باطلاً . فأما مسألة الزنا فالأصل ف ثبوت المرمة 
ليس هو الوطء بل الول الذى بتخلق من الاءين إذا اجتمما فى الرحم ؛ 
لأله من جلة البشر له من المحرمات ما ليره من بنى آدم» ثم تتعدى تلك 
الحرمة إلى الزوحين باعتار اَن اخلاق الولد کان من ماممما » فشبت معنى 
الاد سا اة .اراد سر ااا واا دى :اة عله ا 
وبتاله » ویصیر آباژه وأبناؤه فى كونما عرمة علهم كابانما وأبنائبا » م يقام 
ماهو السبب لاجماع الاءين فى ارح وهو الوطء مام حقيقة الاجماع لإثبات 
هذم الحرمة وذلك بوطء بخص يحل المرت »> ولا معتبر بصغة الجل فى هذا 
المنى » ولا أثر لرمة الوطء فى منم هذا المنى الدى لأجله اق هذا السبب 
معام اهر الأ ق ااا ن إقامة السبب مقام هو الأسل 
فا يكون مبنيا على الاحتياط وهو المجرمة والاسب ليس بنظيره فى معنى 
الاحتياط » فلهذا لا بقام الوطء مطلقا مقام ما هو الأصل حقيقة فى إثبات 
النسب » ولا يدخل على هذا أن هذه المجرمة لا تتعدى إلى الأخوات والمات 
على أن حمل أخوايا كأخواله فى حقه ؛ لأن أل المجرمة لا يكن إلبانه 
بالتمليل بالرأى » وإنما ثبت بالنص » والنص ما ورد بامتداد هذه ألمرمة 
إلى الأخوات والمات فتمدية الجرمة إلهما تكون تفييرا لسك النص وقد بينا 
أن ذلك لا جوز بالتمليل . وعلى هذا فصل الفصب ؛ فإنا لا نوجب األك به 
کک للغصب » کا لوجبه بالبيع > و إا ثبت أللاف به شرطا لاغمان الذى هو 
الفصب » وذلك الفمان حك م مشروع E‏ وكرن: الأضل :مشروطا 
بھی ان کون قله u‏ : 
وان قولا 4 لانم فه 2 ف فول ٤‏ مها ألا لاجوز القول :بو#رب 
الكغارة فى القتل الممد بالقياس على القتل الحطأً ؛ لأله تعليل الأصل لتمدية 
الك إلى فرع فيه نص على حدة . ولا جوز القول بوجوب الدية فى الممد ا مض 
E‏ على الما هذا المنى أيضا . ولا وجب الكغفارة فى اليين النموس 
بالقياس على اليين المقودة على أ فى الستقبل مذا الممنى أيضاً . ولا نشترط 
مف فان فن رف اله المدات رق E‏ بالقياس على الزكاة » 


I 

ما فه من تمليل الأسل لتمدية الم إلى مافيه نص ا . ولا نشترط 
الإيعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والمين بالقياس عى كفارة القتل ؛ لان 
فه تعلنل الأصل لتعدية الك به إلى حل فه نص أخر › وفه تءرض مک 
النص لخر بالتغيير فإن الإطلاق غير التقييد »> وبعد ماثبتت الرقبة مطلقا 
فى كغارة اليين والظهار فإثبات التقييد فيه بالإعان a‏ نرا کان 
إثبات سفة الإطلاق فى القيد يكون تغييراً ؛ فإن المرمة فى الربائب لا تقيدت 
بالدخول كان تمليل أمبات النساء لإثمات صفة الإطلاق فى حرمة الزبائب 
يكون تغييراً لا جوز الصير إلبه بلرأى » فكذلك إثبات التقبيد فا كان 
مطلقا بالنص . 

وبيان الفصل الرابم اوهو اما قا ا إن. اقرط أن يبق حك النص 
بمد التعليل فى الأصل على ما كان قبله » فلاله لما ثبت أن التعليل لا جوز أن 
کون مغيرا حر النص ف الةروع ت بالطزي الأولى N‏ لا محوز اَن کن 
مغيرا حک الأصل فی نفسه » فف کل موضع لايق المج فى المنصوص بعد 
التعليل على ما كان قله فذلك التمليل يكون باطلا »> لكوله مغيراً جک 
الأصل ؛ ولمذا لم جوز التعليل فى قبول شادة ادود فى الفذف بعد التوبة 
إالقياس على الحدود فى ساثر الجرائم بملة أله عدود فى كبيرة ؛ لأن بمد 
هذا التعلیل لا يق ح§ النص الوارد فيه على ما كان قبله . 

فإن قيل : هذا التمليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبداً ويكون ذلك متما 
لحده » وبمد التعليل يتغير هذا المج ؛ فإن الجر قبل هذا التعليل يكون بعض المد 
فى حقه وبعده يكون ام المد فيكون تفيراً على نحو ما قلنا فى التغريب : إن 
الحلا إذا م يفم إليه التفريب فى زنا البكر يكون حدا كاملا » وإذا ضم 
إليه التغريب يكون بءض المحد . وكذلك تمليل الشافمى فى إبطال شهاده 
نفس القذف بالقياس على سائر الجرائم باملل ؛ لأله تغيير لحك بالف ص ؛ 
فإن مدة المحز عن إقامة أربعة من الشهداء بعد القذف ثابت بالنص لإقامة 


. وف امندية : فى الأص‎ )١( 
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الجر“ وإسقاط الشهادة »> فكان إثمانه بنفس القذف بدون اعتبار تلك المدة 
بطريق التمليل باطلا ؛ لأن حكر النص لا يبق بعد التمليل على ما كان قبله . 
وكذلك القول بسقوط ثهادة الفاسق أصلا بالقياس على احدود فى القذف 
أو على المبد والصى باطل ؛ لأن الك الثابت بالنص فى حق الفاسق التوقف 
فى شهادنه وبعد تميين جهة البطلان فيه لايبق التوقف » ك النص بعد 
هذا التمليل لا يبت على ماكان قبله . وكذلك قلنا : الفرقة بين الزوجين 
لاتقم بلمان ازوج ؛ لأن المح الثابت بالنص اللمان من المجانبين وى 
شہادات و بالأبعان وليس فيه ما بوج الفرقة هما » وقد ثبت بالنص ا 
لا بجتممان أبداً » وذلك أيضاً لا يقتضى زوال الملك به کا بعد إسلام الرأة قبل إسلام 
ازوج › فإئبات کر الفرقة بقذف الزوج عند لماله لا جوز بطريق التعليل لاله 

لاتق حکم انس بمد هذا التمليل علي ما کان قبله » فقبله المد کور ج جيع المح » 
وبمده یکون بمعض المح › إلا أن بعد مافرغا من اللمان بتحقق فوات 
الإمساك بالعروف ما داما مصرين على ذلك »› واستحقاق الفرقة عند فوات 
الإمساك بالمروف ثبت موقوفا على قضاء القاضى به كا بعد إسلام أحد الزوحين 
إذا أبى الآخر الإسلام . وكذلك قلنا : إذا كذب اللاعن نفسه وضرب 
الحد جاز له أن يتروجها ؛ لأن الثابت بالنص أن التلاعنين لا بحجتممان أبدا 
وبعد الإ كذاب لا يكون متلاعنا » بدليل أنه يقام عليه حد القذف » فلا مجتمع 
اللمان والحد بقذف واحد » فن ضرورة القول بإقامة الحد عليه أن لايق 
ملاعنا ؛ ولمذا لوأ كذب نفسه قبل اللمان فإله يمام الحد عليه ولا يلاعا ؛ 
فإذا خرج من أن يكون ملاعنا بإ كذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء القأضى 
بالفرقة م يفرق بينهما » وإن كان بعد القضاء حاز له أن يتزوجها ؛ لأنا لو 
يقتا المحرمة بألقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والصاهمة م يبق حك 
النص بمد التمليل على ما كان قبله ؛ فإن قبل التمليل كان الثابت بالنصس 
)٩(‏ وى الانة : لإقامة المد . 

(۲) وفى المندية : وانلك . 

(۴) كذا فى الأصول والظاهر أن الصواب أبقينا > والله أعلم . 


۷ س 
حرمة الاجتاع بين التلاعنين » وبعد التعليل تكون حرمة الاجتاع بين 
غير المتلاعنين . 

فإن قيل : فقد فعلم STE E O‏ کر نص الربا 
الساواة بين القليل والكثير قبل التعليل » م بعد التعليل خصصم القليل 
من المنطة فلم يبق حک النص بعد التمليل بالكيل فى النصوص عل ماكان ' 
قله . وكذلك الشاة بصورنما ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص » م بالتمليل 
بالالية أبطلم حقه عن الصورة فلم يبق حك النص بعد التمليل فى النصوص 
على ما كان قبله » وجوزتم هذا التعليل لإبطال حق الستحق مم أله لا موز 
استعال القياس فى إبطال حق الستحق عن الصورة أو المنى کا فى سار 
جقرق الماد 2 وقد مك لض حى الأمناف .ى الصدقات ار جرد الإنافة 
إلهم بلام القليك » لم بالتمليل بالماجة غيرتم هذا الك ف النصوص 
وجوزتّم الصرف إلى صنف واحد . وثبت بالنص وجوب التكفير بإطمام 
عشرة مساكين » لم بالتمليل غيرتم هذا الك ف المنصوص جوزتم الصرف 
إلى مسكين واحد فى عشرة أيام . وبالنص ثبت روم التكبير عند الشروع 
فى الصلاة » ثم بالتمليل بالئناء وذكر الله على سبيل التمظم غيرتم .هذا الم 
فى المنصوص حتى جوزمم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير . والنص ثبت 
وجوب استمال اللأء لتطهير الثوب عن النجاسة » ثم غيرتم بالتعليل بكونه 
مزيلا لامين والألر هذا الج فى النصوص حتى جوزتم تطهير الثوب النجس 
باستمال سار الاعات سوى الماء . 

قفا 2 أ الأول :فمن دفر :هى غر تال 6 ونا ما ما انل :من 
البر إلا بالنص ؛ فإن النص قوله عليه السلام : « لا تبيعوا ال بال 
إلا سواء بسواء » والأصل ف الاستثئاء من النن أن الستثنى منه فى معنى 
امستثنى » وعلي هذا بنى علماؤنا مسائل : فى الجامع : إذا قال إن کان فی هده 
الدار إلا رجل فمبده حر » فإذا فى الدار سوى الرجل دابة أو لوب ) بحنث » 
وإن کان فا سوی الرجل امرأة صىی حنث . ولو کان قال إلا ارا 
فإذا فما حيوان آخر سوې ال جار حنث > وإن کان فما وب سوى اجار ج 
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غ ف وان کان کل الا رب فاق کی کر یلار ری ارت غااخو 
مقصود بالإمساك فى الدور مث ؛ فعرفتا أن المستثنى منه فى ممى 
املستثنى » والمستثى هنا حال القساوى فى الكيل » واستشناء المال من 
المين لا يكون ٠‏ فمرفنا بدلالة الاص أن الستثى من عوم الأحوال 
حال التساوى وحال الجازفة وحالة التفاضل »› وهذا لا يتحقق إلا فى الكثر» 
والا فا بكرن مقدرا شرعا قرفا أن اغتفاضن افلر كن بدلا ان 
وأنه كان مصاحيا للتمليل لا أن يكون ثاب بالتمليل . 

وأما ازكاة فنحن لا نر الل هد ن لق الى لا ن اا من 
قول بان اکا حى الففرأء مستحمَة ةم شرعاً > بل ازکاة عص خی اه تمالى » 
فإنما عبادة عضة وهى من أركان ادبن » وهذا الوصف لا يلي با هو حى المد » 
ومعنى المبادة فما أن المؤدى يحمل ذلك القدر من ماله خالماً لله تمالى حتى يكون 
مطهراً لنفسه وماله » م يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من اله تمالى ؛ 
فإبه وعد الرزق لمباده وهو لا بخلف اليماد » ومعلوم أن حاجات المباد 
تخقلف » فالامر بإتجاز الواعيد هى من مال مسمى بتضمن الإذن فى الاستبدال 
رو و الو إل کر واحد مهم عين اأوعود له » بنزلة السلطان 
جز أولباءء بجوائز ختلفة يكتما هم م يأعر واحداً بإيفاء ذلك كله من مال 
يسميه بمينه » فإله يكون ذلك إذنا له فى الاستبدال ضرورة والثابت بضرورة 
النص كالثابت بالنص » فعرفنا أن ذلك كان ثابتاً بالنص ولكنه كان عامناً 
ا > م التەلیل بک شرق لا عى مسق لاد فان اأؤئى نة 
اا له تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله باستدامة اليد فيه » 
وت بدا القصض كوه خلا سالا لكقاية الفشر ة اوملاحة المل وغد 
صلاحیته حک شرعی کاتجر لا یکون علا مالا للبم وانمل يكون علا صالاً 
له » وهذه الصلاحية تيت بالاأءر بالصرف إلى الفقير ؛ لأن باعتبار كونه 
مطهراً بصير من جملة الأوساخ » وإليه أشار عليه السلام فى قوله : « ياممشر 


. وى اهندية : فيثبت‎ )١( 
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بی ھائ إن اله دک غسألة از ۲ الناس ¢ ووک ما ھن 
اجس ) فتمین اه عزلة الاء الستعمل ؛ ولمذا كان الک ف شردمة من 
قيلتا أن الصدقات القبولة والقرايين كانت ا ها النار ولك الاتفاع بها » 
وف شر دمتا 5 حل شىء فن | لاغنى وګل للعر خاحته ۰ عىزلة حل الىتة 
و ا ك الان سلا ان اله إل كاه 
المقير > ودعت التمليل تمق هده الصلاحة 6 کات فہاها وبتہدی حک الصلاحة 
إلى سائر الحال كا هو حكر التعليل ف القياس الشرعى ؛ وبهذا بتبين أن اللام 
ف قوله : « لافقراء » لام الماقبة » أى تصیر م باءتبار الماقية » ولكن 
دهف عام آداء ا(فتندفارت عل الال له بابتداء التس ے ا اقفر 2 ¢ 0 ا 
الراد شان الفري .الى كرون الال بقبفجم ل i‏ ا ھی ل ا 
NOS E E o Û‏ 
حا لاكەءة ¢ م کل صنْف ٥ن‏ هده الاسناف حر ء ٥ن‏ الصارف عل حرء 

ال ا کال ای حکم الصلاة وهو 
د بالنص لا بالتعليل » فكذلك الصرف إلى نف لا فيه من سد خلة 
الحتاج عنزلة الصرف إلى الأصناف لا بطريق التعليل - وحك الإطمام i‏ « 
فإن حك النص أن السا كين المشرة عل لصرف طمام الكفارة إلهم > 
وهذا الحم باق فى النصوص بعد التمليل كا قبله » ولكن ثبت بدلالة 
النص للتنصيص عل صفة السكنة فى الصروف إله أن الطلوب سد الل ء¿ 
وع ا اعدد الجاحة لهس کین تحدد الأيام وصار دلاله اللص ما 2 به 
اشكر سد عدي الات رفو تابخ اضرب اى سكن واحد ق عة 
يام کا امت دألصر ف ا عشره ا ۰ 

وأما اكير فلا تقول حکم النصس ورت اکر اهمه عند الاش روع ف اأملاة» 


ولكن ال لواجب التعظے بالاسان ٤‏ ٤ن‏ الاان ن N‏ أأظاهھ ه ره من و حه ¢ ا 


انه تمال 2 الأعضاء ۰ فمل ف بکل صو ا لی به م ن اتعطے ۰ التءطم 
)١(‏ وى العمانة واهندية : غسالة الاس . 
)١(‏ ولي اة : إلى الفقر . 


a 
بالاسان بکون بالفناء وال کر » فکان ذکر ال عل سبیل التمظے لتحقیق‎ 
› أداء الفمل التملق باللسان » ولا عل لذلك الفعل فى تصين الكبير‎ 
بل التجبير آلة سالحة لذلك » وقد يقبت بمد هذا التعليل آلة صالمحة لإقامة‎ 
. هذا الفعل بيا ك قبل الةملبل‎ 

وكدلك غل النجانة الاعات اجى ايس هو النسل ميغة بل ازال 
النجاسة عن الثوب حتى لا يكون مستعملا ما عند لبسه ؛ ألا ترى أله لو قطع موضع 
النجاسة بالقراض أو ألقى ذلك الثوب أصلاً م يلزمه الفسل » ثم الاء آلة صالحة 
لإزالة النحاسة باستم اله » وبمدالتمليل ب كذلك آلة صالة لإزالة النحاسة لاستماله » 
وحك الفسلطهارة الحل باعتبار أنه م يبق فيه عين النجاسة ولا أترها »> فكل مالم 
ينعصر بالمصر فهو يعمل عل الاء فى الحل ء م طهارة امحل ف الأصل وانمدام 
فوت فة الاس ق ل اا ماد اة ال ان يرايل لفوت 
بالمصر حک شرعی ىت بالنص » وبالتملیل تعدی هذا المج إلى الفروع 
وبق فى الأصل على ما كان قبل التليل . ولا يدخل عى هذا التطهير من 
الحدث بسار الائمات سوى الاء ؛ لأن عل الاء فى إزالة عين عن امل الذى 
0 ا وا ا ولت اغا 
امحدث ءين تزول باستعال الاء ؛ فإن أعضاءه طاهرة » وإا فبها مانم حکی 
من أداء الصلاة غير ممقول المنى » وقد ثبت بالنص رفع ذلك الماع بالاء 
وهو غير معقول المنى » وقد بينا أن مثل هذا المكر لا حكن تمليله للتمدية 
إلى محل أخر . ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية كغسل 
النحاسة ؛ لأن الذى لا يقل الممنى فيه ما هو ءزال عن امحل عند استم ال اللاء » 
فأما الاء فى كوه عزيلا إذا استعمل فى الل معقول المنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النبة لجصول الإزالة به كا فى غسل النحاسات » فمل أن هذه 
الجحدود إعا يمف المرء علمما عند التامل عن إنصاف . 

وأما بيان القع ال حامس ففبا قاله علماؤنا : إنه لا بجوز قياس السباع سوى 


() وى اهندية : فكون من ذكر اف . 
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اجس المؤذيات على الس بطريتق التمليل فى إباحة قتلها للمحرم وفى الجرم ؟ 
لأن نى النص قال عليه الصلاة والسلام : « خس يقتلن فى الجل والمرم » 
ودا دت الم إلى عل آأخر يكون أ كث من نمس فكان فى هذا التمليل 
إبطال لفظ من ألفاظ الاص » بخلاف حكر الربا فإن النى عليه السلام م يقل 
الزبا فى ستة أشياء » ولكن ذكر حك الزبا فى أشياء فلا يكون فى تمليل 
ذلك الاص إطال شىء من ألفاظ النص . 

ومن هذا النوع تمليل الشافمى حك ارا فى الأشياء الأربعة بالطء, . 
فإن فى اأنص قال عله الملاة والسلام : « والفضل ربا » : اى الفضل حرام 
فد ب ا ا ر ار ار مر رن اقل و ا 
بقول بملة اطم فساد البيع فى هذه الأموال أل إلى أن بوجد الخلص وهو 
الماوة ى الان الكركى » اكرون هدا إطالا الد الفاط انض : 

ومن ذلاك تعليله ارد شهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف ؛ فإه إبطال 
لبعض ألفاظ النص وهو قوله تعالى : « أبداً » فإن رد الشهادة باعتبار 
الفسق لا يتا بد »> فكىف تا ہد وسڊنه وهو الفسق برض أن ينعدم بالتوبة » 
فان هذا ملبلا باطلا لتضمنه إبطال لفظ من الفاظ النص . 

ومن جلة مالا يكون استم)ال القياس فيه طرياً لمرفة الحكر » النذر بصوم 
يوم التحر » وأداء الظهر يوم الجمة فى المصر ير عذر قبل أداء الاس 
الجمة » وفساد المقد لسبب الربا ؛ فإن الكلام فى هذه الفصول فى موجب 
الہى وأن عله أئ قدر يكون » والنهى أحد أقسام الكاوم كالأمر » فيكون 
طريق معرفته موجبة عند الإطلاق التأمل فى ممالى كلام أهل اللسان دون 
القياس الشرعى . 

ومن ذلك الكلدم فى الللك الثابت لازوج على الرأة بإلكاح أله ف حک 
ملك المين أو فى ك ملك النفعة » فإله لا مدخل لاقياس الشرعى فه ؛ لأن 
بمد الا-كاح نفا وأعضاؤها ومتافها علوكه لها ف) سوى الستوفق مها 
الوطء على ما كان قبل النكاح » فإثبات ملك علا يدون هكن الإشارة 


— ۷٢ 


ال ن عا أ ملوك علا کون حا ثابتاً بخلاف القاس » وقد بينا 
أن مل هذا لا شل اليل وأ ملك ضرورق ظهر شرعا لمحقق 'الماحة إل 
سيل السك والشدل از حل اة عند الشرورة غلا ل "التلل > ولان 
التعليل إا جوز بشرط أن يكون الفرع ناير الأمل فى المحكم الى يقم 
التعليل له ولا نظير للك النكاح من سائر أنواع الك ؛ لأن سائر أواع 
الك يثبت فى عل لوق ليكون ملوك للآدى » وهذا اللك فى الأسل يشبت 
على حرة هى مخلوقة لكون مالك » وأى مباينة فوق المالكية والمملوكية » 
فإذا ثبت أنه لا نظبر مذا الك من سار الأملاك ثبت أله لا حكن الصير 
إلى التعليل فيه لعرفة صفته . 
ومن ذلك الكلام فى موحب الألفاظ حتى يصير فى الرهن أله يد الاستيفاء 
حقا للمرنهن ٠‏ بزل اليد التى تبت فى اعل بمحقيقة الاستيفاء » أم حق البيع 
ف الدين » تم اليد شرط لتتمم السب ك) فى ألمبة اليد شرط لتتمم ااسبب » و المي 
وت الماك فى امحل بطريق الملة » قهذا ما لا يمكن إباته [ فى القناض*" ] 
بالقياس الشرعى ؛ لأن أحكام المقود مختلفة شرعاً ووضماً » وباعتبار الاختلاف 
بعلم أله ليس بعضها نظيراً للبعض » ومن شرط ححة التمليل أن يكون الفرع 
نظيراً للأصل » بل طريق ممرفة حكر الرهن التأمل فبا لأجله وضع هذ المقد وشر ع ؛ 
فنقول : إله مشروع ليكون وثيقة لجانب الاستيفاء لا مؤكداً للوجوب ؛ ألا رى 
أنه مختص بالال الذى هو عل للاستيفاء فأما عل الوجوب فالذمة ؟ وإذاكان وثيقة 
لجاب الاستيفاء عل أن موجبه من جنس ما يبت حقيقة الاستيفاء والثابت بحقيقة 
الاستبفاء ملاك المين وملك اليد » م بالرهن لا يثبت ملك المين . فمرفنا أن موحبه 
ملك يد الاستيغاء ببزلة الكفالة فإما وثيقة لجان الوجوب ومذا اختصت بالذمة » 
وها هن س ما نت فة الزخوت: وعو ملك الططالة لان 
ابت بالحققة ملك اش الاين فى ذمة من بحب عليه وثبوت حن الطالبة 
بالأداء » خالقابت بالوثيقة التى هى لجاب الوجوب من جنه وهو حق المطالبة 


. ما ن ا1 رین زيادة من أفهندية‎ )١( 


۳ — 
حتى بلك مطاابة الكغيل بالدين مع بقاء أعله فى ذمة الديون . 
ومن ذلا الكادم فى العتدة إمد البيتونة أنه هل بقع علا الطلاق ؟ فإن 
تمليل احص بان لیس له علما ملك متمة ولا رجمة لا بلحقها طلاقه كنقضية 
المدة تعليل بالل ؛ لان الحلاف فى أن المدة التى هى حى من حقوق النكاح 
هل کون عزلة اض الکاح ف ماما عل لوقوع الطلاق ع ما بأعتباره أ ل١‏ ؟ 
وف منقضية إالمدة"] لاعدة » فن أى وجه يستقى هذا التمليل ليثبت , 
هذا الحكم للخم ؟ وكذلك هذا التمايل فى نکاح الأخت فى عدة لخت 
بعد الينونة مه من الاعم بال ؛ لان اكام فى ان المدة الى مى حق النكاح 
هل دوم مام النکاح ف اء امن القابت لساب الاح ١‏ ؟ وف منقَضة 
المدة لا عدة » 8 ن 0 Ci,‏ از 0 کون الحكم E‏ وما ايس 
مشر وع ا Ç2‏ و اماه «القراس الأرعى 
ومن هذا النوع تملیله ف إسلام ااروى فى اأروى ؛ لأن المقد جم بدلين 
> عری فما را الفضل فکان عزلة ا روی 8 اأروى ؛لأن اكام ف ان 
اجنس, هل هو عله لتحرے الا ¢ وف اهروى اأروى ل حس ¢ ودا 
تمان أن جج الدعى الب غر جهھ ة المنكر الناق ۰ 
ومن هذا النو ع الكاوم ف NOR E EESTI‏ 
تنقطع هذا الافظ أم لا ؟ فإن تمليل العم بأنه ما اعتاض عن طلاقها يكون 
تملیلا باطلا ؛ لان الکاوم فى ار 0 هل م e‏ ازوج بالنکاح 
کاصل الطلاق أم لا ؟ فالحصم يكر كون ذلك ملوكا له » وحن نقول إن ذلك 
ملوك له وإعا م يشمت برخ لفط الطلاق لا لاله غير ملوك له بل لاله ساکت عن 
هده اأمفة ۶ فإن وصقها با الاق بحام الکاح ابتداء وبماء ¢ فإعا طربی معرفهة 
هذا الحكم التامل فى موضو ع هذا اللاك وفع صار له أصل الطلاق علركا ل » 
فإذا ثيت باعتماره أن الوىف ملوك له کان ارخ به بدلاك اوصت عملا ۰ 
وعند عدم التصرع به لا بشت لان سيه ل بوجد » کا لا ثبت أصل الطلاق 
ا 6 a‏ 


)١(‏ ما س اإر عن ر اده ٥ں‏ الهندية 2 (۴) وف الاي وأهدبة ی ی وحه. 
(۴) وف اهدية : صار به . 


— ۷E 
ومن ها النوع تمليل الحم فى عقد الإجارة اا وجب ملك البدل فى المحال‎ 
› القىاس ا الاصل والفرع ت نظرین‎ e ا على عقد شا » فان‎ 
e ا علبه ن غر ا عند المقد » فعلم ا‎ 
أحدها نفا للاخر ف ا لمك الذى دقعم التعليل ل لا يستةم تعدية‎ 

المکم من أحدھا إلى الآخر بااقیاس ااشرعى . 

ومن وع ما بدا به هذا الفصل قول رسول الله صلی الله عليه وسم للأعرای 
فى حديت غارة الفطر : « كلها أنت وعيالك » فإن من الناس من اشتمل 
بت ميل ذلك لتمدية الم إلى غير الأعراى فيتطرق به | إل" ] القول باشساخ 
حکم الكفارة وذلك لا جوز عندنا ؛ لأن الى عليه السلام خص الأعراى 
بصحة التكفير منه بالمرف إلى نةسه وعياله وکان ذلك بطریق الا A‏ ام لهه 
وقد يتا أن مثل هذا لا يبل التمليل › والله تمالی اع 

فصل فی ال رکن 

ركن الةياس هو الوصف الذى جمل ا على حک المين مم النص من ان 
الأوساف الت يشتمل علا اسم النص > ويكون الفرع به نظيراً للاصل 
ف الم الثابت باعتباره فى الفرع ؛ لأن ركن الثىء ما بقوم به ذلك الى 
وإنما قوم القياس بهذا الوصف . تم هذا الوصت فد يكون لازما الال وذلكت 
عو إبحاب الزكاة عندنا فى الى باعتبار صفة المَنية فى الأصل وعند الخمم 
بات حکم الربا فى الذهب والفضة بملة الّنية والمنية صفة لازمة لمذين الجوهرين › 
فإہما لقا حوهری الأنمان لا يغارقهما هذا الوصف حال › وقد کون ازا 
أو اسا حو قوله عليه السلام لستحاضة فى بيان علة تقض الطهارة : « إله دم 
عرق انفجر » والدم اسم عل والانفجار فة عارضة . مثاله تعليل علاثنا نص 


٠ زيادة من الممانبة والهندية‎ )١( 
. كان فى الأصل إلى انتداخ وفما سواه من النسختين بانقساح‎ )١( 
وفى المانية : يددءل التعايل علا اسم‎ )۳( 


~~ (V@0 


الربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عرض تلف باختلاف ادات الناس 
فى الأماكن والأوقات » وقد يکون حکاً حو قول رسول اله عليه السلام 
لاخثعمة : « ارات لو کان عل أك دين فقضيته » المديث » فإن الدين عبارة 
عن الوجوب فى الدمة » وذلك حكر قد بين ما حكاً بالاستدلال حكر 
ا > وذلك دليل جواز التمليل بالجحكم » وقد يكون هذا الوصف فرداً 
وقد کون لى © وقد كرن عدا وا و 2و قل را الا و 
واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند احاد المنى » والثنى حو علة 
[حرمة] التفاضل ؛ فإنه القدر مما لجنس ٠‏ والمدد حوتمليلناق جا سة سؤر السباع 
بأنه حيوان عرم الأ كل لا للكرامة ولا بلوى فى سؤره » وإعا يكون المدد 
من الأو صاف علة إذا كانت لا تعمل حتى ينضم إمضما إلى بمض » فإ نكل وصف 
يعمل فى المجكر بانفراده فإنه لا بكون التمليل بالأوصاف كلها » وقد بكون ذلك 
الوصف فى النص » وقد يكون فى غبره . أما ما کون فی النص ففبر مشکل ؛؟ 
اذ ورال اال وت و ا ع و اا ن 
کو مارو ان النى: عليه السلام هى غن بم ما ابس عند الإنتان 
ورخص فى الس ؛ فإن هذه الرخصة مملولة بإعدام الماقد وذلك ليس فى الت » 
وین اسول اه از ااه عليه وسلم عن نیم الاق وعن بيع الغرر» وهو مماول 
بمجز البائم عن اسليم البيعم أو جهالة فى البيم فى نفسه على وجه يفةى 
إلى النازءة وهذا ليس فى النص ؛ قال عليه السلام : « لا تكح الأمة عل ' 
الحرة » م عال الشافبى هذه الحرمة بإرقاق الحر جزءا منه وهو الولد مع غدبته عڼه 
وهذا ليس فى النص » ولكن ذكر البيم بقتضى باثماً » وذكر الل بقتفى 
عاقداً » وذكر النكاح بقتضى ناكا » وما يبت بقتضى النص فهو كالنصوص . 
وكذلك عللنا بحن هى رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد 
الضيافة التى للناس ف هذا اليوم من الله تمالى بالةرابين وذلك ليس فى النص . 


وکل می جاء لا انی فى عين الہی عنه فهو من هدا النوع 


)1( زیادة من الممانة واهندية . 


— ۱۷۹ س 

ومن التمليل الم ما بقوله عامانا فى بم الدير | إنه تعانق عتقه عطلق 
الوت فإن التعلی حکم ثابت بالتملیق فیکون ذلك استدلالا ] جک على حکے > 
وإعا جاز هذا كله لأن الدليل الذى يشت به كون الوصف حجة فى المحكم 
قد يت بالدليل أله علة الحكم شرعا . 

ثم لا خلاف أن جيم الأوصاف التى يشتمل علبها اسم النص لا تكون 
Yr‏ جيم الأوصاف لا توجد إلا فى التصوص والمحكم ف الاصوص 
اف 0 کات ان کل اوت م اوساف التشوض 
لا يكون علة للحكم بل الملة للحكم بعضها ؛ فإن الحنطة تشتمل على أوصاف 
فإنما مكيلة موزولة مطمومة مقتات مدخر حب شىء جسم » ولا قول أحد 
إن كل وصف من هذه الأوصاف علة لمتكم الربا فما بل العلة أحد هذه 
الاوصاف . واتفقوا أنه لا تخي العلل حتى عمل أى هده الاأوصاف شاغلة 
من غي و لان بعر لر کن بن کک أله غل عرزل دران 
الح کنا فکا لا يسع منه دعوى الجكم إلا بدليل فكذلك 
لا تسمم مته الدءوى فى وصف أنه هو الملة إلا 8 

ثم اختلف الماماء فى الاليل الذى به يكون الوصف علة للحکم . قال 
اهل الطرد هو : الاطراد فقط من غير أن يمتبر ويه معنى معقول . وتفسير 
الاطراد عند إعضمم : وجود لمكم عند وحود ذلك الوصف . وعفد بعتم 
يشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه » وأن يكون المنصوص 
عليه فاا فى المالين ولا حكر له . وعند بعضهم يتير الدوران وجوداً 
وعدم . فأما قيام لكر ف النصوص [ عليه فى المالين" ] ولا حكم له 
فهو مفسد لاقياس لا أن يون مصححا له . وقال جهور الفقهاء : انمدام الك 
عند عدم العلة لا يكون دليل عة الملة ووجود اجك عند عدم الملة لأ يكون دليل 


(۱) زیاده م ن الما ي ا 

(۲) وزاد هنا فيالعهانبةوامندية عبارة بعد قوله: كونالوصف حجة وهي هذه الأثر فيعنیبهأن 
يکون مرا فى ±1 ك العلل ومتى ظهر ا ھی عا دک را التأتيي فى السك ء 

(۳) زیادة »ن a‏ . 


د 
فساد الملة »> ولكن دليل صة الملة أن يكون الوصف مالا للحكر م يكون 
ا ا ا ان کرق عا اما ررد ا د 
ھاو ات ف ےکن ولا بور داه عد او ج ای 
ب اا می ن مان اظ ج ار او و ل 

م لا خلاف بيننا وبين الشافمى رجه الله أن مفة الصلاحية للعلة باللاءمة » 
وممناها أن 7-كون موافقة اللمل الثةولة عن رسول الله على الله عايه وسل 
وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم فى التعليل ؛ لان الكاام فى الملة 
الشرعية والقصود إثبات حكر ااشرع سا فلا تكون عالحة إلا أن تكون 
موافقة اا بقل عن الذي بيانهم عرف أحكام الشرع . ثم الملاف وراء ذلك 
SR RE Eas E E ERE UE E AT‏ 
اجك الملل فهى علة عادلة وإن كان جوز العمل بها کا 
ولكن إا يجب العمل مها إذا عل تأثيرها ولا جوز العمل يا عند عدم 
الصلاحبة باللاءمة » ببزلة الشادة فإن الشاهد قبل أن ثبت الصلاحبة لاشهادة 
فيه لا جوز العمل إبشمادنه » وبعد ظهور الصلاحية قبل العم بالمدالة كور 
لا عب الل اده © ولك ور الفمل حى إن فمن اقامى قباد 
الستور قبل أن تظهر عداكه يكون تافناً . وقال يعض أحاب الثافى : 
عذال وساف ر لا ج أ موقا قران ان ال ا 
ثم المرض على الأصول بمد ذلك احتباط . وقال بعضهم : بل المدالة بالمرض 
عل الأنر ل » فإذا دمارضه اق من ال لا ناقفاً ولا ممار ۶ نشد 
صر واو ما يکن لذلاك أصلان »> عبزلة عدالة الشاهد ؛ فإن ممرفة 
ذلك بعرض حلمم على الركين وأدلى مايكنى لذلك عنده اثئان » فللى قول 
هذا الفريق من أعابه لا جوز العمل به وإن كان ميلا قبل الءرض على 
الأسرل وع رل الفريي. الأول عرز المتل. جد اة سار مدا كر 
خيلا . لم الرض على الأول احتياط » والنةض جرح » والمعارضة دفع . 


: وف النخبن لاحم‎ )١( 
(AT) : 


= ۷۸| — 
أا أغل الطرة اججوا ااظواهر الوجبة امملء لقان فاا لا عفن 
علة دون علة ؛ فیقتفی الظاهر حواز العمل یکل وصف والتعلیل به إلا ماقام 
عليه دليل ٠‏ وأن كل وصف بوجد الجسكم تو و فاه وصف 
لأن يكون علة ؛ وهنا لأن علل الشرع i‏ لا حکام ولیست على 
ا اا م ويار اك ما بكرن موجردا عد عرد و6 
امات اكام الشرع يمين النص من غير أن يعمل فيه العنى على أن حعل 
اسم النص أمارة ذلك الجك جوز إثبات الجكم بوصف ثابت بام 
اا ن قر ان يعقل فيه العنى عل SE O‏ لاحکہ ٤‏ 
فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء فى اشتراط كون المنى معقولا 
فا هو أمارة حکم اكرع إثبات وع حجر لا يجوز القول به أصلاً . 


والريتى الثانى منهم استدلوا ثل هذا الكلام » ولكهم قلوأ : الملة 
ما يتغیر به کر ال مال عل مانبینه ف موضمه » ووجود الک مع وجود0 
الوضف قف يكون قافا اوقد بكرن الكر ها لا ان ية كر ما 
إلا بانمدام المج عند عدمه » فيه پتمین أ يکن اغاق ٠‏ م المج 
القابت بالملة إذا كان بحيث بحتمل الرفع لا يبق بعد انمدام الملة » E a‏ 
القارت بالبیع وهو اللك لايق بعد فسخ الع ورفعه » واشتر اط قيام النموصضص 
عليه فى الجالين ولا ج له لیل به أن و لمك بوحود علته لا بصورة 
اللص › وذلك بجو أية الوضوء » فيي النص ذكر اقا إلى الستلاة والملة 
الوجبة لاطهارة الحدث ؛ فإن الجكم يدور مم الف وتردا وعدا 
والنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة مالم فى الحالين ولا حکم له » وقوله 
عليه السلام : « لا يقغى القافى حين يقضى وهو غضبان » فه تنصيص 
عل الغضب »› والعلة فيه شغل القلب حتى دار لمكم ود اوغا 
والنصوص عليه قائم فى ال مالين ولا حكر له › وقال u‏ السلام : «الحنطة 
با لمنطة مثلا ثل » ثم العلة الموجبة للحرمة والقساد الفضل على الكيل ؛ 


()۱( وی المندية ١‏ عند وحود. 


۷4 — 
لان المح يدور ممه ووا 5ê‏ > والمنصوص عليه وهو « الحدطة 
با حنطة » قائم فى المالين ولا حك له . ٍ 

وجواب أهل الفقه عن هذه الكلات ظاهر ؛ فإن الظواهر الدالة على 
وار الل الاس الفاق لا دل عل أن لوصف من أرسات الأتز 
صالح لأن يكون علة ؛ فإله لو كان كذلك تحير الملل وأرتفع معنى الابتلاء 
بطلب الجكر فى المجوادث أصلاً » وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه النموص 
لوصف من بين اوصاف الاصل قد ابتلينا بطلبه حين ااا الاعتبار فلا بد 
من أن يكون فى ذلك الومف ممنى ممقول بحكن المي به بينه وبين سار 
الاوتات لرن عله ج وما دا الا لي الركي اله اة اكان 
همذه الأمة ؛ فإن ذلك لا عنم القول باختماص الصلاحية ببمض الأوصاف 
واختضاص الأداء بلفظ الشهادة من بين .سار الألفاظ ٠‏ وهذا لأن أوساف 
النص تمل با جس أو الماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرم من له حاسة 
حيحة مم الفقهاء » لم التمليل بالقياس لإثبات الك قد اختص به الفقهاء » 
فعرفتا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمنى ممقول فى الوصف الذى هو 
علة لا كن الوقوف عليه إلا بااتأمل من طريق الفقه . وقول عال الشرع 
ارات و وی ا ج ا ر وو و و 
موجبة لاحك بجمل الشرع إيإها موجبة العمل بها ومعلوم أله لا يكن العمل 
بها إلا بعد معرفة عيمها » وطريق ذلا التعيين بالنص أو الاستفباط بالراى »› 
وقد انمدم التميين بالنص ولا بتأنى فيه الاستنباط بالرأى إذا م يكن الجكم 
تقول الق 6 لان المقل طريى درك بها قل ا أن الس طريى يدرك 
به ما بحس دون مالا بعس » ولیس هذا نظير الأحكام الثابتة بالنص غير 
ممقول المنى ؛ لأن الذص موجب بنفسه » فإنه كلام من يثبت ءل البقين 
بقوله وقد حصل التصيين بالنص هناك » فكونه غير معقول الممنى لايمحزنا 
عن لمل به فاا ادل مش السات فر غر مرجب فة إا 
بحب العمل به بطريتى أنه إعال الرأى ليتوصل به إلى الحجة فى حكم شرع » 
وما لم يكن ممقول العنى لا يتأتى إعال الرأى فيه 


O 
نم الدليل على أن الدوران لايصلح أن يكون علة أن الك كا يدور‎ 

مع العلة وجوداً وعدم يدور مع الشرط وجوداً وعدما ؛ فإن من قال أمبده 
إن دخلت الدار فأنت حر فالتتى بهذا الكلام يدور مع الدخول وجوداً 

وعدما » واحد لا قول دخول الدار علة العتق بل هو شرط العتق 
فإن قبل : الأصل دوران الک مم الل وجرا وعدا فاا الط 
عارض لا يكون إلا بعد تعليق الكر به نما . قلنا : فأين ذهب قولك 
إن علل الشرع امارات » فإه لا يهم مرن ذلك اللفظ إلا ان 8 
TEE‏ للح بان عا ى الج ا وای وی ن ل حک الق 

قى الول يتحول الدان قرط وين اللن الات رعا م ما دران 
الک محرده لا يدل على كوه علة فهنا كذلك »تم هب كان الأصل هو 
وزان الم مم الملة ولكن ن مم هذا احمال الدوران مم ارط قائ 
وبالاحتال لا نشت الملة . فأما اشتراط قيام النصوص عليه فى المالين“ 
ولا حکم له فقد جعل ذلك بمضهم مفسداً للقياس باعتبار ما ذكرنا أن شرط 
عحة التمليل هو أن يبتى المحكر فى النصوص عليه بمد التمليل على ما كان 
قله » فإذا جمل التعليل على وجه لا يبتى للنص حكم بعده يكون ذلك أيه 
فساد القياس لا دليل صحته ؛ فأما من شرط ذلك «ستدلا با ذكرنا فالجواب 
عن كلامه أن هذا وم ابتلى به لقلة تأمله ؛ لأن القصود بالتمليل تمدية 
حکم النص إلى محل لا نص فيه فكيف جوز أن لا ببق لانص حكم 
بعد التعلبل ؟ وإذا م يبق له حكم فالتعدية بعد" التملیل فى أى شىء يكون . 
فأما أية الوضوء فنحن لا نقول إن المحدث علة لوجوب الوضوء ولكن من 
شرط القيام لاداء الصلاة ال ماهارة ى الحدث » فكان تقدر الأبة : إذا ےم 
إلى الصلاة وأتم عدون » 3 سقط ذكر الحدث للاإ باز والاختصار 
على ما هو عادة أهل الاسان فى إسقاط بمض الألفاظ إبجازا إذا كان فى الباق 
. يعنىقبام النصس فى المالين ولا حك ١‏ له مدلا ءا ذكرنا » لا يقضى ااقافى وهو غضبان 


واه س هام شس الممانية ٠‏ 


(۲) وفى المثانية : بالتعليل . 


= ۸۷ا — 


دليل عليه ء غ ال ذكور هنا دليل على الحذوف وهو قوله تمالى : « ولكن 
بد اير ٩‏ . د ون کم ا واو € ور کال غو دک 
البدل : « أو حاء أحد منکم من الغائط » وقد عل أن اابدل إنغا جب 
عد عن أن نا ن به الأن 6 مر اا ا خا الق را 

لوجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة بدلالة النص لا بطريقى التمليل والاستنباط 
اا و کدف را هللاای خی کے وغ 
غضبان » إا عرفنا أن الراد الهى ءن القضاء عند شل القلى لخافة الغاط 
بدليل الإجاع لا بطريتى الاستنباط بالرأى » والإجاع حجة سوى الرأى » فإن 
التعليل بالرأى يكون بمد الإججاع بالاتفاق » وكيف يستقم اوک کن 
للنص حكم بمد التمايل والشرع ما جمل التملل بالرأى إلا بعد الاص 
وإ ا الح فا لا نص فيه . وببان هذا فى حديث مماذ حبن قال 
له : « كيف تقضى » وحديث نص الربا هكذا ؛ فإن الساواة فى الكيل 
إا عرفناه بالنص لا بالرأى وهو قوله عليه السلام فى بمض الروايات مكان 
قوله « مثل مل » « کیل بکل» او بالا جاع »> فقد انفقوا اه ليس الراد 
من فوله « مثل يشل » إلا الاثلة فى الكيل > وكذلك ى فوله : 
« إلا سواء بسواء » اتفاق أن المراد الساواة فى الكيل » فعرفنا أن من 
قال فى هذه المواضم ن المحكم دار مم اكه وخر وا :الف 
عليه قالم فى المالين ولا حكم له » فهو مخطى' غير متأمل فى مورد النص 
ولا ف هو طريق التعليل ف الفقه . نم الدليل على أن انعدام المسكم عند 
عدم الوصف لا يكون دليل عحة الملة ما ذكرنا من الشرط؟ ؛ ولأن ثبوت 
المحكم لا كان بورود الشرع به فانمدام الحكم عند انمدام العلة الوجبة 
فرعا رن اال الق عو ار ا ان رن ا 


. إلا لإثبات الع فا لا نض ذه س هامش الممانية‎ E ای ما‎ ()١( 
. زبادة من أهندية‎ )۲( 


. ای ادام الج عند عدم الشرط لا يدل على کون العرط ملة س هامش العمانية‎ (e) 
: وعو قوله إن گا دور ٿھ ااملة :دور الدرط تڪ ا الأصل . قلت‎ (4) 
وقد أدخل فى المتن مهوا من ااناسخ وهو تمليق فأخرجناه إلى الامش‎ 


4 
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ايكون دليل ححة العلة . والاليل عل أن وجود الحكم عند عدم العلة 
لا يكون دليل فساد الملة اتفاق الكل على السك سور أن بكرن 
اتا فی محل بعلل › م بانمدام بمضہا لا بتنع باء الحكم بالامض الذى 
هو باق ک) لا تنم ثبوت الجحكم ابتدا بتلك > وبذا بتبين أنه لاد 
من القول بأنه لا ينمدم الحكم إلا بانمدا جميع الملل التى كان المحكم 
ثابتاً بكل وأحد مها » فعرفنا أن وجود المكم عند عدم الملة لا بكون 
دليل فسادها » وفساد القول بأن دليل عحة الملة دوران الحكم ممه وجوداً 
وعدا كالتفق عليه ؛ فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف الأصل » 
وادعی ا واحد ممم أن السحيح ما ذهب إليه »› ومماوم أن کل قائل 
عكنه أن دستدل عى صحة علته بدوران الم فا وة وعدا و كلك 
لو قال إن ال لة فى تكفير المستحل للخمر ممنى الشدة والرارة كان ذلك 
فاسداً بالاتفاق ؛ فإن أحدا لا يقول بقكفير مستحل سار الأشربة مح 
وجود الشدة والرارة . م هذا القائل یتمکن من تصحیح قوله بدوران 
المح ممه وجوداً وعدم ؛ فإن المصير قبل أن بتخمر لا يكفر مستحله 
و ا يكغر مستحله لوجود الشدة والرارة » م بد التحال لا يكفر 
مستحله لانمدام الشدة والمرارة إلا أن بقول بتخصيمه وقد قامت الدلالة على 
فساد القول بتخصبص الملل الشرعية على ما نبينه إن شاء الله تمالى » فيفسد 
به أيفاً القول بتخصيص ما هو دليل عحة الملة ؛ لأن ذلك ححة شرعية 
ثابتة بطريق الرأى . 

فإن قيل : مثل هذا يازم القائلين بأن دليل سحة الملة الأثر ؛ فإن الحكر 
يدور م الملة المؤرة وجودا وعدما عند من لا جوز خصيس الملةه وهو 
المحيح . قلنا : نمم ولكن لا حمل الدوران دليل ححة الملة ؛ وإعا جل 
كوله مرا فى الأصول دلبل حة النلة ولا يتحقتق ممنى دوران الم 
مم هذا الأثر فى جيم الأسول ؛ فأما دوران المح مم الملة وجوداً وعدما 
کون اتفاقاً . 


فأما الذين قالوا من أسحاب الشافمى : بأن الأثر الذى هو دليل عة 


— A۳ —- 


العلة أن کون یلا“ ححمم آنا ار غ لا شی ری ان 


ولكنه يمقل فيكون طريق الوقوف عليه حك القلب » حتى إذا تخايل 
فى القلب به ألر القبول والسحة كان ذلك ححة للعمل به » بتزلة التحرى 
فى باب القبلة عند انقطاع سار الأدلة ؛ فإن تحكم القلب فيه جانز وبحب 
السمل با يقع فى قاب من أبتلى به من أنه جهة الكمبة » وعليه دل قول 
رسول اله صلى الله عليه وسل لوابصة بن معبد رضى انه عنه : « ضع يدك 
على صدرك واستةت قلبك » فا حك فى صدرك فدعه وإن أفتاك الناس 
به » فمرفتا أن العدالة حصل بصفة الإخالة ثم المرض على الأسول بعد ذلك 
احتباط والعمل هه .قبله جار > بنزلة ما لو كان الشاهد مملوم المدالة عند 
القاضى فإن العمل بشهادته جار له » والمرض على المزكين بعد ذلك نوع 
احتياط » فإن لم يعجل ورجم إلى المركين فهو احتياط أخذ به لمواز أن 
وظهر له بالرجوع إلهم مام يكن مملوماً له ؛ قال : وهذا بخلاف شهادة الشاهد 
فإن بصفة الصلاحبة هناك لا شت العدالة ؛ لان الشاهد ممتلى بالاص 
والہی وھو أُمين فا اۇعن من حقوق الشرع ويتوم ادا الأمانة 
فيكون عدلا به والليانة فلا يكون عدلا ممه » وإذا ۾ يكن أداء الأمانة 

منه معلوم القاضی لا يصیر عدلا عنده مام يعرض حاله على ال ز کين . فأما 
الوصف الذى هو علة بعد ما عل صفة الصلاحية فبه تصير عدالته معاومة إذ 
ليس فيه توم الميانة ؛ فلهذا كان المرض على الأسول هنا احتياطاً ؛ فإن 
سل ا اة وار تة ره مط ى الاشول وجوب العمل به 
يزداد وكادة » وإن ورد عليه نقض فذلك النقض جرح › بزلة الشاهد 
الذى هو مملوم العدالة إذا ظهر فيه طعن من بمض المركين فإن ذلك يكون 
جرحا فی عدالته إلا أن يتبین له أنه ۾ یکن عدلا » والممارضة دفع إنزلة شأهد 
اخر شد خلاف ماشېد به العدل . 

وأما الفريتق الثالى فإلهم قالوا : كونه خيلا أمر باطن لا كن إبانه 


. أى مثبتاً لاظن س هامش العمانية‎ )١( 


— A٤ 
على بعصم » وما لم تبت صفة المدالة با يكون ححة على العم لا يكن‎ 
إلرام احص به » وأيتنا صفة المدالة فيه عا أبتنا صفة الصلاحية وهو‎ 
اللاءمة ؛ فإن ذلك يكون بالمرض على الملل النقولة عن السلف » حتى إذا‎ 
» عل الموافقة كان صالجا » وبمد صفة الصلاحية محتمل أن لا يكون ححة‎ 
لأن الملل الشرعية لا وجب المحكم بذوالما فلا بد من إثبات صفة المدالة‎ 
فيه بالمرض على الأصول » حتى إذا كان مطرداً سالا عن النقوض والمارضات‎ 
غينئذ تثبت عدالته من قبل أن الأول شهادة له عل أحكامه کا كان الرسول‎ 
فى حال حياته » فيكون المرض على الأصول وامتناع الأصول من رده بزل‎ 
العرض على رسول الله صل الله عليه وسل فى حيانه وسكونه عن الرد » وذلك‎ 
دلبل عدالته باعتبار أن السكوت بعد تق الحاجة إلى البيان لا محل » فمرفنا‎ 
أن امرض على الأول تقبت المدالة » كا أن عدالة الشاهد تبت برض حال‎ 
على المزكين . والفرق الثانى الذى قالوا ليس بقوى ؛ فإن بعد ثبوت صفة الصلاحية‎ 
لاشاهد إا بى احتال الكذب فى أدائه > وهنا لعد ثبوت صفة الصلاحبة‎ 
بق الاحال فى أمله أن الشرع جمله علة للحكم أم لا > فإنه إن ورد‎ 
عليه نض أو ممارضة تبن به أن الشرع ما جمله علة لاحكر ؛ لأن الناقضة‎ 
اللازمة لا تكون فى المجح الشرعية ؛ قال الله تمالى : « ولو كان من عند‎ 
غعر الله لوجدوا فيه اختلاق كيرا » وكذلك المارضة اللازمة لا تكون‎ 
فى اججج الشرعية فإذا كان هناك مع بقاء الاحتال فى الوصف لا يكون‎ 
ححة لمل به فمنا مع بقاء الاحتال فى الأصل لأن لا يكون حجة كان‎ 
أولى » وكا أن طريق رفع ذلك الاحتال هناك المرض على المركن والأدنى‎ 
فالطريق هنا امرض على الأول وأدلى ذلك أصلان ؛‎ ٠ فه انان‎ 
إذ لا نهاية للاعلى وق الوقوف على ذلاك حرج بين » ودا التقرير بتبين‎ 
أن المرض على جميم الأصول ليس بشرط عنده كا ذهب إلله يعض‎ 
› شيوخنا وشيوخه ؛ فإن من شرط ذلك م بد بدا من العمل بلا دليل‎ 


. وفى الهمانية واهندية : شهداء لله‎ )١( 


— A0 
E a ES 
ناقض ےا يدعيه » فلا جد بدا من ان ول م بے عندی دلیل‎ EERE 
النةض والعارضة » ومثل هذا لا يصلح ححة لازام الحم على ما ينه‎ 
فى بابه ؛ قالوا : والنى ققق ما ذكرنا أن المجزة التى أوجبت ءل اليقين‎ 
كان طريق “بوا السلامة عن النةوض والعارضات » ك قال تمالى : « قل‎ 
) لن احتممت الان والمجن عل ان 0 عثل هذا الةران ل ا عله‎ 
قال تمالی : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیراً » فهذا‎ 
: يتبين أن طريق إثبات المججة 1ا لا تحس هذا . وأما علاؤنا إنمم يقولون‎ 
حاجتنا إلى إثبات دليل المحة فا لا بحس ولا ياين » وطريق ذلك أره‎ 
الذى ظهر فى موضم من الواضم ؛ ألا ترى أن الطريق فى ممرفة عدالة‎ 
الشاهد هذا » وهو أن ينظر إلى أر ديته فى منمه عن ارتكاب ما تقد‎ 
ف اة > فاا طهر .أي ذلك فى سائر الواضم بترجح جانب الصدق فى‎ 
اده طرق الالال الا وهو ان الطاه اند ر م اعا‎ 
ازور لاعتةاده المجرمة فيه . وكذلك الدلالة على إثبات الصانع تكون با ثار‎ 
. صنمته بطريق الوصف والبیان علي وحه مم عله » کا ينه فی موضعه‎ 
وكذلك فى امحسوسات كالمرح وتحو ذلك » فإنه يستدل عليه بأتره حسا ء‎ 
والاستدلال بالمعسوسن لنير المعسوس يكون بالأر أيفاً » فين أن ما به‎ 
يصير الوصف حجة بعد الصلاحية باللاءمة على ما قرره الحصم وهو ظمور‎ 
ره فى الأصول » فأما الإخلة فهو عبارة عن محرد الظن إذ الليال والظن‎ 
واحد » والظن لا يغنى من المجتى شيا . وأحسن المارات فيه أن حمل‎ 
عزلة الإمام وهو لا يصلح للاازام على الفير » على ما نبينه »تم هذا ثىء فى‎ 
الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا يكون حجة على الغير » كالتحرى‎ 
الذى استشهد به ؛ فإن ما يؤدى إليه رى الواحد لا يكون ححة على‎ 
أحابه حى لا يلزممم اتباعه فى تلك الحهة » وكلامنا فبا يكون ححة‎ 


۸۹ س 

لإازام النير العمل به » م كل خصى يتمكن من ان بقول بحخايل فى قلى 
أر القبول والصحة للوتف الذى دعاه »> بل لاحکم الذى هو القصود › 
وصفة التمارض لا جوز أن يكون لازما فى المج الثرعية كصفة الناقضة . 
وکذلاك الاطراد له اتم أن ععل دلیل i‏ ححة ٤‏ لاه عمارة عن 
شا ا االو يلاول ون ی کن اواد ا د 
الفاعدن اى المرادت عت اقاقى ‏ أو رار الاداة مه ى اة اة 
و ن ا 


فو بان الامول کون کارا کا ا کدف ٤‏ ن کل :اسل 
شاهد » فالأعول كاعة الشهود أو عدد الرواة لاخر » ودليل عة الير 
وك ره اة إا بطل من من للدت فالا لوف رة ولل الدكة 
من متن المعر » والاطراد فى الأصول بنزلة كثرة الرواة »> فكيف يستقم أن 
غل الول در کن ولا معرفة مم هذا الما وكا 6 وا كن لر كه 
من لا خرة له ولا معرفة محال الشاهد ؟ وما قالوا : إن العحزة ثل 
هذ! صارت ححة فهو غلط » وإعا صارت ححة بكوها خارجة عن حد 
مقدور البشر ؛ فإن القران هذه الصفة ولكن الكفار انوا بتەنتون 
فيقولون إله من جنس كلام البشر كا أخبر اله تمالى عنهم « قالوا قد 
سعمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » فطولبوا بالإتيان عثله ليظهر به تعنم فام 
لو قدروا على ذلك ما صروا على الامتناع عنه إلى المتال وفه ذهاب 

فإن قيل : فى اعتبار الأثر اعتبار ما لا حكن الوقوف فيه على حد 
معاوم يقل ا دظهر للخصوم ولا 2 لا كذلك فان الأر ف کس مە لوم 
حسا كار الفى على الأرض » وأر المراحة على البدن » وأثر الإسپال فى 
الدواء السہل ¢ وفا عقل معلوم بطریقی الاه و عدال الشأهد ¢ فاه بعلم 
بار دينه فى المنم کا بينا » وهذا الأر الذى ادعيتاه بظهر للخصم بالتأمل ؛ 


فاه عبارة .عن ار ظاهر فى مض الواضع سوی نازع فيه » وهو موافق 


AAV i 


لاملل النقولة عن رسول الله صل الله عله وسل دعن الصعابة والساف من 
الفقهاء 6 روان امه ل اجان . 

فن ذلك قول رسول الله صل اله عليه وسار فى المرة : « إا من الطوافين 
عل والطوافات » لما علة مؤرة فا يرجم إلى التخفيف ؛ لاله عبارة عن 

١ ١‏ ءِ 

وم الملوى والضرورة فى سؤره » وقد ظهر تاثير الغرورة فى إسقاط حک اللحرمة 
ألا بالنص » وهو قوله تعالى : « هن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه » 
والإشارة إليه لدفم اة ورو او لالخف قى سره کون 
استدلالاً له بعلة مؤرة . وكذلك قوله عليه السلام : « إما دم عرق انفجر » 
فانه استدلال بل وة فى تقض الطهارة » وهو أن الدم ف تسه بحس › 
وبالانقحار دصل الى موم کی طهر دلا اوضع Al‏ ¢ ووحوت الآطهر 
لا بكون إلا بعد وحود مادمدم ااطهارة . 

فإن قبل : هذا ليس تملتل منه لاتقاض الطهارة بدم الاستحاضه بل ابيان 
A‏ ا ميض . قلنا : قد قال أولاً ليست بالحيضة » وهذا اللةظ كاف 
مدا القمود فلا بد ٥ن‏ أن حمل فوله » ولکہا دم عرق افر ( ۴ل فاده 
حدیده ولاس دلك إلا بان ع لالحدث الاو حب لإماهارة وقل عله السلام 

4 ءءء ۳ - 

مر ری أله عه ف المعلة :» ارايت لو TS‏ عاء 2 عجته اکان بضر ك «f‏ 
ف ی اهار خد ال واا جا اسو کت 
عن اقتضاء الشهوتين ن اقتضاء شهوة اامطن عا يمل إلى الاي لا عا 
دصل إلى ا حتی لا کون اأتمضة موحبة لاقطر » فكذلات أوتطاأء وة 
الفر ج ون الج أو الازال ١۷‏ عحرد الملة الى C2‏ أاأمدمة . وکذلاك قوله 
لاخةء مه » رايت و کان عل أك دن « الحديث ¢ هو شار ا الل 
المؤرة وهر ان صان الح ممل ٥ن‏ غر من عله الح ادا اء یه فاداء 
على سبيل الإحسان والساهلة مم من عليه الق » والله هو الحسن المتفضل 


ء 


عل عباده ووه احی م٥ن‏ ان يمل خت . وقال ف حرمة أاأص«دقهة “ٌى ی ھائے : 


2 


« ارايت لو عضمضت اء أ کیت شأربه ؟ » فقبه إشارة إلى عله مو وعو 


TS 
أن الصسدقة من أوساخ التاس لكونها مطهرة من الذأوب فهى كالنسالة الستهملة‎ 
والاساع من شرت ذلك رن ورين الأحت عال الأمرن + كات حر‎ 
الصدقة على بنى هاشم يكون على وجه التمظى وال كرام مم ليكون لمم خصوصية‎ 
ا چو م ال و اوک الصحابة حين اختلفوا فى الجد مع‎ 
الإإخوة اشتغاوا بالتمليل لإظهار صفة القرب بالوادى الذى تتشعب منه الاار‎ 
وال الى ت ا الان وما ذلك إلا باعتبار الور فى الم بتفاوت‎ 
القرب ٫طريق عسوس ؛ وابن عباس علل فى ذلا بقوله : ألا يتت الله زيد بن‎ 
ا ل 0 و 0 ا‎ 
او ا ا ع‎ 
اين الصامت حين قال : ماأرى النار بحل شيا فى الطلاء أليس يكون خراً‎ 
م یکون خلا فتشربه » فهذا استدلال ؤر وهو التغيير بالطبأع . وعلل مد‎ 
فی كتاب الطلاق فيمن قال لاءرآنه إن دخلت الدار فأنت طال لاتا لم طلقا‎ 
لا أن المين لا يبق ؛ لأله ذهب تطليقات ذلك الللك كله > وهذا تمليل بوصف‎ 
» مو و فإن اليين لا تنعقد إلا فى اللاك باعتبار تطلعات عل وک أو مضأفة إلى اللاك‎ 
والإضافة إلى اللك لم توجد هنا »> فعرفنا آنا انمقدت على التطليقات الم لوك‎ 
وقد أوقع كلها والكل من كل شىء لا بتصور فيه تعدد » فعرفنا أ ا‎ 
ناکرا وای شر وجرا ف کا لا سور ادا بون لاء کور‎ 
بقادها إذا م ببق شىء من الجزاء . وقال أبو حنيفة رجه اله فيمن اشترى قريبه‎ 
مع عیره حتی عتی نصینه منه لا بضمن لشریکه شیا ؛ لن شریکه رضی بالذی‎ 
وقعم به انمت امینه » دعن ملاك القر بب الذى هو متمم املة الءتى » وهذا تە ميل بوصف‎ 
مؤر ؛ إن صعان المتق إا حب بالإفساد أو الإتلاف للك الشريك فيكون‎ 
اجا ق اران ور ا ا‎ 
إلى ذلك لدفع الضرر عنه وقد اندفع ذلك حكاً حبن رضى به كا لو أذن ل‎ 
يعتقه . وقال أبو حنيفة ومد رجهما الله فيمن أودع صب مالا فاستهلكه‎ e 


. وى اأنخئن : ضمان المبن‎ )١( 


کھ بے 


— ۸۹ — 

لا تمان عليه ؛ لاه سلطه على ما فمل » أى ين مكنه من الال » فقد سلطه 
على إتلافه حسا » والتلبط خر ج فعل المساط من أن يكون حناية فى حن السلط» 
تم بقوله : احةظ » جمل التسليط مقمورا على المفظ بطاريق المقد » وهذا فى حى 
البااغ يح وى حق الصى لا يمح أصلا وفى حت المبد الهجور لا بح فى حالة 
ارق . وعلل الشافعى ف الزنا أنه لا يوجب حرمة المصاهرة » وقال : الزنا فمل رجت 
عليه والنكاح أص حدت عايه » فهذا استدلال فى الفرق بوصف مور » أى بوت 
حرمة المصاهرة بطري النعمة والكرامة فيحوز أن يكون سيب الكرامة ما محمد 
الرء عليه ولا جوز أن يكو ن سببه ما يماقى المرء عليه وهو الزلا الموجب لارجم . 
وقال : النكاح لا يشون بشهادة النساء مم الرحال ؛ لأن النكاح ايس بال . 
وهنا تعليل بوصف مور » يمنى أن الال مبتذل وملك النكاح مصون عن 
الابتذال » وف شمادة النساء مم الرجال ضرب شبهة أو هى حجة ضرورة 
ها يكون مبتذلا تجرى المساهلة فيه وتكثر البلوى والماجة إليه فيمكن إثماله 
حجة فما شة أو عا هو حجة E‏ ما یکون 9 عن الابتدال 
فإن البلوى لا تسكثر فيه وهو عظم الإطر أيضاً فلا يشت إلا ححة أصلية خالة 
6ن الفهة 6 مرف أن طريق. ليل السلت هو الاعارة :إل رست الور 

فمل هذا الط کون أ کنر ما علاتا به ف اللافيات . 
سا أن غلاا 6را ف أ لا بشترط الكرار فى الس بالرأس لإ کال 
السنة إبه مسح فلا يسن تكراره |[ كالح بالحف والتيمم . وقال الشافمى : هو 
ركن أصل فى الطهارة فيسن فيه التكرار” ] كالنسل فى النسولات » فكان 
الور ماقلنا ؛ لأن فى لفظ السح ما يدل على التخفيف ؛ فإن المسح يكون سر 
من الغسل لا عالة › و اا شى فى هذا امحل بفءلل المسح دلبل التخةرف ا٤‏ 
وكون الاسيماب فيه ليس بشرط بحلاف الفسولات تخفيف آخر » والأأكتناء 
بالمرة الو احدة لإقامة الفرض والسنة من باب التخفيف » فني قوانا مسح إشارة 
إلى ماهو مۇر فيه وليس فى قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه » م المقصود بالسنة 


¥ مابن المر من زيادة من الاة واهندية‎ ()١( 


ج 
الإكال » وف الممسوح لالم يكن الاستيماب شرطا فبالرة الواحدة مع الاستيماب 
عر اكل قرفا ار موا الفريضة وة 4 وى الدولات 
لا كان الاستيماب شرطاً لا صل بالرة إلا إقامة الفرض فلا بد من التكرار 
لإفامة السنة » وليس فى قوله ركن إشارة إلى هذا الفرق » وفى قولنا مسح 
إشارة إلله » فكان المؤر ما قلنا . 

وقلنا ى صوم ااشهر إطلقق اانية إله بتأدى لأله صوم عبن وهو بقول 
لا بد من نة الفرض لأله صو فرض » فكان امور ما قلنا ؛ لأن المقصود 
بالنية فى الأسل المييز ولا يراد بنية الحهة إلا المييز بين تلك الحهة وغيرها» 
وإذا كان الشروع فى هذا الزمان عينا ليس ممه غيره » يساب طاق الاسم 
فارتةمت الحاحة إلى المجهة للتميز »> ولس فى صفة الفرضية ما بن هذا التميين حتى 
ثبت به مساس الحاجة إلى نية الحهة للتمييز . وقلنا فى الصرورة إذا حج بنية النقل 
لا بقعم ححه عن الفرض لا غاد قاد بارکان مداوبة a‏ کالیلاة » 
وھا اجار إلى وصف مور وهو ان ادف هذه العيادة عماشرة أ رکا 
> و ا الأ ركان فى ألوقت وا لە ينن هة ااا نفلا » 
وإذا بى الأداء بصفة النفلية مشروعا من هذا الوجه فتميينه حهة النفل بالنية 
صادف عله » فيجب اعتباره لا عالة لاف الصوم فى الشمر . وعللنا فى 
الثيب المنيرة أن الأب بزوجها لأنها صفيرة ولا يزوج البكر البالفة إلا 
برضاها لأّنها بالنة » والحصم قال فى الثيب الصفيرة لا يزوجها أنوها من 
غير رضاها لأنبا ثيب» وف البكر البالغة بزوجها من غير رضاها لاما بكر 
فكان الور ماقلنا ؛ لأن بوت ولابة الاستمداد بالمقد کو ءل وجه 
الفظر لمولى عليه باعتبار زه عن مباشرة ذلك بنفسه مع حاجته إلى مقصوده 
كالففقة » والؤر فى ذلك الصغر والبلوع دون الشابة والنكارة “:. وكذلك 
فى سائر الواضع إلا ظهر الأّر الاصغر والبلوغ فى الولاية لالاشيابة والبكارة » 


. وف الف.ختين : بأسعائها‎ )١( 


۹۱ — 
يمنى الولاية فى المال والولاية على النكر » فعرفنا ألا ساكنا طريتى الساف» 
e EES‏ 
ف کف ي هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وال ان 
ا ا و اوا ون د ا ل 
لايكون افباسا .قلا : قد قال يعض مشانا: هدا النوع من الملل عند 
e N SS gg N NS‏ مله مسقنطة 
بالرأى > عنزلة . ما قاله الحم إن تمليل النص بملة تتمدى إلى الفرع يكون 
مقادسة وبملة لا تتعدى لا مقايسة لكن بكون بيان علة شرعبة لاحك . 
قال ری الله عنه : والأصح E‏ تقول : هو قاس عل کل حال ؛ 
فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل فى الشرع لا عالة والكن 


دک ه لوضوحه ¢ وریا ٭ م الاستغناء aic‏ فند کره . ۶ ع الاستمناء 


لس تی ٤۶ن‏ 


عن ا ما فنا فى داع السى لاہ ساطه عل ذلك فاه دا الو صف 
کن 3 عل ا واضح وهو ا ٥ن‏ باح أصى طہ ا فتناوله لضمن ٤‏ 
لأ اا ماعل جاو > ور كا دك هدا الال ارتو .وا 
يذكر فيه الأصل ماقال علاؤنا فى طول المرة إله لانم نكاح الأمة ؛ لأن 
کل کا ج م٥ن‏ المد اذن ا ول فهو یح ٥ن‏ |1 ر حره ¢ 
وهدا اشارة 8 ٣ی‏ مور وهو أن ارق صف الحل الذى قى عاہه عمد 
الننکاح شر ولا د عل اجر رن القى ى الست الاق ع11 
ف ا ابه دلاف المحل ممه وکن فی هدا أله نی عض النموصضص و الجاحة e‏ 

ذكر الأصل . وكذلك علانا فى جواز نكاح الأمة الكتابية الاسم قلنا كل امرأة 
جوز اسل إو کت ع رر کا ا کے اة کر 

وهدا اشارة الى مەی مور وهو أن ار ازى ی صف الجل > وما تی 
ع الحل الذق فى حانب ارا غير متعدد ليتحقق ممنى التنصيف فى عدد ؛ 
فإن المرأة لا حل إلا لرجل واحد فيظهر حك التمصيف فى الأحوال » وهو 

1 


. زيادة من الهندية‎ )١( 


۲ — 
ان آل من الحللات منفردة عن المرة » ومن الهرمات مضمومة إلى المرة 
فلا يتزوحها ءٍ حرة ويتزوجها إذا ل يكن تحته حرة » لم النصف الباق 
فى حانب الأمة هو الثابت فى حت المرة » فإذا كان هذا الجل يتزوج 
الجرة مسلمة كانت أو كتابية عرفا أله يروج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» 
ولكن فى هذا الكلام بمض النموض فيذكر الأصل عند التمليل » فمرفنا 
أن جميع ما ذكرنا استدلال بالقياس فى الحقيقة وأه موافق لطريق السلف 


فى تم ليل الأحكام الشرعبة . 
فصل ا 


کڪ العلة الى نسما قياسا أو علة ثابتة بلرأى تعدية حك النص ا 
إلى قرع لا انض فة عندةا . وعم فول الشافى. حكها تماق الک فى 
الارن ا ا ا ا ار وین واب کے رن ادر 
بوا تيجا ١‏ وإعا يتان هذا بقضلن سيق اليما + أحدها ليل الال 
عا لا تعدی لنم قياس غيیره عله » عندنا لا کون ریا وعنده يصح . 
والثاتى التمدية بالتمليل إلى حل متصوص عله لا رفح عندنا خلاف له 
ححته ف سل اال اعتبار الملل الشرعبة الملل المقاة E‏ الوجود 
هناك تعلق عا هو علة له » فالوجوب فى العلل الشرعبة بتعلق بالعلة 
ويکون هو اجك الطلوب بادون التمدية » وإعا نى الوحوب وجوب 
العمل على وجه يبق فيه اال السا . واعتبر الملة الستنبطة من اانص 
بالعلة المنصوص علما فى الشرع فك أن الك هناك بتماتق بالملة وتتكون 
علة حبحة بدون التمدية فكذلك هنا ؛ ألا رى أڻ الأسباب الوجبة 
للود والتكفارات. جلت نها شرا ليتعلق الح بها بالاص من غير 
نمدية إلى محل أخر » فكذلاك الملل الشرعية ته و کم بہا فى النموص 
ل ل ا او د ا و ول 
ما ينازعنا فيه من العلة لا يكون ححة لاک إلا بعد النص كا قال عليه 
الصلاة وااسلام فى حديث مماذ : « فإن لم تجده فى الكتاب والسنة ؟ » 


— ۳ — 

فى امحل الذى ممل فيه »> فعرفتا أنه لا عل له فى عل متصوص › وإذا 
ران يكون عامل على وجه المارضة حكر النص بحخلافه عرفتا أنه لاعل له 
فى موضع النص فلا عكن أن حمل حكه تماق حكم الشرع به فى النصوص ؛ 
وه ان الإججاع هذه العلة لا جوز أن بتغير بها حكم النص ٠‏ ومملوم 
أن التفيير دون الإبطال » فإذا كان المكم فى النصوص مفاقاً إلى النص 
قبل التمليل فلو قلنا بالتعليل يمير مضاقاً إلى الملة كان إبطالاً » ولا شك أله 
اج مضافاً إلها » وكا لا جوز إخراح مض الحال الذى تناوله النص 
من حك النص بالتعليل لابجوز إخراج مض الأوصاف ءن ذلك بالتمليل ؛ 
بالعلة فى نقسه » فمرفنا أله يتير با الجال فى عل آخر وهو اهل الذى 
تمدى إلبه الج فيشت فيه بها بعد أن م يكن ثابتاً » وهذا لا بتحقق 
فى علة لا توجب تمدية الم ؛ فهڏا تبين أن حك الملة على الوص 
لعددة المج لا إبحاب اجيج ما ابتداء » عزلة الجوالة فإها لا كانت 
مشتقة من التجويل كان سكا الان حول الذن ٠‏ راجب با من ذمة إلى 

ذمة من غير أن تكون مؤلرة فى إبجاب الدبن بها ابتداء . 
ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ فى ثلالة أرباع ما يستعمل الناس 
القاس فه ؛ لان ج ما يکلم الناس فيه على سبيل المقايسة اربمة أقسام : 
الوجب للحکہم وصعته ¢ وما هو شر ط ف العلة و صەته ¢ والجكم الثابت 
ف الشرع وصعته ¢ والجكم اتف ع اک مشروعا مە لوم دصفته أهو 
مقصور على امحل الذى ورد فيه النص أم تمدى إلى غيره من الحال الذى ميال 
بالتعليل . وإعا جوز استمال القياس ف القسم الرابم ؛ فأما الأقسام اللالة 
فلا مدخل لاقياس فہا ف الإابات ولاف النفى ؛ لان الأو حب ما حم له الشرع 
موجبا على ما بينا أن الملل الشرعية لا تكون موجبة بذوانما بل حمل الشرع 
إياها موحبة فلا محال لارأى فى معرفة ذلك وإعا طريق معرفته الماع ممن 

(۳) 


۹ س 


بزل عليه الوحى . وصفة الئىء کد ات و ا کون را دون 
رکنه لا کون موجباً بدون شرطه » ولا مدخل لارأی ف معرفة شرطه 
ولا صفة شرطه كا لا مدخل لارأى فى أصله » وكذلك نصب الحكر ابتداء 
إلى الشرع » وكا ليس إلى المباد ولاية نصب الأسباب فليس إلهم ولاية نصب 
الأحكام ؛ لألبا مشروعة بطريق الابتلاء فأنى يمتدى بالرأى إليه »> كف 
بتحةتی معنى الابتلاء فما يستنبط بالرأى ابتداء » فعرفنا أن التعليل ف هذه 
الأقسام لا بصادف علها » والأسباب الشرعية لا تصح بدون الل كالبيع 
الضاف إلى الجر والنكاح المضاف إلى عرمة ؛ ولأن حكر التمليل التمسدية ؛ 
فى هذه المواضع الثلائة لا تتحقق التعدية » فكان استم)ال القياس فى هذه 
الواضم الئلائة بمتزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذللك باطل لوه عن حكه 
وهو التحويل . وكا لا جوز استمال القياس لإثبات لمكم فی هذه الو اضعم 
لا جوز للنفى ؛ لأن انكر لذلك يدعى أله غير مشروع وما ليس بعشروع كيف 
عکن اماه بدلیل شرعی »> وإن کان یدعی رفعه بعد الوت وهو لسخ 
وإثبات النسخ بالتعليل بالرأى لا جوز » فعرفنا أن ما يصنعه بمض التاس من 
استمال القياس فى مثل هذه المواضم ليس بفقه وأه يكون من قلة التأمل ؛ 
بتبين ذلاك عند النظر . 

وأما بيان الموجب فى مسائل . مها [ أن ] الجنس بانفراده هل حرم 
النسا » فإن اكلام فيه بطري القياس للإثبات أو لانفى باطل » و إا طريق 
إثباله الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته أو مقتضاه ؛ لأن الثابت بيذه 
الوجوه كالثابت بالنص والوجب للحک لا یعرف إلا بالنص کا لمكم الواجب 
فإبه إذا وقع الاختلاف فى الور هل هى بزلة الفربضة زيادة على اجس كان 
الاشتنال بإباته بطريق القاس خطاً » وإنما أثبت ذلك أبو حئيفة رجه الله 
بالنص الروى فيه وهو فوله عليه السلام : « إن الله تمالی زادگ صلاة › 
ألا وهى الور فصاوها ما بين المشاء إلى طلوع الفحر » فكذلك طريق 


. وق اانسختين : الرأى‎ )١( 
٠ زيادة من الممانية والهندية‎ )۲( 
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إثبات كون المنس علة الرجوع إلى النص ودلالته » وهو أله قد ثبت بالنص 
حرمة الل الال عن امرض اذا ن مشر وطا ى المقذ 6 وباشتراط الأجل 
توه وشل مال خال عن القاباة باعتمار صفة الول فى أحد الحاننن > و 
تفط أع#بارة :انض ر حاصلا بصنم المبأد » رالشية E‏ 
فا بى أمره على الاحتباط »> فا أن حةيقة الفضل کر و 
شمة الفضلى ولاحنسية EEN SESE NEG‏ 
الات فا ق ی ا ك ا 
الذى هو صل فيه الاشتغال بإفساد دليل خصمه ؛ لاه متى ثبت ان ماادعاه 
الخصم دلبل يح لا يبت له حق القسك يعدم الدليل » فاما الاشتغال بالقيا 
ليثيت المدم به بكون ظاعر الفساد . ونظيره الاختلاف فى أن السفر هل بكون 
مقطا شار الصا فاه لا مدل القاس هنا اى الإنات ولا ى الف واا 
يعرف ذلك الان ودلالته وهو قول رسول الله علي الله عليه وسل : « هذه 

دة تمدق اله ٠ا‏ عليكم فاقىلوا صدقته » ولا ممنی للتصدق هنا سوی 
الإسقاط » ولا ءرد لا الله عن عباده وجه . ركذاك الحلاف فى أن 
استتار القدم بالحف هل يكون ماما من راية الحدث إلى القدم لا مدخل 
لاقياس فيه فى اانفى ولا فى الإثبات وإعا ثبت ذلك باللص ودلالته وهو قوله 
RE‏ اھان € ق ا ا ایك 
ما سرى إلى ااقدمين لاستتارها بالحف . وكذلك الملاف فى أن عرد الإسلام 
و ا ار هر بوج قرم ال وال ام وان شر الوا 
هل ڀکون موحا لاملم ؛ ون الة.اس هل يكون موحبا للءمل به ؟ هذا كله 
لا مدخل لتمليل بالرأى ى إثباته ولا فى نفيه . 

ls‏ بيان صغته فنحو الاختلاف الواقم ی السات اه رسب لکا 
بصفة القاء أم بدون هذا الوصف موجب » وفى المين آنا موجبة للكفارة 
اصفة مقصودة ام لصقة ا معقودة » وف الفتل شر حى انه مو حب 


£ i: وى المانية ا‎ )١( 
٠ لالم وأن القاس ا موحاً س هامش المانية‎ )۲( 
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كار فة انه حرام أم اشاله على الوصفين المحظر والإباحة من وحهين » 
وكفارة الفطر أنها واجبة د موصوف باه جاع أو هو فطر بحناية متكاملة ؟ 
فإن هذا كله ما لا مدخل لارأى فى إثبات الوصف الطلوب به ولا فى نفيه . 

وبيان الشرط فنحو اختلاف الملهاء فى اشتراط الود فى انکاح لاخر 
واختلافهم فى اشتراط التسمية فى الذكاة للحل فإنه لا مدخل لارأى فى معرفة 
ما هو شرط ف السبب شرعا لاف الإثبات ولا فی النفی ا لا مدخل له ف اصل 
السب بأن بالشرط برتفع الككم قبل وجوده » فإذا م يكن لارأى مدخل 
فا يشبته عرفنا أله لا مدخل لارأى فا برفعه أو يعدمه . وكذلك الحلاف 
فى أن الباوغ عن عقل هل يكون شبرطاً لوجوب حقوق اله تمالى الالية حو 
ا كات والكارات ‏ ولاغاب ا هو ا اة هو رمان راف 
لقتل » أو دفع الاختلاف فى أن الباوغ عن عقل هل يكون شرع لمحة 
الاداء فما لا حتمل النسخ والتبديل ؛ فإن هذا لا مدخل لاقياس فيه فى الإثبات 
والنفى . وكذلك ف أن باوغ الدعوة هل تكون شرطاً لإهدار النفوس 
والأموال بسبب الكغر؛ فإن هذا ما لا يكن معرفته بالقياس » والتعليل 
بالرأى فيه للاثبات أو النفى يكون ساقطاً . وكذلك الاختلاف فى اشتراط 
الولى فى النکاح »> فما ف ”موت الولابة لاء على نفسما جوز استمال 
القياس ؛ لأن المعنى الذى به تشبت الولاية للمرء على نفسه معقول وهو متفق 
عليه فى الأصل وهو E‏ مدب 2 لمكم Bk‏ 

فإن قيل : فقد“ اختلفنا فى التقابض فى ا اه هل يشترط ف .بیع 
الطمام بالطمام ؟ وقد تتكلمتم بالقياس » وإليه أشار مد فقال : من قبل أله 
سافن لنشن اه أجل . قلنا : لأن هناك قد وجد أسل كان هذا المكر » 
وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن الجلس من غير قبض فيه ثابت إإلانفاق ‏ 
وهو بيع الطمام وسار الأمتمة بالدرام فأمكن تملبل ذلك الأصل لتمدية 
ا لمك به إلى 2 > والحصم وجد أصلا لاحك الذى ادعاء وهو فساد 


( وف ر : قد 
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العقد بمد الافتراق من غير قبض كا ف الصرف استقام تمليله أبضاً لتمدية 
الجحك به إلى الفرع ومثله لايوجد فى اشتراط التسمية فى الذكاة ؛ فإن الحم 
ا ا E‏ ا 
وحن لانقول هناك سقط شرط التسمية » ولكن حمل الناسى كاإسمى 
بدلالة اللص ٠»‏ كا حمل الناسى كالباشر لركن الموم وهو الإمساك 
6 ان > وهذا معدول عن القباس وتعليل مثله لتعدية 
لاوز . وکذلاك فی الکاح فاه لا عد أصلا کون فه اتفاق عل صحة 
الكاح دنوت الل به فى شود سي سل ذلك اسل فندى ن 

فيه إلى هذا الفر ع . 
فإن قيل : لا كذلك ؛ فإن النكاح عقد معاملة حتى يصح من الكافر 
والس و و ا ی ا د مت 
شرا وهو البيم وإن كان بترنب عليه حل الاستمتاع » فنملل ذلك الأصل 
نتعدب الک ه إلى الفرع . قلنا : من حيث إن النكاح معاملة أمد 
لا بشترط فيه الشود » لصم هذا الملل يقول وجب علته. » وإنما يدى 
رط الود فه باعتبار ا مشرو لاتناسل وأنه رد علې محل له 


حطر ۰ ٣هر‏ مصونل عن الاتدال ¢ فلا ظهار خطره ه حص شر ط الشهود ¢ 


ولا د اسلا ف اشرو عات هده الصفه لتمليل ذلاف الأصل قە دی الم 


اما تبان صفته فنحو الاختلاف فى صفة المدالة فى شهود النكاح وى 
صعة الد كورة > وى صفة الوالاة والترتيب والنية فى الوضوء فإن الوضوء 
رط السلا 6 فج لا متل لارائ فى إشات اسر ارط به فكدلك فى 


سات أده فا هو شر ط 8 


وا بيان الحكى فنحو الاختلاف فى الركمة الواحدة » أهى صلاة 


مشروعة أملا ؟ وف القراءة الشروعة فى الأخريين بلانقاق »> أهى فروضة 


)١(‏ وف أله اة ا : ەدى مى به إلى هرا الفرع 


۹۸ — 
أم لا » وف القراءة المفروضة فى الأوليين » أتعين الفاحة ركنا أم لا ؟ فإنه 
لامدخل للرأى فى إثبات هذا الححكر » وى المسح بالف والح على المجرموق 
يكون الكلام فيه فى المح ابتداء اهو ابت شرعا آم لا » لا مدخل لارای 

فى ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للاإثمات أو لن . 
واا ان ا ف ا ی و که ا وا مه وا ر 
والاختلاف فى صفة الابانة بالطلاق عند القصد إلبه من غير حعل » وف صفه 
الك القابت بالنكاح ور اى 6ال اهو مو ن اوجن أ 
ختص الرجل به ؟ وف صفة ملك النكاح أنه فى حکم ملك النفعة أو فى 
حکم ملك المين » وفى صفة الطلاق المشروع أله مباح باسل الوضم اوک 
والإباحة صمة عارضة فره لاحاحة ¢ وف ™ البح الشروع حال ناء التماقدن 
فى افلس | أنه لازم بنفس المقد أو متراخ إلى قطم املس | وق فة الاك 
ملك الطالبة بالبيع ف الاين من جاس ما بشت بالكفلة » وامثلة هده 
الل اک کو ان ھی ف د ایک ی ا 
الطربن للمتامل كه : 
وا بيان القسم الرابم : فنحو الاختلاف فى الس بالرأس أنه هل بسن 
تشليثه فإنه بوحد ف الطهارة ماهو مسح ولا a‏ التكرار فه ا فيمکن 
اميل دات التفى عله لتعديه الجحکہ به أ اقرع المحختاف وره » ووحدافق 
أا اهار ا ون ا رار فة موا الفاق ف كى فلل دلت ده 
المكر به إلى الفرع فيكون القياس فى موضمه من المانبين + م الكلام بمد 
ذلك بقم فى الترجيح . وكذلك إذا وقع الاختلاف فى اشتراط آمبين النية فى 
)١(‏ وهو ملك المنعة لأن اهر [ عا عمجب فى النكاح بإزاء ملاك التعة س هامش العلاءية . 


(۲) زيادة من العمانية . 
(۴۳) وف الهندية : ما يشت بحقيقة الاستبفاء . 
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الصوم فإن هناك أسلاً متفقا عليه يتأدى فيه الصوم بطل النية » وهو اانفل 
2 هر عان 2 ف وقته ر ن ايل ذلا لتعدية الم به ال بى القرع » 
القَضاء ت تم ليل ذلك لتعدية ن افرع e‏ القاس فى 
موضمه من الجانبين » ثم الكلام فى الترجيح بعد ذلك . 
فإن قيل : فقد تكلم بالقياس فى انمذر بصوم وم النحر وكون الصوم 
فيه مشروعا أم لا حكم لا مدخل للرأى فيه م اشتغلتم بالقايسة فيه . قلنا : 
فامکن تعدية الجكم بتمليله إلى الفرع » ثم يمى وراء ذلك الكاوم فى أن الهى 
الذى جاء لعنى ؤ صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عيد عله يكون فى إفساد المشروع 
مم قاق الال و ف دفم امشروع واشاخه وهذا لا نثبته بالرأى 
وإنما شبته بدليل النص > وهو الرجوع إلى موجب الى أنه الاتهاء على 
وحه ەق لمن ہی اختبار وه َ6 فررنا وقد مان ع E‏ ا اتب ۵ی 
اشتغل بالتمليل بالرأى فالذى بحن على السائل أن ينظر أولاً أن التنازع فيه 
هل هو عل له وآن ما دگ هن الله هل مدی الحكم به ای ألغر ع E‏ فان 
م يكن ذه الصفة لا يشتغل بالاءتراض على علته ولكن بتبين له بطربق الفقه 
اف هدا التملبل ى غر موضعه » وان ا لا رصاح أن ر ححه حح e‏ 
اجيب ال ی میء و مان دط رای ألومه آنه تعلیل کح ف عله موأفی اطر دو 
السلف ف تعلیلام ي ن ما ری مد ذلك ہما على ا الفوه . 


فصل ف يان القاس والاستحان 


قال رضی اله عنه : اعل القسم الرابع الذى بيناه فى الفصل المتقدم يشتمل 
على هدين الوجهين » وهو القياس والاستحان عندنا» وقد طعن بعض الفقهاء 
فى تصنيف له على عبارة علمائنا فى الكتب : إلا أا ركنا القياس واستحسناء 
وقال : القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذى هو ححة شرعية 


— (o ——- 


ويزعون آم يستحسنون ذلك » وكيف يستحسن رك الججة والممل عا 
ليس بححة لاتباع هوى أو شهوة نفس ؟ فإن كانوا بريدون رك القياس الذى 
هو ححة فالححة الشرعية هو حق وماذا يمد الح إلا الضلال › وإن كاوا 
ریدون ترك القیاس الباطل شرعا فالباطل ما لا یشتغل ب ذکره . وقد ذکروای 
كعم فى بمض المواضم أ اناعد القاس ٠‏ فان کان ٠الرا‏ عدا فكت 
محوزون الأخذ بالباطل . وذكر من هذا المجنس ما يكون دليل قلة الحياء 
وقلة الورع وك رر ك رل واه ار فى 2 الاستجان هة 
EE‏ » أو معتاه : طلب الأحسن للاتباع الذى هو مامور به » 
ا رن افر رن ا 
وهو ى لفان الفقهاه ارغان #القمل االاحاد وغالن ازرأى ق مدر ا حل 
الشر ع ر ل ال ارافا عي اة الد كر ى مل ماعا 
الفروف: ا لاعن 8 اوج ذلك قت السار والرة. وشرط 
اوو و 0 ا ا ا 

وكذلك قوله تعالى : « وعلى الولود له رزقهن وكسون بالعروف » ولا بظن 
بأحد من الفقهاء أله بالف هذا النوع من الاستحسان . والنوع الآخر 
هو الدليل الذى يكون ممارناً لاقياس الظاهى الذى نسبق إليه الأوهام قبل 
إنمام التأمل فيه » وبعد إنمام التامل فى حك الاد اشا م الاضرل 
تافر أن الل الى جار ر ق اة إن اال ههو لواحي + 
فسموا ذلك استحسانا لاتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاه الذى 
تسبق إلبه الأوهام قبل التامل على ممنى أله يال بالك عن ذلك الظاهر 

1 1 1 . 
ن الطرق اة :اراد فان أهل .الج ولون هذا تب غل النشتي: 


وهدا صب ع الصدر » وهدا صب عل الظرف > وهدذا تصن على التعحی ٤‏ 


(۷)( وف الماية : وأن . 


ست °١‏ نه 


واوا الادوات الا .اهل اة 
ولون : هدا من المحر الطويل » وهذا من البحر التقارب › وهدا من 
النحر المديد ؛ فكذلك استمال علائنا عبارة القياس والاستحسان للتميز 
بن الذللن الكارشن: و خصتفن اعدا االاستدان كون اليل به 
مستحستاً » ولكوله مائلا عن سنن القياس الظاهر » فكان هذا الاسم مستما 
لوجود ممنى الاسم فيه » عنّزلة الصلاة فإلها اسم للداعاء م أطلقت على العباد 
الشتملة على الأركان 2 الأفعال والاأقوال لا فا من الدعاء e‏ 
اتان الل اقرع الدلان 9 کون ن اتباع ا 
فی شىء . وقد قال الشافعی فى نظار هذا : ا و فرق 
بقن قول امسن كا ون ن قول اة 3 بل الامتان 
أفصح اللغتين » وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع فى هذا الراد . 
وظن دمض التاخرين من اعانا ان العمل بالاستحسان اولى مم حواز 
العمل بالقياس فى موضم الاستحسان » وشبه ذلك بالطرد مع الؤر ؛ 
فال ا اون E‏ و ر ی ی ا 
وهذا وم عندى فإن اللفظ الذ كور فى اللكتب فى أ كثر السائل : إلا أا 
ر كتا هذا القاس > والروك لا عور اليل 4ه ءدوتارة قول إلا ای 
اق ك وا عرد المسل به من الدلل. رعا فاسشا حه بكرن 
كفراً » فمرفنا أن الصمحيع رك القياس أصلا فى الوضم .اذ 
بالاستخسان » وبه بن آن العمل ان ن مم قيام العارضة 
ولكن بغار سقوط الأضمت القوي أصلاء وقد قال ٠ى‏ كتاب السرقة : 
إذا دخل جاعة البيت وجموا التاع ی اة ار و روا 
ه : فى القياس القطع على الال غ ان ان چا : 
وقال فى كتاب الحدود : إذا اختلف شود الإا ف “اء “بن فى بيت واحد: 
فى القياس لا حد المشهود عليه » وفى ا -تحسان ام الحد . ومملوم ان 
الجد بسةط بالشمهة وأدنى حرحات اعارذ ٠‏ ابراث الشهة » فسكيف ستحسن 
إقامة الحد فى موضم الشهة وی رک ا 


(of — 


تصحح ردة الصى استحسانا . ومماوم أن عند قيام دليل المارضة برجح 
الت للاسلام وان کن کو اضف ارو ین کي و اوک 
يستحسن الك بالردة مم بقاء دلبل موجب الإسلام » فمرفنا أن القياس 
مترو ألا ف الموضع الدى يعمل فيه بالاستحسان » وإغا ميناها تمارض 
الدليلين باءشار أصل الوضع فى كل واحد من النوعين لا أن ييهما ممارضة 
فى موضع واحد . والدليل على أن المراد هذا ما قال فى كتاب ااطلاق 
إدا قال لاعرأته إذا حضت فأنت طالقى فقالت : قد حضت فكذا ازوج 
فإما لا تمدق فى القياس باعتبار الظاهر وهو أن الميض درط الطلاق 
ی الدار وكلامما زيداً > وف الاستحسان تطلقى ؛ لأآن ايض ثىء 
فى باطما لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه بزلة اة 
واانغض . قال : وقد يدخل فى هدا الاستحسان مض القاس . يعن به 
أن ف سائر الأحكام التعلقة بالجيض قبلنا قولما حو حرمة الوطء واتقضاء 
المدة » فاعتبار هذا المحكر بسار لأحكام وع قياس ٠‏ تم رك القاس 
الأول ألا لقوة دليل الاستحسان وهو آنْيا مأمورة بالإخبار عا ف رجما 
م عن 'الكتان ؛ قال تعالى : « ولا محل من اأ آن یکتمن با خلق الله 
فی آرحامن » ومن ضرورة النحى عن الكنان كونما أمينة فى الإظهار » 
وإلنه أشار اف کے اذ عنه فقال : من الأمالة أن تومن المرأة 
على ما فى رجها . فصار ذلك القياس متروكا باءتراض هذا الدليل القوى 
الت ك 
فالحاصل : أن رك القياض بكون بالتض تار > وبالإجاع أخری » 
واشر وة اخ غاا رک بالنص فهو فا أشار إلبه أو حنيفة رجه الله 
فی اکل الاسى لصوم : لولا قول الناس لقلت يقضى . يمنى به رواية الأر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل »> وهو OT‏ 
واعتقاد البطلان فى كل قياس بخالفه . وهذا اللفظ نظير ما قال عر رضى 
اه عنه فى قصة الحنين : لقد كدنا أن نممل را“ فا فه أف 


(۱) وی المانية واهندية : بارائنا . 


E 
وكذلك الةياس يالى جواز السل تأعتار أن الود عا موم عند النقد»‎ 
ركناه باللص وهو الرخصة الثابتة بقوله عايه السلام : « ورخص فى السل:‎ 
وآما ترك القاس بدليل الإجاع فنحو الاستصناع فا فيه لاناس تعامل ؛‎ 
فإن القياس بأنى جوازه » ركنا القياس للإجاع على التماءل به فا بين الناس‎ 
من لدن رسول الله صلی الله عليه وسل إلى بومتا هده وعدا | لان المیاس‎ 
فيه احتال الحطاً والناط » فبالنص أو الإجاع بتمين فيه جهة الحطا فيه‎ 
. فيكون واج الترك لا جار العمل به فى اوضع الدى آمين حهه الخطا فيه‎ 
EE الضسرورة فنحو الك‎ EFE 
والجك دطهارة الثوب اانحس إذا غسل فى الإحانات ؛ فإن القياس بى‎ 
حوازه ؛ لأن ما برد عله .التحاسة يتتجس علاقانه» ركناء لاضرورة الحوجة‎ 
إلى ذلك لمامة الاس ؛ فإن الجر ج مدفوع بالنص » وف موضم الت ورة‎ 
شحمق مەی الجر ج ا فيه القاس فکان مترو النص . وكدلك‎ 
حواز عمد الإحارة فإنه ابت يلاف القاس لاحة الناس إلى دلك ؛ إن‎ 
انمعد على التأفم امد وحودها لا يتحقق لأا لا نبتق زمانين فلاد من‎ 
اوا الان تمع نقام  7 فى حا العيد "نة الئاس إلى ذل‎ 
نوعان فى المامل : ماحد لوعى القياس ما ضف‎ ONS 
ا وهو ظاهن حل » والنوع الآخر منه ماظهر فساده واستتر وحه ته‎ 
اة د“ واعة وي الاتجنان ماری ارف وان ن خا واكان اطي‎ 
ألره وخ وجه الفساد فيه . وإنما يكون الترجيح بقوة لأر لا بااظهور‎ 
E E ES E A SES SS 
وت الان کون شاا ی ا قوی ا اعارا کان او فا ب‎ 
الانيا مع المقى . فالانيا ظاهرة والمقى باطنة » م رحح المقى حتى وحب‎ 
الاشتغال بطلا والإاعراض عن طلب الانيا لقوة الار من حيث الماء‎ 


٠ زبادة من الهندية‎ )١( 


(")( وی المماة ورد ۰ 
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والحلود والصغاء » فكذلاك القاب مم النفس والمقل مم البصر . وبيان 


ما سقط اعتباره من القياس لقوة الأأر الاستحسان الذى هو القياس الستحسن 
ى سؤر سباع الطير » فالقياس فيه التجاسة اعتباراً سؤر سباع الوحش بملة 
حرمه التناول » وف الاستحسان لا ن ا لان السباع غير حرم 
E NEE CES SN E Oe N‏ 
شیاغ ارن باار ر ا کل ا قرت اا وهو ار 
لاا ولماما بتجلب من لها » وهذا لا بوجد فى سباع الطير ؛ لأا تأخذ 
الاء عنقارها م تيتلمه ومنقارها عظم حاف والمظم لا يكون بحسا من اليت 
كيف يكون جا من الى . لم ايد هنذا بالبلة التصوض غلا 
ى المرة ؛ فإن ممنى الباوى بتحقق فى سؤر سباع الطير ؛ لأا تقض من 
اراو ول ع ون الاوان aE A e‏ 
ا ى ن ادان رل ن ا ن 
ي ا اة ور ما اوخن ا( 
النحسة فى الال التى تشرب را وقد امدم ذلك فى سباع الطير فانمدم 
اجج لانمدام العلة وذلك لا يكون من خصيبص الملة فى شىء » وعلى اعتبار 
الصورة بتراءى ذلك ولكن يتبين عند التأمل انعدام العلة أيضاً ؛ لأن الملة 
وجوب التحرز عن الرطوبة النجسة التى حكن التحرز عا من غير حرج » 
وف او ا ا بالت#صيص على هذا التمليل فى المرة فى كل موضم 
ام ا ا واف العلة كان انمدام الج لانمدام الملة فلا يكون 
خصصا . 

وان الانسان: الدی ار ار ه وخی فساده مم القياس الذى يستتر 
ار ویون قويا فى نفسه حتى يؤخذ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فما قول 
كاب العا :إا را العل وره ق ا ها سجدة فرك ہا فى القياس 


عزه ۰ وی الاستحسان لا زه عن السود » وبالقياس ناخد » فوحه 


الاستيدسان أن ا ركوع غير السود وشا ؛ آلا رى أن الركوع فى الصلاة 


ا 
لخ N OE e a aa‏ 
EO‏ ع الفلاة وسجودها أ ب ن واا 
موچب التحرية ء ولو تلا خارج الصلاة ف رکم 4“ ل جز عن اأسحدة 
فق الفا اول N‏ ا رکو ع هنا مستحق ا أخرى وهناڭ لاء 
و ل وع والسحود بتشام ان » فل تمالى : « وخر راكما» : 
أ اا وک هاا اخ فاه عار خي © ووخ الاخجان 
سن نعي الاه أعخار ضيه سيج ولكق فوة ار لياس مدخ ووجة 
الفاد فى الاستجا ن خي . وبان ذلك أنه لس القصود من السحدة عند 
التلاوة عين المحدة » ولمدا لا كون السحدة الواحدة قربة مقصودة بنفما 
تى لا تلزم“ بالنذر إا السود إظهار التواتم وإظهار الخالفة للذين امتنموا 
من السحود ا ارا م کا ا اله عم ف مو واضم السحدة . قلا : 
ومەنی التواضم ا با رکو ع ولكن شر طه ان ن دطربی هو عبادة 
وهذا يوجد فى الفلاة ؛ لأن الركوع فا عبادة كالسجود ولا يوجد خارج 
الا و ی ا ای E‏ 
اعتبار الجانب الأخر فى مقابلته . وكذلك قل فى البيوع : إذا وقع الاختلاف 
بین الل إلنه ورب الل ف دران الم فيه ف القياس بتحالقان » وبالقام 
ناخد » وف الاستحسان الفول قول 1 سل إلبه . ووحه الاسةحسان | 
السل فيه مبيع فالاختلاف فى ذرعانه لا اختلافا فی أصله بل فى صمته 
من حيث الطول والسمة وذلاف لا يوحب التحالف کلاختلاف فى ذرعں 
القوب المبيع بعينه . ووجه ااقیاس نما اختلة) فى الستحق بمقد السلم ولك 
يوحن الاجااف »› ٤‏ ا القاس مستتر ولكنه قوی من حبث إل عم 
الل عا قد اافات ال كورة لا بالإشارة إلى المين » فكان اله سوف 


ا ون ف e‏ غر اأوصوف ا أدبم ف سے هدا مین ان الا حتلآی 


)1( وف هد به ا ٤‏ 
(۲) وى اة وامندية : هة . 
(۴) وى المماية واهندية : لاينجزم 


CTS 
هنا فى أسل اأسجحق بالمقد فأخذنا بالةياس لمذا . وقال فى الرهن : إذا‎ 
ادعی رجلان کل واحد مما عینا فی ید رجل آله مرهون عنده بدين له‎ 
عايه وأقاما الينة » ف الاستحسان يقضى باه مءرهون عندها ؛ رة‎ 
مالو رهن عبتا من رجلين » وهو قياس البيع فى ذلك » وف القياس تبطل‎ 
البينتان ؛ لاه تمذر الضاء بالرهن لكل واحد مهما فى جميمه فإن الحل‎ 
يصيى عن ذلك » وف نصفه لأن الشيوع ينع ححة الرهن » وأخذا بالقياس‎ 
کل واحد مہما هنا إعا شت الق لنفسه‎ SEE SÎ لهو‎ 
بتسمية علي حدة » وكل واحد مهما غير راض عبزاحة الآخر ممه فى ملك‎ 
اليد المستةاد بعقد الرهن » حلاف الرهن من رحلين فهناك العقد واحد فيمكن‎ 
إثبات موجب العقد به متحداً فى الل وذلك لا يكن هناء وهذا النو ع۶‎ 
ر وة ق الك لإ بوج إل فلا 6 اما داقو ا ي‎ 

الا کر ان : 

م فرق" ما بين الاستحسان الذى يكون بالنص أو الإججاع » وبين ما يكون 
بالقباس ال الستحسن أن ح§ هذا النوع بتعدی وک النوع الآخر لا دى ٤‏ 
لا ينا آن حكر القياس الشرعى التمدية » فهذا الى وإن اختص بام 
الاستحسان عى فهو لا حرج من أن وق قراس شرعا فیکون یک 
التعدبة » والأول معدول به عن القياس بالاص وهو لا محتمل التعدية ک) بينا . 
وپیانه فا إذا اختلف البائم والرى قى .مداو امن والبيم غير مقبوض › 
فى القاس القول قول الشترى ؛ لان البائم يدعى عليه زادة فى حقه وهو 
امن واش زى مفیکر واليين بالشرع ف حانب النفكر ¢ وال!شتری لا بدعی 
على البائم شيا ف الظاهر إد اليم صار لوكا له بالىقد »> ولكن ف الاستحسان 
متحالفان ؛“ لان المشترى بدعی على البائم وجوب نسلم ابيع إلبه عند إحطضار 
فل المنين والبائم منكر لذلك › والبيم كا يوجب استحقاق اللك على الباثم 


. الأخد القاس وزك الاتد-ان س هامش المانية‎ )١( 
. الاستهان الذى يمل به وبترك القاس س هامش اأهمانية‎ )۲( 
. وف العمانية : م الفرق‎ )۴( 
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يوحب استحقاق اليد عليه عند وصول امن إليه » ثم هذا الاستحان 
لكوه فياسا خفيا يتمدى حكه إلى الإحارة "وإلى التكاح ق ت 
و ره اه وال مال دع الأخلاي ن الور د هرت الان 
ا ا قتلل المبد ابيع قبل القعص 
ولو کان الاختلاف فى ال ن يما بعد قبض البيع » فإن التحالف عند 
فام السلمة فيه شت النص كلاف الفياس فلا متمل التمدية » حتى إدا 
كان بعد هلاك السلمة لا جرنى التجالف سواء أخلف بدلاً أو لم بخلف . 
وف الإحارة بعد استيغاء العمود عليه لا بحرى التحالف » وإن كان الاختلاف 
بين الورئة بعد قيض السلعة لا عحرى التحالف . وقد یکون القياس الذتى 
ف مقابلة الاستحسان الذى فلنا أصله مستحسن ابت ا عو ما فال 
فى الصلاة : وإذا نام فى صلاته فاحتلم : فی القاس بفتسل وببنی اک إذا 
سقه الحدث » وذلاف مستحسن بالار »> وف الاستحسان لا ين . وف هدا 
النوع اا به هو الاستحسان على کل حال ؛ لاه فى المققة دحوع 
إلى القاس الأصلى ببيان يظهر به أن هذا ليس ف ممنى المدول به نن 
القياس الأصلى بالأر من كل وجه » فلو ثبت امك فيه كان بطري ااتمدة » 
والمدول به عن القياس بالأر لا حتمل التمدية »> وذلك البيان أن الحدث المسغرى 
لا غوجةالن۔ كحت الررء ولا ال عل ك 6 و رالرى وه اة 
لاف الحدث الکبری »› فإدا م یکن فی معناہ من کل ٠ہ‏ ان مات 
الجے> فيه إطربق العدية لا بالنص بعينه وذلك ۷« حه له . شن 2. 
ماذ گر نا E‏ القول الاستحسا(. ' _ ى عصيص العلة فى شىء › e‏ 
کر ده اعماوه لاع الات والستة والمهاء من السلف »› وقد 
قال رسول النه صلی الته عله وسل : «ماراه السهون حسنأ وهو عند الله حسن » 
وکثیرا ما كان يستممل أبن مسعود هذه المبارة » ومالك بن س فی کتابه 
ذکر لفظ الاستحسان فى مواضعم . وقال الشافمى رحمه اله : أستحسن فى 
اله تاو درا ارفا أ لا طن اى اهل التارة © ون ن :ال 


٠ قوله : « فبعر عبادى الدن بت معون القول فيتنعون حه » س امش !اممافة‎ )١( 


— A 


هو قول بانعدام عند انعدام الملة »> وأحد لا حالف هذا » فإنا إذا 
جوزنا دخول الجا اجو طريى الاستجسان فاعا ركنا القول :الفساد ألذئ 
بوجبه القیاس لانمدام عة القتاد »اوهو أن "فنا القت يسس حهالة المقود 
عله ليس لمين الجهالة بل لاا تفضى إلى منازعة مانمة عن التسلم والتسل 
وهذا لا بوجد هنا وف نظائره » فکان انمدام الم لانمدام الملة لا أن 
يكون بطري خصيص الملة . 


قال رضی الله عنه : زعم آهل لطر أن ادن . شوون: ال الورة 
وحملون التاثير مصححا لاملل الشرعية لا حدون بدا من القول بتخصيص 
العلل الشرعية » وهو غاط ءظم ّک ينه . وزعم إەض عابنا أن التخصص 
فى الملل الشرعية جائز وأنه غير الف لطريق السلف ولا ذهب أهل السنة » 
وذلك خطاً عظم من قائله ؛ فإن مذهب من هو ءرضى من سافنا أنه لامجوز 
التخصيص فى الملل الشرعية › ومن جوز ذلك فهو مالف لأهل اأسنة »> 
مائل إلى أقاويل المتزلة فى أمولمم . وصورة التخصيص أن الملل إذا أورد 
عليه فصل يكون المجواب فيه بخلاف مايروم إثمانه بعلته ؛ بقول موجب علتى 
1 ظهر مانم فار خصوعا باعتبار ذلك المانم » بنّزلة المام اذى 
حص منه إمض ما يتناوله بالدليل الوجب لاتخصيص . م من جوز ذلك 
قال : التخصيص غير الئاقضة لنة وشرعاً وفتها وإجاء . أما اللغة فلان 
الق انال فمل فة ىفل :نفام كف الفان ..والخفمش ”بان 
أن امخفوص ل يدخل ى فک رن فا ا ری ان 
د س اة واا ت انه الارن امن ٠‏ وي حبق 
السنة التخصيص حار فى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتناقض 
لا بحوز فما بحال . ومن حيث الإجماع فالقیاس الشرعی ترك العمل به فى 
بمض الواضم بالنص أو الإجاع أو الضرورة » وذلك يكون تخصيماً 
لا مناقضة ٠‏ ومذا بى ذلك القياس موحبا لاعمل فى غير ذلك الوضع 0 


پء س 


والقياس المنتقض فاسد لا جوز العمل به فى موضع . ومن حيث المقول إن 
الملل متى ذكر وسفاً صالاً وادعى أن المكر متعلق بذلك الوسف فيورد 
عليه فصل يوجد فيه ذلك الوسصف ويكون المحكم بخلافه ؛ فإنه بحتمل أن 
يكون ذلك لفساد فى أصل علته » وبمحتمل أن يكون ذلك لمانع منع ثبوت 
المكر ؛ ألا ترى أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب الناى لم تفع 
وجوب الزكاة بعد وجوده لانم وهو المدام رل اا ي الول 
ولم يكن ذلك دليل فساد المبب ٠‏ والبيم بشرط المبار نع ثبوت الك به 
لانم وهو الحيار الشروط لا لفساد أصل البب وهو الليع . فاما إذا قال 
هذا الوضع صار صوصا من علتى انع فقد ادعی شیا عتملا فیکون مطالبا 
بالححة ؛ فإن أبرز مانا صالحاً فد أثيت ماادعاء بالمححة فيكون ذلك 
مقبولا منه وإلا فقد سقط احتحاجه ؛ لأن الحتمل لايكون حجة » وبه 
فارق المدعى التخصيص فى النص ؛ فإنه لا بطالب بإقامة الدليل على ١ا‏ يدعى 
أله صار مخصوصا ءا استدل به من عوم الكتاب والسنة ؛ لأنه ليس فا 
استدل به احمال الفساد » فكان جهة التخصص متعينا فيه بالإجاع ( 
وهنا فى علته احتال الفساد » فا ل تبن دليل اللصوص ف) ادعی أنه 
خصوص من عل لا ينتف عنه معنى الفساد فلهذا لا يقبل ءنه ما م بتبين الانم : 

م جمل القاثل الوانم نة أقسام : ماينع أصل الملة » وما ينع تام 
الملة » وما بنع ابتداء الم > وما منع عام المحكم > وما ينع ازوم لمكم ؛ 
وذلك تبین کله حسا وحکا ؛ فن حیث المحس يتين هذا کله فى الرى ؛ 
فإن انقطاع ار او انارق الهم عنم أل الفمل الذى هو رى بعد 
تام قصد الراى إلى مباشرله » وإصابة الهم حائطا أو شجرة رده عن سننه 
يعنع عام الملة بالوصول إلى المرى » ودفع الرى إليه عن نفسه بترس بجمله 
أمامه ينع ابتداء اكم الذى يكون الرى لأجله بمد تام الملة بالوصول إلى 
القصد وذلك ارح والقتل » ومداواته الجراحة يمد ما أصابه حتى اندمل وبرأً عنم 
مام المج > وإذا صار به صاحب فراش م تطاول حتی أمن الوت منه عنم 


S3 


ا 
الثالئة بالدخول » وعندها مام ندخل لا يقع شىء" فإذا دخلت طلقت لاا . 
ولو قدم الشرط فعند أن حتبغة رحمه أله تقع الثاني والثالئة فى المال وتتملقى الأولى 
بالدخول » وعندها لاقم شىء مالم تدخل فإذا دخلت طلقت لاتا » هکذا کر 
شترا ق لر اور 

وقد یستعمل حرف لم بممنی الواو ازا » قال الله تمانی : « م کان من الذین 
آمنوا » وقال تمالی : « ثم الله شهید على ما يفعاون » وعلى هذا قلنا فی قوله عليه 
السلام « من حلف على ين ورأى غيرها خيراً مها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
ينه ٩‏ إن حرف تم فى هذه الرواية حول على المحقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر يينه م لبأت بالذى هو خير » حرف ثم إمنى الواو مجازاً لأن صينة 
الأمر لمجاب وإغا التكفير” بمد الحنث لا قبله مخملنا هنا المحرف على الجاز لمراعاة 
حقيقة السيغة فبا هو القصود ؛ إذ لو جملنا حرف ثم على المقيقة كان الأمر بالتكفير 
محولا على الجاز فإنه لا بحب تقد التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأولى“ 
على هذا أن حمل حرف “م يعمنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو ء وإغا 
م نفعل ذلك لأن حرف الفاء يوجب رتيب أبضاً والحنث غير مرتب على العكفير 
بوجه فلهذا جملناه بممنی الواو . 

قا 

وأما حرف بل فهو لتدارك الفلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
کان غلطاً » فإن الرجل يقول جاءنى زيد بل عرو أو لا بل عرو فما بفهم منه 
الإخبار بجی" مرو خاصة » وهو معنى قوله تال : « بل كنم مجرمين » . « بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروتنا أن نتكفر بال » وءلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف درم بل ألفان يازمه ثلاثة لاف ؛ لأن بل لتدارك النلط فيكون 
إقراراً بألفين ور جوعاً عن الألف وبيان أل هكان غاطاً ولكن الإقرار يح والرجوع 


. وف الممانية والهندية : لا تطلتقى شيعا‎ )١( 
٠ وف العانبة : ولا جب التسكفير‎ )۲( 


— إ۳ — 
باطل » كا لو قال لاءرأنه أنت طالى واحدة بل نتين تطلق لاتا »> ولكنا نقول 
يازمه ألفان لآنه ما كان مةصوده تدارك الغلط بن ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
بإثبات الزيادة الى تفاها فى الكلام الأول بطر بق الاقتناء» فكأ قال بل مع تلك 
الألف ألف أخرى فهما ألفان عا » ألا رى أن الرجل بقول أتى على نجسون 
سنة بل ستون فإنه يهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الجسين الى 
أخبرت با أولاء ولكن هذا بتحقق ف الإخبارات لها حتمل النلط ولا بتحقق 
ف الإنشاءات فلهذا جملناه موقماً ثنتين راجماً عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
لاتا > حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل تين تطلتق نتين لأن الناط 
فى الإخبار يتمكن » ولو قال لغير المدخول سما أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لأنه بقوله بل ثنتين أو لا بل ثنتين روم الرجوع عن الأولى وذلك باطل 
وبمد ما بانت بالأولى لم يبتى امحل ليح إيقاع الثنتين علا » ولو قال إن دخلت 
الدار فانت طالتق واحدة لا بل نتين فدخات تطلق لاا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأول بالشرط , بق امحل ل وهو مہذا احرف تبين أنه تعلق المنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأولى ؛ لأله راجم عن الأولى فکا نه أعاد دكر الشرط وصا ركلامه 
ىک ينين فمند وجود الشرط تقع الثلاث جلة اتملق الكل بالشرط بلا واسطة» 
بخلاف ما قاله أو حئيفة رجه اله فی حرف الواو قإله لمعاف فیکون هو مقرراً للأولی 
ومملة) القانية بالشرط بواسطة الأولى » فعند وجود الشرط فمن متغرقاً أبضاً فتبين 
بالأولى قبل وقوع الثانية والثالة + وال أعر . 
فصل 

وأما ra‏ كلمة موضوعة للاستدراك بعد الى » تقول ما رأيت زبداً 
لكن عراً ء فالممنى الذى تختص به هذه السكلمة باعتبار أسل الوضع إثبات ما بمدها 
فأما نن ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل » قال تمالى : « فل تقتاوم ولكن اله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » ثم المطف ما إا يكون عند اتساق الكاوم 
فإن وجد ذلك كان لتعليق النن بالإئبات الذى بمدها وإلا كانت للاستقناف . وبيان 
هذا نى مسال مذ كورة فى المامع : مها إذا قال رجل هذا المبد فى يدى لفلان 


— ۱) ~~ 

وهذا تصرح بأن كل عنهد مصيب لا هو المجتى حقيقة وأن الاجهاد 
یوجب عل اليقين » وفيه قول بوحوب الأصلح » وفيه من وجه آخر قول 
بامنزلة بين المتزلتين » وباللود فى النار لأسحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة . 
فهذا ممنى قولنا : إن فى القول مواز خصيص الملة ميلا إلى أصول المتزلة 
من وجوه . ولكتا نقول : انمدام اجج لایکون ال9 بعد نقمبان وصف 
أو زيادة وصف وهو الى يسموله مانا خصماً » ومهذه الزيادة والنقصان 
تتغير العلة لاعالة »> فرصير ماهو علة الم منعدما حك » وعدم المحكم 
عند انمدام الملة لايكون من خصيص الملة فى شىء . وبيان هذا أن 

الوجب لاركاة شرا هو النصاب الناى المولى » عرف“ بقوله عليه السلام 
لا زكاة فى مال حى بحول عليه الحول » والراد نن الوجوب » والملل 
الشرعية لا توجب المح بدواما بل بمجمل الشرع إيإها موجبة على ما بينا 
أن الموحب هو اله تمالى » والإضافة إلى العلة لبيان أن الشرع جملها موحبة 
تيسيرا علينا ؛ فإذا كانت مذا الوصف موجبة شرعاً عرفنا أن عند انمدام 
هذا الوصف ينمدم المح لانمدام العلة الوجبة . ولا يازمنا جواز الأداء 
لان العلة اموجبة غير الملة المجوزة للاداء > وقد قررنا هذا فا سبق ى أن 
الجزء الأول من الوقت محجوز أداء الصلاة فرضاً وإن لم يكن موجبا ا 
عيناً مع أن هذا الوصف مۇر ؛ فإن الماء الذى هو مقصود إنما حصل بمضى الدة ؛ 
الا ري أن لجرت رر كر الول فده ممن الفا فق کل حول > 
وكذلك البيع بشرط اليار ؛ فإن الموجب لاك شرعاً ابيع الطلق ومع شرط 
الميار لا يكون مطلقا بل بده الزيادة يصير البيع فى حق الك كالتعلق 
بالشرط وقد بيتا أن المتملق بالشرط غبر الطلتى » ولمغفة الإطلاق تأر أيضاً 
فإن الموجب للك بالنص التجارة عن راض ونام الرضا يكون عند إطلاق 
الإبجحاب لا مع شرط الميار » فظهر أن الملة تنمدم بزيادة وصف أو نقصان 


)۱( وف العمانية واهندية : عر فاه 


وصف . وهو الحاصل" الذى بحب مراعاته ؛ فإمم يمرن هذا المنى الغير 
ا مخصصا » فيقولون : انمدام الححك مع بقاء الملة بوجود مانم وذلك خصيص 
کالاص المام يلحقه خصوص فيبقق نصا فا وراء موضعم الخصوص . وحن 
نقول : عدم الملة حين ثبت الغير فينمدم الجحكم لانمدام الملة » وهذا فى 
العلل مستقم ٠‏ بخلاف النصوص فإن بالنص الحاص لاينمدم النص المام » وعلى 
هذا الطريق ما استحسنه علاؤنا من القياس فى کک ؛ فإن الاتحان 
قد يكون بالاص » وبوجود النص نفمدم الملة الثابتة بالرأى ؛ لأنه لا ممتبر 
بالملة ألا فى موضم النص ولا فى ممارضة حكر النص . وكذلك 
الاستحسان إذا كان بسبب الإجاع ؛ لأن الإججاع كالنص من كتاب أو سنة 
کا الل - وكذلك ما یکون عن ضرورة فإن موضم الضرورة 
تمع عليه أو منصوص عليه ولا يمتبر بالملة فى موضم النص فكان انمدام المححكم 
فى هذه الواضع لانمدام الملة وكذلك إدا كان الاستحسان بقياس مسقحسن 
ظهر قوة ألره » اا بينا أن الضميف فى معارضة القوى معدوم حكا . 
ونان ا د کنا ق ان النائم إذا صب فى حلقه ماء وهو صائم م بفسد 
صومه على قول زفر ؛ لله معذور كالناسى أو أبلغ منه » وفسد صومه عندنا 
لفوات ركن الصوم » والمبادة لا تتأدى بدون ركنها فيزم على هذا الناسى . 
فن جوز خصيص الملة بقول : انمدم الك هناك لوجود مانم وهو الاار 
فكان خصوصا من هذه العلة هذا الطربق مع بقاء الملة . وحن تقول : 
انمدم اجك فى التاسى لانمدام الملة حكا ؛ فإن النسيان لا صنع فيه لأحد من 
الماد » وقد ثبت بالنص أن الله تمالى أطممه وسقاه » وصار فل فى الكل 
ساقط الاعتبار » وتفويت الركن إا بكون بفعل الأ كل » فإذا لم يتى فمل 
فى الأ كل شرعاً كان ركن الصرم قاعا حكا » وإنما ل بحصل الفطر هنا 
لانهدام العلة اأوجبة للفطر » ثم اللالم ليس فى معثاه ؛ لأآن الفعل الذى 
يفوت به رکن الوم مضاف إلى العباد هنا فيتى معتراً 9 کن 


)١(‏ وى العمانية : الجاس 


٤ا‏ — 
بعنزلة ما لو قال أحدها حر لأن عل الإيجحاب أحدها بغير عينه » وإذا لم يكن أحد 
الدين"“ علا صالا لجاب فنير الممين مهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا يصح الإبجاب أصلا . وأبو حنيفة رحه الله بقول هذا الإبجاب يتناول أحدها 
بغیر عیته على احتال التمین › ألا ری نما لو کانا عبدين تناول أحدها على احال 
التعيين إما يبيانه أو بإانعدام المزاححة إعوت أحدها فيصح الإبجحاب هنا باعتبار هذا 
الاز كا هو أصل أنى حنيغة رحه اله فى العمل بانجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لمدم 
صلاحية امحل له » وعندها الجاز خلف عن المقيقة فى المح » فإذا م يكن الحل 
سالا للح حقبقة سقط اعتبار الممل بالجاز وقد بينا هذا . وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : هذه طالتق أو هذه وهذه تطلق الثالفة ويتخير فى الأوليين » بنزلة ما لو جم 
بين الأوليين فقال إحداكا طالقى وهذه ؛ ولمذا قال زفر رجه الله فى قوله والله 
لاأ كلم فلات أو فلات وفلاتا إنه لا بحنث إن كلم الأول وحده مالم يكلم الثالك 
معه » بمنزلة قوله لا أ كام أحد هذين وهذا . واسكنا نقول هناك إن كلم الأول وحده 
بحنث وإن كلم أحد الآخرين لا بحنث ما م يكلمهما لأنه أشرك يبهما بحرف الواو 
والمبر المد كور يصلح للمثنى كا بصلح للواحد » فإنه بقول لا أ كلم هذا لا أ كلم 
هذين فيصير كأنه قال لا أ كلم هذا أو هذين » بخلاف الطلاق فهناك المبر الم نكور 
غير صا للثنى إذا جعت بينهما لأنه يقال للمتنى طالقان مم أن هناك عكن أن تحمل 
الثالئة كالم دكورة وحدها فإن الحكر فيا لا بختلف سواء تمت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهنا المح فى الثالك مختاف بالانضام إلى الأول“ أو الثانى فكان عه 
إلى ما يليه أولى . دعل هذا لو قال وکات بیع هذا العبد هذا الرجل أو هذا فإنه 
يصح التوكيل استحسانا » بنزلة ما لو قال e‏ أحدها پبیمه حتی لا يشترط 
اجتاعهما على البيع » بخلاف ما لو قال وهذا > وإذا باع أحدها نفذ البيع وم يكن 
للآخر بعد ذلك أن يبيمه » وإن عاد إلى ملك وقبل البيع بباح لكل واحد مهما 
أن يبيمه . وكذلك لو قال لواحد بم هذا المبد أو هذا يشبت له الميار على أن يبي 
أحدها أا شاء » بنزلة ما لو قال بع أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 


٠ وفى المندية : أحد المبنين‎ )١( 
. . کا هو مذحب زفر وقول أو اكات كأ هو مذحبنا - حامش المانية‎ )۲( 


E 
أو فى اليم أ الثن فالبيع فا ها لأ ن هرحن اة ال رمن الان‎ 
ا از فى الائنين والثلاثة استحسانا وم محز فى الزيادة‎ a 
على ذلك لبقاء الحظر بعد تعن من له انيار والكن اليسير ء من اظ لا تع جوا‎ 
. النکاح اق بوسف ومد ر مهما الله‎ E العقد والفاحش منه منم جواز العقد‎ 
اتعالی بقولان بثبت التخییر مہذه اکا اذا کان فا بان قول لم اة روك‎ 
عل الت درم ل أوغق الف انه اروك ن الت وره أرما وار‎ 
ولا ثبت ايار إذا م يكن مفيداً بأن يقول تزوجتك على ألف درم أو ألفين بل‎ 
بحب الأفل عيتاً لاله لا فائدة فى التخيبر بين القليل والكثير فى جنس واحد» وععة‎ 
البدل فوحوب الال عند التسمية فى معنى الابتداء»‎ a Sah 
عتزلة الإقراربالال أو الوصية أو الللم أو الملح م دم“ العمد على مال فإغا ثبت‎ 
الأفل لكونه متيقتاً به » وهذا كل ان | مسمی فى الصلح عن‎ 
العمد إصاح ان کون مسمی فی النکاح ا حنيفة رضى :الله عنه قول إلى‎ 
کم مہر الل لأن التخيير الذى هو ك هذه الكامة نع کون الى اونا‎ 
اا والوجب الأصل ا مهر المثل وإعا ينتف ذلاك المو جب عند تسمية معلومة‎ 
فا فإذا انعدم ذلك بحرف أو وجب المصبر إلى اأوجب الأصل » لاف الحلم‎ 
والصلح فليس ف ذلك المقد موجب أصلى فی الہدل بل هو سحیح من غیر بدل بحب‎ 
به فلهذا أوجبنا القدر المتيقن به وما زاد على ذلك لكوله مشكوك فيه يمطل . وعلى‎ : 
: هذا قال مالك رجه الله فی حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير فى ظاهر قوله تعالى‎ 
ان وااو | أو تقطم أيديم وأرجلهم من خلاف » فإن موجب الكامة‎ 
التخيير والكلام حول على حقيقته حتى يقوم دليل الجاز . ولكنا تقول فى أول‎ 
الاي اتفصيص على أن الم كور جزاء على احاربة » والحاربة أنواع كل نوع مها معاوم‎ 
من وت اا ال أو قتل نفس أو بين القتل وح الال ء وهده‎ 
الأواع تتفاوت فى صفة المجناية والمد كور أجزية متفاولة فی معنى التشديد فوقم‎ 


(۷( وف العمانية والمندية :من دم . 
(۲) وفى الممانية : من دم . 
(۴) وف الممانية والمندية : لظاهر . 
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المباد لا تكون هى حجة لأحد المصمين على الآخر فى الدفع ولا فى 
الإحاب لا فى الإبقاء ولا فى الإثبات ابتداء . 
E SK EN ENA LS AS DAE‏ 
ارخ وي اون اة افق غا اله تمالى الاحتجاح بلا دليل على نق 
الشرك بقوله : « ومن يدع مم اله الما اخر لا رهان له به » ورسول 
الله صلى الله عليه وسل كان بجادل المشركين فى إثبات فونه » وكالوا 
بنفون ذلاك وهو ثبت » م کاوا لا بطالبون عل هذا الى بشىء فوق 
قوم لا دايل على نبول ٠‏ واشتفل بعد جحودم بإثبات نوله بإلايات 
المحزة » والبراهين القاطمة » فمرفنا بهذا أن لا دليل ححة للنافى على 
خصمه إلى أن يثبت الامم ما يدعى "بوله بالاليل > وهذا لأن النافى إنغا 
لا يطالب بدليل لكونه متمسكا بلأسل وهو عدم الدليل اللوجب أو الانم 
وامحرم أو المبيح» ووجوب السك بالأصل إلى أن يظهر الدليل المغير له 
طرق فى الشرع ؛ وطلمذا جمل ااشرع البينة فى حانب المدعى لا فى جانب 
النكر ؛ لآله متمسك بالأصل وهو أله لا حق لاير فى ذمته ولا فى يده 
وذلك حجة له على خصمه فى الكف عن التمرض له مالم يقم الاليل »› 
وأيد ما ذكرنا قوله تعالى : « قل لا أحد فا أوحى إلى محرما » الأب » 
فقد عل تبيه عليه السلام الاحتجاج يعدم الدليل الموجب للحرمة على الذين 
كانوا بشبتون المحرمة فى أشياء كالسائبة والوصيلة والحام والبحيرة » فثبت 
هذا أن لا دليل حجة لاناق على خصمه . وهذا الذى ذهبوا إليه غير 
موافق لشىء من العلل المنقولة عن السلف فى نى الج وإثباته وھو ینھی 
إلى المهل أيضا ؛ فإنا نقول لمذا القائل : لا دليل على الإثبات ءندك 
أو عند غيرك فإن خصمك يدعى قيام الاليل عنده > وكا أن دعواه الدليل 
ده ا ون هة غلك ي بر فغراك عله أن .لا دال دى 
لا بكون ححة عليه » وإن قلت لا دليل عندى فهذا إقرار مئك إالجهل 
والتقصير فى الطلب فكيف يكون ححة على عيرلكأ ! وإن انمدم منك 
التةصير فى الطلب فأنت ممذور إذا ل تقف على الدليل وعذرك لا يكون 
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حجة على الغير أصلا ؛ ألا رى أن فی زمان النى عليه السلام کان الناسخ 
زل فيبلغ ذل اشن اناس :دون ادن اونا له یرن ورا ق 
العمل بالنسوخ ولا يكون ذلك ححة له على غيره . 
فان قیل : قولک هذا عن فوافن الل الف ادع وقد لاو عة 

رضى الله عنه : لا جس فى المنبر لأن الألر لم برد به . وهذااحتحاج بلا دليل . 
قلغا : هذا أن لو ذكر هذا اللةظ على سبيز الاحتحاج عل من يوجب فيه 
اجس وليس كذلك » بل إا ذكره على وجه بيان المذر لنفسه ثم عال 
فيه بملة مۋلرة فى موضعم الاحتحاج على النير على ما ذكر محمد رجه الله ؛ 
فإنه قال : لا مس ف الاؤلؤ والمنير . قات : ؟ قال : لابه عرلة السمك . 
قلت : وما بال السمك لا بحب فيه اجس ؟ قال : لاله ممنزلة اللاء . وهو إشارة 
إلى مور » فإن الأسل فى اجس الفنائم وإما يوجب اجس فا يساب ما 
کان أصلہ فى يد المدو ووقعم فى يد المسهين بإحاف الحيل وارزكاب فيكون 
فى ممنى الفتيمة » والستخرج من البحار م يكن فى يد المدو قط ؛ لأن قمر 
الاء مان 0© قهراً آخر على ذلك الموضع » لم القياس أن لا بحب اجس فى 
شىء وا أوجب الجر ى بض الأموال لار فن أن مان برد فة 
الأأر يؤخذ فبه بأصل القباس » وهذا لا يكون احتجاجا بلا دليل . ثم قول 
لهذا القائل : إنك هذه القالة تبت شيثا لا عالة وهو ححة اعتقادك أن لا دليل 
وجب امات الهج فى هذه الحادثة فعليك الدليل لإثبات ما دعي صته 
عندك » ولا دليل على خصمك لأله ينفى سحة أعتقادك هذا » ولا دليل على 
التاق بعك ٠‏ ١م‏ فولك لا دلبل شىء تقوله عن عل أو لا عن عل ؟ فإن 
زعت أنك تقوله عن عل فالملم الذى بحدث لمرء لا بكون إلا بدليل » 
ان زعت آلف تقوله لا عن علي فقد هيت عن ذلك » قال تمالى : « وأن 
تقولوا على الله ما لا تملمون » وقال تعالی :« بل کذبوا بام حيطوا بم مه » 
)0 وفى اهندية : عنم 

(۲) أى أبو حنبفة رضى اله عنه س مامش المانية . 
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جملناه هكذا لاله يتعذر اعتبار معنى التخيير فيه للف فى أحد المانبين ويتمذر إثبات 
معنى المطف لمدم المجانسة بين المذكورين“ فيحمل يمنى الماية انمه لرل 
الثابت باليين بحتمل الامتداد فيليق به ذ كر الغاية كا فى قوله نعالى : « ليس لك من 
الأض شىء أو توب علهم » فإه لا يعكن حمل الكلمة على المطف إذ الفعل 
لابعطف عل لاح والستقبل لايمطف على الاضى » ونفى الأ محتمل الامتداد 
فيحمل قوله 9 أو يتوب » يمى الغاية » ولاه ن الداخول ی الدار الأولى فإذا 
دخل فبها ولا بجمل كأن المذكور آخراً من جنسه نفى فيحنت بالدخول فما هذا » 
وأثبت الدخول ف الدار الثانية فإذا دخلها أولاً حمل كأن الأخير من جنسه إثبات 

کا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 
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وأما حى فهى للاي باعتبار أسل الوضع بنزلة إلى ؛ هو المعنى الحاص الذى لأجله 
وضمت الكلمة › قال تعالى ي ج لل ار وول جال : ( حی دمطوا 
الر زية عن يد » وقال تعالى : « حى باُذن لی ایی » وقال تمالی « حى بأتيك اليقين » 
فی کان ما قبلها بحیث محتهل الامتداد وما بمدها يصلح للانہاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الغاية » ولمذا قلنا إذا حلف أن يلازم غريه حتى يقضيه "م فارقه قبلأنيقضيه 
دينه حنث ؛ لأن اللازمة تحتمل الامتداد » وقضاء الدين يصلح مهيا للملازمة . وقال 
فی الزیادات : لوقال عبده حر إن لم أضربك حتی تشتکی یدی أو حتى الليل أو حتى 
تصبح أو حى يشفع فلان تم رك شريه قبل هذه الأشياء حه القرب 
بطريق التكرار بمحتمل الامتداد والذ كور بعد الكلمة صالح للاتهاء فيجمل غاية 
حقيقة » وإذا أقلع a A a aS‏ 
فيمتبر ذلك ؛ لأن القابت بالمرف ظاهرا .عنزلة الحقبقة » حى لو قال إن | أضربك 
حى أقتلك أو حى توت فهذا على الضرب الشديد باعتبار المرف ؛ فإله مى 
كان قصده القتل لا يدكر لفظ الضرب وإما يدكر ذلك إذا م يكن ةصده القتل وجعل 


٠ آى بأحد الد كورن إذا كان أحدها نفياً والآخر إثباتا - هامس العانية‎ )١( 
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القتلغاية بيان شدة الضربعادة . ولو قال حى ينشىعليك أوحى تمك فهذا على حقيقة 
الغابة لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد . وقد تستءمل الكلمة للعطف فإن بين المطف 
والغاية مناسبة بعنى التعاقب ولكن مم وجودمعنى الغاية فا . قول الرجل جاء لى 
القوم حى زيد ورأيت القوم حىزيدا فيكون للعطف مع اعتبار معنى الغاية لاله بفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أوأرذمم . وقد يدخل يمنى العطف على جملة فإن ذكر له خبرا 
فهو خبره وإلا بره من جنس ما سبق . يقول الرجل مررت بالقوم حى زد غضبان » 
وتقول ا کات السمکھ حتی رأسہا فھذا ما ل یذ کر خبره وهو من جنس ما سبق على 
احال آن بكرن عورالا کل أو غورد وله إخبان بان راسا ما کرل ضا ولو 
قال حتی رأسَہا بالاصب کان هذا عطقا » أى وأ كلت رأسا أيضاً ولكن باعتبار 
ممنى الناية . ومشل هذا فى الأفعال تتكون لاجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سبباً لذلك 
وما بعدها يصح أن يکون جزاء فیکون بعنی لام ک٤“‏ قال تعالى : « وقاتلوم حتی 
لاتكون فتة » أى لكيلا تكون فتنة » وقال تمالى : « وزأزلوا حتى بقول 
الرسول » والقراءة بالنصب حتمل الغاية ء معناه إلى أن بقول الرسول فيكون قول 
الرسول نہاية من غير أن يون بناء على ما سبق كا هو موجب الغاية أنه لا ر له 
فما جعل غابة له » وبحتمل لك يقول الرسول › والقراءة إلرفع تتكون نى المطلف 
أى ويقول الرسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن ل آ تك غدا حتى تغدينى 
ا ر فتاه فل يغده لا بحث ؛ لأن الإتبان ليس بستدام فلا بحتمل الكلمة 
بععنى حقيقة الغاية وما بعده يصلح جزاء في کون المعنی اسک تغدينى فقد جعل شر ط 
ره الإتيان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك لو قال إن م تأتنى حتى أغديك فأناه 
ول يده م محنث وف ا الول ا کارا إليه ف القراءة بالرفع » 
ولكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصح للجزاء فيغتبر محرد الناسبة بين المطف 
والغاية فى الاستعارة . وعى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن إ اتك حتی أتندى 
عندك اليوم أو إن تأتی حتی تتغدی عندى اليوم فتاه م م تخد عنده فى ذلك اليوم 
أحنث ؛ لأن الكلمة عمنى المطف فإن الفملين من واحد فلا يصلح الثانى أن يكون 
جزاء للاأول ممل على المطف العض لتصحيح الكلام » وشرط البر وجود الأمرين 

ف اليوم فإذا ل بوجدا حنث 
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اا خی من ره بعد ”عة الدليل الثبت لاحك يكون المكم فيه باقیا‎ 
ادال على احمال أن برا ما رل وقبل ظهور طریان ما زیله کون المج‎ 
ثابتا بدلك الدليل » عزلة النص المام فإله موجب للح فی کل ما يقناوله عل‎ 
احمال يام دليل الحموص »فال بق دليل الجموص كان الم ثابتا بالمام‎ 
وكان الاحتحاج به على الحم سبحا ؛ فكذلك قول القائل فبا هو منتف‎ 
لادابل عى إثباته أو فا هو ثابت بدليله لا دليل على فيه يكون احتحاجا‎ 
بذلك لمليل ودلك الدليل ححة على خصمه » فأما ما لا يسقند إلى دلبل فلا يق‎ 
فيه إلا الاحتحاج بقوله لا دليل فذلك يكون حجة ا قلعم . وعلى هذا‎ 
الأصل مال : السلح على الإنكار باطل ؛ لأن تى انكر دعوى الدع‎ 
يستند إلى دلل وهو العلوم من براهة ذمته فى الاأصل أو اليد الى ى‎ 
دلبل لاك له ى عين المدعى فيكون ذلك ححة له على خصمه فى إبقاء‎ 
ما تبت علبة ء وبعد ما ظهرت براءة ذمته فى حى المدعى مهذا الدلمل يكون‎ 
جال و عل الك ناري و ون وك اا ن‎ 
حقه فبسكون باطلا » حلاف ما إذا شهد بحرية عبد إنسان م اشتراه‎ 
بمد ذلك فإن الشراء يكون يجا ويازمه اَن للبائع ؛ لأن نفى البائم حريته‎ 
ودعواه بقاء املك له مستند إلى دلبل وهو الاليل الثبت للك له فى الممدء‎ 
وياعتبارة هو إعا باخذ‎ ١ فيكو ذلك ححة ل غل خسمه فى إبقاة ملك‎ 
الموص على ملك له » وباعتباره لا شت الاتفاق بيهما على فساد ذلك السب ؛‎ 
فہدا مجن فه وجه الصحة ووحب امن عل اللشترى م يعت عاسه‎ 
ا ا‎ 
ETE ولأؤتا رحمهم الله قالوا : الدليو 2© الثبت لاح‎ 
الججكر بوحه من الوجوه ولكن بقاؤه بعد الوجود لاستغناء البقاء عن دلبل‎ 
لا رة الالل لتقي ردا ابه ليس لادليل النى استند إليه الك عل‎ 


EE aE PT OSE E E a 


. وف الممانية : إن الدايل‎ )١( 
. وفى العانية : دلبل‎ :۲( 


e RY 


الإثبات ف) لا يمل موه بدلله » فك أن هناك بستوى الت والناى فى آن 
فول کل وأحد مما لە کون ححة لى خصمه بغر دلبل فكذلاك هنا » وه 
فارق العام فإه وجب لاحکم فی کل ما تناوله قطما احمال عیام دایل 
الاصوص ¢ 4ا وهر دابل الوص کان لمك اتا ص مو <ن له ¢ 
وهنا الدليل الثبت لاحك غر متمرض للازمنة أصلاً فلا يكون “موله فى الأزمنة 
عد قيام الدلبل بدلیل مات له ؛ وطمدا لإ کون قيام دلبل النقى من دلبل 
ا صوص ف ئی ء دل کون E ia, 6َ ¢ E‏ باب النسخ ۶ وجه أ 
1 یکن دلا الدلدل ام الآن ف شىء صار قول التمسك به لا دلیل 
على ارتفاعه لاما حتملا » کا أن قول خسمه قام الاليل على ارتفاعه كلام 
فتتحمق العارضة بيمما عل وحه لا یکو ن ز۴م حدما حه على الأحر 
ر ٤‏ 7 دیل ا لر َء دمه انكر أو للاك له فعا ف دده غير متء رض 
أصلاً فكان دعءوى الدى أن الدعی حق وملک خا تملا » وإنکار 
الدعى عليه لذلاف خير تمل ايا ف ل E‏ حر الدعى حجة عل الدعى 
عليه ف إلزام التسلم إليه اكونه محتملاً» فكذلك خبر المدعن عليه لا يكون 
جه عل الدعی ی فاد الاعتاض عه بطر :ی الصاح ؛ ومدا لو صالحه اجنی 
عل مال حاز الاتفایق ¢ ولو ست راء دمت ف حی الدع بدلیل کا و 
جز صلحه مم الاجنى > الو أقر أن مطل فی دعواه م صا مع 
اجنی ۰ والدايل عله فصل الشهادة بعتی المد عل مولاه فإن الشاهد 
ا صح الشر الشراء وأزمه امن مدا العنى » وهو ان مااخبر به 
عتملا ( يصر ححة على مولى العبد حتى جز له الاعتياض عته بالمہ 
غبره ¢ فرحوز له الاعتتاض ع بالع E‏ الشاهد وان کان زعه را ف حه 
حتی إنه یعتق کا اشتراه لا من جهته حتی لا یکون ولاژه له » وما کان ذلاث 
إلا بالطريتقق الى قلنا ؛ فإن الدليل الوجب لكلاف لهولى لا يكون دليل اء 
ملک دل راء اللاك دع موه ا ستفنا ئه عن الدلدل النفى ٤‏ وعلى هدا الأصل 
قا : هول الجال يكون حرا باءتبار الظاهي » ولكن لو جنى عليه جثاية 
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حقيقته الازوم فى الدين . ثم تستممل الكلمة لاشرط باعتبار أن ال جزاء يتملق بالشرط 
ویکون لازماً عند وجوده . وبیان هذا فی قوله تمالی : « ببایمتك على أن لا یش ركن 
باله شيئ » وقال تعالى « حقيتق على أن لا أقول على انه إلا الحتى » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن آمنونى على عشرة من أهل الجصن إن المشرة سواه 
والميار فى تميلهم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على › بخلاف مالو قال أمنولى 
وعشرة أو فمشرة أو لم عشرة فاليا فى تميين المشرة إلى من آمهم ء لأن التكلم 
عطف أمامم على أمان نفسه من ران ع ةق امام شيا . وقد تستعار 
الكلمة عمنى الباء الذى يصحب الأعراض لا بين الموض والمعوّض من اللزوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بعت منك هذا الثىء على ألف درم أو أجرتك 
شهراً على درم يكون بمنى الباء ؛ لأن البيم والإجارة لا حتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا المستعار لقصحيح الكلام ؛ ولمذا قال أو بوسف ومد رحمهما الله ؛؟ 
إذا قالت المرأة لروجها طلقنى ثلا على ألف درم فطلقها واحدة بحب ثلث الألف » 
بازلة مالو قالت بألف درم لأن اتلم عقد معاوضة . وأبو حنيفة رجه اله يقول 
لاحب علبها شىء من الألف ويكون الواقعم رجميا لأن الطلاق بحتمل التعليق 
بالكرط وإن کان مم ذ کر الموض » ولمذا كان بنزلة اليين من الزوج حتى لا علك 
ارجوع عنه قبل قبوطما ؟ وحقيقة الكلمة لاشرط فإذا كانت مذ كورة فيا بحتمل 
ممنى الشرط حمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازما شىء من الال لأا 
شرطت إيقاع الثلاث ليم رضاها بالتزام الال والشرط يقابل الشروط جلة 
ولا بقابله أجزاء » وقد بکون على منى من › قال تمالى : « إذا تاوا على الناس 

بستوفون » أى من الناس . 

فش 
وكلمة من للتبميض باعتبار أصل الوضع » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد وثوب من قطن » 
وقد تکون بمنی الباء» قال تمالى : « بحفظوله من أمر اله » أى بأمر الله » وقد 
تكون صلة » قال تعالى : « يغفر لكر من وب » وقال تعالى : « فاجتنبوا ار جس 


۳ 


من الأوثان ) وف مله على الصلة يتر تعذر له على مع فى وضع له بأعتیار القيقة 
أو يستعار له محازاً وتمتبر المحاجة إلى إمام الكلام به لثلا مخرج من أن يكون 
ا وعلى هذا قال فى الجامع : إن كان مافى يدى من الدرام إلا ثلاثة فإذا 
ف بده أرلعة فهو حانث لان ادر م ازام بض ‌الدرام وكلمة ٥ن‏ لاتمععض . ولو قالت 
المرأة آزوحها اخ عل مای یدی من الدرام فإدا ف دها درم او درهان تلزمما 
إذا قالت اخلمنى عل ما فى يدى درام كان الكادم مختلا » وف الأول لو قال 
إن کان ف يدى درام كان الكادم حيحاً فممل الكامة فق التنعيض لاف تصحيح 
الكلام . وقد يبنا المسائل على هذه النكامة فا سب . 
فصل 
وأما نى فهى لاظرف باعتبار أصل الوضم » يقال درام فى صرة . وعنى اعتبار 
هذه الققة فلا إذا قال ابره عمك بويا فى متديل أذ مرا فى قوعرة يلزه وة 
کالما لاه قر [ قصب مروف ف ظرف فلا تحفق ذل إلا ا د٬صہه‏ 4( 8 
ثم الظرف أنواع ثلائة : ظرف الزمان وظرف اكان وظرف الفمل . فأما ظرف 
الزمان فبيانه فا إذا قال لامرأنه أنت طالنى فى غد فإلما تطلىى غدا باعتبار أنه جمل 
الغد ظرفاً » وصلاحية الزمان ظرفً لاطلاق من حيث إله بقع فيه فتصير موصوفة 
فی ذلاٹ الزمان پنیا طالی فمند الإطلاق ک) طلم الفحر تطلقق فتتصف بالطلاق 
فى جميع الند عنزلة مالو قال أنت طالقى غدا » وإن قال نوبت أخر النهار م يصدق 
عندها فى القضاء كا فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص ف) يكون موجبه العموم . 
وعند ألى حفيفة رضى الله عنه بدين فى القضاء لأن ذ كر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جزء من الد فالوقوع إا يكون فى جزء ولكن ذلك المحزء مهم فى كلامه 
فعند عدم النية قلنا ك وجد جزء من الغد تطلق فإذا نوى أخر النهار كان هذا بيان 
(Tt)‏ ع 
لهم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه إ فى القضاء ] خلاف قوله غدا فاللفظ هناك 


. فى العانية : طلقنى‎ )١( 
٠ زيادة من المانة‎ )۲( 


E —‏ — 
الدليل الثبت لاحك اکن لل ا ا 2 ال رئ أنه ارا 
E :‏ الستفل > ولكق البقاء يمد الأخود لاستفتاته عن الذلل ٠؟‏ 
ل اتآ ت ان موت اا به ١‏ کون 
دلیل ناء المحياة ؛ وضجحه أن بعد اموت حکم هو نی إحاده دتدعى دلبلا › 
ن ادعی وحوده احتاج 8 اماه على <عمA‏ بداہل ب وکذلك من ادعی 
بماءه مقا فهو عتاج ل ماه ندل له ع المد ٤‏ اد الدلبل الاول عر مو حب 
أذ لاف فليس أ حده| بالا حتجا ج على صا حه أملمم قيام الدلنل ا ٥ن‏ لخر 
وما کان العا ۶ ف تمل المقاء دعك ألوحود إ9 در الو حود ف الأءراض الى 
لا تی وقتبن ؛ فان وحود شىء منه بدلل لا بکون دابل وجود مثله فی الوقت 
الثالى . وببان هذا فى البعير الزائد على اللاثة والمشرين فإن عند اللەم نمی به 
عو الحقتين و به صاب ثلاث نات لمون . وعندنا هو ابتداء العفو 
لناب أخر » واي فى إ حاب المقتين فى ماثة وعشرين ما يبدل علي واحد 
من الأمرين » فكان الاحتحاج به لإمحجاب المقتين بعد هذه الزيادة عند كال 
ال کن ا ا 

م استصحاب الال ينق أربمة أقسام : أحدها استصحاب حك الال 
مع العم بقينا بانمدام الدليلل امير » وذلاك بطريق الحر عن بزل عليه الوحى 
أو بطريق الجس فا يعرف به »> وهذا حي قد علمنا الاستدلال به فى قوله 
نمالى : « قل لا أجد فا أوحى إلى محرما » الأية » وهذا لأنه ا عل بقينا 
بانمدام الدليل الغير وقد كان المج ایتا بدلله وبقاؤه يستغنی عن الدلبل 
وود م بمأؤه ضروره . 


والثانى : استصحأب حك الال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر 


(۱) وف الما : بال . 
(۲( وف اة واهندية : وم : 


— e 


والاحهاد دقدر الوسح 4 وهدا يصح لابلاء المدر وللدفع ولا دصاح للاحتجاج 
عل غوه ؛ الان التامل وإن بالغ فى النظر فالحصم بقول قام الاليل 
عندی لاف ¢ وبالتأمل والاحہاد لا يبلغ الرء درحه بعل ہا متا انه حف 
ل ى فن الاد بل و لاال اماه خض الاد عله وما کان ى 
نفسه محتملا عنده لا بحکنه أن بحتج به على غیره . 

والالك : استصحاب حکم الجال قبل التامل والاحهاد فى طلب الدلبل 
انير وهذا حه ؛ لان قبل الطلف لا حصل له شىء من العلل بانتفاء الاليل 
امغر ظاهراً ولإ راطا ¢ ولكنه ھل دلاف نق صر مله ف الطاب ¢ و حهله 
لا کون حه عل غہره ولا e‏ ف حه أرضاً إدا کان متمكنا من الطاب 
إلا أن لا يكون متمكنا منه . وعلى هذا قلنا : إذا أسل الذى فى دار الإسلام 
الجر إدا اسل ف دار الحرب ولم بعل بوجوب المبادات عليه حى مضی زمان . 
وعلى هذا قلنا : من حہد بعد الاشتباه ف ۴ القبله حى صلى إلى 
جهة فإنه لاتجزيه صلاله مالم بعلم أنه أصاب » بحلاف ما إذا اجنهد وصلى إلى 
حهة انه ګر ده صلاته وٳن تين اا 

والنوع الرابم : استصحاب الال | لإثبات الحم ابتداء » وعذا خطا عض 
وهو ضلال عض من تعمده لان استص حاب الال ]| کاسمه > وهو السك 
بالحكم الذى كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل » وف إثبات المحكم 
ابتداء لا دو حد هدا انى ¢ ولا عل لاسةص حاب الال وه صورة ولا مەی ¢ 
وقد بينا فى مسألة الفقود أن الياة“الملومة باسعصحاب الال يكون ححة فى إبقاء 
ملكه فى ماله على ما كان » ولا يكون ححة فى إثبات اللك له ابتداء فى مال 
قريبه إذا مات . وبمض أصحاب الشافمى بحماوله حجة ف ذلك » لا باعتبار ألم 
حوزون ابات المكم اتداء باستف حاب المجال ¢ دل باعتمار أ ەق لاوارث 

. زيادة من الفىختين‎ )١( 


(۲) وفى اهندبة والمثانية : أن حياته . 
(1٥(‏ 


۹ — 
اليك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فما يرجم إلى الإبقاء ححة على الفير . ولكنا نقول : هذا البقاء فى حق 
الورث » فأما فى حق الوارث فصفة المالكبة تثبت له ابتداء واستمحاب المحال 
لا يكون ححة غيه بوجه . وعلى هذا قال أو حتيفة ومد رحمهما الله : إذا 
ادعی عيتاً فى يد إنبان أله له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا 
كان لأبيه ا تقبل هذه الشهادة . ونى قول ألى يوسف الآخر تقبل ؛ لأن الورالة 
خلافة فإعا تى للوارث اللك الذنى كان للمورث » ولمذا برد بإلميب ويصير 
مغروراً ف) اشتراه الورث » وما ثبت فهو باق لاستفناء البقاء عن دليل . وها 
بقولان فى حو. الوارث : هذا فى ممنى ابتداء امّلك ؛ لأن صفة المالسكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن ل يكن مالكا » وإنما يكون اليقاء فى حق الورث أن 
لر خف مه يدف أن لمن ل فلا م اذا شه ااعاهدان ١‏ کان 
له كانت شهادة مقبولة کا إذا شهدا أله له » فأما إذا كان الدعى هو الوارث 
وصفة الالكية للوارث ثبت ابتداء بمد موت الورث فهذه الكادة 
انكو عة لاتا لفك له لان طريق الففان ها اتساب الال 

وذلك غير EE‏ ۰ 

تقل 
ومن هذه الجلة الاستدلال بتعارض الأشباء » ودلك حو احتجاج زفر 
رحه الله فى أله لامجب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الفايات ما يدخل 
ومنٰها مالا یدخل فع الشك لا تثبت فرضية النسل فا هو غاية بالنص ؛ لأن 
هذا فى القيقة احتجاج بلا دليل لإثبات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
فلا يبت حدوله إلا بدليل . فإن قال : دليله تمارض الأشباه . قلنا : وتمارض 
الأشباه أبضاً حادث فلا رشبت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الفايات 
ما يدخل بالإجاع وما لايدخل بالإجاع . قلنا : وهل تمل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعل ذلك . قلعا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل 


— ۷ — 
تلحقه عا هو من نوعه بدلىله . وإن قال : لاأعر ذلك . قلنا : فد اعترفت 
بالجهل » فإن كان هذا ما كن الوقوف عليه بالطنب فإعا جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا بكون ححة أصلا » وإن كان ما لا يكن الوقوف عليه 
يمد الطاب كنت ممذورا فى الوقوف فه »› ولكن هذا المدر لا يصبر ححة لك 
على غيرك من زعم أله قد ظهر عنده دليل إلاقه بأحد النوعين » فمرفنا أن 
حاصل کلامه احتحاج بلا دلبل ۰ 
فضتل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على عة الملة إا وجوداً أو وجوداً وعدما 
فإله احتحاح بلا دايل فى الحقيقة » ومن حيث الظاهر هو احتحاج بكثرة أداء 
الشادة » وقد بينا أن كثْرة أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دلىل عة شهاده . م الاطراد عمارة عن سلامة الوصف عن النقوض وااموارض » 
والناظر وإن بالغ ف الاجنهاد بالعرض على الأصول الملومة عنده العم 
ل فک من أن قول ودی أل ا هو منافض مدا الصف أو مە‌ارض ويلك 
هلان ححة لاك على › فتبين من هذا الوجه x‏ احتحاج بلا دلیل » ولكنه 
ووی ما تدم ف الاحتحاج به ٥ن‏ حى٬ث‏ الظاهر ٤‏ لأن من مث الظاهر 
الومف مالم » وبحتمل أن يكون حجة للك إذا ظهر أله عند القامل » 
والكن لكوله فى الحقيقة استدلالاً عل ته يعدم النقوض والموارض ) 
يصلح أن يكون حجة لإثبات اجك . 

فان فيل : ان أن الوص اعد مو مما حب العمل مہا ¢ واحمال ورود 
الناسخ لا نكن شبهة فى الاحتحاج ا قبل أن بظهر الناسخ فكذلاك 
ما تقدم ؟ قلنا : أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل فلا احمال لانسخ 
فی کل نص کان حکه ابا عند وفانه » فاما فی حال حیانه فهکذا قول : 
الناسخ لا يكون محيحاً ؛ لأن احعال بقاء الك واحعال قيام دليل النسخ 


فيه كان بصفة واحدة » وقد قررتا هذا فى باب النسخ . 


— ۲٢۸ 


نم الطرديات الفاسدة ألواع . مها ما لا يشكل فساده على أحد . ويها 
ما کون[ بزيادة وصف فى الأصل به بقع الفرق دوا کو و ع 
فيه اختلافاً ظاهراً . ومنها ما يكون استدلالا بالنن والمدم . 

وبيان النوع الأول : فما علل به بمعض أسحاب الشافمى لكون قراءة الفابحة 
ركنا فى الصلاة لأليا عبادة ذات أركان هما ليل وتحرم + فكان من أركاما 
ما له عدد السبع كالمج فى حق الطواف » وربا بقولون : الثلاث أحد 
عددى مدة السح فلا يتأدى به فرض القراءة فى الصلاة كالواحد » وما دون 
الثلاث قاصر عن السبم فو ادى 2ه فن اقا کون الا وغو 
ما حك عن بمضهم فى أن الرجمة لا حصل بالفمل ؛ لأن الوطء فمل 
ينطلق مرة وبتعلق آخرى فلا ثبت به الرجمة كالقتل . وتحو ما حى 
عن بمعض أصحابنا فى الوضوء بنير النية أن هذا حكر متعلق بأعضاء الطهارة 
فلا تشترط النية فى إقامته کالقطم فى السرقة والقصاص . هذا النوع ما 
لا محخفى فساده عل أحد »> ولم بنقل من هذا الجنس شىء عن السلف إعا 
أحدثه بمض المهال من كان E E a‏ ل السلف 
ما کانت لو عن اللاءمة أو التأثير e‏ الواحد e‏ بتأمل مه 
فلا يفف فى حادية إلا على قياس أو قاين » والواحد م ن التأخرين ریا 
يتمكن فى علس واحد من أن يذكر فى حدثة خمسين علة من هذا الذحو 
أو أ كثر » ولا مشابة بين غسل الأعضاء ف الطهارة وبين القطع فى 
السرقة » ولا بين مدة المسح والقراءة فى الصلاة »> ولا بين الطواف بالبيت 
وقراءة الفابحة »> فعرفنا أن هذا الفوع ما لا حخفى فساده . 

فما ا رن راد وات فج مل فاخا خافن ق 
مس الذكر إه حدث ؛ لأله مس الفرج فينتقض الوضوء به ك) لو امسه 
عند البول ؛ فإن هذا القياس لا يستقى إلا بزيادة رصف فى الاصل وبدلك 

٠ ما بين الربعين زيادة من المثانية‎ )١( 


(۲) أى لا تبت الرجمة بالقتل - هامش الماية . 
(۴) وف الةسختين : وأما النو م الثالى فنحو . 


- ۲۳۲۹ 

الوصف ثبت الفرق بين الفرع والأصل ويثبت المحكم ا 
وكذلك قو هم فى إعتاق الكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير اللكاتب 
فلا جوز » كا لو أدى بعض بدل الكتابة ثم أعتقه ؛ لأن استقامة هذا 
القاس بزيادة وسف ف الأسل به يقع الفرق وهو أن المستوق من البدل 
يكون عوضا » والقكفير لا بحوز بالإعتاق بعوض . وتحو ما علل بمضهم 
ىراء الأب نة الكفارة إفه كق رل امه فلا جوز + کا لر كان 
حلف متقه إن مله ؛ فإن استقامة هذا التمليل إبزبادة وصف به يقع الفرق 
من حبث إن الحلوف بعتقه إذا عى عند وجود الشرط لا يصير مكفراً به 

وان واه عند ذلك أ کان أو اجنيا . 


والنوع الثالث : حو ما يمال به بمض أصحاب الشافمى فى أن الخ 
لا عتق على ا إذا ملك . قال : عتى الأ © تتأدی به الكفارة 
فلا يثبت جرد اللك كمتق ابن الم . وهذا تعليل بوصف تلف فيه 
احتلاق ظاهراً > فإن عندنا عتى القريب وإن كان مستحقا عند وجود 
الك تتأدى به الكفارة حتى قلنا : إذا اشترى أباه بنية الكفارة جوز » خلافا 
لاشافعی رجه الله . وحو ما علل به بمضهم فى االكتابة المالة ألما لا تعنم 
جواز التكفير بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة ؛ فإن هذا 
تعليل بوصف مختلمف فيه اختلافا ظاهراً ؛ لأن التكفير بإعتاق الكاتب 
كتابة صحيحة اة عندا » ورجا بكون هذا الاختلاف فى الأصل عو 
ما يملل به بمض.أصحاب الشافسى فى الإفطار بالا كل والشرب إله إفطار 
بالطموم فلا بوجب الاكفارة ک) لو كان فى بوم أبضن امال وده وزد 
الإمام شهادته . 

وأما النوع الرابع : فنحو تمليل الشافعى فى النكاح إنه لا ثبت بشهادة 
النساء م الرحال لانه ليس عال ›» وف الأح لا يعتق على أخبه لأنه ليس 


. كذا فى الأصول : وامل الصواب فإن عتق الأح‎ )١( 


ا 
ہما بمضية » وفى البتونة إنه لا بلحقها الطلاق لأنه لس ا نکاح » 
ونی إسلام الروی بااروی إنه جوز لأنه لإ بجمع البدلين الطمم والمنية »> وهذا 
فاد لأنه استدلال بعدم وصف والمدم لا يصلح أن يكون موجباً حا » 
وقد بينا أن المدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ابا بدليل فكيف 
يستدل به لإثبات حك آخر . 

فإن قیل : مثل هذا ااتملیل کشر فی کتک . قال تمد رجه الله : ملك 
الدكاح لايضمن بالإتلاف لاله ليس بعال › وآلزواد لا تضمن النصب لاه 
شت الولد . وقال أبو حنيفة رجه الله : المقار لايضمن بالغصب لاله م ينقله 
وم بحوله . وقال فما لابجب فيه اجس : لأنه م يوجف عليه اللسامون . وقال 
فى تناول الجصاة : لا حب الكفارة لأنه ليس بطعوم . وقال ف الجد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن الئافلة لله ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بمدم وصف 
أو جک . قمنا : أولاً هذا عندنا غير مذ كور على وجه القايسة بل على وجه الاستدلال 
فا کان واا ما الجاع و الق © كان مان القت :دة 
واحد عين وهو النصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الفصب على انتفاء الضمان يكون 
استدلالاً بالإجاع . وكذلك وجوب ضهان الال بسبب يستدعى الاثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إتلاف الال » فيستقى الاستدلال بانتفاء الالية 
نى امحل على انتفاء هذا النوع من الضمان وكذلك إذا كان دليل الك ا 
فى الشرع بالإجاع حو انجس فإله واجب فى النئيمة لا غير وطريتق الاعتنام 
الاجحاف عليه بالميل واركاب » فالاستدلال به لن اجس يكون استدلالاً حيحاً» 
وفد بينا أنه إبلاء المذر فى بمعض الواضم لا الاحتجاح به على الحمى . فأما 
تعليل النكاح باه ليس يال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال يكون 
تملیلاً بمدم الوصف وعدم الوصف لايمدم الم لجواز أن يكون الج ا 
باعتبار وصف آخر ؛ لاله وإن !2 يكن مالاً فهو من جنس ما يثبت مع الشهات 
والأصل التفق عليه المجدود والقماص » ومذا الوصف لا يصير النكاح إنزلة 
الحدود والقصاص ححتى يشمت مع الشات حلاف الحدود والةماص › فعرفتا 
ان يعدم هذا الوصف لا ينمدم وصف أخر يصاح التمليل به لإثباته بشهادة 


— ۳۱ 


النسأء 4 الرجال . وكذلك ما علل به ٥ن‏ ا هدا الفصل فهو حرج عل 
هدا ا ذا نامات . 
ا 

ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف عمورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على قاد ا ووا ن که دك 
الوصف ويكون ححة . هذا طريى بءض أحاب الطرد . وقد جوز الجصاص 
رجه اله تصحيح الوصف لعلة هذا الطريتق . قال الشيخ ن 
بعض أصدقالى عظے الجد فى تصحيح هذا الكاوم » بملة أن الأوساف لا كانت 
عصورة و مها يست بملة لاحک ل الملة وصف مہا ¢ فاذا فام الدليل عل 
فاد ساثر الأوساف سوى واحد ملا ثبت سحة ذلك الوصف بدليل الإجاع 
کاصل الك ؛ فإن الماماء إذا احتلفوافى حكم حادثة على أقاويل » فإذا ثبت 
بالدلیل فاد 8 الأاويل إلا واحدا ثبت حة ذلك القول »› وذلك عو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
: من بقول بار جوع إلى قول القاف > وقول ٥ن‏ مول بالقر عه ةه » وقول هن يمول 
بالتوقف إنه لا شت السب ٥ن‏ واحد مهما شەت به صاحه ه فول من بقول بانه 
ت الف مهما جيماً . وإذا قال لنائه الأربمة : إعداكن طالقى ثلاث ووطىء 
ثلا مهن حتى يكون ذلك دلبلا على انتفاء الحرمة علهن تعين ا الرابعة 
محرمة فكان تفرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشبخ : وعندى أن هذا غلط 
النلط فيه وهو أن ما عله هذا القاثل دليل ححة علته هو الاليل على فساده ؛ 
لأنه لا عكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف مها صا أن کون عله لاحکم ) وعد وت هده المساواة فالدلیل 
الذى يدل على فساد يعفا هو الدليل على فساد ما بت مها ؛ لأنه متى عل الساواة 
E‏ لاحدھا ےک م باندليل فذلك الدلبل يوجب مثل 


. وف الندية : بلا دلبل . وأعل الم واب ما فى الهندية‎ )١( 
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ذلك لمك ف الآخر» كن بقول ليره : اجمل زيداً وعراً فى المطية سواء 
م قول أ ا دره > بکون ذلاف یا عل أنه :می را آنا درها» 
فعرفنا أنه لاوجه للتحرز عن هذا الفساد إلا ببيان تفاوت بين هذا الوصف 
ا اى كونه علة للحكم » وذلك التفاوت لا يتبين إلا بيان التأثير 
او الا ع ال وا ا ی ٭ ثم وإن قام الدلیل على فساد سار 
الأوصاف على وجه لا عمل لذلاك الدليل فى إفساد هذا الوصف الواحد » فنحن يقن 
أن ذلك الدليل ك لاوجب فساد هذا الوصف لايوجب صحته ٠‏ فلا يبت عل 
تصحيح هذا الوصف دل سوی أنه يقم الدليل على فساده » ولو حاز إثبات 


الطريق » وهو أن بقول حكر الحادثة كذا لأنه م بقم الدليل على فساد هذا 


ات ا لاحكم هذا الطربق لجاز إثبات الحسكر بدون هذا الوصف هذا 


لا يثبت حة مذهب المدعى للحكم بوجه من الوجوه » وكيف ثبت ذلك والبطل 
0 والدعی لاحکم او الدفع غير ححة الإثبات . م الاليل على 
ان يام دلبل القسساد ف سا الاوصاف لا شت صحة الوصف الذى أدعاه المال 
بالنص » فبقيام الدليل على فساد سار الأوصاف لا ينمدم احمال قبام الدليل على 
فساد هذا الوصف حقيقة ولا حكا من هذا الوجه » لجواز أن يكون هذا النص 
غير معلول أصلا » وبه فارق المقليات »م احتال المحة والفساد فى هذا الوصف 
الأوصاف فكذلك بمده لأن احمال تمينه قالم . 


أت وجوه الاعر ا فن عا انار 


قال رضى الله عنه : العمل نوعان : طردية ومؤلرة . والاعتراض على كل 
نوع من وحهين : فاد وصحیح . فالاعتراضات الفاسدة ٤‏ الملل اأورة 
ازس : الناقضة » وفساد الوضم » ؤوجود الحكم مع عدم الملة » والفارقة بين 


n e 
الأصل والفرع . والصحيحة أربمة : الإنمة » ثم القلب الميطل » م المكس‎ 
الكاسر ¢ 2 العارضة دعل ا‎ 

فما الناقضة فإا لا رد علي العلل E‏ القأثر لا تین الا بدایل 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . وهذه الأدلة لانتناقض ؛ فإن أحكام الشرع 
علما دور ا ٠‏ لش 2 » وقد ينا 0 لا بوحد الملة بدون 
فصان أ زادة وه یدل الملة فتدعدم العلة ا ۳ ات 0 ا 
وانعدام الک عند انعدام العلة لا يكون دليل اتقاض الملة . وهو نظر 
الشاهد فأانه م استحاع شراط اذا إذا رك لمَظة الشهادة أو زاد علا فقال 
فا أعلل فإله لا جوز العمل بشادته وكان ذلك إاعتبار انعدام العلة الموجية 
لفحل شاد مى وان هدا آنا إذا عللنا فى تكرار المسح إلرأس أله مسح 
مشر وع ف الطها ره فل يسان لىژ کالمسح بالف Þ‏ دحل الاستنحاء الاخا 
نقضا ؛ لان السح هناك غير مشر وع ف الطھارة ٢ا‏ الشروع إزالة النحاسة 
العمنية حی لو نصور حروج الحدث من غير ان تنس شیء ما هو طاھ 
م بحب المسح أصلا » وإزالة النحاسة غير اسح وهو لا صل بالرة إلا نادرا» 
فعرفنا أن انعدام الحكم لا نمدام العلة . 1 

وا فساد الوضم فهو اعتراض فاسد على العلة اأؤرة ؛ لاه دعوی 
ا الملة إا بثبت بدليل موجب لاحكم 
والإ جاع 

وأما وحود الم عم الله فان الم جوز ان کون اا 
بعلة ا ؛ لان موه ل PE‏ ا مله ا ؛ أله ى ان 
امك ڪور 1 شت دشهادة الشاهدن ¢ وګور ا شت شاد ه ا 
حتی ا5 رجع اثنان قبل القضاء يبت القضاء واجبا بشهادة الباقيين . وكذلك 
حور أن کون الأصل معلولا بعتن مدد ی الم با حد اها اى فروع 


— 4 

وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مع بقاء المحكم فى موضع 
تابا بالعلة الأخرى دلبل فساد الملة . 

فأما المفارقة فن الناس من ظن آنا مفاقهة » ولممرى المغارقة مفاقهة 

ولكن فى غير هذا الموضع » فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤرة 
کون حادلة لا فائدة فما فى موضع اللزاع . وبيان هذا من وجوه ثلائة : 
أحدها أن شرط عة القياس اتعدية المىكر إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
أوصافه لا بجميم أوصافه » وقد بينا أنه متى كان التمليل بجميعم أوصاف 
الأسصل لا يكون مقايسة » فبيان الفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصف 
اخر لا يوجد ذلك ى القرع وررجم إلى بيان ححة القايسة » فأما أن 
کول اك اعانا على الملة فلا . تم E OTE‏ الأ 
بون ابتداء دعو والسائل جاهل مسترشد فى موقف المنكر إلى أن تتبين 
له المحجة لا فى موضم الدعوى » وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون 
سما فى إثبات الحكم القصود وإنما يكون سمياً فى إثبات المكم فى 
الأصل وهو مفروغ عنه » ولا يتصل ما بثبته بالفرع إلا من حيث إنه 
ينمدم ذلك الى فى الفرع وبالمدم لا بشبت الاتصال »> وقد بيتا أن الءدم 
١‏ يصاح ان کون وا شي » كان هذا منه اشتغالا عا لا فائدة فيه . 
والثالث ما بنا أن الحكم فى الأصل موز أن يكون مماولا بملتين ثم يتعدى 
ال & إلى يعض الفروع باحدى ملعن دون الأخرى.» ٠‏ فبان انمدام“ ف 
الفرع الومف الذى روم به السائل الفرق › وإن ل له أ علة لاإثيات 
الم فى الأصل فذلك لا عنم اب ن ان یمدى کر لأسل إلى 
الفرع رتف الى اديه ا علة لحك »> ومالا کون قدحاً فی کلام 
العيب فاشتغال السائل به يكون اشتنالا با لا بفيد > وإعا الفاقهة فى 
الانمة حتى بين الجيب تأثير علته » فالفقه حكة باطنة e‏ 
إبات المحك رعا فهو الحكة الباطنة ن ا 


(۱) وف المانة :انەدم ٠.‏ 


o —‏ — 
JENA E E A ENS a N‏ 
لا يكون ححة لإلبات الم E‏ الجك عا ليس عحة 
أصلد ف 7 ا راع وهو عدم العلة » فتمان أن هذا ليس من الفاقهة فى 
شی ء ¢ والله أعر . 

قال رضى الله عنه : اع بأن الانمة أصل الاءتراض على الملة المؤلرة 
سل دل بد ك اوغا اجى أ علة موجبة للحكر فى الاصل الجمم 
عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل » فيتعدى ذلك الك ذا الوصف 
إل الفرع »> وف هدا المحكم دزا فهو أظهر فی الدعوی من ٠‏ الأول ٤‏ 
أی حکم الحادثة » وإن كانت الناظرة لا تتحةقق إلا عنم دعوى السابق 
عرفنا آنا لا تتحقق إلا عنم ا ق 
إبات دعاو ره بالححة »> واا سال نکر فلاس عله سوى الطالىة لااقامة 
اكه عر انكر فى اب التاوئ. والسومات 2 وإله شار صاحب الشرع 
صل الله عله وسل حہٹ قال لەدعی : » الك نة « وبا) نة شان ألموار ¢ 
وبظهر المدعى من انكر > واللزم من الدافع ا ت رغ ان ج انه 
غير ححة الاأخر 

م المإنمة على أربمة أوجه : مانعة فى نةس الملة » وعانمة فى الومف الذى 
یذ کر العلل انه علة » وعانعة فى شرط صحة العلة أنه موحود فى ذلك 
الوصف » وعانعة فى المنى الذى به صار ذلك الوصف علة لاحکہ 

اا ی ی اة فک ا ان ود من الل ذا امت 
فا دون احتحاحا 3 دلہل » وذلاف لإ ا ححة عل العم لمات 
(N‏ [حدی ادعو بن ذکر الو صف ¢ وأكا: اة اأتعدية ¢ والأول حوات حم الاد . 


هامش الما يه ٠‏ 
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المحك . وان هذا فا علل به الشافمى رجه اله ف الكاح أنه ليس جال 
فلا بشت بشمادة النساء مم الرحال كالحدود والقصاص . وهذا الفوع 
لا يصلح ححة للإبجاب امس عندنا على ما بينا » فترك المإنعة فيه تكون 
قبولا من اللحصم ما لا يكون حجة أصلا وذلاك دليل الجهل > فكانت 
الانعة فى هدا الو ضح دلبل المقاقهة . 

وأما عانمة الوصف الذى هو الملة فبياله فا عال به أبو حنيفة ود 
رقي اق خخا أن الداع نن الى تايط عل الاسملاك ١‏ فان ثل 
Ea O‏ يکون نوع عند الع ؛ لان بعد بوه لا تی 
لهنازعة ف ا و و غا که او تفه هن اوی ره 
مم غیره ان الاجنی رضی باد وقم ان به لعینه ومو ما علل به 
عهاۋنا فى صوم يوم النحر انه مشروع لانه مہی عنه والہی يدل عل 
حقنى الشروع ليتحةق الانهاء عنه كا هو موجب الى ؛ فإن عند الحم 
مطل الهى عزلة اانسخ حتى ينمدم به المشروع اصلا . فلا بد من هده 
الإنمة لن بريد الكاوم فى السألة على سبيل المغاقهة . 

وأما الإنعة فى الشرط الذى لا بد منه ليصير الوصف علة » بيانه فما 
ذكرنا أن من الأوصاف ما يكون منيراً حكر الأسال ومن شرط صحة الملة 
أن لا يكون مغيراً حكر النص » وذلك حو تمليل الأشياء الأربعة الطمم فإنه 
يفير حكر النص ؛ لأن الحكر فى نموص الربا حرمة الفضل على القدر 
وثبوت الجرمة إلى غاية وهو المساواة » والتملل بالط يثبت فى الةمصوص حرمة 
فضل لا على القدر »> وحرمة مطلقة لا إلى غاية الساواة »> يمى فى المحفنة 
من المحنطة » وفيا لا يدخل بحت القدر من الطعومات التى هى فرع فى 
هذا لمكم »> فلا بد من هذه المإنمة ؛ لأن ا مک لا بشت بوجود ركن 
الثىء مع انمدام شرطه . 

وأما المإنمة ف المنى الذى بكون به الومف علة موجبة للحكم شرعاً 
و اة ان انو م ا ها اق اة به تم مو د رعا 


وهى الكة الباطنة التى يمير عنها بالفقه 
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والمجاسصل أن فى الاعوى والإنكار يتر المنى دون الصورة » فقد 
ور وھ کک و TET‏ المودع إذا ادعى 
E N,‏ ا للفمان ممنى ؛ ولمذا كان القول قوله محم اين › 
وما جعل الشرع المين فى حانب المفكر . والبكر إذا قالت : بلفى 
النكاح ورددت › وقال الزوج بل ست > فالقول 0 عندا » وهی فى 
الصورة تدعى الرد ولكها تتكر بوت ملاك النكاح علها فى الى 
ا ةوقال ای فة واو وس رهی اند مما 
إذا اختاف التبايمان فى المّن بعد هلاك السلعة فالقول قول المشترى مم 
متفه ٠‏ وهو فى الصورة يدعى يما بأقل المنين. ولكله فى الى متكر لازبادة 
التى يدعما الباثم > فعرفنا أنه إما يمت المنى فى الاعوى والإنكار 
دو ن4 التور 8 › 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه. الوحوه من الانمة تكون إنكارا من السائل 
فا ل ا واا لك کون :شالا 
بعالا يفيد » وقوله إن الك فى الأصل ما تملق ذا الوسف فط 
بل اه وبقرينة أخرى یکون اا ا من حيث الى وإِنْ کان دعوى 
من حبث ات الج التعلى بعلة ذات وصفين لا شت بوحود 
أحد الوصفين . وذلك عو مايملل به الشافسى رجه الله فى اليين المقودة على ا 
ئ الستقل لأا عبن بالله مقصودة فيتمدى الك ذا الومف إلى النموس 
فإنا نقول : المحكم فى الأصل ثبت بهذا الوصف مم قرينة وهو توم البر فبا 
فيكون هذا منماً لا ادعاه الحم والحمم هو الحتاج إلى إثبات دعواء بالحجة . 
فأما قول السائل : لبس المنى فى الأصل ماقلت وإعا العنى فيه كذا » هو 
إنكار صورة والكنه من حيث العنى دعوى وهو دعوى غير مفيد فى موضم 
التزاع ؛ لأنه لا بحكنه أن بقول فى موضم التزاع لتقرير ذلك المنى سوى أن 
هذا العنى معدوم فى موضع الزاع “ وعدم الملة لا بوجب عدم الحكم 
وإن كان هذا بصلح للترجيح به من وجه » على ما نبینه إن شاء الله تمالی . 


= ۳۸ —- 
فصل القاب والمكس 


قال رضى الله عنه : تفسير القلب لغة : جمل أعلى ااشىء أسفله وأسفله 
أعلاء . من قول القائل : قلمت الاناء إذا كه » أو هو : جمل بطن 
الشىء ظمراً والظهر بطنا . من قول القائل : قلبت المحراب إذا جمل باطنه 
ظاهرا وظاهره باطقا وقايت الأمر -إذا خت ظمرا لطن : اوقل امل 
عل هذبن الوجهين . وهو نوعان : أحدها جمل اأملول علة والملة معلولاء 
وهذا مبعال لاملة ؛ أن ااملة هى الوجية شرعاً والملول هو اليك الواجب 
به فيكون فرعا وتبماً لاملة > وإذا جمل التبم أصلا والأسصل تبعاً كان ذلك 
دليل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافعى فى الذى إنه بحب عليه الر جم 
لأنه من جنس من جلد بكره مالة فيرجم. ثببه كا مسال . فيقاب عليه فنقول : 
فى الأصل إا جلد بكره لأنه يرجم يبه فيكون ذلك قلبا مبطلا لملته 
SSS E EE E E‏ 
کی کو فرشا :لاون فشر آبشا رما في 
الأخربين كاركوع . وهذا النوع من القلب إا بتألى عند التعليل بمحكم 
لمك » فاما إذا كان التعليل بوصف لا برد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا بكون حكا شرعيا بشبت بحكم آخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لايد كر هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الجكين 
على الآخر ؛ فإن الاستدلال بمحكم على حكر طربتق السلف ف الموادث »› 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله عهم > ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن يشبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد مما 
على صاحبه » هذا على ذاك فى حال وذاك على هذا فى حال » عنزلة التوأم 
ا چ الا یھ اا کو ر 0 کر و قى 
أما كان بثبوله للآخر » وذلك حو ما بقوله علاتا رجهم الله . وبيانه 
فا قال عاماؤنا : إن الصوم عبادة لزم بالندر فتلزم بالشروع کالج ٤‏ 
فلا وستقےم قلهم عليتا ؛ لأن الج إا يازم بالندر لانه يازم بالشروع ؛ 


کا ت 
لأنا نستدل بأحد الحكين عى الآخر يمد بوت المساواة بيلهما من حيث 
إن المقصود بكل وا ا صمل غبادة رالد هن احض حى اله تغالء٠‏ 
على وجه يكون المنى فما لازما » والرجوع عا بمد الأداء حرام ء وإبطاها 
بعد الصحة حتاية »> بعد موت الساواة بينهما حمل هذا دليلا على ذاك 
تارة وذاك على هذا تارة . وكذلك قولنا فى اليب الصخبرة مر کک مرا 
عله SS E Ae‏ مرا غل فى فيه رفا الكر 
السكر البالغة من ن 2 e E A‏ 
EGLE AIS RT‏ الاخر؛ 
إذ المساواة قد ثبت بين التمرفين من حبث إن ثبوت الولاية فى كل واحد 
مهما باءتبار حاجة الولى عليه وتجزه عن التصرف بنفسه » فلا يستقم قلمم 
إذا ذكرنا هذا على وجه الال > لن رار الالال و 
واحد مهما على الآخر يدل على قوة الشامة والساواة وهو المةصود 
بالاستدلال » بخلاف مأ عل به الشافمى»› مإنه لا مساواة بين الحلا 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتى على النفس وال جلد لاء 
ومن حبث الشرط ارجم یستدعی من الشرائط ما لا ستدعى عليه الحلد 
كالشيو بة . وكذلك لا لا مساواة ئک القراءة وبين ال ركو ع ؛ فإن ال ركوع 
فمز هو أصل فى الركمة » والقراءة ذكر هو زاند » حتى إن الماجز عن الأدذكار 
القادر على الأفعال يؤدى الصلاة » والماجز عن الأفمال القادر على الأذكار 
لا يۇدمپا ٤‏ ويسقط ا ركن القراءة بالافتداء عندا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا بط ركن ال ركوع . وكذلك لا مساواة بين الشفم الثالى والشفع 
الأول فى القراءة ؛ فإبه سقط فى الشفع الفالى 'شطر ما کان مشروعا فی الشفعم 
الل فر اة اة والوصف الشروع فيه فى الشفع الال اوهو اهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقاب 
يطل التعلدل على وجه المايسة . 


والنوع الثالى من القلل : هو حمل الظاهر باط بأن بجمل الومف 'النى 


ا 

عال به الحم شاهداً عايه لصاحبه فى إثبات ذلك المج مدان ن اشا 
له »> وهده e‏ فا مناقضة ؛ لأن الطلوب هو چ > فالوصف الذى 
دشهد اماه من وجه وينضه من وحه آ کون متناقطاً فى نفسه » عزلة 
الشاهد الذى شيد لحد المحصمين على الأخر فى حادلة > م للخم الأخر 
عليه فى عين تلك الحادثة فإه يتناقض كلامه » لاف المارضة بملة أخرى 
فإنه لا يكون فما معنى التناقض » بل للاشتباه بتمذر العمل إلى أن يتبين 
الرجحان لأحدها على الأخر » فأما مايشهد لك عل خسمك وبخصمك عليك 
ا ا ی و ف ا بتحةتق فيه التمارض مم التناقض . وبيان 
ذلك فما علل به الشافمى فى صوم رمضان عطاق النية إله صوم فرض فلا 
بتأدى إلا بتميين النية كسوم القضاء . فإغا نقلب عليه فنقول : إله صوم 
فرض فبعد ما تمين ءرة لا يشترط لأداثه تميين بنية أخرى كصوم القضاء . 
وعلل فى سنة التكرار فى المسح بالرأس فإنه ركن فى الوضوء فيسن تثليثه 
كفسل الوجه واليدن . فإا نقلب عليه فتقول : ركن فى الوضوء فبعد 
| كاله بالزيادة على المفروض فى عل الفريضة لا يسن تثليثه كالنسولات › وإقامة 
الفرض هنا صل سح الربع وبالاستيعاب عحصل الإ كال بالزيادة على الفريضة 
فى عل الفريضة جا فى الغسولات بالفسل ثلانا حمل الإ كال بالزيادة عل 
القدر الةروصض وهو الاستيم‌اب فى عل الفرو 

فإن قيل : هذا القلب إغا يتأدى بزيادة وصف » وبهذه الزيادة يبدل الوصف 
وإصبر شیا ا فیکون هذا معارضة لا قلا .قلا : لمم فى هذا زيادة وصف 
ولكنها تفسير للحك على وجه التقربر له لا على وجه التغيير ؛ فإنا نبين 
مهذه الزيادة أن صوم رمشان لا تمين مشروعا فى الزمان وغيره ليس بعشروع 
کان قياسه من الةضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه › والاستيماب فى الملسح 
بارأس لا ) 1 رکا کن تاه ن الت مد رل ات 
ما إذا حصل الإ كال فى المغسولات الريادة بمد الاستيعاب » فيكون تقربراً لذلك 
اونت ا او و 


ا — 
وتفسير المكس لنْة وهو : رد الشىء على سننه ورأءه؟ ا من عکس 
الرآة ؛ فإن لورها برد لور بصر الناظر فا وراءء على سننه حتی ری وجهه کان 
4ى ا اة وها وغغا فر به :-وكذلك عك الا اور الكمن ؟ فاه زد 
حدار عقابلة الاء كأق فى اللاء سا . 


ورها حت ٤‏ 


ا | 
م المكس فى الملة على وسهان- ادها رذ الج على سننه با يکون 
فلبا املته حتی ينمت به ضد ما کان ٿابتا باصله › حو قولنا فى الشروع ف 
وم النفل إن ما لازم بالنذر يلتزم بالشروع كاج > وعکسه إن مالا يلرم 
بالنذر لا بلنزم بالشروع كالوضوء » فكون اامكس عل هذا المعى 
الطرد » وهذا لا يكون قادحاً فى الملة أصلا بل يصاح مرجحا لمذا النوع من 
العلة على العلة التى تطرد ولا تنمكس على ما نبينه فى بابه . 
والنوع الآخر ما يكون عكساً يوجب الك لا عط ی سنن ع الأصل ٠‏ بل على 

خالفة حك الأصل > وذلك حو ما يملل به الشافمى فى أن الصوم عبادة لا عفى 
۴ فلا تصير لازمة بالشروع ع فنها کالوضوء » وعکسه ال فهذا 
التع لىل له › نظير التمليل الأول لناء وحن إذا قلنا بأن ما يلرم بالنذر من المبادة 
بلترم بالشروع المج فھو قول بنبغی أن يسوی حكر الشروع فيه بنية النفل 

وحكر الشروع فيه على ظن أنه عليه“ كالحج » فيكون فى هذا المكس نوع 
٣ک‏ للملة حيث كن الحصم به من إثبات حك هو مالف للحكم الأول 
ولكنه ليس بقوى ؛ فإن الك الذى تملقه جل غير مغر وما علقنا به من الم 
افش فالفسر أولى من الجمل ٤‏ م هو تملقى به حكم النسؤبة و لمكم ألقصود 
شىء أخر بحتلف فيه الفرع والاصل ءلي سبيل التضاد ؛ فإن فى الاصل ستويان 

تى بحب القضاء فهما »> وف الفرع عنده توان حتى بقط القضاء فما › 
وإنما يستقم هذا التمليل إذا كان القصود عين التسوية » ولأنه فى هذا 
)١(‏ فإنه عضى فى فادها بالكروع س هامش المانية ٠‏ 
(۲) وممنی إذا شرع مظنو نا أو بنية الافل س هامش الانية . 
(۴) وهو الاستواء لأنه حاز أن بتويا فى الوت أو اقوط س هامش المانية . 
1( 


سہ E)‏ — 
لأجله ثبتت المرمة وهو الأذى حتى إن من لا يمرف هذا المنى من هذا اللفظ 
أ وکان من قوم هذا فی لننهم ‏ كرام م تبت الرمة فى حقه » م باعتبار هذا المنى 
المملوم له تبت المرمة فی سار وا اع الكلام الى فا هذا المنى كالشم وغبره 
ونی الأفعال كالضرب وجوه » وكان ذلك مملوماً بدلالة النس لابالقناس ؛ لان 
قدر مان التأفيف من الأذى موجود فه وزيادة . ومثال هذا ارو ان ماعا زی 
وهو حصن فرجم > وقد عاننا أنه مارجم لاله ماعز بل لأنه زى فى حالة الإحصان » 
فإذا ثبت هنا ا حكر فى غيره كان ثابتا بدلالة النص لابالقياس . وكذلك وج 


وقول اله سل اله عليه وسل الكفارة على الأعرانى باعتبار جنايته لا لكوله 


أعرايا » فمن وجدت منه مثل تلك الحناية يكون الم فى حقه ثابتا بدلالة النس 
لا بالقناس ؛ وهنا لأن الممنى المعلوم بالنص لغة إنزلة الملة النموص علها شرعا 
على ماقال رول اق صل اله عليه وسل فى المرة « إها ليست بنحسة إا من 
الطوافین علي والطوّافات » لم هذا الك يثبت ف الفأرة والحية هذه الملة 
فلا یکون ماتا بالقياس بل بدلالة النس . وقال عليه الام لاستحاضة : « إله دم 
عرق انفجر فتوضی لکل ملا » م م ثبت ذلك الح فى سار الدماء التى تسيل 

من المروق فيكون ثابتاً بدلالة النص لابالقياس » ولمذا جملنا القابت بدلالة الذص 
كالثابت بإشارة النص وإن كان رظهر بينهما التفاوت عند القابلة » وكل واحد 
مهما ضرب من البلاغة أحدها من حيث اللفظ والأخر من حيث المنى ؛ ومذ 
جوّزنا إثبات المقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاجوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريقى على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك عباشرة المتال وممناها له قهر المدو والتخويف على وجه ينقطم به الطریق » 
وهذا معنى معلوم بالحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالمقاتل وطمذا اشتركوا فى الذنيمة » 
فيقام المد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو يوسف وححد رهما الله 
يجب الحد ف اللواطة على الفاعل والفمول به بدلالة نص الزلا » فالزنا اسم لفمل 
ممنوى له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشمة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة با حل المشنهى وذلك إعنى الحرارة 
واللین › ألاتری أن الذين لايعرفون الشر ع لايةصلون بيهما » والقصد منه السفاح 


— (E 
لأن النسل لاتصور له فى هذا الحل » والمرمة هنا أبلغ من !لرمة فى الفمل النى‎ 
يكون ف القبل فإنما حرمة لا تتكشف محال » وإنما يبدل اسم الحل فقط فيكون‎ 
الم ثابتا بدلالة النص لابطريتق القياس . وأبوحنيفة رضى الله عنه قول هو قاصر‎ 
فى الممنى الذى وجب المحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء المليم‎ 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من ال مانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع‎ 
إلبه من حانب القاعل لامن انب المغمول به » وفى باب العقوبات تمتبر صبفة الكال‎ 
لاف النقصان من شهة المدم » لم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكاً فإن‎ 
الولد الذى يتخلتق من الاء فى ذلك امحل لايعرف له والد لينفق عليه › وبالنساء جز‎ 
عن الا كتساب والإنفاق ولا يوجد هذا الممنى فى الدبر فإنما فيه محرد تضييع الاء‎ 
بالسب فى غير حل منبت وذلك قد يكون مباحاً بطريق المزل » فمرفنا أله دون الزنا‎ 
فى المى الذى لأجله أوجب المد ولاممتبر بأ كد الجرمة فى حك العقوبة » ألا رى‎ 
أن حرمة الدم والبول أ كد من حرمة الجر ء ثم المد بجحب برب الجر ولابجب‎ 
بشرب الدم والبول لتفاوت فی ممی دعاء الطبع .من الوجه الذى قررنا » وطمذا قلنا‎ 
فى قوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف » : إن القصاص بجحب إذا حمل القتل‎ 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لمبارة النص معى مملوماً فى اللغة وذلك الممى كامل فى القتل‎ 
ارمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقبضه وإنا السيف‎ 
آله بمحصل به الفتل فإذا حصل بالة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حكر القصاص به...‎ 
بدلالة النص لا بالقياس . ثم قال أبو حنيفة رحه الله : انى اللوم بذ كر اليف‎ 
لغة أنه ناقض للبنية بال جرح وظهور ألره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا المحكر‎ 
: فبا لاعائل فى هذا المعنى وهو المحجر والمسا . وقال أبو يوسف ومحد رحمهما أله‎ 
المنى اموم به نة أن النفس لاتطيتى احتاله ودفع ره فيثبت المح بهذا المنى‎ 
فى القتل بالقل ويكون ثابتاً بدلالة النص » قالا لأن القتل تقض البنية وذلك‎ 
بفمله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهنا الى فى الثقل أظهر ؛ فإن إلقاء حجر‎ 
الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالمرح لا حتمله‎ 
البنية بواسطة السراية » وإذا كان هذا أتم ف الى المتبر كان ثبوت الححك فيه‎ 


4 — 
الحاضر » كا لو زوج اءرأة بير شود ودخل ا ؛ فهذه ممارضة بإثبات 
حک فى غير العل الذى وقم التعليل إذ الفاسد غير السحيح والكام فى أن 
النسب بعد ما صار سنتحقاً بثبوله"“ لشخص هل هو جوز أن يثبت لنيره 
باعتبار فراشه فإن الأول بفراشه السابق يصير مستحقاً نسب أولادها ما يق 
فراشها » فيقع الكاام بمد هذا ف الترجيح ؛ أن أصل الفراش لثانى باعتبار 
کونه 2 و كونه صاحب الاء هل يترجح ءل الفراش المحيح الذى 
للغائب حتى ينتسخ به حكم الاستحقاق الثابت بفراشه أم لا ؟ وأو حنيفة 
يقول : هذا“ لا يكون سالا للترجيع ؛ لأن الشىء لا ينسخه إلا ما هو 
مثله أو فوقه » والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلا للصحيح 
فلا ينسخ به حکم الاستحقاق الثابت بالصحيح » وبعد ما ضار النسب 
ت ازید لا ا إثباته لعمرو بوحه ما » والنكاح غر شہود لیس 
من هذا امحل فى شىء ؟ فعرفتا اه معارضة فى غير محل الم . أا 
وجوه المارضة فى علة الأصل فهى فاسدة كلها لما بينا أن ذكر علة أخرى 
ف الال لا فق اله عا دك الل > اواز أن بكون. ف االأيل 
وصفان فيتمدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ؛ ثم إن كان 
الوصف الذى يذكره الممارض لا يتمدى إلى فرع فهو فاسد » لما بينا أن 
حكم التعليل التعدية فا لا بفيد حكه أصلا يكون فاسداً من التمليل › فإن 
کان بتعدى إلى فرع فلا اتصال له بموضع الزاع إلا من حيث إله نمدم تلك 
الملة فى هذا الموضعم »> وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم المحكم ؛ 
ففرا إن لا انصال لتلك الملة وضع الزاع فى الننى ولا فى الإلبات › 
وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع تلف فيه فالتمدية إلى فرع مجمع عليه 
ن قوی من المتعدية إلى فرع ختلف فيه » ولا تين فساد تاره ° تبن 
فسناد هذا بطري الأولى . 
)١(‏ وفى المانبة والهندية : ثبوته ٠‏ 
(۲) أی کونه حاضرا أو كونه صاحب ماء - هاءش العثائية . 


(۴) وف النسختين : ذلك ٠‏ 
)4( کا ف الأصول اللا والأولى بالطر:ق الأولى 
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ومن الناس من يزعم أن هذه ممارضة حسنة فا ممنى المإنمة ؛ لأن 
إلإججاع علة المحكم أحد الوسفين لا كلاها فإذا ظهرت صحة علة السائل 
اوور حا وهي اد و ا ى ا ق 
تمليل المجنطة إنه باع مكيلا مكيل من جنسه متفاضلا تم تمدى المحكم ا 
إلى احص وغيره . والحمى يمارض فقول : باع مطموما بعطعوم 
متفاضلا لتمدى الحكم به إلى الطمومات التى هى غير مقدرة كالتفاح 
وأحوها وقد ثبت باتفاق الصمين أن عءلة المحكم أحدها فإذا ثبت صحة 
ما اداه ادها علة انتفى الآخر بالإجاع » فكاءت فى هذه المارضة عانمة 
من هذا الوجه . ولىكنا تقول : لا تناف بين الملتين ذاتا لمواز 
أن على الك كل واخ ما 6 فن أن ةة ا اد 
E‏ الملة لا يفسد ذلك عحرد تصحيح علته بل بد کر معن مفسد 
فى علة خصمه » کا آنه لا شت وجه صحة علته بإفساد علة خصمه بل عى 
هو دلبل الصحة فى علته ؛ فعرفنا أن هده العارضة فأسدة ا السبيل 
فى كل كلام يذكره أهل الطرد على سبيل الغارقة إذا كان فقا أن بذكره 
على وجه المانمة فيكون ذلك فقها صحيحا من السائل على حد الإنكار لابد 
من قبوله منه . وبيان ذلك أن الحم يقول فى عتق الرهن إن هذا تصرف من 
الراعن مبطل حى المرمن عن المرهون فلا ينفد بغير رضاه کالبیم » والفرق لنا 
بين هذا وبين البيم أن داك بحتمل الفسخ بعد وقوءه فيمكن القول بانمقاده 
عى وجه يتمكن الرمن من فسخه » والمتق لا محتمل الفسخ بعد وقوعة » وهو 
هذا التمليل بل ا المت ولا نسل له هذا لمكم فى الأصل » ثم من شرط 
صحة الملة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل » فإن كان هو بالتعليل بغير حكم الأصل 
فيجعل الجكم هيه الإلغاء دون الانقاد على وجه التوقف منمناه من التمليل 
لانه يعدم به شرط صحة التليل ء وإن أثبت به حكم الأصل وهو امتناع ١‏ 
بعد الانمقاد فى عله لراعاة حق الرتهن فهذا لاتصور له فا لاحتمل الفسخ 
وقوعه » وكذلك“ إن رده على إعتاق اأريض فإن ذلك عندنا ليس 


. وفى الأحدية : ولذقك‎ )١( 
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قلنا : نمم فى الجاع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دعاء الطب إليه‎ 
من حيث إن السب قد يغلب على المرء على وجه لايصبر عن الجاع وعند غلبة الشبق‎ 
يذهب من قلبه كل شىء سوى ذلك القصود ولا يوجد مثل هذا الشبق فى الأ كل‎ 
فتكون هذه الزيادة جقابلة ذلك القصور حتى تتحقق الساواة يينهما هما » ولکن لا تمتبر‎ 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة > لأن غلبة الشبق هذه الصفة تنمدم‎ 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لا يكون إلا نادراً وصفة الكال لا تبتنى على ما هو نادر‎ 
وإنغا تبتى على ما هو العتاد > وإنما طريتق القياس فى هذا ما سلكه الشافمى رجه اه‎ 
حيث جمل الكره والحاطى' إعتزلة الناى باعتبار وصف المذر ؛ فإن الكره والمطاً‎ 
غير النسيان صورة 'ومعنى » فال القابت بالنسيان لا يكون تاتا بالحطاً والكره‎ 
بدلالة النصبل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؛ فإن الكره مضاف إلى غير‎ 
من له المحتى وهو اللكره ء والحطاً مضاف إلى الخطىء أيضا وهو ما يتأتى عنه التحرز‎ 
فی الجلة فل یکن فى مى مالا صنع للمباد فيه أسلا » ألا ترى أن الريض يصلى قاعاً‎ 
. ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد‎ 
ومن ذلك أن الله تعالى لا أوجب القضاء على الغطر فى رمضان بعذر » وهو‎ 
الريض والمسافر » أوجبنا على المفطر بغير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن‎ 
فى الموضمين ينمدم أداء الصوم الواجب فى الوقت والمرض والسفر عذر فى الإسقاط‎ 
انى الإجاب » فعرفنا أن وجوب القضاء علىهما لانمدام الأداء فى الوقت بالفطر‎ 
. له وقد وجد هذا المعى بميته إذا أفطر من غير عذر فبلزمه القضاء بدلالة النص‎ 
م قال الشافمی رجه الله : بهذا الطريق أوجبت الكفارة فى قتل الممد ؛ لأن النصس‎ 
جاء بإ جاب الكفارة فى قتل المطاً ولكن الحطاً عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب‎ 
الكفارة باعتبار أصل القتل دون فة الحطاً وذلك موجود ف الممد وزيادة فتحب‎ 
الكفازة فى الممد بدلالة النص › وسهذا الطريق أوجبت الكقارة فى النموس ؟‎ 
لأن فى المقودة على أ فى المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنابته ؛ لافى‎ 
الإقدام على المنث من هتك حرمة اسع الله تمالى وذلك موجود فى النموس‎ 
وزيادة »› فاا عظورة لأجل الاستشاد باه تیال کاذبا > وهذأاهو صفة‎ 
الحظر ف المقودة على أمر فى الستقبل يمد المنث . ولكنا نقول : هذا الاستدلال‎ 
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فاس ؛ لن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لمبادة فها ممنى العقوبة تبماً من حيث 
إنها أوجبت جزاء ولكما تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذنب وإنما بحصل ذلك با هو عبادة كا قال تمالى : « إن الحسنات 'يذهين 
السيثات » فيستدعى سنا شترا بين المحظر والإباحة ؛ لأن المقوبات الحضة سبہا 
عحظور عض والمبادات الحضة سبها مالا خظر فيه » فالتردد يستدعى سبباً مترددا 
وذلك ف قتل الحطاً ؟ فإله من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
الاح وار افر کن غا که انب ۲ ادميا حترماً » فأما المد فهو حظور 
محض فلا يصلح سبباً للكفازة » وكذلك المقودة عى ص فى المستقبل فها ردد ؛ 
فإن تمظى الةسم به فى الابتداء. وذلك مندوب إليه ولمذا شرعت ف بيمة نصرة احق 
وفما ممنى الحظر أيضاً ء قال تمالى : « ولا جماوا اله عرضة لاماك » وقال تمالى : 
» واحفظوا أانك » والمراد الحفظ بالامتناع عن اليين ففکونما دائرة بين الحظر 
والإباحة 2 ضبيا للكفارة » فأما النموس عظور عض لأن الكذب بدون 
الاستشماد باه تمالى حرام ليس فيه شهة الإباحة فع الاستشهاد باه تمالى أولى » 
فكان الفموس باعتبار هذا اله ی کازا ود:۵" فلا سلح سیب وچوب اللكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالنقل على قول أهى حنيفة فإله موجب الكفارة وإن كان 
عظورآً حضاً لأن اقل ليس بالة لاقتل بأصل الملقة و إا هو آلة للتأدیب » ألا رى 
أن إجراءه للتأديب به والحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الَألة يصير 
الفمل فى ممنى الدائر ولمذا أي يجعله موجبا للمقوبة مله موجباً للكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل المحرلى الستاً من [ مدا" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن ) غكن 
فيه شهة حتى ل يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانمدام 
الماثلة بين الحلين لا لشهة ولمذا بحب القصاص على الستأمن بقتل الستامّن . نص 
عليه فى ال الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشبة فتلك 
الشبة ف امحل لاف الفمل وفى القصاص مقابلة الحل باعل ولمذا لا مجحب الدية مم 
وجوب القصاص » فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شة فى الفمل هناك بل هو عظور 


. وف الهمانية : والسرقة‎ )١( 
٠ زيادة من الندية‎ )۲( 
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هناك تطهر ذلك اوضع بالفسل . فعرفنا انه انعدم <LI‏ م لانمدام الملة » 
وهدا ون مر ححا للملة فكىف يكون 5 هذا ف بان رجیح 
الملة ا E‏ ل العلة التى لا e‏ 
فيصح إضافة انر 0 ر الأ فیورد عليه بوم ا ا وا 
الدفع بالحكم الذى هو القصود بالتعليل وهو ححة إضافة النذر بالصوم 
إليه وذلك اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه ؛ فإنها لو قالت : لله على 
ن اتو غداً ٤‏ يصح درها وإن حاضت من الد »› وإعا فسد درها بالاضافة 
إلى المحيض لا إلى اليوم . وكذلك يملل فى التكفير بالكاتب ٠‏ فنقول : 
عقد الكتابة بحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من جواز التكفير بمتقها 
کالبیم والإخارة» فیورد عليه نمطا ما إذا ادى بض بدل اللكتابة > وطر دی 
الدفع بالحكم وهو أن هذا المقد لا بخرج الرقبة من أن تكون علا 
للتكفير سيا »> وهنا المقد لا مخرج الرقبة من ذلك » ولكن ممنى المماوضة 
هو الذى ينع صحة القكفير بذلك التحربر » وبعض أهل النظر يمبرون عن هذا 
النوع من الدفع بأن التعليل للجملة فلا برد عليه الإفراد نقفاً »> وفقهه ما ذكرنا. 
وبیان الوجه الراب من الدفم فما علانا به الحارج من غير السبيين ؛ فإبه 
ياء الوقت نمضا . وللدفع فىه وحهان : احدها أن ذلك حدث عندنا 
ولكن يتأخر حكه إلى ما بعد خروج الوقت وطمذا تلزءما الطهارة بمد خروج 
الوقت es‏ الوت e‏ دارھ بتصل السب وبارخ 
ا عه » فهدا الو ن جملة الوحه الثالث ببيان اه حف بإلجلة . 
والثانى أن القصود ذا التعليل التسوية بين الفرع والأصل وقد سوينا ؛ 
فان الحارج الممتاد من السبل ذا کان دا کون حداً ويا لاطهارة بعك 
خروج الوقت لا فى.الوقت » فكذلك الذى هو غير الماد والذى هو خارج من غير 
سبيل . وكذا إذا علانا فى أن السنة فى التأمين الإخفاء بقولنا إله ذكر لا يدخل 
عليه الأذان ولا التكبيرات التى هر سا الإمام ؛ لأن الذرض التسوية بين التأمين 


a 
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» بالتکبیرات لا لہا دکر بل لإعلام من حفه بالانتقال من رکن الى د کن‎ 
والحهر بالأذان والإفامة كذلاك أيض » وطمذا لا هر القتدى بألة“ .يرات‎ 
ولا بجهر الفغرد بالتكبيرات ولا بالأذان والإقامة » فيدفع النقض بيان انفرض‎ 
الطاوت ال عر اة ن ها ا ن رر‎ 


بین الفرع والاصل وقد سو ما هما ف موم الاقض < مو ا ب »و ضع 


س 


التعلبل » فيتيين به وحه التوفيق لطريى بندفع به التناقض » والله ا : 
باب اتر جيح 


الخلمى من تمارض بقع ى اانرجیح » وارابع بى بيان ماهو فاسد من 


وجوه الترحيح 


فأما الأول فتقول : تفسير الترجيح اة إظهار فضل فى أحد جانى 
الماد وضغا الا أسلا ٠‏ أكون اة عن عالة قق بها المازض > 
٤‏ ا و الجادين زيادة على وحه لاتقوم تلك الزيادة بتفسما فا 
حمل به العارضة أو تثبت به الاثلة بين الشيثن › وه الرجحان أف الوزن 
فإه عبارة عن زيادة بعد موت العادلة بين كفتى الميزان وتلك الزيادة على 


و ا ا ا و دجن عت الرزن تدا عن الريك عة 
وو ا ر ا قا وا ن ضد الترحبح 
E E CO EEN EE‏ 
العارضة بالطريق الذى ثبت به الائلة على وحه لاننعدم به العارضة › 
فكذلك الرجحان بكون زيادة وصف على وحه لا تقوم به الماثلة ولا ينعدم 


دظۆهوره ا العارضة ٤‏ ولهدا ١‏ اسمی زيادة درشم ع اأمشرة ف اس 


و 
فا“ يعمل ف إسقاط ما بحتمل السقوط دون ما لا حتمل وشرط القبض لوقوع 
الا 9 ا محال بخلاف القبول فى البيع فقد حتمل السةوط » 
أك ترى أن الإجاب والقبول جيم بحتمل السقوط حتى ينقد البيع بالتماطی من غير 
قول » فلان بحتمل محرد القبول السقوط كان أولى . ولو قال بمت منك هذا الثوب 
بمشرة فاقطمه فقطمه و بقل شیا کان البيع ييهما تاما » والفاسد من البيع معتبر 
لجاز ف الك لأن الفاسد لا بتكن أن يحمل أسلا يتعرف حكه من نفسه › وإذا 
كان ماثبت الماك بەالبيم ام ماز بحتملالسقوط إذاكان صعناً لمق فكذلك ما ثبت 
به الك ف البيع الفاسد . وبیان ما کرنا من الحلاف بيننا وبين الشافمى فا إذا قال 
إن أ کات فمدی حر ووی طماماً دون طمام » عنده تعمل نبته لان الكل متفضی 
ما كولاً وذل ك كالنصوص عليه فكأنه قال إن أ كات طماماً » ولاكان لفقتضى موم 
على قوله عل فيه يته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لا موم للقتضى ونيةالتخصيص 
فیا لا موم له لو بحلاف مالو قال إن أ کلت اا وعلى هذا لو قال إن شربت 
أو قال إن لبست أو قال إن ركت . وعل هذا تلن لو قال إن اقسات الليلة ولوى 
الاغتسال من المنابة ) تعمل نيته » مخلاف مأ لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك 
نيته تعمل فا ببنه وبين اله تمالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل اللبلة فى هذه الدار ٠‏ 
وقال عنيت فلاناً م تممل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنما ثبت بطريق الاققضاء» 
بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لاءرأته 
اعتدى وأوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريتى الاقتضاء لأنبا لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصير كانه قال طلقتك فاعتدى ولكن بوه بطريتق الاقتضاء » وطمذا كان ' 
الواقع رجميا ولا تمل نيته اثلاث فيه » وبمد البينونة والشروع ف المدة بقع الطلاق 
بهذا اللفظ . وربا يستدلالشافمى رحه اله بهذا أن القتفى كالنصوص عليه » وهو 
خارج على ما د كرنا فإنا مله كا منصوص عليه بقدر ال حاجة وهو أن يميور النموص 
مقيداً موجباً لحك فأما فبا وراء ذلك فلا . 
)١(‏ وف الثمانية : فإنه . 
(۲) بأن قال ليره بمت منك هذا البد فقال امحترى فهو حر هامش المانية . 


ا ت 
قال رضى الله عنه : وقد رأيت لبمعض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق احذوفه 
بالقعضى وسوى بينهما ء فرج على هذا الأمال قوله تمالى : « وأسأل القرية » وقال 
المراد الأهل » بث شت ذلك إعقتضى الكلام لأن السؤال للتببين فإعا يتصرف إلى من 
یتحقق منه الیان لیکون مفیداً دون من لا بتحقق منه › وقال عليه السلام « دقع 
عن أمتى المطأً والنسيان“ وما ات كرهوا عليه » ول برد به المین لاله بتحقق() 
مع هذه الأعذار فلو حمل عليه کان كذباً ولا إا کال أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان معصوماً عن ذلك » فمرفنا جقتضى الكام أن المراد اجک . ثم جل الشافمی 
على المحكم فى الانيا والآخرة قولا باامموم فى القتضى وجمل ذلك كالنصوص عليه 
ولو قال رفع عن أمتى حكم المطاً كان ذلك عاما » ولمذا الأصل قال لا بقع طلاق 
الحاطىء واللكره ولا يفسد الصوم بالا كل مكرهاً . وقلنا لا عوم للقتفى و 
الآخرة وهو الم مر اد بالا جاع وبه ترتع الماجة ويسير الكلام مفيدا فیبق ممتراً 
فی کر الدنیا . كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعال” بالئيات » ليس المراد 
عين العمل فإن ذلك متح قق بدون النية وإتيما المراد المج ثبت ذلك إقتقفى الكلام . 
فقال الشافمى يمم ذلك حك الدنا والخرة فما بستدعى القصد والمزعة من الأعمال 
قولاً بعموم المقتضى . وقلنا الراد حكر الآخرة وهو أن وات الع النة؛ 
لأن بوته بعاريق الاقتضاء ولا موم لاقتفى . وعندى أن هذا سو من قاثله فان 
الحذوف غير القتضى لأن من عادة أهل اللسان حذف بمعض الكلام للاختصار 
إذا كان فا بق منه دليل على احذوف » تم ثبوت هذا الحذوف من هذا الوجه يكون 
لنة وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لذ وغااية الفرق با ان المقتفى تبعم 
يصح باعتباره المقتضى إذا صا ر كالصرح به وا معذوفق لیس بترم بل عند التصرخ 
به يتتقل ال حكر إليه لا أن بثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما بنقل غير ما يصسحح 
النصوص . وبيان هذا أن فى قوله أعتق عبدك عى“ عذوف ويثبت القليك بطريق 
الاقتضاء ليصح النصوص » وى قوله « واسألٍ القرية » الأهل عذوف للاختصار 


٠ وفى أفهندية : متحقق‎ )١( 
وف المانية : وبيان هذا فى قوله أعتق ءدك عنى يثبت المليك‎ )۲( 


= YeY 
و ا کو ای ن و‎ 
ل ا ن رای ااك رن را ن الها‎ 
على قدر اللك » كالولد والرح والمّار من الأشجار المشتركة » أو يحمل هذا‎ 
عذرلة ملك المبيع جه فوا عل مقدار ا يلرم کل واه من الفرن‎ 
من بدله وهو امن » حتى إذا باع عبداً بثلالة آلاف درم من رجلين على أن‎ 
بكون على أحدها ألف درم وعلى الأخر بمينه ألفا درم فإن اللك بينهما فى‎ 
لمم کون ااا عل قور الاك وها لط نه لأ جمل الحكم شونا غا‎ 
قدر اسلة » أو بنى الملة على المجحكم » وذلك غير مستقم . وعلى هذا اتفةت‎ 
الصحابة فى اأءراأة مات عن ابی م احدها زوجها فان لازوج النصف والباق‎ 
بومما بالمصوبة ولا يترجح الزوج بسب الزوجية لآن دلك علة أحرى لاستحتاق‎ 
اليراث سوى مابستحق به المصوة فلا تترجح علته بعلة أخرى ولكن يمتبر‎ 
کل واحد من السببين فى حق من اجتمع فى حقه السببان بنزلة مالو وجد كل‎ 
اخت ما ف ص اغ وكذلك قال أ كر الصحابة فى ابنى عم أحدها‎ 
أ لاء إه لا يترجح بالأخوة لام على الآخر ولكن له السدس بالفرضية والباق‎ 
بهما صقان بالمصوبة . وقال ابن مسمود رضى الله عنه : يترجح ابن العم الذى‎ 
هو أخ ام لان الكل قرابة فتقوى إحدى الجهتين بالحهة الأخرى بنزلة أخوبن‎ 
أخدغا لاب وام دالا خر لابا واخدا هرل | كر السجاة لان السار‎ 
الستحقة بكوله ابن عم الف للهسقحق بالأخوة ؛ ومذا يكون استحقاق ابن‎ 
اام 'امصوبة مد استحقاق الاخ بدرحات » وااترجيح بقرابة الام فى استحقاق‎ 
المصوة إعا بكون عند اتحاد جهة المصوبة والاستواء فى الرلة کا فى حق‎ 
الأحون ليشذ بقع الترجيح بقرابة الام لأ لا يستحق مأ المصوبة ابتداء فيجوز‎ 
أن تتةوى مها علة الءصوبة فى جانب الأح لأب وأم إد الترحيح بكون بمد المارضة‎ 
الا فهی لبست من جنس قرابة ابن الہ حتی تتقوی سا‎ 
ااعصوة الثابتة لان العم الى هو أح لام بل بكون هذا السبب بنزلة الزوجية فتستر‎ 
. حال اا هما فی شخص واحد حال بغرا د کل واحد من‌السببین فی شخض اخر‎ 
: و من السائل رج عل ا من الأصل فى هذا الفصل إذا تأملت‎ 


— O۳ — 
فصل‎ 

وما يتهى إلبه مابقم به الترجيح فى المأسل أربمة : أحدها قوة الأأر » 

والقاف فوة الشات على الجمكم الشهود به » واالك ؟ رة اال وال دام 
عدم لمكم عند عدم العمل ٠‏ 

أا الوجه الأول فلان المتى الذى به صار الوصف ححة الأر ٠‏ هما 
کان الأر قوی کان الاحتحاج نه اول أصمهة الوكادة فا به صار ححة .فدلاك 
IE TOD RE O‏ 
عو دلیل الا تحسان م الس وغو 9 و ٣‏ ارضت ؛ فان احير 
ا کان ححة اعنی الانصال برسول الله صل اله عله وسلم ۳ رد ۵نی 
الانصال وکادة من اللاشہار وفقه الراوی وحسن تطه ۾ تما نه کان 
فإن قبل : ال أن الشهادات می نمارضت م بعر جح دموا وة 
EI‏ بقع الترحيح بزيادة ممنى اامدالة ؟ قلنا : المدالة ليست بدى الوا 
متةاو هة حی دظهر لمء ةا فوة عند العا بلة يالمء عش ه وی عبارة “ن التعر ى 
والازجار عن ارتكاب ما يمتقد المجرمة فيه ٠‏ وذلك ما لا حكن الوفوف فيه 
عى حد أن رجح البمض زيادة قوة عند الرجوع إلى حده » خلاف تاأثر 
الملة فإن قوة الأار عند المقابلة تظهر على وجه لا کن إنکاره . وبیان هذا 
فى مسائل . مها أن الشافمى علل فى طول اة أله ينعم نكاح الأمة لأن 
حرة » وهدا الوصف بين الار : فإن الارقای د نظر از ج وه + 51 6 
أن الإمام فى الأسارى بتخير بين ااقتل والاسترقاق ؟ فك بحرم عليه ت 
السل ؛ فإن الولى إذا دفع إلِه مالا وآذن له فى أن يكح به ماشاء من حرء 
او ا ان کے اا اک طول الجرة لا کم سکاح الہ 
لاه مد الس لا عنم لاحر لوحود ار E‏ 


س 
ومماوم أن النكاح بيهما إعقتضى دعوى النسب ثم بمجمل كااصرع به حتى بثبت 
النكاح ححا وحمل قاع ادح فيكون ما البراث › فلو کان سوت 
القتضى باعتبار الحاجة فقط لا ثبتت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فما ؟ قلنا : ثبوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا عقتضاه» فإن الولد اسم مشترك إذ لا يتصور ولد فينا 
إلا بوالد ووالدة » فالتنصيص على الول يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة بعازلة 
التنصيص على الأخ يكو نكالتنصيص على أخيه إذ الأخوة لاتتصور إلا بين شخصين 
وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتاً عمنى النص لغة لا أن يكون ثابتا بطريق 
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الك فى قوله أعتق عبدك عنى على 
ألف [ درم ] وبمد ما ثبت المقد بطري الاقنضاء يكون باق الا بإاعتبار 
دليل يبق بل لانمدام دليل المزيل » فعرفتا أله منته بيهما بالوفاة وانهاء النكاح 
الروت سب لامتاق الزات 

وبمد ما يينا هذه الحدود تقول : التابتعةتفى النص لا بحتمل التخصيص لاله 
لا موم له والتخصيص ف) فيه احعال العموم › والثابت بدلالة النص لا تمل 
التخصيص أيماً لأن التخصيص بيان أن أصل الكادم غير متناول له وقد بينا أن 
السك التابت بالالالة ثابت إمنى النص لغة » وبمد ما كان ممنى النص متناولا له 
نة لا یی احنال کونه غير متناول له وما بحتمل إخراجه من أنيكون موجباً الح 
فيه بدليل يمترض وذلك يكون نسخاً لا مخصيماً . وأما الثابت بإشارة النص فمند 
بعض مشایخنا ر هم اله لا بحتمل الحصوص أباً لأن ممنى العموم فما يكون سياق 
الكاوم لأجله » فأما ما تقع الإشارة إليه من فير أن کون سياق اكام له فهر 
زيادة على المطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معى العموم حی یکون عتملاً 
لاتخصيص . قال رضى الله عنه : والأصح عندى أله بحتمل ذلك ؛ لأن الثابت 
بالإشارة“ كالثابت بالمبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام » والمموم باعتبار 
الصيغة » فك أن الثابت بمبارة النص مت ل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته . 


٠ زيادة من اهندية‎ )١( 
وف الممانة : بإشارة انس‎ )۲( 
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: 

وقد مل قوم فى النصوص بوجوه هى فاسدة عندا . فما ما قال بمضهم إن 
التنصيص على الشىء باس الل بوجب التخصبص وقطم الشركة بين النصوص وغبره 
من جنسه فى الححكر لآل لوم يوجب ذلك م يظهر التخصيص فائدة وعاشا أن 

کون شیء من کلام صاحب الشر ع غير مفید » وأید هذا قوله صلی افه عليه وسل 
« الاه من‌الماء » فالأنسار فهموا التخصيص منذلك حتى استداوا به على نؤ و جوب 
الاغتال بالإكسال و كوا أهل اللسان . وهذا فاسد عنداا بالكتاب والسنة ؛ 
غإن الله تمالى قال : « مها أربمة حرم ذلك الدين" الق فلا تظدوا فهن أنفك » 
ولا بدل ذلك على إباحة الظل فى غير الاشهر الجرم » وةل نمال : ۶ ولا نقولن لشىء 
إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء ال » م لايدل ذلك على خصيص الاستئناء بالند 
حون غيره من الأوقات فى المستقبل . وقال صلى اه عليه وسل : « لایبولن أحد ك 
فى الاء الدالم ولا يتسلن فيه من المجنابة ٠"‏ ثم لا يدل ذلك على التخصيص بالحنابة 
حون غيرها من أسباب الاغتسال » والأمثلة لمذا كثر . لم إن عنوا بقولم إن 
التخهيص“ يدل على قطم الشاركة وهو أن الحك يبت بالنص ف المنسوص 
خاصة فأحد لا بخالفهم فى هذا ؛ فإن" عندنا فا هو من جنس المنموص المحكم 
يبت بعلة النص لا بمينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص وجب نؤ المحكم فى غير 
المنسوص فهو باطل ؛ لأله غير متناول له أسلاً كيف بوجب نفب أو إثباتا للحكم 
فما م بتناوله ؟ م سياق النص لإبجاب المحكم ون الحكم ضده فلا جوز أن بکون 
من واجبات“ نص الإبجاب ؛ ولأن الذعب عند فقهاء. الأمصار جواز نمليل 
النصوص لتمدية الحكم بها إلى الفروع فلو كان التخصيص موجبا ن اکر فى غبر 
النسوص لكان التمليل باطلاً لله يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لابجوز 


. وف الد مانية : من حنابة‎ )١( 

(۲) وفى الهدية : إن التصبص ٠.‏ 

(۴) وى المانة واهندية : لان . 

. وف الم اة والهندية : من موحبات‎ )٤( 
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مى حت الأمة أولى . وعلل الشافمى رجه الله ف إذا أسلم أحد الزوجين فى 
دار الإسلام أو فى دار الجرب » فإن كان قبل الداخول بتمحل الفرقة +“ وإن 
كان بمد الاخول بتوقف على انقضاء المدة ؛ فإن الحادث اختلاف الدين بين 
الزو جين فيو جى الفرفة عند عدم المدة كالردة » وسوى يما فى الجواب فقال : 
إا ارد اأجبغاا فل لرل سن افو ي الان 4 اوت الول درف 
على انقضاء ثلاث حيض . وبيان ألر هذا الوصف فى ابتداء النكاح ؛ فإن 
مم اختلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد الفكاح ابتداء » 
و جد لا ينقد النكاح ابتداء ؛ فكذلك فى حالة البقاء 
تتو رة أخده) وإسلام أحده) إذا كان على وجه ينم ابتداء النكاح › 
وف الردة إعا يست هذا المج للاخةلاف فى الدين . لا لنافاة الردة النكاح 
فإلهما لو ارندا مما = نموذ بإلله - لا تقع الفرقة بيهماء وإعا انمدم الاختلاف 
فی الدین هنا » فأما اردة فتحققة » ومع تحقق النافى لا بتصور بقاء 
النكاح كالعرمية بالرضاع والمصاهرة . وقلا تحن : الإسلام سبب لمصمة 
اللك » فلا وز أن بستحق به زوال اللك مال › و الذى ار ممما 
على الكمر كان موجوداً وصح معه الفكاح ابتداء وبقاء »> فلا جوز أن 
يكون سببا للفرقة أبضاً . ولا يقال هذا الكفر إعا ل يكن سببا نلفرقة فى 
ال کر الاخ ر لامد اسااجه 6 ل کون :با للمنع من ابتداء الكاح فى 
حال كفر الآخر لا بعد إسلامه ؛ لأن اعتبار البقاء بالابتداء فى أصول الشرع 
ضعبف حدا ؛ فإن قيام المدة وعدم الشهود ينع ابتداء النكاح > ولا ینعم 
البقاء والاستغئاء عن نكاح الأمة بنكاح المرة ينع نكاحها ابتداء ولا عنم 
اليقاء » إذا زوج ألرة بعد الأمة > فإن ظهر أن واحدا من هدن السبين 
لا يصلح سبباً لاستحقاق الفرقة ولا بد من دف ضرر الظلم التعلقق علها ؛ 
لان ماهو المقصود بالتكاح وهو الاستمتاع فائت شرعا » جملنا السبب تفريق 
القاغي. بنذ عرض الإسلام على الذى يالى مهما »> وهو قوى الأ بالرجوع 
إلى الأصلول ؛ فإن التفريق لمان وبسبب المي والمنة وبسبب الإيلاء يكؤن 
ثابتاً باعتبا. هذا المعنى عالاً به عل من كان فوات الإمساك بالمروف من جهته 
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ا انتا جال ب 9 کت ا او اوا ع ار 
من حهته » ولا يشت إلا بضاء القافى الردة فهى غير موضوعة لافرقة 
بدلل اسما یق لا کح رق ا و کک وشوا 
للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة مها اكولما منافية للاكاح حكا وذلك وف 
مر ؛ فإن النكاح يبتنى على المحل الذى هو كرامة » ومد الردة لا ببق الحل ؛ 
لأن الردة سبب لاسقاط ما هو كرامة » ولإزالة الولاية والمالكية الثابتة بطربق 
اللكرامة » لملها منافية لانكاح حکا بکون قوی الار من هذا 0 ٤‏ 
ومعم وجود النافق لا يمت النكاح سواء دخل ا ۾ يدخل . 
اا فك بقاء النكاح بيهما مملوم بإجاع الصحابة لاف القباس » 
وقد بينا ان المدول به عن القياس بالنص او بالاججاع لا يشتغل فيه 
بالعليل ولا بإثبات اک فيه بعلة » وقد بينا فساد اعتبار حالة اليقاء كال 
الابتداء » فلا جوز أن بجمل امتناع صحة الكاح بيهما أبتداء بمد الردة 
عل هنع من بقاء الذكاح » وهذا لان البقاء لا يستدعى دليلا ميقا وإعا 
يستدعى الفائدة فى الإبقاء ولعد ت فود :اق يتوم مهما الرجوع إلى 
الإسلام وبه تظهر فائدة البقاء . فأما كوت ابتداء يستدعى :الل فى امحل 
وذلك منعدم إمد الردة » وعند ردة أحدها لا بظهر فى الإبقاء فالدة مع ماها 
عليه من الاختلاف . وعلى هذا علل الشافمى رجه اله فى ءدد الطلاق 
فاه ممتبر بحال الزوج لاله هو الالك للطلاق وعدد الك معتبر محال 
الاك كمدد النكاح » وهذا بين الأر ؛ لأن الالكية عبارة عن القدرة 
والقفكن من التصرف » فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف نى الطلاق 
بالإيقاع عرفنا أنه هو امالك له > وإعا نم اللك باعتبار كال حال الاللك بالرية 
ك أن ملاك التصرف بالإعتاق وغيره إا بم بكال حال الالك بالرية 
وقلنا حن : الطلاق تصرف علاك بالنكاح فيتةدر بقدر ملاك النكاح وذلاف 
تلف باختلاف حال المرأة فى الرق" والمرية ؛ لأن اللك إعا يشت فى امحل 


. ا : وأنه‎ )١( 


(۲) وفى الممانية : الرق . 
(\Y)‏ 
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باءتبار صفة الحل والحل » الذى يبتنى عليه النكاح فى حق الأمة على الاسف 
منه فى حق المجرة فبقدر ذلك يثبت اللك لم بقدر اللك بتمكن الالك من 
الإبطال » كا أن بقدر ملك ان يتمكن من إطاله بالمتق » حتى إنه إذا 
كان له عبد واحد بلك إعتاقاً واحداً » فإن كان له عبدان يلك ءتقين . 
م ظهر قوة الأر للا قانا بالرجوع إلى الأسل ومو أن ما يبتنى على ملك 
التكاح وبختص به فإه بختلف باختلاف حلا ء وذلك بحو القسى فى حال قيام 
النكاح والمدة وح المراحمة باعتبارها بعد الطلاق »› فعرفنا أنه بتقدر ما يبتتى 
على ملك النكاح بقدر الماك الثابت بحسب ما يسع امحل له . وعلى هذا علل 
فى نكرار المسح بأنه ركن فى الوضوء فيسن فيه التكرار كالفسل . وقلنا 
حن : إنه مسح فلا يسن فيه التكرار كالسح بالحف » ثم كان تأثير المسح 
فى إسقاط التكرار أقوى من تار الركنية فى سنة التكرار فيه ؛ فإن القكرار 
مشروع فى المضمضة والاستنشاق وليسا ب ركن و الح فى التخفيف 
فإن الا كتفاء بالمسح فيه مع إمكان الفسل ما كان إلا للتخفيف » وعند 
الرجوع إلى الأصول بظهر ممنى التخفيف بترك التكرار بعد الإكال مع 
ما فيه من دفع الضرر الذى بلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصیب انه 
من البلة وعلى هدا علل فى اشتراط تميين النية فى الصوم بانه صوم فرص »› 
وهو فإن اشتراط النية مى التقرب وصفة الفرضية قربة كالأصل . 
وقلنا حن : صوم عين » وتأئيره أن اشتراط النية » فى المبادة فى الأصل 
للتمياز بين ااا بتعان وع مېا وهذا متهین شرعاً فلا ممنی لاشتراط 
اللبة للتمبين » وممنى القربة ينم بوجود أصل النية » فباعتبار قوة الأ من هذا 
الوجه بظهر الترجيح . وما بخرج على هذا من المسائل لابحصى وفيا ذكرنا 

كفاية لن بحسن التأمل فى نظاثرها . 
وأما الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة بات المحكر الشهود به فلأن 
أسل ذلك إغا يكون عن نص أو إجاع وما يكون ثبوته بالنص أو الإجاع 
يكون ثابتاً متا كداً » فا يظهر فيه زيادة القوة فى الثبات عند المرض على 
الأيدرل كن راا اهار ماه هار س اناق ى اا 


— ۳۵۹ 


٠م‏ الرأس أب ؛ هبن الوسف الدى عللنا به أ ريادة قوة ابات على المحم 
الود به ؛ ألا رى أن سار أواء الح كالتيمم والح على الحف 
والح على الجورت عتد من ليره والح على المحيار طهر اللمة مہا 
ترك اعتبار الكرار » ولي لاوعف الدى عتل به فوة الات ده 
اة ؛ فإن فى الملاة را کالمبام والةر ET‏ کو ع والسحود ماما 
کون بالا كل لا بالتكرار + فعرفنا أن الردنبة ابس بومف قوى ابت 
ى إثبات سنة التكرار به . وكذلاى فى الموم ؛ إن صفة الميببة قوى ثابت 
فی إسقاط اشتراط نة التمين فه حتى بتمدى إلى سار السادات » كازكاة 
أذ تفذق التصات على الفقبر وهو لا بنوى الزكاة » والمج إدا أطلق النبة 
و( يمين ححة الإسلام ٠‏ والأعان باه تمالى . وبتعدى إلى عبر المبادات حو 
رد الودالم والفصوب ورد البيع على الباثم لفساد الم . وصفة الفرضة 
لیس بقوی ابت ف اشتراط نة التمبين بمد ما صار متعبنا فى الصوم ولأ فى 
غير الصوم . وکذلاى ماعلل به عكاؤنا فى أن المنافع لا نضمن بالإتلاف 
أن ضبان التافات مقدر بالثل بالنص ٠‏ وباعتبار ما هو اقسود راان 
وبين المين والمنفمة ماوت فى المااية من الوجه الذى دک کر اء فلا جوز أن 
وجب على التلف فوق ما أناف فى فة الاللة »> كا لا بوجب الحيد 
بإتلاف الردىء . وقال الشافعى رجه اله : النافع تضمن بالمقد المجالز والفاسد 
بالدرام فتضمن بالإتلات كالأعيان ٠‏ لم نأئيره حقق المحاجة إلى التحرز 
عن إهدار حق التلف عليه ؛ فإله نظير حقنق الحاجة إلى ملك النفمة بالموض 
بالمقد . م هو برعم أن اه افو ى مات الک الشہود به عليه من 
وجهين : أحدها أله إذا م يكن بد من الإضرار بأحدها فراعاة انب المظلوم 
وإلحافق المسران بالظام بانجاب الزيادة عليه اف من إهدار حن الظلوم . 
والفالى أن فى إبحاب الضان إهدار حن ااظا) as al‏ 
ق ها شيثان وهو کولیما «نتفما به غير أن فی طرف 
ااظام فضل سفة وهو البقاء فهدر يانه الال هدر  “‏ حن اأظلوم . 
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E 
وإذا قلنا : لا بحب الضمان كان ميه إهدار حن التلف عليه فى أصل الالية»‎ 
ولا شك ان ا ن الأسل . وحن نقول : قوة ثبات الم فم اعتبر ناه ؟‎ 
لان فى إبجاب الزيادة ممنى ألمجور»ء ولا جوز نسبة ذلك إلى الشرع بير‎ 
واسطة من المباد بحال من الاحوال » وإذا وجب الفمان فإعا لا وجب‎ 
امجزنا عن إبجحاب الئل فى موضع ثبت اشتراط الماثئلة فيه بالنص » وبه فارق‎ 
مان المقد ؛ فإنه غير مبنى على الإثلة بأصل. الوضع » وكيف يكون مبنيا على‎ 
ذلك والمتنی به ارح والامتناع من الإقدام عند محقق المحز اصل مشروع لعا ؟‎ 
والقالى ان فى إحاب الزادة إهدار حى التلف فى هذه الزيادة فى الدنا‎ 
والآخرة . وإذا قلنا : لا بحب الضان لا هدر حق التلف عليه أصلا‎ 
دل بتأخر ال الاخرة وشرو :اكاش دون غرر الإهدار . ولا يدخل على هذا‎ 
إتلاف ما لا مثل له من جنسه ؛ لأن الواجب هو مثل التلف فى اللاللة‎ 
شرع إلا آنه آل الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسع . قلنا يتقدر بقدر‎ 
الوسع ويسقط إعتبار أدلى نفاوت فى القيمة ؛ لانه لا يستطاع القتحرز عن‎ 
ک۷ کن وما بے الرر ل اشر وای م‎ 
هو المثل لا غير » وما أعتبر من رجيح حانب اأظلوم فهو ضميف جدا ؛؟‎ 
لان الظام لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيأام حقه فى ملك » فلوم نوجب‎ 
الضمان لسةط حى الظلوم لا بفمل مضاف إليناء وعند إبجاب الضان بسقط‎ 
حق الظالم فى الوصف بمنى مضاف إلينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق‎ 
المح به عليه > ومراعاة الوصف فى الوجوب كراعاة الأصل ؛ ألا ترى‎ 
أن فى القصاص الذى ببتنى على المساواة التفاوت فى الوصف كالصحيحة‎ 
مم الشلاء عنم جريان الةصاص ولا بنظر إلى رجيح حانب المظلوم وإلى‎ 
رجیح جانب الاصل على الوصف ؛ فمرفنا أن قوة الثبات ف) قلنا . وعلى‎ 
هذا قلنا : إن ملك النكاح لا يضمن بلإتلاف فى الشادة ءل الطلاق قبل‎ 
الدخول » وملك القصاص لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة علي المفو » وقد بينا‎ 
فما سبتى أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الأطراف على وجه لا حكن‎ 
إبجاب المسل فيه حك ثابت بالاص بخلاف القياس وهو لصيانة امحل عن‎ 
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الإهدار لا للمائلة على وجه الميران ؛ لأن النفوس بأطرافها مصونة ءن 
الابتذال وعن الإهدار . 
وأا الوجه الثااث : وهو الترجيح بكثرة الأسول فلاأن كنرة الأسول 
فى المنى الذى عار الوصف به حجة عتزلة _الاشتمار فى المنى الذى صار 
المبر به ححة » وهذا يظهر إذا تأمات فا ذكرنا من السائل وغيرها » 
وما من وع من هده الأواع ااثلانة إذا قررته ف ما إلا وتبین به إمکان 
تقرير النوعين الآخرين فيه أيضا . 
وآما الوجه الرابع : وهو الترجيح بعدم الم عند عدم الملة فهو أضعف 
وجوه الترجبح > لا ينا أن المدم [ لا بوجب شيعا » وأن المدم لا يكون 
متملقاً بملة » ولكن انمدام المج عند انمدام الم“ ] يملح أن دللا 
علي وكادة اتصال الج بالهلة » فن هذا الوجه يصلح للترجيح . وبانه فى 
السح بالرأس أيضاً ؛ فإن التمليل باه ركن لا يكون فى القوة كالتمليل بأنه 
مسح ؛ لأن حک وت اة رار لا ينمدم باندام الركنية كا فى الضمضة 
٤ E‏ د سقوط التكرار ينعدم بانمدام وصف المسح کف 
اغتسال الحنب والحائض ؛ فإله يسن فيه صفة التكرار لأله لس شخ 
وكذلك فى كل ما يمقل تطهيراً فة التكرار فيه يكون مسنوناً » وف 
لا يمقل تطهيراً لا وسن فيه صفة التكرار ء وقولنا مسح بنىء عن ذلك . 
وكذلك قلنا فى الأخ إذا ملك أخته إن بينهما قرابة عرمة للفنكاح » وينمدم 
حك المتتق اللاك عند انمدام هذا المنى کا فى بى الأعام » وهو إذا قال 
شخمان موز لأحدها أن يضم زكاة ماله فى صاحبه فلا يمتقق أحدها على 
صاحبه إذا ملكه لانمدام هذا الم عند انمدام هذا المنى ؛ فإن السل 
لا جوز له أن يضم زكاة مالل فى الكافر » وذلك لا يدل على أله يمتق 
أحدها على صاحبه إذا ملك . وكذلك قلنا فى بيع الطمام بالطمام إه 
لا يشترط قرضه فى الجلس لابه عبن بمين » وينمدم هذا الم عند انمذام 


EAE 


۹۲ — 
هذا الوصف ؛ فإنه فى باب الصرف «شترط القبض من المانبين ؛ لأن 
فيه النقود وى لا تتمين فى العقود فكان ديا بدين » وف السل يشتر 
اق زا الال ؛ لأن الس فيه دين ورأس الال فى النالب تقد 
کون دنا بدن فخا أ ينمدم المج عند انمدام الملة . وهو يعلل 
فبقول : مالان لو قوبل كل واحد مهما بحنسه بحرم التفاضل بینهما فيشترط 
التقابض فى بم أحدها بالخ كالذهب والفضة . ثم الم لا ينمدم 
عند انمدام هذا المنى فى السل ؛ فإله يشترط قبض رأس الال ف الجلس » 
وان جم المقد هناك بداين لا بحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد مهما 
حنسه . فهذا بيان الفصل الر ابع . 
فصل 

واا امخلص من التمارض فى دليل الترجيح فطريتى بيانه أن نقول : 
إن کل محدث موجود بصورنه ومعناه الذى هو حقيقة له » ثم تقوم به أحوال 
تحدث عليه » فإذا قام دليل الترجيح لمنى فى ذات أحد التمارضين وعارضه- 
دليل الترجيح لمنى فى حال الآحر على عخالفة الأول فإنه يرجح المعنى الذى 
هو فى الذات على المنى الذى هو فى الجال لوجهين : أحدها أن الذات 
ایی ددا چ ن ال مال » فبعد ما وقع الترجيح لمنى فيه لا بتغير با حدث 
من معنی فی حال الأخر بعد ذلك » عزلة ما لو اتصل الم باحهاد 
فتا بد به م ينسخ عا حدث من اجهاد 2 بمد ذلك » وإذا اتصل 
1 الم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح ارجل ل بتغير بعد ذلك بثادة 
عدلين لأخر . والتانى أن الأحوال التى تحدث على الذات تقوم به فكان 
الذات عزلة الاصل وما بقوم به من المال بزلة التبع › والاصل لا بتغير 
بالتبع على أى وجه کان . وبيان هذا ف اتفقوا عليه أن ابن الأخ لأب 
وام يکون مقدماً فى المصوبة على الم ؛ لأن الرجح فيه ممنى فى ذات 


(۱) امرض الم فى شىء لو قوبل جنه لم بحرم الكةاضل هما -- هامس المانية . 
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القرابة وهو الأأخوة التى هى مقدمة على الممومة > وفى الم المرجح هو 
زيادة القرب باعتبار الحال . وكذلك المبة لأم مع الالة لأب وأم إذا 
احتمعتا فللعمة الثلثان باعتبار أن ارجح فى حةها هو معنى فى ذات القرابة وهو 
الإدلاء بالآب »> وف الأخرى معنى في حاها وهو اتدا ها من الجانبين يام 
اليت. ولو كانا أخون أحدها لآب وأم والآخر لأب فإنه يقدم في 
العصو بة الذي لأب وأم ؛ لأنم) استويا في ذات القرابة فيصار إلى الترجيح 
باعتبار الحال وهو زيادة الاتصال لأحدها . ولو كان ابن الأخ لأب معه 
ابن ابن أخ لأب وأم فإن الأخ لآب يقدم في العصوبة باعتبار الحال ا 
استويا فى ذات القرابة وهو الأخوة . وريا خفى على الشافعى هذا الحد 
في بعض السائل فہو معذور لكونه خفيا » و من أصاب مركز الدليل فهو 

ماجور مشکور . 
وبيانه فى مسال النسب فإن علماء ا أثبتوا الترجيح باعتبار الصناعة والحياطة 
والطبخ والشى »› وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها ف بناثه ينقطع حق الغصوب 
منه عن الساحة ؛ لأن الصنة التى أحدنّما الناسب فما قاعة من كل وجه غير 
مضاف إلى صاحب المين » وعين الساحة قالم من وجه مسلهلك من وجه ؛ لابه 
صار مضافاً إلى الحادث يعمل الغاصب وهو البناء » فرجحنا ماهو فام من كل 
وجه باعتبار ممنى فى الذات وأسقطنا اعتبار ممنى قوة الحال فى الحانب الآخر 
وهو أله أسل » وفى الساحة إذا بنى علا لما استويا فى أن كل واحد مهما 
تالم من كل وجه » فرجحنا باعتبار الجا حق صاحب الاحة عى حى صاحب 
البناء [ لأن قرام البناء“ ] للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء . وكذلك 
القوب إذا قطعه وخاطه › واللح إذا طېخه او شواه ؛ لان الوصف الادث يعمل 
الغاسصب قامم من كل وجه » وما هو حق الفصوب منه اقام من وجه مسلهلك 
من وجه باعتبار الممل الضاف إلى الفاسب » فيترجح ماهو قائم من كل وجه . 
وكذلك قلنا صوم رمضان يتأدى بالنية الموجودة فى أ كر اهار لأن الإمساك 


. ما ين المربمين زيادة من النسختين‎ )١( 
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فى جميع الهار ركن واحد » وشرط كوله صوماً شرعيا النية اليحصل ا 
الإخلاص » فإذا ترجح حانب الو جود بافتران النية بأ كر هفا ا ركن قلنا محل 
به امتثال الاءر . فالشافمى قول : يؤخذ فى المبادات بالاحتباط » فإذا انمدمت 
النية فى جزء من هذا ال ركن بترجح جانب اامدم على حانب الوجود لأجل الاحتياط 
فى أداء الفريضة » فكان مااعتبره ممنى فى الحال وهو أله فرض يؤخذ فيه 
الاحتياط » وما اعتبرناه ممنى فى الذات والرجح فى الذات أولى بالاعتباز من 
الرجح ف الجال . وقال أبو حنيةة : إذا كان لرجل ماثتا درم وخجس من الإبل 
الساعة فسبق حول الساعة فأدی عنها شاة ام باعها عائتى درم فإله لا يضم لها 
إلى ماعنده ولكن ينقد على المن حول جدید » فلو استفاد مائتی درم ية 
أو ميراث فإله يضمها إلى أقرب الالين فى المحول » وإن كان الستفاد رح أحد 
الالين أو زيادة متولدة من عين أحد الالين يضم ذلك إلى الأسل وإن كان 
أبمد فى الول لأن ارجح هنا ممنى فى الذات وهو كوه ناء أحد المالين فيسقط 
عقابلته اعتبار الجال فى الال الآخر وهو القرب فى المحول ء وفى الأول اا 
استوى المانبان ف) برجم إلى الذات صرا إلى الترجيح باءتبار الجال . والسائل 
على هذا الأصل يكر تمدادها > والله أعر . 
فصل 
وأما الفاسد من الترجيح فأأواع أربمة : أحدها ما بينا من رجيح قياس 
بقباس آخر ؛ لأن كل واحد منهما علة شرعية اثبوت الك با فلا تتكون 
إحداهما مرجحة للا خرى بنزلة زيادة المدد فى الشهود . وكذلك ترجيح أحد 
القياسين بابر فاسد ؛ لأن القياس متروك بالمير فلا بكون ححة فى مقابلته 
والمصير إلى الترجي.ح بعد وقوع التمارض باعتبار الاثلة كا بينا . وكذلك تر جيح 
اد الارن بس اكات فان لان ال لا بكرن جهة ف مازع ال:: 
والنوع الثانى الترجيح بكترة الأشباه فإنه فاسد عندنا . وبيانه فما بقوله 
الحم : إن الأخ يشبه الأب من وجه وهو الحرمية ويشبه ابن العم من وجوء 
حو جريان القصاص من الطرفين » وقبول شهادة كل واحد منهما لصاحه » 


— ٣۵ 
وجواز وضع اازكاة لكل واحد مهما فى صاحبه » وحل حليلة كل واحد‎ 
» مهما اصاحبه وغير ذلك من الأحكام . قالوا : فيرجح باعتبار كثرة الأشباه‎ 
وهو فاسد عندنا لأن الأصول شواهد » وقد بينا أن الترجيح بزيادة عدد الشهود‎ 
فى اللصومات فاسد » وى الأحكام الترجيح بكثرة الملل فاسد» فكذلك‎ 

الترجيح بكثرة الاشباه . 

والنوع الثالث الترجيح بعموم الملة > وذلك حو ما بقوله الحصم : إن تمليل 
حك الربا فى الأشياء الأربمة بلطم آولی لأنه يمم القليل والكثير > والتملیل 
بالقدر بخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى . وعندنا هذا فاسد ؛ لآن إثبات 
الم بالملة فرع لإثبات الكم بالنص » وعندنا الترجيح فى النصوص لايقم 
بالمموم واللحصوص »› وعنده الحاص فی على العام 8ک يقول فى الملل 
ببتنى على الصيغة وذلك إعا يكون فى النصوص » فأما العلل فالمتير فما التأئير 
أو الإحالة على حسب مااختلفا فيه » ولا مدخل للعموم والجصوص ف ذلك . 
أن ما جملته علة فى باب الربا وصف واحد وهو الطمم فأما الجنسية عندى شرط 
وأنتم تجعاون علة الربا ذات وصفين فتترجح علتى باعتبار قلة الأوصاف . وهذا 
فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت الجكم بالملة فرع لثبوته بالنص » والنص الذى 
فيه بمض الإبحجاز والاختصار لا يتر جح ءل مافيه يعض الإشباع وؤ البيان 
فكذلك الملة بل أولى ؛ لأن ثبوت المحكم هناك بصينة النص الذى 
شحفق فىه الاختصار والإشباع ¢ وهنا باعتبار الى الؤر ولا تحقی 49 


— ۹۹ = 


SE 
التى جوز الاحتجاج با‎ 


هذه الوه اة 2 القزل وجب الملة » تم المانمة » ثم بيان فساد الوضع » 
م النقض . ق بيان القول وجب الملة لأن الصبر إلى المنازعة عند تعذر 
إمكان الموافقة › وأما مع إمكان الموافقة وتحصيل القصود به فلا معنى للمصير 
إلى المنازعة . م تسير القول بموجب الملة هو التزام ما رام الملل الترامه 
بتعليله . وبيان ذلك ۴ علل به الشافمى رجه الله فى تتكرار المسح بالرأس 
أنه ركن فى الوضوء فيسن تثليثه كالفسل فى المغسول ؛ لأنا تقول إعوجب 
هذا . فنقول : يسن ثليه وربيعه أيفاً ؛ لأن الفروض هو الح ربع 
الرأس عندنا » وعندہ ادلی ما پتناولہ الاسم › ٹم استیماب جيع الرأس بالسح 
سئة » وبالاستيماب عحصل التثلىث والنرييع ولكن فى محل غير المعل الذى 
قام فيه الفرض ؛ لاه لا فرق بين أن یکون تفلبث القعمل فى محل أو عال ٤‏ 
فإن من دخل ثلاث أدور يقول دخلت ثلاث دخلات » کا أن من دخل 
دارا واحدة ثلاث ءرات يقول دخلت ثلاث دخلات » فإن غير المحكم فقال 
وجب أن يسن تكراره . قلنا : الآن هذا فى الأصل منوع ؛ فإن السنون فى 
الفسل ليس هو التكرار مقصوداً عندنا بل الإكال وذلك بالزيادة على الفريضة 
إلا أن هناك الاستيعاب فرض فالزيادة رمد ذلك الإ کال لا یون إلا بالقتكرار 
فكان وقوع التكرار فيه اتفاقا لا أن يكون مقصوداً » وهنا الاستيعاب ليس 
بفرض فيحصل الإ كال فبه بالاستيماب لوجود الزيادة على القدر الفروض » 
والإكال بحصل به فى الأركان حو القراءة فى الصلاة فالإكال يكون فيه 
بالإطالة لا بالتكرار » وكذلك الإكال فى الركوع والسجود ؛ ولأن الإكال 
فما يعقل فيه الممنى وهو التطهير بتسييل الاء على العضو إنما يكون بالقكرار 
كا فى غسل النجاسة المينية عن البدن أو الثوب يكون الإكال فيه بالىكرار 
إلى طمأنينة القلى » فأما فى اللسح الذى لا يعقل فيه معنى التطهير لا یکون 


= ۷ س 
للتعكرار فيه تأثير ف الإكال » بل الإكال فيه يكون بالاستيماب الذى فيه 
زيادة على القدر المةروض » وعند ذلك بطر الملل إلى الرجوع إلى طلب التأثير 
بوصف ال ركنية ووصف المسح الى دور عليه السألة » ثم يظهر تأثير المسح 
فى التخفيف » وتحقيتق ممنى الإكال فيه بالاستيماب كا فى السح بالحف » ويتبين 
أنه لا ألر لا ركنية فى اشتراط التكرار ؛ فإن التكرار مسنون فى الضمضة والاستنشاق 
مع انمدام الركنية » ويتبين أن ما یکون رکا وما يکون سنة وما يكون أصلا 
وما يكون رخصة فى ممنى الإ كال بالزيادة على القدر الفروض سواء » ثم فى 
السح الذى هو رخسة لا لم يكن الاستيماب ركنا كالسح بالف كان الإ كال 
فيه بالاستيماب لا بالتكرار » وكذلك فى المسح ألذى هو أصل » وفا يكون 
مسنوً لا كان إقامة أصل السئة فبه بالاستيماب كان الإكال فيه بالقكرار 
كالأضمضة » وكذلك فا هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا حمل إلا بالاستيماب 
كان الإكال فيه بالتكرار» فيظهر فقه السألة من هذا الوجه . 

ومن ذلك ماعلل به الشافعى فى صوم التطوع إه بإاشر فمل قربة لا عضى 
فى فاسدها فلا يلزمه القصاء بالافساد ؛ لانا تقول وجب هذه الملة ؛ فإن 
عند القضاء لا بحب بالإفساد وإغا بجحب عا وجب به الأداء وهو الشروع › 
فإن غير المبارة وقال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء . قلنا : الشروع 
فی الاد باعتیار کونہا ما لا غضی ف فاسدها لا يكون مازما عندتا بل 
باعتبار كونها ما تلترم بالنذر » وعدم اللزوم بإعتبار الوصف الذى قاله لا ينم 
الازوم باعتبار الوصف الذى قلنا » ولا بد من إضافة الك إلى الوصف الذى 
هو رکن تملیله » فان م بحب باعتبار وصف لا يدل على أله لا يجب باعتبار 
وصف آخر » وعند ذلك يضطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير مازم 
وأله لي نظبر النذر فى كوه ملزماً » فتمين فقه المسألة . 

ومن ذلك قوف إسلام الروی ف المروی جاز لاله اسر مذروعا فی مذروع 
فيجوز كإسلام المروى بالمروى ؛ لأنا نقول جوجبه ؛ فإن كونه مذروعا 
فى مذروع لا بفسد المقد عندنا ولكن هذا الوصف لا نع فساد المقد باعتبار 


= ۳۹۸ — 
ماخر و قد ا الا ری اه فته بد کر شر فاس فة وبر 
قض رأس الال فى الجلس مع أنه أسلر مذروعاً فى مذروع . فإذا جاز أن 
ر بالاتفاق فلهاذا 
لا جوز أن يفسد باعتبار المنسية فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السألة 
والاشتغال بأن الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا المقد ا إن أمكنه ذلك . 


يفسد هذا المقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخ 


ومن ذلك تعليلهم فى الطلاق الرجمى إا مطلقة فتكون عرمة الوطء 
كالبانة ؛ لأنا تقول بموجبه ؛ فإنا لا جملها محللة الوطء الكولما مطلقة بل 
كوا مکو اة وبالاتفاق مم كونما مطلقة إذا كانت منكوحة تتكون عللة 
الوطء ك بعد المراحمة ؛ فإن الطلاق الواقع بالرجمة ا ولا رج من 
TOE‏ فيضطر حينثذ إلى الرجوع أل فة السا وهر أن وقوع 
الطلاق هل كن خللاً فى النكاح أو هل يكون عرماً للوطء مع قبام ملك 
النكاح > وعلى هذا يدور فقه المسالة . 

ومن ذلك ما قالوا فى الختلمة لا بلحقها الطلاق للہا ليست عتكوحة ؛ 
فإن عندنا باعتبار هذا الوصف لا يكون علا لوقوع الطلاق علبها عند الإيقاع 
ولكن هذا لا يبق واا فها یکون به علا لوقوع الطلاق علا وهو 
ملك اليد الباق له علمها ببقاء المدة"“ فيضطر ذا إلى الرجوع إلى فقه السألة . 

ومن ذلك تعليلهم ف إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه 

حرير فى تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة کا فى ا القتل ؛ لأنا تقول 

عوجب هذا ؛ فإن عندنا لا يتأدى الواجب من الكفارة هذا الوصف الذى 
قال بل بوجود الامتثال منه للاءر » کا بتأدی بصوم شهرین متتابعین » وبإطمام 
ستین مسکيتا عند المجز عن الصوم؛ فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى فقه 
السأالة وهو أن الامتثال لا عحصل هنا بتحرر الرقة الكافرة ج لا حصل 
فى كفارة القتل ؛ لأن الطلق حول على القيد . 


ن ذلك قو ف الأ انه لا تی عل أخيه إذا ملک أنه لاس 


)١(‏ کان فی ا «فاء الد » والصواب مألفى افده : ام 


۹ — 
بينهما جرئية ؛ فإنا نقول بموجبه ؛ فباعتبار انمدام الجزئية بيهما لا يثبت التق 
عندنا ولكن انعدام الجزثية لا يث وجود وصف أخر به تلم علة التق وهو 
القرابة الحرمة للتكاح » فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه المسألة وهو أن 
القرابة الحرمة للنكاح هل تصاح متممة املة المتق مع الك بدون الولاد 
لا . وأ كثر ما يذكر من الملل الطردية بأتى علا هذا النوع من 
الاعتراض » وهو طريق حسن لإلاء أسحاب الطرد إلى الشروع فى فقه المسألة . 

فصل فى المالعة 

قال رضى الله عنه : المإنمة على هذا الطريق على أربمة أوجه : إحداها 

و الوصف » والقانية فى صلاحبة الوصف لاح » والقالثة فى الم 
والرابمة فى إضافة المحكم إلى الوصف ؛ وهذا لأن شرط حة الملة عند 
اق ا للحکر ظاهراً وتعليق ا لك م به وجوداً غا 

أا بيان النوع الأول فا علل به الشافعى فى ا عل من أفطر 
بالا كل والشرب قال : هذه عقوبة تتعلققى الجاع فلا تقعلتق بغير الجاع 
كالرجم . لأنا لا نسل أن الكفارة تتملق بالمإع وإنما تعلق بالإفطار على 
وجه يكون جناية متكاملة » وعند هذا المنم يضطر إلى بيان حرف السألة 
وهو أن السبب الوجب لا كفارة الفطر على وجه تتكامل به المناية أو الماع 
المدم للصوم » وإذا ثبت أن السبب هو الفطر يذه الصفة ظهر نقرر 
السبب عند الأ كل والشرب وعند الجاع بصفة واحدة . 

وبيان النوع الثالى فى تكرار الح بالرأس فإن الحصم إذا علل فقال : 
هذه طهارة مسح فيسن فما التفليث كالاستنجاء بالأحجار . قلنا : لا سل 
هذا الوصف فى الأصل ؛ فإن الاستنجاء إزالة النحاسة المينية » فأما أن يكون 
طهارة بالسح فلا ؛ ولمذا لو م بتلوث شىء من ظاهر بدنه لا کون عليه 
الاستنجاء » ومذا كان الفسل بالماء أفضل . م السح الى يدل على 
التخفيف لا يكون سالا لتمليق حكر التثليث به وبدون الصلاحية لا يساح 


E 
التمليل » فيضطر عند هذا النم إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو إثبات‎ 
النسوية بين المسوح والغسول بوصف صاخ لتعلق حكم اللكرار به» أو التفرقة‎ 
بيلهما بوصف الس والفسل ؛ فإن أحدها يدل على الاستيماب والآخر يدل‎ 
. على التخفيف بمين المسح‎ 

وكذلك تمليلهم فى بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطموماً بطعوم من 
حنسه عازفة فلا جوز کیم ار ا ا ل 
مهذه الجازفة ذاتا أم قدراً ؟ فلا جد بدا من أن بقول ذاتا » فنقول : حينئذ 
يعنى الجازفة فى الذات صورة أم عياراً » فلا جد بدا من أن يقول عيارا ؛ 
لأن المازفة من حيث الصورة فى الذات لا نع جواز البيع بالاتفاق ؛ فإن 
یع ا ن تة ار مع وجود الجازفة فى الذات صورة » فرب 
يكو ادها ١١‏ كر ى دة الات امن لأر ٠:‏ وإذا ادى الحازفة غبار 
قلنا : هذا الومف إا يستقم فا يكون داخلاً بحت السار والتفاح وما أشهه 
لا يدخل بحت الميار » فلا يكون هذا الوسصف مالا لهذا المحكر ؛ ولأن 
الساواة كيلا شرط جواز المقد فى الأموال الربوية بالإججاع » ومن ضرورته 
أن بكرن خد وهو افطل ق الما دا قد بوالفشر ى امار لا قى 
فا لا بدخل حت السار ٤‏ ۴ أن المساواة فى المبار. اذى هو شرط الواز 
عنده لا يتحقنى فا لا بدخل حت الميار » فيفطر عند هذا إلى بيان المجرف 
الى نور عله الال وهر أن رة اة اى هة الأحرال اعبت اقا 
نا امل اراو لى قرطي > لار ى الان 6 روالد الك 
وعندنا جواز المقد فما أصل ك) فى سار الأموال » والفساد باعتبار فضل هو 
حرام وهو الفضل فى المعيار وذلك لا يتحقق إلا فا تتحقىق فيه المساواة 
فى العيار ؛ إذ الفضل يكون بعد تلاك المساواة » ولا تتحقن هذه المساواة 
فا لايدخل حت الميار أصلاً . 

ومن ذلك تمليلهم فى الثيب الصغيرة لا بزوجها أبوها لأنها ثيب ررجى 
مشورتا » فلا ينفذ المقد علا بدون رأا كالناعة والنسى علها . 


— ۷۱ 


لأا نقول : ما تمنون بقولک بدون راما ؟ رأى قاثم فى الال 
1 رای سحدث اا کان ؟ فإن قالوا اا کان فهو باطل من الكلام ؛ 
لأن الثيب الجنولة تزوج فى المال ورأمها غير مانوس عنما اتوم الإفاقة › 
فلا جد بدا من أن نقول الراد رأى قاثم لها » وهذا منوع فى الفرع ؛ فإنه 
لیس نما رأی قائم فی الال فى المنم ولا فى الإطلاق ؛ فإن من ن جوز 
وها قصل فى ذلك بين أن يكون المقد پرأہا 1 وبدون ا [ 
ومن جوز المقد فكذلك لم يفصال رفا اه لیس ما برای ا 
وما سیحدث من "عة أو مانم لا کو ان کون ونا فی الج قىل 
حدو نه > ومن جوز حدوثه ف المع لا فى الإتبات ؛ د ا لمج لا يبق 
علته » فيضطر عند بيان المنع هذه الصفة إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو 
أن رأى الولى هل بةوم مقام رأہا لانمدام اعتبار رايا ق 
فما يرجم إلى النظر نما ك فى الال والبكر والفلام أ لډ بقوم وا مقام 
راا لا فى ذلك من تفويت الرأى علا إذا صارت من أهل الرأى بالبلوغ ؟ 
وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع فى الكلام بناء على حسن الظن قبل 
أن بتمز له السواب من الحطاً بطريقق الفقه . 


وپبان الانمة فى ا لحك كثيرة . مها تمليلهم فى تكرار الملسح باه 
رکن فی الوضوء فیسن ثليه كفسل الوجه ؛ لأنا لا نسار هذا لمكم فى 
الأصل » فالسنون هناك عندنا ليس التكرار بل اللإكال بازيادة على قدر 
الفروض فی عله من جنسه كا فى أركان الملاة ؛ فإن )كال ركن القراءة 
باازيادة على القدر المفروض فى عله من جنسه وهو للاوة قران . وكذلك 
الركوع والسجود إلا أن فى الفنسل لا كان الاستيماب فرضاً لا يتحقق 
فيه الا کال بېذه الصفة إلا بالقكرار »> فكان التكرار سنونا ليره وهو 
تحصيل صفة الإكال به لا لمينه »> وفى الممسوح الاستيماب ليس بركن 
فيقع الاستغناء عن التكرار فى إقامة سنة الكإل » بل بالزيادة على القدر 


)١(‏ ما بين الرإمين زيادة من الهند ية. 


— ۷۲ — 


الsفروض‏ باستماب جہ ع الرأس بالسح ءرة واحدة بمحصل الإكال » وما كان 
مشروعا لفيره فإعا يشرع باعتباره فى موضم تتحقق الحاجة إليه » فأما إذا كان 

ما شرع لأجله بحسل بدوته لا يفید اعتباره ؛ ألا رى أنه لو كرر المسح 
ف دبع ازأش ٠‏ أو أدنى ما يتناوله الاسم“ لا حمل به كال السنة 
ما م يستوعب جيم الرأس بالسح » فهذا بتبين أن الإ كال هنا بالاستيماب 
وانه هو الاصل › فيجب اشير إليه إلا فى موضع يتحقق المجز عنه 
بان: .يكو الافشاب ب ركنا 6 :ىر المسرلات بعد بار إن“ الال 
التكرار » ولا يلزمنا السح بالأذنين فإنه مسنون لإكال السح بالرأس 
وإن م يكن فى عل الفروض حتى لا بتأدى مسح الرأس مسح الأذنين 
بحال ؛ لأن ذلك المسح لإكال السنة ف السح بالرأس » ولمذا لا أخذ لأذنيه 
ماء جديداً عندناء ولكن يسح مقدميما ومؤخرها مع الرأس » والمسح فهما 
أفضل من النسل إلا كون الأذنين من الرأس لا كان ثابتا بالسنة 
دون نص الكتاب يثبت اتحاد امحل فا برجم إلى إكإال السنة به ولا تثيت 
العلية فا بتأدى به د الثابت بالانص فقلنا لا ينوب مسح الاذئین . عن 
السح بالرأس لمذا . 


ومن ذلك تمليلهم فى صوم رمضان بطل النية أنه صوم فرض فلا بتأدى 
بدون التعيين بالنبة کصوم القضاء . فإنا تقول : ماتمنون لمذا المحم ؟ 
التمين بالنية بعد التمين أو قبل التمين أم ف الوجهين جيم ؟ فلا محجدون پدا 
من أن يقولوا قبل التعين ؛ لأن بمد التمين التميين غير ممتبر وهو ليس بشرط 
فى تأدى صوم القضاء » وإذا قالوا قبل التمين قلنا : هذا منوع فى الفرع ؛ 
فإن التمين حاصل هنا بأصل الشرع إذ المشروع فى هذا الزمان صوم الفرض 
خاصة فغيره ليس بمشروع ٠‏ فلا جد بدا حينقذ من الرجوع إلى حرف المسألة 
وهو ان نة التصين هل بسةط اشتراطه بكون اشرو ميا عى ذلك اومان 
أم لا بسقط اعتباره ؟ . 


. وفى النىختين : قلنا لا عصل‎ )١( 


e 

ومن ذلك تمليلهم فى بيع الطموم الذى لا يدخل تحت الميار بجنسه 
أله باع مطموماً عطموم من جنسه لا تمرف الساواة بيهما فى الميار فيكون 
ا كييع عبرة حنطة بصبرة حنطة . فإنا تقول : إيس"“ تمنون هذا ا لمكم ؟ 
أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوى ؟ فإن قالوا : بنا غنية عن بيان هذا . 
قلنا : لا كذلك > فالمحرمة الثابتة إلى غاية غير المرمة المطلقة » والمحك الى 
بقع التعليل له لا بد أن يكون مملوماً . فإن قال : أعنى المجرمة المطلقة » منمنا 
هذا + فى الأسصل ؛ لأن المرمة هناك ثابتة إلى غاية وهى المساواة فى 
القدر » وإن عنى الحرمة إلى غاية فقد تمذر إثبات هذه الحرمة بالقمليل 
فى الفرع ؛ لأن. إثبات ال مة إلى غاية إا بتحقق فى مال تتصور فيه تلك 
الغاية » وما لا يدخل تحت السار لا يتصور فه الغاية وهى المساواة فى اعبار » 
فكيف بتحقق إثبات المرمة فيه إلى غاية ؟ وعند هذا المنم يضطر إلى 
الرجوع إلى حرف السألة کا أشرنا إليه . 

ومن ذلك تمليلهم فى السل فى الميوان أنه مال بشبت ديتا فى الدمة مهراً 
فيتبت ديتا فى الذمة سلا كالئياب . فإنا تقول : ما معنى قولك يبت ديتا 
فى الذمة ؟ أريدون به مملوم الوصف أم معلوم الالية والقيمة ؟ فإن قال : أعنى 
مملوم الوسف » منعنا ذلك فى الأصل وهو الهر ؛ فقد قامت الدلالة لتا على أنه 
لا يشترط فا يثبت فى الدمة مرا أن يكون مملوم الوصف . فإن قال : نمنى 
معلوم المالية والقيمة » منمنا ذلك فى الفرع ؛ فإن الميوان بعد ذكر الأوساف 
بتفاوت فى الأالىة اوا فاحشاً . <وإن قالوا : لا حاحة بنا إلى هذا التعين »› 
فلنا لا كذلك » فاءتبار أحد الدينين بالأخر لا يصح مام ثبت ألما نظيران 
ولا طريق لثبوت ذلك إلا الإبجاد فى الطريقى الذى ثبت به كل واحد من 
الدينين فى النمة » وعند ذلك يضطر إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو أن 
إعلام الل ة فيه على وجه لا ببق فيه تفاوت فاحشن ف) هو الأقصود وهو 
الالية على وجه يلتحق بدوات الأمثال فى صفة الالية هل کا شرطاً 
لواز عقد السل م ل١‏ ؟ 


۰ شىء‎ Aa وف الهندية :أ‎ )١( 
(1۸) 
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ومن ذلك تمليلهم فى اشتراط التقابض فى العلس فى بيع الطمام بالطمام 
أن المقد جع بدلين بجرى فما ربا الفضل فيشترط التقابض کلامان فنا 
قول : إيش الراد بقولك فيشترط فما تقابض ؟ أهو التقابض لإزالة صفة 
الدينية أو لإثبات زيادة معنى الميانة”“ وأحدها خالف الآخر فلا بد من 
بیان هذا . فإن قالوا : أمنى الصيانة » منمنا هذا المحر فی الآنمان » فاشتراط 
التقابض هناك عندنا لإزالة صفة الدينبة ؛ فإن النقود لا تتعين فى المقود 
ما لم تقبض » والدين بالدين حرام شرعا . وإن قالوا : لإزالة صفة الدينية › 
لاتمكنون من إثبات هذا الجحكر ف الفرع » فالطمام بتعين فى المقد بالتميين 
من غير قبض فلا بجدون بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو بيان أن 
اشتراط القض ف الصرف ليس لإزالة صفة الدينية بل لاصيانة عن ممنى 
الوا ى ادر : 

ومن ذلك قوم فى من اشترى أباه ناويا عن كفارة ينه إله عتق 
الأب فلا تتأدی به الكفارة الى ور ؛ لأ نقول : إن عنیم آنه لا تتأدی 
الكفارة بالمتق فنحن نقول فى الفرع لا تتأدى الكفارة بالءتتق بر الكفارة 
ا وت لا ا وی ر ا ا 
عندم الإعتاق فهذا غير موجود فى الأصل ؛ لاله لا صنع لاوارث فی الإرث 
حتی يصیر به معتفا » وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسالة وهو 
أن شراء القريب هل هو إعتاق بطريتى أنه متمم علة التق ؟ أم ليس بإعتاق 
وإنغا محصل المتق به حكاً لمك ؟ 

ومن ذلك قوم ف أن الكفارة لا نتأدى بطمام الإباحة إله وع تكفير 
ادى بالملىك 1 فلا بتأدی بدون ا۲ كالكوة + لأا نقول : لا تقأدی 
بدون القليك مع امتغال الأص [ أم بدون امتثال الأءر . فإن قال : لى غنية 
عن بيان هذا ٠‏ قلنا : لا كذلك ؛ لأن التكفير مأمور به شرعاً فلا بتأدى 


. أى الصيانة عن الربا س هامش اللثانية‎ )١( 
. وفى الممانية والهندية : إذ الكفارة‎ )۲( 
. ما بين المر بين زيادة من العماية‎ )۴( 
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الأمور به إلا با فيه امتثال الأعر . فإن قال : مع امتثال الأعر » منمنا هذا 
الم فى الأمل وهو إعرة الثوب من المسكين . وإن قال : بدون امتثال 
لأر ] قلنا : هذا مسل ولكنا نع انمدام متشال الأمر فى الفرع » 
والامور به هو الإطمام » وحقيقته الكين من اا إلى الرجوع إلى 
حرف السألة اوهو أن حقيقة ممنى الإطمام أهو الفكين بالتندية والتمشية 
أم لقليك ؟ 
ومنه قوم ف 0 والضان إہما بحتممان لأنه أخذ 7 الغبر بغر 
أ الى فون برجا قان الاخ غا واا قول ا ى 
هذا الك ۾ ؟ اهو ان کن ها لاغمان مع وجود ما ينافيه » ام عند عدم 
انه ۲ د قال : مم وجود ما ينافيه » منمنا ذلك فى الأصل ؛ فإن غصب 
ال المادل لا يكون موجاً اا وان ندا فی خی وشن 
ا قال : عند عدم ما ینافیه » قلنا : عو جبه ولكن لا نسل انمدام 
ما تاف الذ)ان هنا ؛ فإن قطم ال. شتب السسرقة مناف لاضان عندا 
أو مسقط له كالإبراء ٠‏ افلا جد بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو أن 
استيفاء القطم هل کون منافاً لاغ)ان أ لا ؟ 
وأما بيان إضافة الجحكم إلى الوصف فهو على ما ذكرنا فى القول عوج 
الملة ؛ فإن إضافة ا لمكم إلى الملل الطردية ليس «دليل موجب إضافة الجكم 
إلى ذلك الوصف ٠‏ بل لکونه ودا عند وجوده ىوا عند عدمه » وقد 
بنا أن المدم لا يصلح لإضافة ا لكر إليه وكذلك كل تمليل يكون بن 
وسصف أو حكر ؛ فإنا نع صلاحية ذلك الوصف لإضافة الجكم إليه » بحو 
تمليلهم فى الأ انه لا بعتق على أخيه إذا ماکه لأنه ليس بيما بعضية 
كاين الم ؛ فإنا منم فى ان الم أن کون ناء المتق عند دځوله فی 
ملكه لمذا الوصف إذ المدم لا جوز أن يكون موحاً شيا . وكذلك قوم 
فى النكاح إنه لا يثبت بشهادة ارحال والنساء لأنه ليس عل كالمجدود . 


, زيادة من الفسختين‎ )١( 


— ۷۹ س 

فالا نع إضافة هذا الم فى الحدود إلى هذا الوضف ؛ لأن كون الحد 
لیس عمال لا يصلح علة لامتناع بوه بشهادة النساء مع الرجال . 
وتعليلهم فى الإحصار برض أه لا يفارقه ما حل به بالإحلال كالنى 

ضل الطريق المانمة فى. الاصل على هدا الوجه . وتعليلهم فى البتوتة 
ا لا تستوجب النفقَة ولا ياحقها الطلاق لہا ليست عنكوحة كاطلقة 
قل الدخول ؛ فإتا منم إضافة هذا المج ن ل ا ارت 
إذ المدم لا يصلح أن کون موسا شيا . وعلى هذا فرج ما شت 
من المسائل . 

فصل فی بیان فساد اوضع 

قال رضى الله عنه : اع بأن فساد الوم فى الملل بترلة فساد الأداء 
فى الشهادة وأنه مقدم على النقض ؛ لان الاطراد إعا يطلب يمد ححة الملة » 
کا ان الشاهد إعا يشتغل بتمديله مد عة أداء الشهادة منه ؛ ا فساد 
لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفيد . م تأثير فساد الوضم أ كثر 
من تاثير النقض ؛ لن بعد ظهور فساد ا لا وحه سوی ا إلى 
علة أخرى » فأما النقض فهو جحد مجلس يكن الاحتراز عنه فى مجلس أخر . 
وبيانه فا قال الشافعى فى إسلام أحد الزوجين إن المجادث بيهما اختلاف 
الدين » فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين . 
لأنا قول : هذا الاختلاف إنما حصل 4 من اسل مما ءفاما امار 
بقاء من بق على الكفر المجال حال الوافقة فقد كان بيهما الوافقة وهذا 
على دينه › فعرفنا أن الاختلاف الحادث إسلام الس مهما هو سيب لمصمة 
اللك وزيادة معنى الصيانة فيه » فالتمليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسداً وضماً 
فى الفرع وإن كان ميا فى الأسصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث. 
إلردة وى سبب ازوال اللك والمصمة . وكذلك قوم فى الح بالرأس إنه 
ركن ف الطهارة فيسن تثليثه كفسل الوجه فاسد وض ؛ لأنه برد السح البنى 


— VY 

على الخ ةف إلى الفسل البنى على البالغة ليشت فى السح زيادة غاظ فوق ما فى 
انسل ؛ فإن فى الفسل الإكال بالتثليث فى عل الفرض خاصة » ويذا 
التمليل حمل التثليث نى المسوح مشروعاً للإكال فى موضع الفرض وغير 
موضم الفرض ؛ فإن الفرض بتأدى بالربم وهو بجمل التثليث مسنونا 
بالاستىماب . ۰ 

ومن ذلك قوم فى الصرورة إذا حج بنبة النفل ج عن الفرض لأن 
فرض هذه المبادة بتأدی عطاق اليه فیتأدی بنبة النفل ايا كازكاة ؛ فإن 
الةتصدق بالنصاب على الفقير عطلق النية لا كان ادى به الزكاة فنية النفل 
كان كذلك . والكنا قول : هذا فاسد وضماً ؛ لاله مهذا الطريق برد المفسر 
إلى المجمل » وحمل القيد على الطلقى › وإعا الجمل رد إلى المفسر ليصير به 
مملوم المراد » والطلق بحمل على القيد عنده فى حادثتين أو فى حكين »› 
وعندنا فى حادئة وأحدة فى حک واحد » حتی رددنا مطلق القراءة فى صوم 
ثلائة أيام فى اليين إلى المقيد بالتتابم ی قراءة ان مشود رضى افعنه »> 
وأحد لا يقول القيد حمل على الطلق » وهو نظير مطلقق النقد ينصرف إلى 
نقد البلد الممروف لدلالة العرف » فأما القيد بنقد أخر فإنه لا حمل على 
الطلق ليدصرف إلى نقد البلد . ۰ 

ومن ذلك قوم فى علة الربا إن صفة الطمم ممنى يتعلتق به البقاء » يمنون 
أن بقاء النةس يكون بلطم فيكون ذلك علة موجبة ازيادة شرطين”"“ فى 
المقد على الطموم عند مقا ل٩‏ الجنسة . وحن نقول : هذا فاسد وشا ٤‏ 
لأن البيع فى الأسل ا شرع إلا للحاجة ولمذا اختص إلال الذى يذل 
مواج الناس » وصفة الطمم تكون عبارة عن أعظم أسباب الماجة إلى 
ذلك الال ؛ لأن ما يتملتقى به البقاء بحتاج إليه كل واحد» وذلك إنما يصلح 
علة لصحة المقد وتوسمة الأعر فيه لا للحرمة ؛ لأن تأثير الحاجة فى 


٠ أى التساوى والنقابض - هامش العانية‎ )١( 
. وفى المانية والهندية : مقابلته بجنسه‎ )۲( 
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تناول مقدار الجاجة من الطمام والملف الذى يكون فى الفنيمة فى دار المرب 
قر اة لون عا ااال ف اة اة وتا مم أ 
ل ا ى اوش الله كد ,خا 
المقد بالقص . 

ومن ذلك قوم و ماءء مم 
غنيته عنه » کا لو كان تحته حرة ؛ فإن تأثير المرية فى أصل الشرع فى 
استسقاق. زبادة التعمة والكرانة وق إمات. فة الكال ى للك ت ودا 
حل لحر آربع نسوة بالنكاح ولم بحل لامبد إلا اثنتان » فالتمليل لإثبات 
الححر عن المقد دصفة المرية فا لا شت المحر عنه بسبب الرق يكون 
فاسداً فى الوضع مالقا لأصول الشرع . 

وەن ذلك قول © فيمن حن وفت صلاة کامل أ ف م واحد 
فى الصوم إله لا يازمه القضاء ؛ لأن الإطاب عنه ساقط أملا ووجوب القضاء 
الملاة » أو استوعب الجنون الشهر كله فى السوم . وحن نقول : هذا 
فاسد وشا لان الحادث بالجنون جز عن فەم الطاب والائار بالامر ولا أر 
لاحنون فى إخراجه من أن يكون أهلا للمبادة ؛ لاآن ذلك يبتنى على كونه 
أهلا لثواها » والأهلية لقواب المبادة بكونه مؤمتا والمنون لا يبطل إيانه ؛ 
هذا رث الجنون قريبه السلم» ولا يفرق بين إجنوبة وزوجها السلم . 
والدليل عليه أ لا بطل إحرامه سبب الجنون »› مدل انه لا پبطل به اانه 
فكذلك لا بيبطل صومه » حتى لو جن بم الشروع فى الصوم بق صاعا» 
ولا وجه لإنكار هذا ؛ فإن بعد ححة الشروع فى الصوم لا يشترط قيام 
الاهلية للبقاء فما سوى الكف عن افتضاء الشهوات › والمحنون لا ين تحقق 
ھا الفعل ْ وإذا ق اا حی ا منه عر فنا ابه ادى فا E‏ شرع 


. > وفى المندبة « تمليلهم » مكان « قوم‎ )١( 
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فيه » ولا بتحقق ذلك إلا مع تقرر سبب الوجوب فى حقه . والدليل عليه ٠‏ 
بقاء حجة الإسلام فرضاً له بعد الجنون » وبقاء ما أدى من الصلاة فى حالة 
الإفاقة فرضاً فى حقه ؛ فهذا التحقينق يتبين أن سبب الوجوب متحقق مع 
الجنون » والحطاب بلأداء ساقط عنه لمجزه عن فهم الحطاب » وذلك لا ينق 
حة الاداء فرضا » بزلة من ل ببلغه الحطاب ؛ فإنه تتادى منه المبادة 
بصفة الفرضية كن أسلم فى دار الجرب ولم تبلغه فرضية الطاب“ لا يكون 
اط ما ومم ذلك إذا أداها كإنت فرضا له . وكذلك النالم والمنمى عليه ٤:‏ 
فإن الحطاب بالأداء ساقط عنما قل الانتباه والإفاقة ثم كان السبب متقرراً 
فى حقهما » فكان التعليل قوط فمل الأداء عنه لمجزه عن فهم الحطاب 
عل فى سبب الوجوب فى احقه أملا » فيكون فاسدا وشا الفا للنص 
والإجاع ؛ ولأن الحطاب بالأداء يشترط لثبوت الكن من الاثنار وذلك 
لا يكون بدون المقل والمييز > فسقوطه لانمدام ر کن 
دليلا على نن تقرر السبب » وثبوت الوجوب الذى هو حك السبب على 
وجه لا صنع لاعبد فيه بل هو أءر شرعى بختص يمحل مالم له وهو 
الذمة » فإذا ثبت تقرر السبب ثبت حة الاداء » ووجوب القضاء عند 
عدم الأداء بشرط أن لا يلحقه المرج فى القضاء ؛ فإن المرج عذر مقط 
بالنص ؛ قال تمالى : « وما جمل علي ف الدين من حرج » وقال تمالى : 
8ک وا ی اول یرن ج ای کا 
کان ارات من ادات واشاته اون اك ا 0 
لافع الجرج وهو عذر مسقط . ومعى الجرج فيه أله تقضاعف عليه المبادة 
الشروعة فى وقها » ولا يشتبه ممى الحرج فى الأداء عند تضاعف الواجب ؛ 
ولمذا أسقطنا بمذر الحيض قضاء الصاوات لاألبا تبتلل بالمحيض فى كل شهر 
عادة والصلاة تلزمما ف اليوم والليلة مس مرات » فلو أوجبنا القضاء تضاءعف 
الواجب فى زمان الطهر » ولا يسةط بالحض قضاء الصوم ؟ لأن فرضة 


. وفى نخة : المبادات‎ )١( 


کک 
الصوم فى السنة فى شهر واحد وأ كر الميض فى ذلك الشهر عشرة › 
فإبجاب قضاء عشرة أيام :خد ع هرا لا یکون فيه کثیر حرج 
ولا يؤدى إلى تضاعف الواجب فى وقته . وكذلك إذا ازمما صوم شهرين 
فى كفارة القتل فأفطرت بمذر الحيض ل يلزمما الاستقبال » بخلاف ما إذا 
أزمما صوم عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بمذر الحيض فى خلالها يازءما 
الاستقبال لا | قلما جد شهرين خاليين عن الحيض عادة » فف التحرز عن 
الفطر بعذر المحيض فى شهرين ممنى الجرج ولا يتحقق ذلك فى عشرة أيام ؛ 
ولمذا أسقطنا قضاء المبادات عن الصى بعد البلوغ ؛ لأن الصى لا يكون 
إلا متطاولا عادة فبتحقق معنى المحرج فى إبحاب القضاء . ولم يسقط القضاء عن 
النائم لأنه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه الجرج فى إبجحاب القضاء بمد 
الانتباء » وألقنا الإماء بالمنون فى ح الصلاة ؛ لأن ذلك بوحد عادة فى 
مقدار ما يتكرر به الفائت من الصلاة › وألقناه بالنوم فى حک الصوم 
لأنه لا يتطاول عادة در ما ثبت به حکم تطاول الجنون فى حك الصوم 
وهو أن يستوعب الشهر كله 

- ومن ذلك قوم فى النقود إنما تتمين فى عقود الماوضات لأنها تتعين فى 
التبرعات كالمبة والصدقة فتتمين فى الماوضات بنزلة الحنطة وسار السلع ؛ لن 
تقول : هذا التعليل فاسد وضعا ؛ فإن التبرعات مشروعة فى الاصل للا يثار بالعين 
لا لجاب شىء مها نى الذمة والمماوضات لإبجحاب" البدل ا فى الذمة ابتداء؛ 
ألا رى أن ابيع فى المرف الظاهر إعا يكون بشن بحب فى النمة ابتداءء 
اوالنکاح یکون بصداق بجحب فى الذمة ابتداء » فكان اعتبار ما هو مشروع لازام 
فى الدمة ابتداء إغا هو مشروع لنقل الك واليد ف المين من شخص إلى 
شخص ف حک التعين فاسداً وا ٤‏ ألا ری أن المع لا كان لنقل اللك 
واليد فى عين المعقود عليه م جز أن يكون موجباً البيع فى الذمة ابتداء 
لا رخصة يسبب الحاحة إليه فى السلم وذلك حک ثانت لاف القباس « 


. وف المثانبة : فى إعجاب‎ )١( 
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فبا يكون البيع و ر 
تقل الك وأللد فيه من شخص إلى شخص التعيين » وقد عرفا أ لا ستحقی 
النقد بالعقد الذى هو مماوضة إلا عا ومع امان لاعکن إثبات موحه ؛ 
فظهر أن هذا التميين لم يصادف عله وأنه عنزلة هبة الال ديا فى ذمته 
من إنسان فإنه لا يكون جبحا ؛ لأن موجب المبة نقل اللاك واليد فى المين 
فلا يجوز أن حمل موجبه الإبجاب فى الذمة ابتداء بالشك » وما كان تميين 
التقد فى عقد المعاوضة إلا فظبر الإمحاب فى الذمة ابتداء بعقد الهبة » فلكم 
أن ذلك ينانق ححة المقد لأن موجبه تقل اللك فى المين واليد فبدون دوجبه 
لا يكون ححا » فهنا لو تمين بطل المقد؛ لأنه ينمدم ماهو موجب هذا 
المقد فى المّن وهو الإلزام فى الدمة ابتداء »> وفى الحنطة كذلك ؛ فإله متى 
ا ا وا ا ا و جت ای ر ها و 
موجب العقد فيه بحويل ملك المين واليد من شخص إلى شخص » والسلم 
لاتکون إلا مبيعة ؛ ولمذا لا جوز رك التميين فها فى غير موضع الرخصة 
وهو الل الذى هو ثأبت لاف اقباس ؛ لاله لو صح ذلك کان اتا بالمقد 

فى الذمة ابتداء وهو خلاف موجب المقد فما . 
ومن ذلك قوم فى الشترى إذا أفلس فى المّن قبل النقد إله بثبت 
لبائم حق نقض البيع واسترداد سلمته ؛ لأن القن أحد الموضين ف البيم 
فالمجز عن تسلیمه بک الق رشبت اتلك حن قح القكدفا اشر ر 
عن نفسه كالموض الآحر وعو البيع إذا کان عيتا فمجز البائم عن نسليمه 
إلإباق أو كان دينا كالسلم فعجز البائم عن تسليمه بانقطاعه عن أيدى 
الناس . لانا قول : هنذا التعليل فاسد وض ؛ فإن موجب البيع ف البيم 
استحقاق ملك المين واليد؛ وطهذا لا محوز بیع المبن قبل وحود اللك واليد 
للبائم فى المبيع ؛ لأله لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك ليره 
إذا م يكن مستحقا. له » وكذلك فى البيع الاين يشترط قدرنه على التسلم 
با كتسابه حكا بكونه موجوداً فى الما وباشتراط الأجل الذى هو مور 


— ٣٢ = 

فى قدرنه على التسليم باكتسابه فى المدة أو إدراك غلاه » فأما موجب المقد 
فى امن التزامه فى الذمة ابتداء ؛ والشرط فيه ذمة صالحة للالزام فما ؛ ولمذا 
لا دشترط قيام ملاك المشترى فى امن وقدرته على اسليمه عند المد حققة 
E‏ > فتبين هذا ا شا ا تسل المقود عليه يتمكن خلل 
فا عر موب الد ف | وهر | تق 0 وبسبب المجز عن تسل القن 

لا يتمکن الحلل فا هو موجب المقد فيه وهو التزام | الفن^ ] فى الذمة» 
وأى فساد أبن من فساد قول من ن بقول إذا ثبت حق الفسخ عند مكن 
الحلل فى موجب المقد بنبنى أن ثبت يبت حى الخ بدون تمكن الملل فى موخجب 
المقد . والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حن قبض المّن بالإإراء أسلاً وعدم 
جواز ذلك ف البيع المين قبل القبض حت إنه إذا وهبه من البائم وقبله کان 
OF‏ لمیع بیهما . ولا يدخل على ما ذکرنا الكتابة » فإن جز الكانب عن 
أداء بدل الكتابة بعد محل الأجل مك ن المولى من الفسخ » والبدل هناك 
معقود به يثبت فى الذمة ابتداء ولا يتمكن المال فيا هو موجب المقد فيه 
إسبب المحز عن تسلمه ؛ لان موجب العقد ازوم بدل الكتابة عى أن إصبر 
ملک لمولى بعد حل الأجل بالأداء ؛ فإن الولى لا يستوجب على عبده دتا ؛ 
ولهذا لا تحب الزكاة فى بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به . فعرفنا أن اللك 
هناك لا يسبق الأداء » فإذا عجز عن الأداء فقد تكن الملل فى اللك الذى هو 
موجب المقد فيه » فأما هنا موجب العقد ملك امن ديا فى النمة ابتداء 
وذلك قد تم بنفس العقد » وبسبب الإفلاس لا يتمكن الملل فا هو موجب 
العقد ؛ ولمذا لو مات مفلا لا يتمکن ا من فسخ المقد أبفاً ون ) تق 
صلاحية امحل وهو النمة بعد موته مفلا ؛ لأن بنفس المقد قد تم موجب المقد 
فيه فا کان فواته بعد ذلك إلا عزلة هلاك المبيع بعد القبض وذلك لا يوجب 
انفساخ العقد ولا شبت لمشتری به ج الةسخ فهذا مثله . وهذه المسائل 
ققهام فا طرق إحالة العلة أظهر وأور اقلوب » وقد بينا فاد الوضعم 

)۱( ا من الهندية , 

(۲) ما بين المربعين زيادة من الهندية . 
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فی علام فا ليتبين لك أن أ كبر ما يمللون به فى السائل ذا الطريتق فاسد 
إذا تأملت فيه » وأن أعدل الطرق فى تصحيح الملة ما كان عليه السلف من 

اعتبار التاثر . 
فصل المناقضة 
ول دتا تسر النقض وحدهہ ف مفی ¢ وهدا القصل لان الدفم با لناقطة 

يلحي“ أتعاب الطرد إلى الاحتجاح بالتاثير . 
وبيانه ف) علل به الشافعى ا ا ی او ود ان ا 
والوضوء طهارتان ن يقترقان ؛ لان عند إطلاق إنكار التفرقة بيمما 
ینتقض بکل وجه بفترقان فيه من اشتراط أصل الفعل ى التيمم دون الوضوء› 
ومن اشتراط الأعضاء الأربمة فى الوضوء دون التيمم “ ومن صفة كل واحد 
مهما » وغير ذلك مما يفترقان فيه . فإن قال : عنيت إثبات التسويه 
بيهما فى اشتراط النية خاصة ذا الومف » قلنا : هو باطل بفسل النجاسة 
عن الوب أو البدن فإنه طهارة ألم لا يشترط فيه النية > فيضطر عند ذلك إلى 
الرجوع إلى التأير وهو أن کل وأاحد مما طهارة حكة غر معفَولة انى 
بل ثابتة شرعاً بطريق التعبد ؛ إذ ليس على الأعضاء شىء بزول يذه الطهارة 
والمبادة لا تتأدى بدون النية » بخلاف غسل النجاسة فإنه معقول ا فيه 
من إزالة عين النحاسة عن الوب أو البدن . وحن نقول : الماء بطبعه 
ا کا أنه بطبمه ءزيل فإنه خلتق لذلك ؛ قال الله تمالى : « وأتزلنا من 
من غير النية» كالنار لما كانت عرقة بطبمها تعمل فى الإحراق بغير النية » 
ثم الحدث لا محختص بالأءماء بل يثبت حكه فى جيع البدن كالنابة الیش 

والنفاس ٤‏ لاه لو اخحتص توم ان اف وات ص به عرج الحدث ولا .شت 
ددم التطهبر ف ذلف اوضع ؛ فعرفنا ا ابت ف جع الندن إا أن الرع 
اقام غسل الأعناء الق 2 ظاھة م عىزلة ك ف تطهبر ها اء 
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E‏ ادن »وسن الدث تم به البلوی' ویمتاد تکراره 
ف کل وقت › وبق تطهیر جمیم ادن بالل فى النابة وال والقان 
عل 0% القاس ؛ فظهر أن مالا يعقل فيه العنى بل هو ثابت شرعاً إقامة 
احال المخصو صة مقام جميع البدن لا فمل هو استمال اللاء فى حصول الطهارة به » 
وکلامنا ی اشتراط النية فى الفعل الذى بحصل به الطهارة دون اهل » وفى هذه 
الطهارة من المحدث والجنابة تزلة غسل النجاسة . وكذلك المح بالرأس فإ 
قائم مام فعل الغل °١‏ اذى هو تطهير فى ذلك المضو يمنى التيسير » 
بحلاف التیمم فإنه فى الاصل تلويث وضير وهو ضد التطهير » ولمذا 
لا يرتفع به الجدث» فعرفنا أنه جمل طهارة لضرورة الماجة إلى أداء الصلاة 
فاا يکو ن طهارة بشرط إرادة الصلاة وهذا الشرط لا بتحقق إلا بالنية » 
وما يقول إن ف الوضوء والاغتسال معنى المبادة فشرط المبادة الفىة 
فهو مسلم عندنا » ومتى لم نوجد النية لا يكون وضوءء عبادة » ولكن 
الطهارة التى هى شرط سحة أداء الصلاة ما يكون مزلا للحدث لا ما يكون 
عبادة » واستعال الماء فى عل الطهارة بدون النية ءزيل للحدث ؛ فمذا 
التقرير تبن أن الوضوء نوعان : نوع هو ءبادة وهو لا بحصل بدون النية» 
ونوع هو «زيل للحدث وهو حاصل بغر الئية بزلة الفسل الذى هو مزيل 
للنحاسة وهو مثبت شرط حواز الصلاة . 

ومن ذلك قوم : الطلاق ليس يال فلا بثبت بشهادة النساء مم ارال 
کالمحدود . فإن مطلق هذه المبارة تنتةض بالبكارة والرضاع فلابد من الرجوع إلى 
التأبروهو أن شهادة الساء مع الرجال لسن هة اة ول كما ححة شرورة عرو 
السر ا شرا فبا كر به البلوى والماملة فيه بين الناس فى كل وقث » وذلك 
الأموال وما يتبع الأموال » فقا لا يكثر فيه الباوى لا تحمل فيه شادة النساء 


. وف أهندية : وإسإب الميث تعم البلوى‎ )١( 
آی الفمل الذى صل به الطهارة وهو استمال الماء معقول المنى وإفامة الأءضاء‎ )۲( 
. الأر, عة مقأم جمیم الزدن غير معقول - هامش العيانية‎ 
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ححة » والنكاح والطلاق والوكالة وما ا ذلك لا بوجد فا من عوم الباوی 
مل ما يكون فى الأموال . وحن قول : إنها حجة أصلية إعنزلة شهادة 
الرجال » ولكن فها ضرب شة بإعتبار نقصان عمل النساء لتوم الضلال 
والنسيان لكثرة ففلنين ؛ ولمذا عت إحدى الرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل 
واحد فى الشهادة »> فإعا لا يثبت بهذه الشهادة ما يندرىء بالشمات كالجدود 
فما النكاح بثبت مع الشات ؛ ألا رى أله اسر موتا من الال 
حتی يصح من امازل وا1-كره والخطىء عندنا » وكذلك الطلاق والوكالة فإا 
تثبت مم الجهالة فتحتمل التعليتق باشرط فكانت أقرب إلى الثبوت مم الشهة 
من الاموال لاف الحدود 

ومن ذلك قوم : القصب عدوان محض فلا يكون سببا للك فى المين 
كالقتل ؛ أن هذا بنتقض بستبلاد الأب حارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين 
الجارية المشتركة فإله عدوان من حيث إله حرام لم كان سبا للك » فيضطر 
العلل عند إراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير وعو أن الفمل إعا بتمحض 
عدوا إدا خلا عن وع شهة » واستيلاد أحد الشريكين م بخل عن ذلك ؛ فإن 
باعتبار حانب ملک يتمکن شمة قحا اقل وكات ا الاب من الى 
فی مال ولده عکن شه . فنقول عند ذلك : الفصب الذى هو ءدوان عض 
لا يكون سباً للك المين عندنا ولكن بوت اللك فى بدل المين وهو 
حکم شوغ عير موصوف باه عدوان هو الذى ثبت به اللك فى المين 
شرطا له على ما قررنا . | 

ومن ذلك قوله فى النافع 2 إن الف نال كرون موتا غل لحل 
اا وی کال 4 لان طاشر هذا فض ا ذا كان :لفلف مسا 
لا جحد شيا . فإن قال هناك الضمان واجب عتدى ولكن بتأخر الاستيفاء لعز 
من عليه عن الثل الذى يؤدى به الضمان . قلنا : هكذا تقول فى الفرع ؛ فإن 
عندنا يتأخر استيفاء الضمان إلى الآخرة للمحر عن الثل الذى بوق به هذا 


. وفى المندة : لمحز من عليه عن الئل‎ )١( 
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الفهان فان مان المدوان در ال الان وين اة ل ى 
الالية حكن استيفاؤها فى الدنيا » وعند ذلك يتبين فقه السألة أن الانم من 
إلزام الضمان عندنا انمدام الإثلة لظهور التفاوت بين النافعم والأعيان فى صفة 
الالية » وقد تقدم بيان ذلك » فيقرر عا ذكرنا أن الاعماد على الاطراد من 
غر طلب التأثر ضميف فى باب الاحتجاج ا عبزلة الاحتحاج بلا دليل 
على ما أوضحنا فيه السبيل . 
فصل فى بان الا نتةال 

قال رضى الله عنه : الاتقال على أربمة : انتقال من علة إلى 
علة أخرى لإئبات E‏ 2 کم لإشباله بالملة 
الأول > وانتقال من ۾ إd‏ حکہ [ا ماه بعلة اق . وهده 
اة الثلانة مستقيمة طریی النظر u‏ 4 ن الانقطاع . 

أما الأول فلان الملل إغا الترم إثبات المح عا ذكره من العلة وعكنه من 
ذلك بإثبات الملة » فا دام سعيه فما برجم إلى إثبات تلك الملة يكون ذلك وفاء 
منه باالترم لا أن يكون إعراضاً عن ذلك واشتنالا بشىء آخر . E‏ هذا 
فا إذا عللنا فى ق الان عن ال ى المسہلك للودإعة ا اسهلاك عن 
یح 2 نشتغل ائات هده الملة ٤‏ فاه یکون هدا انتمالا هن عله إل أخرى 
لإثبات العلة الأولى ما » ولا يشك أحد فى أن ذلك مستقم على طريتى النظر ؛ 
وع هذا دا اث سنل ابات الأصل الذى يتفرع منه مو صم اللحلاف حی و 
الللان ابات الأصل فان ذلك حسن یح ¢ عو ما إذا وقم الاختلاف ف 
المجهر بالنسمية » فإذا قال الملل : هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست 
بآية من الفاتحة ثم يشتفل بإثبات ذلك الأصل حتى يثبت الفرع بثبوت الأصل 
يكون مستقما . وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه : القياس عندى ليس ` 
بمححة » فاشتفل بإثبات کو نه ححة بقول ححالى » فقول خصمه : قول الوأحد 


)١(‏ وفى المانية والمندية : مقد 


(۲) زبادة من السختين . 


— (AY — 

من الصحابة عندى ليس بححة » فاشتغل بإئبات كوله حجة بخبر الواحد » فبقول 
خصمه : خبر الواحد عندى ليس بحجة » فيحتج بكتاب على أن خبر الواحد 
حجة » فإله بكون طربقا مستقا » ويكون هذا كله سمي فى إثبات ما رام 
إثبانه فى الايتداء . 

وأما الثالى فلان الاتقال م ll‏ إلى حکم 8 ا عند e‏ الحم 
فی الج الوا ن مرد ا ب الموافقة فى ذلك الم » 
فإذا وافقه حصمه فيه فقد م مقصوده › م الانتقال بعده إلى حکم ا لته 
بالملة الأول یدل على قوة تلك الملة فى إحرامما فى العلولات وعلى حذاقة الملل 
فى إثبات المكم الملة ؛ وذلك حو ماإذا علاتا فى تحرير اللكانب عن كفارة 
المين ؛ لأن الكتابة عقد معاوضة بحتمل الفسخ فلا خرج الرقبة ه ن أن تكون علا 
لاصرف إلى الكارة كالبيم > فإذا قال الحم : عندى عقد الكتابة لاخرج الرقبة 
من الصلاحية لذاك ولكن تةمان الرق هو الى بخرج الرقبة من ذلك . 
فنقول : ذه الملة حب أن لا يتمكن صان فى الرق لأن ما يكن نقصاناً فى 
ارق لا يكون فيه احنال الفسخ » فهذا إثبات المححكم التانى بالعلة الأولى أيضا 
وهو نهابة فى المحذاقة . وكذلك إن تمذر إثبات الحكم الثانى بالملة الأولى 
فأراد إثبانه بالملة بملة أخرى ؛لأله ما تعن بتعليله إثبات جي الأحكام بالملة 
الأولى وإما من إثبات الححكم الذى زعم أن خصمه ينازعه فيه » فإذا أظهر 
العم الوافقة فيه واحتاج إلى إثبات حكم آخر يكون له أن يبت ذلك بملة 
أخرى ولا يكون هذا انقطاعاً منه . 

فأما الوجه الرابم وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات المحكر 
الأول › فن أهل الذظر من حح ذلاك أبضاً ول بحمله انقطاءا » استدلالا 
بقصة المليل عليه الملام حين حاج الاين بقوله تعالى : « رلى الذى بجی 
ويميت » فما قال اللمين : « أنا أحى وأميت » حاجه بقوله تمالى : « فإن 
لله ياتى بالشمس من الشرق فأت مها من الغرب » وكان ذلك [ منه ] © 


د 
انتقالا من ححة إلى ححة لإثبات شىء واحد» وقد ذكر الله تمالى ذلك عنه 
على وجه المدح له به ؛ فعرفنا أله مستقى . وكذلك الدعى إذا أقام 
شاهدین فعورض جرح فما کان له أن ےم a‏ ا لإثبات حقه . 
والمذهب الصحيح عند عامة الفقهاء أن هذا النوع من الانقطاع ؛ لأنه رام 
إثبات الج بالملة الأولى » فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن يشت الح 
بالملة الأولى لا يكون إلا لمجز عن إثباته بالملة الأولى » وهذا اتقطاع 
على ما نبينه فى فصله . م حالس النظر للإبالة »> فلو جوزنا الانتقال فها 
من علة إلى علة أدى ذلك إلى أن بتطاول الجلس ولا بحصل ماهو المقصود 
وهو الإبانة » وكان هذا نظير نقض بتوحه على الملة ؛ فإنه لا يشتغل 
بالاحتراز عنه » ولکن إذا تعذر دفمه با ذكره العلل فى الابتداء يظهر به 
انقطاعه فى ذلك الجلس فهذا مثله . فأما قصة اليل عليه الملاة والسلام 
فهو ما انتقل قبل ظهور المحجة الأولى له » ولكن الأولى كانت ححة ظاهرة 
) يطعن خصمه فما إعا ادعی دعوی مبتدأة بقوله : În‏ أحى وأميت » 
وکل ما سنمه مادم الفساد عند المتأملير إلا أنه كان فى القوم من بتع 
الظاهر ولا يتأمل فى حقيقة المنى لاف الحليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه 
عل أمثالمى فضم إلى المححة الأول حجة ظاهرة لا يكاد بقع فا الاشتباه 
فبهت الذى كفر . وهذا مسقحسن فى طريق النظر لايشك فيه ؛ فإن 
الملل إذا أي بت عاته بقول : والذی بوضح ما ذکرت . فیاتی بکلام آخر هو ٠‏ 
أوضح من الأول فى إثبات ما رام إثباته » وهنا لأن حجج الشرع أنوار 
فضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج » وذلك لا يكون دللا على ضف 
أحدها أو بطلان أره فكذلك ضم حجة إلى حجة » وإنما جملنا هنا ٠‏ 
انقطاعاً فى موعاع» بكون الانتقال للمجز عن إثبات المحكر بالملة الأولى . 
م كل هذه التصرفات لاحيب لا للسائل ؛ فإن اجيب بان والسائل هادم 
مانع ء والماجة إلى هذه الانتقالات لبانى اعبت لا لاع الدافع . 


A —‏ — 
فصل بيان الا نةطاع 


ووحوه الانقطاع أريعة : احدها وهو أظهرها کک الشكؤت على ما ا 
الله به عن اللمين عند إظهار المايل صلى الله عليه وسل حجته بقوله : « فهت 
الذى كفر ¢ . 

والثاى : ححد ماعل ضرورة دطریی الغاهدة ٤‏ لان سی الملل لحمل الاب 
_ کالشاهد» والمل بالشاهدات بشت خضرورة » فإذا اشتغل الحم جحد مثله عل 
أنه ما له على ذلك إلا تجزه عن دفم للق e‏ فطاع 

والثالث : النع بعد التسلم » فإنه يمل اه لا شىء عمله على النع بعد 
يكون تسليمه عن مهو أو غفلة ؛ لأن عند ذلك ببين وجه الافع بطريق 
التسل م يبنى عليه استدراك ما سما فيه » فاما أن برجم عن التسلم إلى 
النم من غير بيان الدفم بطري النسلم فذلك لا يكون إلا للمجز . 

والرابع : عجز الملل عن تصحيح الملة التى قصد إثبات المج ہا حتی 
اتقل مها إلى علة أخرى لإثبات الك ؛ فإن ذلك اقطاع ؛ لآن حكم 
الانقطاع مقتضب من افظه ¢ وهو فصور اأرء عن باو ع معْرّأه ¢ وعجزره 
عن إظهار عراده ومتغاه . وهدا المحر ذظر المحز ابتداء ٤ن‏ إقامة الححة 
على المحسكم الى ادعاء ء وا أعلل . 


ټéٴ‏ ِء ع 
وشروطها وعلاماتما 

اع أن جملة ما ثبت بالججج الشرعية الموجبة لمم ا تقدم ذكرها 

فقول : هده الأحكام أربهة : حفوق الله ا ¢ وحفوق الماد خالا افا ( 

وما يشتمل على القين وحق الله فيه أغلب » وما يشتمل علهما وحق المباد 


۽ 
فيه أغلل . 
)۹ 


کا 

فاا حقوق الله خالسة فحى ألواع نمانية : عبادات عحضة » وعقوبات 
حضة » وعقوبة قاصرة » ودارة بين المبادة والمقوبة » وعبادة فها معنى 
الثونة »> ومثونة فما معنى المبادة » ومثونة فها ممنى المقوبة » وما يكون 
تاعا بنفسه"“ وهى على ثلائة أوجه : ما يكون منه أعلاً » وما بكون زائاً 
عل الأصل اوا کن ا 

فما المبادات الحضة فرأعها الإعان بلله تمالى » والأصل فيه التصديق 
بالقلب ؛ فإنه لا يسقط بمذر ما من إكراء ا غیره » وتېدیله بغیره وجب 
الكفر على كل حال » والقرار باللسان ركن فيه مم التصديق بالقلب فى 
أحكام الدنا والاحرة يما ١‏ وقف ر الإقرار أسلا فى أحكام الدنيا بنزلة 
الد 2 ا على الإسلام فاسل باللسان فهو مسل فى أحکام 
الدنيا لوجود ركن الإقرار » وقيام اليف على رأسه دليل على أنه غير 
مصدق بالقلب ؛ ومذا لا حكر بالرّدة إذا أ كره المرء علها ؛ لأن التكلر 
باللسان هتاك دليل محض على ماف الضمير من غير أن بجمل أصلا بنفسه » 
والإقرار باللسان وإن كان دلبل على التصديقى فعند الإكراء حمل أصلا 
بنفسه يثبت به الإعان فى أحكام الدنيا بنزلة القصديقق ».ويستوى إن أ كره 
الجرى على ذلك أو الذى عندنا لمذا المنى . وعند الشافمى متى كان الإكراء 
بحت بان كان اللكره حربيا لا أمان له كذلك الحواب » ومتى كان بغر 
حق بان أ کره الذی عليه فإنه لا يصبر مسلا به . 


م الصلاة بعد الإعان من أقوى الأركان ؛ فإليا عاد الدين ما خلت علها 
شريمة المرسلين . وهى تشمل الحدمة بظاهى البدن وباطنه » ولكنها صارت 
قربة بواسطة البيت الذى عظمه الله وأمرنا بتظيمه لإضافته إلى نفسه فقال : 
« أن طهرا بيت للطافين » الآية » حى لا تتأدى هذه القربة إلا باستقبال 
القبلة فى حالة الإمكان » وفى ذلك من ممنى التمظم ما أشار الله تمالى إليه 
ف قوله : « فيا ولوا ف“ وجه اله » لير به أن المطلوب وجه الله » 


)٩(‏ أي لا تاق له بذمة اعد ھاءش المانية 


۹۱ — 
ووجه اله لا حهة له » مل الشرع استقبال جهة الكمبة قاعا مقام ما هو 
الطلوب لأداء هذه القربة . وأعل الإعان فيه تقرب إلى الله تمالى بلا واسطة » 
وف الصلاة قرب بواسطة البيت فکانت من شرام الاعان لە من نفس الان ۰ 
م الزكاة التى تؤدى بأحد لوعى النعمة وهو المال » فالنعم الدانيوية 
نعمتان : نممة الدن » ونعمة الال »> والمبادات مشروعة لإظهار شكر 
العمة بها فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة »> فكا أن شكر نممة البدن 
يعبادة تۇدى جميم البدن وهى الصلاة »› فشکر نعمة اال يعبادة موداأة 
جنس تلك النعمة » وإما صار الأداء قربة بواسطة المصروف إليه وهو 
امحتاج » على ممنى أن الؤدى بجمل ذلاك المال غالما له تفالى فى تعن 
صرفه إلى الحتاج ليكون كفاية له من اله تمالى ؛ لمذا كان دون الصلاة 
بدرجة ؛ فما قربة بواسطة البيت الذى ليس من أهل الاستحقاق بذانه » 
وهذا قربة بواسطة الفقر الذى هو من أهل أن يكون مستحقا بنفسه لحاجته . 
نم الصوم الذى هو من جنس الشروع شرا لنعمة البدن » ولكنه 
دون الصلاة من حيث إنه لا يشتمل عل أعال متةرقة على أعضاء البدن » 
بل يتأدى بركن واحد وهو اللكف عن اقتضاء الشموتين : شهوة البطن 
وشهوة الفرج ؛ فإعا صارت قربة بواسطة النفس الحتاجة إلى نيل اللذات 
والشهوات ؛ فهى أمارة بالسوء ك) وصفها الله تعالى به » فن قهرها بالكفك 
عن اقتضاء شپوانما لابتغاء مرضاة اله تعالى معنى القربة » وبالتأمل فى هذه 

الوسلة يمان أنه دون ما سق . 

اجج الذى هو زيارة البيت العظم > وعبادة بطريق الهحرة يشتمل 
على أركان تختص باوقات وأمكنة » وفها ممى القربة باعتبار معى القعظم 
للك الاوقات والامكنة . 

فأما العمرة فإنما سنة قوية باعتبار أن أركاما من جنس أركان المج » 
وما بينا من الوسيلة لا بوجب عدداً من القربة"“ وطمذا لا تسكرر فرضية 


)١(‏ أى الأوتات والأمكنة لا توب عدداً ٠ن‏ القربة - هامش الانية 


A —‏ — 
الجج فى العمر ؛ فمرفنا أن العمرة زيارة »> وى سنة قوية فعلها رسول الله 
عليه السلام وأمر سيا . 

والجهاد قربة بإعتبار إعلاء كلة الله وإعزاز الدين » ولا فيه من توهين 
الش ركن ودفم 2 م عن السلين ؛ ولمذا ماه رسول اش عليه السلام سنام 
لدين . وكان أصله فرضا لان إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية ؛ 
السهين فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

والاعتکاف قربه زائدة لا فا من تعظم الان المظم اقام فه وهو 
السحد ¢ ولا فی شرطها من منم اللفس عن اقتضاء الشهوات »› بعنى الصوم . 
والقصود مها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكاً بانتظار الصلاة فى مكالما عل 
صفة الاستمداد لما بالطهارة . 

وأما صدقة الفطر فهى عبادة فما ممنى المئونة ؛ وطمذا لا تتأدى بدون نية 
المادة بال » ولا تحب إلا على الالك“ لا يؤدى به حقيقة بنزلة الزكاة » 
والكن لا يشترط لوجوا صفة كال الك وألولاية حتى تحب على السى فى ماله 
المقوبة من حيث إن وجوب كل واحد مهما باعتبار حفظ الأراضى وإتزا لما ء إلا 
أن فی انل راج معنی ى الل غل ها أغار اله وشول :اش سل :اله عليه وسل 
حن رای إت الزراعة فى دار قوم فال : 1 « مادخل هدا ف ls‏ © قوم إل 
ذلوا » وكأن لك لا فى الاشتنال باازراعة من الإعراض عن الجهاد » وإنا 
يلزم امراج من يشتفل بممل الزراعة ؛ ولمذا لأ ببتدأً السر بالمراج فى أرضه 
ویبتی عليه 8 بعد إسلامه ؛ أنه يتردد بين المئونة والمقوبة فلا بعكن إبجابه 

ل اللا ابتداء لمنى الثونة لمارضة ممنى العقوبة إإه > ولا يكن إسقاطه 

() وف المندية : اللك . 


(۲) وفق‌المانية والمندية : بعض. 
(۴) وف الأسختين : بيت . 


2 
بمد الوجوب إذا أسل ار مى القوة لمارسة مى االعرة إلا واا الشن 
ففيه معنى المبادة على اه مصروف إلى الفقبر كالزكاة » وقد بينا أن بوأسطة 
هذا اأعصروف بشبت فيه معى القربة وإن کان وحوبه باعتبار مثونة ة الأرض ٤‏ 
ولمذا جى فى الأراضى النامية من غير اشتراط الالك نما حو الأراضى الموقوفة 
وأرض الكاتب ؛ ولمذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا حولت الأرض 
المشرية إلى ملك الذى تصير خراجية ؛ لأن فا معى المبادة والكافر ليس من 
آهل الاد آباا 6 وك واد مها وان ريق ارف فد تمر أنه 
يتمين الآخر » والراج يبت وظيفة الأرض بعد انتقال الك فبها إلى الس ؟ 
لأن اسل من أهل أن توجب عليه الثونة التى فما معنى المقوبة ؛ فإنه بمد الإسلام 
أهل لإازام المقوبة عند تقرر سبها منه » والكافر ليس بأهل المبادة أصلاً ء 
فالأهلية لامبادة تبتى على الأهلية لمواما . وقال أبو بوسف رحه الله : يتضاعف 
المشر على الكافر اعتباراً بالمدقات المشاعفة فى حق بى تثب . وأنى هنا 
او حنيفة رحمه الله ؛ ؛ لان الضف ح§ ثارت حلاف القاس بإجاع المصحاية 
ف قوم ا ہم وغیرم من الكفار ليسوا زلم › فأولثك لا تۇخذ ملم 
اريه > وغیرم من الكفار تخد ممم الحزية . ومد رجه الله قول : بق 
عشربة كا كانت ؛ لأن البقاء باعتبار مى الثونة كالمراج فى حق اسل . 
م عنه روايتان فى مصرف هذا المشر : فى إحداه) يصرف إلى المقاتلة كالحراج 
لاعتبار مى الثونة المالسة [ وف الأخرى تكون مصروفة إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لأا لا بقيت باعتبار معى الثونة تبق] على ما كانت مصروفة 
إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالحراج فى حى المسل . 

وأما المت القام بنفسه فتحو نجس اننام والمادن والرکاز ؛ فاته لا کون 
ابتداء عل أحد» ولكن باعتبار الأصل الغنيمة كلها هه تمالى » کم قال 

: « قل الأنفال له » وهذا لابا أسيبت لإعلاء كلة الله تعالى » إلا أن 
تمالى جمل أربمة أنجاسها للغاغين على سبيل اة علهم » فبق اجس له کا 


. ما بين المربمين زيادة من المانية‎ )١( 
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کان ق الأشل مشرو ال هن أ امرف اله + و كلك خن الان 
فإن الموجود ما كان لأحد فيه حق » مل الشرع أريمة أخاسه للواجد وبق 
اجس له رو إلى من ار بالصرف إلنه ؛ ودا جاز وضع نمس الغئيمة 
فيمن هو من جملة الفاعين عند حاجهم » وني اباميم واولادم » وحاز وضع 
مس الممدن فى الواجد عند الحاجة' ؛ فعرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو 
حق الہ تمالی تام کا کان ؛ ومذا از صرفه إلى بى هاشم ؛ لان باعتبار 
هذا الى لا يتمكن فيه ممى الأوساخ بخلاف الصدقات » وأمر الله بصرف 
البعض منه إلى ذوى القربى » وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة الفصوصة التى 
تحققت مهم بالانضام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلل فى حال ما جره 
الناس » ودخول الشعب معه لؤانسته والقيام بنصرته ؛ فإن ذلك کان 
فاد ام جن القربة جوز أن لى به اشخقاق ا هو ع وة 
من الله تعالى كاستحقاق أربمة الأنجاس » فأما القرابة خلقة لا تستحق 
بذانما مال الله تمالى ٠‏ نم صيانة قرابة رسول الله صلى اله عليه وسل عن 
استحقاق عوض مالى بقابلها أولى من إثبات الاستحقاق ‏ بسبب القرابة . 
ولا بجوز جمل القرابة قرينة للنصرة أو الذصرة قرينة للقرابة » أا يينا أن 
الترجيح إا يكون عا لا يصلح علة بانفرادها اللاستحقاق دون ما يصلح لذلك . 
وعلى هذا الأسل استحقاق الصاب من الفنيمة وتمامه يكون بالإحراز بإلدار 
بعد الأخذ . والمسائل على هذا الأسصل يكثر تمدادها إذا تأملت » وذلك مماوم 
فا أملينا من فروع الفقه . 

فأما المقوبات الحضة فهى المحدود التى شرعت زواجر عن ارتكاب أسباما 
الحظورة حقا لله تمالى خالصاً » حو حد الإا والسرقة وشرب الجر . 

وأها المقوبة القاصرة فنحو حرمان: العراث بسبب مباشرة القتل العظور › 
فإلما عقوبة ولكها قاصرة حتى ثبت فى حت الماطى* والنائم إذا انقلب 

٠ وی الذختين : حاجته‎ )۹١( 

(۲) وفی النسختين : فملا هو من جفس ٠‏ 
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على مورنه » ولا ثبت ف حى الصى والجنون عندنا أصلا ؛ لابا عقوبة 
والأهلية اللمقوبة لا تسبق الحطاب » بحلاف الحاطى* إذا كان بالتاً عاقلاء 
فالبالغ الماقل مخاطب ولكنه ببب الاطاً يعذر مع وع تقصير منه فى التحرز › 
والسى لا يوصف إالتقصبر الكامل واأناقص فلا بثبت فى حقه ما يكون عقوبة 
قاصرة كانت أو كاملة ؛ ومذا لا ثبت فى حن القائد والسائق والشاهد إذا 
رجع عن شهادته » وحافر البثر وواضع المحر ؛ لأله جزاء على مباشرة القتل 
امعظور » والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة . وعند الشافمى هذا مان 
يتملق بهذا الفمل إزلة الدية » فيشت فى حق المسبب والباشر جيماً وى حق الصى 
والبالغ » وهنا غلط بين ؛ لأن الفمان ما بحب جبرات لحت التلف عليه ويسقط 
باعتبار رضاء أو عفو من بقوم مقامه » وحرمان المبراث ليس من ذلك فى شىء . 
فأما الداثر بين المبادة والمقوبة كالكفارات ؛ لألْپا ما وجبت إلا جزاء 

على أسباب توجد من الماد » فسميت كفارة باعتبار ألا ستارة للذنب » 
فمن هذا الوجه عقوبة فإن المقوبة هى التى جب جزاء على ارتكاب الحظور 
الذى يستحق الام به » وى عبادة من حيث إلا جب بطريق الفتوى) 
ويژمر من عليه بالاداء بنفسه من غر أن تقام عليه كرهاً » وانشرع ما فوض 
إقامة شىء من المقوبات إلى المرء على نفسه » ونتادى عا هو عض المبادة ٠‏ 
فعرفنا نها دائرة بين المبادة والمقوبة » وأن سبها داثر بين المحظر والإباحة 
كاليين العقودة على أمر فى المستقبل والقتل بصفة اطا ؛ ولمذا م مجمل النموس 
والعمد اض سببا لوجوب الكفارة . وعند الشافسى رجه اله هذه الكفارت 
وجوبها بطريتى الضمان » وقد بينا أن هدا غلط » ووجوب الضمان فى الأصل 
بطريتق المبران وذلك لا بتحقق فا بخلص ف نمالى ؛ لأن الله تمالى يتمالى 
عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الماجة إلى المبران » وكان مى المبادة 
فى هذه الكفارات ءرجحا على ممى المقوبة ك) أشرنا إليه ٠‏ وتكفر 
الإم به بامتبار أنه طاعة وحسن فى نفسه ؛ قال تمالى : « إن الحستات' 


. أى لا تفتفر إلى القضاء - هامش المانية‎ )١( 
. وق النسختين : وحسنة‎ )۲( 
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يذهين السيثات » ولمذا أوجنا الكفارة على الخطى” والمكره والبار 
فى اليين والحنث جيما ‏ بأن حلف لا يكلم هنا الكافر فيسل ثم 
بکامه > ولهدا نو حب شي من هده الكفارات على الكافر 
فأما كفارة القطر فى رمضان فعنى المقوبة فما عرجح على ممنى المبادة حتى 
إن وجوما بستدعى جناية متسكاملة “ عرفنا ذلك خير الأعراى حيث قال : 
هلكت وأهلكت . وقال عليه السلام : «من أفطر فى رمضان متعمداً فعليه 
ما عل الظاهر » فاتفق الملناء على أله يسقط بمذر الحطأً والاشتماه » فلا ظهر 
إا تندریء الشات حتى لا تحب على من أفطر مد ماأبصر هلال رمضان 
وحده لاشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام : « صومكر يوم ومون أو رة 
قضاء القاضى بكون [اليوم] من شمبان » ولم وجب على الفطر فى بوم إذا 
اءترض مرض أو حيض ف ذلك اليوم لمكن الشهة » وم وجب على من أفطر 
وهو مسافر وإن كان الاداء مستحقا عليه فى ذلك الوقت بمینه بکوله مقا فى 
ا اهار » وم بوجب على من وى قبل انتصاف النهار م أفطر لاشسهة الثابتة 
فى الكفارات والاكتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر فى أيام من رمضان» لأن 
التداخل من باب الإسقاط بطريق الشهة › وأثبتنا ممنى المبادة فى الاستيفاء 
لأا مت كفارة ؛ فإنه جوز أن کون الوجوب بطري المقوبة › والاستيفاء 
بطربتق الطهرة كالدود بمد التوبة » ولا بجوز أن يكون الوجوب بطري المبادة 
والاستيغاء بطري العقوبة بحال . 

وما بجتمم فيه المقان وحق اله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا . فأما حد 
قطاع الطريق فهو خالص لله تمالى عنزلة المقوبات الحضة » ولهذا لا وجب على 
امستأمن إذا ارتكب سيئة فى دارنا عنزلة حد الزنا والسرقة بحلاف حد القذف . 

)١(‏ بأن يكون عتا فى الحاف والمنث جيماً » ويعد من الميرة لأن هجر الكافر حسن 
وکلام ا كذلاك - هامش العثانية ٠‏ 

(۴) وفى الممانية : بحديث . 
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وأما ما بجتمم فيه المجقان وح المباد أغلب فنحو الةماص ؛ فإن فما 
حت اله تمالى » ولمذا يقط بالتهات » وى جزاء الفعل فى الأصل » وأأجزية 
الأفعال حب لحت اله تمالى » واكن اا كان وحوما بطر بق الماثلة عرفنا أن مى 
حى المبد راجح فا > وأن وحوہا لاحبران عسب الإمكان كا وفعت الإشارة 
إله ف قوله امال : «ولکم ف الةماص حا » ودا حرى فيه الارث والمةٌو 
والاعتياض بطري الصلح بالال كا فى حقوة, المباد . 

وایا ما كق کا سي الاد وو ا کر من آن عه فر ان الا 
فل ا واو وا اه داك 

او ا ا 
التصديق والإقرار » م قد يكونالإفرار مستدا ى حى اللكرء غلى أله فام مقام 
التصديق » م الةصديت. والإفرار من الأبوين ثبت الإعان فى حن الولد 
الصغير على أله خلف عن التصدينق والإقرار فى حقه » لم تبمية الدار فى 
ع الذى سى صنيراً وأخرج إلى دار الإسلام وھ عت کن اون 
فی ثبوت حکم الإعان له لم تبمية السالى إدا قم أو بم من مسل فى دار 
عليه . وكذلك فى شرائط الملاة ؛ فإن من راطما الطهارة » والأسل فيه 
الوضوء أو الاغتسال + ثم التيمم يكون خلفا ءن الاسل فى حدول الطهارة الى 
هی شرط الصلاة به ک قال تمالى : « ولكن رید ايمر کم » وهو خاف مطای 
فی قول tilde‏ رهم الله . وعلك الشأفى زر ےه أله هو خلس ەروری ٤‏ ولمدا 
) متیر التبم فمل دخول الوقت فی حی أداء الفردضة »› و( عوز اداء 
الفروضتين بتيمم اغد لاه ج جوري ٠‏ فوا ده عي رور 
با لحاحة ا إسقاط الةر ص عن دمته ٠‏ وباعتبار کل وردضة تحدد ضرورة 
آحری › و( جوز التمم لاريض الذى لا عاف اللاك على نتفه لان عق 


الضرورة عند خوف الملاك على فسه »> وجوز التحرى فى إناءين أحدها طاهر 


. وفى العمادة والهندية : خرورة‎ )١( 
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والاخر كن لان الضرورة لا تتحقنق مع وجود الاء الطاهر عنده ومع رجاء 
الوصول إنيه بالتحرى فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الأء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق . وعندنا هو بدل مطلق فى حال المحز عن الأصل فثبت 
لمكم به على الوجه الى بشت بالأصل ما بق تزه ثم على قول أی ر 
وای اوسف رجه الله علمما التراب خلف عن الاء . وعند د رجه الله التيمم 
خلف عن الوضوء . وتظهر المسالة فى التيمم : عند حد لا يؤم المتوضئين لان 
التيمم خلف فكان المتيمم صاحب الحلف » ولس لماحب الأسل القوى أن 
بى صلانه على صلاة صاحن الحلف » كا لاببنی الصلى ب رکوع وسحود صلاه 
على صلاة اأوى . وعندها التراب كان خلا عن الاء فى حمول الطهارة به 
إمد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجوداً فى حى كل واحد مهما 
بكاله بنزلة الماسح بؤم الناسلين لمذا المنى » وقد يكون التيمم خلفاً ضرورة 
فى حال وجود الاء وهو أن حاف فوات ضلاة المتازة أن لو اشتتل الوضوء 
أ بخاف فوات صلاة اميد أن لو اشتضل بالوضوء . م اللملافة هنا عند مد بين 
التيمم ,والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى علا بالتيمم م جىء بجنازة أخرى 
يلزمه تيمم آخر وإن م جد بين الجنازتين من الوقت ما يجكنه أن يتوضاً فيه . 
وعند ألى حنيفة وى بوسف رجهما اله التراب خلف عن الماء فيجوز له أن 
يصلى على الجنائز مالم يدرك من الوقت مقدار ما بجكنه أن يتوضأً فيه على وجه 
لا تفوته الصلاة على جنازة . وهذا الذى بينا يتأى فى كل حن ماسبق ذكره 
aE Lae ESEN E E N‏ 
الحلف بحب با به بحب الأصل ور که جا ان ف ال ا 
للاصل عصادفته عله ٠‏ لم بالمجز عنه يتحول الكم إلى اللف ؛ وإذا م ينقد 
الستب موا الال باعتار أنه )اواد عل ايكون موا لاف ى 
إن امارج من البدن إذا ل يكن موجبا للوضوء کالدمم والزاق والمرق لا یکون 
موجباً للتيمم » والطلاق قبل الدخول اا لم يكن موجاً لا هو الأصل وهو 
الاعتداد بالأقراء لا يكون موجاً لا هو خلف عته وهو الاعتداد بالأشهر > 
والمين الصادقة للا م تكن موحبة للتكفير بالمال لاتكون موجبة لا هو 
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۰ خلف عنه وهو الكفير بالصوم » والين النموس عندنا لا ) تنمقد موخبة 
للاصل وهو البر باعتبار ألا أضيفت إلى محل ابس فيه تصور البر لا تنمقد 
موحهة 1 هو حاف عه وهو الكفارة ¢ والمين عل مس الىماء ووه U1‏ 
الكفارة » وقد تقدم بيان هذا فيمن اسل فی آخر الوقت بعد ما بی منه مقدار 
مالا که أن يصل فيه ؛ فإن الجزء الآخر من الوقت املح أن يكون موحبا 
لأداء الصلاة سلح موجً لا هو خلف عته وهو القضاء . وعلى هذا الأصل 
الولى عا يضمنون ؛ لأن السبب وهو الغمان الذى ازعم بطريقق المدوان 
e‏ للك اى المون © والضمون وهو الهم عا عر أن بكون 
ملوكا فى الجلة ؛ ألا رى أن نفس من عليه الةماص فى حكم القماص 
كالمملوك لن له القماص » فإذا انمد السب موحبا للا صلل لصادفة عله ينمقد 
مزا كاف وي اة غد ال هن انات ماع الال وهر القاس :> 
عزلة ص غصسب مدرا فأصبه منه ك وابی من ده م عن الولى الغاصب 
الأول فإنه برجم على الفاصب الثانى بالضمان وإن لم بلك المدبر » ولكن لا انعقد 
المبب موجباً للاصل بصادفته عله بثبت الملف قاعا مقامه . وكذلك هود 
,رجموا على الملكاتب ببدل الكتابة ؛ لان السبب قد تقرر موجبا للا صل 
وهو اللك فى الضمون اصادفته عله قبت [ به الحاف“ ] وهو الرجوع 
ببدل الكتابة لوجود المحز عا هو الأسل وهو ملك الرقبة بإعتبار قيام 
الكتابة . وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول قد وجد من الود التمدى 
بإتلاف النةس حكاً ومن الولى التعمدى بإتلاف النفس حقيقة والساواة ثابقة 
بين الحكى والحقيتق فى حك الفمان » لم إذا اختار تضمين التلف حقبقة 


. زبادة من النسختين‎ )١( 
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وهو الولى لم برجم على الشهود بشیء ؛ لأنه عن بحنايته من حيث الإتلاف 
فكذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجمون على الولى ؛ لأليم منوا 
ناهم »> بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل المطاً"“ وأخذ الولى الدية ؛ لأن 
وجوب الضمان هناك باعتبار تملك الال على من ألرمه القاضى الدية » فإذا 
سن انولى كان هو المتملك والماوك سالم له » وإذا عن الشهود كانوا م الذين 
لكو والملوك ف يد الول او فد ر فة إل ماه ورون عله غا 
ماكوه لمذا انى . فولما إن السبب هنا انمقد موجباً للاأصل » منوع ؛ لأن 
الدم لا بعلت بالفمان بحال » وفى الةصاص الذى قالا الولى لا لك نفس من 
عليه الةماص وإعا يستوفيه بطريى الإباحة ؛ ومذا لم يكن له حق 
الاستيفاء فى الحرم » ولا يتحول حقه إلى البدل إذا قتل من علبه القصاص 
ظلما وإذا لم يكن علا لملك عرفا أن السبب ماانمقد موجباً للاأصل › 
ولو كان الم محل أن يلك لم يكن إبجاب الغمان للشهود على الولى 
. أيضا ؛ لأله سار متلفاً علهم ملاك الدم » وإتلاف ملك الدم لا يوجب الفمان 
سواء أتلفه حقيقة أو حكا ؛ ألا رى أن من قتل من عليه القصاص 
فاه لا يشمن ان4 القضاض: عا وكذلك: حبرة ال اذا زوا 
أو اللكره على العفو لا يضمن أحد مهم شيا وإن أتلف ملك الدم القابت 
لن له انقصاص » وبه فارق المدير واملكاتن ؛ لان هناك ما هو الأصل وهو 
ملك الرقبة ف اوضع الذى يكون ثابتاً يكون موجبا ضمان خلفه عند الإتلاف 
فكذلاك إذا انعقد اليب موجاً للاأصل ثم م يعمل لمارض وهو 
التدبير والكتابة قلنا يكون موجباً لا هو خلفه وهو القيمة وبدل الكتابة 


فیرجم ہما . 


(۱) علاف شهود ا1 فإهم إذا ضمنوا وقد جاء اعود بفتله حيا رحموا لألمم لا يضمنون 
بالإتلاف سكن ت أوجيوا اول قإذا ضمنوا صار الول متلا علمم لأن ااضءون 4 الال وهو 
حتمل لماك اھ بزدوی . هاش العماة 


س )۳ س 


فصل فى بيان الكلام فى القسم الثانى وهو السبب 

أا اكام فى القسم الثاني فنقول : تفسير السبب لنة : الطريق إلى الشىء 
ال تال +« واتیئاه می کل شىء سيا فأنبع سيا . : أى طرياً . وقيل هو 
ععنى الباب » قال تمالى : « لملى أبلغ ات عات ات اى 
أبوامها » ومنه قول زهير : * ولو نال أسباب الماء بل * 
أى أبواما . وقيل هو بمنى المبل » قال تمالى : « فليمدد بسب إلى 
ال)ء » الاب يمى حبل من سقف الميت › فالسکل رر تم إلى مەی 
| واخ )اوهو طريى ارول إل الشىء ٠‏ وف الست : 
عبارة عا يكون طريقا لوصول إلى المىك الطاوب من غير أن تكون 
الوصول به ولكنه طريتقق الوصول إليه » بنزلة طرينق الوصول إلى مه ؛ فإن 
الوصول إلمها يكون بشى الاشى وف ذلك الطريق لا بالطريق » ولكن 
يتوصل إللها من ذلك الطريتق عند قصد الوصول إلها . وكذلك المبل ؛ فإنه 
طريق للوصول إلى قمر البثر أو إلى الاء النى فى الب ولكن لا بالمحيل 
بل بتزول النازل أو استقاء النازح بابل . 

واا فر ال فى ال اا حک الال » ونه سى ااإرض 
علة لأن اوها بالشخص غير حاله » ونه بسمى المرح علة لأن ملول 
e‏ یتغیر حکم امال . وقيل الملة : حادث يظهر ألره فا حل به 
لا عن اختبار مه > ولمذا مى الجرح علة > ولا سمي امارح ءل > لآل 
يفعل عن ٠‏ > ولاه غير حال ا . وفى أحكام الشرع اله معى 
فى النموص :هو فير حکہ الال بحاواه باعل يوقف عليه بالاسناط ؛ 
فإن قوله عليه انسلام : « المحنطة بالمنطة مثلا ثل » غير حال با-ءطة 
ولكن فى المجنطة وسف هو حال بها وهو كونه مكيلا مورا فى الإئلة 
ویتغیر حکم الجال بحلوله فيكون علة لمکم الربا فيه حتى إله لالم بحل 


. زيإدة من أهندية‎ )١( 


ن 


القليل اذى لا بدخل تحت الكيل لا يتغير حك المقد فيه بل يبق بعد 
هذا النص على ما كان عليه قبله . وكذلك البيم علة لملاك شرعا » والنكاح 
علة للل شرعاً » والقتل الممد علة لوجوب القصاص شرعا» باعتبار أن 
الشرع جلها موجبة لمذه الأحكام > وقد بينا أن الملل الشرعية لا تكون 
موجبة بذواتما وأله لا موجب“ إلا الله إلا أن ذلك الإبجاب غيب فى حقنا 
مل الشرع الأسباب التى كننا الوقوف علا عة لوجوب المحكم فى 
حقنا لاتير علينا » فأما فى حق الشرع فهذه الملل لا تكون موجبة 
شيا » وعو نظر الإماتة ؛ فإن الميت وامهى هو اله تمالى حقيقة ثم جمله 
مضافا إلى القاتل بملة القتل فا ينبى عليه من الأحكام . وكذلك أجزية 
الأعال ؛ فإن المطى للجزاء هو الله تمالى بفضله م جعل ذلك مضافا إلى 
مل العامل وله تعالى : « جزاء عا کانوا ڊعملون » فهڏا هو الذهب 
امرضى التوسط بين الطربقين » لا كا ذهب إليه الحبرية من إلناء العمل 
أسلا »> ولا كا ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة وجعل 
1 ا [ مستیدا دم مله . 

هده الملل الشرعية تسمى ا »> ۋتسمىی ا » وتسمی دلیلا ايا 
على معنى أله يوقف به على ممرفة المحكر » والاليل على الشىء ما يوقف 
به على مر فته کاادخان دلبل عل النار » والبناء دایل عل الباق » ولكن 
ما یکون علة جوز أن يسمى دلبلا » وما يكون دلبلا عضا لا جوز أن 
لسمى ع ؟ أ ری أن حدوث الأعراض دللل على حدوث الاجسام 
ولا حور أن يقال إلبا علة لجدوث الأجسام > والصنوعات دليل على الصانع 
ولا بجو أن يقال إنما علة للصانم تمالى » فعرةتا أن الدليل قط لا يكون 
عله ٠‏ ود کن الملة دليلا . 

وأما الشرط فتاه لنة : الملامة اللازمة » ومنه بقال أشراط الساعة : 


(1( وف لخن : و1عا اإموحب اکم هو اه تال 2 


(۲) زیادة من 'نختين . 


0 
أى علامانما اللازمة الكون الساعة آتية لا عالة > ومنه الشرطى لاه 
نص نفسه على زى وهثة لا بفارقه ذلات فى أغلب ا کاله لازم له» 
ومنه شرط المحجام لأنه بحسل بفعله فى موضم اماج علامة لازمة » ومنه 
الشروط فى الوثائتق لآلا تكون لازمة ؛ فعرفنا أن الشرط فى اللغة : 
الملامة اللازمة » ومنه مى أهل اللنة حرف إن حرف الشرط » من قول 
القائل لنيره : إن أ كرمتى أ كرمتك ؛ فإن قوله أ كرمتك بمينة الفعل 
الاضى ولكن بقوله إن أ كرمتى يمير ! كرام الغاطب علامة لازمة لإ كرام 
المخاطب إياه فكان شرطا من هذا الوجه . وفى أحكام الشرع [ الشرط ] 
اسم لا يضاف امک إلبه وجوداً عنده لا وجوبا به ؛ فإن قول القائل 
لارآته إن دخلت الدار فأنت طالق » بجمل دخول الدار شرطا حتى لا بقع 
الطلاق هذا اللةظ إلا عند الدخول ويمير الطلاق عند وجود الدخول مضافا 
إلى الاخول موجوداً عنده لا واجبا به » بل الوقوع بقوله أت طالق عند 
الاخول » وءن حيث إله لا أثر للدخول فى الطلاق من حيّث ابوت به 
ولا من حبث الوصول إلبه م يكن الداخول سبا ولا علة ».ومن حيث إنه 
تات اله ورو ع ان الل ا و ا رن الان 
عل شهود الشرط حال » وإنما نوحب الضان عل هود التعليق بعد وجود 
الشرط إذا رجموا . وقد إةام الشرط مقام السبب فى حك الان عند 
تعذر إضافة الإنلاف إلى السبب عو حافر اامثر على الطربتی يون ضامنا 
لا يسقط فيه » وعو صاحب الشرط من حبث إنه آأزال عله الک عن 
الأرض وهو عل بستفر فيه الثقيل » والحال فى حكر الشروط ولكن لا 
تعذر إضافة الإإلات إلى ماهو اأبب حفقةه وهو فل الاثى ومشيه جعل 
مضافا إلى الشرط فى حك الضمن حتى لو دفم الواقع فى البثر إنسان فزن 
الفمان بكون عل الدافعم دون الافر لأأن آلب هنا صالم لإضافة الإتلات 


إلبه . وسنقرر هذا فى فصل الشرط › إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ زدة من هشندية 


ا 

أا الملامة له فى : المعرف بيّزلة اميل والنارة > والميل علامة الطريق 
لاه معرف له » والمنارة علامة ا امع لألما معرفة له » ومنه سى الميز بين 
الأارضين من المسناة منار الأرض » قال عليه السلام : « لعن اله من غير منار 
الأرض » : أى الملامة التى تمرف با مز ان الأرضين - وكذلك فی أحكام 
الشرع : الملامة ما يكون معمرقا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون المحكم 
مضافا إلى الملامة وجوبا لما لا وجودا عندها » على ما نبينه فى فصل على حدة 
إن شاء الله تما . 


فصل فی بیان نے اساب 

قال رضی الله عنه : اعل بان اا الأحكام الشرعبة أنواع أريمة : 
بپ جور معنی وهو يسفی ا غا »> وسبب صورة وممنى وهو 
بسمی E‏ > وسبى فيه شة الملة »> وسبب هو بعنى العلة . وقد 
بينا أن البب :ا هو اطريق الرصول إل ىء :: فما الأ يى 
البب ماز فنحو اليين إلله تمالى : يسمى سيا لالكفارة عازاً باعتبار 
الصورة » وهو ليس بسبب ممنى ؛ فإن أدنى حد السبب أن يكون طريا 
لاودول إلى المةصود › والكفارة بالمين إعا بحب بعد الحنث » وى مانعة 
من الجنث موجبة لضده وهو البر » فعرفنا أله ليس يسبب للكفارة ممنى 
قبل ألنت. والكن صمي سيا ارا الاه لري الرستؤل إل وعوب 
الكفارة بعد زوال الانم وهو البر“ وكذلك النذر الملتق بالشرط الذى 
ار ت »> مبب لوجوب اأنذور صورة لا مەی ؛ لاه قفد به منع مامحب 
عند وجوده ومو إبحاد الشرط › وما بكون سيا بعد زوال الانع 
. وكذلك ااطلاق والمتاق الملق بالشرط ؛ فإن التمليق سبب عورة 

؛ لابه بالةمليق عنم نفسه ۶ا بم الطلاق والمتاق عند وحوده ˆ 
)١(‏ وفى المندية :: وهو المنث فالضمير لازوال وإلا فهو للمانع »> وكان فى الأصل وهو البر 
بصواب ولمل نخة المحنث .كانت على المامعس فممهما بعض الناسخين بظن الترك » 


— ۳0 


وعلى هذا قلنا : التعليتى بالك يح وإن لم يكن اللاك موجوداً نى الحال ؛ لأن 
اعلق ليس بطلاق ولا هو سبب الطلاق”"“ حقيقة ولكن يسير سبباً عند 
وجود الشرط » وهذا لأن الطلاق والمتاق لا يكون بدون الحل والتعليق منم 
الوصول إلى امحل . وكذلك النذر؛ فإله الترام فى الذمة والتعليق عنم وصول 
النذور إلى الذمة » والتصرف بدون امحل لا يكون سيا كبيم الجر ء إلا أن هناك 
ينقد تصرف آخر وهو اليين ؛ لأنه عقد مشروع لقمود وفى ذلك القصود 
التصرف صادف عله وهو ذمة ال مالف » بخلاف ييحم الحر فإنه لا ينعقد أصلاء 
وعلى هذا لا جوز التكفير بمد اليين قبل المنث بالال ولا بالموم ؛ لألها 
ليست بسبب للكفارة معنى » والأداء قبل تحةقى السبب لا جوز » بخلاف تمجيل 
الكفارة بن المرخ قبل زهوق الروح فى الآدى والميد ؛ لاه سبب 
عض من حيث إنه طريتق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ؟ بوضحه 
أن اليين لا تبت بمد الحنث لابا مشروعة لقصود وهو البر وذلك يفوت 
بالمحنث أصلاً » والقد لا ببق بعد فوات مقصوده . ولا كانت الكفارة 
لا تحب إلا بعد الحنث الذى برتفع به اليين عرفنا أن المين لتا جب ا 
ممنى إذ العقد لا يكون سبباً للحكر الذى يثبت [ بمد فسخه . وكذلك المين 
بالطلاق ؛ فإن الطلاق إا يكون واقما ٤ا‏ يبتى بعد وجود الشرط وهو قول 
أنت طالق » والنذر إا يشبت] باءتبار ما ببتى بعد وجود الشرط وهو قول 
على صوم أو صلاة ؛ فرفنا أن الموجود قبل وجود الشرط لا يكون سبباً ممنى » 
بخلاف كفارة القتل فإنه جزاء الفمل والفمل بالسراية يتقرر ولا يرتفع » فكان 
قبل السراية سيب وملك القصاب قبل كال المحول هكذا؛ لا نه يتقرر عنده 
ما لاأأجله كان النصاب سبباً وهو ممنى الو إلا أن مع هذا التعليق بالشرط 
لكونه سبباً » مجازاً أبتنا فيه معنى السببية بوجه » بخلاف ما بقوله زفر رمه 


لله إنه لا يشبت فيه حكر السببية بوجه . وبيان هذا فى تنجيز الثلاث بعد 


(\( وفى الهندية؛ ولا هو سبب فی المحال لطلاق . 
(*( زيادة من الميانية . 
)۳۰( 


e 
سحة التمليق فإنه مبطل للتعليق عندنا ؛ لان التعلبق بين وموجبه البر” فإذا‎ 
كان هذا السبب مضموة [ بالبر ] كان له شة السيبية فى ال حكر الذى بجحب‎ 
به بعد فوات البر علي وجه الحلف عنه ؛ كالنصب » فإنه موجب تمان الرد‎ 
فى المين ثم له شهة السببية فى حكر تمان القيمة الذى ثبت خلفا عن رد الين‎ 
عند فوات المين » فك رشترط قيام اللاك وصفة الجل فى الحل لبقاء ما هو‎ 
سبب للحكم حقبقة فكذلك يشترط ليقاء ما فيه شهة السببية للحكم تنیز‎ 
الثلاث يفوت ذلك كله . وزفر يقول : ليس فى التعليق شهة السببية للحكم‎ 
وهو الطلاق والمتاق وإنما هو تصرف أخر وهو المين علها الذمة واشتراط‎ 
الك فى امحل عند انمقاده ليترجح جنب الوجود على جانب المدم حتى يصح‎ 
إبجحاب المين به » وهذا غير ممتبر فى حال البقاء ؛ ألا رى أن بعد التطليقات‎ 
الثلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنکاح كان يجا“ وصفة المحل الذى به‎ 
يصير امحل علا للطلاق ممدوم أصلاً . واكنا تقول : الك سبب هو فى ممنى‎ 
» الملة ؛ فإن النكاح علة للاك الطلاق » فالتطليق بنزلة سبب هو فى معى الملة‎ 
على ما نبينه إن شاء اله تمالى » فاأما الإضافة إلى وقت لا تمدم السببية م‎ 
a کا يمدمه التمليق بالشرط ؛ وطمذا قلنا فى قول تمالى : ا فعدة م ن يام‎ 
إه لا خرج شود الشيو من أن يكون سيا فة ى عى جوا الأداء':‎ 
وقوله تمالى : « وسبمة إذا رجمم » بخرج المتمتعم من أن کون سا لصوم‎ 
السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا جوز ؛ لأله لا نعلق بشرط الرجوع‎ 
فقبل وجود الشرط لا يم سببه ممنى » وهناك إضافة السوم“ إلى وقت‎ 
. فقبل وحود الوقت ب بم السبب فيه مەی حتی جوز الأداء‎ 


ا السإب ا لض وهو : ما کون ا لاوصول إلى الم ولكن 


. والم سك الذى بحب إءد فوات البر على وجه المحاف وهو ااكهارة - هام المانية‎ )١( 

(۲ ) زيادة من اهندية ٠‏ 

(۴. والذى يل إلى أن اللاك ااستةبل «صحح ا-كونه سبباً فى ممنى الله بخلاف الانازع فإن 
قولهإن دخات الذار فأ ت طالتى ثلاثاً فالإاب أضبف إلى اللاك الثابت فى ا لمال فيكون سبباً اسكو نه 
مضافاً إلى اللا اقام » والبب يعمل ىا لحل فبااثلات زالالحل فرطل اليب س هامعن المائية ٠‏ 

. وفى المندية : أضاف الصوم‎ )٤( 


mw oV — 


لا يضاف المحكم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده بل تتخلل بين السبب 
والمحكم الملة التى يضاف الحكم إلها وتلك الملة غير مضافة إلى المبب ؛؟ 
وذلك حو حل قيد المبد » فإله طريقق لوصول العبد إلى الإباق الذى هو متور 
مالية الولى فيه » ولكن بتخلل بينه وبين الإباق الذى تتوى به الالية 
قصد وذهاب من المبد وهو غير مضاف إلى السبب السابق » فيبتق حل الفيد 
سيا حا . وعلى هذا قلنا : لو فتح باب الاصطبل فندت الدابة أو باب 
القفص فطار الطير أ بحب الضمان عليه ؛ لأن الملة قوة الدابة فى نفا 
عل الذهاب وقوة الطير على اران وه غر اناف إل الب الأول 
وكذلك لو دل إنسانا على مال الغير فأتلفه أو على نفسه فقتله أو على قافلة 
حتى قطم الطريتى علهم يكن ضامتاً شيا ؛ لان الدلالة سبب عض من 
حيث إنه طريتى الوصول إلى المقصود ويتخلل بينه وبين حصول القصود 
ماهو علة وهو غير مضاف إلى السبب الاول » وذلك الفعل الذى يباشره 
الدلول - وعلى هذا قلنا : لو قال أرجل هده الرأة حرة فزوجها » فذهب 
وروجها واستولدها م ظهر آنا کانت أمة فاه لا دجم بضان قيمه ة الأولاد 
على ابر > لاف ما إذا زوجها منه على ألا حرة ؛ لاان إخباره سبب 
للوصول إلى المقصود ولكن نخنل بينه وبين القصود وهو الاستيلاد ماهو 
علة فهو غير مضاف إلى السبب الأول » وذلك عقد النكاح الى باشرته 
الرأة على نفسها . وعلى هذا قلنا : الموهوب له الحارية إذا استولدها تم 
استحقت م يرجم بقيمة الاأولاد على الواهب » والمستير إذا أتلف المين 
باستماله ثم ظهر الاستحقاق م يرجم بالقيمة عل المير ؛ لأن المبة والإعارة 
سبب ولکن خلل ببنه وبين حمول الاأولاد ما هو علة وهو الاستيلاد 
والاستمال الفضى إلى التلف » وذلك غير مضاف إلى السبب الأول › مخلاف 
الشترى إذا استولدها ظهر الاستحقاق فإنه جم بقيمة ة الاأولاد ٤‏ لان 
بباشرة عقد الفمان قد الزم له صفة السلامة عن اليب ولا عیب فوق 
الاستحةاق » ويباشرة عقد التبرع لا بصير lL‏ سلامة الممقود عليه عن 
المبب ؛ وطلمذا لايرجم بالمقد فى الو جهین لاله زمه بدلا عا استوفاه ولا رجوع 


— A —- 


له بسبب العيب فا استو فاه لنفسه وإن کان البالم ی له صفة السلامة عن 
العيب . وزعم EE‏ رجو ع الفرور باعتبار ES‏ ا 
المدل ؛ فإن 0 صر 6 قال منت لاف سلامة الأولاد لاه إن سل 
لك فأنا ضامن لك ما يلزمك يسببه . وهذا الفمان لا شت فى عمد الترع 
وإغا بشت ثبت فی حق الضمان باشتراط البدل إلا أن الأول أصح . وقد قال 
ا المارية : المبد الأذون إذا آجر دابة قلقت باستى)ل الستأجر 
م ظهر الاستحقاق رجع الستأجر با من من قيمتها على المبد فى ال حال » 
والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة مالم يعتى » وهو مؤاخذ بالضمان الذى يكون 
سيبه الميب بعد ما التزم صفة السلامة عن الميب بعقد الضمان . ولا يدخل 
على ما قلنا دلالة الحرم على قتل اليد ؛ فليا وجب عليه ضان الحزاء 
وهی سبب ححض لا بتخلل بيمما وبين الةصود ما هو الملة وهو القتل من 
الدلول ؛ وهذا لأن وجوب الضمان عليه بحنابته بإزالة الأمن عن الصيد؛ 
فإن أمنه فى البمد عن أيدى الناس وأعينهم » وقد التزم قد الإحرام الأمن 
للصبد عنه ٠‏ فإذا صار بالدلالة انيا من حيث إزالته الامن كان طامنا 
ا فی اه الان اعا ار¿ که رارف 
الصيد على وجه لا يقدر المداول عليه فيمود آمتاً ا كان » فبالقتل استقر 
جنابته إزالة الأ نن . فهو نظير الحراحة التى يتوم فما الاندمال بالرء على 
وجه لا یق ها ر ء فاه يتاي فما مم كون الجرح جناية » والكن لبقاء 
التردد بستألی حتى بتقرر حكها فى حى الضمان » بخلاف الدلالة على مال 
الفير ؛ فإن حفظ الأموال بالأيدى لابالبمد عن الأيدى والأعين » فالدال لايصير 
ا بإزالة الحةظ بدلالته » وهنا بخلاف الودع إذا دل سارقا على سسرقة 
الوديعة فإنه إصير ضامتاً ؛ لاله جان بترك ماالزمه من الفظ بمقده وهو رك 
التضييع وبالدلالة يصير مضيماً » فهو نظير الحرم يدل على قتل الصيد حتى إصير 
ضامتا لتركه ما التزمه بالعقد وهو أمن الصيد عنه . وعلى هذا قلنا : من 
أخرح اظبية م ن الحرم فولدت فهو ضامن للولد » لأا بالحرم آمنة» وثبوت 
يده ءلىها يفوت معنى الصيدية » فيثبت به معى إزالة ا کا 


+ Q— 
بخلاف الفاصب فإنه لا يكون ضامتاً للزوائد لان الاأموال محفوظة بالايدى‎ 
فإعا بحب الغمان هنا بالفنصب الذى هو موجب قصر يد الالك عن ماله » وذلك‎ 
غو و خود ی اا ماو ول تاولا کر کرت مدا ق انيا‎ 
الولد ؛ ولمذا جمله نما وأوجب عليه رده . ولكنا تقول : هو ليس بقاصب‎ 
+ فرك تسا ولا افر وة اج رى القسي لا برخي خان الفضت‎ 
» واليد الثابتة عى الام عند انفصال الولد عا اب نفس الفْصب‎ 
SS فعرفنا أنه ل يبت الفصب فى الولد بطريق السراية ولا قصداً‎ 
ولا بطريق التسبب بغصب الأم ؛ لأن قصر يد امالك تكون بإزالة يده عا‎ 
کان فی بده أو بإزالة مكنه من أخذ مام يكن فى يده » وذلك غير موجود‎ 
. فى الول أسصلاً قبل أن يطالبه ارد‎ 

ومن السبب اض أن يدفم سینا إل صى فيجاً السى به نقسه » فاه 
لابجب على الدافع ضبان وإنٍ كان فمله بملة طريق تی الوصول ولکن قد تخلل يبنه 
وبين القصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول وذلك قتل 
السی به نفسه » بخلاف ما إذا سةط من يده على رجله فعقره؛ لأن السقوط 
من ده مضاف إلى السبب الأول وهو متاولته إباه »> فكان هذا سباً ف ممنی 
الملة » على ما نبينه إن شاء الله تمالى . وكذلك لو آخذ صبيا حرا من يد 
وليه مات فى يده عرض ل يضمن الآخذ شيثا » بخلاف ما إذا قرّبه إلى 
مسيعة e‏ سبع ؛ فان السبب هنا عمنى الملة باعتبار الإضافة إلبه ؟ فاه 
يقال لولا تقريبه إياه من هذه المسبعة ما افترسه السبع › ولا مال 2 
أخذه من يد وليه ) عت من ءرضه . ولو قتل الصبى نى يد الآخذ رجلا 
فضمن عافلته الدية ل) برجعموا به على عاقلة الأخذ ؛ لاله تخلل بين السبب 
ووجوب الضمان علهم ما هو علة وهو غير مضاف إلى ذلك التسبيب . 
وعلى هذا لو قال لسى : ارق هذه الشجرة فانفضها لى » فسقط كان ضامتاً » 
بخلاف مالو قال : کل ا أو فانفضها لنفسك ؛ لأن كلامه تسبيب قد 
خلل بيه وبين السقوط ماهو علة وهو صمود السى الشجرة لنفعة نفسه»› 
ا کن و ا ی ار ته ی ی ا 


ا ۰ — 
الإضافة إليه . وكذلك لو حمل صبا على الدابة فسقط ميتا كان الجامل 
ضامتا لديته » ولو سيرها الصى فقط ما فات ۾ يضمن الذى مله علا 
شیا E,‏ أن اتنإ TS‏ 


غا هر قى ني الب ا ا هو اعد شطرى علة المحكر » 
إ جاب البيم وأحد وصق علة الربا > مإله سيب عض على ممنى أله طريق 
الوصول إلى المقصود عند غيره » وذلك النير ليس يضاف إليه » فيكون 
E‏ 

فإن قبل : قد جملم حد السبب ما بتخلل بينه وبيث الةصود ما هو 
علة لاح وهنا الذى بتخلل هو الوصف الآخر وهو ليس بملة لاحك بانفراده 
فکیف دستقے ۽ قولكر الا الوسفين سبب محض ؟ فلنا : هو مستقبم من 
حيث إن الحم متى. على بملة ذات وصفين فإله يضاف إلى آخر الوصفين 
على معی ان عام العلة به حصل ؛ وطمذا قلنا : إن الو جب لاعتقى الرابة 
القريبة مم الك م يضاف المتق ی ات زفق وجوداً » حتی إذا کان 
العمد مشت رکا ین انين ادعی أحدها نسبه کان ا > وإذا 
اشتری نصف قربه E‏ . وكذلك النسب 

مع الموت موجب للإرث ماف ال اکر رسن را ی إن کرد الس 
بعد الوفاة إذا رجموا تعنوا » حلاف شهود النسب فى حالة الحياة » فإذا ثبت 
أن إضافة الک إلى آخر الوسفين وهو بتخلل بين الوسف الأول وبين 
ا لمك » عر فا أن ارت الأول ق هم اليب امش وهدا اسل شمر 
نى الشروط والملل جميعا > حتى قلنا : إذا قال لاءرآنه إن دخلت هاتين 
الدارين فأنت طالی »› فأاما ودخلت إحدی الدارين فی غیر ملک - م زوجها 
فدخلت الأخرى فى ملك تطلق ؛ لن الحكر يكون مضافاً إلى تام الشرط 
وجوداً عنده» وذلك حصل بدخول الدار الا خرى » فيشترط قيام املك عنده 
لا عند دخول الأولى . ومن الأسباب السفينة إذا كانت تحتمل مالة من 
وقد جمل فما ذلك القدر فوضم إنسان أخر فما ا درش کان سانا 


س ۳ س 
لاحميع ؛ لأن تام عل الغرق حصل بفعله . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأو يوسف 
رضى الله علهما فى الئلث : إن السكر منه حرام > ثم السكر الذى هو حرام 
القدح الأخير ؛ لأن تام علة الإسكار عندها فيكون مضافا إللها خاصة . 
E SLY SALAR GS Aaa‏ 
فن غار السررة رة وبافشار الى احرى: 

وأما البب الذى هو فى معنى الملة فتجحو قود الدابة وسوقها فإله طريق 
الوصول إلى الإتلاف غير موضوع له ايكون علة وهو فى معى الملة من 
حرث إن الإتلاف مضاف إليه ؛ يقال : اتلفه بقود الدابة أو سوةها . و كذلك 
إذا أشرع ناحا فى الطريى أو وضع حجراً أو ترك هدم المائط المنائل 
بعد التقدم إليه فيه » فهذا كله سبب فى ممنى الملة . وكذلك إذا أدخل دابته 
زرع إنسان حتى أكلت الدابة الزرع » فهذا سبب فى ممنى الملة للإتلاف » 
و و وا لن الت و رن 2 من عدا جا رمان 
اليراث ولا الكفارة ؛ فإن ذلك جزاء مباشرة الفمل . وكذلك قطم حبل 
القنديل العلق وشق الرق وفيه مالم : سيب هو فى مى العلة . وكذلك 
شهادة الود القصاص يكون سيا لقتل من غير مباشرة ؛ لأن قضاء 
.القاضى بعد الشهادة يكون عن اختيار . وكذلك استيفاء الولى والكهادة غير 
موضوعة للفتل ف الأسل ؛ وهذا لا إوحب الكفارة ولا ثبت حرمان 
الراث فى حن الشهود › ولا يوجب علهم القصاص . والشافمى رجه اله 
لا یکر هذا وان قول هو نسبیں قوی من حيث إله قصد به شخما 
بميته فيصلح أن يكون موجباً للقود عليه ؛ لأن فيه مى العلة من حبث 
إن قضاء القاضى من موجبات الشهادة » والقتل مضاف إلى ذلك . إلا أنا 
تقول :القاضى إعا فی عن اختبار منه ولیس ف وسم الشاهد ما بظهره القاضى 
بقضاله أو يوحبه » فبقيت شهادة الشهود تسسا فى الحقيقة » ولا عائلة بين 
التسبيب والباشرة » ووجوب القصاص متمد الباشرة . وعلى هذا قال فى 
السبر : إذا قال للغزاة : أدلكى على حصن فى دار المرب تجدون فيه الفنالم » 


— ۲ 

فيه معى الملة » وإن وصف هم الطريق حتى وعلوا إلبه بوصفه ول يدهب 
مهم لم يكن شريكهم فى الصاب ؛ لأن ما ستمه تسبيب محض وليس فيه 
من مءى الملة شىء . 

وأما السبب الذى له شة العلة كفر البر فى الطربق » فإله سب لقتل 
من حيث إبجا: شرط الوقوع وهو زوال المسكة وليس بعلة فى الحيقة › فالملة ثقل 
الائى فى نفسه » والسبب الطلق مشه فى ذلك اوضع » فأما الجفر فهو إبحاد شرط 
و والكن له شة الملة من حيث إن الك يضاف إلبه وجوداً عنده 
ا به ؛ ولهذا م يكن موجبا الكغارة ولا حرمان اليراث ؛ فإن ذلك 
حزاء الفعل وفعله م من غير اتصال بالقتول وإعا انسل بالقتول عند الوقوع 
إسبب أخر وهو مشيه » إلا أنه بحب تعان الدية عليه ؛ لأن ذلك بدل التلف 
لا جزاء الفمل وقد حصل التلف مضافا إلى حفره وجوداً عنده » فإذا كان ذلك 
تمديا مئه وجب الغمان عليه بقابلة المتلف حتى لو اعترض على فمله ما حكن 
إصافة ال کم إله حو دفع دافم إياه فى البثرء فإنه يكون الضمان على الدافم 
دون الجافر . وعلى هذا قلنا : إذا زوج ور ارت ال رة 
الرضيعة » فإن الزوج يغرم نصف صداق الصذيرة م يرجم به على الكبيرة 
إن تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد ذلك ) جم علھا بشیء ؛ لان ثبوت 
الجرمة بالارتضاع وذلك موجود من الصبية › إلا أن إلقام الثدى إياها سبب 
من الكبيرة له شة الملة من حيث إن لمكم يضاف إلبه وجوداً عنده 
وهذا الغ)ان ليس بذ)ان إنلاف ملك ت النکام ا لا يضمن بالإتلاف عندنا » 
ولكن ضمان تقرير نصف الصداق على الزوج ٠‏ فإذا صار ذلك مضاقاً إلى 
فعلها وجوداً عنده كان لفعلها شهة الملة » وقد كانت متعدية فى ذلك حين 
تعمدت الفسأد » فيلزما تمان المدوان » وال أعر . 


فصل فى تقس الملة 
قال رضى' اله عنه : ألواع الملة ستة : علة اا ومعتى وحكاً وهو 
حقيقة العلة » وعلة اسما لا مى ولا حكاً وهو يسمى علة محازاً » وعلة 


— ۳ 


ا وم EEE‏ شمه السبب ¢ ales‏ معی و ل١‏ ا 4 وعلة 


ی 
اا وکا لا ممی 

فالأول : حو البيع املك » والتنكاح لاحل › والإعتاى ازوال الرق وإثبات 
الجرية ء وإيقاع الطلاق لاوقوع ؛ فإن هذا کله علة اسما من حيث إه موضوع 
هذا الموجب ؛ فإن هذا الوجب مطاف إلبه لا بواسطة » وهو علة ممى من 
حيث إله مشروع لأجل هذا الوجب و کن ی ان ا 
اجک ثبت به ولا جوز أن بتراخی عنه وھ مقا غا ی ان ی ع 
الملة الطلقة هل جوز أن تكون موجودة والمحكم متأخر عنه ؟ فم من 
جوز ذلك وقال : الذى لا جوز كون الملة خالية عن لمك وران 

لا بتصل LI‏ م ا ولكن کاش لام والأصح یدنا :أنه لا بحوز E‏ 
الحكم عن هذه الملة والكن الححكر يتصال "بوه بوجود هذه الملة مد 
ا لا عالة »> وهو عندنا ممزلة i‏ مع الفمل لا بحوز القول 0 
تسب الفعل . 

وأما الملة اسا لا مى ولا حك : فبيانها فا ذكرنا من تعليى الطلاق 
والمتاق بالفرط واليين قبل الجنث» فإلبا علة اا لا مى ولا حكا ؛ لأن 
الملة معى وک ما بکون بوت الح عند تقرره لا عند أرتفاءه وبعد الحتنث 
لا تبتق اليين بل رتفم » وكذلاف بد وحود الشرط فى المين بالطلاق والمتاق 
لا يبق اليين 

وأما الملة اتا ومعى لا حك : فنحو ألبيم ارف ا 
أا من حيث إنه بيع حقيقة موضوع هذا الموحب » وممى من حيث إبه 
منعقد شر عا بين التماقدين لافادة هدا المح ؛ فإن انعقاده وغامه ممى عا 
هو من خالص حتقها » وليس فيه تمدى الضرر إلى الذير »> وهو ليس بملة 
حكاً لما فى بوت اللك به من الإضرار بالالك فى خروج المين عن ملكه 
من غير رضاه ؛ ولمذا إذا وجد الإجازة منه يستمد المحكم إلى وقت المقد 
حتی ملک المشتری بزوانده » فیتبین به أن العلة موجودة اا ومعی 


— ۳£ = 

SKS‏ ع برط الاز للبالع فإنه علة اعا ومعى لا حكا ؛ لأن 
خبار الشرط داخلى على ال م لاعل 2 البيع » وكان القياس أن لا محوز 
اا u‏ ف الع لمنى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الثرط على أصل السبب 
دحل على أخكم صرورة » ولو أدخلناه على الجحكم خاصة م يكن داخلا 
ال اله ون ب ارو واا ی چا ا و ف 
أن الشرط دخل على المحكم خاصة عرفنا أن البيع مهذا الشرط علة اسا 
وممنى لوجبه لا حكا ؛ وطمذا لو سقط الميار يشبت اللك للمشترى من 
وقت المقد حتى إعلث المبيع بالزيادة”"“ التصلة والتفصلة إلا أن أصل الك لا 
صار متعلقار بالشرط لم يكن موجوداً قبل الشرط أصلا » فالمتق الموجود فى 
هذه الا من اشر لا ترقت عل أن ينقد وت الاة ل إذا قط 
الار وق لار إغا يثبت ف اللك فة التوقف لا التمليق بالشرط 
وتوقف الشىء لا بمدم د إعتاقه بصفة التوقف أيضاً اع أن ينفذ 
فود الك له بالإحارة . 

ومن هذا النوع الإحارة؛ فإما علة للك اا وممی لا حکاً ؛ لالا 
تتناول العدوم حقيفة » والمدوم لا يكون علا للاك ؛ ولمهذا ثبت اللك فى 
الأجر لانمدام الملة حكاً» وعلك بشرط التمحيل لوجود ااملة اسما وممنى » 
إلا أن ا وجود الملة اسما وممى من حيث إن المنتفم به جمل كالنفمة 

لتى هى المقصودة بالقد» فأما المقد فى حق الجكم حقيقة وهو ملك المنفمة 
صار مضافا إلى حالة الوجود فيقعضى اليك فى الأجر عى حال استيغاء 
النفعة لهذا » ولا ثبت مستنداً إلى وقت المقد ؛ لأن إقامة المين مقام المنفعة 
فی حکم سحة الإبحاب دون الحكم » وعلى هذا الطلاق الرجمى ؛ فإنه علة 
اا اوم لا حکا؛ لان حك ذال الات 4 مغل رط اقا اة 
ا أركان العلة ؛ فعرفنا أله 

۰ وف السخین : بزوائده‎ (١١ 


(۲) أی ں ى اليم الموقوف على إجازة الالاك - هامص ألمانية والهندية 


. وف نة : فرصم‎ r) 
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ليس سلة حكا ؛ ولمذا أ بثبت زوال ملك الجل به ولا حرمة الوطء أصلا . 
وأما الملة التى تشبه السبب فصورتما أن يكون ما يضاف إليه ال أصله 
و و صت ا متأخراً فی وجوده خطر : فن حبث وجود الأسل كان 
فة لأن المغة اة للا صل واندام الزست لا ينمدم الأصل » ومن حيث إن 
A‏ اک باعتبار المفة وهو منتظر متأ خر فالأصل قبل وجود الوصف 
کان طربقاً لوول اله كان سسا ونان ذلك ق النعاب لوكا فإ سيب 
لوحوب از كاة يمفة الاء» وحصول هذا الماء منتظر لا يكون إلا بمد مدة 

قدر الشرع ل و م بنتص الول شر طا فإنه قال : 
« لا زكاة فى مال حتى حول عليه الول » وحنى كلة غاية لا كلة شرط» 
وبانمدام صفة الاء للحال لا ينمدم أصل المال الذى يضاف إليه هذا الجكم 
رعا » لملناه علة تشبه السبب حتى جوز القعحيل بعد کال التاتد :ولا کون 
الؤدى زكاة ل ل الملة »> مخلاف السافر إذا صام فى شهر رمضان 
والقے إذا صل فى أول الوقت فالۇدى کون فار ردا اة ا : 
م إذا تم الحول حتی وجب الزکاة حاز الؤدى عن الزكاة باعتبار أن الأداء وحد 
بعد وجود الملة » ولو كان عض سبب نم يكن فو اا غ 
من الزکاة کالؤدى قبل کال النصاب . فہذا ب شن ان وان :الول الس 
بتأحيل فيه ؛ لأن التأجيل مبلة لن عليه الحتى بعد کال الملة فإدا أةط اللة 
اکل کن ی الال د لاج E‏ 
وإذا تم الجول ونصابه غير كامل کن اى رع ٠‏ فقا أن االات فز 

وخود فة الفا عضي الدة يكون غلة ى مى الث حى شت حك الاداء 
بحسب هذه العلة » ولا بشت الوجوب أصلا بل يكون المؤدى موقوى الصحة 
على أن بكون عن الواجب إذا م ماهو صفة الملة باستناد حكم الوجوب إايه » 
وع أن کون بطر إذا )۾ م ذلك او . ٠لا‏ يدخل علل عذا إذا انت 
الإبل علوفة فمحل عنها الزكاة م حملها ساعة ؛ لأن هناك أصل الملة م نوجد 


)١(‏ أى الي عليه الدلام — امش المانية 


۴۱۹ 
وهو الال التاى ؛ فإن الغناء مطلقاً لا حمل شرع إلا بالال الناى » وعا لا محصل 
الفقاء من الال لا تكون العلة موجودة بنزلة مادون النصاب . وعلل هذا 
ءرض الوت » فإبه علة لاحجر عن التبرعات فا هو حى الوارث بمد الوت بصفة 
إيصال الوت به وهذا منتظر » فكان الموحود فى الال علة تشبه السب ٠‏ فإذا تم 
ياتصال الوت به استند حكه إلى أول امرض حى يطل تبرعه: ا زاد على 
الثلك » وإذا رأ من مرضه کان تبر عه افناً لأن الملة م تم بصفتها . وكذلك 
الجرح علة لوجوب الكةارة فى الصيد والآدى بصفة الراية وى صفة منتظرة 
فكان الوجود قبل السراية علة تشبه السبب حى يوز أداء الكفارة بالال 
والصوم جميما » وإذا انصل به اموت كان المؤدى جازاً عن الواحب ؛ وهذا 
كله لأن الوصف لايقوم بنفسه إا بقوم با لموصوف » فلا كن جعل اأوصوف 
أخد وبق البلة لكون ميا للأغلة كا باي فصل الس ولا عه 
حمل الوصف علة معنى وحكا بزلة آخر الوصفين وجوداً من علة هى ذات 
وصفين » فلهذا جملناها علة تشبه السبب . 
ومن هذا النوع علة العلة ؛ وذلك أن تكون العلة موجبة للحكم بواسطة 
تلاك العلة“ من موجبات الملة الأولى فتكون بنزلة علة توجب الجكم بوصف 
وذللك الرصف قالم بالملة »> فك أن الححكم هناك يكون مضافا إلى الملة دون 
السفة فهنا يون أيضا مشافا إل النلة دون الراطة # وذلك خر ازى فال 
يوجب تحرك الهم ومضيه فى المواء ونفوذه فى الةصود حتى يبتى عليه علة 
القتل » ولكن هذه الواسطات من موجبات الرى »فكان الرى علة تامة 
أباشرة القتل حى بحب القصاص على الراى ؛ ولمذا قلنا فى شراء القريب إبه 
إعتاق نتأدى به اللكفارة إذا واه ؛ لأن الشراء موجب للك والللك فى القريب 
موجب التق » فيصير المحكم مضافا إلى السيب الأول لكون الواسطة من 
موحبانه » مخلاف ما إذا اشترى المعلوف بمتقه بنية الكفارة ؛ لان الواسطة وى 


افرط نشاف اليه الى وجودا عة لا ويا ية 6 والشق كته ودود 


)١(‏ وى العمانية : بواسطة تلك الواسطة ء 
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ماف إل ما وة من الى غا هى باق دا وحوة القرط وو ق أن 
حر » ول تقترن به نبة ال_كفارة . وعلى هذا قال أواغة رضی الله عنه ف 
المركين لشهود الزنا : إذا رجموا منوا لأن الركية فى معنى علة الملة فإن الوجب 
للحكم بالرجم شهادة الشهود والشهادة لا نكون موجبة بدون ار كية » فن 
هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى الركية » ومن حيث إن الزكية صفة 
للشمادة بى المحكم مضافا إلى الشماة أيضا» فأى الفريقين رجم كان ضامنا . 

وعا هوظير الملة الى تشبه السبب ما قال أو حنيفة رضى الله عنه فى رجل قال : 
اخر عة اشر و ر قاری دا ے عدا کے مات ب وه سی قاف 
من اين ابراه ر و كذاق لو قال :ار ااه اروها قطان لاان لاف 
موصوف بصفة الأخرية باعتبار معنى منتظر »> وهو أن لا يشترى بمده غيره حتى 
غوت ولا 2 بمدها غیرها فم یکن الحكم تابا فى الحال لمنى الانتظار فى 
هذا الوصف » فإذا زال الانتظار وتقرر الوصف كان اكم ثابتا من حبن وجدت 
العلة لا من حين زوال الانتظار کا هو حکم الملة الى تشه السبب . وقد 
جعل بض مشابخنا الإبحاب الضاف إلى وقت من هذا القسم قال شی الله 

ه: والأسح عندی أله من القسم اثالث فإنه علة اسما ومعنى لا حا ؛ ولمذا 
ا کر ان می بدر غا فتصدق به اليوم از عن انذور للحال » ولو 
كان هذا ٠ن‏ نظير القسم .ابم لتأخر حكم جوازه عن النذور إلى عى" ذلك 
الوقت ك بينا فى تمحيل الزكاة . وكذلك قال أبو يوسف رجه الله ى الندر 
بالصوم والصلاة إذا اتاق إلى وقت فى المستقمل : جوز تمحيله قبل ذلاك الوقن 
لوجود العلة اأ وممنى » وإن تأخر حكم وجوب الأداء إلى محىء ذلك الوقت 
بعازلة الصوم ى حق اإسافر . وقال محد رجه الله ا لاوز اعارا .ا وة 
عل تسه فى وةت بعينه عا أوجب اله عليه فى وت بيه حت لا نفك ذلاك الوقت 
عن وجوب الأداء أو وجود الأداء فيه » وإذا جاز التمحيل خلا الوقت اماف 
عن ذلك أصلاً . 


فأما الملة التى هم, مى حكاً لا اسما » فهو أخر الوصغين من علة تشتمل 
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على وصفين مؤرين فى المتق » نحو ما بينا فى القرابة الحرمة للنكاح مع 
الك » فإما وصفان مزان فى المتق » ثم آخرها وجوداً يكون علة 
ممنى وحكاً » والراد بالسى كوله مورا فيه > وبالجسكم أله يشت الححكم 
عنده ؛ وهذا لأن الوصف الثاني مع الأول استويا فى الوجوب مما ورجح 
الثانى بالوجود عنده فكان علة مى وحكاً لا اعا ؛ فإن الحكم مطاف إلى 
الوصفين جما » هن حبث الا الوصف الثانى شطر العلة . وعلى هذا قلنا : أحد 
وصن علة الربا حرم النساً بانفراده لأن كل واحد من الوصفين علة معى 
فا ا ار وره ف اهي الأر ‏ وعرمة الا شى اع اا اط 
وهو أسرع بوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السلام : « إذا اختلف النوعان 
فبيموا كيف شم بعد أن يكون يداً بيد » مل ثابتاً بوجود أحد الوصفين . 
ولا يدخل على هذا حكم الشهادة ؛ فإن شهادة الشاهد الثاني بعد الأول لاجمل 
علة للاستحقاق ممنى وحكاً وإن كان استحتاق الحكم منده يكون ؛ لأن هناك 
الاستحقاق لا شت بالشمادة بل بقضاء القاضى » وقضاء القاضى يكون ثمادة 
الشاهدين جيماً فلا يتصور فيه كون أحدها سابقاً والأخر متم لماة الاستحقاق . 

فما الملة اما وحكاً لا مى » فهو السفر والرض فى ثبوت الرخص ما 
فإما ف الشريمة مضافة إلى السةر والرض » فمرفتا أن كل واحد مهما عبة 
اسما » وكذلك من حيث الجحكم ؛ كم جواز الترخص بالفطر وحوه يبت 
عند وجود السفر والرض » فأما الى الور فى هذه الرخمة فهو الشقة الى 
تلحقه بالسوم دون السفر والرض » 1ا بينا أن الى ما يكون مرا فى 
لمكم وذلك الشقة » وإليه أشار الله تمالى فى قول : « ريد الله بكم 
الیسر ولا یرید بک امسر » إلا أن المشقة باطن تتفاوت أحوال الناس فيه 
ولا حكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة خموصة مقام تلك 
امشقة لكوله دالا علمها غالبا »> وكذلاف أقام اإرض بوصف عصوص مقام 
تلك المشقة ؛ فمرفناأنه علة اا وحكاً لا مى ؛ ومذا لو أصبح مقا 
صاتما م سافر فأفطر لم تلزمه اللكفارة لوجود علة الإسقاط اعا وإن انمدم 
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معنی وحکاً حتی لا يكون الهطر مباحا له فى هذا اليوم أصلا . وعلى هذا قلنا ٠‏ 
الوم فى كوله حدتا علة اسا وحكا لا مى ؛ إذ الى الذى هو مور فى 
الحدث خروج بحس من البدن أو من أحد السبياين على حسب ما اختلف الماماء 
فيه وذلك غبر موجود ف النوم إلا أن النوم بصفة صوصة وهو أن يكون مضطجما 
أو e‏ کو نه دلىل استرخاء الفاسل بوم مقام حروج ی ء من البدن ا . 
وعل هذا حكم النست فإن ملك النكاح علة لثبوت النسب اسا وحكاً لاممنى ؛ لأن 
الى الذى هو مور فى السب كون الول خاوقا من ماله ولكنه باطن فقام النكاح 
الذى هو ظاهر مقامه تيسيراً . وكذلك الس عن شهوة والنكاح فى حك 
حرمة الصاهرة ؛ فإله يكون اسما وحكاً لا ممنى . وكذلف الاستبراء ؛ فإن 
ااك ب ار ف ان ا و اوا اعا وکا ل ی ٠‏ 
لأن الور فی جاب الاستبراء اشتغال الرحم اء النير لقصود صيالة ماله عن 
الحلط إعاء أخر وذلك باطن فقام السبب ااظاهر الدال عليه وهو استحداث 
ملك الوطء بلا المين مقام ذلك الى فى وجوب الاستبراء به . ولم يقم 
ملاك النكاح مقام ذلك المنى لأن زوال ملك النكاح بمد وجود السبب الوجب 
لشفل الرحم يمقب عدة بها بحصل القصود وهو براءة الرحم فلا حاجة إلى 
إحاب الاستبراء عند حدوث ملك »> وأما زوال ملك اليين بمد الوطء 
لا يمفب وحوب ماهو دلى. براءة ار حم ¢ فتقم الحاحة اى إعاب الاستراء 
عند حدوث ملك الجل علك المين لقصود براءة الرحم . وأمثلة هذا النوع 
أ كثر من أن عى . وهذا فى الماصل اوعان : أحدها إقامة الداعى مقام 
المدءو كالس والنكاح الداعى [ إلى“ ] مايثبت به معى البمضية . والتالى 
إقامة الدليل مقام المدلول كاسترخاء المفاصل بالنوم » فإبه دليل خروج شىء من 
البدن » والتقاء المتانين فى كونه موجاً للاغتسال ؛ لاله دليل خروح الى عن 
شهوة » والمباشرة الفاحشة ی کر حدٴ) عند أ حنيفة وأفى وسف رجه الله 


علهما ؛ لأنه دلیل حخروج شىء منه حین انتشرت الل باأباشرة . وعل 


. ما بين المر بين زيادة من المندية‎ )١( 


ا 
هذا قلنا : إذا قال لاعرأه : إن كنت تبيى أو تبغضيى فأنت كذا؛ فإن 
إخبارها به فى الجلس يكون دليل وجود ما جمله شرطاًء ممل قابا مقام 
الدلول ت وف اا اوه من الفقه : أحدها الضرورة والمحز عن 2 
على ماهو الحقيقة كا فى الحبة والبفض » وبه تعدى الم ال فز ان کک 

فأنت كذا فقالت حضت فإله يقام خبرها به مقام حقيقة الشرط فى وقوع 
الطلاق . والثالى الاحتياط فى باب الحرمات والمبادات . والثالث دفع احرج 
عن الناس فا تتحقق فيه الحاجة هى ؛ ولمذا جمل الشرع فى باب الإحارة 
ملك المين النتفع به مقام ملك العقود عليه وهو النفعة فى جواز العقد › 
وأقام سبب وجود النفعة وهو كون المين منتفماً سيا مقام حقيقة وجودها ؟ 
لأا بمد الوجود لا تبت وقتين فلا يمكن إبراد المقد علما وتسليمها » فلدفع 
احرج فا للناس حاجة إليه أقام الشرع غير القصود بالمقد مقام القصود 
فما ينبى عليه عقد الماوضة وهو وجود المقود عليه وكونه ملوك للعاقد . 
فهذه حدود م عرفا فقه الرحل › ولكن فی بط حدودها عض ارج 
لا فما من الدقة » فلا يطلا فقیه بكسل › ولا قفن عن طامما بفشل › 
واله المادى لن جاهد فى سبيله . 


فصل ی بیان تقس الشرط 

وهى ستة أفسام : شرط محض ٤‏ وشرط فى حب الل » وشرط فيه 
شبة الملة » وشرط فى ممى السبب » وشرط اما لاحكاً » وشرط جى 
الملامة اللخالسة . 

فأما الشرط المض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويعتنع وجود 
الل حقيةة بعد وجودها صورة حتى إوجد ذلك الشرط فتصير موحودة 
عندها حقبقّة ل ما ينا فى الفرق بين الشرط والملة أن الج مضاف 
إلى الشرط وجودا عنده لا وجوبا به + وذلك عو كلات الدرط كلها كقوف 
لمبده إن دخات الدار فأنت حر أو إذا دخات أو متى دخات أو كا دخلث ؛؟ 


فإن ااتعر ر الذى علة بتوقف وحوده وحود ااشرط حققة ف 
هر جو جود سر 
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ما وحد صورته بکلاله من الول »> وعئد وحود الشرمل يوحد التحرر جقمة 
فت به ح§ التق . وعلى هذا حک المادات والعاملات ؛ فإما تملقت اا 
حملا الفرء ا > و ا ر ال ود 
اي E‏ وهو المسل او ما بقوم امقام الملم به > حتى إن النص 
النازل قبل عل مقاطب به حمل 0 غر i‏ ؛ ولهذا قلا : 

س اسل فى دار الجرب ولم يمر بوجوب المبادات عليه حتى مضى زمان 
م ءل بلك فإه لا بازمه قضاء شىء باعتبار الدبب فى الافى > وإذا اسل 
فى دار الإسلام يلزه القضاء لا لأن الم ليس بشرط ولكن لأن شيوع الحطاب 
فی دار الإسلام وتوسير الوصول إلبه باد طلب قوم مقام وجود الم به ٤‏ 
تبر الملة موجودة حقيقة بوجود الشرط حكا » ول هذا تؤدى ات 
بأداء أركانما حو الصلاة ؛ فإن أركالما القبام والقراءة وال ركو ع والسحودء ثم 
لا بوجد الأداء ما إلا يمد وجود ارط وهو النية والطهارة . وكذلك 
العاملات ؛ فإن ركن النكاح وهو الإمحاب والقنول لا بوجد به انعقاد المقد 
إلا عند وجود الشرط وهو الشهود ٠‏ م هذا النوع من 2 إا يعرف 
لصغته أ بدلالته » هی کا الذر ط ينةك ءن مى الشرط . 

والذى قله بعمض التأخرين من مشاخنا فى قول تمالى : « فكاتبوم إن 
علم فم خير » إله مذكور على سببل المادة » وإنه لا فالدة فيه سوى 
أن الجاجة إلى الكتابة أمس فى هذه المالة »> قال رضى الله عنه : هذا 
ليس بقوى عندى ؛ لأن تحت هذا الكادم أنه لبس فى ذكر هذا الشرط 
فاندة معنى ااشرط » وكلام اه تمالى منزه عن هذا » بل فيه فالدة الشرط . 
وبيانه أن الأءر للا جاب تارة وللندب أخرى » والراد الندب هنا بدليل ما إمده 
وهو وله : « و الوم ن مال اله الذى ا فإنه للندب دون الإ حاب › 
وعقد الكتابة و إن کان I‏ مل فيه خا فإغا تشر اوا اله 
إذا عل أن فيه خيراً ؛ فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه . وكذلك قول 
تما : « ومن لم بستطم منكر طولا » فإله غير مذ كور على وفاق المادة 
عندنا بل لبان الدب ؛ فإن نكاح الأمة مم طول الحرة وإن كان مباحا 
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له إلا آنه غير مندوب إليه وإأا يندب إليه بشرط عدم طول المرة . وكذلك 
قوله تعالى : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم » غير 
مذكور على وفاق العادة بل هو مى الشرط حقيقة ؛ لأن الراد هو القصر 
فى أ حوال الصلاة كالأداء را ك بالإعاء والإبجاز فى القراءة وتخفيف ال ركوع 
والرة ولك امنا ود ندا وجو هدا الفط وهو الوق إلا رى 
إلى قول تمالى : « فإن خفتم فرجلا أو رکباتا » فإذا أمتم فاذکروا اله کا 
علكم ما( کا تعلهون » وقال تمالى : « فإذا اطمانتم فأقيموا اللاة » 
فأما قول تعالی : « وربائیکہ اللاتی فی حجورک من نسائکم اللاتی دخلم 
مهن » فهو غير مذ كور بصيغة الشرط فيه . وقوله تمالى : « فإن لم تكواوا 
دخلم بهن فلا جناح عليكم » وحكم الجواز لا بشبت إلا عند وجود 
هذا الشرط . ۰ 

وبيان دلالة الشرط ف) قال علماؤنا : إذا قال لنسوة : الرأة التى أتزوجها 
متكن طالق » أو قال لأربع نسوة له : الرأة التى تدخل الدار متكن طالق » فإنه 
بتوقف وجود العلة حقبقة على وجود التروج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه 
وهو أنه مذكور على سبيل الوصف للتكرة »> بخلاف ما لو قال : هذه الرأة 
التى أزوجها أو هذه المرأة التى تدخل الدار » فإنه مذكور على سبيل الوصف 
لمبن فلا بكون شرطاً ولا يتوقف وجود الملة “على وجوده » ولو ألى إصيفة 
الشرط فى الوجهين إوقف وجود الملة على وجوده بأن قال : إن زوجت امءرأة 
فكع اوش الاد ا روا 

وأما الشرط الذى هو فى حكر الملة فنحو شق الق حتى بسيل ما فيه 
من الدهن ٠‏ وقطع حبل القنديل حتى سقط فينكسر ؛ فإن الشق فى الصورة 
مباشرة إتلاف حزء من الق ؛ وفى حى الدهن هو إبحاد شرط السيلان » 
ولكن جمل هذا الشرط فى حك العلة حتى بجمل كانه باشر إراقة“ 
الدهن ؛ لأن الاثم لا يكون عفوظا إلا بوعاء » فإزالة ما به تماسكه يكون 
مباشرة تفوبت ما كان حفوظا به » وكذلك القنديل على ما هو مصنوع له 


— ۳ ۰ 
عادة لا يكون عفوظاً إلا بحبل يعلقه به » فكان قطع ذلك المبل «باشرة 
تفويت ما كان حفوظاً به فيكون إلقاء وكسراً . وعلى هذا جرح الإنسان إذا 
اتل به السراية يكون مباشرة القتل حتى بحب القماص به إذا كان عدا ؛ 
الأن المياة لا بمكن إزهاقه حقيقة بالأحذ والإخراج ولكنه عفوظ فى البدن 
بسلامة البنية » فنقض البنية بالجرح والقطع يكون تفويتا لا كان به محفوظا 
فيجمل ذلك مياشرة علة القتل حكا » بحلاف الطلاق والمتاق فإله محفوظ 
عند امالك بامتناعه عن التكلم بكلمة الإيقاع » فبعد ما تكلم بكامة الإيقاع 
کان التمليقق بالشرط لهنم من الوقوع » ومن أن بكون ذلك التكلم علة 
وإ سار غ ورو ار ا فة کا ا طا إل 
الملة بوتا به » وإلى الشرط وجوداً عنده » فل يكن الشرط هناك فى حكم 
الملة » حتى كان وجوب الةمان عند الرجوع على شود التعليق دون شهود 
الشرط » ولاصعان على شود الشرط إذا رجعوا دون شود التعليق . وعلى 
هذا قال أبو حثيفة فيمن قید عبدہ لم قال : إن کان فى قيدك عشرة أرطال 
حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد فأنت حر » فشمد الشاهدان أن فى القيد 
عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضى م حل القيد فإذا فيه خمسة أرطال » فإن 
الأهود يضمنون قيمة المد ؛ لان قطاء القاضى عنده بشهادة الزور بنفد 
ظاهراً وباطنا » فكان التق اقا بقضاء القاضى بعد شهادتمما قبل أن بحل القيد 
وها فى السورة غاهذا القرط ‏ ولكمما يشان عله المقى تاهما لايا 
شهدا أن الولى على عتقه بشرط موجود › والتعليق بشرط موجود يكون 
تنجزاً » فكأنهما شم-دا بتنجيز المتق » فضمنا لاأبالهما شرطا هو علة 

فى المحكم . 

وأما الشرط الذى يشبه الملة » فهو أن يمارضه ما لا يصلح ان کون 
علة للحكم بانفراده » ومتى عرضه ما بلح“ علة إانفراده فذلك الشرط 
لا يشبه الملة لمنى وهو أن الأسل فى إضافة المحكم إليه [ الملة“ ] 


(۷)( کان فی الآصل : صر علة » وى اأهندية : رصاح > وهو اأمواب ٠‏ 


ع 
وعلل الشرع فا برجع إلى ثبوت المحكم ا كالما شروط على مى أا 
مارات غير موجبة للحكم بذواتما بل بمجمل الشرع إياها كذلك » واشرط 
من وجه يشمها على مى أن المجكم يمير مضا إلى الشرط وجوداً عنده 
فامکن جمله خلفا عن الملة ف الحكم » فقلنا : متى عارض الشرط مالا يصلم 
او کو اک ا 0 بعد وجود الشرط › فلا بد من ا 
جعل الشرط خلفا عن الملة فى إن ت المجسكم به » ومتی ا 
المارض علة بانفراده فلا حاحة إلى إثبات هده الحلافة فل حمل للأشرط 
شبه العلة . وبيانه ف) قلنا : إن حفر البثر فق الطريقق إبحاد شرط الوقوع 
بإزالة السك عن ذلاف الوضع إلا أن ما عارضه من الملة وهو تقل الاشى 
لا يصاح بانفراده عله الإتلاف بطري اامدوان » وما هو سببه وهو مشه 
لا يصلح علة لذلك فإنه مباح مطلقا » فكان الشرط بنرلة الملة فى إضافة 
الممكم إليه حتى بحب الضمان على الحافر » ولكن لا إصير للإتلاف 
حتیٍ لا تلزمه الكفار: ولا حرم عن اليبراث » فكان لمذا الشرط شبه الملة 
لا أن يكون علة حكا . وقلتا فى شود القعليق وشهود الشرط : إذا رجموا 
فالضمان على شهود التعليتق خاصة ؛ لآم نقلوا قول الولى أنت حر» وهذا 
بانفراده علة تامة لإضافة حكم المتنى إليه فم يكن لاشرط هناك شبه الملة ؟ فلهذا 
لا يضمن شود الشرط شيا سواء رجع الفريقان أو رجم شهود الشرط 
خاصة . وكذلك إذا رجم شهود التخيير وشمود الاختيار ؛ فإن الفمان على 
شهود الاختيار خاصة ؛ لان التخيير سبب وما عارضه وهو الاخشار علة تامة 
للحكم » فكان الححكم مضافا إليه دون السبب » فلر يضمن شود السبب شيثا 
کا لا يضمن شود الشرط . وعلى هذا قلنا : إذا اختلف حافر البثر 
مع ولى الواقع فا وقال"“ الجافر أوقم فبها نفسه » وقال الولى لا بل وقع فما » 
فالقول قول الجافر استحسانا ؛ لأن الحفر شرط جل خلفا عن الالة 
لغرورة كون الملة غير صالحة » فالافر يتمسك با هو الأسل وهو صلاحية 


. وفى الممانية : الحافر لار‎ )١( 
a: کزا ف الذخبن ولہله‎ )۲( 
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الملة للحكم وينخر سبب اللافة وذلك حکم زوزق کن اقول دوه 
بخلاف الحارح إذا ادعى أن المروح ا و ت 
من تلك ال مارحة » فإن القول قول الولى ؛ لأن الجارح صاحب علة لا صاحب 
فرط کا ۾ واا فى الملة الصلاحية للحكم » فكان الولى هو 
التمسماث بإلاصل هنا . وعلى هذا قلنا : إذا غص من أخر حنطة فزرعها 
فإن الزرع کون ملو امب ؛ لأن ماهو الملة لمصول المارج وهو قوة 
الارض والمواء والاء مسخر بتقدير اله تمالى لا احتيار له فلا يصلح لإضافة 
الحكم إليه.ء والإلقاء الذى هو شرط جامع بين هذه الأشياء حمل كالملة خلقا 
علا فى الحكر ؛ فهذا" الطريق يصير الزرع كسب الناسصب مضا إلى عله 
فیکون ملو له » وإذا سقط المي فى الأرض من غير صنع أحد بأن هبت به 
الرح فقد تعذار جمل هذا الشرط خلفا عن الملة» مل الحل الذى هو فى 
حکر الشرط كالملة خافاً حتى يكون امارج لصاحب المنطة للكولما علا 

لا حصل وهو الحارج : 
وأما الشرط الذى هو فى مى السبب فهو أن يمترض عليه فمل من مختار 
ويكون سابقاً عليه ؛ وذلك حو ما إذا حل قيد عبد فأبق م يضمن عند أحابنا 
جيم » وحل القيد إزالة المانع لامبد من الذهاب فسكان شرطاً » فقد اعترض عليه 
فمل من تار وهو الذهاب من المبد الذى هو علة تلف المالية فيه » فا هو 
الشرط كان سابقا عليه » وما هو الملة غير مضاف إلى السابق من الشرط › 
فتبين به أنه بعنزلة السبب ا محض » لأن سبب الشىء يتقدمه » وشرطه يكون متآخراً 
عن صورله وجوداً » وإذاكان مى السب ب كان تلف الالية مضاقاً إلى ما اعترض 
عليه من العلة دون ما سبق من السبب . وعلى هذا لو أرسل دابة فى الطريق 
عات نة أو يسرة عن سنن الطريق ٤‏ ا فأصابت شيا فلا تمان 

)١(‏ وف المانية : وبهذا. 
(۲) زاد فى كدف البزدوى لاقلا عن البوط بعد قوله ثم سارت : أو وقفت م 


ارت ف ذلا الطريق وأصارت اخ فامل هذه العبارة ةطت هنا من النسخ ؛ 
واه أعلم . 


— ۴۳۹ 

على المرسل ؛ لأن الإرسال هناك سبب عض وقد اعترض عليه فمل من متا 
وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين ل تذهب على سان إرساله حتى يكون 
سابقا بذلك الإرسال » فكان“ الأول المتقدم شر طا عى السبب » ثم فى الوجهين 
يضاف الملاك إلى مااعترض من الفمل دون ما سبق » وفمل الدابة لا وجب 
الضمان على مالكها . وعلى هذا قلنا فى الدابة المنفلتة : إذا تلات زرع إنسان 
ا ا کن احا شا لا ود مه عل ولا ست 
ولا شرط يه ير به الإتلاف مضاقا إليه . وعلى هذا قال أو حنيفة وأبو يوسف 
رضی الله هما : إذا فتح باب اقفن فطار الطر أو فتح باب الاسطبل فندت 
الدابة فى فور ذلك فإن الفاح لباب يضمن شيت ؛ لأن فمله رط لاه إزالة المانم 
من الانطلاق وذلك شرط الانطلاق » ثم اعترض عليه فمل من مختار غير منسوب 
إلبه » فكان الأول شرطا فی مى السبب فلا يصير الملاك مضافا إلبه » وقد 
اعترض عليه ماهو الملة » بخلاف حفر البثر إذا وقع فيه الاشى ؛ فإن ما اعترض 
هناك من مشيه لا يصلح أن يكون علة الإتلاف حين ) يكن عالاً بسمق ذلك 
الكان حتى لو أوقع نفسه فى البثر م يضمن المافر شيع ؛ لأن ما اعترض علة 
صالمة لاحك وهو فمل حصل من تار على وجه القصد إليه ؛ ولمذا لو مشى 
على قنطرة واهية موضوعة بغير حق وهو عام به فامخسفت به م يضمن الواضع 
شيشا ء وكذلك إذا مشى فى موضع من الطريق قد صب فيه الاء وهو عام به فزلقت 
رجله . والكن مدا رضى الله عنه يقول فمل الدابة هدر شرعاً وهو غير صالح لإضافة 
الج إليه فيكون مضافا إلى ااشرط السابق الذى هو ى ممى السبب » مخلاف فمل 

المبد من الإباق فاه صا شرعاً لإإضافة الم إنبه . والحواب فإ أن فمل هة 
الدابة لا يصلح لإبجاب حكم E‏ 
فى الداية التى أرسلها صاحما فى الطريقق إذا جالت عنة أو يسرة اعتبر فملها 
فی قطع حك إرسال صاحا . وكذلك السيد إذا خرج من الحرم يمتبر فمله فى 


)١(‏ فى الأصل الأحدى كلة م تقر » وى العتانية : وفى الأول الح ولمل الصوات فكان 
الأول شرطا ەی السبب اخ وو ما اخیر ناه > واه أعل . 
(( وق کن الزدوی حت کان وسین 4 
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قطم الج وهو المرمة الفابتة له يسبب الحرم . وإذا صال على إنسان فكذلك 
الجواب . وبظاهر هذا الكاام يقول الشافعى فى الجل إذا صال على إنسان فقتل 
إنه لا يضمن شيا ؛ لان فمل الجر صالح لقطم الج الثابت به وهو العصمة والتقوم 
القابت فيه لى امالك . ولكنا تقول : فمل الدابة غير صالح لإبحاب ألثىء على 
مالكها » وى إسقاط حقه فى تضمين التلف إعاب حک عليه وهو الكف عن 
الاعتداء على م ن اعتدی عله بإتلاف ماله وم 4 ار لآ وحد ق صد الحرم . وعل هدا 
قلا : لو أرسل كبا على صيد ملوك لإنسان فقتله الكاب أو ا E‏ 
إنسان فقتله أو على وب إنسان نفرقه » م يضمن شيا ن ما وخ م هن 
الاشلاء سبب قد اءترض عله فعل من تار غبر ماسوب إلى ذلك السبب ؛ فان 
محرد الإشلاء لا يكون سابتا له » حلاف ما إذا أرسل كابه العلل على صيد 
فده فاه حمل کاله ذه بنفسه ف حکم الحل 6 ان لاساد وع کسب 
ينق عنه معنى المرج وبي اليك فيه على قدر الإمكان › فاما فى مان 
المدوان حب الاخذ عحض القاس ؛ لان مم الشك فى السب الوحب 
لقان ل عت لقان ال غل هذا قلا > ل اوقت ارا فى اك هات 
6 اى رض حاره حی 2 ES‏ يضمن ¢ ّ أاق 
ر إضمن e‏ 2 .فا E‏ من هدا ا وتر ګه عل ۴ 

الذى فلنا . 

وأما الشرط اسا لاحكا وهر الجاز فى هذا الا فتحو الشرط السابق 
وجوداً فا علق بالشرطين › حو أن قول لعبده إن دخات هاتين الدارين فانت 
حر ؛ فإن دخوله فى الدار الأولى شرط اا لا حكا ؛ لأن الحکے غير مضاف 
إلبه وخا به ولا د عنده ؛ ومدا بعتر EE‏ قيام الك عند وحود 
الشرط الأول خلافاً ازفر رضى اله عنه ؛ وهنا لأن الك فى امحل شرط 


. أعلاه : أی أغراه وأرله » کا فى الكثف‎ )١( 
٢ وف المثانية : حى احترق كراسه . قلت : اللكدس بالفم واخد الا كدان »وغو‎ )۲( 
. ما بجمع من الطعام فى البيدر ۾ فإذا درس ودق فهو العرمة س کدا فی ال رب‎ 


— ۳٢۸ 


او لصحة الإبحاب » والمكم قرات إل انر وجرا 4ه 
فاه لا ا لاشرط فى ذلك » ولا وجوداً عنده فإنه لا يترك الطلاق فى امحل 
ما ي بم الشرط » فلو أعتبرها الملك عند وجوده إا يعتبر لبقاء اليين وحل 
المين الذمة » فكانت باقية ببقاء محلها من غير أن يشترط فيه الك فى امحل . 
واا الشرط الذى هو علامة فنحو الإحصان لإبجاب الرج ؛ فإه علامة 
يعرف بظهوره كون الزلا موجباً لارجم » وهو فى نفسه ليس بعلة ولا سيب 
ولا شرط عض ف إبحاب ارجم . وحد الشرط :ما تنم موت الملة حفعة 
بعد وحودها صورة إلى وحوده Ë٠‏ ف على ااطلاف الدار » والزنا 
موجب لاعقوبة بنفسه ولا يتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان ؛ كيف 
ولو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم ؟ فعرفنا أنه غير 
مضاف إليه وجوبا به ولا وجوداً عند وجوده » ولکنه يعرف بظهوره أن اا 
کن رکد کان وا لارجم فكان علامة ؛ ولهذا لا يوجب الضان على 
شهود الإحصان إذا رجموا » بخلاف ما قال أبو حنيغة رضى الله عنه فى ال ركن 
لشمود الزنا إذا رجموا بعد الرجم » فإن التركية بنرلة علة الملة [ کا بيا“ ] 
وهدا يثبت اللإحصأن بعد ألزنا شادة رحل واعرأتن عندا خلافا لزفر ٤‏ لانه 
لا كان معرفا ولم يكن الرجم مضاقاً إليه وجوباً ولا وجوداً كانت هذه 
الالة كنيرها من الأحوال فى حكم الشهادة » فكا ثست النكاح بشهادة 
رجل واعرأتين فى غير هذه الالة فكذلك فى هذه المالة . 
فإن قيل : أا أثبت النكاح هذه الشهادة ولكن لا يثيت القكن لاإمام 
من إقامة الرجم ؛ لاه کا لا مدخل لشادة النساء فى إبجاب الرجم فلا مدخل 
الشهادنهن فى إثبات الكن من إقامة ارجم » بنرلة مالو كان الزالى عبداً 
مساماً انصرالى قشمد عليه نصرانيان أن مولاه كان أعتقه قبل الزلاء فإنه ثبت 
الحرية هذه الشهادة ولا يشت نمكن الإمام من إقامة ارجم عليه ؛ لأنه کا 
e‏ لشهادة الكفار فى جاب الرجم على اللي فلا مدحل اشهادمم 


)١(‏ ربادةه ن المثانة 


— ۹ — 
فى إثبات الكن من إفامة الرجم على الس . فلن : هذا ليس بصحيح ؛ لأن 
اس گس ارحم صلا ¢ وشهادة الكفار دخاي اللخھوص ف الشهود عليه 
لا فى المشهود به ؛ فإن ادلم ححة فى الحد على اللكفار ولكما ليست 
بحجة على الس ء والإقامة عند الشهادة تتكون على اسل وهو حادث فلا تجعل 
شہاد مم فره حه ٤‏ و ھدا لان ف الأو ضمي جا ف الشهادة a‏ ی کشر عل 
الجا :4 ٥ن‏ ۰ حەث الجا A,‏ به لى Aa:‏ ةلحر 4 ف أ حد i‏ وضعان a‏ و٤‏ ممه إصابة الال 
طط رمه الوضمالآخر وهر الإحصان . .مف تکشر عل الحنابة ضر راجا والحاى 
مسل » وڈ شمهادة الكفار فما يتضرر به السام لاتكون ححة أصلاً » فأما شهادة النساء 
فا تشضرر ه الرحل کون ححة » وإعالا کون حه فا تضاف إله العقوية ' 
وا له ا ا عه ودلك ٠‏ وحد ف هده الشہادة أ ۰ وع 
هذا قال و و را ا على لدف أو تاف رلاد ارا 
ول قر ۳ | حمل م شہدت الما به على ولادا > شت ہا وقوع الطلاق 
اا إلى نةس الولادة عندها » i‏ ظهور الولادة مرف لا ضاف 
إلءه الطلاق وجودا به ولا ودا عنده » والولادة تظهر شپادة النساء ف 
غر هده الال حی شت الست شاد الما بل وحدھا ¢ فكذلك ف هده 
اة ك فى مسألة الإحصان . ولكن أبو حنيفة رضى الله عنه بقول : 
أنولادة شرط عض من حبث به عنم توت علة ألطلاق والمتاق حقبفة 
ای وحوده ١ ٤‏ رکون الطلاف والعتاق من أحکام الولادة ¢ وشهادة الما بلة 
حجة ضروربة فى الولادة لأله لا يطلم علبا الرجال » فإغا تكون ححة فيا 
هو من أحكام الولادة أو عا لا نفك الولادة عنه خاسة » فأما فى الطلاق 
وای هدا ال رة فن ارا ١‏ وغل عذال او سف و غد 
ف اعد 5 حاءت بود وژ هدت القابلة ٤ل‏ الولادة : شت الس شہادسا 


. وف المما.ة : على العادة‎ )١( 


— rr. 
ون ل يکن هناك حبل ظاهر ولا فراش قالم ولا إقرار من الزوج بالمبل ؟‎ 
لان الولادة لشوت النسب شرط بنزلة الملامة » فإن ها يظهر ويمرف ما كان‎ 
موجوداً فى الرحم قبل الولادة » وكان ثابت النسب من حين وجد » فل‎ 
كن النسئ: قافا إلى الولادة وجوباً ما ولا وجوداً عندها » والولادة‎ 
فى غير هذه الحالة شت بشهادة القابلة وحدها » يمى إذا كان هناك فراش‎ 
. قائم أو خبل ظاھی أو إقرار من الزوج بالمجمل » فكذلك فى هذه المالة‎ 
وأبو حنيفة رحه الله يقول : الولادة بزلة امرف كا قالا ولكن فى حق‎ 
من يعرف الباطن » فأما فى حقنا فالنسب مضاف إلى الولادة ؛ لأنا بى المحكم‎ 
على الظاهر ولا نرف الباطن » فا كان باطتًا حمل فى حقنا كاإمدوم إلى أن‎ 
يظهر بالولادة » بيزلة الحطاب النازل فى حق من لم يملل به ؟ فإنه حمل‎ 
کالمدوم مال يملل به »> وإذا صار النسب مضافا إلى الولادة من هذا الوجه‎ 
بخلاف ما إذا‎ ٠ تثبت الولادة فى حقه إلا با هو ححة لإثبات النسب‎ ١ 
کان الفراش فاا » فالةراش العلوم هناك مثبت للنسب قبل الولادة فكانت‎ 
أو أقر ازوج بابل‎ ١ الولادة علامة معرفة » وكذلك إذا كان الحبل ظاهر‎ 
فقد كان السبب هناك ابا بظهور ما يثبته لنا قبل الولادة . وعلى هذا قال‎ 
أو فة رهی اف عنه : اسنهلال الولود فى حكر الإرث لا يثبت بشهادة‎ 
القابلة وحدها ؛ لأن حباة الولد کان غ عنا وإعا يظهر عند اسلاله فصر‎ 
فاا اليه فى حقنا » والإرث يبتى عليه » فلا ثبت بشمادة القابلة ک لا يثبت‎ 
حق الرد بالعيب بشهادة النساء فى جارية اشتراها رشرط البكارة اکا شت‎ 
ہا ثيب قبل الةہض ولا بعده ولكن يستحلف البالم > فمل قول ای يو سف‎ 
وتحد رحمهما الله الاسنهلال [ معرف ؛ فإن حياة الولد لا تتكون مضاقًا إله‎ 
ورا به ولا وجوداً عنده › ونةس الاستلال(“  فى غير حالة التوريث‎ 
. فى حالة التوريث‎ e يثبت بشادة القابلة حتى بملى علي المولود‎ 


(۹) ما بين المربعين زيادة من الممانية . 


— ۴۴۳١ 
فصل فی بیان تقسم العامة‎ 

الملامة أنواع أربعة : علامة هى دلالة الوجود فما كان موجوداً فبله . 

ومنه عل الثوب » ومنه عل المسكر » وهذا حد العلامة الحضة . وعلامة هى 
ععى الشرط » وذلاك الإحصان فى ح ارجم ينا . وعلامة هى علة 
فقد بينا أن المال الشرعية عنرلة الملامات للأحكام» فإما غير موجبة بذوامما 
شيا بل بجمل الشرع إيإها موجبة وعلامة تسمية وبحازاً وهى علل 
الحقائتى المتبرة بدواا على ماما فى موضمها . وقد جمل الشافعى جز 
القاذف عن إقامة أرامة من الكمداء علامة لطلان شبادة التاذف لا شرطا 
حتى قال القذف مطل شمادته قبل ظهور تزه عن إقامة الشهود » م ظهور 
المجز يمرف لنا هذا الححكى فكان علامة » حلاف المد قإه فمل يقام على 
القاذف فكان المحز فيه فرعا ؛ لأن إفامة الجد يصير مضافا إليه وجودا 
ا سقوط شړاده * حکی فىثىت ننس ال 9 ٤ E‏ 
لا فيه من إشاعة الفاحشة وهتك ستر العفة على الس > فالاصل ف الناس 
هو المفة عن الزناء والقسك بالأصل واجب حتى يتبين خلافه » وباعتبار هذا 
NT ERA TROT ECIETEG‏ 
وسقوط الشادة بنفسما . ولكنا نقول : المحز عن إقامة أربعة من الشيداء 
شرط لإقامة الماد ولإطال شهادة القاذف » والحكم الملق بالشرط لايكون 
اا فل وجرد الوط ,وشا لان كل واخد ما فل روطت الام 
بإقامته على القاذف وأحدهما معطوف على الآخر » كا قال تمالى : « فاجلدوم 
انين جلدة ولا تقبلوا لمم شادة أبداً » نم هذا المجز الذى هو شرط 
بشت غا تبه الجر عن دقر سار المع ف إلام :السك مها ودنك :بان 
کل فد ماري لأر اتن أو إل سافان .+ ولائ قل 


المدف ا 85 5 #ده أأمفة لامذف عر ا دنتسه ۾ لتحا شر عا 
دلو ات ع ا ا ی خو يل ن الشف 


ٺ ٣ن‏ ه 


۲ وفی کشف المزدوی ا( متردد 4 لامکا‎ )٠ 


Er —‏ — 
والكذب ¢ وقد معن وره معی السية اذا کان الزاى 2 غير تاب ¢ 
ولاقاذف شود يشيدون عليه الزنا ليقام عليه المد »> وكيف يكون نفس 
القدى كبيرة وقد تم به الححة موجباً لارجم ؛ فإن الشهود على اازنا قذفة 
ى المقيقة » لم كانت شمادتمم حجة لإبحاب الرجم ؛ فعرفنا أن ما ادعاء 
الحم من العنى الذى بعل به نفس القذف مسقطا لاشمادة حث لايحكن 
ةه ¢ وفك م ظهر زه عن إقامهة الشمود £ سوط شېادته لسلب ظهور 
زه وهو من حيث الظاهر حتى إن بعد إقامة المد عليه وبطلان شبادته لو أقام 
e‏ ٥ن‏ اا 2 عل زنا القذوف فان الشمادة کون مقمولة حی مام 
المد عل مشود عله ٠‏ ولصير الفادف مقبول الشادة ن ۾ بتقادم المهد ٠‏ وإن 
ادم المهد يصير مةءول الشمادة اا وإن کان لا يمام الد عل الشمود عليه . 
و3 او و ی ق وو و ا 
وفى قول الآخر لا تقبل الشادة بعد إقامة المحد عليه ؛ لأن إقامة الحد على 
القاذف حكم يكذب الشہود فى شمادهم على القذوف بلزنا » وكل شمادة 
جرى الجكم بتعين جهة الكذب فها لا تكون مقبولة أصلا» كالفاسق 
إذا شمد فى حادنة فردت شمادته ثم أعادها بعد التوبة » والله الجزى لن 


انق واحسن 


باب أهلية الأدمى لوجوب القوق له وعليه 


ل رضى الله عنه : فهذه الأهلية وعان : أهلية الوجوب › وأهللة 
الأاء فما أهلية الوجوب وإن کان یدحل ی فروعھا قسے فأصلھا واحد» 


لاحو عله > وهن لا فلا . وأهلية الاداء وان : کامل »> وقأاصر . 


)١(‏ و "ية : الشهود 


— FF — 


فالكامل ما بلحی ره أأمهدة والتءممة والقاصر : ما لا بلح A‏ لاك 4 
فنبدأ بيان أهلية الوجوب . فنقول 


أل هد الاعلة لا مرن الا به ذه اة لو ا او وخرت ٤‏ 
اهل هو الذمة ؛ ودا دضاف لہا ولا ضاف الى غر ها حال ٤‏ ودا احتص به 
الآدى دون سار الحيواتات التى ايست لما ذية صالجة . م الذمة ف الانة هو : 
« وإن أرادوك أن تمطوم ذمة ال فلا تمطوم » ومنه بقل أهل الذمة 
لهعاهدن ¢ والراد مدا أأعهد ا اشار الله وا ف وله D3‏ وأدذ أا حد CU;‏ 
من بى آم »ا والنين مادام طيتا ى الطى لنت 4 دم اة سكرب 
ف حکم حرء ٥ن‏ الم ولکنه منفرد بال اة معنف کون دسا َه دمه و مار 
هرا ألو حه ن اهلد لو حوب الى له من عتی أ ار 0 نس أو وصه 0 
فله ذمة صالحة ؛ ويمذا لوالب علي مال إسان فاتافه كان ضاما له ٠‏ 
والزمه د امر اله لد أ ك عله ¢ وهده < ةوق مڭ شر عا هف 
هذا زعم ن شاو ا ی و 
تہالی حه ن حن ولد 0 3 سمط مأ فط اعد دلاف اهدر ااا ا 
ae 3‏ : لان او حوب اا E‏ أو حوب شر عا رفك م اپا ¢ IT‏ 
اساب س متقررة فى حقه وامحل طاح للوجوب فيه فيثبت الوجوب باعتيا. السيى 
واغل » ورا لان او حوب حر ازس لاعف وه أحقار ہیی دهتمر وه عمله وگه ٤‏ 
دل هو ات عند و حود الس علا شر عأ شا : اسنا ؛ قل تمعالى : « وکال 
E E OSC IM CAE‏ 


من ادا ف و حوب الاداء ¢ وداكڭ م ر اء اسل اوحوب ٤‏ الہ زی ان الناع 


ا ف ا د e‏ 
و ی عايه امت حم :حوب اااړره فی حهوما خود السنن E‏ هھ 


والمكن ٥ن‏ الاداء لإحال تحر وجيت !اء ى الا تیاه والافافه : وسړا 


)١(‏ وهو القاضی أو رید رجه ال س كنذا كان على مامت الملاءية 


E —‏ — 
لأن الله تمالى لما حلق الإنسان لجل أمانته أ كرمه بالمقل والذمة ليكون مها 
ألا لوجوب حقوق الله تمالى عليه » ثم أئبت له المصمة والمجرية والالكية 
ليبق فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة » م هذه الجرية والعصمة والمالكية 
ثابتة لهرء من حين ولد » امز وغير المميز فيه سواء » فكذلك الذمة المالحة 
لوجوب الحقوقق فما نابتا له“ من حین وله يستوى فيه المميز وغير ايز » 
م کا يبت الوجوب بوجود السبب شرع فى عله ثبت المرمة > يعنى الجرمة 
بالنسب والرضاع والصاهرة » وتك المرمة تثبت فى حق الميز وغير امز لوجود 
السبب بءد صلاحية الل وإن كان ذلك حكا شرعيا » فكذاك الوجوب› نم 
وجوب الاأداء بد ا يكون بالأءر الات بالحطاب » وذلك لا يكون إلا بمد 
اعتدال الحال والمل وقد ا اناا ادا راجت غر ال ارت 
وهو تاو الحديث المروى « رفم الق عن ثلاث » فالراد بالق الحساب » وذنك 
ينبى عل وجوب الأداء إدون أصل الوجوب كا فى الدين الؤجل إلا تتكون 
المعاسبة بعد وجوب الأداء ] عضى الأجل » وأصل الوجوب ابت لوجود 
سببه . وزعم بمض مشايخنا أن الوجوب لا يثبت إلا بعد اعتدال الال بالبلوغ 
عن غفل لان الوجب هو أله مالا عاط به عباده من الا مر اوالتعى:) 
وک هذا الطاب لايثبت فى حق الخاطب ما بعل ا فلا ما فی الإازام 
شرعا وذلك إا يكون بعد اعتدال الال . ومن جل السبب موجبا فقد أخلى 
صيغة الا مر عن حكه ؛ لاان حكر الأءر الطلقى الوجوب واللزوم » وإذا كان 
الوجوب ابا بالسبب قبل بوت الطاب فى حقه م يبق لامر حکم » فیژدی 
هذا إلى لقول بأل لافائدة فى أوامر الله تمالى وأواهيه » وأى قول أقبح من 
هنا 1 ولاه لا يفهم من الوجوب شىء سوى وجوب الأداء وذلك لا يكون 
إلا بعد اتدال المال وهو حكم الأءر بالاتفاق ؛ فمرفنا أن الوجوب كذلك › 
فکانت الاسباب عنزلة الملامات فى حقنا تمرف بظهورها الوجوب بحكم 


)١(‏ كذا فى الأصل وامل الصواب ثابت له أو ةط كان من الأصل قبل قول اا أى كان 
ثانا له » وال آعم . 


(۲) ما بين الر بعين زيادة من العمانية . 


n o —- 


الاأمر »> وقد بينا أن المكم غير مضاف إلى الملامة وجوبا ولا وجوداً . 
وال كه أن الروت اة رأة إلى المباد ؛ فإن اله يتمالى عن أن 
تاحقه المنافم لا اق ا ل عات خی غل له 
والفائدة للءباد ما يكون مم به من الحز ٠ء‏ » وذلك لا يكون إلا بالأداء الذى يكون 
ن اختبار من المبد ؛ فإثمات الوحوب بدون أهلية وحوب الاداء وبدون 
ا يكون إتبات حكم شرعى هو خال عن الفاندة والقول به لا جوز . 
ال ر ا و ا ن نی وو ری ا ی ا ری الا ول 
ى غاز احق القدي 4 
فإن القول بأله لا عبرة للاسباب التى جماها الثرع سببا لوجوب حقوقه على سبيل 
اأ و الوت اة وا ع 
غير اعتيار ماهو 


وع تقصير ؛ والقول ٤‏ اا ت ف ن 
الوجوب وع غلو » ولكن الطريق الصحيح أن قول بان بعد وجود السبب 
والعل لا ثبت الوحوب إلا بوجود الصلاحية لاهو حكر الوجوب ؛ لان 
الو حوب غر ETE REE‏ شت الو حوب إذا وحد الاب 
کون اش اا فكذلك لا شت إذا وجد السبب واحل بدون حکم 

TT‏ لمك لا کون مفيدا نى الانيا ولا فى الأخرة ؛ فإن فاندة ا 
اا کی ی الاتلاء وفى الآخرة الجزاء وذلك باإعتبار ا لمكم › 

ونمی مہذا ال ۾ وجوب ت لادا ووو الأداء عند مباشرة العبد عن اختيار 
حتی إظهر به ابم من الماصى » فيتحقق الابتلاء المذ كور فى قوله تمالى : 

» ی أيكم أحسن عل » وكذلك اليازاة فى الآخرة بى على هذا کا 
قال تعالی : « حزاء با کاوا يعملون وها لان الو جوب خبر لا اختار 
فيه للمبد ك) قالوا » وإنما ينال المد الجزاء على ا فه اار٤‏ تین أن 


. وی الماتية : على عباده‎ )١( 

(۲) وى العيانية : اأبعض ٠‏ 

(۴) وفى العمانبة : غير مراد لعينه . 
(؛) وف المثانية : بدون الحل . 


FE —‏ — 
جرت رون عة عر نة و عو ا ا 2 و 
إن فقتل الأب ابنه لا يكون موجباً للقصاص » والسبب هو العمد اض 
موجود والمعل موجود » ولكن لانعدام فائدة الوجوب وهو المكن من 
الاستيفاء فإن الول لا يكون متمكتا من أن اھ خر او ع کال 
قلنا : لا ثبت الوجوب أصلا > وهذا أعدل الطرق » ففيه اعتبار السبب فى ثبوت 
الوجوب به إذا كان موجبا حكه وقد جمله الشرع كذلك » وفبه اعتبار 
الأ لاثبات ماهو حکم الوجوب به وهو ازوم الأداء أو إسقاط الواجب به 
عن نفسه . ومن تامل صينة الأواءر ظهر له أن موجما ما قلنا ؛ فإنه قال : 
« أقيموا الصلاة واتوا ازكاة » والإقامة والإيتاء هو إسقاط الواجب بلأداء . 
وكذلك قوله تمالى : « فن شد منكم الشهر فليصمه » وقوله امالى : 
» وأغوا الحج » فإن مباشرة فعل الصوم وإعام الحح يكون إسقاط الواحب 
والأءر لإزام ذلك . 


م على هذا الطريق بتبين التقس بى المقوق » فنقول : أما حقوق الماد 
E‏ أو عوضا كالقن فى البيع فالوجوب ثابت فى حق الصى 
الذى لا يعقل لوجود سببه وثبوت حكه وهو وجوب الأداء بوليه الذى مو 
ئب عنه ؛ لأن القصود الال هنا دون الفمل ؛ فإن الراد به رفع اران 
عا يكون جبرات له أو حصول الرح وذلك بالال يكون » وأداء وليه 
ادال ى اجفرل هدا اتسر ده > وا كان امه له اة 
ك اغات والاقرت وره ان و فة عت وکود سیه ان 
فى حق نفقة اازوجات معنى الموضية » وف نفقة الأقارب معنى مؤونة اليسارء 
والقصود إزالة حاجة النفق عليه بوصول كفايته إلبه وذلاك بالال يكون »› 


وآداء الولى فيه كأدائه ؛ ممرفنا أن الوجوب فيه غير خال عن الك 


. وی هامش المانة : بأن بتاف مال الغر‎ )١( 
. وفى المانية : عن حكة‎ )۲( 


— FFV —- 


وما يكون صلة له شبه المزاء لا بشبت وجوبه فى حقه أصلا» وذلك كتحمل المقل 
فإله صلة والكنها شبه الجزاء على ترك حفط الفيه والأخذ على يد الظالم ؛ 
ولمذا بخص برجال المشيرة الذين م من أهل هذا الحةظ دون النساء فلا بثيت 
ذلك فى حن الى أصلا . وكذلك ءا حزاء بطريق المقوبة كالقتل 
لأجل الردة“ بطريق الغرامة كالمقل NEA EN‏ 
ماهو حك الوجوب فى حقه . فأما فى حقوق الله تمالى فنقول : وجوب 
الإعان ا تمالى فى حق الصى الذى لا يمقل لا يكن القول به لانمدام 
الأهلية لك الوجوب وذلاف الأداء وجوباً أو وجوداًفى حقه » فا كان القول 
بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون الحل كا فى 
حق الاثم وذلك لا جوز القول به . وكذلك المبادات احضة » البدلى 
والالى فى ذلك سواء ؛ لأن حكر الوجوب لا بثبت فى حقه بحال فلا يثبت 
الوجوب وبياله أن الوجوب أفمال بتحقق فى مباشر ها معنى الابتلاء 
وتعظم حق اله تمالى » ولا تصور لذلك من الصى الذى لا يمقل بنفسه › 
ولا بحصل ذلك بأداء وليه ؛ لأن ثبوت الولاية عليه يكون جرا بغير 
(ختیاره اومله لا يصير هو متقربا احقيقة ولا حك » فلو جملا أداء 
الولی کادائه فما هو مالى كان بين به أن الةصود هو الال لا الفمل 
وذلك مما لا جوز القول به ؛ فلهذا لا بتبت فى حقه وجوب الملاة والزكاة 
والسشوم والمحج و م سقوط الحكم لدفع 
احرج بمذر السى لكان بنى أن قال : إذا انق الأداء منه كان مؤديا 
اراخب كتوم ارىق المريض والمسافر والجمة فى حق المسافر ؛ فإله إذا أدى 
کان مؤديا للواجب والاتفاق لا پکون هو مۇد لاواجب وإن تصور منه 
ما هو ركن هذه المبادات ؛ فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أصلا . وكذلك 
قال تمد رضفی أله عنه فى صدقة الةطر لرححان معنى المبادة والقربة فما . 


وقال ر حنمفه واو اوسف ری أله ما 2 : فا مەی وة فىنىت الو حوب 


(۱) ای القتل مد الردة کا مامش المأنية . 
)( 


ی 
كر الفاسق الواحد . ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى بره رجلان أو رجل 
عدل فقيل : ممناه : رجلان عدل أو رجل عدل لأن صينة هذا النمت للفرد والجاعة 
واحد ؛ ألا رى أله بقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
المد لتر كد هنا عنرلة اشتراط المدد فى إخبار المدول فى الادات فإنها للت وكيد » 
واستدل عله اخ رن ارا واا 
بتحا ته وأحدها عدل والآخر غر عدل فاه يعتمد خبر العدل مهما . ولو کان 
ى أغد الاين غبران وق الا الآحر واحه واستووا ى سفة المذالة فإنه بأخذ 
ا الاثنين . وكذلك فى ا مرح والتعديل كا رجح خير العدل على خر غير المدل 
باخ و الى ن العدول على خبر الواحد » فعرفنا أن فى زيادة المدد معنى 

الت وكيد . و الذى سل فی دار الحرب إذا م يع بوجوب المبادات عليه حتى مفى 
زمان م يلزمه القضاء » فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشابخنا هو على الحلاف 
أيضاً : عند أى حنيفة لا يمتبر هذا الير فى إبجاب القضاء عليه » وعندها يمتبر . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أله يمتير امبر هنا فى إبجاب القضاء عندم 
جيم لأن هذا الخر ناب عن رسول الله صلی الله عليه وسر مأمور من جمته بالباين 
قال : « ألا فليبغ الشاهد الائ » فهو بزلة رسول الالك إلى عمده» ¢ هوغبر 
متكاف فى هذا احير ولكنه ا عن نفسه ماازمه من الأمر بالعروف فلهذا 


یمتر خبره . 
فصل فى أقسام الرواة لذن يكون خيرم حجه 
قال رصی الله ته ٠‏ اعل بان الرواة قسمان : معروف + و هول a‏ 
وعان :من کان معروفا بألفقه والرأی ف الاخباد“ ¢ ومن کان ا 
بالمدالة حسن الضبط والمفظ ولكنه قليل الفقه . فالنوع الأول كالملفاء 


. وف العانية وامندية : والاحتهاد‎ )١( 


— FQ — 


لملم الدى هو غالب الرأى » ويبتى عليه وجوب العمل » سوا ۽ کان امبر موافقا لاقياس 
أو خالا له » فإ ن کان موافتاً اقباس تأید به » وإِن کان مالفا لاقياس افاس 
وبعمل بابر . وكان مالك بن أنس بقول يقدم القياس على خبر الواحد ف العمل به ؟ 
لآن القياس ححة بإمجاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإجاع 
أقوى من خب الواحدفكذلك ما يكون ابتا بالإجاع . ولكنا نقول : رك القياس 
بالمير الواحد ف العمل به أمر مشهور فى الفحابة ومن بمدم من السلف لا يكن 
إنكاره حتى يمون ذلك OT‏ 
عنه إن حمل ابن مالك رضى اة خی وى خوت ةى ان ول کا 
أن نقضى فيه برأينا فا فيه قضاء عن رسول اله صلی اله عليه وسل بخلاف ماقضی 
به . وفى روابة : لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك . وقال ان عر رضی اله عنه :كنا 
تخار ولا ری بذلك ا ی ارا رافع بن خدیځ رضی الله عنه أن النى عله 
السلام ہی عن کراء ال زاغ فر کا لأجل قول ؛ ولأن قول‌الرسول صلی أله عليه 
وسلم موجب لمل باعتبار أله ونا الشية ف الثقلعنه . فأما الوصف الذى به القاس 
فالشة والاحتال فى أل لأا لا نر قينا أن ثبوت الك النصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين ساثر الأوصاف » وما يكون الشة فى أله دون ما تكون الشهة فى 
طربقه بعد التيقن بأصله ؛ بوضحه أن الشهة هنا باعتبار توم الفلط والنسيان فى 
الراوى وذلك عارض » وناك باعتبار لتردد بين هذا الوسف وار الأوصاف وهو 
أصل » "م الوص الذى هو معنى من المنصوص كاير والرأى » والنظر في هكالسماع » 
والقياس كالممل به » ولا شك أن الوسف سا كت عن البيان والحر بيان فى نفسه 
فيكون المير أقوى من الوف فى الإالة » والسماع أقوى من الرأى فى الإسابة » 
ولا جوز رك القوى بالضميف . 

فما امروف بالا الط الفط اى رة وان مالك وخی انه 
عنہما وغیرها من اشر بالصحبة مع رسول اله صلى اه عليه وسل والماع منه مدة 

٠ لظ( للقياس) ساقط ءن اامانية والمندية‎ )١( 


(۲) وف المانية والهندية : من أجل . 
(۴) وف المثانية والمندية : لأنه لابعلم . 


e 


ف حقه وإن عقل ما( دمتدل حال بالبلوغ ؛ فإن باعتيار عقله ص حح الأداء ممه 
وسحة الأداء تستدعى كون امك مشروعاً ولا تستدعی كوله واج الأداء ؛ 
فعرفنا ذا أن ك م الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم فی حقه | وقد پينا 
أن الروت ا باعتبار السبب والحل بدون حکر الوجوب “ ] 
إلا أنه إذا أدى يكون الؤدى فرضاً ؛ لأن بوجود الأدا عار ما هو حکم 
اخرت ا عقتضى الأداء [ وإنغا م يكن الوجوب ابا لانمدام الجكم 
فادا ار مروا عقتضى الأداء ) کان ااژدی فرناً »> عيزلة العمد فإن 


وحوب الجمة ف حفه عير ثارت حی اه إن أذن له اأولى أو حفر اجام 
مع المولی کان له أن لا بؤدی وکن إذا دی کان الؤدى فرضا؛ لن ماهو 


ا صار ووا عقتفی الأداءء وإعا یکن الو حوب اا لانعدام 
که وكذلك اللسافر إدا دى الجمة کان مۇد لافر ص م أ وحوب 


الجمة لم يكن ابا فى حقه قبل الأداء بالطربق الذى ذكرنا » والته أعل . 
فصل فى بيان أهلية الأداء 

قال رضى الله عنه.: هذه الهلية "وعان : قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتبار وة 
البدن » وذلك ما يكون للصی ايز قل أن يبلغ » أو اتوه بعد البلوغ فإله عنزلة 
السى من حيث إن له أصل المقل وقوة الممل بالبدن وليس له صفة اللكال 
فى ذلك حقبقة ولا سكا . والكاملة تبتنى على قدرتين : قدرة فهم الطاب 
وذلك يكون بالمقل » وقدرة الممل به وذلك بالبدن . ثم يبتى ءل الأهلية 
القاصرة عحة الأداء » وعلى اللكاملة وجوب الأداء ولوجه الحطاب به ؛ الأن 
اله آمالى قال : « لا يكاف الله نفا إلا وسمها » وقبل الي والقتكن 
من الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالأداء ؛ لأله تبكليف مالا بطاق وقد 
نق افه تمالى ذلك مهذه الأية » ولا تصور للأداء على الوجه اأشروع وهو 


(۱) زيادة من البانية . 
(۲) ما بين المربعين زيادة زدتاها من كدف الأمرار :اقلا عن الإءام اسر دى » وهو هنا 
مه | قط 2 الأصرل 2 


و‌ 


س ا۳ — 


أن يكون على قصد التقرب إلى الله آمالى» وبمد وجود أصل المقل والمكن 
من الأداء قبل كاله فى إلزام الأداء حرج ؛ قال الله تمالى : « مارريد الله 
لىحەل عليكم من حرج » وقال تمالى « ویضم ers‏ إصرم والأغلال 
التى كانت علهم » وف إإلزام خطاب الأداء قبل ! كال المقل من معنى 
الإضرار والمرج ا ع ع امل الق مرف بالسان + وذلك شو :ان 
وی ا ا واا یا نکن أنفم ل مره مو 
عاقبة الامر فا يانيه ويذره » ونقصابه يعرف بالتحربة والامتحان » ومد 
الترتى عن درجة النةصان ظاهراً نتفاوت أحوال البشر فى عفة الكال فيه 
ا الوقوف عليه » فأقام الشرع اعتدال الال بااباوغ عن عقل 
مقام كال المقل حقيقة فى بناء إلزاء الحطاب عليه تيسيراً على الماد » ثم صار 
صفة الكهل الذى يتوم وجوده قبل هذا المد ساقط الاعتبار » وباء توم النةصان 
بمد هذا الحد كذلك » علي ما ينا أن ااسبب الظاهر متى قام مقام المنى الباطن 
للتیسير دار الجمكم ممه وجوداً وعدا وأيد هذا كله فوله صلى الله عليه وسل : 
« رفع القلمٍ عن ثلاث » وااراد بالقلم الجساب » والمساب عا يكون بعد لزوم الأداء ؛ 
فدل أن ذلك لا ثبت إلا بالأهلية الكاملة > وهو اعتدال الال بالباوغ عن عقل . 

وعلى هذا قلنا : ما يكون من حقو الله تمالى فهو يح الأداء عند وجود 
الأهلية القاصرة . وذلاف ألواع : 

فا ما يكون صغة الحسن متمينا فيه على وجه لاأ حتمل غيره » وصفة 
کوله مشروعاً متمین فيه على وجه لا تمل أن لا يکون مشروعا بال »› 
وذلك حو الإعن بانه تمالى فإله حيح من الصى الماقل فى أحكام الد٠يا‏ والآحرة 
جيم لوجود حقيقته بمد وجود الأهلية للا داء فإن حقيقته يكون بالتصديق 
لقاب والإقرار باللسان » ومن دجم إلى نفسه عل أله فى مثل هذه الالة 
كان يعتقد وحدانية اله تمالى بقلبه » والإقرار منه مسموع لا يشك فيه 
ولا نی کونه صادقا فما بقر به » والجك بوجود الشىء يبتنى على وجود حقيقته» 


. وفى المانية : وآخرته‎ )١( 


— E 

قال فيمن وطىٌ حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح برد هذا الجديث ويتبين أله كالخالف 
للكتاب والسئة المشهورة والإجاع . لم هذا النوع من القصور لا يتوم فى الراوى 
إذا كان فقا لأن ذلك لا بخفى عليه لقوة فقهه » فالظاهر أنه إا روى الحديث بالمنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه [ من رسول الله كذلك مالقا لاقياس ولا نة فى روابته 
فكانا سمنا ذلك ] من رسول الله صلی اله عليه وسل فیازمنا ترك کل قياس 
عقابلته » ولمذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضى الله عهم ؛ ألا رى إلى 
ماروی عن عرو بن میمون قال سحت ابن مسمود سئین فا مته ,ړوی حدما إلا 
عة وأحدة ؛ فإنه قال معت رسول الله صل الله عله وسل تم أخذه النهر والفرق 
وخلك و اله ب فال وها او ودا مداو کد هدا س ا و 
الله صل الله عليه وسل يقو ل كذا . فهذا بتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من معان ی كلامه كان عظبا عندم فلهذا قلت رواية الفقهاء مهم » 
فإذا سحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . وع هذا كله فالكبار من أحابنا 
يعظمون رواية هذا التوع مهم ويعتمدون قوم ؛ فإن مدا رجه الله كر عن ألى 
حنيفة رجه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضى الله عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وکان درجة الى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا اہم ما ترکوا العمل بروایہم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوحه الذى قررنا . 

فأما الجهول فإنما نعنى بهذا ام مر بطول الصحبة مم رول اه 
صلى الله عليه وسل إلا عرف با روى من حديث أو حديثين » حو وابصة بن معبد» 
وسلمة بن ا حبق › وشعقل بن تان الاش شحعی رفی اله عنم وغیرم . ورواية هذا 
النوع على خحسة أوجه : أحدها أن يشنهر لقبول الفة اء روابته والرواية عنه » والثای 
أن يسكتوا عن الطمن فيه بعد ما يشنهر » والقالك أن بختلفوا فى الطمن فى روايته › 
والرابع أن يطمنوا فی روایته من غير خلاف ينهم فى ذلك » وال حامس أن لا تظهر 
روایته ولا الطمن فه فا م آنا من قبل السلف منه روايته وجوزوا النةل عنه 


. ما بين المر بعين زيادة من المانية والمندية‎ )١( 


—— rer —- 


فو E E‏ م ما کانوا NE TS‏ 
وما کاتوا ساون اديت تی يصح یھ اروق عن es‏ اله 
عليه وسل bS‏ م لملم بعدالته وحسن بط » أو لله موافق ا 
عندم ما عع وه من ززل ات صلل اله علنه وسم اوا بض الشہورين روی عنه . 
وكذلاك إن ا د سکتوا عن 
الحاحجة لا عل إلا ءل وجه الرضا بالسموع فکان سکوتہم عن الرد دايل التقرر » 


معزلة مالو وہ لوه وردواً عه . وکذلان فا اختلفوا ۹ ف قىوله ورواته عئه عند ٤ ٤‏ 


ارد يعد ما اشر رواته عندھ » لان 1 ت دع ا 


حین قله اع العا ء ء الشهورين مم 9 کک ەه روی دلاف بس4 . وان هدا ف حددث 
معقل بن ان أن رسو اله صن اه عله وسم و ی لروع ت واشی الاشيخسة 


٤هر‏ مشلها حان مانت ا زه وحها و لس ھا سداق ٤‏ ؛ فان ان مسعود ردی اله عله 


فمل روايته و ه ا واف وشأءه ناء رسول الله صلل ال عأنه و سل وعا ې ردى 
اله عنه رده فال : مأذا نصنم مول ع راف وال عل عقبه حسما العراث لا عر 
ےا ۰ ف اختأموا وره ف ا الأول أ خذنا بروايته ٤‏ لان الفمهاء ء من القرن الفا 


كملقمة ومسر وق والسن ونافع بن جير قبلوا روايته فصار معدلا بقبول الفقهاء 
روايته . وكذلك أبو المجراح ا ا SE NEL‏ 
عليا رض الله عنه إنما م قبل روایته لاله کان الفا لاقياس عنده » وابن مسعود 
رفی اينه عنه قبل روايته لاله کان موافقا لاقاس عنده . فتبین م ا روايه مثل 
هذا فا واف القاس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالروا ية . وأما إذا ردوا عليه 
روايته ولم بختلفوا فى ذلك فإنه لا جوز العمل بروايته ا اوا لا یمون د 

الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولا بترك العمل به وترجیح الرأى 
بخلافه عليه » فاتفاقهم على ارد دایل على آنہم کذبوه فی هذه الرواية وعلهوا أن ذلك 
وم منه . ولو قال الراوی اوت )م يعمل بروايته » فإذا ظهر دلي ذلك عن هو فوفه 
اول :ونان اف احدبت فاطمة شت قو ٠‏ فان غر رضي انه غه قال :لا نفع 


کتاب را ولا سنه تيتا بقول أا > ندری ا 0 کت . قال عیسی 


. وفى العثانية والمندية : أله مروى‎ )١( 
٠ وف المندية : عقيه‎ )۲( 


م — 
يسترق والاسترقاق عتوبة علي وجه الجزاء على االكفر ؛ فإن االكفار حين أنكروا 
وحدانية الله الى جازم على ذلك لملهم عبيد عبيده » وفى الاسترقاق إتلاف 
حکی بطري الجزاء م ثبت استحقاقه » فكيف لا ثبت استحقاق الإتلاف اقيق 
إذا سحت رده شرعا ؟ قلنا : أما الضرب إذا أساء الأدب فهو تأديب لارياضة فى 
الستقبل وليس زاء على الةمل اللأضى منه بطريق المقوبة » عتزلة ضرب الدواب 
لتأديب » وقد ورد الشرع به فقال : « تضرب الدابة على التفار ولا تضرب على 
المثار » وأما الاسترقاق فليس بطريق الجزاء ولكن ماكان مباحاً غير ممصوم وهو 
محل القلك كالصيود » وذرارى أهل المرب هذه الصفة . 

فإن قيل : فقد قلم الءصمة للا دى أصل م زوال هذه المصمة الثابتة كرامة 
تكون بطريقق المزاء . قلنا : لا كذلك ولكن زوال هذه المصمة كزوال صفة 
السحة التى هى نعمة باإرض » وصفة الحياة الوت وصفة الغنى علاك الال بالفقر 
مهلاك الال » وأحد لايقول إن ذلك جزاء بطري المقوبة . 

فاما ما یار ودی توق ا ال و عل أن لا کرن رووا ق ن ارقت 
أولا يكون حسناً فى بمض الأوقات فإنه يثبت حك عة الأداء فيه قبل البلوغ باعتبار 
الأهلبة القاصرة » ولا يثبت وجوب الأداء الالى والبدلى فيه سواءكالصلاة والصوم 
والزكاة والمحج عندتا ؛ فإن فى وجوب الأداء قل اءتدال ال محال إلزام المهدة وف عة 
الأدا فباكان منه بدنبا عض النفعة لأنه يمتاد أداءها فلا يشق ذلك عليه بعد البلوغ؛ 
ولمدا صح مئه ااتنفل بجنس هذه المبادات بمد اداء ما هو مشروع بصغة الفرضية 
فى حق البالفين » وما كان ءنه ماليا فن عة الأداء منه إضرار به ف الماجل باعتبار 
تقصان ملك فيبتنى ذلك على الأهلية الكاملة » لم ليس من سرورة عة 
أداء البدأى الازوم ؛ فإن من شرع فى صوم أوصلاة على اظن ألما عليه ثم 
تین ألا ليست عليه بصح منه الإعام مع انمدام صفة اللزوم حتى إذا فسد لابجب 
القضاء » وف المح إذا شرع بالظن م تين أنه ليس عليه تنمدم صفة الازوم حتى إذا 
أحصر فتحلل لم يلزمه القضاء ويصح الإغام" منه يمد انتفاء صفة الازوم . والامے 


)1( وف الممانية : ومح امه 


E 
بفرتق بين ال الى والبدأى فى هذا النوع باعتبار أن‌الالى بقبلالنيابة فى الأداء فيتوجه‎ 
الجطاب بالاداء فى حقه على أن ينوب الولى عنه فى الاداء » والبدلى لا حتمل هده‎ 
الثيابة » فلو توجه عليه الحطاب به لقه المهدة سيه فريا يعجز عن الأداء لصغره»‎ 
م يتضاعف عليه وجوب الأداء بمد البلوغ فياحقه ارج > فلرفع الحجرج قلنا‎ 
فما هو دای » وهذا لامەنی له؛ لان الواح ف الأوضمين‎ IS لا نمت فی حه‎ 
الفمل » فالإقامة والإبتاء كل واحد مهما فمل > وقد بينا أن هذا الفمل لازم بطريق‎ 
القربة وذلك لايتحمَق باداء الولى ؛ إذالولاية ثابتة عليه شرعا غير اختياره»‎ 
وبل هذه الولاية لاتتأدى المبادة . ثم هو لا يازيه الحطاب بالإعان کا هو‎ 
مذهيتا » ولو كان الممنى فيه المرج الذى يلحقه بتضاعف الأداء بمد البلوغ‎ 
لكان الطاب بالاعان بشت فى حقه لأنه بدني » ولا يتضاعف وجوب الأداء‎ 
عليه بعد البلوغ لتوحه الحطاب فى حالة الصة‎ 


ت 


فرضا على مذهبه » وقده حوز مثل هذا فى الممادات البدنية لتوفير المنفمة 


¢ بل ينەى عليه ڪه الأداء 


ر 
عليه حتى فال : إذا صلل فى أول الوقت بلغ ا فان الودى 
ګوز £ ن الفرض ؛ لأن سوط الجحطاب | عنى النظر ¢ ومەنی النظر هنا ف 
وة الطاب عة ى أول الوق خن تلزمه الاعادة . وكذلك قال : 

ذا اا باج قل الوفوف فان حه كوڭ عن اررض ؛ لان مەی 
اانظر هنا فى ا ام الطاب إياء ابق عى الإحرام » فكان ينبنى أن 
بټول مثل هذا فى الإبعان . وحن نيتنا هذا فى المنلاة”“ والإحرام ؛ لأن 
وجه الحطاب ا کان ۹ شت إا دەك البلوغ a‏ عله فالۇدى یله 
اذا کان حمث يتردد بين القةرض والنفل لا کن أن حمل 4 حال ؛ 
رايت لو 2 امف زوال الشس ارم رات قفتل زول فرضية 
الظلهر ٤‏ رلت ورضمة الظهر فل مەی الوفت أ کان دلا E‏ ٤ن‏ 
فرضه ؟ هدا شىء لا يمول به اسه . وعلى هذا قلا : إحرامه رج 


باعتمار الأهلة القاصر ° وا کن ١‏ تلزمه aI‏ رات ارتنکاب الحغاورات ٤‏ 


)1۷ وف الما A‏ أاصوم ندل األاة واەل الدواب ااام لأا ذکرت ڈنل داف 
دون الصوم ‌ 


— ۳۹ — 
الكذب عظور عقله فنستدل بازجاره عن سائر مانمتقده محظورآً على اتزجاره عن 
الكذب الذى نمتقده عظورا » أو لما كان متزجراً عن الكذب فى أمور الدنا 
فدلا دلیل ا زاره عن ال كدت ق اموز الدين وأحكام الشرع بالطريق الاولى » 
فاما إذا م یکن عدلاً فی تماطیه فاغتبار حانب تماطبه ,رجح ممنی الکذب فی خبره ؟ 
لاله ا پال من ارتکاب ساثرامحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أ لامالىمن 
اللكذب اعتفاده حرە ته ¢ واءتىار حانن اعتماده یدل ع الصدى ف خره فتقع 
ححة لاعمل شر عا › فعرفنا أن المدالة فى ألراوى شرط لكون بره ححة . 
فأما اشتراط الإسلام : لا تفاء نمة اللكذب لا باعتبار نقصان حال اضر 
بل باعتمار زيادة شىء فيه يدل عل کدبه ف خره ؛ وذلك لان الكدم ف 
ہی عل وحه هو مهاية فى العداوة ورحملهم دلك عل السعى ف هبم ارکان الدن 
بإدخال ما لیس منه فيه » وإلیه أشار اله تمالى فى قول : « لا لونک خالا » : 
ی لایقصرون ف‌الإفساد عل » وقد ظهر مهم هذا بطريق الكتان » فإنم كتموا 
باظهار دلاك فلا و منون هن ان بص دوا مثلدلاك راده ھی کلت 9 ا له بطریی 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلأجل هذا شرطنا الإسلام فى الراوى الكون خبره 
ححة ؛ ولمذا ل جوز شهادتم على المسلين ؛ لأن المداوة رعا حملهم على القصد 
للا ضرار يسين دشهادة الزور yf‏ تقل شاد ة دی لضن اظهور عداو ّه لسبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانمدام هذا المعنى الباءث على الكذب فا 
بينهم . وسهذا تبين أن رد خبره ليس لمين الكفر بل لعنى زائد يعكن تهمة الكذب 
ی خود عر شاد الات لرك فاا لا كرون مقو امي ان هة 
الت ى ياد وهو ف الاي و ل 


. وفى اهندية : كتامم‎ )١( 


۳۷ — 
القلب عند النظر فى الججج بيزلة السراج » فإنه نور تمر المين به عند النظر فترى 
مايدرك بالجواس لا أن السرا يوجب رؤية ذلك والكنه يدل‌المين عند النظر عليه » 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلب على معرفة ماهو غاب عن الحواس 
من غير أن يكون موجاً لذلك » بلالقلب يدرك [ بالعقل'“ ] ذلك بتوفيق الله تعالى » 
وهو اق امامل عارة عن الأخقار الى ى عليه الر جا ان به وما :يدر 
ی وای ان افر او ار ا را ل 
وعاقبة حميدة ؛ ولمذا لا يمتبر من المهائم لحلوه عن هذا العنى » والماقبة الجيدة 
لا تتحقق فا يالى به الإنسان من فمل أو ترك له إلا بعد التأمل فيه بمقله » فتى 
ظهرت أفماله على سنن أفعان المقلاء كان ذلك دليلا لنا على أنه عاقل مبز وأن فمل 
وقوله ليس لو عن حكة وعاقبة حيدة > وها لأن المقل لا يكون موجوداً 
ف ای ا ار اه وتک کل من لق افد ال وت قا قتا کے در 
الوقوف على وجو د كل جزء منه محسب ما بعضى من الزمان على الصى ا يبلغ 
صغة الكال » مل الشرع الجد لعرفة كال القل هو الباوغ یسا لاعن غا ٤‏ 
أن اعتدال الال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العام حقيقة إا حدله من ذلك 
فی كل أحد من عباده من نقصان أو كال » ولكن لا طريتق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك » فقام السبب الظاهر فى حقنا مقام الطلوب حقيقة تيسيراً > وهو البلوغ مم 
انمدام الآفة »تم ب قط اعتبار ما يوجد من المقل لاصى قبل هذا الجد شرعا لاقع 
الضرر عنه لا للا ضرار به ؛ فإن الصبا سبب للنظر له ؛ ولهذا م يعتبر فما يتردد بين 
امنغعة والمضرة ويمتبر فما بتمخض منفعة له . ثم خبره فى أحكام الشرع لا يكون 
حجة للإلزام دفماً لضرر المهدة عنه کا لا بجمل وللا فى تصرفانه فى أمور الانيا دفعا 
اضر العهدة عنه ؛ ولمذا صح سحاعه وحمل لاشهادة قبل البلوغ إذا كان ميزاً ؛ 
فق د كان فى الصحابة من م ف حالة الصغر وروى بعد البلوغ وکانت روايته مقولة ؛ 
له نف دلت من مى ضر زوم المهدة عى 6إا يكو لای الاداء 


فة طط لحه ادا على وجه يكون ححة كوله عاقلا مطاقا » ولا محصل ذلك إلا 


(۱) زیادة من المندية . 


۸ — 
استحق الرضخ ؛ لأن ذلك عض منفعة بثبت بلأهلية القاصرة كالاحتطاب 
والاحتشاش » وينبنى أن يكون هذا على أصل احص أيضا ؛ فإله بقول : 
کل منفعة من هدا الجاس بصل ai ٠‏ بوره فإبه ١‏ ایکون اهلد لتحصبل 
ذلك لنفسه بنفسه » ومالا بحسل له بولبه يكون هو أهلا لةحصيله ذلك 


لنفسه“ . وف قبول المبة والصدقة له قولان : فى أحدها لا يمح ذلك منه 


بنفسه ويصح من الولى ذلك فى حقه » ونى القول الآخر على عكس هذا . تم 
استحقاق الرضخ يسبب القتال محض منفعة لا يكن حصيله له من قبل الولى 
عباشر نه سببه فیننى أن حمل هو أهلا اتحصيل لنغسه عباشرته سببه . 
فأما ما هو ضرر عض فنحو إبطال اللك فى الطلاق والمتاق › 
ونقل اللك بلمبة والصدقة ؛ فاته عض ضرر ف الماجل لا يشوه منقمة ؟ 
وهذا نى مته شرع على الأهلية !لكاملة لا ثبت بالأهلية القاصرة 
حتى لا يعلكه الصى بنفسه ولا بواسطة الولى إذا باشر ذلك فى حقه . وزعم 
ا اا ان هذا المىك غير مشروع فى حق المبى أصلا حتى إن 
اا لا تكون علا لاطلاق . قال رضى الله عنه : وهدا عندى وم ؛ فإن 
الطلاق يلك بلك الكاح إذ لا ضرر فى إثبات أصل اللا إا الضرر 
. فى الإبقاع حتى إذا حققت الماجة إلى صحة إبقاع الطلاق من جهته لدف 
الضرر كان صحيحا ؛ وہذا بتبين فساد قول من بول : إا لو ايتا ملك 
الطلاق فى حقه كان خالياً عن حكه وهو ولاية الإيقاع » والسبب الالى عن 
ےک غر معتبر شر ٤‏ کیم الجر وطلاق الهيمة > فإن الحم ئات ف 
حقه عند المحاجة حتى إذا أسهت اءرأنه وعرض عليه الإسلام فافى فرق يينهما 
وكان دلك طلا فى قول أنى حنيفة وتحد رضى الله علهما »> وإذا ارتد 
وقەت الفرقة بينه وبين ارا وکان طلاقا فی قول مد » واذا وجدته امرأنه 
عبوب اعت فى ذلك فرق بيهما . ولم يبين فى الجامم أن هذه الفرقة 
تكون بطلاق أم لا . وقال مض مشايخنا إا تكون بطلاق اكتةاء 


. وق نسخة : عمل س كذا مهامس المانة‎ )١( 
وف الا فة :صله وق‎ (+) 


FE —‏ — 
الأهلية القاصرة عند احق الماجة إلى دفع الضرر علا . وقال بمقمم : 
هده کون نير طلاق ؛ لان السى امز والر ضیع الذى لا يتل فى هذا 
اجك سواء » وينمدم فى حن الرضيح الأهلية القاصرة والكاملة جميماً . وإذا 
كانب الأب أو الومى نصيب الصغیر من عبد مشترك بینه وبين غبره واستوی 
بذل الكاة عار الى مها جه حى بشن فة س ربک إن کن 
مو ا » وهړا الفان لا بحب إلا بالإعتای فیک الأهلية القاصرة فى جعله ا 
للحاجة إلى دفم الضرر عن الشريك ؛ فمرفنا أن الج ثابت فى حقه عند الماجة » 
فأما بدون الحاحة لا يحمل ثاب ؛ لأن الا كتفاء بالأهلية القاصرة لتوفر 
اأنفعة على الصى وهدا المنى لا بتحاق فا هو ضرر عض . 

ااا ر بين النفة والضرر فنعو الماوضات کالبیم والشراء والنكاح » 
وهذا ثابت فى . حى الصسى عند مباشرة الولى أو عند المباشرة بإذن الولى ؛ 
لأن مەنی وفیر ال ت متو > وکذلاف مەنى الضرر ولا ندفعم مەی 
الضرر إلا بالراى اللكامل وذلك حمل عند مماشرة الولى أو عند ممأاشرة 
الصى بعد استطلاع رأی الولى » فاذا ادقع وم الةرر التعق عا تعض 
فيه النفعة ف کون لادی فيه عبأرة #حة ة بالأهاية القاضرة » وهذا ن مده 
الأهلية اعتمرت عبار فى تصحیح اعرف زعا اى ى الذبر فلان تبر فى 
حقی نفسه کان ا . والعنى فيه ما بينا أن ف ایح عبار به 2 عة 
لا حصل له تلاك اأنفعة بباشرة الولى ٠‏ لم فيه فتم طربنى محص "التسود عليه 
من وجهين : أحدها عباشرله بنفسه » والأخر عباشرة الولى فيكون ذلاك أنفم 
منه إذا كان الطربقى واحداً » وقد بينا أن بالأهلية القاصرة يشت ما فيه وفير 
النفعة عليه . : م عل ال اق حنيفة رفى اله عنه أا صار الرأى القأاصر فى حةه 
عبوراً بانضمام رأی الولى إلبه التحن بالبالغ حتى نفذ تسرفه بالذين الفاحش مع 
الأحانب کا نفد م وا > ولا ادقع »نى و الو راف الولى جل 
عرزل e‏ ادقع ذلاث رأبه كال بعد البلوغ فينفد تصرفه بإلفين الها حش 


(۱( و : مبأشرته . 
(۲) وف الممانية : #صيل . 


— 0» 


والمقصود ما فى باطن الكتاب لا عين الكتاب فلا بم ضبطه إلا بمعرفة ذلك ؛ 
وهذا اثحب التشيمرن من الحلف ايل ازواة ومن كنا E‏ وأدوم 
سحبة وهوالصدیق‌رضی الله عنه كان أقلهم رو اة ٤‏ حتی‌روی غنه آبه قال : إذاسئلتم عن 
شیء فلا رووا ولکن ردوا الناس إلى کتاب اله تعالی . وقال عر رضی الله عنه : 
أولوا الروأيه عن رسول الله سل انه عليه وسل وأا شریکک . ولأا قبل لزيد بن أرق 
ألا تروى لنا عن رسول الله عليه السلام شيا فقال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
رسول الله شدید . وقال این‌عباس رضی اله عنہما : كنا حفظ المحديث والحديث عەظ 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل فأما إذا ركيم الصمب والذاول فهمهات ! فقد مم 
آهل الحديث فى هذا الباب آثاراً كثيرة ولأجلها قات رواية أى حنيفة رضى اله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الجديث . ولم يكن على ماظن » بل كان 
أعل أهل عءصره بالحديث » ولكن لراعاة شرط كال الضبط قات روايته ٠‏ و بيان هذا 
أن الإنسان قد يننهى إلى لس وقد مفى صدر من الكادم يخن على التكلم حال 
لتوففه على مأ مضی من کلامه ما یکون بده بناء عليه » «قلها يم ضبط هذا السامم 
لمعنى ما يسمع بمد ما فاته أول السكلام > ولا بح فى تأمل ذلك أيضأ ؛ لأنه لا رى 
نقسه اهلا ا يۇ خد الد عنه › م یکون من فا ا ان ان إصجر دوا جم 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا م يم ضبطه فى الابتداء م ينبغ له أن بجازف 
ف الرواية » وإعا ينبغى أن يشتغل بأ وجد منه الجهد التام فى ضبطه فيستدل بكثرة 
الرواية من كان حاله فى الابتداء مهذه المفة على قلة البالاة ؛ ولمذا ذم السلف الصاح 
كنرة الرواية » وهذا مەنی معتبر فی‌الروایات والشہادات جیما ؛ آلا تری أن من‌اشتهر . 
فى الناس بهل دالة على قل المبالاة من قضاء الاجة إرأىالمين من الناس أوالأ كل 
ا شراق كر ق اده دا مان س الك 

وأما المدالة : فعى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستق السيرة 
ف الإنصاف وال باحق . وطريق عادل » سى به الجادة » وضده الجور . ومنه 
يقال : طرينى حار إذاكان من البنيات . م المدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


٠ وف الممانية : ومن كان أ كر مهم . وفى المندية : أ كش مهم‎ )١( 


ا 
تشبت بالدين والعقل على ممنى أن من أصاما فهو عدل ظاهراً؛ لأليما بحملانه على 
العامة ويدعوانه إلى ذلاك . والباطنة لا تعرف إلا بالاظر فى معاملات المرءء 
ولا .كن الوقوف على نماية ذلك لاوت بين الناس فما" » ولكن كل من كان 
متنعا من اركاب مأ يعتقد الحرهة فيه فهو على طرين الاستقامة فى حدودالدين . 
وعلى هذه المدالة بني حك وای کا ا 
الغلاهرة إمارنة هوى النفس والشموة الذى تسده عن الابات على 
الأستقامة » فان امو أصل فيه شابى غ إطابة المَقل ولا براي دما رزق 
ا ا یاو کن یی وک دون وچک کر ن ا کال 
الى الماقل والعتوه الذى ديمعل من جلة العقلاء » وقد بينا أن الطاى بقتفى 
الكامل فعرفنا ان العدل (al.‏ من بتر جح أ ص دینه على هواه » وق عنما 
بقوة الدبن تما تقد الحرمة فيه من الشهوات ؛ وطمذا قال فى كتاب الشهادات : إن 
من اركب كييرة فإنه لا بكون عدلا فى الشهادة » وفا دون الكبيرة من المعاصى 
إن أص عل ارنکاب شىء بکن و کن 
ل أو ) يعر 4 فاستی خروجه عن اة ادود غا 
واافاسق لا يون عدلاً فى الشهادة » إلا أن فى القول هذا الات اا ر 

ال زلات أجم ؛ لأن له تمالى ل اامباد فى كل لابا 
أ N‏ يتمذر علمهم القيام بحقهما وللكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع 


اأمصوم أ خی منه غن 
عنه غر متعذر » ٠‏ مدفوع > وليس فى التحرز عن اركاب ألكباار الموجبة 
لاحد معنی اجرج ؛ فلهذا نينا ح& العدالة على التحرز المتالى عما يعتقد الحرمة فيه ؛؟ 
ودا قا ساعن هوى ٠إا‏ كان عنما عا تقد اللرمة هبه خهو قول الشادة 
و إن کان فاسقا بى اعتقاده فالا ؛ لاله بسبب اللو فى طلب الججة والتعمق فى اتباعه 
أحطا الطريق فضل عن سواء السبيل » وشدة اتباع الحجة لا كن تهمة الكذب 
فى شهادنه وإن أخملا الطريق » وكذلك الكافر من أهل الادة إذا كان عدلاً فى 


E E e a ا‎ ak 


. وفى الممانية والهندية : فما‎ )١( 


OY —‏ — 
الفسول على شىء معاوم ؛ فإله يمتبر عبارته فى الاختيار بين الأبوين لإلزام 
ا لمكم به > ولا يمتبر عبارنه فى المتكم بإسلامه إذا سم منه الإقرار به » ولا شك 
أن النفمة فى هذا أظهر فى الدننا والآخرة » وتمتعر عبارله فى الوصية والقدير 
ولا تمتبر فى صحة البيم والشراء > وممنى المنفعة فيه أظهر منه فى الوصية » وإعا له 
حرف واحد بطرده فی جمیم هذ الةصول » وهو أن كل منفمة بعكن حصيلها له 
مباشرة وليه لا تمتبر عبارته فى ذلك » وما لاعكن محصيله له بباشرة وله 
تعتبر عبارله فيه » فالنفمة المقصوةة من البيم والشراء عكن عصيلها له بمباشرة 
الولى » والمنقعة الطلوبة بالوصية لا يكن حصيلها له بباشرة الولى » وكذلك 
النةعة التى له باختيار أحد الأبوين لا حكن حميلها له بباشرة الولى فتعقير 
عبارته فى ذلك » والنغمة الطلوبة بالإسلام حكن حميلها له إعباشرة الولى ؛ فإنه 
يصير مسلا بإسلام أحد الأبوين تبماً وإن كان عاقلا فلا تمتبر عبارته فى ذلك . 
وقرر الشافمى رجه الله هذا من طريقى الفقه فقال : كوه موليا عليه عة 
المحز » وکونه وليا دليل القدرة وييمما مغايرة على سبيل المضادة فلا جوز 
اجتاعهما . قال الشافسى : ولمذا لا أصحح ردته بنفسه ؛ لأن حكر الردة فى حقه 
لا كان يثبت بطريتى التبمية للابون سقط اعتبار مباشرته لذلاث بنفسه . 
نم قر الشافمی رجه الله هذا فقال : إذا أسل أحد اوه بک بإسلامه 
ممثقداً لاكفر بنفسه "٠‏ فإذا كان لا يمتبر اعتقاده فى استداة ما کان اب 
ی حقه فلن لا متیر أعتقاده ‏ ف إثبات ١ا‏ م يکن اتا كان أولى . ولكنا 
هذا شیء نطرده من غیر أن نتبین حته بدلیل شرعی ؛ فإنه لا منافاة بين حصيل ' 


منفعة له بواسعلة الولى فى حالة وبين حصيل تلك النفمة له عباشرته بنفسه فى حالة 


أخرى ؛ أله ری أنه صر دا بإسلام ابه تارة وبإسلام امه ارق »وإ عا يتحفقق 
هذه إ المنافاة"“ ] فى حالة واحدة » وحن إذا جملتاء مسلها بإسلام نقسه لا جم 
تما فى تلك المالة » وف الحال الذى يكون نيما لأبوبه لا يكون مسلا بإسلام 
تفسه » وما هذا إلا نظير المبد يكون تبماً ولاه فى السفر والإقامة فى حالة واحدة» 


. » زيادة من الأسختين وكان فى الأصل : « هذا فى اة‎ )١( 


— for — 


ويكون أصلاً بنفسه فى حالة وهو إذا خلى المولى بينه وبين ذلك » وهذا لاف تصحيح 
عبارته من حصيل منفعة مقصودة له لا بحصل ذلك يباشرة الولى لاف توسيم 
الطرق عليه من امنفعة التى لا حصل إذا كان جهة الإصابة واحداً عبتا » وإذا 
ىء سوی ذلك › حتی لو عل أنه مع تقد للكفر ET‏ ذلك مله مرتدا وحمل 
که ککم من اسل بنفسه ثم ارتد [ نموذ باله تمالى“ ] بعد ذلك . 

فهذا مام البيان فما ينبنى على الأهلية القاصرة والكاملة؟» وال أعل بالقيقة 
ا 

# X* * 

وف نهاية نسخة الكتبة الأحمدية : 
٠‏ المشرين من شهر ربيع الأول » سنة أربع وثلاثين وسبمائة » على يد المبد الفقير 
إلى ربه » اأعترف بذنبه » الرأاحى عفو ربه : عمر بن أحمد بن تمد الجرهى الحنن عفا 
لله تمالى عنهم أجمين تكرما » بالمدرسة المقدمية الجولينية الحنفية » بدمشق الحروسة» 
رحم اله واقفها ونور ضربحه › الجد لله رب المالین » وصاوانه على خير خلقه مد 


وا له وګبه وسلامه. 


. زيادة من اهندية‎ )١( 

(۲) وف الهندية : وبامه اأتوفيق » وأ أل بالصواب » والیه اارجم ولاآب . اتاب 
وربنا مود » وله السكارم وااملا والجود . 

(۴) زاد فى المنهانية : وليه المرجع وا ٣ب‏ نه المزيز الوهاب . 

. (:) وى ادر نة المدرسة الممانية شمر تضم : عاما باملاء الكردرى فی ضدی یوم 

امیس ا لادی وااەشر ن من شمر ذى اأقعدة من سنة تسم وءشر نن واسە )اة . 

وی اخت من ناخة ءت فى اليوم الماشرمن شعبان » سنة ست وخسن وس مالة على يد العبد 
الضعيف المذنب الماطى“ الراجى إلى رة ربه : أححد بن مد بن أجد اللقب صبا غفر اله له 
ولو!لدیه ویم الۇمنين والمؤءنات ياأرحم الراحين . 

(۴( 


فصل فى الجر يلحقه التكذيبءن جهة الراوى 
أو من هة غیره ... a‏ 
أما ما باحقه من جهة الراوى ا أا : 
إنكاره الرواية » عاافته Qحديث‏ » 
آن يظهر منه هين شىء ٤ا‏ هو من 
عتملات الجر » رکه الممل بالجديث ... 
أما الوجه الأول 0 2 
ا لحاورة التى جرت بين أنى يوسف ومد فى 
الرواية عن أنى حنيفة فى ثلاث مسائل 
من الجامم الصغبر .. 0 
اې صلى ات عليه وسل کان معصوما عن 
التةرير على الخطأً . 2 
أا الوجه اكانى وهو ما إذا ظهر منه الحخالفة 


قولا أو علا eo’ 00 o“.‏ 
أا الوجه الثااث وهو لعيينه بض كتملات 
المحديث e. 0 e6 e‏ 


ترك العمل بخلاف المحديث حرام کا أن الممل 
لاف رام ر ٣وب‏ 


أما ما يكون من جهة غب الراوى فهو قسمان 
أحدها أن يكون من جهة الصحابة » 
والثانى مايكون من جهةأ عة المحديث ... 
فأما ما يكون من جهة المسابة فهو نوعان 
أحدها أن يعمل بحلاف المديث بمض الأعة 

من الصحابة وهو من بعلم اه لا فی 
عايه 


وجه عدم قسممة سيدا تمر السواد بين‌الةا يمين 
مع أن الى صلى الله عليه وسل فسم خيب 
بین الغا عین e‏ 

ونه طق أبن مود فى الملا عم ورو 


جدپث الأخذ بالركې 


4 


4 


^ امول السرخسى 


ذا صح عن رسول الله صل اهه عايه وس لم 
فلا ترك اإممل به «اعدار :عمل من هو 
دونه محلافه ER bs‏ 

والوحه الثانى أن يظهر منه الممل لاف 
اديت وهو ٣ن‏ 
اميت . 


وأما ما يكون من أة ا فهو ااطعن فى 


جوز أن غنى ذلك 


الرواة » وهذا نوعان مهم وسر › 
والممر نوعان ه. E‏ 

فأما الطمن الهم فهو عند القهاء لا ٤‏ ن 
را ا 

عن بض امین فى آی هة أ دس انه 
ايأ خذ كدب ااذه عاد کان .رزوی 
من ذلاك والمو اب عنه ا e‏ 

الطمن بالتد اوس ٠ ene‏ 

الطعن بالناییس على من یکنی عں 7۳ 
وا ا ذ کر امه ونسبه 00 

ما طهر" ن !٭ض الحهال ف EL‏ ی ن امن أ ا 4 
الان انرك ان رو له انى . 

ومن ذللك الطمن , ركض الدواب ... 

وهن ذاك الطمن بكرة اازاح و 

ومن ذلك ااطعن بحداثة سن الراوى 

ومن ذلك الطمن بأن رواية 2 اوت 
بعادة له ... 

ومن ذل ااطعن الاک ار نارن سات 
اة eo‏ ۰ 

وما الطمن الفسر ١ا‏ 6 نم وجبا لاجرح .. 

فأما وجوه الطعن الموجب لاجرح فرعا يهى 
إلى أربمين وجها ee eo. ce.‏ 

فصل ف دان الممارضة بن النصوس 0 وتفسعر 
المعارضة وركنها وحكهها وشرطها . 


دة 


۱۱ 
۱۱ 


۲ 


اة 
فما افير ۲ 
أا الركن ... ۲ 
آما کک : E es‏ 
ن الشرط أن کن روا اوا 
وجه وز أن بکون‌اسخاللاخر... ۱۴۳ 
قلنا يقم التعارض بن الأيتين وين القراء تين 
وين السغدين وين الآية والنةالعمورة ١۴‏ 
لا قم التمارض فى أقاو:ل الصجابة ۳‘ 
ما1 ۳ 


إن وقم ا :»اررض بن اة ا بەر فال تار 2 
يصار ا la‏ دمک اة 

فاا إذا وقم التمارض بين القباسين 

المذهب عندنا فى التهد أنه يصيب تار ة وىه 
آاخری ... ê‏ . 

إذا مل بأاحد القياسين و۶ دة عله 
باع:ار الظاهر اهر ذلاف لازما له 

إن فما لوس فيه احتال الانتقال من محل إلى 
عل اذا تمين الحل مله لا قى له خيار 
بمد ذلاك كالنجاة فى الثوته ٠٠٠‏ ... 

وأمابان الخاس ءن المارضات فن نفس لمجة 

فان م ووجد فاعتار الال وإلا مر فة 
التارغ اھا و فدلا القاريغ ۰ 

أما الوجه الأول وهو الطلب الاس من نفس 
الجة فیپانه هن ووه eo‏ 

اندو @ ۶ ذا اھ شر اسه بشهر ا 
کاتھرم اتم ةو[ياحة زيارةااة.ور وإمساك 


لموم الأضاحى والشرب فى الأوانى بعد 


اهن ب a‏ 


بيان ااطلب الاس من حيك السك ... 


قد ببتلی اليم کون lm‏ لذنوبه وينم 
على الماصى استدراجا, ‏ ... 0 

فما الجاس بطربق الال فبيانه .. 

فأما طلب الخاص من حيث التارغ 

فا٠ا‏ طلب الخلص بدلالة التار رغ . 

والأخذ بالاحتياطأصل فى‌الشرع . ... 


E 


اختلف مداتا فا إذا كان أحد النمين 
موحا انی والأخر مو جا الاتبات فعند 
السكرخى ااث٬ت‏ أولى من الناق وعتف 
عسی بن ايان استوی ابت واانای 
eee vo. e»‏ 
فته اا بال کاح 
الأول وتةرير رفم ااتعارض ... ۲۲ »ء 
دنع الت ارض بن ری کاح يمو نة aon‏ 
رفم ااتمارض بين خرى بربرة بأث زوجها 
کان < را أو عيداً .. o‏ 5 
التءارض بین ری ا أن 81 i‏ 
الله عليه وسل كان قار نا فى حجة ة الوداع 
أ مرد بالج 0 ee oo.‏ 
وسل :صل ف الكمبة 2 حل بث ابن 
مر انه صلی فما ورفع مار ضما o0‏ 
من آهل اأنظر من قول تخاص عن ا(:ءارض 
بكرة عدد الرواة ... 
وم ٥ن‏ قول برجا لیر محر ية الراوى... 
ومن هذه الجلة إذا كان فى أحد ارين زيادة 
م تن كر فى اير الثافى » فذهينا فيه 
بيؤذ بالابت لازيادة 
الاطاق لا حمل لى القوسف .ء.. ٠...‏ 
أهل المديث رجدون المجدرث بطبقات الرواة 
,اب ايان د e0. ee“‏ 


os 0 


قول من قال من أعابنا حدالبيان هوالإخراج 
عن حد الإعكال إلى التجلى ليس بقوى... 

اذهب عند اافقهاء وأ كث التكامين أن 
ايان حصل بالةءل ٠ن‏ رول الله ضلى 
ابه علبه وسلم ك صل بالقول والدابل 
عابه من الاحاديث ... 

ثم الييان على خة أوحه... ... 


اختلةت عبارة آصابنا فى ممنى البيان 


۲١ 


۳ 


۲۳ 


م 


Ye 


¥ 


¥ 


فأما بيان التةرير فهو بحتمل الجاز والعام 


لا خلاف بین العاهاء فى هذن النوعين من 
الببان أنه بصح موصولا بالکلام ولا يصح 
مفصولا عن لاعلك النسخ ٠ه‏ ... 

مث الاس :اء واختلاف الفقهاء فى استنباط 
الأحكام منه o‏ ۰۰ 0 

حجتنا فى ابطال طريتى المصم ٠...١‏ ... 

لو قال عبیدی أحرار الا عبیدی م يصح 
الاستةاء » ولو قال إلا ھۇلاء ولیس له 
سوام صح الاستثناء ٥‏ 5 

إذا کان الءام بعبارة الفرد جوز فيه الخصوص 
إلى أن لا ببق منه لا واحد » وادا کان 
بلفظ المع جوز e‏ 
منه إلا ثلاثة 


— ۳0۹ 


الحتءل لاخصوسص VA o.‏ 
وأا بيان التفسير فهو بيان الجمل وااشترد ۲۸ 
م هذا "لنوع يصح عند الفقهاء موصولا 
ومةصولا VA e.‏ 
لكنا نقول الطاب از قل اليان مفید 
وهو الاتلاء ياعتقاد الحقية م VAs‏ 
اختلف الملماء فى جواز تأخي دلبل صوص 
ى الءموم . .۰ ۲۹ 
الحاجة بيان موصولا ومفصولا .. ٠‏ 
آية المواريث عامة فى لجاب اليراث الا" قارب 
کارا کا وا أو مسله‌ین م ين رسول اله 
صلى اله عليه وسل أن الميرات يكون مند 
الموافقة فى الي .٠ء‏ .به ۴١ ٠٠٠١‏ 
آية الوصية تفتضى حة الوصية ف جيم الال 
واحتصب باائلثت بيان الى صلی الله 
عليه و P\ ‘e. ٠ a00‏ 
جوا امن من خبپةمن هلمال امم 
ارسل بقولہ : إن فیا لوطا ...۰.۰ ۲۴ 
فصل فى بيان التغبير والتبديل ... ٥‏ 
بیان التذبر هو الاستفناء .0 FT oo‏ 
بيان التبديل‌هو التعليق بالهرط .٠ه‏ ... ٠١‏ 


۴۹ 


۴۹ 
۳۸ 


۹ 


الا تثناء نوعان حةقة وعاز 

الكلام لقيفته لا عءل على الحاز إلا لذا 
تمذر له على القرقة ٤‏ 

الكيل والوزون كشىء واحد فى ۴ 


اوت فى الذمة .. t4‏ 
الاس تشاء يقتصر طى مابليه خاصة عندةا) لا عند 

الإمام الشافمى إلا ااشسرط فإنه تعلق بكل 

کلام قله .. tt‏ 
البيان افير واليدل يمح موصولا ولا يصح 

و 4 {o ... a‏ 
فصل وأما بيان الضرورة فهو وع من ال ن 

بحصل بفير ما وضم له فى الأصل » وهو 

على أربدة آوحه 0٠‏ 
فما الأول فنعو قوله تعالى : « وورثه بوا 

فلامه الثلك » AS du‏ 
وما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع 

عن مءاینة شیء عن تفییره پکون بانامنه ٥۰‏ 
وأما النوع الثالث فنعو كوت الولى عن 

النهى عند رؤبة المبد م وبشترى ,.. ١ه‏ 
وأما النوع الرابع فبيانه ف) إذا قال لفلان على 

مائة ودر م أو مائة ودينار فإن بيان أنما 

من جس الءطاوف ا o‏ 
باب الذسخ جوازا وتفس oF‏ 
ادماء البهود بتأبيد شريعة موسى ون الأسخ 

لا وز وحجتهم والرد علبهم وحجتنا 

عام ممن ‌طربق اانوقيف ومن حي اأمقول ٠٠‏ 
فصل فى بيان عل النسخ .. ۹ 
ایس فی أصل التو حید احتال انغ وجه ٠ن‏ 

الوجوه .. o‏ 
قال جهور الملماء لا نخ ف الأغار انا ۹ 
تفسير اللححن وزيد بن أسلم لقوله تمالى : 

« عجو اله ما يشاء ویشت » .0 0۹ 


عل الفسخ الأحكام امغر وعة بالأءر والنهى عا 
جوز أن لا يكو:, مسروها وبجوز أن 
یکو ن مشروعا » وذلات بنقسم أربعة أقدام 
قم منه »وید يالاس »> وقسم منه ما يبت 
التا بيد فيه بدلالة اانس > وقسم منه ماهو 
موقت باس » والرابم تمل أن يكون 
موقتاو تمل أن يكون مؤبداً 

فما اأقسم الاول a‏ و 3 

ما ثبت فيه التا بيد بدلالة الاس 

وما القسے اثالث e‏ 

وأا ال م فءيانه فى العرادات الفروضة 
شرعا عند اساب حماها اله ع سڊالذ لاف 

على مذهب علمائنا جوز نسح الأخف بالأثفل 

کا جوز فسخ الأئةل بالأخف بات 

فصل فى بيان شرط الذسخ 

فصل بيان اسح 

ا لحهج أربعة : الكتاب » والسنة » و ولاج « 


e“. e“. 


والنیای ٠‏ 
والنة ال ولا وز ذاف عاد 


. ao 


جهور الم لماء E‏ 
الخ بالإجام لا جوز عند أ اک ااا 
وجوزه إعض ماعنا 
أوان فسخ حال حیاة رسول انه صلی ابه عليه 
وسلم ولا اسح بەد e0“‏ . 
ثم الأقسام هد هذا أزبمة : نخ ال کناب 
بالکتاب > ونسخ السنة بالسنة » وخ 
الكتاب بالسنة » وخ النة بالكتاب 
قال الإمام الشافمى لا جوز نسخ الكتاب 
بالسنة ولا سخ السنة بالكتاب وحجته 
فى ذلك على ما ذ کر فی رسالته ‏ ... 
حجنا فی ذلافك من أعانا a‏ 
اظير فسخ السكتاب بالسنة آية الوصية اسخت 
بةوله عله الصلاة وااسلام : « لا وصية 


لوار » 
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1۹ 


س س ل ا سس 


جو ابآ تعاب الإمامالثافعى عن هذا الاستدلال 
وحجواب عابتا هم . 4 

الروافض بةو لون نزلت آيات كثيرة فما تنصيصس 
على لمامة على ولم يماقنا ذلاف 


ية الرجم كانت فى الكتاب تتلى ثم أسخت 


تلا ونما ونخت د واللانى بأتين الفاحشة» 
بيان احمل فى كتاب اف بالسنة جوز 
فير قوله تعالى : « فاقوا الذين ذهيت 
أزواحهم ٠ . e‏ 
الاے:دلالات الصمةة ا J‏ 2 تات ai‏ 
ز بها الصف e‏ 
لو معنا رول اله صلی الله ءاه 1 يقول 
ك هو ثا٫ت‏ بو دی ملو قد کان هذا 
ا1 کم ا إلى الآن وقد اننمى وقته 
فلا تعملوا به بعده بلزمنا تصديقه فى ذلاف 
و تسکفیر دن 
ما روى من قوله عايه الصلاة والدلام 
« فاعرضوه على کتاب اه » لایکاد صح 
وان ثبت فاآراد الآحاد لا E‏ 


بکذبه ی دات .0 


م إەمنه “e. . ٤ ٠‏ 
ا :دو عاك EP‏ تببا نا 
اکل شىء 2 
نسح التو جه إلى بيت المقدس بةوله : 
وحهك شطر المجد الجرام € 
شر بعة من قبلنا تلزمنا حى قوم الدليل على 
انتاخه ... ۰ 


« فول 


۷ خلاف أن ما كان فى شريمة من قبلنا ثبت 
انتساخه فى <ة:ا تول أو فمل منرسول 
اله صلى اله عليه وسل مخلافه 

مثال سخ الكتاب بالكتاب . 

أمثلة نس السنة بالسنة .. : 

اعا جوز سخ الكتاب بالسنة المتواترة 
أو المعهورة »فما خير الواحد لاعوز 
النسخ بعد ر سول اله صلى‌الله علبه وسل 
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14 


۷١ 
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۷١ 


A1 


۷۹ 
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فصل فى بيان وجوه النسخ ( ومى أربة : 
نسح التلاوة ولمج ج ¢ و نسح 
ا لمكم مع بقاء التلاوة » ونسخ 
التلاوة مم بقاء ا کم» »> والفسخ طر 
الزيادة على اللص ٠:.‏ 
فأما الوح 


ول ونو ص«ف .راهم وەن 


ا 


تقدمه من الر سل علمهم‌الصلاة والسلام ... ۷۸ 
لامجوز الخ بعد وفاة الرسول صلى اله مليه 

وسل > وقال إءض اللحدين هذا جائز 

ورد بالدلائل ... .< VA‏ 
لا جوز نسح شىء منه بعد وفاته بطریق 

الاندراس وذهاب حفظه من قلوب الماد ۷۹ 
حل قول من قال فى ية الرحم إنه فى كتاب 

اله ی فی حکم اله VA.‏ 
حديث عائعة فى الرضعات لا يكاد يصح .. ۷٩۹‏ 
فاا الوجهان الآخران وها نسخ اكم مع 

بقاء التلاوة وندخ رم النلاوة مم قأه 

ا لمكم فهما جاتزان فى قول الجهور .. ۸٠‏ 
دلینا عل وحود اسح الم مم «قاء 

التلاوة A* ... 0 ۰ e‏ 
الالبل على جواز ذلك أنه يتعلق إبصيغة 

التلارة حكان مةصودان : أحدها جواز 

الصلاة » واكانى النظم المجز کا ثبت 

بالمنشابه هذان اکان .. A’‏ 
وأما نخ النلاوة مم بقاء السك فيانه أن 

صوم كفارة المبن ثلاثة آيام متتأبعة . A1‏ 
قرأحة أبن مسمود ثلاثة ا متتابعة ندخت 

تلاوته AN ooo . e.‏ 
وأما الوجه الرابم وهو الزيادة ی انس فإنه ٠‏ 

بیان صورة واسخ معنى 0 ...0 AY‏ 
بيان ذلك فى الننى مع ا للد وصفة الأعان .2 

رقبة كفارة الظهار والمين, . AY‏ 
ما جب حقا لله تمالى من عبادة أو عقوبة 

أو كفارة لا تمل الوصف بالتجزی 

ولیس لاءعض منه ح۴ الله بوج هك ركمة 

من الفجر وال رکمنین من الظهر وكالظاهر ‏ ے 

اذا صام شهراً م عز AY co.‏ 


— ۳۵A — 


بعض الله لا يوجب شيا من ال ٤‏ الثابت 


فة 


املك .ء. 4 AY ooo‏ 
حةوق عا حتمل الوصف ا .0 AF‏ 
الخ فى المح الثابت بالأص لا يكون عبر 
الواحد ولابالقیاس... At‏ 
لا تتعين الفاحة لقراءة فى الصلاة ر 
وكذلك ااماهارةءن ا للطواف ... ۸٤‏ 
موز أن ررد النسخ على ماهو ناسح اجوز 
آن برد على ما کان مشر وما اتداء Ae‏ 
مااختلوا فی آنه نخ المراثن 
بالحلف والمجرة 2 A0‏ 
باب اانکلام فى أفعال انی عليه الصلاة 
واللام 5 A1‏ 
أفعاله اى عن قمد أربعة افام : 8 
ومست«حب وواجب وفرض › ونوع خامس 
وهو الزلة 5 : LÎ‏ 
تعريف الزلة والمصية واافرق ہا A1‏ 
اختاف الناس فى أفعاله الى لا 7_كون عن 
سھو ولاش تالفح دل جل ع 
الإنان ما هو موحب ذلك فى حق مته 
وم فريةان و حججهم A‏ 
حیز) کان الجر مباحاً قد ترك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شربما أصلا AN ci. vee‏ 
فصل فى بيان طريقة رسول اله صلى الله عليه 
وسل فى إظهار أحكام الشرع . ۹۰ 
الوحى :وعان ظاعر وباطن » وااظاهر نومان 
وبیان کل نوع N‏ 
أ ما :شه الوحى فى حق رس-ول اله صلى 
اق عليەو- لم فهو استن.اط الأحكام من 
الاصوص بالرأی ۹۰ 
الرسول عليه الملاة والدلام لا يقر على lı‏ ۹۱ 
اختلاف الملماء فى [عال الرأى والاجتهاد فى 
N E‏ ۹۱ 
المد ىء ويصوب ... ٠‏ ۹۱ 
بالاتفاق لا جوز مفاافته فما :نص عليه من 
أحكام الشرع ۹۲ 


نظار احناده صلی الله عليه وسلم وتمايمه 
ابه الاحهاد ... 2F‏ 

لا معنی قول من بول (نه [۴ا کان يستشیر م 
فى الأحكام لاطبيب نفوسهم .. 

قبل أفضل درجات الملم لاد طربق 
الاستنياط. 

ما بینه صلی ايله غايه ولم الرأی لذا قر 
عا.» کان صواباً لا عالة فثيت به 


oo. 


eos 5 o. 1‏ 3 
تفسير قوله تمالى : « بطق عن هوى » 
فصل قال عله اونا : فمل النى هليه األاة 


واا-لام وقوله مى ورد ءواذة) لاهو فى 
اق رن مجمل صادراً عن القرآن وباناً 
افيه .. ا 0٠‏ 
بیان انى صلى اه عليه وسلم لاتيمم فى حق 
امنب صادر عمافى القرآن ... 
فصل فمل النى صلى اه علبه وسلم متى كان 
على وجه الان !ا فى الفرآن فالريان 
یکون واقاً بفمله وا هو من صناته 
عند الفعل 
احرام الى صلی اله عاب وسم با جف أُشهر 
المج لايكون بان فى أن الإحرام 
حص صحته بالوجود فی أآشهر الج 
حى جوز الإحرام بالمج قبل أشمر 
المج » وكذلاك فمله ركمتى ااطواف فى 
مقام [راهےم لا بکون ياناً أن ركەی 
ااطواف نحختص بالأداء فى ذلك اكان 
فصل فی شر الم من e L5‏ 
ا#لاف الملماء فى شريعة من فنا هل مى 


oon 


شريمة انا وان احتجاجهم والاحتجاج 
فلم ب ا ر 
الفريق الأول واس -دلاله 
الفريتق الاي وما اتدل به . 
الفر بق الثالث وما استدلوا به ... 


— ۳۹ 
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۹۷ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۸ 
۹۹ 


2 ااقول ببقاء شريعة نبينا كد صلى أله 
عليه وسل إلى قيام الساعة لملمنا بدليل 

ماوع به أنه لا نی بده حق یکون 
ناسا ار يعته Soo e‏ 
مهذا ظهر شرف نبنا عايه الصلاة والسلام 


فإنه لا نى بعده ء٠ ٠٠١‏ ا 
فمل فى تقليد الص جا (ذاوال قولاولایعرف 
لها اف ° na oo,‏ 
قول الواحد من ا مقدم على القياس 
وبيان اختلاف الملهاء فبه واحتجاجهم 
نظار قد قول 'لصحانى طى ااقياس من 
مال ألفقه 
۷ وز رك الرأى e‏ ۷ بترك بقول 


التابعی e‏ 
انقراض العصر ایس بدرط لاوت ۹ 
الإجاع ... a‏ 
عالفة الإجاع بعد انعقاده كاخالفة الس 
وجه ما ذهب اليه بو عر الردعى من أن 
قول المحاني ءقدم طى القاس ..ه 
لا خلاف بين أصحاءنا النقدمين والتأًخرين 
أن قول الواحد من الصحابة حجة فعا 
لا مداخل 1ة اس ف مره تال به 
إن قل قد قام فى الاد ر بالرأی من غير 
ار ن 
حكم طهارة الب انزح عرفناه با ثار 
المحابة : 
a YY‏ م ااممل بالجديث إلابالر رای ولایتقم 
نل بالرأى إلا با لديث ... 
أصحاءنا م التسكون بالدنة والرأى فى 


eo one 


اة د 0 . 5 
فصل فی خلاف الجا بے ی ھل تد به مم اجام 
الصداءة ۰ es ean ees‏ 


لا خلاف أن قول التابعى لا بكون حجة 
على وجه يترك الةٍاس بقوله 

كان أو حنةة يقول ماجاءنا عن 
الا می زاحنام 2 


11۰ 


۱۱۱ 


11۲۴ 


1\۳ 


N۱4 


4 


نظائر ما وافق الصحابة التابمين فى فتاوام 
أو رجموا إلى آقواهم 
ام انى صلى انه عليه وسل بالا قد تداء باافاء 
الراشدن وأصه ٫الاقتداء‏ ا ف ڪر 


ومر ... 4 و 2 


معن حادث 4 2 ا 
ذا حصل الاتفان فى شىء على حكم ثم حدث 
فيه معى oo ٠۰‏ 


النظطار الأقية العاف وجیء اواب نپا 
الماء اذى وقم فيه النجاسة ول بتغير أحد 
أ وصافه فالإجاع الذى کان على طهارته 
قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة 
لإثبات صفة الطهارة فيه ... ... 
اتم اذى أبصر اء فى خلال الصلاة 
فالإجاع المنعقد على محة شروعه فى 
الصلاة لا بكون ححة لرقاء صلاته بعد 
ماأبصر..۔ 
بيم أم الولد فالإجاع النعقد على جواز بيمها 
قبل الاسقيلاد لا یکون حجة إعمد 
الاستيلاد 2 
السك باليقين ورك الدكوك ٠‏ فيه ال 
فی الشعرع es o08 ۰ ٠‏ 
اليقبن لا يزول بااشك 
حجة أصحابنا للمسائل الئلاثة ال ذكورة ... 
ل۷ دابل على النای فى أحکام الدر ع و .ا 
الدليل على اآثيت ... 0 


باب القاس ا 


oo e one 


»ذهب اھا به والتابمین حواز القاس 
بالرأى ۳ الأصول الت ثبت أحکاءپا 
بالتسن د د 0 

اول من خااف افر ل بالةیاس ار ر اانظام 

مذهب داود الأصهانى وأصحاب ااظواهر 
فی القاس ... ب ا 

ما روی عن قادة ومسروق وان سيرين 
إنكار القاس افتراء عام 


۴۰ س 
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صفدة 
تفصيل ما احتج به أهل ااظاهر فى ابطال 
القياس من ااكتاب والدنة واامقول ٠٠١‏ 
اختلاف ابن عباس وزد فى مسأل زوج 
وأہوین ( فی تقس وراتم ) ۰.۰۰ ٠۲۴١‏ 
المحجة فى حجية ااةياس هور العلماء ... ١١۴‏ 
المراد من قوله تمالى ١‏ أملهه الذي سقطو نه » 
قرل الأصراء وقيل اللهاء وهو الأظهر ٠١۸‏ 
الحنمد قد طىء وقد رصب .. \F\ oe‏ 
كان هليه الصلاة وااسلام شاور أصدابه 
فی مور المرب تارة وفی أحکامااشرع 
تارة » ألا تری آنه شاور م فی 1 
الأذان ... EV LD e‏ 
فما من طمن فى اللف من نفاة القاس 
لاحتچاحهم باارأى فى الأحكام فكلامه 
کا قال ابه تہالی : « کرت کلة خرج 
من أفواھهم € ۲٠ء‏ ۰ .ت ۴۳٣ا‏ 
من طمن فی اصدا .ة فهو ماحد منا بذ للا لام 
دواۋه اليف إن | قب ... .۰ه ٠١۴‏ 
منم من قال إن المعابة كانوا مخصوصين 
جواز العمل والفتوى بالرأى كرامة 
هم والمواب عن قوم ... ١۴١ ٠...‏ 
اجهل لايملح أن يكون حجة ... 4 
السرم جوز اا الإقدام على الياحات 
أقصد حصيل النفعة يي دده ج 
استصحاب الال عل بالحهل فلا يصار 
اليه إلا نى ااضرورة الحضة رة 
اول الميته \4٠‏ 
الن-كرة فى موضع الى تمم مب أ٤ا‏ 
مراد رسول اله صلی اله عاِه وس لم بذم 
1 رأی < رأی اشا عن متابعة هوى 
النفس ... VIC =f coe a‏ 
فصل فى بيان ما لاد لاةراس من معرفته... ١۱٤۴١‏ 
وجود الدیء ی وجه بون متبراً شرعاً 
لا کون الابو<جود شرطه . ... NEF‏ 
اة اس فير هو اراد إصيشته EEE ٠‏ 


فير صيفة القاس وهو التقدير . ... 
فصل فى تعليل الأصول . ... .... 
قال فريق من الهاماء الأصول غير معلولة فى 
الأصل با م يقم الدليل على كونه ١ملولا‏ 
وتال فريتق هى مملولة إلا بدليل مانم .. 
الذهب عند عله انا انه لاد مم هذا من 
قیام دلږل يدلعلی کو نه معلولا فی الال 
ححة الفريق الأول ... -ء-. 
حجة الفريق الأألي ٠٠‏ نه ن 
وجوب الممل بكل خبر ثيت عن صاحب 
الدرع هو الأصل حتی نع منه مانم 
أما الكافمى فإنه بقول قد علهنا نالدابل أن 
علة الاص أحد أوصافه لا كل وصف 
مله a e. a‏ 54 
وأما عاماؤنا فقد شرطوا الدليل الممبر لكن 
بطریتی آخر سوی ما ذکره الشافعی 
استصحاب المحال يصاح حجة للدفم لا للالزام 
الان بالدين حرام اأص ... .. 
تعليل اأنص قد يكون تارة اون کون 
بفدوى اأص ١٠د ٠...‏ 


ل ا ا 


ادر ءات لا آصیر موجودة ر کہا قبل 
وجودااهىرط ... 2 

شروط ال يای خة ٠:‏ أل بون الي 
#صوماً 4“ e‏ 
القاس » و أن لإ یون التعلیل احج 
الد ر عى | اثارت بالاس بمنه ولا نس 
فيه » وأن “فی اح ف الاموصس 


بعد التمليل قبله » ون لا يكون التعدل 
متضمناً [طال سىء مں - الفا الانص وص 
أما الأول لا" ن التمليل اتمدية الم 
ما ااثانى فلا"ن التمليل يكون مقايسة 
أما القالث فلا"ن المقايسة عا سكون بل 
أا الر ا لان اسل , بالقای کون بەد 
ال 7 ا 


۳۹١ —‏ س 


أما الجامس فلان الاس مقدم مءلى القياس 
بلةظه ومعتأھ ‏ مه ... 

مثال الأول ... 

الث فى أن انمةاد اانكاح انا اة هل 
کان موا به صلی الله عايه وسلم 


أ بنعقد به کاح اامأمة أا e‏ 
مال الفصالل الثالى 
حواز الاوضؤ hi‏ مو ذز العر ¢ ا 
بالةهةهة معدول 3 عن القاس 
عاد آی حثفة ٠١‏ : 
آداء اأمادة E‏ فوات رکنما قق 
المواب عن ەد به حکم الام ف الصوم 
إلى الأ كل والشرب متدمدا 
وء هذه الجلة il‏ حل الذ دة رك 
التسمية ناسا »٬عدول‏ 4 عن 
ومن أسعانا من ظن ان ال جنات كلها 
هذه الصفة ولوس کا ظن 
ومن اما من ظ ن ان ف الک اذى 
کون ا بانس فيه مەی مەةول إلا أنه 
دعارض ذلك اأعنى مدان خر اه 
وأما الفصل 1 :الث فهو أعظم هده الوحوه 
ها وأعها نفماً . 
کی عن إ+ض ا أنه کان ا 
آين الى فی کلاسم اة أنه اذا وضم 
داک أهة ا می به فقيل اذا 


الا ماس 


سی ` ر 2 ار یر 2 
لا جوز استه)ال القياس فى إلاق اش 


,ال ارق 0 حکم القطم 

الاع تال l‏ قياس اھ ج استمارة 
افاظ الطلاق لاءتتى يكون باطلا و نظائر 
هرا اة اس مەدودە 

بیان قوانا : إن شر ط ار تعدية > 
انس انه ف «واضم مھا أ ۷ جوز 
تمليل نس الربا فى الأشياء الأربعة 
بالطعم ٠٠‏ ا ا ا 

(۲e) 


1۹۱ 


صفحة 
إن النةود لا تين فى المةود باميين ... ١١١‏ 
بیان قولنا : إلى فرع هو اظيره فى فصول» 
متها انه لا جوز تعابل الاس الوارد فى 
الناسى باامذر ليتعدى به المكم إلى 
اللجاطىء واللكره ۱1۲ 
كذاك شرط النبة فى التبم لا جوز تملبله 
أنه طهارة حكية ۱۲ 
الإبراد على هذا الأصل بإ۶اب اللكفارة ؤ فى 
الصوم بالأ كل وااعسرب وإثبات حرمة 
ال!صاهرة بالزنا والملك بالفمب والجواب 
عن الثلائة كلها .. NIE oe.‏ 
بیان فولنا : ولا أص فيه ە فصول »> مھا 
أنا لا جوز القول دوجوب الكةارة فى 
فی ااقتل المد ٫الةباس‏ على ااقتل 
ا NIE oo. : e‏ 
بیان اد 1 ابم وهو ما قلنا : إن 
العسرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل 
فى الأصل على ما كان قله .. ۱1۰ 
الفرقة بين الزوحين لا تقع بلءان الزوج ... ١١١‏ 
الاعترافات الواردة على ماص من شروط 
ااقياس والأجو بة عنها مع التفصيل ... ٠١۷‏ 
الثابت إض-رورة النص كالثابت بلاس ۱1۸ 
بیان ااقسم الخامس فما اله ملماۇنا إنه 
لا جوز قباس السام سوى الس 
ااؤذيات ملى الس بطربق التعليق 
بإباحة قتلها للهحرم وفى الحرم NV.‏ 
صل فى الركن ( هو الوصف الذى جل 
علا على حکم المين ) \V4‏ 
؟ خلاف أن كلوصف من أوصاف النصوص 
لا بکون عله 5 بل الملة 
امف مما .۔ \V4‏ 
فسير الاطر اد i‏ فيه بين الملهاء 
و حم \V4‏ 
تعايل بالقياس لإثات ا قد اختص به 
الفقه اء N۰‏ 


فصل المكم د 
جيم ما بتكام الناس فيه على سبل المقايسة 
أربعة آقام : 

بيان الموجب فى مسائل 


إا أثيت أبو حنبفة وجوب الوتر بالاس 
بیان ص فته 
بيان اشر ط 
بیان صفته 


بيان المحكم 


بیان ص فته 

بیان القسم الر ابم 

فإن قل فقد تكلم 
بصوم يوم اانحر وكون الصوم فه 
مشرو ملا حکم لا مدخل فه 
ری و . e‏ ۰.۰ 

فصل فی بیان الاس والاستھان 

طمن بض الفقهاء فى سنيف له على عبارة 
علمانا فى الكتب إلا نا ركنا القاس 
واس تھ نا والمواب عأ .0 

تمربف الاس تهأن وتقسيمه ... 

الجاصل أن ترك القياس يكون ,الاس تارة 
وبالإجاع أخرى وبااضرورة ا 


بالقباس فى النذر 


فما رکه بالتص ۰ ... 
ما ترك القياس ل ا فنحو 
الاستصناع 


وأا الترك لأجل الةرورة فنحو الک 
بطهارة الإ بار والمياض بعدما تنجست » 
واكم بطهارة الثوب النجس إذا 
غدل فى الإجانات .ي ... 

م کل واحد مهما (أی ااقیاس والاستجان) 
نومان فى الماصل ا 

من ادى أن اقول بالاست«ان قول 
,تخصيص ااملة فقد أ خطاً ... 

بان الاستحسان الذى يظهر أثره ونی 
فاده م القياس الذى يستتر أثره 
ویکون قویا فى لقسه  ...‏ .. 


الفرق بين الاستحدان الذى يكون بالنص 
أو الإجاع وسن ما یکون e6‏ 
بالقياس النى اأستعسن . ا 

فصل فى بان فاد اقول بجواز التخص:ص 
فى العلل اأعرعية م 

۷ وز اأتخص.صس ف الملل ااورعية ومن 
جوز ذك فهو مالف لأهل السنة مائل 
إلى أقاوبل المعتزلة فى آصوم ‏ .. 

من جوز ذلك قال التخصيس غيرالناقضة 
اة وشرعا وفقها وإجاعا .. 

جمل القائل ,الموانع خسة 2 

المحجة املماتنا فى [بطال ااةول بتخصبص الم 
الاستدلال بالكتاب والمقول 

معنى قول الصف الةول بجواز حصي ص ااملة 
ميل الى أصول العتزلة ... 

المعيف فى ممارضة الفوى معدوم سكا . . . 

باب وجوه الاحتجاج 3 ليس عحجة مطلقا 

الاحتجاج بلا دلیل .. ee‏ 

أما أهل الفالة الثانية فال فالوا : المنانى 
معدوم واامدوم ایس بشیء 

فصل ومن الاحتجاج بلا دلبل الاستدلال 
اماب ال مال 

:ستصحاب الال ينق أربعة أقسام : 
آحده) استمڪاب حكم الال 
الم يقبنا بانعدام الدبل المغير » واثالى 
استھ جاب حکم الال بعد دلل مغير 
ثابت طريق الاظر والاجنهاد بقدر 
الوسع ك ٠‏ ا ت ر 

الثالك استصحاب حك المال قبل التأمل 
والاجتهاد فى طالب الدلل الغير 

النوع لرام استص هاب -ا لال لإثرات 
ا لمكم اتداء 

«مل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياء 

«مل ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد 

عز حة الملة . 
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صفحة 
کر آداء ااممادة وكرارها من ااثأاهد 
لا بكون دلي عة الشهادة ... 
.م أ الاطراد ءبارة من سلامة الوصف عن 
النقوض والموارض 
ااطرديات الماسدة أنواع » ملا ما لايشكل 
فاده على أحد»› وه نما ما یکون بزیادة 
وصف ف الأصل به يقم الفرق » ومنها 
م یکون ؛وصف فيه » وما 
ما یکون استدلالا بالنی والمدم .. 
بيان انوع الأول ا ا 0 
أا ا کون دة وخ ج .د 
النو ع الثااث ا e‏ ا 
النوع الربم 7 a‏ 20 
"٠‏ | فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن 
الأوصافف عصورة عند الفائين 
۲ | باب وجوه الاءتراض على الملل ... 
۴ أ الملل نوعان : طردية وء ؤرة › والاعتراض 
0 لی کل نوع من وجهین فاد وصصیج 
١‏ | الاعتراضات الفاسدة طى الملل "ااؤئرة 
ار رمة : الناقضة » وفاد الوضع 
۹ ووحود امك مع عدم الله » ا 
!بن الأصل زا : . 
ج | الاعتراضات الصحبحة أربعة : ال إنعة » الاب 
اطل » المكس ااكاءر »> اأمارضة 
,مله الأاخرى 
أما المناقضة فإم ا لا ترد على الما لاؤئرة 
وأءا فاد الوضم .فهو اعتراض فاسد على 
الملة ااؤ رة ب 
6 وأما وجود الج مع عدم الملة 
فاا اامارةقة .. ا وا 
المدم لا يصاح أن کون وخ 
[ عا الفاقهة فى المأنعة . 
فصل ال)نعة ٠‏ م )نة ى رة ت آوجه : 
عانەة فى نفس اأملة » وع انمة فى الي صف 
N‏ الذى يذ كر العلل أنه علة » وعانمة فى 
شرط صحة الملة » وعااءة فى المعنى الذى 
۷ به صار ذلاى الوصف علة لاحكم 
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اا اامة فى نفس ايل 

انه الصف الذى هو الم 

الا نة ف درط الذى لابد من“ أمصیر 
الصف ùe‏ 4 ۰ 

الانعة فى انى الذى يكون به الوصسف 
ale‏ م وة اکم شرا 

فصلل القاب وااعكس . قلب اللة 
نوعان : أحعا جمل الملول علة والملة 
مولو لا ۰ oe‏ ۰ 

النوع الثالى من الاب جمل الظاهر باطا 

العكس ف ااهلة فى وحجهین 

فصل ف اأءارضة 

:وع فی عة الأل »واو 

فی حکم الفر ع › فالذی فی نک م افرع 

ا وجه > والذى فى علة الأصل 


الأمأارضة نوعان 


أنواع oN‏ ۰ 
بيان الوجه الأول ٠ن‏ الأوجه اة ف 
تكرار المح بالرأس 


بیان الو جه الان فى هذا الموضم أيضا . 
بيان الوجه الثالث وانرابم والخامس 


وحوه الممارضة ف ءل الأصل 
فاسردة کلها .. 
ل رط صعة أاىة ایکون مغيرا 
ا ا 


فصل فى وحوه االانضة » ٤‏ وحوه ادام 
أرمة 

مبان الو حه الأول و انى 

نان الو حه اللا والرابم 


باب إإ 


ااقرحبح 
اكلام فى هذا الاب فى فصول : أحدها 
معن ارجح اغة » والثانی فی بیان ماقم 
به الترجيح » واكالث فى بيان الخاس 
٥ن‏ تمارض يقم فى الترجيح » والرابم فى 
:ان ماهو فاد من وجوه الترجيح 


£ 


صأدة 
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أما الأول فقول : 
ما يصاح عل اکم ابتداء لا انزجع 
المبران إذا تمارضا لا بترجح أحدعا على 
الآخر عير خر بل ٤ا‏ به ا کد ۵نی 
الجحة فيه 9 ا 
وگ دلاك الآیتان اذا وقەت ار ما 
لا تترجح إحداهما بآبة أخرى بل تر جح 
بةوة فى معنى المجة » وكذلك بترجح 
أحد ارين بالةياس 4 
فصل وما بفنهى ليه ما ةم به الم حيح ف 


الماصل أربعة : قوة الأ"ر » وقوة 


الات على المحكم امود به » 
وک ة الاصول ¢ وعدم اكم 
عند عدم اللة 

أا الأول فلا"ن ا حى 0 


ze‏ ٬ار‏ 1 .اء بالا ړا ف أصول ار 
صف دا on‏ 

الوحه الثانى وهو ا بقوة ات 
اك م مشود به ا 

الوحه 1 الك وهو اتر جح بكثرة ا 

الوجه الرابم وهو الترح. ` رمدم 
A‏ عدم الملة . e.‏ 

فصل وأما المخاس من ا فی د! 1 
الترجيح فطر :قق اه ۰ 

فصل وأما الھا ےد هن اتر حیح فا نو ع ار هة 

قياس ار 

والثانى الترجبح بكثرة الأشياء ... 

وفى الأحكام الترجيح بكثرة المال فاسد . 


أ حدها ر جیح قياس 


واانوع الراب ااترجيح بقلة الاوصاف 

باب وجوه الاعتراض على العال الطردية اى 
جوز الاحتجاج ا 

: القول عوحب الملة »› 


ai‏ ¢ ان واد الوضم ¢ النقض 


هذء الوحوه أربهة . 
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تفسير القول إعوجب الملة ... 

ومن ذاك لعال الشافءى فى صوم التطوع 
لا يلزمه القضاء بالإفاد . 

ومن ذلك قوهُم الام ال)روى فى ارو 

ومن ذلك تملباهم فى الطلاق الرجمی إا 
مطاةة فتكون عرمة الوطء 

ومن ذلك ما قالوا فى الحتلمة لا بلحقها 
الطلافق لأنها ايت ٤:سكوحة‏ ... 

ومن ذلك تملياهم فى إعتاق الرقبة اإسكافرة 
عن كفارة الظهار فإنه غررفی ەر 
فلا رثأتي بالرقية اا كافرة كا فى كفارة 
القتل . 

ومن ذلاف فول ف لأ ا 0 يەتی 
آخه إذا ماک لأنه ليس بينمما حز ية 

فصل فى المانءة ( وى على هذا ااطريق دى 
أربعة أوجه ) 

بيان النو ع الأول والثانى ... 

وكذلك نمليلهم فى بيم تفاحة بتفاحتين إنه 
باع مطموما #طعوم من جفه بجازفة 
فلا جوز ا ا 

ومن ذلك تليلهم فى الأيب المغية 


00 


۷ وها آبوها لأا اب ری 
مشور تا oo‏ 

بیان ال نة فی کئیر 0 ما تعاب لهم ف <o‏ ر 
الاسم باه رکن ف الوضوء فیسن تمایثه 
كفل الوجه ممه ت 

ومن ذلك تمايلهم فى صوم رمضان إبطلق 
النية انه صوم فرض فلا يتأدى بدون 
الاعيين يالْية کصوم اأقضاء ۰ 
لا يدخل بحت الميار بجذه انه باع 
مطموما عطعوم من حفسه 

ومن ذلك تمليلهم فى الم ف الميوان انه 
مال بثبت دينا فى الذمة مپراً فیژڊت دنا 

فى الذمة سلا كالاب 


— ۴۹ 
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وەں ذاى نىلياهم ف اش تراط اة ابض ف 

وهن د قوي فمن اعری باه تاوبا عن 
كفارة عبنه ا نه عتق فلا تتا دى به 
الكفارة ا لو وره 

ومن ذلك قومم فى أن الكنارة 
ا ف ادى بدون ا 5 
لأنه أخذ مال اأغير قر ٳذن 
فیکون مو حا لمان کالأخز صا ۰ 

بيان إضافة ا لمكم إلى الوصف a‏ 


المرورة إذا حع بفية النفل ٠.٠. ٠.٠٠‏ 


لا تتأدی 


2 مال الربا ص A4‏ أاطءم وهەارضته وف اد 
الوضم ۰ e‏ ا E‏ 
ومن ذلك قوم فى طول الحرة إن المر 
لا جوز أن برف ٥اه‏ مم غنپته 00 
ومن ذلك قوم فيمن جن فى وقت ملاء 
کامل أو فی یوم واحد ف الوم e“‏ 
ومن ذلك قوفبافى النقود إنها مين فى 
عةود الما وضاث لأنما :مين فى اأثبره‌ات 
كافبة والدقة ءءء ٠.‏ 
ومن ذلك قوم فى المهترى إذا افلس اؤ ف 
امن فل النقد إنه ثبت #بائم نقض البوم 
واس ترداد سلمته... eae‏ 
أعدل الطرق فى تص ديج امل ٠ا‏ كان عليه 
لاف من امتبار التأئير ٠.٠‏ ... 
فصل فى الأنافضة 0 a‏ 0 
بيا نه فما علل به اأداف ى ف اش مراط اة فى 
الوضوء أن اتيم و ء طهارتان 


«ف يران e 2 e‏ 
لاء ٫ط‏ .مه مطھر ا ا دمه مز :ل انه 
ای OF‏ 


وهن ذلاك قوهم اأطلاق لیس :ال فلا ثبت 
بشهادة النےاء ٥‏ ل ادود 


صفوة 


V4 


Vf 


YA 


YA 


YA‘*® 


VAL 


س با اقے) 


ومن ذلاك قوم الفمب عدوان عض 
فلا يكون سببا للملك فى المين كالقتل 
ومن ذلاك قوله فى المنافم إن التاف مال 
فیكون مفضمونا على التاب ضمانایستوفق 
المبن .. 
فصل فی بیان الانتال ‏ »> وهو 5 ات 
أوجه : انتقال من علة إلى علة أخرى 
لإات الأولى ما ۾ انتةال من حم الى 
لإزباته بالىلة الأولى » اتتقال من 
حم إلى حكم آخر لإثباته بل أخرى 
وهذه الأوحجه مستةيمة 
أا الأول فلان ااملل إعا التزم ات 
المجكم ب ا e‏ م 
بیان هذا فما إذا ءللنا فى نى الضمان عن 
ااصى المستملك للوديمة ... 
ما الى فلاان الاتقال الح وفى ضمنه 
الوجه الأالث ... 
أا الوجه الرابع وهو الاننة‌ال من علة إلى 
ale‏ أخرى لإئرات المكم الأول ... 
فصل بيان الانقطام »> ووجوهه أربمة : 
أ حادها وهو أظهرها الكوت عل 
٠ا‏ أخير الله به عن المين عند إظهار 


e“. 


o. o“. 


ابل صلوات اف عایه › والانى جسەد ` 


ما يعم ضرورة بطر یق المداهدة » 
والماات المنم بعد التسلم 6 والرام غز 
العلل عن تسج الملة الى صف ا 
المسکم با ر 
الأحكام و اساپ وملنها 
وشروطها وعلاماما 9 
الأحكام أرإمة هة حةوق ای خالا ¢ وحقوق 
اله ۔أاد» وما ب#نمل علءا و 0 
فيه خاب » وما حق‌المباد فيه أغلب .. 
فاا حقو ق اله خااصة فهى أنواع عانية : 
ءبادات عة ٠‏ ومةوبات عصة » 


وعقوبة قاصرة » ودائرة بي المبادة 


— ۴۹۹ 


YA 


TAT 


۲A“ 


YAY 


والمةوبة 6 وعبادة فما معن الثرنة 6 
ومثونه فبها ممن المبادة » ومثونة فما 
معنى المقوبة » و | يكون اعا بنفسه » 
وم ثلائة أُوجه : ما یکون صلا : 
وما یکون زائدا» وءا یکون مسقا :ه 
فأما المبادات الحضة فرأسها الإعان نه 
ثم الملاة بعده من أقوى الأركان . 
الف غ ع ا ا 
امهاد قربة باعتبار إءلاء كلة ايك وإءزازر 
الدن » والاء:.كاف قر زائدة ٠...‏ 
أما صدقة الةطر فهي عبادة فبها «منى المز ٠‏ 
وأما المدر فهو مثونه فيه معتى لميا" 
وار 
وأما المتى الفالم بقسه ف س 
والمىادن والركاز .. 
فأما المق 0ة ال 7 له 


اج مثو نة فيه ەز ةو به 


خدود 


¡ وأما المقوبة القاصرة فنجو حرمان ال اث 


ببب مباشرة القتل !لحور 
الم سى لا ,وصف بالتةصير السكاهء 
والناقص فلا ثبت فى حقه bl‏ 
عقو به قا ة كانت أو کا. ۹< 
فأما ال ن 
کال ک' 
فأ ماحد كفارة الفعار فى ره مان فعى ' 
فما جح ھی مەی 
ما جتدم فيه المقان وحق الله في 


ااميادات والهه 


رات ۰ و 
1 . 
هاده 


فنجو حد القذف عندنا ٠٠١‏ 
فأء| قطاع الطر بق فهو خالس فة تمالى 

العقوبات الحضة ... 
أما ما جتمم ذه المجةان وحق العباد غلب 


فهو ااقم اص ۰۰ ۰ oo.‏ 
وما ما بون عض حت المباد فهو کرۂ 
ااتاف و افصو ب eo‏ 


هذه المقوق كلها تعمل على أصل وخلف 


۹ 


۹١ 


۹Y۷ 


۹Y۷ 
۹Y 


الحاف مبب عا به بجحب الأصل 

فصل فى بيان الكلام فى القسم الثانى و٥و‏ 
السبب . 

تعر یف u‏ اة ا 

قعريف العلة اة وشرعا 


الملل الرهية لا كون «وجبة بذواما 


وأنه لا موجب الا اله 
المرط َة وشرعا 
الملامة لفة وشرما e“ 5 e‏ 
فصل ف بیان تقسےم الوب ۹ آہ۔اب الأحكام 


الهرعية أنواع أربمة :. سبب مورة 
لا مى ويدمى السبب ازا » وسإب 
صورة ومعنی ویسمی سیا عضا » 
وسبب فيه شبجهة الملة » وسبب هو 
عهنى الملة و ا 5 
فأما اذى يمى اليب مجازا فنحو المين 
باقه تعالى يمى سببا لكفارة ازا 
وأا الب الحض وهو ما يكون طريقا 
لاوصول إلى المسكم ‏ .بء 
من اليب المحضش أن يدف سکینا الى ەی 
فيج المي ده سه 5 : 
عا هو السبب ا ى 
عله المسكم حو يجاب البيع وأحد 
ونی ie‏ الريا ee‏ 0 ۰ 
المكم هتي تاق 
يضاف إلى آخر الوصفين ... ... 
أما اليب الذى هو فى معنى الملة فنحو 
قود الدابة وسوقها 0 
وما السبب الذى له شبهة الملة كفر الب 
ف الطريق : 2 
فصل فى تق الملة ‏ أنواع اللة تة : 
دة اسما وممنى وحكها » وعلة اسمالامعنى 
ولا حكها » وعلة اسما ومعنی لا کا 0 
وعلة تشبه اادجب ¢ وم لة مى وكا 
لا اسما ء ول اسما وحکنا لا »نی 


إملة ذات وصفن 


۴۱° 


۳۱۱ 


PNY ... 


صذدة 
الأول نحو البيم للملاك والن-كاح ادل 
والإعتاق لزوال الرق وزثبات 
وايقاع الطلاق فلوقوع . 0 1۳" 
أما الملة |١١١‏ لا معنى ولا ج فییانها ف 
ذڪر من تمليق الطلاق واامتاف 
بالك رط والمين قل المنث ... ۴٣۳‏ 
ما ااملة اما ونی لا حکا فنجو ابيع 
الموقوف 2 .. PIF o.‏ 
من هذا النوع الإجارة 14 
أما الملة التى تشيه السبب 1٥‏ 
من هذا النوع علة الملة ...۹ 
عا هو اظ الملة اتی تشه البب ما قال 
أبو حنيفة ... .< P\Y‏ 
فما الملة التى هى معنى كيا لاهو خر 
الوصغين PAV cn oe on‏ 
حرمة الذداً مبنى لى الاحتباط ‏ ... ۳١۸‏ 
فأما الملة اما رحكها لا ممنى فهو السفر 
والمرض فی تبوت الرخص ہما ... ۳٠۸‏ 
هذه حدود يتم ععرقتما فقه الرجل ولكن 
فى ضط حدودها بمض المرح لا فا 
SES 1‏ 
عن طلمها بفشل .. Cr a‏ 


فصل فی بیان اقسےم الدرا > وهي تة 
أقسام : شرط محض ؛ وشرط فی ۴ 
الملة » وشرط فيه شبهة ااملة » وشرط 


فى مدنى السبب » وشرط اسما لا حا , 


وشرط نی الملامة ألخالصة 

ااملة على وجوده وعتام وجود ااملة 

حقيقة بود وجودها صورة 

بيان دلالة العسرط فا قال علماۋنا . 

أا الهرط الى هو فى حك ااملة فنحو 
شق الزق حى یسیل ما فبه من 
الدهن ... فة د 


وأما المرط الذى يشبه الملة ٠...‏ .. 


أا 


PY 


ا 


— ۳۹۸ 


صفهة 
وأما العرط الذى هو فى «عنى السب فهو 

أن يمترض عليه فمل من تار ..- Pre‏ 
وآما ااعرط اسما لا حكا وهو الجاز فى هذا 

ابات فاجو الغرط السابق ...- PTY‏ 
وأما السرط الذى هو علامة فنحو الإحصان 

لإاب الرجم ... 8 PVA “o.‏ 
فصل فى بيان تقس الملامة . الملامة أنواع 

أربعة : علامة مى دلالة الوجود فبا كان 

موحودا قبله »> وعلامة می ععنااغ رط 

وعلامة مى عله »> وعلامة تسمية 

وعازا .. ۰ ۰ rr\‏ 
باب أهلية کدی زوب الحقوق له و 

وفى الأمانة الى جلها الإاان rrr‏ 
الأهلية نومان : أهلية الوجوب »> وأهلية 

الأداء ٠‏ وأهلية انأداء نوعان : كامل 

وقامر ... 2 PCY ... a‏ 
أهلية الوجوب وتفصيلي. ... EF‏ 
بحت أهلية ااصى وعدمهأ ... rv‏ 
الكافر لا کون أهلا لوجوب حةوق الله 

تما .. ا FER oo‏ 
ا FFA‏ 
الحاأض والنام والاغمی عایه ۰.۔ ۰.. ۴۴۳۹٣‏ 
وجوب الإعان طى الصى المافل ۴۴۹ 
فصل فى بيان أهلبة الأداء . الأهلبة نوعان 

قار ة وكام لة Fl oo. eo e‏ 
ما پکون من حقوق اله تمالى فهو كح 

الأداء عند الأهلية الفاصرة » وذيك 

أنوام 6ه ON e on oo‏ 
مھا ما وکون صف ة امسن تيا فيه لى وحه 

لا حتمل غير ٠ه Û e‏ 
الإءان باب م.ج من الصى العاقل .. ٣٤١١‏ 


الجمك بوجود 2 یبتنی لى وجود 
حقرقته a <٠ e‏ 
من ذلك مايكون صفة القبح متعينا فيه 
على و حه لا تمل غبره وذلاف غ الردة ... 
الصى يمزر إذا أساء الأدب بالضرب 
السكفار حين أنكروا وحدانة اف قعالى 
جازام على ذا فوملهم عد بيده .. 
خرب الدواب اتا ديب ر 
ما یتردد من حةوق اله ای وحمل ان 
لا کون مدر وعا فى بمض الأوقات 
الصى إذا صلى ثم بام ووقت ااصلاة باق 
1 آرم م بام أو نوى الصوم وبا 
فی ناء الصوم هل ینوب هذاعن فرضه 
ثم طى هذا الأصل تبتنى الماملات الق 
E‏ ءا حقوق u‏ فاا تنق م 
ثلاثة أقنام  e‏ .ت .. 
ما بتء«ض منفمة »> وما تمض ضرراً 6 
وما بتردد بين اليفعة واأهرة و 
ما يتمحض منفعة حو الاصطياد ... 
والا كتاب والاحتطاب ... 
ماهو فرر عض غو إبطال اللاي فى 
ااطلاق واامتاق واقل الك هة 
والصدقة ۰ 


ما يتردد بين النفعة وااضرر المماوضات 
كالببع والدراء والنكاح ٠.٠‏ ... 
بالأهلية الةاصرة ثبت مأ فيه توفي المافمة 
عليه ... 
كل منفعة سكن ا#صيلها لاصى مباشرة 
وله لا تمتر عبارته فى ذلك وما لاعکن 
مله له عباشرة وليه تست هبارته 


..١ فة‎ 


Ti 


۳4٦ 


۴4١ 


۳4 


۴4۹ 


For 


والسارق والسارقة فاقطءوا أيدمما 

( الائدة ) 
ثم أبلغه مأمنه ( التوبة ( ا ۱۸ 
ولكن يۇاخذ > £ مقدتم الأعان (الائدة) ٠۹‏ 
والکن باخ ذ کا کد بت قاو ب (البقرة)... ٠١‏ 
ولا تةر؛وهن حت إطهرن (البقرة) ... ١١۹‏ 
وأرجا_ك إلى الكعبين (الائدة) ‏ ... ٠١‏ 
وأولات الأال أجلهن ( ااطلاق ) ... ۲١‏ 


VA= 1A 


يتربصن أ نفسهن ( البقرة ) 4 8 
ولكن أ كثر الناس لابملهون ( الأعءراف ) ۲١‏ 
وما أ کنر الاس ولو حرصت مؤمنين 

( :وسف ) E ed hb e‏ 
ما يعامهم إلا قليل ( الكهف ) ۲٣ ...  ...‏ 
وقليل مام ( ص ) .مه e‏ ب 4 
علمه! البيان ( الرجمن ) N e‏ 
أتيين :اس ما زل العم ( الأحل ) VN wes‏ 
فسجد اللاك اهم أجمون ( ص ) ... ۲۸ 
ولا طاتر بطر عجناحيه ( الأنمام ) ... ۲۸ 
وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ( 
وما أرسانا من رسول الا باان قومه ليبين 

مم ( اراح( Ao o o‏ 
ذلك تأويل ما م تدع علبه صبرا (اللكهف) ۲۹ 
فإذا قرآناه فاتبع فرآنه » م إن علینا بیانه 


البقرة ) ... ۲۸ 


( القيامة ) ۳*٠ ee e0.‏ 
8H‏ امل فہا من کل زوحین انين زا 
(هود).. rr.‏ 


إن ابن من أحلى ( هود ) 6 ° 
انه ايس من أهلك ( هود ) e oo oe‏ 
إنا ماكو أهل هذه القرية ( المنكبوت ) ٣١‏ 


صفدة 
لننجينه وأهله ( العنكبوت ) .مه ٠ه ۴١‏ 
نک وما تهبدون »ن دون اله حصب جهم 
( الأنبياء ) re.‏ 
إن الذبن سبقت لمم منا المسنى أوائك عنما 
».مدذون ( الانيباء ) {t~‏ 
إن الله يأك أن تذعوا بقرة ( البقرة) ... ۴٣١‏ 
من بهد وصية يوصى بها آو دين ( النساء) ... ٠١‏ 
ولذى الةرنى ( الأنةال ) E MW‏ 
م إن علينا ببانه ( القيامة ٣٣ ٠. ...  )‏ 
إلا من سبق ءايه القول (هود) 
م مغرقون (هود) ... ج EY e‏ 
ولا حاط نی فى الذين ظلموا ( هود ) oe‏ 
إن انی من أهلى ( هود) 0 PY e.‏ 
إنه عمل غي صاڂ ( ود 0 . FY‏ 
رب انی أعوذ بك أن سألا ٥ا‏ ایس 0 


عل ( هود) PY oc. 0“ e‏ 
وما کان اس تفار ارادم ل :به الا عن موعدة 


PY oo. 


وعدها إیاه › فله) تبين له انه عدو لت برا 

منه ( التوبة) ... ۴۲ 
[نا ماكو أهل هذه القرية إن ا انوا 

ظالين ( المتكيوت ) .. .:.. ٣۴٣۳‏ 
إلا آل لوط (المنكبوت ) ... ... ۳٣‏ 
إل فما لوطا (العنكبوت  )‏ . ... ۴۴ 
واتةوا فتنة لا تصيين الذين ظلهوا مگ خاصة 

( الأنفال ) E a‏ 
رب أرنی کف ې اوی ( البقرة ) E Ron‏ 
وإذا موا الاو أعرضوا عنه (القصص) ... ٠١‏ 
وءا يتوى الأعى والبصير (فاطر) ... ۴١‏ 
فايث فم آلف سننة إلا سين عاما 


FAFA — o ) النكموت‎ ( 


e — 


a 
فإن أرضعن اکم فا توهن أجور هن‎ 
Fo 5 الطلاق ) ا‎ ( 
قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط‎ 
۴۹ ) انا نحو مأ جەین[لاامرأته ( المنکبوت‎ 
۴۷ ... فشربوا منه إلا فلبلا ٠مم ( البقرة)‎ 
٣۷ ) إلا ابليس لم يكن من الساجدين (الأعراف‎ 
) إلا الذن تابوا ( النور‎ 
٣پ‎ .. فاصف ما فر فم إلا آن يمفون (الءةرة)‎ 
۴۸ ... ) فشر بوا منه إلا فلبلا نهم ( البقرة‎ 
٤۲ لا يعلهون الكتاب إلا أمافى ( البقرة) ءءء‎ 
٤۲ فإنهم عدو لى إلا رب العالين ( ال شعراء)..‎ 
٤١ ... ) لا یمون فا اوا [لاسلاما ( مرم‎ 
٤٣ إلا الذبن ظلهوا منهم ( اابقرة) .ء٠ .بء‎ 
وما کان اؤءن أن يقتل ءؤمنا إلا طا‎ 
To ee ) ز النداء‎ 
ولیس علیکم جناح فا أخطأم به واکن‎ 
٤٣ ... ) ما تممدت قلويكم ( الأحزاب‎ 
EF i. uue ) إلا أن يفون ( البقرة‎ 
إلا الذين تابوا من قبل أن تة دروا عليهم‎ 
{(o— tt i ( êl ) 
المد فته الذى أنزل على عبده الكتاب وم‎ 
٤١ ... ) مەل له عوجا . قما ( االكهف‎ 
ولولا كلة سبقت من ربك لكان لزاما‎ 
ا٠ وأجل مسمی (طه) بے ب‎ 
°°... ) وورثه أ واه قلاأمه الثلث ( النساء‎ 
ot ( گ1 و ماک م تە لون ( الاقية‎ 
أت عر منپا‎ ٠ ما فسخ من آية أو‎ 
\Y— 7۲ ٠٠ - £ أومثاها ( البةرة)‎ 
) وإذا بدلنا آية مكان ية ( النحل‎ 
فإذا جاء أحلهم لا يتأخرون ساءة‎ 
.. ) ولايستقدمون ( الأعراف » انحل‎ 
کل ااطمام کان حلا انی [سرائيل الا ما حرم‎ 
ه١‎ ... ) اسرائیل على تفده ز آل عمران‎ 
نا خلةنا الإاسان من نطفة أمشاج نيتاه‎ 


( الدهر ) ا ل ... OV‏ 


4F > FY 


oo —»e{ 


صفحة 


عدو ات ماپشاء ویشبت (الرعد)... ١۲ -١۹‏ 
وجاعل الذنن اتبءوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم اليامة ( آل عمران ) ... e‏ 
خالهين فما أبداً ( الائدة) ‏ ب م ١٠ا‏ 
وناد تاه أن يا راهم قد صدةت الرؤيا 6 
وفديناه بذع عظم ( الصافات ) ... ١١‏ 
فلها الها ( الصافات ٠)‏ ب .ب 1١‏ 
وفدیناه بذع ءظم ( المافات ) ... VE iss‏ 
الآن خفف الله عنكم ( الأنفال ) ... ٠١‏ 
وأن تصوموا خير لكم ( البقرة) .ه.. 1١‏ 
فن شېد منکم الشمهر فليم مه ( البقرة) ... ٠١‏ 
أت مير منها ( اليقرة) .ب ب ١۴٣‏ 
وف لی الناس حج اابیت ( آل عمران) ... ٦۴‏ 
فقدهوا بين يدى جوا أصدفة ( إلى قوله ) 
فإذ لإ تفعلوا وتاب اله علي كم ( الجادة) ۸١ ٠٤‏ 
قل ۵ا بکون لی أن آبدله من تلقاء نفسى إن 
بع إلا مایوحی الى (:ونس ) ۹۷ س 
— ۹ ~1 
لتيين للناس ١ا‏ زل الهم ولملهم تة كرون 
( النحل ) Von. ... ٠‏ 
واذا بدلا آية مكان آبة والله آمل عا رل 
قالوا لعا أت مفتر ( النحل ) ... ١۸‏ 
فل تزله روحالقدسءن ربك باحق ا 1۸ 
ونزلنا علبك الكتاب تبياناً اكل شى 


( النحل ( ۰ od‏ 
ولو کان من عند غير اله لوجدوا وه اختلافا 
كرا ( النساء) ٠ه‏ ... 1۹ 


۰ کتب le‏ یکم إذا حور أحدک اموت إن 7 


خياً الوصية لاوالدين والأقرين ( البقرة) ٠١‏ 
من بعد وصية يوصى با أو درن (النساء )ء٠.‏ 1۹ 
يوصيكم الله (الشساء) ءءء ممه يه ۷١‏ 
غير مضار وصية من الله ( الئساء) ... ۷١‏ 
لا تدرون أبهم أقرباكم تفعا (الفساء)... ۷١‏ 
أو عمجمل الله من سبيلا ( النساء) ‏ ... ۷١‏ 
فماقيم فآ نوا الذين ذحبت أزواجهم مثل 

ما أتفقوا (الممتحئة) .ب ... ۷١‏ 


~۷١ — 


صفحة 
وآتزا:) إلبك الد كر بين لاناى ما زل الجم 

( النحل ) : 
باغ ما آنزل إليك من ربك ( الائدة ) 
وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحي 


YY 
VY os 


( النجم ).. ¥۲ ۹۱1 
وما آ7ا ک الرس ول نفذوه وما نا کې عنه فاتنهوا 

( المجعر ) ¥۳ 0 
قل إن كنم حبون الته فاتبهو لی اله 

( آل عمران ) .. Vr‏ 
أفرأيم ما رن اا2 فرتم ن ا 

Vt ) الواقمة‎ ( 


لا حل لاك الفساء من بعد ( الأحزاب ) ... 
نات خير متها أو مثلها ( البقرة ) 
فول وجهك شطر الجد المجرام ( البقرة ) 
أول#ك الرن هدى اله فمهدام اقتده (الأثمام) 
فلا ر جموهن إلى الكفار ( المتحنة) . 
[عا الجر والب.ر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشرطان فاجتنبوه ( المائدة) ... ۷ 
فالآن باشر وهل ( البةرة ) ... VY‏ 
فافتلوا الم ركين ( التوبة ) ۷V‏ — 4 
وإن يکن م منك مالة يغاءوا أله (الأتفال) .. 
الآن خەب اله عنکم ) الأنفال ( 
اتن الأولى حف براحم 
e‏ الأعى ) V۸‏ 
وانه انى زر الأولين ( الم راء ) 
سنقر؟ك فلا تسى إلا ما شاء الله ( الأعلى ) ۷۸ 
ما نفسخ من آية أو ننسمها ( البقرة) ... ۷۸ 
ول شثنا لنذهبن بالذى أوحينا إلبك 


VV o. 
إن هذا ای‎ 


VA sa. 


( نی اس سرائیل ) AN VA oc.‏ 
نا حن نزلنا ال كر وإنا له لحافظوت 
( الححر ) ... ۷۹ 


فأمسكوهن فى الوت ( الفساء ) ۸۰ 
متاعا إلى الحول غير [خراج ( البقرة) Ae o‏ 
فن شهد متكم العهر فليصمه( البقرة ) ... ۸١‏ 
وأن تصوموا خير اكم ( البقرة) .. ۸٠‏ 


تر ر رقبة ( اليادلة ) 


ما کان انی آن کون له آسری ( الأنغال ) Ae‏ 
فاا فاا ما بعد وإما فداء ( د ) Ao‏ 
فاقتلوا اأ ركين حبث وحدءوم (التوبة) ۸٠١‏ 
فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ( النور ) ۸١‏ 
والذين عقدت أمانكم فآ توم لصيجم 

( النساء ) RE‏ 
إن الذين هاجروا ( إلى قوله تمالى ) اولتك 

بەضمم أولياء بض والين منوا وم 

اجروا ( الأنفال ) Ae we. vu‏ 
وولو الأرحام بعضهم ول بء ضف کتاب الله 

من الاؤمنين والهاجرين (الأحزاب) ... ۸١‏ 
هذا من عمل الشيطان ( القصص ) ... ۸١‏ 
وعصی آدء ربه ففوی ( طه) ... .0 AN‏ 


افد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
(الأحزاب)  ..‏ ۷...۰ ۸= ۸۸ = ۸% 
وأطيعوا الله وأطيموا الرسول ( الائدة)... ۸۷ 


فاکیعونی کم الله ( آل عمران ) ... ۸۷ 
الذرن يتبعون الرسول النى الأى ( إلى a:‏ 
واتبعوه لمكم تهتدون 
فلحذر الذين محالفون عن مره (النور) .. 
وا أي فر ءون رشید ( هود ) AY oo‏ 
لما قضی زید منھا وطراً زوجتا کھا لکی لا 
يکونعلی الؤمنین حرج فی آزواج دعبام 
(الأحزاب  )‏ ... مه A٠ ٠٠٠‏ 
خالصة لك من دون الؤمنين (الأحزاب) ۰.۰ ۸۹ 
إنى حاعلاك 0ناس لماماً ( البقرة ) ۸۹ 


قل لزله روح الة-دس من ربك باحق 

( النحل )هه ته e‏ ل ٠‏ 
إنه لقول رسول كرع (الحاقة) ‏ ... ٠٠‏ 
لتحكم بين الناى عا أراك اله ( النساء) ... ٠٠‏ 
فاءتبروا يا أولى الأبصار (المشر) ٣۴...‏ 
ولو ردوه إلى الرس ول وإلى أولى الأ مجم 

لمامه الذن يستنبطونه متهم (النساء) ... ٣‏ 
ففهمنا سلمان ( الآنبياء ) ... AF‏ 


لقد ظلمك بؤال نمجتك إلى نعاحه (س) 

وۓاورم فی الأم ( آل ران ) 

لولا تاب من الله سبق اكم فما أخذعم 
عذاب فام ( الافال ) . 

ءا اله عنك ج أذنت هم ( التوبة) 

ء :س وتولی أن جاءه الى ( عبس ) .. 

والنجم إذا هوى ( النعم ) ... ٠‏ 

إن بع الا ما يوحى إلى ( الأءراف »› 
الاحقاف ) 

أو لامستم الفساء ( اللساء ء الائدة ) 

ان هو الا وحی :وحی ( النحم) 

فان فى ىء فر دوه الى انت والرسول 
( النساء) : 

وان |> م :ہم ا اول 1 0 الاد ا 

حافظوا على ااملوات ( البقرة ( 

فاةطموا دما ( الائدة ) 5 

واتبهوا اانور الذى أنزل ٠ه‏ أولاك م 
المفاحون ( الأعراف ) ... ... 

وله على اانا حج البیت ( آل عران) .. 

ونجمم أن الاء قمة بيهم ( القمر ) 

هذه ناقة 4 شرب واكم شرب بوم مملوم 
( الشءراء ) 

وکتبنا علمم فما أناللةس بالتفس(الالدة) 

والمۇمنون کل 1 امن بايه وملا کن وکتبه 
ورسله لا فرق بين أحد من رسله 
( البقرة ) 5 ر e‏ 

اکل مانا مدکم شرعة وم اجا 


— PV = 

e 

r‏ فل صد ق الت فاته وا مله إ بر اهم ( آل مران) 

۹۴ وعو سن اتيم a‏ ارام (1 ےا ).. 
فاه ن له لوط ( المت وت ) . 

۹۴۳ أولفك الزن هدى ايك فداه اق 


٠‏ (الأنمام) ‏ س .. ي 
۵ ولھ| ن عا الال ) اى فوله) ولك ii>‏ 
(alia 1 ۹۹‏ راهم ( إلى قوله ) أواثك 


الذين هدى اب ( الأمام ) 


۴ ومن آبائهم وذریامم و[خوالېم (الأنهام)‎ ۹٩ 


۹۷ ا ذلاك اا_كتاب لا ريب ذبه هدىللاقين 

۹۷ ( اليةرة ) e‏ 
1 رانا التوراة فبها هدى ولور محكم مها 

۹۷ النبيون (الائدة) 

۹۷ هدام اقتده ( الأنمام ( 

۷ | واحتبینام ودنام إلى صراط مسقأ ولك 


۹۷ الزن ينام اكناب ( الأنمام ) ... 
م أورةنا اكناب الزن اصطفينا من يادنا 
۹۸ ( فاطر ) e‏ 


۹۹ هدى المتقين ( المقرة ) : 
٠٠۰‏ | مصدة ا بین ديه من ۱۱ا کتاب 
عليه (المائدة) . o‏ 
° ومن ۾ کم £ أنزل اث ا م 
N۰۰‏ اا-كافرون فا ولك م الظالون 


— Noe on e ) الاد‎ ( 


وليحكم أهل الإجبل عا أنزل ا فيه » 
۰ ومن لم جک عا أنزل اف فوفك ۾ 
الفاسقون ( الائدة ) 


(الائدة) ... ٠٠١٠١٠١١...‏ أ وكيف عكونك وعندم التوراة نا 


وجەاناہ ھدی ابی إ۔۔رائیل ( ہی ا۔رائیل 


حكم اف ( المائدة ) 


الم دة ) ا ١‏ | شرم لکم AS‏ 


فاتبعونی پیم الله ( آل ران ) ... 
و ذأ ذا میاق النبیین !ا آ تیت کمم نکتاب 
وحکة ثم جا رول مصدق ا معكم 
لمان به ( آل تمران) . : 
مل أبيكم ابراه ( المج ) eT‏ 


۲ قوله ) أن أقيموا الدين (شورى) ... 


فاهتروا يا أولى الأبصار ( الجشر ) ١‏ 


\FAGCA\AYTe C1۰۹ 
فإن :ازعم فی شىء فر دوه الى الت والر سول‎ (۰.۲ 
— N° e النساء ) د‎ ( 1۰۲ 


صفدة 


— ۷۳ 


صفحة 

فإن علمتموهن مۋءنات فلا ترجهوهن إلى 
اكمار ( الممتحنة) ... IV‏ 
فاقتلوا الأ ركين ( التو بة ) VIA o.‏ 
أولم بكفهم أا أنزانا ليك الكتاب بتلى 
علهم ( المنكبوت ) ۹ - 
ولزلنا عابك اللكتات تبياناً الكل شىء 
( التحل ) 1° — \\— Nt‏ 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء (الأنمام) ٠٠١‏ 

ولا رطب ولا یاس إلا فى ڪتاب مین 
) الأنمام ( 


N° 


۰ - — .4( 
قل لا أحد فما أوحی الى عرما على ٠‏ 
بطعمه () الأنمام ) ۰( 
هو الذى خلقى لک ما فى ض جا 
( البقرة) N° <o.‏ 
بأ ما الذن آمنوا لا تقدموا ن بدی اله 
ورسوله ( المجرات ) ۰ 
ومن ۾ مح عا أنزل ا اواك م 
االكافرون ' ( الظالون - الفاسةون ) 
N oss ۰ ٠ (afl)‏ 
ان هو الا وحی :وحی ( النجم ) N۰‏ 
لین لاناس ءا زل لمم ( الال ) ۲۰\ 
ولا تقولوا !| تصف ألسنت.ي اإكذب هذا 
حلال وهذا حرام ( الل ) N.‏ 


وورثه أبواه فلا"مه الثلث ( التراء) ... ٠١١‏ 
ولا تف ما أبس لاك بهء م ) :ی ارا تیل 
¬= ۱4۱ 
ولا تقو لوا على امهإلا الق رالنےاء) ۱۲۱ = ۱٤١‏ 
أأسجد ان خلاقت طينا (بنى إسسرائيل ) .. 
خلفتنی من ار وخاةته من طبن ( الأعراف 
وغیرھا ( چ 
ولو کن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف 
کٹیرا ( النساء) . ... IF‏ 
إن فی ذلاك امبرةلآولی‌الأبصار (آلعمران ) ٠۲١‏ 
إن کم لارۇیا تمبرون ( بوسف ) 


ع القةصاص حياة ز القرة ) 


I 


I۴ 


\r۰ 


11 


ومن أحياها فكاًءا أحيا الناس جا 
( الاد( 
من يات منكن بفاحشة (الأحزاب ) ... 
ولوردوه إلى الرسول وإالى أولى الأاص منجم 
امل الزن إس نطو 4i‏ مم ) الذےاء ( 
أذ ن شرح ايه صدره الاس لام فهو عى ور 


صفیا 


\Ye 
۲٩ 


\۲4 


من ربه ( الزمي ) VIA‏ 
فإما لا تعمى الأبصار ولكن اوت 
الى فى الصدور (الج ) .. \YA‏ 
لملمه الذن يستاطونه ( الفساء ) NYA as‏ 
فإن علهتموهن مؤمنات ( المتهنة) 2Î‏ 
قال بلى وا-كن ليطن قلى ( البقرۃ ) ... ٠١۹‏ 
فإن :ازعم فی شىء فردوه إلى E‏ 
( النساء ) 0 ۲۹ 
ومن ءمالی قإنك غفور رم ( إبراهم: ( ۴۳۱ 
لا تذر على الأرض من 2 دیاراً 
(وح) F1 o ê‏ 
ولا كانه من الله سبق ك ف اخذم 
( الأنفال ) EY os e‏ 
وشاورم فی الام ( ۳ل عمران ) N o.‏ 
كيرت كلة خرج من أفواههم إن ف 
الاکذیا ) الكهف ( ۳۳\ 
د ر سول الله والذین معه ( الفح ) FÊ ooo‏ 
ولا صل على أ حد منهم مات أ بداً ( التو بة ) ۳۰ 
کتتم خی أمة أخرجت لاناس ( آل ممران) ٠١١‏ 
لا تقدم‌و' بین بدی الك ورسوله (المجرات) ۱۳١‏ 
ولا نوا ولا زوا ( آل عمران ) ۷ 
أو لا مام الفساء ( النساء » الائدة) ... ٠۴۷‏ 
هو الذى أخرج الذين ڪفروا من أهل 
ال_كتاب ( الجهر ) VA o‏ 
فلا تل لبأ أف ( بنى إسسرائيل ) ۴۹ 
ولا يظلهون قرا ز النساء ) . ۱۴۹ 
من إن تامنه قاط ار يده اليك »> ومهم من 
إن تأمنه بيار ( آل عمران ) ۴۹ 
ویک دوا عدل تكم ( الأنمام ) \EF‏ 


اقد كان اكم فى رسول الله أسوة حسنة 
(الأحزاب) .ب .. ... 
كيلا يكون دول بين الأغتياءمتكم (المحعر) 
خالصة لك من دون المؤمنين ) ااا 
قد علمنا ما فرضنا علهم و 
) الأحزاب ( 
وما کان لكم أن تۇذوا ايت ولان 
تتکھوا ا من !ده أبداً 
(الأحزاب ) ... . 
والكن بريد ليطهرك ( الائدة ) 
وإن كنم جنباً فاطهروا ( إلى قول ) أوجاء 
أحد منكم من الفائط ( المائدة ). ... 
ولو کان من عند غير الله لوحدوا فبه اختلاف 
كثراً ( النساء) 
قل لن اجتممت الإنس والمجن طى أن يأتوا 
ثل هذا القرآن لا يأتون مله 
( بی اترایل : 
الوا قد سممتا لو نشاء افلنا. مثل هذا 
( الأنةال ) 
فن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا عليه 
( اليقرة ) . 1 
فبشمر عادى الدبن يستهمون القول فيتعون 
أحسنه ( الزي ) ... 


e۰ 


eo e“. oo. 


متاعا بالممروف حةا على انين ( الة) . 


وعلی الولود له رزاهن وکوتهن 2 
( البقرة ) 

ولا محل من أن يک 
أرحامهن ( البةرة e‏ 

وخر راکما ( س ) .. : 

قل آل نکر ربن حرم آم الأنثيين أما اشتمات 
عايه أرحام ألأشين ¢ یوی إن 
كنم صادقین ( الأنمام ) .. 

ومن يدع مم اة زا آخر لا غا a‏ 
( المۇمنون ) 

فل لا أجد فبا أوحى إلى 2 
VYECTINACTIT‏ 


۰ ان 


— E — 


صفحة 


۱14۹ 
e1 


1٥۱ 
۱۸۱ 


۱۸1 


NAO — Af ... 


۲۹۹ 


صفحة 
وأن تةولوا طى الله ءا لاتە ون (الأءراف) ۲٠۷‏ 
بل کذوا عا ل يطوا ملم( ونس ) ۰.. ۲۱۷ 
وقالوا لن بدخل الحنة إلا من کان هودا 
أو نصارى تلاك أمانهم ( البقرة)... ۲٠۸‏ 
آوفوق کل ذی ءلم عام ( بوسف ) ۱۸4 
وما اوت تم من الملم إلا ةللا (بى [سراثيل) ۱۸ 
وما جعل عليكم فى الاين من حرج 
( المج ) ... ¥۹ 
لا بكاف الله تفا إلا وسمها ( البقرة ) 
fo CTY‏ 
وأنزانا من الماء ٥1ء‏ طهورا ( الفرقان ) ۲۸۴۳ 
ری الذی ی وع٫ت‏ ( البةرة) AY‏ 
أن طهرا بي #طائفين ( البقرة ) ۹۰ 
فأيا #ولوا فلم وجه الله ( البقرة ) ۹۰ 
قل الأافال مله ( الأنفال ). ... 4۴۳ 
إن انات بذهبن السیثات ( هود ) ۰...۰ ٠۹۰۵‏ 
واكم فى الةصاص حباة ( البقرة ) ۳۹۷ 
وکن پرید لیطھرک (الائدة) ‏ ... ۲۹۷ 
وآتیناہ من کل شیء با ( البکهف ) ۳۰٠۱‏ 
املى با الأسباب أسباب السموات 
( ۋەن ) ا 8 EN ie‏ 
فايمدد يسبب إلى الماء ( المج ) ۳۰١‏ 
جزاه ا کاوا ا الأحقاف ) °۲ 
فدة من أيام أخر ( أابقرة ) ... ۴۰۹ 
وسبعة إذا رجنم ( البقرة) . ... ۴°۹1 
رید ايله بكم اليسر ولا رید < امسر 
( ألقرة ) PNA oe‏ 
ف کاتبوم إن عامتم فیمم خیرا ( النور ) ...۰ ۴۲۱ 
وآتوم من مال الہ الذی ٣‏ تاک ( النور) ۴۱ 
ومن م بدتعام من کم طولا ( النساء ) ... ۳۲۱ 
فايس جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم (التساء) ‏ .س ٢ e‏ 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمثتم 
فاد کروا e ¥ al‏ ا كووا تلود 
( الىقرة ن PY‏ 


— "Ve — 


صفحة ٠‏ صفحة 
قإذ؛ اطمأنتم فأفيموا الصلاة ( النساء) ... ۴۲۲ | جزاه عا كانو بعملون (الأحقاف) ... ٣۴٣١‏ 
وربا کم اللای فی حجورع من سانكم أقيموا ااصلاة وآتوا الز كاة ( البقرة) ... ٣۴٠‏ 
اللاي دخلم بهن » فإن لم تكونوا فن شهد منكم اشر فليصمه ( البقرة ) ٣۴۳١‏ 
دخاتم بهن فلا جناح علیکم ( النساء ) ۴۲۲ | وأآعوا المج والعمرة ف ( البقرة) ... ۴۴١‏ 
8 انين جلدة ولا تةبلوا مم شمادة ما بريد اله ليجل عليكم من حرج 
آہداً (النور) ١ہ‏ .۔. .۔۔ ۴۴١‏ (المائدة) .ب .ب ۴4 
لا رون فى مءژمن إلا ولا وذمة ویضع لهم إصرم والأغلال الى کات 
(التوبة)  Prr .. ٠...‏ علهم (الأعراف ) .ب ٣١)١٠...‏ 


وأذ آذ ربك من بو آدم رالأم رات rrr‏ 2 
وکل السان ارما طاتره فى عنقه وآنيناء المحكم صا ( عم ) E‏ 


( بی اسرائبل ) . ... ممم أ خلق الإنسان علمه البيان ( الرححمن) ... ٣٤١‏ 
يباو أي أحسن علا ( اللاك ... ۴١‏ | وابتلوا اليتاى (النساء) ‏ مه بب ۴٤۷‏ 


فهرس الاار المرفوءة وألموقوفة 


حل رٹ الةصأء بالشاهد والمين رواه ر مة 


عن »جيل E‏ 
أن النى صلى اله عليه ودا : :اا 
کت بغیر إذن ولیه فنکاحها باطل 
( عن عائشة ) 
قال النى صلى اله عابه وسلم لای بكر وعمر : 
أحت ما قال ذو اليدين ., فالا : نه 
فقام فام صلاته . ا 
وسید :ا مر قبل خر انس فی أمان ا 
بةوله : اكلم کلام ٣ي‏ 
قال مار اممر : ما تقذ كر إذ E‏ 
فأ جنبت فتكت فى التراب م سأات 
رسول .الله صلى الله مايه وسلم عن ذاك 
فقال : أ٠ا‏ بكفيك أن تضرب ببديك 
الأرش فتہ سج بها وجهك وذراءيك . 
هن أب هربرة أن انى صلى ا ر 
قال : يسل الإناء ٠ن‏ ولوغ الكاب 
قال عمر : متمتان كانتا على عهدر سول الله صلى 
اله عليه وسلم ونا نى عنهما وأمااب 
هلبهما : متعة النساء ومتعة المج 
أن مائدة زوجت ابنة خا عبد الرعن 
عن ابن مر أن اني صلی الله عله وسل ک کان 
٠‏ يده و الرأي 


قال 0 : ہت ابن ر سنین e‏ لابرفم 
بد إا عد سكمير الافتتاح 

عن ابن مر أن انى صلی اله عايه وسل قال : 
الايمان ايار م تفر ة) 6 وتا ويل أن 
مر فيه ٠‏ . ا 


صد 


oa 


< 


عں ابن عباس أن النى صلى اله عليه وسسلم 
قال : من ,دل دینه فاقتلوه .. 

أفتى ابن عباس أن الرتدة لاتقتل ... 

لكر باکر جلد مائة وتغريب عام 

قال سید :ا عمر : واه لا آنی أحداً أبداً 

فال سيدنا على : كنى باأننى فتنة ... 

أن سيدا عر 1| افتتح السواد من ها ءلى 
أهلها وأبى أن يقسمها بين الفاين ... 

أن ابن مسمود کان بطق فی الصلاة 

آن النى صلى اله عليه وسلم رخس للجاأضش 
فى أن نترك طواف الصدر . ت 

قال ابن تمر فى الحاأض نما تقبم حتى تطهر 
طوف ا و ب 

روی ءن أی موسی الأشءرى أنه كان 
لا وجب إعادة الوضوء ءل من فهةه فى 
الصلاة .. : 

قال ابن عر eT‏ 

روی أن النې صلی اله عليه ولم کان عازج 
ولا يقول إلاحقا ٠ه‏ . ممه ٠٠١‏ 

روی أن عليا کان به دعابة 

روی عبد الله بن ثعلبة أبن صمير فى صدقة 


الفطر آنا لصف صاع من بر » 


روی عن ابن eیاس e‏ 
روى أبو سعد اللخدرى فى صدقة الفطر 0 ۱ 
صاع من 


حدرث حلة بشي لابنه النمان وهو ابن سبع 
س نین 

قبل رسول الله صلی الله عليه وسل شمادة 
الأعراني على رؤية هلال رمضان 


۱۱ 


۱۱ 


۱۱ 


اأؤمن بنظر دور امه 

فراة لاؤءن لا خطىء 
قال على : 
40 ن ام عن ١‏ اللاة آو اسا فلص لها إذا 


: قيلة اأتحرى حهة قصده ٠م‏ 
ذکر هأ فإن ذلاک وقنہا» 
ا عله الملاة واللام ء 


امات 


ن الصلاة فى ثلات 
إن انى على الت عليه وسلم سثل عن ميرات 
الدمة وا لالةفقال : «لا شىء فما» وقال : 
« الجال وارث من لا وارث له » ... 
قال ابن ممود فى عدة المتوفق عنما زوجها إذا 
کا الا 
الذاءالفصرى « وأولاتا دال أجاهن e‏ 


من اء ٫اهاته‏ آں سوره 


نزات بعد سورة الذاء الطولى ١‏ بتربصن 
إأت#سهن » ت : 
زوی أن الى صلى الله عليه وسم جى عن 
أ كل الب »> وروی انه رخص فيه 
روى أنه عليه الصلاة والسلام هى عن أ كل 
لضم » وروى أنه علبه الصلاة والسلام 
ر حص 9ه ا . 
روی أن ر سول الله صلی ايله عليه وسلم روج 
ممونة وهو حرم » وروی عنه أنه 
زوجها وهو حلال 
روى أن بربرة أعتةت وزوجها كان حرا 
رها رسول اله صلي اله عليه وسل 
ورؤی آنہا أعتقت وزوجهااعید ... 
روی أن انى صلى اله عليه وسلم رد امفته 
زيب على أبى العاس بنکاح حدید » 
وروی آنه ردھا بالن-کاح الأول e‏ 
إذا اختاف المتبارمان والسلعة قامة بعينما حالفا 
ورادا ( عن 
ان انی صلی الت عليه ولم تھی عن یم 
الطعام قبل اأقبض . 0 
وقال لعتاب ن أسيد : «انههم عنأربعة عن 
م ما يقىضوا » ا 


أي هس عو 3 ( 
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صفحة 


قول رسول اله صلى‌الت عایه وسل : « إن من 
النيان اسعرا» ca 6 oe‏ 
حدث إمامة حریل عله الالام ف االصلوات 
الس ومین on e»‏ 
ا سل ر-مول اله صلی الله عليه وسلم ٥ن‏ 
مواقت الصلاة فال للاثل : « صل مناه 
الحدوث ا 
دوا ی اکم 
وقال « صلوا کا رآیتمونى 2 9 
بيان رول اه صلى اله عليه ولم أن 
الوصية حص بالثلث به . 
بين رسول الله صلی اله عليه وسل أن الإرث 
,كون عند الموافقة فى الاين ... 
فال صلی الله عايه ولم : « لعا نو هاشم 
وينو الاطلب کشیء واحد » 5 
قال اعاس لونم درا ا ای بقرة كانت 
فد وها لأحزأت م والکمم شددوا 
فژدد اه e“. eps‏ 0 
» لابرد و اااصماء يامام [لاواء إسواء FV‏ - 
إن انه تمالی فرض علي عباده +سین صلاة فق 
a‏ ااج ees‏ . .8 
ف المدبث أن رول آنه عليه الام رنھ 
سأل اأتخفف عں ٠‏ مته عر رة وما زال 
يبأل ذف وجه ربه اليه حت تي الى 
امس فقل له : لو سألت التخفيف أا 
فقال : «أنا أستحى من ربى» 4 
قال على رضی اله هنه : لو کان الدین پالرآى 
اكان باطن الف أولى باسح من ظاهره 
والکنی ریت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم عح على ظاهر الف دوز 
واطنه ... 0 
وقال عليه الصلاة واا : [ذا روى لک 
عن حدیث فاعرضوه على کتاب اة فا 
وافق تاب اله فاقلوه وما خالف كتاب 


اله ذردوه» ¥ 


¥ 


¥ 
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صفسة 

«لا وصية لوارث» ... 4= VI‏ 
« إن الله أءطی کل ذی حق حقه N‏ 

V۰ eos O00 لوارت»‎ 


» اللكر بالبسكر جلد مائ و تەرەب ۳ ٤‏ 
والثيب بالثيب جلدمائة ور جم با لجارة ۷١‏ س ۷۲ 
قال سي دنا مر : إن الرجم عا کان يتلى فى 
الةرآن ” لى ما قال »> لولا أن الناس 
یقولون إن عر زاد فی کتاب ال اکتبت 
على حاشية الأمحف الشيخ وااشيخة إذا 
.زنيافارچوھاألبتةءء. ‏ . ¥١.‏ 
ا ف ا ل VI cee‏ 
إن رسول ات صلی اله عايه وسل قرا فى 
صلاته سورة الۇمنين فأسةط منها آية م 
قال بعد الفراخ : ألم یکن فیکم ابی ؟» 
فقال : نعم يا رسول اله : فقال : « هلا 
ذد کرتنما ؟ » فقال : ظنفت ألما فخت 
فقال : «لونمخت لأنبأقكم بها» ... ۷١‏ 
عن عائشة وابن عمر ألما فالا : ما خرج 
ر سول الك صلى الله عله وسلم من الدنيا 
حقی ابح له الفساء ۰ Ve o.‏ 
أن انى صلى الله عليه وسلم بعد ما قدم المدينة 
کان يصلى إلى ببت الةدس ستة ععر 
شهرا ... ا ۷1 
قد ثڊت يفل رسول اف صلل اله ا ا 
حین کان مک فإنه کان يصلى إلى 
ي ا vv۷‏ 
نی صلی ايله عليه وسل صا قريعا 
على أن رد علنهم من جاء مم 
مساها ... 4 ا VW au‏ 


روی من رسول اله صلی ايله عایه و 

كنت نهيتكم عن زيارةالةبورألافز ورها» 

( وفی الحديث ذكر الأضاحى وااشر 

فی الداء والمحنم والمزفت) ... ... ۷۷ 
ن آیا بکر کان يقرا : لا ترغبوا عن آباكم 

فن کفر ل ٠ه e.‏ س V۸‏ 


e 


وآنس كان بةول : قرأنا فى القرآن بلغوا عنا 
قو U (ia‏ لقنار نا فرضى عنا و أرضانا 


ووعناها . 2 
وقال أن n‏ ورة الأحز a‏ مثل 
سوزة البقرة أو أطول مها 
ړوی ءن عاأشة إن ءا أنزل ف القرآن عشر 
رضعات معلوم‌ات رمن فاسخن ہس 
رضعات معلومات ... 5 
قراءة ابن مسمود ثلاثة أيام متتابءات 
عن ان عباس شددوا فثدد انه علهم 
عن ابن ءباس حرمة مفاداة الأعير الثابت 
بقوله : « ما کان لنی‌أن‌یکون لهأ« ری» 
قد انتسخ بقوله تمالی : « فإمامنا بمد 
وإمافداء » وقال ااسدى : انةسخ بقوله : 
فاق لوا الس ركين حيث وجدغوم» . 
قصة خلع نعاله فى الصلاة وخلم ااناس نماهم 
وسژاله صلی‌اهعلیه وسلم ايام « مالكم 
خلەم نمالكم .. 0 
خروجه ll‏ انه علب وسل لغراویع ليله 
أو ايتن وقوله : « خشیت أن تکتب 
عل یکم ولو کتبت‌علیکم ما قم بها» ... 
حین کان ار مباحا قد ترك رسول الله صلی 
عليه وسل شما صلا 0 ۰ 
قوله عليه الصلاة والسلام أمبد الله بن روإحة 
حین صلی لى الرس فى يوم ةد مطروافی 
النفر : ألم يكن لك فى أسوة حسنة» 
فةال : أنت تسى فى رقبة قد فكت وأا 
أسمىفىرقبة لم يمف کا کها» فقال : 
[نى مع هذا أرجوأن أ کون أخشا ع بة» 
سؤال اصرأة أم سلمة عن القبلة للصام 
وسۇاھا النى صلى ايه عليه وسل عن 
السألة وقوله « حلا أخر تما ألى أقبل وأا 
صالم ؟»وقوله : « انى أرجو أن أكون 


اا س وأعلمكم حدوده » 


VA oc. 
. دل عمر : قرأنا آية الرجم فى كتاب الله‎ 


۷۹ 


V۹ o. 
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ص 
إن روح الفدى فقث ف رعی أن ےا لن 
عوت حتی آتوی رزقها ا اف 
وأجلوا ى ااطلب O i‏ 
أذ صلی الله عله 0 رای ال ات بن 
اأنذر يوم بدر وزل على لاء .ء.. 
أخذ صلی اله ءابه وسل رای مدن معاذ 
ا 
شطر عارالمدينة فقالا لانمطمم إلااليف ۹١‏ 
منعه صلی الله عليه وسل أل المدينة عن 


تاقيح النغل وقوله : «أتم أعلم بأمور 


دبا و آنا أعلم بأمور ديتكم c‏ ۲ 
قو لە للخ ەمية : :و رأبت لو کان على بيك دن 

فقضيت أ كان ةل منك » AF o.‏ 
قوله اعمر حین سأله عن القبله لاصائم : 

« أرأیت لو عمضمضت عاء ثم ججته ٠‏ 

اکان باك و ا د E‏ 
وقال فى حرءة اأصدقة على بى هاشم «أرآيت 

لو مضت بالاء أ كنت شار وه ... ٩۴‏ 
وقال : ہن الرجل لیؤجر فی کل شی حتی 

فى مباضعة أهله » فقيل له يقةضى أحدنا 

شهوته ¢ يۇجر عل ذلك ؟ فال ص لى 

ابه عايه وسلم :ارا ابم لو وضع ذلاك 

فما لا حل هل کان يأم به ؟ «قالوا : 

. قال: «فكذلاى حر إذا وضهه 

A۳ e. 8‏ 
مشورته صلى الله عله وسم فى مفاداة 

الأسرى يوم بدر وعامه بالرأى فيه 

ونزول الآية حلاف ما رآه A۳‏ 
مشاورته أسحابه فيا ڪون جامما هم فى 

أوقات الصلاة ليؤدوا بالجاعة ۹۴ 
حديث رؤبة عبد اله بن زید ص الأذان فى 

انام ... ا و AF e‏ 
اللهورة تلقيج العقول ١٠ء ٠.٠٠. ٠٠.‏ 4ا 
من ال مرم أن تستشیر ا رأی ثم تطيعه ... ۹٤‏ 


صفدة 

ا « ما أراك إلاقدحرمت 

ن اتک إلى الله 
وأ زل اف قوله : «قد عع الله 2 
عادلاف € a0٠‏ %۰ و 


روی آنه عليه الملاة و الام 1 دخل e‏ 


lu e عه‎ 


ووضم السلاح حين فرغ من حرب 
الأحزاب 7ه حبرل عليه الدلام وقال : 
وضعت السلاح ول ەة GON‏ › 
وأمره أن يذهب إلى بى قريظة 
اشن اف رر آي اا د 
سورة راء إلى المع ركن فى المام الذى 
أمره فيه أن بحج بااناس فأتاه جبريل 
عليه الام فقال : لايباغها لهم [لارجل 
منك » فبمث على بن أبى طالب فى أثره 
ل كون هو البلغ 8-ورة امم ê‏ 
أن أحق من أحيا سنة أماتوها ١٠٠٠س‏ غ٠٠‏ 
۰ أعطيت ےا دهن أحدقلل : بعثت إلى 
الأجر والأ-ود وقد کان الى نمث 
إلى قومه » 2 2 .0“ NY‏ 
أنه هاه الصلاة واادلام لا رأى حيفة فى 
يد عر سأله عنما فقال : هى التوراة» 
فصب حت ا٣رت«‏ وجنتاه وقال : 


۹9 


أمنہ وکون کا وکت!امہو د والنماری 
واه لو کان موسی حا ما وسمه 
إ۷ اتیاعی» ۰ Ne oc‏ 
« عاك إسغتى وسنة الملفاء الراشدين من 
دی € °71— ¥ II—‏ 
« اقندوا بالذین من بمدی ابی بکر ومر » ۱۰۹١‏ 
\\I— 1۰¥‏ 


حدرث مهاذ حبن قال له رسول الله صلی اه 
عله وسم « م تةضى؟ » قال بکتاب ايه 
e oa | ak‏ 
و أصعانى كالنجوم بأ 


1 — ۰۸ 


۴۳۰-۱ 


مهم أقتديم اهندیم» ¥= 


« إن اله ل بجمع آمى على الطلالة » 

فيس ار كالعاينة .. 2 e‏ 

« خير الاس قري » المجدوث 5 

»! او أتةق ادگ مثلأحد ذھا ما أدرك مد 
أحدم ولا ڏصيفه » 

عن أ هرررة أن رسول ا مل ات ما عليه 
وسلم قال : « م بزل بنو إسسرائيل على 
ط ربقة مستقیمة حت ڪر فم أولاد 
ااسبايا فاسوا ما م کن عا قد کان 
فطلوا وأضلوا « ي 

ن آی هر رة أن رسول الله سل اق عله 
وسم ال : « تعمل هذه الأمة برهة 
بالکتاب ثم سر هة بألنة ثم هة بالرأى 
فإذا فعلوا ذلك ضلواه 

قال مر بن الطاب اک وأتاب الرأى 

فإنهم أعداء الدين أعيتهم النة أن 


حفظوها فةالوا برأممم فطلوا وأضلوا 
\rr—or‏ 
قال ابن مسمود : اياج وأرأيت وأرأيت 
فعا هلك من قباک فی أرأبت وأرأءت 
-¬-~-— ۳۲ 
قال انى 
الفرآن ررأيه فليثيواً مقعده من إلنار» 
«ألهرة ليست :هة إعامى من ‌الطوافين عل يگ 
والمارافات» 
«إذا تیک بفیء من اأص دنک فاع لوا 
به » وإذا اتد اشی٠‏ من أ دنيا © 
فا م آعم بأمور دنیا ج » 02 e‏ 
وی أن ماعزاً زی وهو حصن فرجم . 
لمنطة بالنطة مثل ثل والفضل ربا 
يدها وردمها سواء .. 
س ابر كالماينة 
روی أنه قال لسر رضی الله عنه حن 
سأله عن ‌القبلة فىحالة الصوم : «أرأيت 
لو مضحضت عاء ثم مجته أ كان 
إضرك > . “N°‏ 


صل الله عليه وسلم : ۵ من فر 


— ۳A, — 


e 
۰۷ 
۰۹ 
۰۹ 


۱۰۹ 


N° 


N۱ 


۲١ 


{Imm NYY o. 


Nr 
N۹ 
N۲٩ 
\YV 
\۸ 


\AY 


e 
قال لاخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك دين‎ 
أ كت تقضينه» ؟ فقالت : نعم » قال:‎ 
NAY — ° 


E 


ھ ودي أله انی « 
وقال‌لاذى سأله عن قضاء رمضان : 
لو كان علبك دين فقضيت الدرم 
والدرهين أ كأن بقل منك ؟ »› قال : 
نعم « فقال الله أحق بالتجاوز »> 
وقال الم ستحاضة «إنەدم عرق انحر فتوضی 
لكل صلاةي ‏ م ر 
وقال عليه الصلاة والسلام : « المرة ليست 
بنجسة لأا من الطوافين عليكم 
AV — °‏ 


NAV — ° 


قال عليه الصلان وااسلام ااذ حين وحهه 
إلى من 
قال: « فإن )د فی کتاب ال ؟» قال : 
بسنةرسول انه » قال : «فإن لم جدفى 
سنةرس ولال ؟« قال , أحتهد رأ ٤‏ 
قال : « الجدمة الذى وفق رسون رسوله 

NAY ~1 - 


: م قضى ؟» فال کاب آله 


ا سرضی به رسوله » 
وقال لأى موی حين وجهه إلى المن : 
« اقض بكتاب الله » قإن لم جد فبدنة 
رسول‌الهفإن جد فاجنهد رأيكه ... ٠۳۰‏ 
۾ أقض بين هڏن» 
: على ماذا أقضى ؟ فقال : « على 
أنك إن اجنهدت فأصبت فلك ععر 


وقالأءمرو بن الهاس : 
قال 


حنات » وان أخنأت فلاک نة 

N۰ 9 » واحدة‎ 

قال رسول الله صلی ات عليه وسل لآیي بكر 
وع وما وقد شاورھا فىشىء: « قولا 
فإنی فہا م ہو ح الى مثالا > 

قال تمر ( لاصحاية ) : ألا ترضون لأمم 
دیا ک عن رضی به رول اف لامي 

أن رسول انه صلی انه عليه وسم قد اس تخاف 
عبد الرحن بن عوف ا:صلى بالناس . . 


N۴1 


\۳۱ 


Fe 


قال و ,< : أى سھأء نظا 3 ای ی رض 
لذ قات فی کاب اله برای 

وقال على : لو کان الدرن بالرأی اکان بان 
الف أولى باح 2 ظادر 

عن أنى بكر قال فى اللكلالة : أقول فولا 
رى فإن يك صوابا ن الله » وإنبك 
ا فى ومن الشيطان ... . 

عن على قال انوي ر 
حرمة 4 ارات الأولاد 2 رأ٫ت‏ أن 
أرقهن . 

عن ابن ەو 3 فال ف 
راي 0 

قال عليه 'اصلاة واللام : :0 ذروی ما ا :£ 
فإ ءا لاف من کان فہ اک رة سۇ اهم 
واختلافهم على نيبام » 


کب تمر الى ای ٭و سی e:‏ رف الأمثال 
والأشاه وی الأمور ءام دذلإآى . 


چ ةا + احا 


عن ابن مهود قال : لقد أنى عابنا زمان 
لنانسأل ونا هنالف .. المديث . 

ه خير الناس قرلى الذين أا نمم » 

قال ان ماعود حن 0 اليه أء رای 2 
نان ٤‏ أری أ 
به ابلا مثل ايله وفصلا مثل فصلانه 

روی أن رول الله سل الله عليه وسے 
خرچ اصاح 1 الأنصار فأذن ,لال 


ا ی هدا وادیه فيە‌طی 


وأقام فتقدم آو کر لأصلاة فجاء 
رسول ا وهو فی‌الملاة - المديت 
( إلى أن قال ) فأعار على أ بكر أن 
اثبت فى مكانك ورفع بو بک وه 
ود اي م استاخر وتفدم رول اله 
صلی اله عليه وسلم : 

ا أرادرسول اف أن تدم اا نآ 
النافق جذب عمر رداءه » وفى روابة 
استةبله وجمل عنمه من الص_لاة عليه 
والاستدفار له ثم لزل ‌الفرآن على موافقة 
را 


\Fr 


\rF 


‘rr 


\rr 


۳F 


rr 


Nrt 


‘Ft 


NE 


قصة موادعة ألديوية م ه٧ل‏ ب مرو 
وإباء على أن عو اسم الى صل الله 
عه وس 

قصة ین جاء وقد .ق ب رکمۀ وقول 

ی صلی‌ ايه عليه ولم ەسان نلک او 

: ... ہا‎ e 

قصة رعاءة اق ذر إل ااصدةه ا 
النابة وصلاته بلا طهارة » وقول الى 
صلی لته علبه وسلم له ١‏ اترات كافك 
ولوالىعغر جج ما ل دللا . 

قصة تمم رو بن الماص من حناية أصا ته 
فى لبلة باردة وإمامته أعابه 

قال على فى حدااعرب + فإنه ثبت بارائا . 

قال على لرسول الله صلی ا ابه وسم 
ااك ستبشعنی فی اص أا کون فبه کال کہ 
الیاة أم ااشاهد ری ما لا ری الفا 

: د بل الداهد ری مالارری 


لقاب » 


ذال 


« عا الررا فى الفيية » ا 
« إذا اختاف النوعان فبيموا كيف شم إمد 
أن کون یما بيد ...۸٤۱س‏ 
حرمت اکر لمینها والسکر من کل شراب 
قال النى عايهالملاة وااسلاملريرة: « ملكت 
مهك فاختاریى » 
وةال فى السمن الذى وقمت فيه فأرة + 
« إن کان جامد فااقوها وما حو ها وکلو 
٥ا‏ بت » وان کان ماما فأربقوه» . 
وقولە فد الأتحاضة : «إنه دم عرق انفجر 
2 اکا صلاة » ٠‏ 
«من آم فلبدلم فی کیلمملوم ووزن 2 
إلى أجل معلوم » . 
أن انى صلی الله هلیه ولم می عن یم 
مالوس عند الإاانورخصف اللي .. 
« إن ابه أطعمك وسةاك» ... 
ومن أذطر ی رم‌ضان فعایه ما على‌الظادر » 
(e)‏ 


—\ et 


E 


Ne 


\Toe 


NT 


\T۰ 
NT» 


N» 


۳\4 
۱4۹ 


12۹ 


Neer 
rf 


۹۳ 


— FAT — 


ص دة 
لا بوا الر بالر إلا سواء بسوآء ۱٩۷‏ - ۸۱ا 


کره لك غالة 


ی مھګر بی اشم إن اله 


وە وض مما ساس > .. ١١۸‏ 
س بةتان فى الل والمرم » ۱ 

و ا نی صلی اه مايه وسل لاء رای ف 
كفارة المطر : « كلها أات وعباف » ٠۷١‏ 

قوله عله اأصلاة واللام اله تداضة فی بان 
TAR EE »‏ اجر vf‏ 

« ارا ٹ لوکان لى أك درن فقصيته ٠‏ 
المجدرث ... AV \Ve‏ 

أن انی صلی اه عليه وسال نمی عن بع 
ما ابس ع عند الإنسان ور ص : ۰ 
ا وعن e‏ الذرر \Ye‏ 

قال «لره الصلاة و ا »ل کے الا الأمة 
على الحرة» NY <... o“. von‏ 
دلا ,ەضی القاضى حين .ةضى وهو ضبان » ١۷۸‏ 


د ال طة با نة ملاعل ¢ 1۷4س ۸1 - ).م 

فول رسول القه صلی اله عله وسل لوابصة 
أن معد : ضم :دك عى صدرك وا تةت 
قلبك فا حاك فى صدرك فد مه وإن أفتاك 
الاس به » e‏ 

وال فى حرمة اصدةة على بنىهاشم : «أرأيت 
لو عضمضت عاء أ کت شاربه» 


اا یال 


\Ar 


NAY 
ر و الا وي ر‎ 
» فصلوها ماين المهاء ا طلو ع اافجر‎ 


اة 
«هذه صدةة تمدق أف ا علس فاق لوا 
صداةنه » ۰ e ... a‏ 
« إلى أدخلتمءا (أى الرجاين فى الفين) و 
طاهر تان » i es‏ 14۰ 
عر فى قصة المنن افد کدنا أن ن 
EE Sm e‏ 


قال أهى بن كمب من الأمانة أن تؤمن 
ااراة طى مافی رها بے .ب ۲٠٢‏ 


ورخص فی ادلم ا aS ê‏ 
ما ا مال لون حا فهو هند أله حسن» ۲١۷‏ 
« لا زكاة فى مال حى حول عليه المول > 


Fe 1¥ 


انی صل انت علبه وسم قال اوازن : « زن 


وأرجج فنا مشر الأنبياء هكذا لزن» ٠٠١‏ 
قال حبن رأى الة الزراعة : ما دحل هرا 

فی دار فوم الا ذلوا» ۹۲ 
«من أذطر فى رمضان «تعمداً فعليه ما طى 

اأظاهر » ۲۹١‏ 
صوم‌کم بوم آھوء‌ون VAT i‏ 
ھ لاصیام ان م ەزم الصيام من‌اقبل٤‏ ۰.۰۰ ۲۹٩‏ 
امن الله من ن¿ غم منار الأرض 4‘ 
٠‏ وان أزادوک أن تەءطو م ذة اف فلاتمماو م rrr‏ 
رفع الم ء ن تلات » الحديث ... ۴۴٠١‏ - ١ا٣‏ 


«مروم اذابلفواسا 6 واضر :وم ج إذا 


PEN ... % ... » بلةوادشرأ‎ 

« تذرب الوابة ل انار ولا ترت على 
2 المثار € 0 oo‏ :3 
المرء ء أصغريه بقايه ولان . ۳t7‏ 


- رصل 


قەر س الأعلام 


الانيباء واللائلک 


س دنا کد صلوات اف ماه وسلامه ۵ »)٠٤١‏ 
Fe (I< \ °‏ 

سيدا آدم مليه ااصلاة واللام ... ١ه‏ 

سل نا ارام عاه الصلاة واا لاام ۰ ۳ ۽ ۴٣١‏ » 
cITA<c\I-ToNl‘ Tec VYAGCVeoec FF‏ 
\T1‏ 

سيدا لم مراايل مايه ااصلاة واللام ( إمقوب ) 
AFAT A.S‏ 

سيدا جربل مله اللام I<‏ 

۰۱۲۹۰۹۱۰۴۳۰ ) الملبل ( سیدتا راھ‎ 
YA (TAA TAV 

سيدا داود هليه ااصلاة واللام AF sas‏ 

صيدنا لمان عليه ااصلاة والملام ‏ ... ٠٣‏ 

یدنا عا عله ااصلاة والسلام e‏ 

سيدا عيدى عليه الصلاة واللام FFer\‏ 

اكلم ( سيدنا هوی صلوات امه هلیه ) ۸۷ 

سيدا لوط هليه الصلاة وااملام ۴٣۳١۴۳۴۰‏ 
°۴۳ 

سیف نا مو سی عله اأےلاة واللام ۲٩‏ 4 6 ¢ 
‘TE OANGOT“‏ 

سیدنا ميكائيل هليه السلام ‏ .ر ... ١۴٣١ا‏ 

سیا اوح ماه الام والسلام (CF:‏ 
N۳۱‏ 

سيدا «ارون عليه الصلاة وااسلام ... ٠١۴۳‏ 

سيدنا يعةوب عليه اأصلاة واللام .. ١ه‏ 

سيد نا إوسف عليه الصلاة وااسلام ۱1۲ 


أحاب الى ملى الله عليه وسل 


)۱( 


ابن أهى قحافة ( أبو بكر ااصديق ) ۴۹ 


١١١١٠١ » ۷ ) ابن عباس ( هبد الت حير الأمة‎ 
l1°*<A‘ Tene cAFTeFTLELC YF 
NRVC» 

ان ر (عد ان اأعدوى اقرش ) heco Vo.‏ 
Nec ITT °‏ 

۸ ) ان مهود ( مد الله امذلى أو هبد الر حن‎ 
‘Veo \NeTcCATUANETOCY- 
ITT cC AFT AITIC NNO CINI ° 
VVVGC Ter YoVCIFTAGIPE 

أو بكر ( الصديق ميد الله بن ألى قعافة خليفا 
رول اه صلى افله عليه وسل ) i11 ¢ ٤‏ 
\AFToINTI<\I\1T¢ Ae CAF CVA‏ 
\FecIFECAFr‏ 

بو ذر ( الففاری حندب ) ٠۴۷ » ٠۴١‏ 

أبو سعبله ( سعد بن مالك بن سنان الأنصاري: 
المزرجى ) المندرى ١١١ » ١١‏ 

أو اماس ( بن الربيع القرشى تن رمول افه م 
اه ءابه وسل ) ۲۲ < 

أو ٭وسی الأشەرى ( هبه اله بن قوس ) ۸ 
NTF T°‏ 

أبو هربرة ( هبد الرعن الفوسى ) ١ء ١٠١٠١‏ . 
TI‏ 

ای بن كەب ۷۵ › ۷۹ ۲ ۲۰۲ 

ام رأة ( هند أت أي ية الجزوهمية أ ااؤمنين. 
4۸۹ 

NIiecINSc GVA f أنس بن مالك‎ 


( ب ) 


رة ( مولاة آم اأؤمنين مالشة الصديةة ) ۲١‏ » 
\t\« F‏ 

لال ( بن راح ابو ود الرحن البعى مؤذن 
رول اف ملل اه عليه ولم ) cA‏ 
TE‏ 


— FAL — 


( ج ) 
جا ر( بء د اله الزرجی الأنصاری) ۲۴ ١١٠١»‏ 
<رير بن مطەم و Iter‏ 
(ح) 
حواه ( انا ام نی آدم ) ا 01 
(خ) 
یاب بن النذر ا ب ا 
ا لئممية 4 E E:‏ 
خزعة ( 10١ NEES‏ 
وة ( وت اة o ... 0 e‏ 
( ذ) 
ذو اليدين ( المرباق ) ... oct‏ 
( ز ) 
ردیر E o o‏ 
زد ن ثارت 1+ VAR‏ 


زيذب ( بذت النى صلى الله عليه وسل ( Fu‏ 


( س ) 
مدد ن عاد ۰۰ ٠‏ \\ 
سس لہ ن مهاد ۰ oe. e‏ \\ 
سبل بن مرو ( القرشى ‏ ... No‏ 
( س ) 
االصد.ق ( أبو بكر الليفة ) ... ۴١‏ 
(ع) 


عالشة ( بذت الصديق الصديةة أم ااؤمنين ) ٣‏ » 
NI۰ YA\A«64 ¥067‏ 


عبادة ن اأصامت ‏ به م م ۸4 
عبد الرن بن آبى بكر ( الصديق اأتیمى ) ٩‏ 

عبد الر ڪن بن ءوف Fac FY‏ 
عبد الله إن لعابة بن صعير م ب ١ا‏ 
عبد الله بن رواحة ... AS i ٠‏ 
عمدافه ن‌زید ( الأنماری صاب الآذان ) ٠٣‏ 
عتاب ن أسيد ( الفرشی ) ... .. ١ج‏ 


»۴٤ ٠۴۳١ عمان (ن عفان القرشى أمي اأؤءنين)‎ 
é6 VARA cCA\AAVYC ITEC NN 
Y 

ءلى ( بن أنى طالب الة_شى أمير اأؤمنين ) ۷ 


CVI N 


1°14 11° 


u \Te cCA\AFFCOINFY (C10 CNA 
NY 
‘To f ) عار ( بن یار‎ 


» ٠ » 4 ) عر ( بن الحطاب القرنى أءير الؤمنين‎ 
4 V1 <¢ TIC ECCI CAG YET 
VV. 


« \f° 


TcALUAFCVAC Yo 
C\NVTI“6 IIT VANO“ 


6 \FVY 6 IFoo IFFCOAIFYT CIPFA 


\TA 
١۱۴۸١١٣۴۳١ )۰۱۴۳۰ عرو ن ااماس ( القرشی)‎ 
(ك)‎ 
N\@ ... ) كمب بن ور ( قاضى الإصرة‎ 
(۴7 
\NTACAITVGUNITICA® ماعز ب مالاك‎ 
۱۴۰۱۳۰ ۱۰۷ ۰ 1۲ ) مماذ ( بن جل‎ 
NAF cC\VAI ¢ IPY 
ن)‎ ( 

اله )ان بن بغي ( الانصارى ) ... Vl\ ‘ee‏ 
(ھ) 


هاشم ( بن عبد ماف القرشى جد انى صلى امه عليه 
ولم ) CALCNAACIAVATCTET!‏ 


(و) 
وأ:صة لن مد \Ar‏ 
الفغهاء والمحدئون E‏ 
وأهل المربية 
NE SEE‏ 
إ راهم النظام ت NIA oo‏ 


ان عدار ای 
الإفام ‏ د ا 


— ۳A0 = 


ابن مرج ( او اعباس أحد بن عر بن سرع 
صاحب بی القاسم الةاضى ) TY‏ 

ابن يرين ( مد الإمام البمرى امبر من ڪبار 
الاين ) 1۹71 

أبو بكر الرازى ( أجد بن على الجماس يأنى فى 
الي بمد) ٠١١‏ 

أبو المحسن الكرخى ( عبيد اله بن دهم بن دلال 
الاغدادی ) ۲۱ › ۸1 )› ۸۷ ۱۰۰۸۹4 

أبو حنيفة ( الان بن #ابت الكوفى الغدادى 
الإنام الأعظم ) ۳ ۲ ۲ ۰ ۴۸١۲٤۰۹‏ 
\l°TI eA LEAGEVCLEECEY‏ « 
ToefF oc \\4t 7۲ 11۱ ¢ °۸‏ « 
u T°‘\I CVA CVAA“ \01<6 \o08‏ 


u VF CYTCIC TINY TOY T° 
u TIE (VELVET TTY FT 
é6 TIA CFTIYCFTII ¢ A^ 6T AF 
«e FF’ cCPFTACFTTACLTYI.FIT 
FIA CTEACTEIVCTEITCPTY 


re٠ 
بو زید ( عید ايه ب تحر بل عوسي القافى‎ 
rrr ... الإمام ) الد وى‎ 
ال ف‎ 
٩ ) بو سعید ( بزید بن کد بن ساب الکای‎ 
بو سلمة بن عبد الر جن ( بن عوف الزهرى الدلى‎ 
11۵ ) الفةيه اكيبير سيد الا هين‎ 
بو تمرو ( أحد بن د بن عبد الر حجن ) بن دانیکا‎ 
(ro a ) الطرى‎ 
أو یوسف ( بەقوب بن براه الأنصاری المافى‎ 
) الكو ف البغدادی الإمام ساح الإا ی حنيفة‎ 
« fA tVYcSELCTno VES“ 
CVTo\eocNrc uA or 
6 TTV CFTN G6 VIX ¢ IVI 6 N° 
CFNY CPFNVc TAA CTA 
u PFFY eC cCFTACTYTETN 


Te‘ FEACFTEVCTEToOTTfY 
٠ ٩ الا خاطی ( ا بوالقاسم صاب ااز ی‌صاحبااشافعی)‎ 


امسن ( بن ابی الجمسن الصرى الإمام ) »٠١‏ 


NIec\\t 
(ث)‎ 
) علب ( أبو العباس أجد بن عى وهو الكي‎ 
\NTo 
(ج)‎ 
الجصاس ) أو بکر جد ن ٤ى الرازى اافدادى‎ 
TFI CAA CAY ) الفقيه‎ 
(ح)‎ 
عاد ( بن أ س امان الاأتءرى الكوفى المةره‎ 
O الكبي)‎ 
(د)‎ 
۱۱۹ داود ( بن على ااظاهر ) الأصمالي‎ 
(ر)‎ 
٣ رببهة ( بن أب عبد الرحن‌الرأى ادى الإمام)‎ 
) (ز‎ 


زفر ( بن هذيل أبو المديل الإمام صاحب الإمل 
أ حنيفة ) £ )۲۱۳ ۴۰۰١ ۲۲١۰‏ 
FYACGCTYTY<CF°7‏ 
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